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كانت الصيّام 
بشم لل لمن الحم 
ا أئه اليلال ا والفطر بق معاد 


۷ - مالك عن نافع عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ: أن رَسُول الله يه ذكرَ رَمَضَانَ 
i‏ و م 07 ا و 7 07 عع وه ع و 
فقال: لا صوموا حَتَى تَرَوا الهلال» ولا تفطِرُوا حتّی ترو فإن غم عَليْكُم 2708 


ها جاء: من الروايات والآثار. "في رؤية الهلال" اختلف في معن الهلال كما سيجيء. "للصيام" كذا في النسخ 
المندية» وفي النسخ المصرية كلها: "للصوم". "والفطر في رمضان" قال الباحي: الفطر لا يكون في رمضانء وإما 
يكون رؤية المحلال في زمان رمضان للفطر والصوم في رمضانء ورؤية الملال في الأغلب في غيره» وظاهره: أن 
العلامة الباحي قصر الظرف على الجزء الثاني فقط والأوجه عندي أنه يتعلق بكلا الحزئين أي ما حاء في رؤية 
هلال في حق رمضان باعتبار الصيام له» وباعتبار الفطر عنهء وذلك لأن المصنف ذكر فيه ما يتعلق بافلالين معاء 
ولم يذكر فيه ما يتعلق بالأهلة الأخر سواهما. 

لا تصوموا إلخ: أي في يوم الثلائين من شعبان عن رمضانء كما يدل عليه السياق "حى تروا الهلال" أي هلال 
رمضان» وهذا إذا لم يكمل شعبان ثلاثين» وإن كمل شعبان ثلاثين يوما فيجب الصوم بدون الرؤية أيضاًء وليس 
المراد رؤية جميع الناس بل بعضهم» وظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية مى وحدت ليلا أو فاراء لكنه محمول على 
صوم اليوم المستقبلء وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعده» قلت: وسيأقي بيان من فرق قبل الزوال 
وبعده. وإن عدم الصوم مغياً بتحقق الرؤية» ولو ثبتت لليلة ماضية يجب الصوم مى ثبت. 

غم عليكم: بضم المعحمة وتشديد الميم؛ أي حال بينكم وبينه غيم» يقال: غممت الشيء إذا غطيته» ووقع في 
حديث أبي هريرة من طريق: "فإن غم" ومن آخر "أغمي", ومن آخر: "غي" بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة» 
و"أغمي وغم وغمى" بتشديد الميم وتخفيفهاء فهو مغموم؛ والكل بمعين؛ وأما غي فمأخوذ من الغباوة» وهي عدم 
الفطنة» وهي استعارة لخفاء الهلالء ونقل ابن العربي أنه روي بالعين المهملة من العمي. قال: وهو بمعناه؛ لأنه 
ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. قال العييْ: ومنه الغم؛ لأنه يستر القلب» 
والرحل الأغم: المستور الجبهة بالشعر» وسمي الحا غلبا لأنه يستر السماءء وفي "العارضة": بناء "غم" 
للستر والتغطية» ومنه الغم؛ فإنه يغطي القلب عن استرساله في آماله» ومنه الغمام وهي السحابة. "فاقدروا له" - 


كتاب الصيام ٤‏ ما جاء في رؤية الهلال للصوم ... 
فَاقُدُرُوا لَه". 


٨‏ - مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن ڍيتار» عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ: أن رَسُول الله ميد قال: 
ااال ےد # د َه و و م o‏ 1 7 2 2 7 ت ع م وق 0 
الشهرٌ يسع وَعِسْرُونء فلا تَصُومُوا حى روا الهلال» ولا تفطِرُوا حى روه فإن 


E‏ و م 


- همزة الوصل» وضم الدال المهملة وكسرهاء وف "المغرب": الضم خطأء كما قاله القاري. وف "النيل": قال 
أهل اللغة: يقال: "قدرت الشيء أقدِره" بكسر الدال وضمها "وقدرته وأقدرته". كلها بمعئ واحد» وهي من 
التقدير. وسيأتي ني الحديث الآتي أن الرواة اتفقوا على هذا اللفظ. وهو تأكيد لقوله: "لا تصوموا حى تروا 
الحلال" عند الجمهورء وللعلماء في معن هذا اللفظ ثلاثة أقوال: الأول: قول الأئمة الثلاثة والجمهورء قال العييي: 
وهو مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك والشافعي والأوزاعي والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد ومن قال بقوله. أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماء 
يقال: قدرت الشيء وأقدرته وقدرته بمعين التقدير؛ أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا ثلائين يوماء كما جاء 
مفسرا في الأحاديث الأخر. والقول الثاني: ما ذهب إليه أكثر الحنابلة» إذ قالوا من التفريق بين الصحو والغيم. 
فقالوا: التعليق على الرؤية متعلق بالصحوء وأما الغيم فله حكم آخرء وهو "اقدروا له" ومعناه: ضيقوا له 
وقدروه تحت السحاب. والثالث: معناه: فاقدروه بحسب المنازل. قاله أبو العباس بن سريح من الشافعية» 
ومطرف عن عت الله فن اكان واي اة فى الحداين: 

فاقدروا له: أي انظروا في أول الشهن واخسيوة هام الثلاثين. الشهر تسع ا وف النسخ لنسخ المصرية: 'تسعة 
وعشرون",. زاد في بعض النسخ الهندية بعده "يوما". فظاهر الحديث ا ولیس ممنحصر فيه فقد يكون 
ثلاثين» وأحيب بما قال الخطابي في "المعالم": يريد أن الشهر قد قد لكوت عا وفکر ین اليس ريد أن كز شور 
تسعة وعشرون, وإنما احتاج إلى بيان ما كان موهوما أن يخفى عليهم؛ لأن الشهر في العرف وغالب العادة 
ار ف ج آنه کر الان قم وا إلى النادر دون المعروف منهء وقال عياض: معناه: قد يكون تسعا 
وعشرين» وقال الحافظ: أو اللام للعهد, والمراد شهر بعينه» أو هو محمول على الأكثر؛ لقول ابن مسعود: " 
مع البي ج تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين". رواه أبو داود والترمذي» ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد 
حيد. وقال ابن العربي: معناه: الحصر من أحد طرفيه أي يكون تسعة وعشرين وهو أقله. ويكون ثلاثين وهو 
أكثره» فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاء ولا تقصروا على الأقل تخفيفاء ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبة 
ابتداء وانتهاء باستهلاله. وقال الباجي: ويحتمل أن يريد به التنبيه على ترائي الهلال لتسع وعشرين, ثم قال: ومع 
ذلك فلا تصوموا التسع وعشرين حى تروا الهلال» قال ابن العربي: أوحب على الخلق مراعاة الهلال؛ فمن الناس - 


صمنا 
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م 86م 
فى مض ا د 


ذكرٌ رَمَضَان فقال: لا ل حَتَى 7 پال ولا فوا حَتَى روه فإن غم 
عَلَكُمْ فأَكْمُِوا العَدد نَلائين". 


رل مير 


٠‏ - مالك أله َل أن الهلا ل رئيّ في رَمَانٍ عُدْمّانَ بْن عفان عشي فلم يُفطِز... 


8ه - مالك عن 


- من يراعي الأهلة كلها في العام؛ لملا يأحذ في كل شهر المطلع غيم فلا يهتدي إليه. ومنهم من قال» وهو الأكثر: 
يحصي هلال شعبان خحاصةء ويدل عليه الحديث البديع» رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً: أحصوا 
هلال شعبان لرمضان. وروي عن عائشة بر قالت: "كان رسول الله 3 يحفظ من هلال شعبان ما لا يحفظ 
من غيره» ثم يصوم رمضان لرؤيته". قال الدار قطين: هذا إسناد حسن صحيح "ولا تفطروا حى تروه" أي 
افلال؛ "فإن غم عليكم فاقدروا" قاله الحافظء أما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك عن نافع فيه على 
قوله: "فاقدروا له". وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ: "فاقدروا ثلاثين"؛ كذا أخرجه مسلم من طريق عبيد الله 
بن عمر عن نافع» وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن أيوب عن نافع. 
فأكملوا العدد إلخ: وني رواية: "العدة"؛ والنسخ المندية على الأول» والمصرية على الثاني» واللام للشهر أي 
حيو ودح و الو وى الا إذا غم» فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك؛ إذ لو كان 
شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه» وقد ورد في بعض الروايات "فأكملوا عدة شعبان"» وما قيل: انفرد به 
البخاري؛ لا يصح فله متابعات بسطت في محله؛ ولا تخالف بينهاء بل هي مفسرة لأحد الحتملين. 
بعشي: أي ما بعد الزوال إلى آخر النهار. "فلم يفطر عثمان حن أمسى" قال الباحي: هذا دليل على أنه كان في 
رمضان, وأن الملال الذي رئي هو هلال شوال. "وغابت الشمس" أخرج ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل؛ 
عن عبد الرحمن بن حرملة: أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمسء فأفطر بعضهم. فذكرت ذلك 
لسعيد بن المسيب» فقال: رآه الناس في زمن عثمان» فأفطر بعضهم فقام عثمان فقال: أما أنا فمتم صيامي إلى 
الليل. قال الباحي: لا حلاف بين الناس أنه إذا رئي بعد الزوال فإنه لليلة القادمة» وأما إذا رئي قبل الزوال فإن 
مالكا والشافعي وأبا حنيفة وجمهور الفقهاء يقولون: إنه لليلة القادمة؛ لحديث أبي وائل: "أتانا كتاب عمر أن 
الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الحلال هارا فلا تفطروا حى يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس" وقال 
الثوري وابن وهب وأبو يوسف وابن حبيب: للماضية؛ لما رواه النخعي عن عمر: "إذا رأيتم الهلال قبل الزوال 
فأفطرواء وإذا رأيتموه بعده فلا تفطروا". وهذا مفصلء والأول بحمل؛ لأنه قال: "فار" لكن قال ابن عبد البر: 
والأول أصح؛ لأنه متصلء والثاني منقطع» فالنخعي لم يدرك عمر ي قال الباجي: قال أبو بكر بن الجهم: هذا 
لا يثبت عن عمرء رواه شباك وهو بحهول. قال: وهذا الخلاف إنما هو إذا رئي في يوم ثلانين» ولا يصح أن يكون - 


كتاب الصيام 5 ما جاء في رؤية الهلال للصوم .. 


لان بحن اشن ا ل تخت سوقت الك تقول ف ی 
رَمَضَانَ وَحْدَُ: إِنّهُ َصوم؛ لاه لا ينغي له أن يُفطِر وهو يَعْلَمُ أن ذلك اليو من رَمَضَانَ. 
وبه قال الثلاثة الباقية 
- قبل ذلك وهكذا ذكر ابن رشد ني "البداية" احتلاف الأئمة في ذلك ثم قال: وسبب اختلافهم في ذلك ترك 
اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة؛ والرحوع إلى الأخبار في ذلك وليس في ذلك أثر عن البي 3 يرجع إليى 
لكن روي عن عمر أثران: أحدهما عام والآخر مفسر. ثم ذكر الأثرين المذكورين» أثر وائل عنه. والمفسر أثر 
النخعي عنه. ثم إن الخبر يقتضي الصوم والفطر من الغد بدليل ما لو رآه عشيةء فأما إن كانت الرؤية في أول 
رمضان فالصحيح أيضاً أنه لليلة المقبلة. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وعن أحمد رواية أخرى: أنه 
للماضية؛ فيلزم قضاء ذلك اليوم» وإمساك بقيته احتياطا للعبادة» والأول أصح؛ لأن ما كان لليلة المقبلة في آخره 
فهو لها ني أوله. كما لو رئي بعد العصرء وي "البرهان": يجعل أبو يوسف الال المرئي قبل الزوال للماضية في 
الصوم والفطر؛ لأن الظاهر أنه لا يرى قبل الزوال إلا وهو لليلتين» وهو قول علي وعائشة» ورواية عن عمرء 
وهما أي أبو حنيفة ومحمد جعلاه للمستقبلة» وهو قول ابن مسعود وأنس» ورواية أحرى عن عمر ي: لقوله 
35 : صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فواحب سبق الرؤية على الصوم والفطرء والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند 
عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم» والمختار قولماء وبه قال الشافعي. وعن أبي حنيفة: إن 
كان بحراه أمام الشمس وهي تتلوه فهو للماضية» وإن كان خلفها فللمستقبلة. 
إنه يصوم: وحوبا؛ "لأنه لا ينبغي" وليس في "المصرية" لفظة "لأنه" بل فيها "ولا ينبغي" أي لا يجوز "له أن يفطرء 
وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان" قال الزرقان: وبه قال الدمهور, منهم الأئمة الأربعة عملاً بالأحاديث السابقة 
وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق: لا يصوم حى يحكم الإمام بأنه من رمضان» وقال ابن رشد: العلماء أجمعوا 
على أن عليه أن يصوم إلا عطاء بن أبي رباح» فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معهء قال الموفق: المشهور في 
المذهب أنه مي رأى الهلال وحده لزمه الصيام. عدلا كان أو غير عدل» شهد عند حاكم أو م يشهد., قبلت شهادته 
أو ردت وهذا قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر» وقال عطاء وإسحاق: لا يصوم وقد 
روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس. وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه يوم محكوم به من 
شعبان» فأشبه التاسع والعشرين» ولنا: أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه» كما لو حكم واک وکر 
محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره» أما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان» فلزمه صيامه» ثم إن أفطر عمدا 
كفر وقضى عند مالك وقال الأكثر: لا كفارة عليه؛ للشبهة, قاله الزرقاني» وقال ابن رشد: شذ مالك فقال: 
من أفطر وقد رأى املال وحده. فعليه القضاء والكفارة» وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقطء قلت: ووافق مالكا 
الإمام أحمد. ففي "المغني": إن أفطر ذلك اليوم بجحماع» فعليه الكفارة» وقال أبو حنيفة: لا تحب؛ لأا عقوبة» 
فلا تحب بفعل مختلف فيه كالحد» قلت: وتخصيصه بالجماع مبن على مذهبه أن الكفارة لا تحب إلا به. 


كتاب الصيام ۷ ما جاء في رؤية الهلال للصوم .. 

قال: وَمَنْ رأى هلال شَرَّالٍ وَحْدَهُ فإ لا يُفطر؛ لأن الاس يَتَهِمُونَ على أن يُفطر 
E‏ إذا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ: قد رايا الهلال. وم رأف 

ملال سَرَّالٍ هارا فلا بط وليم صِيام يوم ذلك فما هُو لال ال اي تأي . 


فإنه لا يفطر !ل: قال الباحي: هذا ما لا يختلف فيه في المذهب إذا كان في المصرء وبه قال أبو حنيفة» "لأن 
الناس يتهمون" وقد ورد: اتقوا مواضم التهم. "على أن يفطر منهم من ليس مأمونا" من أهل الفسق والبدع, 
"ومأمونا" بالنصب في جميع النسخ المصرية وأكثر المندية» وي بعضها: "مأمون" بالرفع» والوجه الأول "ويقول 
أولئك" أي أهل الفسق "إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال" قال الباحي: وحه ما احتج به مالك من أن ذلك ذريعة 
لأهل الفسق والبدع إلى الفطر قبل الناس بيوم» ويدعون رؤية الهلال إذا ظهر عليهم» قال الزرقاني: وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد والأكثرء وقال الشافعي وأبو ثور وأشهب: يفط راد جات ا ينظ ويد الفط قال ا حاف 
احتلفوا في الفطرء فقال الشافعي: يفطر ويخفيهء وقال الأكثر: يستمر صائما احتياطاء قال الموفق: لا يفطر إذا رآه 
وحده» روي هذا عن مالك والليث» وقال الشافعي: يحل له أن يأكل حيث لا يراه أحد؛ لأنه يتيقنه من شوال 
فجاز له الأكل» كما لو قامت به بينته» ولنا: ما روى أبو رجاء عن أبي قلابة: "أن رحلين قدما المدينةء وقد رأيا 
الهلال. وقد أصبح الناس صياماء فأتيا عمر م فذكرا ذلك له فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطرء 
قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الملالء وقال للآخرء قال: أنا صائم» قال: ما حملك 
على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام» فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوحعت رأسكء ثم نودي في 
الناس أن احرجوا"» أحرجه سعيد عن ابن علية عن أيوب عن أبي رجاء وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته» ودفع 
عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه» ولو حاز له الفطر لما أنكر عليه ولا تواعده. وقالت عائشة: إنما يفطر 
يوم الفطر الإمام وجماعة المسلمين» ولم يعرف هما خالف في عصرهماء فكان إجماعاء وقوهم: إنه يتيقن أنه من 
شوالء قلنا: لا يثبت اليقين؛ لأنه يحتمل أن يكون الرائي خيل إليه» كما روي أن رحلا في زمن عمر يقد قال: 
لقد رأيت الهلال» فقال له: امسح عينيك» فمسحهاء ثم قال له: تراه» قال: لاء قال: لعل شعرة من حاجبك 
تقو ست على عينك» فظننتها هلالا أو ما هذا معناه. 

وليتم إخ: بلام الأمر في النسخ اهنديةء وبدوها في المصرية» "صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة الي تأي" وتقدم 
و أنه جمع عليه إذا رئي بعد الزوال» واختلفوا فيما قبله» والجمهور على أنه لليلة الآتية مظلقاء "يقول: إذا صام 
الناس يوم الفطرء وهم يظنون أنه" أي ذلك اليوم "من رمضان" لعدم رؤيتهم هلال شوال في ليلته» فجاءهم ثبت - 
بسكون الباء وفتحها - "أن هلال رمضان قد رئي" في الليلة التاسعة والعشرين "قبل أن يصوموا" أي هؤلاء الناس 
"بيوم» وأن يومهم ذلك" أي اليوم "أحد وثلاثون» فإفهم يفطرون من ذلك" وقي النسخ المصرية: "في ذلك 
"اليوم أية ساعة حاءهم الخبر"» قال الباحي: وذلك يكون على وجهين, أحدهما: برؤية هلال رمضان في أوله - 


كتاب الصيام ۸ من أجمع الصيام قبل الفجر 


قال يَحْبَى: وسَمِعْتٌ مالكاً يُقول: إِذَا صَامٌ الاس يوم الفطر وَهُم يون أله مِنْ 
رشان فَجَاءهُمْ يت أن هلال رَمَضَانَ قد رئي قبل أن يصوموا بیوم» و وأن يومهم 


ذلك الخد وار ا ا م ذلك ا م ايه سَاعَةٍ حَاءِهُم الخ 2 
لا يُصلُونَ صَلاة الِْيدٍ إن كان ذَلِكَ حَاءَهُمْ يَعْدَ زوَالٍ الشّمْس. 


من أجمع الصيام ل 
۱ - مالك عَنْ تافع؛ عن ابْن عُمَرَ أنه كان يقول: E REE‏ 


= وکمال عدده قبل هذا اليوم. والثان: برؤية هلال شواا ل بالأمس» وعلى الوجهين يلزم الإفطار ساعة يصح 
الخبر بذلك كان في أول النهار أو في آحره قلت: ذكر المصنف الصورة الأولى فقط والثانية تستنبط منها 
لاتحاد السبب. "غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس" لخروج وقتها عند 
الأئمة الثلائة من حل النافلة إلى الزوال» واختلف فيه أقوال الشافعية, قال الزرقاني: لا يصلوفا لا قي اليوم ولا من 
الغد؛ لخروج وقتهاء فلو قضيت لأشبهت الفرائضء وقال الباحي: لا يصلي في فطر ولا أضحىء وذكر في "الدر 
المحتار": أن العذر ههنا لنفي الكراهةء وق الفطر للصحة. قال ابن عابدين: ذكر ف "احتيى" عن الطحاوي: أنه 
ما ذكر قول أبي يوسف وأن أبا حنيفة قال: إن فاتت في اليوم الأول لم تقض لكن لم يذكر في الكتب المعتبر 
احتلاف في هذاء كما في "البحر". قلت: لكن ذكره الطحاوي في "شرح معان الآثار". والحديث الذي أشار 
إليه ا "المداية" هو حديث أبي عمير المذكور قبل ذلك قال الزيلعي: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» 
ورواه الدار قطي وقال: إسناده حسن: وابن أبي شيبة ف "مصنفه"» وأخر جه ابن حبال 3 مسحي عن سعيد 
ابن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك: أن عمومة له شهدوا عند الببي 22 على رؤية الالء 
فأمرهم البي ج أن يخرجوا لعيد من الغد. 
من أجمع الصيام إلخ: قال القاري: الإجماع: العزم التام. وحقيقته جمع رأيه عليه وقال الطيبني: أجمع الأمر 
وعلى الأمر: إذا صمم عزمه» قال تعال ى: وا كنك كيهو 5 ألجمعما مرها (یوسف :۰۲ ۱)» قال الباجي: الإجماع 
للصيام هو العزم عليه والقصد لهء وذلك أن الصوم من جملة العبادات؛ فلا يصح صوم رمضان وغيره إلا بنيتى» هذا 
هو المشهور من المذهبء. قال الزرقاني: هذا على مشهور المذهب؛ لخبر: الأعمال باليات. وقياسا على الصلاة؛ 
إذ فرضها ونفلها في النية سواء. وقيل: يجوز في النفل قبل الزوال؛ قال القاري بعد حديث الباب: ظاهره أنه 
لا يصح الصوم بلا نية قبل الفحر فرضا كان أو نفلا وإليه ذهب ابن عمر وجابر بن زيد ومالك والمزي وداود = 


کتاب الصيام ۹ من أجمع الصيام قبل الفجر 
لا يَصُومُ إلا مَنْ أَحْمَع الصيام قبل ال ا 
۲ - مالك عن ابْن شهاب» عر عائشة وَحَفصّة زوحي التب و بمثل ذلِكَ. 


- وذهب الباقون إلى جواز النفل بنيته من النهارء قال الموفق: لا يصح صوم إلا بنيته إجماعاء فرضا كان أو تطوعاً؛ 
لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاةء ثم إن كان فرضاً كصيام رمضان في أدائه وقضائه والنذر والكفارة 
اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزئ صيام رمضان» وكل صوم متعين 
بنيته من النهار؛ لحديث عاشوراء المتفق عليه وفيه: ومن م یکن اکل فليصم» وكان صوما 0 وخا ولنا: 
حديث الباب. ثم في أي جزء من الليل نوى أجزأه. ثم فعل بعد النية ما يناي الصوم من الأكل وغيره أم لاء 
واشترط بعض أصحاب الشافعي أن لا يأ بعد النية .مناف للصوم» واشترط بعضهم وجود النية في النصف الأخير 
من الليلء كما انحتص به أذان الصبح والدفع من مزدلفة» ولنا: عموم قوله 1 : من ۾ خت الصيام من الليل 
فلا صياء له. ولذا قلنا: إن نوى من النهار صوم الغد لم بحزئه تلك النية» إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل» 
وتعتبر النية لكل يوم» ويهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. وعن أحمد: أنه بحزئه نية واحدة لجميع الشهرء 
وهو مذهب مالك وإسحاق» وصوم التطوع يجوز بنيته من النهار عند إمامنا أبي حنيفة والشافعي. وروي ذلك عن 
أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وأصحاب الرأي» قال ابن رشد في "البداية": أما 
احتلافهم في وقت النية» فإن مالكا رأى أنه لا جزئ الصيام إلا بنيته قبل الفجرء وذلك في جميع أنواع الصوم. وقال 
الشافعي: تحرئ النية بعد الفجر في النافلةء ولا تخرئ في الفروضء وقال أبو حنيفة: تجزئ النية بعد الفجر في الصيام 
المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودةء وكذلك في النافلة» ولا بتحرئ في الواحب في الذمةء 
والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك, أحدها: ما روي عن حفصة مرفوعا: من م يبيت الصيام من الليل 
فلا صياء له ورواه مالك وقرف قال أبو عمر: حديث حفصة قي إسناده اضطراب. والثاي: مارواه مسلم عن 
عائشة قالت: يا رسول الله! ما عندنا شيء؟ قال: فإ صائى فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ حديث حفصة» 
ومن ذهب مذهب الجمع فرق بین الفرض والنفل أع حمل حديث حفصة على الفرض» وحديث عائشة على 
النفل» وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين وغيره؟ لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية ي 
التعيين» بخلاف ما ليس له وقت مخصوصء فوجب التعيين بالنية» وبقول أبي حنيفة قال النخعي والثوري وأبو يوسف 
ومحمد وزفرء كذا في "العيي". ومذهب الحنابلة في ذلك ما في "الروض المربع": ويحب تعيين النية من الليل لصوم 
كل يوم لا نية الفرضية؛ ويصح صوم النفل بنيته من النهار قبل الزوال أو بعده. 

لا يصوم إل: أحد "إلا من أجمع الصيام" أي عزم عليه وقصد له "قبل الفجر" أي قبل طلوع الفجرء قال الحافظ: 
ولفظ "النسائي" عن حفصة مرفوعا: من م يبيت الصيام من الليل فلا صيام لى وغير ذلك من الأحاديث. 


كتاب الصيام ۱۰ ما جاء في تعجيل الفطر 


٣‏ - مالك عن آي حازم ن ڊيار» عن سَهل إن سعد الَاعِيعي: أن رَسُول الله ف 
قَالَ: "لا رال الاس بخير ما ما عَجُلُوا الفطر". 

4 - مالك عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بن حَرْمَلة الأسلمي» عَنْ س سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبٍ: 
رَسُول الله يت قال: "لا يرال الاس بير ما عَجَلُوا الفطر". 


م ټ ٠.‏ 


E مالك عَنْ ابن شهاپ عن حمَيْدِ بن عبد الرّحْمَن‎ - ٥ 
Sa E وَعْثْمَانَ بْنَ عفان كَانَا م ناوا‎ 


تعجيل الفطر: واستحبابه بجمع عليه وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من نقلة المذاهب» وقال الموفق: 
هو قول أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيله وتأخير السحور صحاح متواترة» وروى عبد الرزاق 
وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: "كان أصحاب محمد ل3 أسرع الناس إفطارا وأبطوهم 
سحورا". بخير !لخ: أي موصوفين بخير كثير, أو المراد بالخير ضد الشر والفساد, قاله القاري. قال الباحي: يحتمل 
أ ورواقي رمد جورد e‏ أن يريد: لا يزالون أقوياء على صومهم ما عجلوه 
ولم يوخروه تأخيراً يضعفهم؛ ويؤيد الأول ما في "أبي داود" وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: لا يزال الدي 0 ما 
عجلر' الفطرء وأحرج الترمذي مرفوعا: قال الله تعالى: أحب عبادني إلي أعجلهم فطراء وقال علدة: لا يزال 
الناس خير ما عجلوا الفطر. لفظة "ما" ظرفية أ وح سروه الوم لور در 
وعلل بلا ذلك بقوله في حديث أبي هريرة: إن اليهود والنصارى يه حرون. أي إلى ظهور النجم. 
قال لا يزال إلخ: قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك لي إرساله وتعجيل الفطر أن لا يوخر بعد غروب الشمس 
على وجه التشدد والبالغة واعتقاد أنه لا يجزرئ الفطر عند غروب الشمس على حسب ما تفعله اليهود وأما من أخر 
فطره لأمر عنّ له مع اعتقاده أن صومه قد كمل عند غروب الشمس. فلا يكره له ذلك رواه ابن نافع عن مالك 
في "المجموعة". وني "مراقني الفلاح": والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم. ذكره "قاضي خان" قال 
الطحطاء وي: يستحب الإفطار قبا قبل الصلاف وق "البحر" : التعجيل المستحب: التعجيل قبل اشتباك النجوم. 
إلى الليل !لخ: في أفق المشرق المشار إليه في قوله 5: إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائمء "قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاةء وذلك قي رمضان" فيسرعان بالصلاة؛ لأنها 
أهم العبادات» وليس في هذا من تأخير الفطر المكروه؛ لأن المكروه تأخيره إلى اشتباك النجوم» وف "المشكاة" - 


كتاب الصيام ١١‏ ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا 
قبل أن يُفطِرَاء ثم يُْفطِرَانٍِ بَعْدَ الصَّلاق ذلك ا 


a 


ما ا ی صِيّام الاق يصبح جنبا 
o۸٦‏ ا SS‏ : عن أبي وس مُولى 
عَائشّة» عَنْ عائشة: أن رَخُلا قال لِرَسُولٍ الله ك وَهْوَ وَاقِفْ عَلَى اباب وأا أسلمغ: 


کے صم 0 يي 


يا رَسُول الله! إني ابح حَنبًا واا ريد الصيام فقال 325: "ونا a‏ 
- برواية الترمذي وأبي داود عن أنس: "كان النبي 5 يفطر قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم تكن فتميرات" قال 
القاري: فيه إشارة إلى كمال البالغة في تعجيل الفطرء وأما ما صح: "أن عمر وعثمان دثر كانا برمضان يصليان 
ا مغرب" فهو لبيان جواز التأخير؛ لثلا يظن وحوب التعجيل؛ ويمكن أن يكون وجهه أنه ا كان يفطر في بيته» 
ثم يخرج 2 الصلاة» وأهما كانا في المسجد. ولم يكن عندهم تمر ولا ماء» أو كانا غير معتكفينء ورأيا الأكل 
والشرب لغير المعتكف مكروهين, لكن إطلاق الأحاديث ظاهر في استثناء حال الإفطار. 
يصبح جنبا: في رمضان. وليس في النسخ المندية لفظ: "في رمضان" نعم! يوحد في المصرية» والتعميم أولى. 
اختلف السلف في هذه المسألة على أقوال كثيرة» لكن الجمهور وفقهاء الأمصار على الحواز كما سيأتي» 
فصارت المسألة كالإجماعية بعد ما كانت كثير الاحتلاف» وذكر العلامة العين فيها سبعة أقوال» قال أبو عمر: 
إنه الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والححاز وأئمة الفتوى بالأمصارء وأبو حنيفة والشافعي والثوري 
والأوزاعي والليث وأصحاهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن علية وأبو عبيدة وداود وابن حرير الطبري وجماعة 
من أهل الحديث» قال الأبي في "شرح مسلم': إنما كان الخلاف في ذلك في الصدر الأولء ثم ارتفع الخلاف 
وأجمع العلماء بعد هولاء أنه يجزئه» ومستندهم حديث عائشة وأم سلمة» وحديثهما أولى بالاعتماد عليه؛ لاما 
أعلم بذلك من غيرهما مع موافقة القرآن في قوله: «فَالَآنَ باشرٌ وهر (البقرة:180) لأنه إذا جاز الجماع إلى 
طلوع الفحر لزم أن يصبح يقبا وكذا حكى الإجماع عليها الزرقاني. 
وأنا أريد الصيام: فهل يصح الصوم مع حدث الحنابة؟ "فقال رسول الله : "وأنا أصبح چا وأنا أريد الصيام". 
قال الباحي: معناه أنه قد نوى الصيام وقت تصح نيته» قلت: يحتاج إلى ذاك التأويل من اشترط التبييت» ومن لا فلاء 
قال الموفق: لا بأس أن يغتسل الصائم؛ فإن عائشة وأم سلمة قالتا: نشهد على رسول الله يتلا إن كان ليصبح 
جنبا من غير احتلام؛ ثم يغتسل ثم يصوم" متفق عليه. ثم ذكر الاختلاف في الغمس في الماء. "فأغتسل وأصوم" 
فلك في أسوة حسنة. وأحابه بالفعل؛ لأن التعليم الفعلي أبلغ» قال الباحي: وني ذلك دليل للرحل من وحهين» - 


كتاب الصيام ۱۲ ما جاء في صيام الذي يصبح جبا 


ر 


وا ا الْصيَام َأعَِْل وَأصُومٌ". فقال [ له الَحُل: ار سول الله! انك لمت مكلناء 


قذ غَفْرَ الله لَك ما ئُقَدّمّ مِنْ ذنبك وما تَأْحُرَ» فغضبَ سول الله د وقال: "والله 
ئي لأَرْجُو أن أكون أخشاكم باش وَأَعْلْمَكُمْ يما أتقي' 

oY‏ - تلك ڪڍ راو ٿن تي عن أن ير ي لد لخي ني ځار أن 

شام عَنْ عَائِسَةَ وام سَلَمَةَ وجي التب يل اهما قان کان رَسُول الله كل 


و ررم 


يصح ّا من جمّاع غَيْرِ الحتلام في رَمَضَان نم يَصُوم. 


- أحدهما: أنه ج كان يفعله. وقد أمرنا باتباعهء والثاني: أن السائل سأله عن مسألة. فأجابه التي ك مثل ذلك من 
حال نفسه» وهذا يدل على أن حكمه ج في ذلك حكم السائل» ولو اختلف حكمهما في هذه المسألة لما أجابه بفعله. 
فقال له إلخ: "الرحل" السائل: "يا رسول الله! إنك لست مثلنا". وذلك؛ لأنك "قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر" إماء إلى قوله تعالى: #إنا فحنا لك فتّحا مبينا تيغفر نك الله ما تقده من ذنبك وما تأخر وتم نغمته عك و يهديك 
صراطا مُسْتقِيمأً» (لفتح:٠.‏ ؟). قال الرازي: لم يكن للنبي 5 ذنب. فماذا يغفر له؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه 
أحدها: المراد ذنب المؤمنين ثانيها: المراد ترك الأفضلء ثالثها: الصغائرء فإنها جائزة على الأنبياء بالسهو والعمد. 
رابعها: العصمة؛ قال الزرقانق: أي ستر وحال بينك وبين الذنب» فلا يقع منك ذنب أصلاً؛ لأن الغفران السترء 
وهو إما بين العبد والذنب وإما بين الذنب وعقوبته فاللائق بالأنبياء الأول وبأتمهم الثاني. فهو كناية عن 
العصمة, وهذا قول في غاية الحسن» "ففضب رسول الله 15”؛ لأن إخباره 35 بفعله في جواب سؤاله صريح في 
عدم الاختصاص» فوجه الغضب اعتقاده التخصيص بلا علم. لأرجو: بزيادة اللام في النسخ افندية والمصرية» وقي 
رواية: بحذفهاء "أن أكون شاک بالله" بالباء على لفظ "الحلالة" في أكثر النسخ اهندية وفي المصريةء وبعض اند 
باللام بدل الباء» "وأعلمكم ما أتقي" قال الباحي: معن ذلك: - والله أعلم - أن 0 غفر من ذني لا ينعي أن أ 
أخشاكم لل بل أنا أحشاكم ومن خشيت له أي أعلمكم ما أجتنب وأنتم لا تعلمون, فلابد من الاقنداء. 
يصبح: بضم الياءء أي يدحل في الصباح. "نا من جماع غير احتلاء" قصد بذلك المبالغة في الرد على من زعم 
أن فاعل ذلك عمدا يفطرء وإذا كان كذلك فناسي الاغتسال والنائم عنه أولى بذلك قال القرطبي: في هذا 
فائدتان» إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر 1 للجواز. وثانيتهما: أن 


5 


ذلك کان من جماع لا من احتالام؛ لأنه كان لا عتلم؟ إذ الاحتلام من الشيطان. وشو معصوم منه وقال غيره: 
في قوها: "من غير احتلام" إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان للاستناء معن ورد بأن الاحتلام من 
الشيطانء وهو معصوم منه» وأحيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال» وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنا = 


كتاب الصيام ۱۴۳ ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا 

8 لر مه م 6 c0‏ 0 م 0 ب ےو 
eee‏ 
2 سَمِعَّ أَبَا ت 0 ° 9 3 0 0 3 و ثم ٤‏ 0 
0 10 المَدِينَةَ كر لَه أن أبا رة يدو 5500 


- وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الردء كذا في "الفتح". وقال النووي: احتج به من أحاز الاحتلام على 
الأنبياء» وفيه حلاف والأشهر امتناعه؛ لأنه من تلاعب الشيطانء وهم منزهون عنهء وتأولوا الحديث على أن 
المعنى: يصبح جنبا من جماع» ولا جنب من الاحتلام؛ لامتناعه منه» وهو قريب من قوله تعالى: #وَيفْْنُون اين 
بعر حَتدّهُهِ (آل عمراد:51). ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. "في رمضان" ففي غيره بالأولى» "ثم يصوم" ذلك 
اليوم» زاد في بعض حواشي "أبي داود" بعد هذا الحديث, قال أبو داود: وما أقل من يقول هذه الكلمة يعي 
يصبح جنبا في رمضان أي لفظ: "في رمضان". كذا في "البذل" 

ا له إخ: قال الباحي : فيه دليل على تذاكرهم بالعلم قي على ماني را و تحفظهم لأقوال الناس 
فيه. "من أصبح حنباً أفطر N‏ حديث الفضل بن عباس عند مسلمء 
وحديث أسامة بن زيد عند النسائي بلفظ: من أدركه الصبح وهو حب فلا يصم. ولابن ماجه عن أبي هريرة: 
"لا ورب هذا البيت! ما أنا قلت: من أدركه الصبح وهو جنبء فلا يصوم. محمد - ورب الكعبة - قاله". "فقال 
مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن! لتذهبن" فيه حرص الأمراء على معرفة السنة وموحب الشريعة "إلى أمي 
بضم الهمزة وفتح الميم الثقيلة» تثنية أم "المومنين عائشة وأم سلمة؛ فلتسألنهما" فيه سوال من يظن أنه أعلم بحكم 
الحادثة المختلف فيهاء ولذا حصهما بالسؤال؛ "عن ذلك" أي عما قال أبو هريرة» قال أبو بكر: "فذهب" والدي 
"عبد الرحمن و" أنا أيضاً "ذهبت معه» حن دخلنا على عائشة" أم المومنين "فسلم عليها عبد الرحمن" ليس في 
النسخ المصرية لفظ: "عبد الر حمن" فضمير الفاعل راجع إليه. قال العينٍ في بيان الاحتلاف في هذا الحديث: وفيه 
أيضا من الاختلاف ما يقتضي أن عبد الرحمن لم يشافه عائشة وأم سلمة بالسؤال عن ذلك ففي "سنن الكبرى 
للنسائي" من رواية عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث قال "أرسليي مروان إلى عائشة؛ فأتيتها 
فلقيت غلامها ذكوان, فأرسلته إليهاء فسألها عن ذلك فقالت إل فذكر الحديث مرفوعاء قال: فأتيت مروان 
فحدثته بذلك فأرسلئ إلى أم سلمةء فأتيتها فلقيت غلامها نافعاء فأرسلته إليهاء فسأها عن ذلك فذكر مثله"» 
قال الحافظ: في إسناده نظر؛ لأن أبا عياض بمحهولء فإن كان محفوظا فيجمع بأن كلاً من الغلامين كان واسطة 
بين عبد الرحمن وبين كل منهما في السوالء كما في هذه الرواية» ومع عبد الرحمن وابنه كلاهما من وراء 
الحجحاب, وقال العيين: الأحاديث الي فيها أن عبد الرحمن شافههما بالسؤال أكثر وأصح» ومع هذا فيجوز أن 


كتاب الصيام 1١4‏ ها جاء في صيام الذي يصبح جنبا 
با اح كا افراسن قز كر نزو لفقت سين برد اوضر 
ذهب إلى ا المُوْمنينَ عائشة و شل تاهما عَْ ذلك ذهب عبد ال حم 
وَذْهَبْتْ مَعَهُ حى دََلَنَا على عائشة سل لبها عبد الرَحْمَنِ ثم قال: 1 
الْمُؤْمنين! ا کنا عند مَرْوَانَ ا 0 وله مَنْ أَصْبّحَ 
حًا أفطَرَ ذلك الوم قات عائشة: لَيْسَ كما قال ابو هُرَيْرَة يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ 


1 0 الله 5 يصنَع؟ فقال عَبْدُ الرَّحْمَن: لا وَالله قال عَائشة: 
GTS‏ ا 


ذلك ايوم قال: 2 حرجنا حت د على أم الت فسألهًا عن ٠‏ ذلك 2211011 


ثم قال: عبد الرحمن: "يا أم المومنين! إنا كنا عند مروان بن الحكم. فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح حنبا 
أفطر ذلك اليوم» قالت عائشة" #م: ليس كما قال أبو هريرة". وقد عرفت أنه ورد بعدة روايات؛ لكنها لما 
كانت منسوخة أو مؤولة صح إنكارهاء ولعلها لم تعلم الرواية المرفوعة» وهو الظاهرء أو علمت مع العلم 
بتأويلها أو نسخهاء وسيأنٍ الجواب عنها في آخر الباب, "يا عبد الرحمن! أترغب عما كان رسول الله ك 
يصنع"؟ قالت ذلك مبالغة في الإنكارء "فقال عبد الرحمن: لا والله" لا أرغب عنه أبداء "قالت عائشة: فأشهد 
على رسول الله 5 أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام"» وف رواية للنسائي: "كان يصبح جنبا مي ثم 
يصوم ذلك اليوم", "قال: ثم خرجناء حى دخلنا على أم سلمة" قلت: وتقدم من رواية النسائي: "أن عبد الرحمن 
حع إلى مروان. ثم أرسله مروان إلى أم سلمة"؛ فإن صح ففي رواية الباب اختصار. 

فسأها: عبد ال حمن "عن ذلكء؛ فقالت كما" وفي النسخ المصرية: "مثل ما قالت عائشة". بريد أنها وافقتها في الحكم؛ 
"قال" أبو بكر: "فخرجنا" من عندها نر "حي جنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتاء فقال مروان: 
أقسمت عليك يا أبا محمد!" كنية عبد الرحمن "لتر كبن دابى فإها بالباب, فلتذهين إلى أبي هريرة» فإنه بأرضه بالعقيق" 
موضع معروف بظاهر المدينة» ولا يخالفه رواية "البخاري" بلفظ: "ثم قدر لنا أن بجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي 
هريرة هنالك أرض" لاحتمال أن يكون قصداه إلى العقيق» فلم يجداى ثم وحداه بذي الحليفةء وكان له أيضا ها 
أرض» ووقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر: فقال مروان: عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرةء فقال: 
فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد. والظاهر أن المراد بالمسجد ههنا: مسجد أبي هريرة بالعقيق, لا المسجد النبوي؛ = 


كتاب الصيام ١6‏ ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا 


فَقَالتْ كما قَالت عَائْشَقَ قال: فخَرَجْنا حٌى جتنا روان بْنَ الحكم فذكرٌ له عَبْدُ الرحْمَنِ 
ما قَالََاء فقال مَرْوَان: أقِسَمْت عَلَيِْكَ يا أَبَا مُحَمَّدِ! لر كبن دَابَتِي فَإْنّهَا بالبَابء 
كنية عد الر حمن 


ذهب إلى أبي هريره له با ضه بِالْعَقِيق : ٠‏ فَلتُخبركَه بذلك» فر کب عَبْدُ الرََحْمَنِ 


عار وم وموم a‏ 


ب 00 
ذلك فقال له أبو هريرة: لآعلم في بذاك إِنّمَا ا أَحْبَرَنِيه مُخْبِرٌ. 


- جمعا بن الروايتين» أو يجمع بأهما التقيا بالعقيق» فذكر له عبد الرحمن ن القصة محملة؛ أو لم يذكرها بل شرع فيهاء 
ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع حواب أبي هريرة إلا بعد أن رجعا إلى المدينة» وأرادا دخول المسجد النبوي, قاله 
الحافظ. و كذا العييْ» إلا أنه أورد على الحافظ في قوله: "مسجد أب هريرة بالعقيق" بأنه لما جمع أولا بأفهما قصداه إلى 
العقيق» ولم يجداه» بل وجداه بذي الحليفة» فكيف المسجد بالعقيق» هل رجعا إليه مرة أخرى؟ قال: بل الجواب 
الحسن: أن المراد عسجده مسجد ذي الحليفة؛ لأنهم ذكروا أن بذي الحليفة عدة آبار. ومسجدان للبي يل. 
فلتخبرنه: أي أبا هريرة "بذلك" الذي قالتاه على وجه الاستقصاء هذه القضية؛ ليعلم ما عند أبي هريرة في 
فلت ورقا كان عند في ذلك نض تعمل أن يكرت باسكا أو توخا أن يوحت تخضيضا أذ تأويلاء قاله 
الباحي. "فركب عبد الرحمن وركبت معهء حين أتينا أبا هريرة" نص في قصدهما أبا هريرةء وتقدم قريبا من رواية 
البخاري بلفظ: "ثم قدر لنا أن نحتمع بذي الحليفة"» وظاهره أنهما احتمعا من غير قصد, قال الحافظ: فيحمل 
قوله: "ثم قدر لنا' ' على المعى الأعم من التقدير, لا على معن الاتفاق» قلت: لكن يشكل عليه لفظ الطحاوي في 
"مشكله" بلفظ: "فخرج مورا اجا أو رن فخرجنا معه حي إذا كنا بذي الحليفة» ولأبي هريرة هناك 
أرض» هو فيها قمنا إليه"» ويحتمل عندي: أنهما قصداه بالعقيق, لكنه اتفق اللقاء بدون القصد بذي الحليفة» 
"فتحدث معه" أي مع أبي هريرة ي "عبد ال حمن ساعة" قبل أن يذكر له ذلك وهذا من حسن الأدب وتقدم 
التأنيس. "ثم ذكر له ذلك" ولفظ البخاري: "فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إن ذاكر لك أمراء ولولا مروان 
أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكره "فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك" من البي 535 بلا واسطة» وفيه تسليم 
منه للحكم وانقياد للحق؛ إذ حاءه من النص عن النبي يل ما لا يمكن رفعه» من عند من لا يشك في ثقته ولا حفظه» 
ولاسيما في مثل هذا الحكم. 

أخبرنيه مخبر: ولفظ البخاري: "فقال: كذلك حدثنيه الفضل بن عباس وهو أعلم". قال الحافظ: وللنسائي من 
طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر: أن أبا هريرة أحال بذلك على 
الفضل بن عباس» لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أبيه قال فيها: إنما كان أسامة بن زيد حدثيي. - 


كتاب الصيام 15 ها جاء في صيام الذي يصبح جنبا 


Ty‏ ال عد راع عن مين 


7 معدي مه ها ا ے عفاد وهل ےا . 6 27 ن رند بي ت و نوي ° 
آم سلمّة زوجي التب 25د أَنْهُمَا قالنَا: إن كان رسول الله 505 ليصبح حتبًا من 


= فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهماء ويؤيده رواية أحرى عند النسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكر 
عن أبيه» قال فيها: إنما حدثي فلان وفلان» ورواية "الموطأ" بلفظ: "أخبرنيه خير" والظاهر أن هذا من تصرف الرواة» 
منهم من أيهم الرحلين» ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهماء وتارة مفسراء ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة 
أحداء وهو عند "النسائي" أيضا من طريق أي قلابة» عن عبد الرحمن بن الحارث» ففي آخره قال أبو هريرة: هذا 
كنت أحسب إلخ. قال النووي في "شرح مسلم": رحع أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل» عن 
البي ت فلعل سبب رحوعه أنه تعارض عنده الحديثانء فجمع بينهماء فتأول أحدهما على ما سنذكر من 
3 في تأويله» فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول» رجع عنه» وكان 
حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد؛ لأنهما أعلم عثل هذا چ غيرهماء ولأنه موافق للقرآن, فإن الله تعال 
أباح الأكل والمباشرة إا ل الفجرء قال الله تعالى: #افالان باشروهن# (البقرة:۱۸۷). والمراد بالمباشرة: 
الجماعء ولذا قال تعالى: و ابُتغوا ما كتب الله ' کر (البقر ما ومعلوم أنه إذا حاز الجماع إلى طلو ع الفجر 
لزم منه أن يصبح جنباء ويصح صومه؛ لقوله تعالى: لنم أتمّا الصّيام إلى الس (البقرة:180). وإذا دل القرآن 
وفعله 5 على جواز الصوم لمن أصبح جنباء وجب الحواب عن حديث أبي هريرة عن الفضلء وجوابه من ثلاثة 
أوجحهء أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضلء فالأفضل أن يغتسل قبل الفجرء ولو حالف جازء وهذا مذهب أصحابناء 
وجوايهم عن الحديث. والحواب الثاني: لعله محمول على من أدركه الفجر بحامعاء فاستدام بعد طلوع الفجر 
عالماء فإنه يفطر ولا صوم له. والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي: أن حديث أبي هريرة منسوخ, 
وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كالأكل والشرب ثم نسخ ذلك ولم يعلمه 
a 1‏ عليه نحو يلغ الباسخ قرع اليه قال اين المتكار؟ هذا أحسن ما معت في قلت: 
واحتار الطحاوي أيضا في "مشكله" النسخ. 

ثم يصوم: قال الزرقاني: أعاد المصنف هذا الحديث مع أنه قدمه قبل الذي فوقه؛ لإفادة أن له فيه شيخين؛ إذ 
رواه ثمه عن عبد ربه» وههنا عن سمي. وتقدم أن العلماء كأفهم أجمعوا على صحة صوم الحنب» سواء كان من 
احتلام أو جماع. قال القرطبي: فيه فائدتانء أحدهما: أنه كان يجامع في رمضان ويوخر الغسل إلى بعد طلوع 
الفجر؛ بياناً للجواز. والثاني: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه ج كان لا يحتلم؛ إذ الاحتلام من 
الشيطان» وهو معصوم منه. واختلفوا في جواز احتلامه 5 وعدم جواز ذلك والحقق المعتمد عليه أن الأنبياء - 


كتاب الصيام ۱۷ ما جاء فى في الرخصة في القبلة للصائم 
دل مه 
ما جَاءَ في الرحصة في القبلة للصائم 


o‏ انا 


۰ - مالك عن زي بن ملي عن طا إن ار أن رجلا مَل ا رش 


- لا يحتلمون برؤية شيء ف المنام كما هو العادة في الاحتلام» ولكنه يجوز عليهم خحروج المي حالة النوم؛ 
لامتلاء الأوعية خالية قلوهم وأحلامهم عن الوسواس وقشذ. وقال العيي رادا على قول كعب الأحبار: إن 
يأحوج وماحوج من احتلام آدم» فقال: وحاء ف الحديث امتناع الاحتلام على الأنبياء مها وما أفاده الشيخ 
جزم به ابن حجر في "نحفة امحتاج". 

في القبلة: قال المحد: بالضم اللئمة» وقال النووي في "اللغات": قبلة الرحل والمرأة معروفين» قيل: إفهما من 
المقابلة» وأظنهما من الإقبال. "للصائم" اختلفت الروايات في هذا الباب» ولذا اختلف العلماء في ذلك سلفاً 
وخلفاء قال أبو عمر: تمن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وابن عمر وعروة» وقد روي عن ابن مسعود: 
أنه يقضي يوماء وروي عن ابن عباس: أن عروق الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك, وإذا تحرك دعا 
إلى ما هو أكثر من ذلك والشيخ أملك لإربه وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب» وعن 
عطاء عن ابن عباس: أنه كره للشاب» ورخص للشيخ. قال عياض: منهم من أباحها على الإطلاق» وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من الفقهاء» ومنهم من كرهها على الإطلاق» 
وهو مشهور قول مالك؛ ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ» وهو المروي عن ابن عباس» وهو مذهب أي 
حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي» وحكاه الخطابي عن مالك؛ ومنهم من أباحها في النفل ومنعها في الفرض› 
وهي رواية ابن وهب عن مالك وقال النووي: إن حر كت القبلة الشهوة» فهي حرام على الأصح عند أصحابناء 
وقيل: مكروه كراهة تنزيه. وقال أصحابنا الحنفية في فروعهم: لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه أو 
كان شيخا كبيراء ويكره له مس فرحهاء وعن أبي حنيفة: يكره المعانقة والمصافحة والمباشرة بلا ثوب والتقبيل 
الفاحش مکروه» وهو أن بعضغ شفتيهاء قاله محمد كذا ف "العيي' . 

أن رجلا: أي من الأنصار "قبل امرأته وهو صائم في رمضانء فوجد" أي حزن "من ذلك وجدا" أي حزنا 
"شديداً" من حوف الإثم والندم عما ارتكبه» "فارسل امرأته" إلى أهل بيت البي 5 "تسال له عن ذلك" الفعلء 
قال الباحي: يريد: حزن وأشفق أن يكون ذلك محظوراء ولعله وقت أن قبل غفل عن النظر في ذلك ثم تذكر 
فأشفق من فعله له وظن أنه تمنوع فأرسل امرأته» "فدحلت على" أم المومنين "أم سلمة" هند بنت أمية زوج 
البي ك "فذكرت ذلك هاء فأحبرتها أم سلمة" أي يحواز هذا الفعل؛ لما "أن رسول الله ل يقبل" بشد الباء أي 
یقبلھاء كما في رواية للبحاري بسند آخر: "وكان يقبلها" "وهو صائم" أحابت بفعله 5 لأن التعليم الفعلي 
أبلغ, "فر جعت إلى" بيتهاء فأخبرت "زوجها" بذلك أي بفعله E‏ "فزاده" أي الزوج "ذلك" الخببر "شرا" 


كتاب الصيام ۱۸ ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم 
ا ا يه ذلك وا دا ل ينال | له عَنْ ذلك فدَحلت 
على آم سلمة زوج الي تق فذ کرت ذلك لها فا رها آم سلمة أن رَسُول الل عل 
قبل وَهْرَ صَائي فَرَحَعَتْ إلى زَوْجهاء فأخبرته فَرَادَهُ ذَلِكَ شرا وقال: لسن مل 
رل :الك قلق إن ل ررك ااب ل رجت اران إلى لم 
ف فادها رل الله ك قال رل الله ع لما ليده ال فاح 3 


نل قال رَسُول الله ل "ألا أخبرتيها أَنّي أَفْعَلَّ ذَلِكَ" O OE‏ 
a 200‏ 

- قال الباحي: يقتضي أنه استدام الأسف والحزن. فكان ذلك زيادة على حزنه المتقدم قبل السوال؛ إذ لم تأته سما 
يقنعه» ويؤمن خوفه مما كان يعتقد أنه أثم به» فيكون معن "زاده" ههنا: أدام له الأسف والحزنء وم يزله ما سمع 
في ذلك من قول البي ج ويحتمل أن يكون معن "زاده ذلك" حزناء اشتد حزنه؛ لما يقوى عنده من سند الحظر 
ب ا ا E‏ الإياحة له. 

وقال: الزوج "لسنا مثل رسول الله ج الله" بالضم مبتدأ "يحل" بضم الياءء وكسر الحاء من أحل؛ أي يبيح» 
حبر "لرسوله يد ما شاء" بك 1 لك الاق و "ما يشاء" ' بالمضار ع» أي كما أحل له يل 
القتال بمكة ساعة» ففي "جمع الفوائد" برواية الشيخين والترمذي والنسائي: "فإن أحد ترحص لقتال رسول الله 35 
فيهاء فقولوا: إن لل قد اون ررر بان" - "ثم رحعت امرأته" مرة أخرى "إلى أم سلمة" تسأها هل 
هذا الفعل ما يقتدى فيه بالبي 3 أم لا؟ فوجدت عندها رسول الله يق فقال رسول الله آ: "ما لهذه المرأة"؟ 
تحيء وترو ح» ولعله 3 علم قبل ذلك بمجيئهاء وهو الأوجه عندي» أو المعى: ما تسأل هذه المرأة» "فأخبرته 
أم سلمة" بأنها تسأل عن القبلة للصائم. 

فقال إلح: وقد ظن أنها لم تخبرهاء "ألا" بفتح الهمزة وتشديد اللام» "أحبرتيها أني أفعل ذلك" قال الباحي: فكان 
يحب عليها أن تخبرها بذلك؛ وفيه المقنع» ولعله يه ظن أا لم تخبرها بذلك فأنكر عليها ذلك ونبهها على 
الإخبار بأفعاله؛ إذ هي السئن» واد كرحتو العاق عن أزواج البي ج ويجب عليهن أن يخبرن بذلك؛ 
ليقتدي الناس برسول الله يل قال تعالى: : ##واذ كن ما لی في وتک نيك الأحزاب:54)» وقال ابن عبد البر: فيه 
إيجاب العمل بخبر الواحد. "فقالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجهاء فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل 
رسول الله د يحل الله" على الحملة الفعلية في النسخ الهندية» وني المصرية: 500 
فغضب رسول الله ب" وتقدم وجه الغضب في "من أصبح جنبا في رمضان“ "وقال: والله إني لأتقاكم لل" - 


كتاب الصيام 1 ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم 
فقالت: قد أَخبَرتهَاء فَذَهَبَت إلى رَوْجِها فَأَحَبَرََهُ فَرَادَهُ ذلك شَرًاء وقال: لسا مثل 
رَسُولٍ الله ف بحل الله لِرَسُولِهِ کل ما شاءء فعضب رَسُولُ الله يه وقال: "والله! 
ا لأَتْقَاكُمٌ لله وأَعْلَمُكُمْ بځدوده". 

۱ - مالك عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَائشة آم الْمُوْمِنِينَ جهن ا نها قالت: 
إن كان َسُول م وَهُوَ صَائَمٌ و 


20 E أي‎ 


= باللام على لفظ "الحلالة" في جميع النسخ» "وأعلمكم بحدوده"؛ قال في "المجمع": الحدود محارم الله وعقوباته 
الي قرها بالذنوب» وأصل الحد: المنع والفصل بين الشيئينء فكان حدود الشرع ا بين الحلال والحرام» 
فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرمة» ومنه قوله تعالى: «إتلك دود ال فلا تْرَبُوهايِ ولبفرة :0140 ومنها ما 
لا يتعدى كالمواريث المعينة وتزويج الأربع» ومنه: #تلك حُدُودُ اله فلا تقر بُوهاكه. قال ابن عبد البر: فيه دلالة 
على جواز القبلة للشاب والشيخ؛ لأنه لم يقل للمرأة: زوحك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لسأها؛ لأنه 
المبين عن الله تعالى» وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسهاء وإنما كرهها من كرهها حشية ما توول إليه إلى 
قلت: لكن من فرق بين الشاب والشيخ» أو الخائف على نفسه والمالك له - وهم الجمهور - إنما قالوا بذلكب 
جمعا بين الروايات» والروايات في ذلك مختلفة كما سترى» على أن الحديث واقعة حال لا عموم لهاء فلا مانع من 
أن النبي كم يعلم أن زوحها الشيخ. 

إن إلخ: بكسر فسكون, مخففة من الثقلة» دحلت على الجملة الفعليةء "كان رسول الله يل ليقبل" بفتح اللام 
للتاكيد؛ "بعض أزواجه" أي عائشة دهم بنفسهاء كما يدل عليه لفظ "ضحكت". قال الزرقاني: عائشة» كما 
في "مسلم" عنهاء "كان يقبلني وهو صائم" أو أم سلمة» كما في "البخاري"؛ أو حفصة» كما في "مسلم"» لكن 
الظاهر أن كلا منهن إنما أخبرت عن فعله يد معهاء "وهو صائم" جملة حالية: "ثم ضحكت" هكذا في جميع 
النسخ المصرية بلفظ الماضيء وهو الأوجه بالسياق» وف "الهندية": "ثم تضحك” ببناء المضارع تنبيها على أنا 
صاحبة القصة؛ ليكون أبلغ في الثقة بما؛ لأن علم العيان أوثق من علم البيان» زاد ابن أبي شيبة عن شريك عن 
هشام عن أبيه: "فظنا أا هي". وقال الداودي: ضحكت تعجبا تمن خالفها في ذلك أو تعحبت من نفسها؛ إذ 
تحدئت ,كثل هذا مما يستحبي النساء من ذكر مثله للرجال لكن ألحأتها ضرورة التبليغ إلى ذلك؛ أو سرور؟ بتذكر 
مكافا من البي 25 وحاها معه. 


كتاب الصيام "٠‏ ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم 


ا كيك لفن ا وَهُْوَ صَائيٌ فلا يَنْهَاهَا. 

o۹۳‏ - مالك عن أبي اضر مَوْلَى عُمَرَ بن عبيْدِ الله أن عائشة بِنْتَ طَلحَة أخبرئة 
اا كانت عند عائشة زوج الي 8 فذحل عَلَيِهَا رَوجُها مالك وَهُوَ عَبْدُ لله 
ا عد ال من إن أن نكن الضدي وهر قات فقالت له عا ابتك أن 


همد و 


oc‏ 5 7 ر 7 8 1 7 27 5 له عاعاأة 


كانت تقبل !خ: قال الباحي: يحتمل أن تفعل ذلك على وجه الالتذاذء ويتحتمل أن تفعله على وجه الإكرام والبر. 
"فلا ينهاها" أي لا بمنعهاء وذلك لعله؛ لأنه يملك نفسه» ويعلم منها أا تملك نفسهاء وقال الباحي: ليس في الحديث 
ما يدل على أا هي صائمة؛ للحواز أن تكون حائضاً في وقت صومه في رمضان, أو يكون صومه في غير رمضان. 
فقالت له: عمته. "عائشة" أم المومنين: "ما يمنعك" بصيغة المضارع» وف النسخ المصرية: ما منعك بصيغة 
الماضي, "أن تدنو" أي تقرب "من أهلك" أي زوحك "فتقبلها وتلاعبها" قصدت بذلك إفادته الحكم وإلا فمعلوم 
أنه لا يقبلها بحضرة الناس سيما عمته أم المومنين» قال الباجي: الم تقصد بذلك أمره به؛ لأن أحدا لا يومر بمثل 
هذاء وإنما هو موقوف على اختيار فاعله» وليس في ذلك إباحة لتقبيله إياها بحضرة عائشة وغيرها؛ لأن هذا مما 
يحب أن يستتر به» ولا يفعل بحضرة أحد» وإنما سألته عن المانع له من ذلك أن كان الصوم أو غيره» ولعله قد 
بلغها ذلك عنه» فأرادت أن تعلمه بأنه غير مانع. وقال أبو عبد الملك: تريد ما يمنعك إذا دحلتما. ويمتمل أنها 
شكت لعائشة قلة حاحته إلى النساء وسالتها أن تكلمه. فأفتته بذلك؛ إذ صح عندها ملكه لنفسه. والأوحه 
عندي أا بلغها عنه أنه لا يبيحه في الصوم. كما يدل عليه سوال "فقال: أقبلهاء وأنا صائم"؟ الواو حاليةء 
"قالت" عائشة: "نعم" قال الباحي: "قالت: نعم" ولم تعد عليه الحض على الملاعبة والتقبيل بعد أن كملت تعليمه 
الحكم» فثبت أنها إنما قصدت التعليم دون الحض على الملاعبة. واختلفت الفتيا عن أم المومنين عائشة في قبلة 
الصائم» فهذا الأثر صريح في أنها أباحت له القبلةء وم ترها من الخصائصء وسيأني في الباب الآتي ما يُخالف 
ذلك؛ ولا ضيق في الجمع إذا حمل أثر الباب على أا علمت منه ملك نفسه» كما حمل عليه الشراح» أو يحمل 
على أا أرادت إعلام أنها لا تفطرء قال الحافظ: ويجمع نحمل النهي على كراهة التنزيه؛ فإِهُا لا تناقي الإباحة. ثم 
م يذكر في السؤال الملاعبة» واكتفى على التقبيل؛ لأن حكمها حكم القبلةء قال الموفق: المقبل لا يخلو عن ثلانة 
أحوال» أحدها: أن لا ينزل. فلا يفسد صومه بذلكء لا نعلم فيه خلافا. الثاني: أن يي فيفطر بغير حلاف 
نعلمه. والثالث: أن يمذي. فيفطر عند الإمام مالك وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطرء ورد ذلك عن الحسن 
والشعبي والأوزاعي, ثم قال: واللمس بشهوة كالقبلة في هذا. 


كتاب الصيام ۲١‏ قات .سسجت لان عاط تعس 


4 - مالك عر ريد ؛ بن أُسلم: أن i‏ با رر وعد بن أبي وقاض كَانا يُرَخُصَانِ 


قي القبلة للصائم. 


لۇ 


ما جا ف التَشْدِيدٍ في القبْلة للصائہ 


هوه - مالك 0 عَائشّة روج النِي يد كانت إذا 00 رول الله لل 


کان يقبل وهو صائم» تقول: ويك الك لنفسه من رسول الله د 


كانا يرخصان إلل: وكذا عمر حه وغيره من الصحابة والتابعين كما تقدم» قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رخص 
فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منهاء ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتناها. 
التشديد في القبلة !لخ: لما كانت الروايات في ذلك مختلفة» ذكر المصنف في بابينء ولما كان المرجح عند المالكية 
التشديد في ذلك؛ إذ المشهور عندهم الكراهة مطلقا كما تقدم في بيان المسالك أخر هذا الباب. 

تقول إلخ: مبيحة للمخاطبء أو مانعة له عن الاتباع» قولان للعلماء كما سيأي» "وأيكم أملك لنفسه"» وبه 
فسر الترمذي ما ورد في الروايات: "وكان أملككم لإربه“» فقال: يعي لنفسه» "من رسول الله ل" ولفظ 
البخاري برواية الأسود عن عائشة جم قالت: "كان البي 5 يقبل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه" 
واختلف شراح الحديث في هذا اللفظ مموضعين, الأول: في ضبطه» قال الزرقاني: بكسر الهمزة وسكون الراي 
رواه الأكثر كما قال الخطابي وعياضء قال النووي: هو الأشهرء وروي بفتح الممزة والراء» وقدمه الحافظ أي 
ذكره مقدماء وذكر القول الآخر بعد ذلك بلفظ: "يروى": وقال: 0 أشهرء وإلى ترجيحه أشار البخاري» 
وهما بمعين الوطر والحاجة» أي أغلب واه وحاجته» ويطلق أيضا بة بفتح الهمزة والراء على العضو المخصوص. قاله 
عياض قال التوربشيي: لكن حمله في الحديث على العضو غير سديد لا يغتر به إلا حاهل بوجوه حسن الخطاب 
مائل عن سنن الأدب ونج الصواب ورده الطيبي بأما ذكرت أنواع الشهوة مرتقية من الأدنى إلى الأعلىء 
فبدأت .عقدمتها الي هي القبلة» ثم ثنت بالمباشرة» وأرادت أن تعبر بالمجامعة» فكنت عنها بالإرب» وأي عبارة 
أحسن منها. قلت: والقول الثالث في تفسيره: أن المراد منه نفسه كما تقدم. والاحتلاف الثاني في معناه 
ومقصودها م بهذا اللفظ. قال في "المجمع": تريد أنه يأمن مع هذه المباشرة الوقوع في الفرج. فهي علة في عدم 
إلحاق الغير به. ومن يجيزها له يجعل قوها علة في إلحاقه به؛ فإنه إذا كان أملك الناس لإربه يباشرهاء فكيف لا تباح 
لغيره؟ قلت: ويويد هذا المع الثاني ما ورد عنها من إباحة القبلة للناس» فقد أخرج البخاري في "صحيحه" 
تعليقاً: "قالت عائشة: يحرم عليه فرجها". قال العيي: وصله الطحاوي بسنده عن حكيم بن عقال أنه قال: 
سألت عائشة ما يحرم على من امرأني وأنا صائم؟ قالت: فرجهاء قال الحافظ: إسناده إلى حكيم صحيح» - 


كتاب الصيام ۲۲ ما جاء في التشديد في القبلة للصائم 


رةه i rod‏ بره 


5 - قال يَحْبَى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال غروة بر 


القَبْلة للضًاء لم تدعو إلى حَيْر. 
۷ - مالك عن ريڍ ن ۽ ألم عَنْ عَطاء ن يسَارٍ: أن عَبْدَ الله بن عباس سبل 
عن اة بلطا فارص يها لبخ وَكَرِهَهًا للشابٌ. 


- قال العيي: وبنحوه أخرج ابن حزم في "المحلى" من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال: 
سألت عائشة بج أم المؤمنين ما يحل للرحل من امرأته صائما؟ فقالت: كل شيء إلا الجماع» قال الحافظ: 
أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح» قلت: ويؤيده أيضا ما تقدم في الباب السابق: أنها قالت لابن أخيه: "ما 
منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم" ويؤيد المع الثاني ما قي رواية 
"مسلم" بلفظ: "ولكنه كان أملككم" بلفظ الاستدراك ويؤيده أيضاً ما ذكره الحافظ من رواية حماد عند 
النسائي: "قال الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لاء قلت: أليس كان رسول الله مله يباشر» وهو 
صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه"؛ وظاهر هذا أنهما اعتقدت الخصوصية بذلك قاله القرطبيء وفي "كتاب 
الصيامه" ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ: "سألت عن عائشة عن المباشرة للصائي 
فكرهتها". وهذا المعئ الثاني أراد المصنف؛ إذ ذكر الحديث في باب التشديد» فيكون المعئى عنده أنه ينبغي لكم 
الاحتراز عن القبلة والمباشرة» ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثله ۶ لأنه يملك نفسه» ويأمن الوقوع فيما بعد 
القبلة» وأنتم لا تأمنون ذلك؛ فطريقكم الانكفاف, ومال 0 قتيبة ف 0 الحديث إلى هذا المع الثاني بل قال 
بكوفا مفطر للصائم ولفظه: قال أبو محمد: نحن نقول: إن القبلة للصائم تفسد الصوم؛ لأنها تبعت الشهوة 
وتستدعي المذي» وكذلك نقول في المباشرة» فأما رسول الله 5 فإنه معصوم وتقبيله في الصوم أهله كتقبيل 
الوالد ولده» ويدل على ذلك قول عائشة: "وأيكم يملك إربه". 

تدعو إلى خير: يريد أا من دواعي الجماع والإنزال» وهذا مما يفسد الصوم فليس في قصدها إلا التغرير 
بصومه» وهذا لمن لا يلك نفسه. وأما من ملك نفسه فلا حرج عليهء قاله الباحي. 

سئل: ببناء المجهول "عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ"؛ لأن الغالب فيه ملكه لنفسه؛ لانكسار شهوته؛ 
وكرهها للشاب؛ لأن الغالب فيه غلبة شهوته على نفسه» وقد ورد هذا E‏ و عن غير ابن عباس 
أيضاء قال الحافظ: فرق آخرون بين الشيخ والشاب فكرهها للشاب. وأباحها للشيخ» وهو مشهور عن ابن 
عباس» أخر جه مالك وسعيد بن منصور وغيرهماء وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف» ا أحدهما أبو داود 


من حديث أبي هريرة» والآخر: أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


كتاب الصيام ۲۳ ما جاء في الصيام في السفر 

۸ - مالك عَنْ افع: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يَنْهَى عَنْ الْقبْلةِ وَالْمُبَاشَرَةٍ للصائم. 
ما جاء في الصّيّام في السفر 

نع د و عونه اكوا ب سد قرو ما 


2 8 0 00 o 
SERS ak عبد الله بن عَبّاسِ: أن رسول الله كل‎ 


والمباشرة !لخ: هو التقاء البشرتين» سواء أولج أو لم يولج "للصائم" وذلك يحتمل أن يكون؛ لأنه يرى كراهتهما 
للصائمء أو ينهى سدا للذريعة. 

الصيام في السفر: اختلفت روايات الحديث في هذا الباب أيضاء ولذا اختلف الفقهاء في ذلك على أقوالء 
الأول: التخيير» وروي عن ابن عباس وأنس وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير والحسن 
والنخعي وبحاهد والليث والأوزاعي. والثاني: أن الإفطار أفضلء وروي عن عمر بن عبد العزيز والشعبي وقتادة 
ومحمد بن علي والشافعي وأحمد وإنبحاق: الثالث: أن الصوم في السفر لا يجزئ» فإن صام وحب قضاؤه في 
الحضر؛ لظاهر قوله تعالى: #إفعدةٌ ا م خر (البقرة:184). وقوله 2: ليس من البر الصيام في السفرء وهذا 
قول بعض أهل الظاهر؛ قال الباحي: لا حلاف بين فقهاء الأمصار في أن صيام رمضان في السفر يصحء إلا ما 
روي عن بعض أهل الظاهرء فإنه قال: لايح واو ا و ف ' كان e‏ 

مريضا اه وْ على سفرِيّ (البقرة:184) ووجه الدليل من الآية: أنه تعالى قال: #وأن تصومو ا :إن كم تَعْلمُون» 
البقرة:84١).‏ وي "البدائع": حواز صوم رمضان مجمع عليه؛ فإن التابعين أجمعوا بعد اخحتلاف الصحابة» 
والاختلاف في العصر الأول لا يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني على ما عرف في أصول الفقه. الرابع: أن 
الصوم في السفر أفضلء وبه قال الأسود بن يزيد وأبو حنيفة وأصحابه. 

وني "التوضيح": وبه قال الشافعي ومالك وأصحابه وأبو ثورء وكذا روي عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن 
مالك. وقال الموفق: الأفضل عند إمامنا الفطرء وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: الصوم أفضل لمن قوي عليه 
وممن كان يصوم في السفر ولا يفطر عائشة وقيس بن عباد وأبو الأسود وابن سيرين وابن عمر وابنه سالم وعمرو 
بن ميمون» وقال أبو بحلز: لا يسافر أحد في رمضان» فإن سافر فليصم قال الباحي: الصوم لي السفر أفضل؛ 
لقوله تعالى: «إوأن نَصُومُوا حير لك إن ك تَعلَمُونَبه البقرة:18)؛ ولأن الصوم تعلق بالذمة فالمبادرة إلى إبرائها 
أولى؛ فرعا طرأ من الموانع والاشتغالء بخلاف القصر؛ فإن الذمة تبرأ فيه ما يوتى به» وفي "المعالم": قال أنس 
ابن مالك وعثمان بن أبي العاص: أفضل الأمرين الصوم لي السفرء وبه قال النخعي وسعيد بن جبيرء وهو قول 
مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. 


كتاب الصيام ۲4 ما جاء في الصيام في السفر 
خَرَجَ إلى مَکة عَامَ الفح في رَمَضَانَء فصام حَتّى بلغ الكديدء نم أَفطرَ فَأَفطَرَ الاس 
و يادو بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثْ من مر رَسُولٍ الله ج 
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خرج إلى مكة: ومعه 25 عشرة آلاف من المسلمين كما في مغازي البخاري» "عام الفتح في رمضان" وخرج 
عامدا إلى مكة يوم الأربعاء بعد العصر لعشر خلون منها سنة تمان من الهحجرة, قاله الزرقاني» "والخميس" قال 
الحافظ: وقع في "مسلم" من حديث أبي سعيد احتلاف من الرواة في ضبط ذلك والذي اتفق عليه أهل السير أنه ٠‏ ؛ 
حرج في عاشر رمضان» ودخل مكة لتسع لتسع عشرة ليلة حلت منه. "فصام حي حن بلغ الكديد" بفتح الكاف وكسر 
الدال المهملة الأولى فتحتية فمهملة» مو ضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو حوهاء وبينه وبين مكة ثلاثة أو 
مر حلتان» قاله الزرقاني. وكذا بفتح الكاف ضبطه جمع من شراح الحديث» وقيل: الكديد: ما غلظ من الأرض» 
وقال أبو عبيدة: الكديد من الأرض: خلق حلق الأودية أو أوسع منهاء ويقال فيها: الكديد تصغيره تصغير 
الترحيم» موضع بالحجاز» ويوم الكديد من أيام العرب» وهو موضع على النين وأربعين ميلا من مكة. "ثم أفطر 
فأفطر الناس" معه؛ لانم كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من فعله 3 كما سأي ولمسلم من حديث حابر في 
هذا الحديث : "فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينظرون فيما فعلت. > فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر" 2 وله من وجه آخر: م شرب » فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام» فقال: وك العصاة. قال 
الزرقاني: وللبخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس: "بإناء من لبن أو ماءء فوضعه على راحته أو راحلته" بالشك 
فيهماء قال الداودي: يحتمل أن يكون دعا باللبن مرة وبالماء مرة. ورده الحافظ بأنه لا دليل على التعدد؛ فإن 
الحديث واحد والقصة واحدة. وإغما شك الراوي» فتقدم عليه رواية من جزم بالماى وأبعد الداودي أيضاً في قوله 
كانتا قصتين» إحداهما في الفتح والأحرى في حنين. قلت: لكن وقع الجزم في عدة روايات باللبن أيضا. "و كانوا 
الصحيحين» قاله الزرقان تبعاً للحافظ زاد الحافظ: ووقعت هذه الزيادة مدرحة عند مسلم قال سفيان: لا أدري 
من قول من هوء وقد بينا أنه من قول الزهري. وبذلك جزم البخاري قي الجهاد, وقد استدل بالحديث على ثلاث 
مسائل خلافيةء الأولى: ما يقال: إن الزهري أشار هذا القول إلى أن الصوم في السفر منسوخ» ولم يوافق على 
ذلك» وتي "مسلم": عن يونس قال ابن شهاب: و کانوا يتبعون الأحدث من مره ويرونه النا سخ انحکې قال 
عياض: إنما يكون ناسخا إذا ل بعكن الحمع» أو يكون الأحدث من فعله في غير هذه القصةء أما فيها أعيْ قضية 
الصوم فليس بناسخ» إلا أن يكون ابن شهاب مال إلى أن الصوم في السفر لا ينعقد. كقول أهل الظاهرء ولكنه 
غير معلوم عنه. والمسألة الثانية: ما في "الفتح" في شرح قول البخاري: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافرء 
قال الحافظ: أشار إلى تضعيف ما روي عن عليء وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك قال ابن المنذر: روي 
عن علي بإسناد ضعيف» وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهماء ونقله ال لنووي عن أبي بجلز وحده = 


كتاب الصيام و ما جاء في الصيام في السفر 
له o ocNlrlg‏ 

٠‏ - مالك عَنْ سمي موی أبي بكر بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ أبي بكر بن عَبْدِ الرّحْمَن 

عَنْ بض أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله 5: أن ل كم 


- ووقع في بعض الشروح عن أبي عبيدة» وهو وهم قالوا: امن انهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد 
ذلك فليس له أن يفطر؛ لقوله تعالى: “فس e‏ فليم أ (البقرة:188). قال: وقال أكثر أهل 
العلم: NER Ta‏ بسند صحيح عن ابن عمر قال: قوله 
تعالى: #فمن شهد منك لشهر فلْبصْمْه نسخها قوله: وم کا ن مريضا أو على سفر# (البقرة:180). ثم احتج 
للجمهور بحديث ابن عباس المذكور. 
والمسألة الثالثة: من بيت الصيام في رمضان يجوز له الإفطارء وله صورتان» الأول: ما في "الفتح" استدل بالحديث 
على أن للمرء أن يفطر في النهار ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائماء وهو قول الجمهور. وقطع به أكثر 
الشافعية» وقي وجه: ليس له أن يفطرء وكان مستند قائله ما وقع في "البويطي' ' من تعليق القول به على صحة 
حديث ابن عباس هذاء وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفرء قال الموفق: إن نوى المسافر الصوم في سفره ثم 
بدا له أن يفطر» فله ذلك قلت: الاستدلال بحديث ابن عباس على هذه الصورة الثانية بديهي البطلان؛ فإنه ع 
وأصحابه كانوا يصومون من المدينة حى بلغوا الكديد, وبينهما مراحل كما تقدم» وسيأن المسألة في كلام 
المصنف. أما الصورة الأولى الي عزاها الحافظ إلى الجمهورء قال المازري: احتج به - أي بحديث ابن عباس - 
مطرف ومن وافقه من المحدثين» وهو أحد قولي الشافعي: أن من بيت الصوم في رمضان له أن يفطرء ومنعه 
الجمهورء قاله الزرقاني؛ وهكذا دأهم طلما ينسب شارح الحديث القول المختار عنده إلى الجمهورء فالحافظ عرزا 
إليهم الجوازء والزرقاني تبعا للمازري المنع؛ قال الباحي: الظاهر من نسق الحديث أنه إنما أفطر؛ ئلا يتكلف 
أصحابه الصوم» فيضعفون عن العمل وعن لقاء العدوء ويحتمل أن يكون إفطاره ليريهم فطره بعد أن نوى من 
ليلته تلك وقد قال الداودي: إنه أفطر بعد أن بيت الصيام للضرورة؛ ولا طريق إلى معرفة ذلك؛ وإذا احتمل 
الفعل الأمرين وجب أن يحمل فعله 2 على الواحب, وألحق به التقوي للعدوء فالغالب أنه لا يكون ضرورة 
تبيح الفطر بعد انعقاده إلا بوجود الضعف» أو العطش باللقاء والحرب» والنبي 2 إنما أمرهم بهذا الفطر استعدادا 
0 وهذا لا يبيح الفطر بعد انعقاد الصوم. 
أمر الناس: وكانوا عشرة آلاف» وقيل: إثني عشر ألفاء وجمع بأن العشرة حرج من المدينة» ثم تلاحق به الألفان. 
"في سفره" إلى مكة عا الع ال ' متعلق بالأمرء وتقدم قريبا من حديث أبي سعيد أنه كل قال: قد دلوت من 
عدو کہ م الفطر أقو ى لكم فأقطرواء فكانت رخصة. ثم قال: إنكم مصبحو عدو كم والفطر أقوى لك فأقفطرواء 


فكانت عزيمة» "وقال: تقروا لعدو > كم " بالفطر. وهذا بمنزله التعليل للأمرء يعني لأحل أن تقووا بالفطر على عدو ك - 


كتاب الصيام 5" نا لع 1 الحم 
بالفطر وقال؟ قروا وا لغدو كح" وَصامَ رسول الله ت قال أبو بكر قال الذي حَدَي: 
لق رایت رَسُول الله طا بارج د فى اال اة ا بأو ين الح ثم 2 


قیل لِرَسُولٍ الله : باارسول الها eS‏ 


! 


= "وصام رسول الله يل" وم يمتنع من الصوم؛ لما علم من نفسه القوة والجلد, "قال أبو بكر" بن عبد الرحمن: 
"قال الذي حدثيي" مق تفط اصخاب وسوك' اه ”لد رايت زيول الله ج بالمر ج" بفتح العين وسكون 
الراء المهملتين وبالجيم. عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج. تذكر مع السقيا عن الحازمي. وجبلها متصل 
نجبل لبنانء كذا في "المعجم". "يصب" بالبناء للفاعل أو المفعول "الماء على رأسه من العطش, أو من الحر" لفظة 
"أو" محتمل الشك والتنويع» يعني قد بلغ به شدة العطش أو الحر أن صب الماء على رأسه؛ ليتقوي به على صومه. 
وليخفف عن نفسه بعض ألم الحر أو العطش. وكان من دأبه 5# تحمل المشقة في نفسه لعبادة ربه» ألا ترى إلى 
قيامه ح تورمت قدماه. قال أبو حنيفة: يكره. وقال أبو يوسف: لا يكره. واحتج ما روي: "أن رسول الله چا 
صب على رأسه ماء من شدة الحر وهو صائم"؛ وعن ابن عمر: "أنه كان يبل الثوب ويتلفف به وهو صائم". 
ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر فلا يكره كما لو استظل. ولأبي حنيفة: أن فيه إظهار الضجر من العبادة 
والامتناع عن تحمل مشقتهاء وفعل رسول الله < محمول على حال مخصوصة: وهي حال خخوف الإفطار من شدة 
0 0 على مثل هذه اخالة, ولا كلام في هذه الحالة. 

وقي "الدر ": لا تكره تلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاقء أو اغتسال للتبرد عند الثاني وبه يفي 
"شرنبلالية" عن E‏ لرواية أبي داود: "أن الب بي ج3 صب على رأسه الماء وهو صائم من 
العطش أو الحرء و كان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم". ولأن هذه الأشياء فيها عون على العبادة؛ 
ودفع الضجر الطبيعي. و كرهها أبو حنيفة؛ لما فيها من إظهار الضجر لي العبادةء وحكى القاري عن ابن الهمام: 
إنغا كرهه أبو حنيفة؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطارء قال القاري: فكان 
الإمام حمل فعله 4 على إظهار العجز والتضرع عند حصول الآلام. وف دفع المضرة بالتعلق بالأسباب استعانة 
للقيام بواجب العبودية لرب الأرباب» وإشارة إلى مشاركته الأمة في العوارض البشرية ميلاً إليهم وتسهيلاً 
عليهم» وحاصل الكلام: أن كلام الإمام حمول على كراهة التنزيه و حلاف الأولى. وهو اد فعل ذلك؛ لبيان 
الجواز من إظهار العجز للرحمة على ضعفاء الأمة. 

قد صاموا !+: اتباعا لفعلك؛ ظنا منهم أن الأمر بالإفطار رخصة: أو مخصوص عن يشق عليه الصوم وهم 
أحسوا وا 0 ع لفعله لک قال: "فلما كان رسول الله 5ل بالكديد" - 


كتاب الصيام ۲۷ ما جاء في الصيام في السفر 
قال: ا E‏ 
٠ ١‏ - مالك عَنْ حُمَيْدٍ الطويل؛ ع عَنْ اس بن مَالكِ أنهُ قال: مَافرًا مَعّ رَسُول الله كلل 
في رَمَضَانَء فَلَّمْ يَعبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفَطِرِء ولا الْمُفْطِرُ عَلَى الصّائم. 
5 - مالك عن هِشام إن عُرْوَة عَنْ ابي أن حَمْرَةَ ن عَمْرِو الأسلميّ قال 


سس لس اسم 


0 الله : يا رَسُول الله ! إنّْي وجل صو أَفأصُومٌ في السّفر؟ فقال له 
سول الله ل : إن شنت فَصمّْ إن شنت 5 قت فا 


- وحان المجوم على العدو "دعا بقدح" من ماء أو لبنء "فشرب فأفطر الناس" زاد مسلم والترمذي عن جابر: 
"فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام» فقال: أولعك العصاة مرتين". قلت: لأنه علخ لما عزم عليهم وتحتم 
الفطرء فيكون الصوم إذ ذاك حلاف أمره الشريف 

فلم يعب: بالجزم؛ وحرك بالكسر؛ لالتقاء الساكنين "الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم" لحواز 
الأمرين معاء وفيه رد على من أبطل صوم المسافر» ورد أيضاً على من قال: إن من سافر في أثناء رمضان لا يجوز 
له الفطرء لخروحه ل عاشر رمضان. زعم محمد بن وضاح أن مالك لم يتابع على لفظ هذا الحديث» وأن غيره 
يرويه عن حميد عن أنس: "كان أصحاب رسول الله يد يسافرون» فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم» فلا يعيب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم" ليس فيه ذكر رسول الله يد ولا أنه كان يشاهدهم في حالهم 
هذه» وتعقبه ابن عبد البر بأنه قلة اتساع في علم الأثرء فقد تابع مالك على لفظه جماعة من الحفاظ. 

إن رجل أصوم إلخ: ولي رواية لمسلم: "أسرد الصوم" وكذا في أبي داود وغيره» "أفأصوم في السفر"؟ يحتمل التطوع 
والفرضء والأعم منهماء وسيأتي البسط في ذلك "فقال له رسول الله ل إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر" ظاهر 
الأحاديث الي وقع فيها "إني أسرد الصوم" يدل على أنه في التطوع. قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه 
رمضان» فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان ف السفرء قال الحافظ: هو كما قال بالنسبة إلى سياق 
حديث الباب» لكن في رواية لمسلم من طريق أبي مراوح عنه» أنه قال: أحد لي قوة علي الصيام في السفر» فهل علي 
جناح؟ فقال : هي رخصة من الل فمن أخذ ها فحسنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهذا يشعر بأنه 
سئل عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنما تطلق في مقابلة الواحب» وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود والحاكم: "أن 
حمزة قال: يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالحه أسافر عليه وأكريه» وأنه رعا صادفي هذا الشهر يعن رمضانء وأنا 
أحد القوة وأجدن أن أصوم أهون علي من أن أؤخره. فيكون دينا علي؟ فقال: أي ذلك شعت يا حمزة! 


كتاب الصيام 84" ها يفعل من قدم من سفر أو أراده ... 


۳ - مالك عَنْ نافع: أن عبد الله بْنَ عْمَرَ كان لا يَصُومُ في السفر 


4 - مالك عن هشام ن عُروَة عن أبيه: اله كاد ار اق عفاد E‏ فر 


دير و ف 2 


معه ضر عر وه و ف لطر بالصّيّام. 


3 3 E 
ما بعل مَنْ قد من ب أو أرَادهُ ه في رَمَضان‎ 


ار عاب هس 


e‏ ار 


02 


5-7 كان إذا كان ن قي سر قِِ رشان فعلم 


١ 


في فر ملم له اس على آمل ين رل زی ور صلع له الفجِرٌ قبل 


١ 


كان لا يصوم !2: قال الباجي: يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر يمتنع من الصوم في السفر؛ لضعفه عنه» ولعل كان 
ذلك منه ف آخر عمره ووقت ضعفه. أو قي أوقات مخصوصة وحد فيها العجز عن الصيام. ويحتمل أنه كان يفطر في 
السفر؛ لأنه كان يرى ذلك أفضل من الصوم ويعتمل أنه کان يرق الوم كيه رعا :“فلت + :وهل الاسر هو 
المتعين؛ إذ تقدم من مذهبه في بيان المذاهب: أن الصوم قي السفر لا يتحزئ» فإن صام وجب قضاؤه في الحضر. 

ما يفعل من ج ذكر المصنف فيه مسألتين أو لاهما: المسافر إذا قدم من السفر هل يصوم في ذلك اليوم أم لا؟ 
وثانيتهما: أن المقيم إذا أراد السفر في يوم من رمضان» هل يفطر ذاك اليوم أم لا؟ 

أن عمر !2: من عادته أنه "إذا كان في سفر في رمضان. فعلم أنه داحل المدينة من أول يومه" أي بعد طلوع 


0 


افر كما اق "دحل وهو صائم” قال الباحي: قوله: "من أول يومه" يحتمل أن يريد به قبل طلو ع الفجر» 
فيجب عليه الصوم» ويحتمل أن يريد به بعد طلوع الفجر. وهو أظهر؛ لأنه أول اليوم» وما قبل ذلك فهو آخخر 
الليل» فعلى هذا كان صومه مستحسناء قلت: وهذا الثاني هو المتعين من ظاهر السياق» ولا شك قي إيجاب الصوم 
إذا دحل قبل الفجرء وأما إذا دحل بعد الفجر فصومه مستحب كما قاله الباجي» وصرح به الإمام مالك في 
"مختصر ابن عبد الحكم" كما قاله الزرقاني وقي "البدائع": لو أراد المسافر دخول مصره أو مصرا آخر ينوي فيه 
الإقامة» يكره له أن يفطر في ذلك اليوم وإن كان مسافرا في أوله؛ لأنه اجتمع المحرم للفطر وهو الإقامة» والمبيح 
وهو السفر قي يوم واحد فكان الترجيح للمحرم احتياطا. في سفر: في رمضانء "فعلم أنه داحل على أهله" بزيادة 
"على" في أوله كما في أكثر النسخ خ المصرية وافندية. وليس في نسخة الزرقاني حرف الجرء فضبطه بالنصب على 


التوسع ' اع اولحيز ده وطلح ل مجر قنز أن يدخل" وطنه ”دحل وهو صائم" كما تقدم ميسوطا. 


كتاب الصيام 4" فمل من لدم من شر او اده 


o‏ م لو 
رل م ٤‏ م هقير مه شام ت 


وخر اا قال يَحْبّى: قال مّالك: وَإذا أَرَادَ أن يَخْرّجَ في رَمَضَانَ وطلع لَه الفجرُ 
وهر باضه قبل أن رج إل بوم ذلك اليم . قال يَحْبَى: قال مالك في ور 


و 0 م دم 


يدم مِنْ سَفر» وَهْرَ مُفطِرٌ وَامْرأنهُ مُفْطِرَةٌ جين طَهُرتْ من حَيْضِهًا في رَمَضَانَ: إن 
ِرَوْحِهَا أن يُصِيبَها إن شاء. 


وإذا أراد !2خ: المقيم "أن يخرج" للسفر "في" يوم من "رمضان. وطلع له الفجرء وهو" مقيم "بأرضه قبل أن 
يخر ج" للسفر "فإنه يصوم ذلك اليوم" وجوباً على المشهورء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن حبيب 
والمزني وأحمد وإسحاق: يجوز له الفطرء قاله الزرقاني» قلت: ظاهره أن أحمد وإسحاق أباحا الفطر قبل الخروج» 
وهكذا حكى الشو كان في "النيل" عن ابن العربي: أنه لم يقل به إلا أحمد. وني "هامش الموطأ" عن "المحلى": قال 
أحمد وإسحاق بالحوازء لكن لا يفطر قبل الخروج. 

وقال الباحي: الخارج لسفر لا يخلو أن يفطر قبل خروجه أو بعده» فإن أفطر هارا قبل خروجهء فالذي ذهب إليه 
مالك: أنه يكفر» سواء حرج أو لاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن القاسم في "العتبية": لا كفارة عليه؛ 
لأنه متأول» وروى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماحشون: إن أفطر قبل أن يأخذ في أهبته للسفرء فعليه 
الكفارة» وإن أفطر بعد الأخذ فيها فلا كفارة عليه. وإن أفطر بعد خروجه للسفرء فلا يخلو أن يخرج لسفره قبل 
الفجر أو بعده» فإن حرج قبل الفجر فلا حلاف أنه يجوز له الفطرء فإن حرج بعد الفجر بعد أن نوى الصوم» 
فالمشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز له الفطرء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن حبيب: يجوز له 
الفطرء وبه قال المزني وأحمد وإسحاق. فإن أفطرء فهل عليه كفارة؟ ذهب مالك إلى أنه لا كفارة عليه» وبه قال 
أبو حنيفة» وقال ابن كنانة: عليه الكفارة» وبه قال الشافعي إلخ مختصرا. 

في الرجل !2: المسافر "يقدم من سفر وهو مفطر" للسفرء "وامرأته" أيضا "مفطرة حين طهرت من حيضها" أو 
نفاسهاء أو هي أيضاً قدمت من السفر "في رمضان: إن لزوجها أن يصيبها" أي يجامعها "إن شاء"» وروي عن 
حابر بن يزيد: "أنه قدم من سفرء فوجد امرأته قد طهرت من حيض فأصاها" كما يأ عن "المغئ" في ما حاء 
قي قضاء رمضان. قال الباحي: وأصل ذلك أن من أفطر لعلة تبيح الفطر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان؛ 
فإنه يستديم الفطر بقية يومه وإن زالت العلة» مثل الحائض تطهرء والمريض يطمئن, والمسافر يقدم» ويهذا قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: م زالت علة الفطر وجب الإمساك في بقية ذلك اليوم. 


٩‏ - مالك عن ان شهابء عن حْمَيْدٍ بن عبد الرّحْمَن بن عَوف عن ابي هريرة: 
أن رجلا أَفطَرَ في رَمَضَانَ 111 1 1 1 1[ 1 E‏ 


أن رجلا أفطر !خ: قال الباحي: احتلفت الرواة لهذا الحديث في لفظه. فقال أصحاب "الموطأً" وأكثر الرواة عن 
مالك: "أن رجلاً أفطر" وحالفهم جماعة من الرواة» فقالوا: "أن رجلا أفطر بجحماع إلخ". وقال ابن عبد البر: كذا 
رواه مالك لم يذكر .ماذا أفطر؟ وتابعه جماعة عن ابن شهاب» وقال أكثر الرواة عن الزهري: "أن رحلا وقع على 
امرأته في رمضان" فذكروا ما أفطر به فتمسك به أحمد والشافعي ومن وافقهما قي أن الكفارة خاصة بالجماع؛ 
لأن الذمة بريئة» فلا يثبت شيء فيها إلا بيقين» وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة: عليه الكفارة بتعمد أكل وشرب 
ونحوهها أيضاء وبه قال الثوري وابن المبارك وإسحاق» كما قاله الترمذدي» أن الصوم شرعاً الامتناع من الطعام 
والجماع» فإذا ہت ف وجه من ذلك شيء ثبت ي نظيره. والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر .مما يفسد الصوم 
عمداء ولفظ حديث مالك يجمع كل فطرء » لكن قال عياض: دعوى عموم قوله: "أفطر" ضعيفة. 

احتج أبو حنيفة ومالك وغيرهما بما روي عن التي 12 أنه قال: من أفطر في رمضان متعمدا. فعنيه ما على 
المظاهر. وعليه الكفارة بنص الكتابء فكذا على الف متعيناء وا لخا أيه ادن با اة و لقا 
عليهاء أما الاستدلال ها فهو أن الكفارة في المواقعة وحبت لكوفا إفسادا لصوم رمضان من غير عذر ولا صفرء 
على ما نطق به الحديث» والأكل والشرب إفساد لصوم رمضان متعمدا من غير عذرء فكان إيجاب الكفارة هناك 
إيجابا ههنا دلالة» والدليل على أن الوحوب في المواقعة لما ذكرنا: وجهان أحدهما: بحمل, والآخر مفسر أما 
المحمل فاستدلال بحديث الأعرابي. وأما المفسر فلأن إفساد صوم رمضان ذنب» ورفع الذنب واحب عقلا 
وشرعاء والكفارة تصلح رافعة ها؛ لأا حسنة» وقد جاء الشرع بكون الحسنات ذاهبة للسيئات» إلا أن الذنوب 
مختلفة المقاديرء وكذا الروافع ها لا يعلم مقاديرها إلا الشارع للأحكام» وهو الله سبحانه» فم ورد الشرع في 
ذنب خاص بإيجاب رافع حاص» ووجد مثل ذلك الذنب في موضع آخر كان ذلك إيجابا لذلك الرافع فيه 
ويكون الحكم فيه ثابتا بالنص لا بالتعليل. ووجه القياس على المواقعة أن الكفارة هناك وحبت للزحر عن إفساد 
صوم رمضان صيانة له في الوقت الشريف؛ لأا تصلح زاحرة, والحاجة مست إلى الزاحرء أما الصلاحية فلأن 
من تأمل أنه لو أقطر يوما من رطان لزمه الكفارة لامتنع منه» وأما الحاحة إلى الزجرء فلوجود الداعي الطبعي 
إلى الأكل والشرب والجماع» وهو شهوة الأكل والشرب والجماع» وهذا في الأكل والشرب أكثر؛ لأن الجوع 
والعطش يقلل الشهوة؛ فكانت الحاجة إلى الزحر عن الأكل والشرب؛ فكان شرع الزاحر هناك شرعاً ههنا من 
طريق الأولى» كذا في "البدائع”. 


كتاب الصيام ۴۹ كفارة من أفطر في رمضان 


مره رَسُول الله ينه أن يُكفْرَ بعت رة أو صِيام شَهْرَين مُتَنَابعَيْن ETN‏ 


فأمره رسول الله کف : "أن يكفر" عن فطره صيام رمضان "بعتق رقبة" استدل بالحديث على مسألتين» إحداهما: على 
وحوب الكفارة» قال ابن رشد: شذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط إما لأنه لم ييلغهم 
هذا الحديث؛ وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة؛ إذ لو كان عزمة لوحب إذا لم يستطع العتاق أو الإطعام أن يصوم. وقال 
الموفق: إن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو الم ينزل, في قول عامة أهل العلم» وحكي عن 
الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه؛ لأن الصوم عبادة لا بمب الكفارة بإفساد قضائهاء فلا تحب في 
أدائها كالصلاةء ولنا: ما روي عن أبي هريرة: "بينا نحن حلوس عند البي 5# إذ حاء رحل فقال: يا رسول الله! 
هلكت» وقعت على امرأت وأنا صائم" متفق عليه» وقال الخطابي: وحوب القضاء والكفارة قول عوام أهل العلم 
غير سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة؛ فإهم قالوا: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. 
والثانية: استدل به الحنفية وموافقوهم على عدم اشتراط إيمان الرقبة لإطلاقه» واشترط إمافها مالك والشافعي؛ 
لقوله ي في حديث السوداء: أعتقها فإها مومنةء ولتقبيدها بالإبمان في كفارة القتلء فيحمل المطلق - وهو الصوم 
والظهار - على المقيدء وتوقف في ذلك الأبي» بأن حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجبء فإن احتلف كالظهار 
والقتلء فالذي ينقله الأصوليون عن مالك وأكثر أصحابه عدم الحمل كمذهب الحنفية» قاله الزرقاني. قلت: وصرح 
في "الشرح الكبير للدردير" بإعان الرقبة» وكذا قيدها بالإيمان صاحب "الروض المربع"» فالأئمة الثلائة متفقة على 
تقييد الرقبة بالمومنة» قال العيئي: إطلاق الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة والذكر والأنئى والصغير 
والكبير» وهو مذهب أب حنيفة وأصحابه. وجعلوا هذا كالظهار مستدلين عا رواه الدار قطني من حديث إسماعيل 
Saas e‏ يوما بكفارة الظهار". 

قلت: والأحاديث الي وردت في هذه القصة كلها مطلقة» فينبغي العمل على إطلاقهاء ولا شك أن تحرير الرقبة 
المؤمنة أفضل لإماماء ولا كلام في ذلك إغا الكلام في أن من أعتق رقبة كافرة قي كفارته هل أدى كفارته أم 
لا؟ فصريح الروايات المطلقة: الكفاية» ومن قيدها فعليه البيانء وما ذكروا من حديث السوداء حارج عن 
البحث. "أو صيام شهرين متتابعين" قال الباحي: على هذا جمهور الفقهاءء وقال ابن أبي ليلى: ليس التتابع بلازم 
في ذلك. قال العيي: هو مذهب كافة العلماء إلا ابن أبي ليلى» والحديث حجة عليه. "أو إطعام ستين مسكينا" 
قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في دخول الإطعام في كفارة الوطء في رمضان., وهو المذكور في الخبرء 
والواحب فيه إطعام ستين مسكينا في قول عامتهم» وهو ف الخبر أيضاء واختلفوا في قدر ما يطعم ثم قال ابن 
عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مالك لم تختلف رواته عليه فيه بلفظ التخيير» وتابعه ابن حريج وأبو أويس عن 
ابن شهاب» ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهار» كما سيأي في الحديث الآني» وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعي في طائفة» فقالوا: لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز عنه» ولا عن الصوم كذلك - 


و إطْعَام سد سين مسكيئاء فقال: لا أجد, فأتي سول الله 3 عرق َي 55 


- وقال مالك وجماعة: هي على التخيير؛ لظاهر حديث الباب الدال على أن الترتيب في الرواية الثانية ليس .كراد 
ولأنه اقتصر على الإطعام في حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرهماء ولذا قال مالك: الإطعام أفضلء. ولأنه سنة 
البدل في الصيام» ألا ترى أن الحامل والمرضع أو الشيخ الكبير لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام» فصار الإطعام له 
مدخل في الصيام» فلذا فضله مالك وأصحابه» وحجة الجمهور لي إيجاب الترتيب أن الذين رووا الترتيب عن 
الزهري أكثر ممن روى التخيير؛ وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابن عبينة ومعمر والأوزاعي» والذين رووا 
التخيير مالك وابن حريج وفليح بن سليمان وعمرو بن سليمان» وهو كما قال في الثاني دون الأول فالذين رووا 
الترتيب عن الزهري مام ثلانين نفساً أو أزيد. ورحح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة على وجههاء فمعه 
زيادة علم من صورة الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ الراوي» فدل على أنه من تصرف بعض الرواةء إما لقصد 
الاحتصار أو بغير ذلك ويترحح الترتيب أيضاً بأنه أحوط؛ لأن الأحذ به بحزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا بخلااف 
العكس. وجمع بعضهم بين الروايتين - كالمهلب والقرطي - بالتعددء وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة والمخرج 
متحد» والأصل عدم التعدد. كذا في "الفتح". وقال القاري: وأحابوا بان "أو" كما لا تقتضي الترتيب لا تمنعه كما 
بينته الروايات الأخرء وحينئذ فالتقدير: أو يصوم إن عجز عن العتق؛ أو يطعم إن عجز عن الصوم» ورواتها أكثر 
وأشهرء فقد رواها عشرون صحابياء وهي حكاية لفظ البي 15. ورواة هذا اثنان وهو لفظ الراوي. 

فقال لا أجد: وفي حديث عائشة يث:: "قال: تصدق» فقال: يا نبي الله! مالي 0 وما أقدر عليه" زاد ابن 
عيينة عن ابن شهاب: "فقال: احلس”؛ "فأني" بضم الهمزة ببناء المفعول "رسول الله 35" ولم يسم الآني "بعرق 
مر" بفتح العين المهملة والراءء بعدها قاف قال الحافظ: قال ابن التين: كذا لأكثر الرواة» وفي رواية القابسي 
بإسكان الراءء قال عياض: الصواب الفتح» وهو المشهور رواية ولغة» وقال ابن عبد البر: أكثرهم يرويها بإسكان 
الراء» والصواب عند أهل الإتقان فتح الراء» وكذا قال أهل اللغة؛ قال الباحي: قال بعض رواة "الموطأ": العرّق» 
وهو عندي وهم على اللغة المشهورةء إنما العرق بإسكان الراء: العظم الذي عليه اللحمء قال العيي: وفي شرح 
"الموطأ" لابن حبيب: رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء» وني "لسان العرب": قال ابن الأثير: هو زنبيل 
منسوج من نسائج الخوص. و كل شيء مضفور فهو عرق وعرقة» بفتح الراء فيهماء قال الأزهري: رواه أبو عبيد: 
عرق» وأصحاب الحديث يخفضونه. وقال ابن التين: أنكر بعضهم الإسكان؛ لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي 
عليه اللحم قال الحافظ: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم» فلينكر الفتح؛ لأنه يشترك مع الماء الذي 
يتحلب من الجسد؛ نعم» الراحح من حيث الرواية الفتح» ومن حيث اللغة أيضاء إلا أن الإسكان ليس .عنكر» بل 
أثبته بعض أهل اللغة كالفراء وفسره الزهري في رواية "الصحيحين" بأنه المكتل - بكسر الميم وفتح الفوقية -» قال 
الأحفش: سمي المكتل عرقا؛ لأنه يضفر عرقة عرقة» والعرق جمع عرقة كعلق وعلقة» والعرقة: الضفيرة من الخوص» - 


فقال: E‏ فتَصَدّق به" فقال: يا يه رول الله! ما أجد أَحْوَّج مِنِّيء فضَحِكَ 
رسول الله کد حَتَّى بدت الاب ثم قال: "كلة". 


- قال القاري: وني "المغرب" يسع ثلاثين صاعاء وقيل: حمسة عشره قال ابن دريد: يسمى زبيلاً لحمل الزبيل» 
وفيه لغة أحرى: زنبيل - بكسر أوله وزيادة النون الساكنة - وقد تدغم النونء فتشدد الباء مع بقاء وزنه 
وجمعه على اللغات الثلاثة: زنابيل» "فقال" البي يُلُ: "حذ هذاء فتصدق به" أي بالتمر الذي فيه قلت: وفيه 
حجة للحمهور: أن الإعسار لا يسقط الكفارة؛ قال الحافظ: زاد ابن إسحاق: فتصدق به عن نفسك ويؤيده 
رواية المنصور عند البخاري بلفظ: أطعم هذا عنك ونحوه في مرسل سعيد بن المسيب. واستدل بإفراده بذلك 
على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة. وكذا في المراحعة: هل تستطيع» وهل جحد وغير ذلك وهو الأصح 
من قولي الشافعية» وبه قال الأوزاعيء وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر: تحب الكفارة على المرأة أيضا على 
احتلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة» وهل هي عليهاء أو على الرجل عنها؟ قال ابن 
التركماني: وف "المعالم" للخطابي ما ملخصه: في أمر الرجل بالكفارة دليل على أن على المرأة كفارة مثله؛ لأن 
الشريعة سوت بينهماء إلا فيما قام عليه دليل التخصيصء وإذا لزمها القضاء يحماعها عمدا؛ لزمها الكفارة لهذه 
العلة كالر جحل. وهذا مذهب أكثر العلماء. 

فقال يا رسول الله: ولفظ البخاري: "فقال الرحل: على أفقر من يا رسول الله!" قال الحافظ: هذا يشعر بأنه 
فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقرء وقد بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه: "إلى من أدفعه؟ 
قال: إلى أفقر من تعلم أخرجه البزار والطبراني "ما أحد أحوج" بالنصب على أا حبر "ما" النافية» ويجوز الرفع 
على لغة تميم. قاله الزرقاني» قلت: وهذا على ما في أكثر النسخ الهندية والمصرية بالحاء المهملة في "أحد". وفي 
بعضها بالجيم على المضارع تكلم من الوحدان» ف"أحوج" منصوب على المفعولية» وفي "المشكاة" عن المتفق عليه: 
"ما أهل بيت أفقر مي" قال القاري: بالرفع على الوصفية, وبالنصب على الخبرية» وقال الزركشي: "أهل" 
مرفوع على أنه اسم "ما" "وأفقر" حبره إن جعلتها حجازية» وبالرفع إن جعلتها تميمية. "مي" زاد يونس: "ومن 
أهل بي" ولفظ البخاري: 'فولله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيني ي“ "فضحك 
رسول الله ل حى بدت أنيابه" وفي رواية ابن إسحاق: "حي بدت نواحذه" ولأبي قرة في ي الست" : عن ابن 
حريج "حي بدت ثناياه"؛ ولعلها تصحيف من "أنيابه"؛ فإن الثنايا تبين بالتبسم غالباء وظاهر السياق إرادة الزيادة 
على التبسم» ويحمل ما ورد في صفته يهُ: "أن ضحكه كان تبسما" على غالب أحواله» وقيل: كان لا يضحك 
إلا في أمر يتعلق بالآخرة» فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم» وقال الباحي: لعله يل ضحك منه؛ إذ وحبت 
عليه كفارة يخرجهاء فأخذها صدقة فحملها وهو مع ذلك غير آم» وهذا من فضل ربناء وسعة رفقه بناء وإحسانه 
إلينا. "ثم قال: كله" ولفظ البخاري: أطعمه أهلك, وفي أخرى له: أطعمه عيالك» واستدل به على المسألتين» - 


كتاب الصيام 4* كفارة من أفطر في رمضان 
۷ - مالك عَنْ عَطَاء بن عَبْدٍ الله الْخْرَاسَانِء عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبٍ أله قال: 
جَاء 0 إلى رَسُولٍ الله 2 يَضْرِبُ نَحْرَهُ وينقف شْعْرَةُ ويقول: هلك الأبْعَد 
3 سول الله : "وما ذلك"؟ قال: أصَبْتُ هلي وأا صَائمٌ في رَمَضَانَء ٠١‏ 


= أولاهما: أن الكفارة تسقط بالإعسار. كما تقدم عن الأوزاعي» قال العيي: هو إحدى الروايتين عن أحمد. قلت: 
هي مختارة فروعه» وقال الزهري.: لا بد من التكفيرء وهذا حاص بذلك الرجل بدليل أنه أخبر النبي يمل يإعساره 
قبل أن يدفع إليه العرق» ولم يسقطها عنه ولأا كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات» وهذا 
رواية ثانية عن أحمدء وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثورء وعن الشافعي: كلمذهبين» ولنا: الحديث 
المذكورء ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل» وقوهم: إنه أخبر البي ج بعجزه فلم يسقطهاء قلنا: قد 
أسقطها عنه بعد ذلك وهذا آخخر الأمرين من رسول الله 35. ولا يصح القياس على سائر الكفارات؛ لأنه إطراح 
للنص بالقياس. وأنت خبير بأن النص محتمل للتخصيصء وجواز كفاية الإطعام لأهله وغير ذلك وعدم الإسقاط 
في أول الحديث نصء فلا يترك با محتمل؛ وقال ابن العربي: كان هذا رخصة هذا الرحل خاصة, وأما اليوم فلا بد 
من الكفارة» وقال عياض: قال الزهري: هذا حاص هذا الرحل» أباح له الأكل من صدقة نفسه؛ لسقوط الكفارة 
عنه لفقره. وقيل: هو منسوخ» وقيل: يحتمل أنه أعطاه؛ ليكفر به ويجزئه إذا أعطاه من لا يلزمه نفقته من أهله» 
وهو قول بعض الشافعية. وقيل: يحتمل أنه لما كان لغيره أن يكفر عنه جاز لغيره أن يتصدق عليه عند الحاحة 
بتلك الكفارة» وقال القاري: الظاهر أنه حصوصية؛ لأنه وقع عند الدار قطي في هذا الحديث: فقد كفر الله 
عنك. وقيل: لما كان عاجزا عن نفقة أهله» جاز له أن يصرف الكفارة همء قال الحافظ: وهذا هو ظاهر 
الحديث» وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه؛ لأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه. 

وينتف شعره: زاد الدار قطيْ: "ويحثي على رأسه التراب". ولي رواية: "ويلطم وجهه» ويدعو ويله ويقول: 
هلك الأبعد" يعن نفسه» كى عنه بلفظ "الأبعد" على عادة العرب إذا حكت عن نفسه ما لا يحمل فعله. وقي 
"المجمع": الأبعد أي المتباعد عن الخير والعصمة, بعد - بالكسر - فهو باعد أي هلك. وقي حديث عائشة عند 
البخاري: "احترقت"» وقي الأخرى له: "أن الأخر هلك“ وف بعض الطرق: "هلكت وأهلكت" أي زوجي 
واستدل هذه الزيادة على وحوب الكفارة على المرأة» أو المعى: هلكت أي حيث وقعت في شيء لا أقدر على 
كفارته» وأهلكت أي نفسي بفعلي الذي حر علي الإثم» وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة» ثم بسط الكلام 
على هذه الزيادة. وما ذلك إلخ: أي الذي هلكت بهء وقي رواية: "ما الذي أهلكك" وفي أخرى: "ويحك! ما 
صنعت"؟ "قال: أصبت أهلي" أي حامعت زوحي» وقي أخرى: "وطفت أهلي". "وأنا صائم في رمضان" جلة 
حالية من قوله: "أصبت"» ويوخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم المشتق بقاء المعئ المشتق منه حقيقة؛ 
لاستحالة كونه صائما مجامعا في حالة واحدةء قاله الحافظ. 


فقال لَهُ الله 225 "هَل تستطيع أن تُعتقَ ر قال: لا. قال: "فهل تَسْتَطِيع أن 
هدي بَدَئَة"؟ قَال: لا قال: E‏ فاق ول الله ع بعرّقٍ من تمر فقال: "خد 


هذا فقَصدَّقْ به". فقال: مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مني يا رسول الله. فقال: "کله وْصُمْ يَْمًا مَكَانَ م 


ت 
3 


أصبّت". قال مالك: قال غطاء: فسأت سَعِيدَ بْنَ الْمُسيِّبٍ: كم في ذلك الْعَرَقِ مِنْ الم 


فقال: ما بَيْنَ حَمْسَّة عَشَرَ صاعًا إلى عِشْرِينَ. قال يَحبَى: قال مّالك: سَمِعْتُ اهل العم 


هل تستطيع ا أي تقدر "أن تعتق رقبة"» لم يقيد بالمومنة في هذا الحديث أيضاء كما تقدمء "قال: لا" وقي 
حديث ابن عمر: "والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط". "قال: فهل تستطيع أن هدي بدنة؟ قال: لا" قال 
الباحي: انفرد عطاء هذه اللفظة عن سعيدء وقد أنكره سعيد وقال: كذب عطاء الخراساني» وإنما قلت له: 
"فقال: تصدق". قال ابن عبد البر: ما ذكر في هذا الحديث عفوط من روا الثقات الأثبات إلا هذه الجملة» 
فإها غير محفوظة, "فأتي" ببناء امجهول "رسول الله کل بعرق من مر" أي بعرق فيه تمرء وي رواية لمسلم: عن 
عائشة: "فجلس. فبينما هو على ذلك إذ أقبل رحل يسوق حمارا عليه طعام"» "فقال: حذ هذا فتصدق به» فقال: 
ما أحد أحوج" بالنصب والرفع كما تقدم» وني المصرية ههنا أيضاً بالحيم» "مي فقال: كله وصم يوما مكان" 
بالنصب والإضافة "ما أصبت" من فطر الصومء وفيه إيحاب القضاء مع الكفارة» وهو قول الأئمة الأربعة 
والجمهورء وأسقطه بعضهم؛ لأنه لم يدر في خير أبي هريرة ولا حبر عائشة» ولا في نقل الحفاظ هما ذكر 
القضاء» وأحيب بأنه جاء من طرق يعرف بمجموعها أن هذه الزيادة أصلاً يصلح للاحتجاج. 

ما بين خمسة إلخ: قلت: احتلفت الروايات في مقدار ما في العرق» ولفظ البخاري في الصيام: "أني بعرق فيه تمرء 
والعرق: المكتل" قال الحافظ: و لم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمرء بل ولا في شيء من طرق 
"الصحيحين" في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية أحمد في حديث أبي هريرة: "خمسة عشر صاعا" ولي رواية 
مهران عن الثوري عند ابن خزيعة: "حمسة عشر أو عشرون“ وكذا عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن 
المسيب» وفي مرسله عند الدار قطي الحزم بعشرين صاعاء وفي حديث عائشة عند ابن حزعة: "فأني بعرق فيه 
عشرون صاعا" قال الحافظ: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد: "فأمر له ببعضه" وهذا يجمع 
الروايات» فمن قال: إنه كان عشرين» أراد أصل ما كان فيه» ومن قال: حمسة عشرء أراد قدر ما تقع به الكفارة» 
ويبين ذلك حديث علي عند الدار قطيٰ: تطعم ستين مسكيناء لكل مسكين مده وفيه: "فأ بخمسة عشر صاعا" 
فقال: أطعمه ستين مسكيناء وكذا في رواية حجاج عند الدار قطي في حديث أبي هريرة» وفيه رد على 
الكوفبين في قوهم: إن الواحب من القمح ثلاثون صاعاء ومن غيره ستون صاعاء وفي العيي: قال بعض أصحابنا: - 


كتاب الصيام ۳١۹‏ كفارة من أفطر في رمضان 


يتقولون: يس عَلَى مَنْ أَفطرَ يَوْمًا من قضّاءِ رَمَضَانَ ن بِإِصَابَة أَهلِهِ نَهَارًا أو عير ذَلِكَ 


ر 


الْكَفَارَةٌ الى ذَكرٌ عَنْ رَسُولٍ الله ل فِيمَنْ أَصَّاب أَهْلَهُ هارا في رَمَضَانَء وَإِنّمَا 
عليه قضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْم. قال مّالك: وَهَذَا اح ما سَمِعْتٌ فيه إلى. 


= حص هذا الرحل بأحكام ثلاثة: بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام» وصرفه على نفسه. والاكتفاء بخمسة 
عشر صاعاً. قال الخطابي: ظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خمسة عشر صاعا كاف للكفارة عن شخص 
واحد. لكل مسكين مد وقد جعله الشافعي أصلا لمذهبه في أكثر المواضع الي يجب فيها الإطعام, إلا أنه قد 

ي لي خبر سلمة بن صخر وأوس بن الصامت في كفارة الظهارء أنه قال لي أ حدهما: إطعام ستين مسكينا 
و الوبق ستون صاعاًء وق الخبر الآخر عند أبي داود: "أنه أني بعرق .وفسرة متمد بن إسحاق في روايته 
ثلائين صاعاء وإسناد الحديثين لا بأس به وإن كانت حديث أبي هريرة أشهر ا فالاحتياط أن لا يقصر على 
المد الواحد؛ لأن من الحائز أن يكون العرق الذي أن به النبي يد المقدر نخمسة عشر صاعاء قاصرا في الحكم عن 
مبلغ تمام الواجب عليه. مع أمره إياه أن يتصدق به ويكون تام الكفارة باقياً عليه إلى أن يؤديه عند اتساعه 
لوحوده» کمن يكون عليه لرحل ستون درهماء فيأتيه بخمسة عشر درهماء فيقال لصاحب الحق: خذه. ولا يكون 
0 ولا براءة في ذمته» قال ابن رشد: إن مالكا والشافعي وأصحاههما قالوا: يطعم 
لكل مسكين مدا .مد البي قال أبو حتيفة وأضحانة: لا جزئ أقل من مدين مد الببي كد وذلك نصف 
صاع لكل مسكين. وقال العييي: عندنا الواحب لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمرء كما في كفارة 
الظهار؛ لما روى الدار قطن عن ابن عباس: "يطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من بر" وعن عائشة في هذه 
القصة: "أن بعرق فيه عشرون صاعا" ذكره السفاقسي في "شرح البخاري"؛ ويروى: "ما بين خمسة عشر إلى 
عشرين"» وني "الصحيح لمسلم": "فأمره أن يجلس» فجاءه عرقان فيهما طعام» فأمره أن يتصدق به". فإذا كان 
العرق حمسة عشر صاعاء فالعرقان ثلاثون صاعا على ستين مسكيناء لكل مسكين نصف صاع وما قال بعضهم 
في الخال الشهوز في غيرها عرف بج كون المشهور في غير طرق عائشة عرقا لا يستلزم رد ما روي في بعض 
طرق عائشة: "أنه عرقان". ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية مسلم» هذا بحرد دعوى لتمشية مذهبه. 
يقولون: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان" مثلا "بإصابة أهله هارا" عمداء "أو غير ذلك" أي من 
الأكل والشرب, "الكفارة" بالرفع "الي تذكر عن رسول الله يك" كما تقدم في الروايات المذكورة "فيمن أصاب 
أهله مارا" وذلك؛ لأن الكفارة مخصوصة بفطر أداء رمضان, "وإنما عليه" أي على المفطر لقضاء رمضان "قضاء 
ذلك اليوم" الذي أفطر فيه» لا غيرء "قال مالك: وهذا أحب ما معت" بضم التاء على بناء المتكلم فيه "إلي" قال 
الزرقاني: وعلى هذا الكافة إلا قتادة وحده. فقال: عليه الكفارة» وإلا ابن وهب ورواية عن ابن القاسم» فجعلا 
عليه قضاء يومين قياسا على الحج. 


كتاب الصيام ۳۷ حجامة الصائم 
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۸ - مالك عَنْ نافع» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ: ا 0 


حجامة الصائم: قال المحد: الحجم: المص. يحجم, والحجام: المصاص وحاجم. والمحجم والمحجمة: ما يحجم به 
وحرفته: الحجامة ككتابة» واحتجم: طلبهاء وفي "لسان العرب": الحجم: المصء يقال: حجم الصبي ثدي أمى 
والحجام: المصاص, والمحجم: ما يحجم به قال ابن الأثير: بالكسر: ل الى بيع ها كم التحانة علد ال 
وحرفته وفعله: الحجامة, قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصوم حاجماً كان أو وا قال 
العيي: أراد بالقوم عطاء بن أبي رباح والأوزاعي ومسروقا ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ فإهم قالوا: 
الحجامة تفطر مطلقا. زاد الزرقاني: داود وابن المبارك وابن مهدي. وقال الموفق: الحجامة يفطر ها الحاحم 
وامحجوم. وبه قال إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي. 
وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجمء وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في 
الصوم» منهم: ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس» ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة 
وحسين بن علي وعروة وسعيد بن جبير» وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: يجوز للصائم أن يحتجم ولا 
يفطر؛ لما روى البخاري عن ابن عباس: "أن البي د احتجم وهو صائم"؛ ولأنه دم حارج من البدن أشبه الفصدء 
ولنا: حديث: أفطر .الحاجم والمحجوم رواه عن البي 5 أحد عشر نفساء قلت: وفيه أن من لم ير من التابعين 
الاحتجام؛ أو كان يحتجم في الليل من الصحابة لا حجة فيه في الإفطار بالاحتجام؛ فإنه يحتمل أنهم يفعلون ذلك 
توقيا عن ظاهر الحديث كما هو معروف عن دأهم أو توقيا عن الضعف, أو عملا بالاحتياط عند الاحتلاف. 
ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون, فقالوا: لا تفطر الحجامة حاجماً وله جرف قال العي: أراد يهم 
عطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبا العالية وأبا حنيفة 
وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر؛ فإنمم قالوا: الحجامة لا تفطر. وقال ابن رشد في 
"البداية": إن في الحجامة ثلاثة مذاهب. الأول: الفطرء وهو مذهب أحمد وداود, والثاني: الكراهة» وهو مذهب 
مالك والشافعيء والثالث: الإباحة» وهو مذهب أبي حنيفة. 
أنه كان يحتجم إلخ: لما يرى من حوازه "قال" نافع: "ثم ترك ذلك" أي الاحتجام صائما "بعد" أي بعد ما كان 
يحتجم "فكان إذا صام لم يحتجم حن يفطر" وأخرجه البخاري تعليقاء ولفظه: "كان ابن عمر يحتجم وهو 
صائم» ثم تر كه فكان يحتجم بالليل" يعي لما بلغته فيها أحاديث: "أفطر الحاجم والمحجوم". وكان من الورع 
عكان» قاله ابن عبد البرء وقال الباجي: يريد أنه لما كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن يفطر بالضعف من 
الحجامةء ولذا يكره لكل من حاف الضعف على نفسه. 


كتاب الصيام ۳۸ حجامة الصائم 


قال: م ترك ذلك بعد فَكَانَ ذا ضَامَ َم يَحْتَجِمْ حى يُفطِرَ. 


89 سم 6 م 2 قر رت 


8 - مالك عَنْ ابن شهاب: أن سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص وَعَبْدَ الله بن عُمَرَ كَانا 


ير سم 


يَحتَجِمَانٍ وَهُمًا صَائَمَانِ. 


ا 


م ود رس 


٠‏ - مالك عَنْ هشام بن عرو عر أبيه: اه كان جم وهو صَائىٌ 


م لا بفطر. 
قال: وما ريه e‏ إل و 

قال س قال مالك لا كه الحجانة للصائې إلا حَشية من أن يَضْعُف, ولؤلا ذلك 
لم نکر ل أن زرخلا احم في رَمَضَانَ ثم سَلِمَ من أن يُفطِرَء لم أرَ عَلَيْه شيئاء 


وهما صائماك: قال الباجي: هذا على ما تقدم من فعل ابن عمر. قيل: هذا إذا كانا يحسان من أنفسهما وقوكهما 
أن الحجامة مع الصوم لا تضعفهماء ويعلمان أنه لا يدخل نقصاً في صومهما. ثم لا يفطر: لأن الحجامة ليس 
.مفطر عنده» كما عليه الجمهور. "قال: وما رأيته" أي عروة "احتجم قط" بشد الطاء أي بدا "إلا وهو صائہ" قال 
الباحي: يحتمل ثلاثة أو حه» أحدها: أنه كان يسرد الصوم» فلذلك م يتفق له حجامة إلا وهو 0 والثاني: أن لا 
يسرد. لكنه قصد ذلك؛ ليب ن حوازه أو المنفعة كان يرحو في ذلك. والثالث: أن يريد به غير ال لصوم الشرعي إنما 
أراد أن يحتجم قبل أن يأكل؛ لقوته على هذا المعينء أو لمنفعة أخرى. قلت: وهذا الثالث حلاف الظاهرء وقال 
ابن عبد البر: ذلك لأنه كان يواصل الصوم. وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه حكى أكثر أفعاله. 

أن يضعف: أي المحجوم, فيضطر إلى الفطر "ولولا ذلك لم تكره". وف البخاري: "أن ثابتا سأل أنس بن مالك: 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف"»؛ وف "الدر المختار": لا تكره حجامة؛ قال ابن 
عابدين: أي الحجامة الي لا تضعفه عن الصو وينبغي له أن يو حرها © الغروب» وذكر شيخ الإسلام: أن 
شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر. لم أر عليه شيئا: لأنه سلم من الضعف, والكراهة لمن خحشي 
الضعف» "وم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه"؛ لأنه ' يفطرء وبه قالت الحنفية والشافعية؛ "أن 
الحجامة إغا تكره للصائم لموضع التغرير". بغين معجمة ورائين مهملتين بينهما ياء يعني كراهة الحجامة 
و بالصوم» لا إذا أمن على نفسه لقوته بالصيام. "فمن احتجم وسلم لقوته من أن يفطر حي يمسي فلا أرى 
عليه شق وليس عليه قضاء ذلك ا ليوم” وتقدم أن ذلك مسلك الجمهور والأئمة الثلانة حلاف لامد 
ممذلا * بقوله #5: أفطر الحاجم والمخجرف وهو حديث مشهور بسط الكلام على طرقه الحافظ في "التلخيص", - 


كتاب الصيام ۳۹ حجامة الصائم 
وَلَمْ آمُرْهُ بالْقضًاء للك الْيَوْم الَذِي احمَحَم فيه؛ لأن الْججَامّة إنمًا تُكْرَهُ للصائم 
>0 صل ر مه و ا و ر ت وه 2 ٤‏ 2 
لموضع التغرير بالصيّام» فمن احتجم وَسلِمْ من أن يفطِرٌ حتى يمسِي, فلا أرى عليه 


- وأحاب عنه الجمهور بوجوه. منها: أنه منسوخ» قال ابن عبد البر: إنه منسوخ؛ لحديث ابن عباس يعن عند 
البخاري وغيره: "أن البي 4 احتحم وهو محرم» واحتجم وهو صائم" لأن في حديث شداد وغيره: "أنه ود مر 
عام الفتح على من يحتحم لثمان عشرة ليلة حلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم وامحجوم" وابن عباس جر 
شهد معه حجة الوداع» وشهد حجامته حينئذ» وهو محرم صائم» وحديث ابن عباس لا مدفع فيه عند آهل 
الحديث» فهو ناسخ لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان مع البي ل قال العيي: حديث ابن عباس متأخر 
ينسخ المتقدم؛ فإن ابن عباس لم يصحب البي يد وهو حرم إلا في حجة الإسلام» وما يصرح فيه بالنسخ 
حديث أنس» أخرحه الدار قطيي: “لار سول الله وك احتجم وهو صائم" بعد ما قال: أفطر الحاحم والمحجومء 
وهذا صريح في انتساخ الحديث» قال ابن حزم: صح حديث: "أفطر الحاجم والنحجوم" بلا ريب» لكن وجدنا 
من حديث أبي سعيد: أرخص البي يد في الحجامة للصائم؛ وإسناده صحيح» فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة 
إغا تكون بعد العزعة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة» سواء كان حاجماً أو محجوما. 
ومنها: ما قال ابن عبد البر أيضا: أن الأحاديث متعارضة» فسقط الاحتجاج بماء والأصل: أن الصائم على صومه 
لا ينتقض إلا بسنة لا معارض ها. ومنها: ما أحاب الطحاوي بأنه ليس فيها ما يدل على أن الفطر كان لأحل 
الحجامة» بل إنما كان ذلك لمعن آخرء وهو أنهما يغتابان رحلاًء فلذلك قال رسول الله د ما قال» وكذا قال 
الشافعي» فحمل "أفطر الحاجم والمحجوم' بالغيبة على سقوط الأجرء وجعل نظير ذلك: أن بعض الصحابة قال 
للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك فقال البي يك صدق» كذا في "العي". ومنها: ما قيل: إن فيها التعرض 
للإفطار أما المحجوم فللضعف» وأما الحاجم فلأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» وهذا كما يقال 
للرحل يتعرض للهلاك: هلك فلانء وكقوله يُ: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» كذا في "العيني"؛ وإليه مال 
البغوي في "شرح السنة". ومنها: ما قيل: إنه ك مر هما مساءء فقال: أفطر الحاجم والمحجومء فكأنه عذرهما 
يهذاء أو كانا أمسيا ودخلا في وقت الإفطارء قاله الخطابي. ومنها: ما قيل: إن هذا على التغليظ هماء كقوله: من 
صام الدهر لا صام ولا أفطرء فمعناه على هذا التأويل: أي بطل صيامهما فكأفهما صارا مفطرين. ومنها: ما قيل: 
إن معناه حاز هما أن يفطرا كقوله: أحصد الزرع: إذا حان أن يحصد., ذكر هذه الوجوه الثلاثة الخطابي أيضاً. 


كتاب الصيام 0 صيام يوم عاشوراء 


“بي مه 


E 


كد هاف نا و أ ام وما کے أل وو لامو ألو + فم 0 و ا يك روو 
كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليّة وكان رَسُول الله يله يَصُومُهُ في 


هر يًَْ 30 3 0 00 ر 5 02 ا -. ر -- و 
الجاهليّة فلمًا قدم رسول الله ك المَدِيتة صَامَهُ وَأَمَرَ الناس بصيَامه» فلمًا فرض 


رَمَضَان كان هو الفريضةء وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تر که. 
58 5 ع هاه 0 س ده و 5 َ0 ی هم 0 و . عمو 95 پر 
5 - مالك عن ابن شهاب» عن حميدٍ بن عبد الرحمن بن عوفي: أنه سَمِعْ 


له 2 5 اه ف ف ا 
ُعَاِة بن أي سيان ْم حَاشورَاء عام حج وهو على انبر يَقُولَ: يا هل مدي 
تصومه قريش إخ: يحتمل أفهم اقتدوا في صيامه شرع من سلف ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة» وبه جزم 
ابن القيم في "الهدي"؛ إذ قال: لا ريب أن قريشا تعظم هذا اليوم» وكانوا يكسون الكعبة فيه» وصومه من تمام 
تعظيمه» وقال القرطبي: كأفهم يستندون إلى شرع من مضى كإبراهيم علخ قال ابن رسلان: لعلهم يستندون في 
صومه إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل؛ فإفهم كانوا ينتسبون إليهما في كثير من أحكام الحج وغيرهء "وكان 
رسول الله وك يصومه في الجاهلية" موافقة هم أو موافقة للشرع قبلناء "فلما قدم رسول الله يه المدينة صامه" 
على عادته الشريفة» أو موافقة لموسى لجل "وأمر الناس بصيامه" - بفتح الهمزة وكسر الميم - روايتان» اقتصر 
عياض على الثانية» وقال النووي: الأول أظهرء قال الحافظ: لا شك أن قدومه المدينة كان في ربيع الأولء 
فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية» وفي السنة الثانية فرض رمضان. فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام 
عاشوراء إلا في سنة واحدة» ثم فوض الأمر فيه إلى رأي المتطوع كما قال. 

فلما فرض إخ: أي صيام شهر رمضان يعين: في شعبان السنة الثانية "كان هو الفريضة" - بالنصب - ضبطه 
الزرقاني» "وترك يوم عاشوراء" أي وجوبه» "فمن شاء صامه. ومن شاء تر كه" قال الباجي: الحديث يقتضي الوجوب 
من وجهين: من جهة فعله» ومن جهة أمره به وقوله: "فلما فرض رمضان". ورد الشرع بنسخ وحوب يوم 
عاشوراء وليس في الأمر بصوم رمضان ما يدل على منع وحوب يوم عاشوراءء. إلا أنه قرن به ما يدل على أنه جميع 
الفرض من الصوء. وقد بين ذلك وه في قوله للسائل: لاء إلا أن تطو ع. عام حج: وكان أول حجة حجها بعد 
الإمارة سنة أربع وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وحمسينء ذكره ابن جريرء قال الحافظ: الظاهر أن المراد في 
الحديث الحجة الأخيرة؛ وقال العيي: يحتمل هذا وغيره. ولا دليل على الظهورء "وهو على المنبر" بالمدينة المنورة - 


کتاب الصيام ٤١‏ صيام يوم عاشوراء 


أننَ عُلَمَاوْكمْ؟ سَبِعْتْ رَسُولَ الله 5 يقول لِهذا اليوْم: "هَذَا يَوْمُ عَاصُورَاء وَلَمْ 


يكيب عل ا وأا صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء فليفط " 

۳ - مالك أنه بَلعَهُ: أن ن عُمَرَ بن الطاب أَرْسّل 0 الَارثِ بْن هشام: أن غدًا 
لوق شا ها ست 3 os‏ لومعم 250007 و 

يوم عاشوراء» فصم وآمر أهلك أن يصوموا 


= "يقول: يا أهل المدينة! أين علماؤكم"؟ قال الحافظ: في سياق القصة إشعار بأنه لم ير هم اهتماماً بصيام عاشوراء» 
فلذلك سأل عن علمائهم: أو بلغه عمن يكره صيامه أو يوجبه. وقال غيره: اراد إعلامهم أنه ليس كذلك» واستدعاؤه 
العلماء تنبيهاً لهم على الحكم, أو استعانة عا عندهم على ما عنده» أو توبيخا أنه رأى أو سمع من خالفه» وقد حطب 
به في ذلك الجمع العظيم ولم ینکر عليه "معت رسول الله کک يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراءء ول یتب" بيناء 
الجهول على ما في عامة النسخ» ولي نسخة "لمنتقى": "لم يكتب الله" بلفظ الحلالة» فيكون ببناء الفاعل "عليكم 
صيامه" بالرفع نائب الفاعل» وقي رواية: "لم يكتب الله عليكم صيامه" قاله الزرقاني: "وأنا صائم» فمن شاء فليصمء 
ومن شاء فليفطر" هذا أيضاً من المرفوع؛ لرواية النسائي: "سمعت رسول الله و يقول في هذا اليوم: إني صائي 
فمن شاء منكم أن يصوم فليصم. ومن شاء فليفطرء قال الحافظ: قد استدل به على أنه لم يكن فرضا قط. ولا 
دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد: ولح يكتب الله عليكم صيامه على الدوام, تمدام رمضان» وغايته: أنه عام حص 
بالأدلة الدالة على تقدم وجوبهء أو المراد: أنه لم يدحل في قوله تعالى: ِكب عَم ايام كما كيت عَلَى الذي 5 
يلِكُمٌ (لبقرة:+18) ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوحاء ويؤيد 
ذلك: أن معاوية إغما صحب البي يعد من سنة الفتح» والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك, شهدوه في 
السنة الأولى من الهجرة. قلت: لخص الحافظ هذا الكلام من الشيخ ابن القيم في "الحدي", والتفصيل فيه فارحع 
إليه» وقال في آخحره: وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. 

فصم إخ: أمر من الصوم» "وأمر أهلك أن يصوموا". وأخرج ابن أبي شيبة ف "مصنفه" عن محمد بن بكر عن 
ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك عن اهي بكر بن و "أن عمر ده أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث 
مساء ليلة عاشوراء أن تسحر وأصبح صائما"' '. كان الإمام ملك أشار بإيراد هذا الأثر إلى أن ما تقدم من روايات 
التخيير. وما ورد في ذلك من سقوطه بفرض رمضان: المراد به سقوط الوحوب لا سقوط الندب؛ فإن الخلفاء 
الراشدين كانوا يهتمون بذلك وكذا روي عن علي : "أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء" أخرجه ابن أبي شيبة 
في "مصنفه" بطرق» وقد صام النبي ك بعد وحوب رمضان» حت قال في آخر سنيه: لو عشت لأصومن التاسع» 


والمراد بالأهل: إن كانوا مكلفين فالأمر على ظاهره. وإن كانوا غير بالغين فهو على الندب والاعتياد. 


كتاب الصيام "4 صيام يوم الفطر والأضحى والدهر 

صِيّامُ يَوْم النفطر وَالأضْحَى 0 
315 - مالك عَنْ مُحَمَّدٍ بن يَحْبَى بن حَبَّانَ / عَنْ الأغرّج؛ عَنْ 
رَسُول الله 3 هى عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الِطرء وَيَوْم الأضْحَى 
٠‏ - مالك أنه سَمِعَ اهل العم ولو 0 بصِيّام الدّهر إذا أَفْطَرَ الأَيَامَ 5 
تھی رَسول الله يقل عن صِيامِهاء وهي يام منى ويو الفط وَيوْمُ الأضْحَى فيمًا 


أيام النشر يق 
بَلَغَنَاء قال: ولك أَحَبُ ما سَمِعْتُ إِلَيّ في ذلك. 


- 0 ا انم 
| 


36 
بي هريرة: أن 


صيام يوم: عيد "الفطر" ويوم عيد "الأضحى”" وصيام "الدهر". ذكر المصنف في الباب مسألتين» أولاهما: صيام 
عيد الفطر وعيد الأضحى. والثانية: صيام الدهر. أما الأولى فأجمعت الأمة على أن صيامهما حرام مطلقاء متطوعاً 
كان أو قاضياً لفرض» حكى عليه الإجماع الزرقاني والحافظ والعيني والأبي في "الإكمال" وابن رشد في "البداية", 
وقال الموفق: أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيدين منهي عنه» حرم فيه التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. 

فى عن صيام يوهين: في تحر "يوم الفطرء ويوم الأضحى" فصيامهما حرام إجماعاء كما تقدم مبسوطا. 
بصيام الدهر: أي سرد الصوم بلا تخلل فطر يوم. قال الزرقاني: أي يجوز الإقدام على فعله بلا كره وإلا فهو 
مستحب؛ إذ ليس ثم صيام مباح مستوي الطرفين. قال الباحي: لا بأس بصيام الدهر لمن قوي عليه ولم يرده ذلك 
إلى الضعف» وأفطر الأيام الت مى رسول الله ل عن صومهاء وقال هذا جمهور الفقهاءء وقال أهل الظاهر: لا 
يجوز ذلك» ومن فعله أثم. والدليل على ذلك قوله يِل: كر عمل ابن آدء له إلا الصو فإنه لي وأنا أجزي به 
ولم بخص صوماً من صوم» ومن حهة القياس: أن هذا عمل يتقرب به» فجاز أن يستدام في كل وقت يصح فعله 
فيه. "إذا أفطر الأيام الي ى رسول الله ل5 عن صيامها" يعي ندب صيام الدهر مشروط هذا القيد "وهي" أي 
الأيام المنهية "أيام مئ" وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء فقد ورد في حديث ابن يعمر مرفوعا: أياء من ثلاثة. كما 
سيأتي في "باب صيام أيام مين" قريباء قال القاري: المراد ها أيام التشريق. وقال العيين: اختلفوا في تعيين أيام 
التشريقء الأصح: أا ثلاثة أيام بعد النحرء وقال بعضهم: بل أيام النحرء وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخل 
فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. قلت: ما حكي أنه لا يدحل فيها اليوم الثالث وهم من الناقلء أو تحريف من 
الناسخ» قال القسطلان: أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهذا قول ابن عمر وأكثر العلماءء وبسط 
الزرقاني في الحج أها ثلاثة بعد يوم النحرء وكذا صرح أهل فروع الحنفية بأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحرى 
قال القاري في "النقاية": يلزم النفل بالشروع إلا في الأيام المنهية» أي يوم الفطر والأضحى مع ثلاث بعد - 


كتاب الصيام t٣۳‏ النهي عن الوصال في الصيام 


لنَهْيْ عَنْ الوصًال في الصَيَام 


د ف دا ا لونلا عن الْوصّالٍء 


فقالوا: يَا رَسُول الله! فإنَّكَ تُوَاصِل فقال: " ي لست کھينتکي إلى او 


- وهي أيام التشريق. قال النووي: أيام التشريق ثلالة بعد يوم النحرء وكذا قال القاري وغيره من شراح الحديث. 
"ويوم الفطر ويوم الأضحى" كذا في النسخ الهندية» وني المصرية: "يوم الأضحى ويوم الفطر"؛ "فيما بلغنا" من 
النهي عن صيامهاء كما تقدم النهي عن ذلك. "وذلك" أي إباحة صوم الدهر بشرط فطر هذه الأيام "أحب ما 
سمعت إلي في ذلك" الحار الأول يتعلق ب"أحب", والثاني ب"سمعت"”, وفيه النهي عن صوم أيام مى. 

فى عن الوصال: وفي رواية مسلم: عن ابن عمر: "أنه يد واصل فواصل الناس» فشق عليهم فنهاهم"؛ "فقالوا: 
يا رسول الله!" هكذا بالجمع في بعض الروايات» ولم يسم القائلون» وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة: "فقال 
رجحل" وكأن القائل واحد» ونسب إلى الجمع لرضاهم به» قلت: والأوجه ههنا تعدد الأسئلة. "فإنك تواصل» 
فقال: إني لست" بضم التاء "كهيئتكم". وي مسلم: عن أبي هريرة: لستم في ذلك مثلي إن أطعم وأسقى بضم 
الحمزة فيهما. اختلفت المشايخ في تأويله على أقوال» مرجعها قولانء أحدهما: أنه على ظاهره. وأنه يوتى على 
الحقيقة بطعام وشراب يتناوهماء فيكون ذلك تخصيص كرامة لا شركة فيها لأحد من أصحابه» واختلفت 
أصحاب هذه المقالة في أن يوی في ليالي رمضان» كما يدل عليه روايات: إن أبيت يطعم ريي و يسقينء وقيل: 
في نمار رمضان؛ لما ورد في بعض ألفاظه: إن أظل عند ربي يطعمين ويسقينء و"ظل" إنما يقال فيمن فعل الشيء 
ماراء قال الحافظ: أكثر الروايات بلفظ "أبيت": وكان بعض الرواة عبر ب"أظل" نظرا إلى اشتراكهما في مطلق 
الكون» ورد صاحب "لمفهم" على هذا القول: بأنه لو كان كذلك لما صدق عليه قوهم: "إنك تواصل", 
ولارتفع اسم الوصال عنه؛ لأنه حينئذ يكون مفطرا لا سيما في النهار» ونحو ذلك رد عليه الموفق؛ إذ قال: 
وقوله: إن أطعم وأسقى, يحتمل أنه يريد أنه يعان على الصيام» ويغنيه الله تعالى عن الطعام والشراب بمنزلة من 
طعم وشرب ويحتمل أنه أراد إن أطعم وأسقى حقيقة حلا للفظ على حقيقته» والأول الأظهر بوحهين» 
أحدهما: أنه لو طعم وشرب حقيقة لم يكن مواصلاٰ وقد أقرهم على قوهم: "إنك تواصله". والثاني: أنه قد روي 
أنه قال: إني أظل يطعم ربي ويسقيئ. وهذا يقتضي أنه في النهارء ولا يجوز الأكل في النهار له ولا لغيره» وأجاب 
عنه ابن المنير بأن الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتادء أما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المع 
وليس تعاطيه من جنس الأعمالء وقيل: كان يؤتى في المنام» فيستيقظ وهو يجد الري والشبع» حكاه الزرقاني. 
وثانيهما - وهو قول الجمهور - أنه بحازء واختلفوا فيه أيضاً على أقوال؛ الأول: أنه بحاز عن لازم الطعام 
والشراب وهو القوةء فكأنه قال: يعطيي قوة الآكل والشارب بلا شبع ولا ريء بل مع الجوع والظماء» ‏ - 


كتاب الصيام ٤٤‏ النهيْ عن الوصال في الصيام 
۷ - مالك عَنْ أبي الرّنادِي ء CE‏ ء عن أي رة : أن رول الله ا قال: 
"يكم وَالْوِصَالَ یاک وَالْوصَالَ". قالوا: فَإِنَكَ تُوَاصِلٌ يا رَسُولَ الله! قال: 'إنّي 
لست كهيتدكُم ئي أبيت يُطعمني ري وَيَسْقِينِي". 


= واقتصر على هذا القول اب بن العربي» وحكى الرافعي عن المسعودي: أنه أصح ما قيل فيه. والثاني: أنه تعالى 
خلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب؛ فلا يحس جوع ولا عطشء والفرق بين هذا القول 
والأول ظاهر بان في هذا القول يحصل القوة مع الشبع والري» وتعقب عليهما أيضا القرطي بأنه يبعدهما النظر 
إلى حاله ته فإنه كان يموع أكثر مما يشبع» ويربط على بطنه الحجارة؛ وتمسك ابن حبان بمذه الأحاديث على 
تضعيف الأحاديث الواردة بأنه يه كان يجو ع» ويشد الحجر على بطنه» وسيأق الكلام عليه في آخر البحث. 
والثالث: ما قال النووي في "شرح المهذب": وهو الأوجه عندي معناه: محبة الله تشغلي عن الطعام والشراب 
والحب البالغ يشغل عنهماء وإليه جنح ابن القيم» فقال: الثاني: أن المراد به ما يغذيه الله تعالى من المعارف» وما 
يفيض على قلبه من لذة مناجاته» وقرة عينيه بقربه» وتنعمه بحبه. والشوق إليه» وتوابع ذلك من الأحوال الي هي 
غذاء القلوب» ونعيم الأرواح» وقرة العين» ويهجة النفوس والروح والقلب ما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه» 
وقد يقوي هذا الغذاء حي يعي عن غذاء الأجسام مدة من الزمان. 
إياكم والوصال: منصوب على التحذير أي احذروا الوصال» "إياكم" كرره مرتين للتأكيد, قاله الزرقاني» وهو 
كذلك في جميع النسخ الهندية والمصرية, إلا في نسخة "المنتقى" ففيها مرة واحدة» وعند ابن أبي شيبة برواية أبي 
زرعة عن أبي هريرة: "ثلاث" "قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: إني لست كهيئتكم إن أبيت" تقدم عن 
الحافظ: أن أكثر الروايات بلفظ: "أبيت"» ومن روى بلفظ: "أظل" كأنه عبر به؛ لاشتراكهما في مطلق الكون» 
قال تعالى: طوَإذًا بتر أَحَدُّهُمْ بالأننى ظلّ وَجْهْهُ موداي وتحر:هه ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل 
"يطعم" بضم الياء "ربي ويسقيئ" بفتح الياء الأولى» وإثبات الياء الآخرة ني جميع النسخ. إلا في نسخة 
"المنتقى". فبحذفها بلفظ: "يسقين". وفي التعبير بالرب إشارة إلى خصيصة المقام 58 الربوبيةء زاد في رواية 
لم سلم عن أبي هريرة: فاكلفوا ما لكم به طاقة؛ وزاد الزهري عن أبي هريرة عن أبي سلمة في "الصحيحين": "فلما 
أبوا أن ينتهوا عن الوصال» واصل بمم يوماً ثم يوماء ثم رأوا الهلال؛ فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل هم حين أبوا أن 
ينتهواء قال الباحي: ظاهر النهي التحريء إلا أن الصحابة تلقوه منه على وجه التخفيف عنهم» ولذلك واصلوا بعد 
هيه لهم, كما يدل عليه هذا الحديث, وفيه دليلان أحدهما: أنه لو كان على التحريم والمنع م خالفوه بالمواصلة» 
كما لم يخالفوه بصوم يوم الفطر والأضحى. والثاني: أنه ي واصل بم وهذا يدل على جوازهء وإلا لما 
واصل مم وأحاب المانعون: بأن الصحابة حملوا النهي على الشفقةء فقد ورد عند البخاري من حديث عائشة: = 


كتاب الصيام 30 صيام الذي يقعل خطا أو يتظاهر 


قال يَحْبَى: سَمِعْت مالكا يُقول: أَحْسَنٌ مَا سَمِعْتُ فِيِمَنْ وَحَبْ عَلَيْه صِيَامُ شَهْرَيْن 


و 


متنا بع بين في قَدْلِ خَطإ أ تظاهر» فعض لَه مَرَضّ ل عله وَيَقطع عَلَيْه صِيَامَه أنَّهُ إن صح 
من مضه ووي على المثيام قي له أذ مور ذلك وهر ني عى ما قد می 
مِنْ صِيّامه وَكَذَلِكَ الْمَرأة الي يحب عَلَيْهَا الصَيَامُ في قنل التفسٍ Ss‏ 


- "فى البي ك عن الوصال رحمة هم" وفي "أبي داود" وغيره: عن رحل من الصحابة بإسناد صحيح: "فى 
الببي ك عن الحجامة والمواصلة", ولم يحرمهما إبقاء على أصحابهء وإليهما أشار البخاري في ترجمة الباب؛ قال 
الحافظ: قوله: "رحمة هم" لا يمنع التحريم؛ فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم» ومواصلته يه لم يكن تقريرا بل 
تقريعاً وتتكيلاء فاحتمل منهم ذلك لأحل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة 
النهي؛ وكان ذلك أدعى إلى قلويهم؛ لما يترتب عليهم من الملل في العبادة؛ والتقصير فيما هو أهم منه وأرحح من 
وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك. 

صيام إلخ: يعن حكم صيام شهرين متتابعين ما يحب في كفارة القتل خطأ وكفارة الظهارء فالغرض من هذا 
الباب بيان أحكام هذه الصيام من أنه إذا اع العابع دلت بالا كنا يفعل؟ وغير ذلك. 

في قتل خطأ: الذي ذكره الله عزوجل بقوله: ©فَمَنْ َم جذ فصبَام شهرين ماين توبة مر ن (النساء:85), أو 
في تظاهر من امرأته الذي ذكر في قوله عز اسمه: : فمن لْمْ جد فصِيامٌ ؛ شهرين E‏ قبل أن يناسا 
(امحادلة:4). "فعرض له" بعد ما صام بعض الشهرين "مرض يغلبه" بحيث لا يستطيع الصوم "ويقطع عليه صيامه" 
أي إكمال الشهرين "أنه" بفتح الهمزة مفعول "معت" "إن صح من مرضه" وقيده بقوله: "وقوي على 
لصيام"؛ لأنه لا يلزم من صحته عن المرض قوته على الصيام» "فليس له أن يوخر ذلك" أي الصيام» بل يصوم 
بعد الصحة والقوة على الفور. "وهو يبي على ما قد مضى من صيامه" فإن تأخر بعد الصحة والقوة استأنف 
الصيام؛ لأن الله عزوجل قيد الصيام فيهما بالتتابع» وقد فات بذلك التأخير. 

وكذلك المرأة: الت يجب عليها الصيام" لفقدافها رقبة "في قتل النفس خحطأ" أي في كفارته» وليس في النسخ 
الهندية لفظ: "خطأ". "إذا حاضت بين ظهري" تثنية ظهرء مقحم» وف أكثر النسخ المصرية: "بين ظهراني صيامها 
أنها إذا طهرت" عن الحيض "لا توخر الصيام" بعد الطهارة» بل تصوم بلا تأحير» "وهي تبي على ما قد صامت" 
قبل الحيضء فإن أخرت بعد ذلك استأنفت الشهرين, قال أبو عمر: لا أعلم حلاف أن الحائض إذا وصلت قضاء - 


كتاب الصيام نهل ما يفعل المريض في صيامه 
إذا حَاضَت بَيْنَ ظَهْرَانٍ صِيَامِهَاء اها إذا طَهْرَت لا ور الصا وَهِي تبني عَلى ما 
قَذ صمت وَلَيْسَ لأَحَدٍ وجب عليه صِيَامُ شَهْرَيْن مُتتَابِمين في كاب الله أن يمر 
0 ا ا O‏ 
اخسن ما سَمِعْتُ إل ق ذلك. 

ما يَفْعَلُ الْمَريضٌ في صِيَامه 


قال ر يَحَبَى: سمغت مالكا يُقول: الأمرُ الذي ا من اهل العم أن الْمَِيضَ 


ت 


- أيام حيضها بصيامها أنه يحرئهاء ولي المريض حلاف فقال مالك وجماعة كذلك وقال أبو حنيفة وطائفة: 
يستأنف الصيام» واختلف فيه قول الشافعي. "وليس" بجائز "لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب 
الله" عز دحل "أن يفطر" ويقطع التتابع؛ "إلا من علة مر ض أو حيضة" بجرهما عطف بيان ل"علة". أو بدلء قاله 
الزرقاني. قلت: ويحتمل أن يكون العلة مضافا إليهماء وقال الباحي: ويجري النسيان بحرى ذلك؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه» "وليس له أن يسافر فيفطر". بل يصوم في السفرء فإن أفطر استأنف؛ لأنه يمكنه معه الصوم وإن 
لحقته فيه مشقةء قاله الباحيء وهذا قالت الحنفية والشافعية خلافا للحنابلةء كما سيان من فروعهم. 

أحسن ما معت: زاد في النسخ المندية بعد ذلك لفظ "إلي" "في ذلك" أي ليس له الفطر إن سافرء 
بتكرار مع قوله أولآا: أحسن ما سمعت, قاله الزرقاني» قلت: والأوجه أن الإشارة إلى الكل والتكرار للتأكيد 

وحاصله: أن من شرع في صيام شهري التتابع» فعرض له عذر يمنع الصوم كالحيض أو ا 
الصوم حب يمكنه. ولا يوجب هذا الاستيناف» لكن لا يؤخر بعد رفع العذرء فإن أخر بعده استأنف» والمسألة 
مختلفة عند الأئمة» والمذكور هو مسلك المالكيةء وهكذا في فروعهم. وفي "الحداية": وإن أفطر منها يوما بعذر أو 
بغير عذر استأنف؛ لفوات التتابع وهو قادر عليه» وقي هامشه: "وهو قادر عليه" احتراز عن المرأة إذا أفطرت 
للحيض» وفي "الدر المختار": صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان وأيام في عن صومهاء فإن أفطر بعذر 
كسفر ونفاس» بخلاف الحيض إلا إذا أيستء أو بغير عذر استأنف الصوم» قال ابن عابدين: أما الحيض فلاا لا 
تحد شهرين خاليين عنهاء وأما النفاس فيقطع التتابع. 

ما يفعل المريض !خ: يع بيان حواز الفطر للمريض ونوع المرض الذي يجوز به الفطرء قال الخرقي: للمريض 
أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه. فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه قال الموفق: أجمع أهل العلم على 
إباحة الفطر للمريض في الحملة, والأصل فيه: قوله تعالى: فم کان منک مريضاً» (ليقرة:186), والمرض المبيح للفطر - 


كتاب الصيام 4۷ ما يفعل المريض في صيامه 

إذا أَصَابَهُ لض ِي يشي عله الصيامُ مَعَهُ مَعَهُ ويتعبه وي ينه ذلك فن لَه أن فظن 

وكذلك الْمَريض اشد عله القِيَامُ في الصّلاق وبلغ منْهُ ما الله أعلم نر ذلك هن الت 
e E‏ ا 


- هو الشديد الذي يزيد بالصوم» أو يخشى تباطو برئه» قيل لأحمد: مى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع» قيل: 
مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ وحكي عن بعض السلف: أنه أباح الفطر بكل مرض حى من وجع 
الأصبع والضرس؛ لعموم الآية» ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه» فكذلك المريضء ولنا: أنه شاهد 
للشهرء ولا يؤذيه الصوم» فلزمه كالصحيح, والآية خصوصة في المسافر والمريض جميعا بدليل أن المسافر لا يياح 
له الفطر في السفر القصيرء والفرق بين المسافر والمريض: أن السفر اعتبرت فيه المظنة» وهو السفر الطويل» حيث 
م يمكن اعتبار الحكمة بنفسها؛ فإن قليل المشقة لا يييح؛ وكثيرها لا ضابطة له في نفسه؛ فاعتيرث يمظتتهاء وهو 
السفر الطويل؛ فدار الحكم مع المظنة وجوداً وعدماء والمرض لا ضابطة له؛ فإن الأمراض تختلف» منها: ما يضر 
چ الصوم» ومنها: ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الأصبع؛ وأشباه ذلك فلم يصلح المرض 
ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة» وهو ما يخاف منه الضرر» فوجب اعتباره» فإذا ثبت هذا فإن تحمل المريض وصام 
مع هذاء فقد فعل مكروها؛ لما يتضمنه من الإضرار بنفسه» وت ركه تخفيف الله تعالى وقبول رخصته» ويصح 
صرف رھ لأنه عرعة ايخ تركها ریف اذا حه راه 

الصيام معه إلخ: أي مع ذلك المرضء "ويتعبه" بضم أوله أي يكون المرض بحيث يوقع الصائم في التعب» "ويبلغ 
ذلك" الإتعاب "منه" في محل يعتد به» وعلم منه أن المناط المرض الذي يشق معه الصوم لا ما لا يشق» فكيف 
بالذي يكون الصوم علاجا له كالتحمة والإسهال؛ "فإن له أن يفطر" قال الباحي: ومقدار المرض الذي يبيح 
ذلك لا يستطاع أن يقدر لنفسه» ولذلك قال مالك: والله أعلم بقدر ذلك من العبدء ومن ذلك ما لا تبلغ صفته» 
وڼ ا : أن 0 ل مرض يعسر عليه الصوم معه» كما يؤذن به قوله تعالى فيما بعد: يريد ا 
بک ار ولا يزيد بكم الْمُسْرَ (البقرة: ۸٠‏ وعليه أكثر الفقهاء وذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري إلى أن 
تجن مطلق المرض عملا بإطلاق اللفظء وحكي أنهم دخلوا على ابن سيرين في رمضان وهو يأكلء فاعتل 
بوحع أصبعه» وهو قول للشافعية. "وكذلك المريض" توضيح المسألة بذكر النظير الذي اشتد عليه القيام» وتي 
النسخ المندية: "و كذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة» وبلغ" ذلك "منه" مبلغاً "ما الله" كذا في النسخ 
الهندية» وني بعض النسخ المصرية بزيادة الواو في أوله بلفظ: "وما الله" قال الزرقاني: الواو زائدة» وفي "الباحي": 
"والله أعلم" بدون لفظ "ما". "أعلم بعذر" بعين وذال معجمة في أكثر النسخ» وفي "الباحي": بالقاف والدال المهملة 
"ذلك من العبد" أي مقدار ذلك المرضء "ومن ذلك ما لا تبلغ صفته" أي لا تبلغ هذا ا "فإذا بلغ ذلك" 
المقدار مته ضلى وهو جال و ار "ودين الله يسر " قال الله عز اسمه: يريد الل , بك ال ولا يريد 
بِكْرٌالْعُسْر» وقال عز اسمه: هر اجْتَبَاكُمْوَمًا ای املد ايك زر ر اھی مه (الحج:۷۸). 


كتاب الصيام ۸ النذر في الصيام والصيام عن الميت 


ر رأ ف في 


ومن ذلك ما لا تبلغ صف اذا َع ذلك من صلی وَهْوَ حال ودين الله بسر 
رذ أزخص للْمُسَافِرٍ في الفِطر في السَّمْرِ وَهُوَ أقرَى عَلَى الضَّيّام مِنْ الْمَرِيضِء قال 
الله تبارك وَتَعَالَى في كتابه: طفن کان مِنْكُمْ مَريضا أو عَلَى سَقر فده من یام ار 


(IAS لالقرة:‎ 
2 


فأَرْحَص الله لِلْمُسَافِرٍ في الفطر في السَّمْرء وَهُوَ أقْرَى عَلَى الصيام من الْمريض» فهذا 
اح ما سَمِعْتُ إلى في ذلك وَهُوَ الأمرُ المُجْتَمَعٌ عليه عِنْدَنًا. 

النذرٌ في الصّيّام وَالصَّيَامِ عن المت 
٨۸‏ - مالك ائه لَه عن سيد إن الْمُسَبّبٍ ائه سيل عَنْ َل در صِيام شَهر .. 


وقد أرخص: "الله" وليس في النسخ الهندية لفظ "الجلالة"؛ فببناء اجهول» "للمسافر في الفطر في السفرء وهو" أي 
01 "أقرى على الصيام من المريض" وهذا استدلال بالأولوية يعن لما أبيح الفطر للمسافر مع أن مشقته أقل من 
مشقة المريض؛ فبالأول أن يباح للمريضء قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: : فمن کان ملك مريضاً أَوْ على 
سفر فعدة بك (البقرة:84١)‏ أي فعليه عدد ما أفطر #منْ يام أخر يقضي فيها ما أفطرء "فأرخص الله" عز اسمه 
"للمسافر في الفطر في السفرء وهو أقوى على الصوم”؛ ولي "لمندية": على الصيام "من المريض" أعاده؛ توضيحاً 
وتأكيداء قال الباحي: استدل مالك على جواز فطره؛ لمشقة الصيام عليه بقوله تعالى: فمن کان منكم مريضاً أو 
على سر قال: فأرخص الله للمسافر» فجعل جواز الفطر للمسافر بيسير المشقة دليلاً على جواز الفطر للمريض 
الذي يلحقه من مشقة الصيام أكثر من ذلك وهذا من باب الاستدلال بالأولى؛ لأنه إذا كان أصل علة الفطر في 
السفر المشقة» وكان مشقة المريض أشد فأن يباح الفطر معها أولى» وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض» 
إلا لخوف الاك دون ما ذكرناء وما أعلم أحدا قال به. ولكنه لعله حاف اعتراض معترض به فتبرع بالحجة» 
وقوله: "لا أعلم أحدا قاله" يرده ما حكى ابن عبد البر: أنه قيل: لا يفطر لخشية زيادة المرض؛ لأنه ظن لا يقن 
وقد وجب عليه الصيام بيقين» ويمكن أن يقال: إن الباحي ل يعلمه أو لم يعتد به. وبه سقط ما يتوهم كيف يستدل 
بالقياس مع أن المرض منصوص عليه في الآية قبل السفر؟ "فهذا أحب ما معت إلي في ذلك" هذا يشعر بأنه سمع 
غيره أيضاء يرد على الباجي ما قال: لا أعلم أحدا قالهء "وهو الأمر المجتمع عليه عندنا" بالمدينة المنورة. 
أنه سئل إلخ: ببناء المجهول "عن رجحل نذر صيام شهر" غير متعين» أما المتعين فليس هذا حكمه كما سيجي» 
"هل له أن يتطوع" أي يصوم تطوعا قبل الصوم بنذره» "فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع". قال أبو عمر: - 


كتاب الصيام ٤۹‏ النذر في الصيام والصيام عن الميت 


هَل لَهُ أن يطو ۶؟ فقال سَعيد: ليدأ بالتذ ر قبل أن يمطوّع. قال مالك وَبَلعَنِي عَنْ 
سُلَيِمَانَ بن يَسَارٍ مثْلٌ ذلِك. قال يُحَيَى: قال مّالك: ما ا رو 


يعتقهاء صيام 7 صَدَقَةَ ار يدق فَأُوْصّى بان 0 ذلك عَنْهُ مِنْ ماله فإن ٠‏ الدقة 


وة اق لله رمو مدق على ما هرا من الوا 2ا كان مود اله لين 


-_ 


اندر يقدم الغير الواحبة في الوحوب 


= هذا على الاختيار واستحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطو ع» قال الباجي: فإن قدم التطوع صح صومه 
في التطوع» وبقي النذر في ذمته. وقد أساء لنفسه. وإنما قلنا: يصح تطوعه؛ لأن الزمن لا يختص بصوم النذر» بل 
يصح فيه التطوع وغيره» وهذا إذا كان النذر غير معين؛ فإن تعلق بزمن معين لم يجز له أن يصوم فيه غيره» فإن 
فعل أثم؛ لأنه لم يف بنذره» وكان عليه قضاء نذره؛ لأنه قد ترك صومه مع القدرة عليه» فإذا مضى زمن النذر وم 
يصمه فيه لما ذكرنا تعلق قضاء صومه بذمته» وكان حكمه حكم النذر الذي لم يتعين بزمن معين. 

مغل ذلك: أي مثل الذي تقدم عن سعيد بن المسيب» ولي "المسوى": معناه: أن المستحب أن يبادر إلى أداء 
لواحي ١‏ ا قرول لعل م يعتقها إلخ: صفة ل"رقبة" يعي نذر عتق رقبة باق عليه لم يوفه» "أو 
صيام ل ار عط عن "نذر" أي يجب عليه شيء من الصيام كالقضاء والكفارة وغيرهاء ويحتمل الجر 
عطفا على ' 'رقبة", وهو الأوجه عندي لمناسبة الباب» وإليه يشير كلام الباحي؛ إذ قال: أدحل مالك هذه المسألة 
فيمن مات وعليه نذر صوم» و لم يجب عليه؛ لأنه اقتصر في ذلك على جواب عبد الله بن عمر: "لا يصوم أحد 
عن أحده ولا يصلي أحد عن أحد". "أو صدقة" يحتمل الرفع والجر كما تقدم» وكذلك قوله: "أو بدنة" هي 
الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى, فالتاء فيها للوحدة لا للتأنيث» كذا في "الشرح الكبير" وهل تختص بالإبل أو 
يشمل البقر أيضا مختلف عند الأئمة» "فأوصى بأن يوق ذلك" أي النذر المذكور "عنه من ماله" والتقييد بالوصية 
إذا كان النذر نذر صحةء قال الدسوقي: إن كان النذر في الصحة فلا بد من الإيصاء به حى يخرج من الثلث». 
وإلا كان من قبيل البة لا يتم إلا بالحوز قبل المانع» وإن كان النذر في المرض فإنه يخرج من الثلث وإن لم يوص 
به؛ لأن التبرعات في المرض تخرج من الثلث وإن لم يوص بماء وفي "المدونة": كل شيء مما أوحب عليه من زكاة 
أو غيرهء ثم لم يوص اء لم تحبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤوا. "فإن الصدقة والبدنة في له" أي في ثلث 
ماله بشرط الوصية لا في جميع ماله. وكذلك الصيام وغيره» قال في "المدونة": قلت: أرأيت لو أن رجلاً أفطر في 
رمضان من عذر ثم صح» أو رحع من سفره ففرط ولم يصمه حت مات وقد صح شهراء أو قدم فأقام في أهله شهرا 
فمات» وأوصى أن يطعم عنه» قال مالك: يكون ذلك في ثلثه. "وهو" أي النذر "يبدى" ببناء المحهول أي يقدم - 


كتاب الصيام ث6 النذر في الصيام والصيام عن الميت 
مِنْ التذر وَغَيْرهَاء كَهَيْئَةِ ما يطو به مما ليس بوَاجبء وإِنّمَا يُجْعل ذلك في ثليه 
حاصة دُونَ رأس ماله لاله لَوْ جَارَ لَه ذلك في رَس ماله لاحر المُتَوَفى مثل ذَلِكَ 


إل الموت 


مِنْ الأمُور الْوَاحِبَةِ عليه حَتَّى إذا حضرنهُ الفاق وار الال لِوَرَئتهِ سيما مثل هذه 


حراؤه قوله: سماها 


اليا الي لَمْ يكن يتََاضَاهًَا منه متقاضء فلو كان ذَلِكَ جَائًا لَه عر ر هذه الشاي 
حٌى إذا کان عند مَوْتِهِ سَمّاهَاء وَعَسَى أن تُحيط يجَمِيع مَالِهِء فليْسَ ذلك لَهُ. 
أظهرها 0 2 


- "على ما سواه من الوصايا" النفلية» "إلا ما كان" من الوصية "مثله" أي مثل النذر في كوا واجباء "وذلك" 
أي وجه تبدية ذلك "أنه ليس الواحب عليه" أي على الموصي "من النذر" بالإفراد في النسخ الهندية» و"النذور" 
أي بالجمع في النسخ المصرية, "وغيرها كهيئة ما يتطوع به" خبر ليس "مما ليس بواحب” يعني وجه تقلع النذر 
وغيره من الواحبات أن الواحبات آكد من التطوعات؛ فلا تكونان مساويتين» قال في "الشرح الكبير": لو أوصى 
بوصاياء أو لزمه أمور تخرج من الثلث. وضاق عن جميعهاء قدم فك أسير أوصى به ثم مدبر صحة؛ ثم صداق 
مريض لمنكوحة فيه ثم زكاة أوصى ها وقد فرط فيهاء ثم زكاة الفطرء ثم كفارة ظهار وقتل خطاء ولفظ 
الكفارة يشمل الإطعام» فهذا أولى من قوهم: "ثم عتق رقبة الظهار؛ ثم كفارة بمينه» ثم كفارة بفطر رمضان", 
وإنما أحرت عن كفارة اليمين؛ لأنها وحبت بالقرآن. وكفارة الفطر بالحديث, ثم الكفارة للتفريط في قضاء 
رمضان, ثم النذرء ثم وثم إلى آحر ما قاله» انتهى بتغير وزيادة. 

يجعل ذلك: أي أداء المذكور من النذر وغيره "ف ثلثه" أي ثلث ماله "خاصة دون رأس ماله" أي جميع ماله 
حلافا لقوم؛ إذ قالوا: كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به فهو في رأس ماله "لأنه لو جاز له ذلك" أي أداء 
الواحبات من إيفاء النذر وغيره "في رأس ماله" أي كل ماله "لأحر" فعل ماض من التأخير بزيادة اللام في أوله 
"المتوق" الميت "مثل ذلك من الأمور الواحبة عليه» حن إذا حضرته الوفاة" أي قرب علامات الموت» "وصار 
المال لورثته سمى" هكذا في النسخ المصرية» وهو الظاهرء فيكون جزاء لقوله: "إذا". وفي جميع النسخ الهندية بدل 
ذلك "سيما"؛ فإن سلم من التحريف يكون بيانا للأمور الواحبة» "مثل هذه الأشياء" وعينها وأظهرها "الي لم يكن 
يتقاضاها منه متقاض". وذلك لأن الديون ال لها مطالب ومتقاض لا يوخرها إلى الموت» والجملة جزاء لقوله: 
"إذا حضرته الوفاة". "فلو كان ذلك جائزا له أحر هذه الأشياء» حي إذا كان عند موته" وحان وقت الموت 
"سماها" أعاد هذا الكلام لمزيد التوضيح بتغير العبارة» "وعسى أن تحيط" أي هذه الأشياءء وفي النسخ المصرية: 
"يحيط" بالتذكير بتأويل المذكور "بحميع ماله» فليس ذلك له"؛ لما فيه من الإضرار بالورثة» والتهمة من قصد 
حرماهم بذلك. 


كتاب الصيام اه ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 


سمه 


8 - مالك ائه بَلمَهُ أن عَبْدَ الله ن عُمَرَ کان يُسأل: هل يضوم اد عَنْ اح أو 


انو 2 هم ع 


يُصلي أَحَدٌ عن أَحَدِ؟ فيقول: لا يَعُومُ أَحَدُ عَن اح ولا بصي أَحَد عَنْ أَحَدٍ. 
ما جَاءَ في قَضَاءِ رَمَضَان وَالْكَغَارَاتِ 
٠‏ مالك عن زید ب بن اسم عَنْ أيه حَالِدٍ : بن أمللم: ا ا 


كان يسال: ببناء الجهول "هل يصوم أحد عن أحد, أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد 
ولا يصلي أحد عن أحد". قال الباحي: يريد: لا يحزئ أن ينوب أحد عن أحد, فمن لزمه من ذلك شيء ففعلهء 
فقد أدى ما عليه وأبرأ ذمته» وإن لم يفعله فلا ينوب عنه غيره في صيامه» ولا تبرأ ذمته بذلك وذلك أن 
العبادات على ثلاثة أضرب» ضرب منها: من عبادات المال لا تعلق له بالبدن كالزكاة. فهذا يصح فيه النيابة. 
والضرب الثاني: له تعلق بالمال وتعلق بالبدن كالحج والغزو» وقد اختلف أهل العلم في صحة النيابة فيه. والضرب 
الثالث: له اختصاص بالبدن ولا تعلق له بالمال» كالصوم والصلاةء وهذا لا يدحله النيابة بوحه» وبه قال جمهور 
الفقهاء» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» وقال بعض أصحاب الشافعي: يصوم عنه وليه» وبه قال أهل 
الظاهرء قال الموفق: من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين, أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام» 
إما لضيق الوقت أو لعذر من سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم» وحكي عن 
طاوس وقتادة أنهما قالا: يحب الإطعام عنه؛ لأنه صوم واحب سقط بالعجز عنه» فوجب الإطعام عنه» كالشيخ 
الرم إذا ترك الصيام لعجزه. ولنا: أنه حق الله وجب بالشرع؛ ومات قبل إمكان فعله» فسقط. 

والثاني: أن يموت بعد إمكان القضاءء. فالواحب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين» وهذا قول أكثر أهل العلم» روي 
ذلك عن عائشة وابن عباس» وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والمتزرجي وابن علية وأبو عبيد لي 
الصحيح عنهم» وقال أبو ثور: يصام عنه» وهو قول الشافعي؛ للا روت عائشة: أن البي کل قال: من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه متفق علیه» ولنا: ما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن الڼي كه قال: من مات وعليه صيام شهرء 
فليطعم عنه مكان كل بوم مسكين؛ قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوفء وعن عائشة أيضا قالت: "يطعم 
عنه في قضاء رمضانء ولا يصام عنه"» وأما حديئهم فهو في النذر؛ لأنه قد جاء مصرحاً به في بعض ألفاظه. 
والكفارات: أي وما جاء في صيام الكفارات» أي باب ما يوجب القضاء في الصيام» وهل يجب التتابع فيه أم لا؟ 
وغير ذلك وكذلك هل يحب التتابع في صيام الكفارات أم لا؟ وأما وجوب الكفارات وأنواعها فقد تقدم قبل ذلك. 
عمر بن الخطاب إخ: ان الخلفاء الراشدين» "أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم" أي سحاب "ورأى" 
أي اعتقد كما فسر به الزرقاق» أو ظن كما جزم به ابن الهمام؛ والواو حالية» "أنه قد أمسى وغابت الشمس”" - 


كتاب الصيام o۲‏ ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 
و ر و ب ی عنوه ورأى اله قذ ای و ا ال ا 
رحل» فقَال: يا امير ينا طلعَت الشَمْس فقال الطب يَسِيرٌ وقد احْتهَدنا. 
ال مالك: إنغا غا بريد بقؤله: "الطب يُسِيرُ" الْقضَاء فيمًا تُرَىء والله أَعْلَمُ وجفة 


الذلنا 


ا 0 ز[ز[ز[ [ [ [ 25707001 


= بالواو في نسخ "الموطأ" ليجى» وفي "الموطأ لمحمد": "أو غابت" بلفظ "أو" شك من الراوي. قال الباحي: يريد 
أنه قد اجتهد في الوقت اجتهادا غلب على ظنه مغيب الشمسء وهذا الذي يلزم للصائم في يوم الغيم أن يجتهد 
فيه فما لم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم جز له الفطرء فإن أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة؛ 
لأنه قد دحل في الصوم» ولزمه الإمساك. وحرم عليه الأكل إلا بالاحتهاد وتيقن مغيب الشمسء فإذا غلب على 
ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطرء وهذا حكم الصلاة وسائر العبادات» إذا خفيت علامات أوقاتا قام 
الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدحول الوقت قي جواز الفعل. 

طلعت الشمس إخ: هكذا ف النسخ الهندية وأكثر المصرية بدون همزة الاستفهام» وهو إخبار أي ظهرت 
الشمسء وما زيد في بعض النسخ من الهمزة في أوها سهو من الناسخ» ليس ها وجه؛ قال الباحي: يحتمل أن الرحل 
قصد بذلك ليعلم من عنده ما يحب على من أفطر بعد الاجتهاد» ويحتمل أنه أخبره بذلك ليمسك عن الأكل في 
بقية يومه؛ لأن ذلك واحب على من أفطرء وهو لا يعلم أن الزمن زمن صوم, ثم علم بعد ذلك أنه زمن الصوم» 
"فقال عمر" بن الخطاب وقد: "الخطب" هو الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال» كذا في "المجمع"؛ "يسير" 
أي لا حرج فيه ولا إثم» "وقد اجتهدنا" في تحقيق الوقت حى غلب الظن أن الشمس غابت» ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها وليس في النسخ المصرية لفظ "في الوقت" لكن المراد بالاجتهاد هو الاجتهاد في الوقت. 

إنما يريد إلخ: عمر "بقوله: الخطب يسير" وجوب "القضاء" مفعول لقوله: "يريد" "فيما نرى" بضم النون أي 
نظن "والله أعلم" بحقيقة المراد» ويريد بقوله: يسير "حفة مؤونته ويسارته" بالنصب عطف على الخفة أي يريد 
كونه يسيراء وهو كذلك يعي الأمر سهل لا صعوبة فيه؛ اولي كانه "يقول: نصوم يوما 
مكانه"» وما ظنه الإمام مالك من قول عمر جب هو المروي عنه ديم مفسراء فقد روى عبد الرزاق عن عمر جه 
أنه قال: "الخطب يسير» وقد اجتهدنا نقضي يوما". وروي أنه قال: "يا هؤلاء! من كان أفطر فإن قضاء يوم 
يسير» ومن لم يكن أفطر فليتم صومه". 


كيتاب الصيام or‏ ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 


لام I‏ 1 ب o‏ 6ه عه 
يَصُومُ قضاء رَمَضَان تَتَابِعَا مر أفطرَهُ مر م مرض.أو ي سفر. 
۲ - مالك عَنْ ابن شهاب: أن عَبْدَ الله بْنَ عباس وبا هُرَيْرَة الفا في قضَاءِ 


روو وو دمو 1 


رَمَضَانء فقال أَحَدُهُمَا: فرق بَيْنَهُ وقال الآخَرٌ: لا يفرق بينه. لا 
فرق بِيْنَهُ» ولا أَيْهُما قال: لا يفرق بينّهُ. 

7 - مالك عَنْ نافع» عَنْ عَبْد الله بْنِ عمرَ أنه كان يقول: من استقاء وَهْوَ صَائِمْ 
عليه القضَاءء ومن ذرَعَهُ الَْياءٌ فَليِسَ عليه القضاء. 


تتابعا: بصيغة ايم لماعل لاحت اسح ر وبالمصدر بلفظ: "تتابعا" في أكثر النسخ الهندية» "من أفطره" 
فاعل لقوله: "يصوم"؛ والضمير المنصوب لرمضان "من مرض" لفظة "من" أحلية أي بسبب المرضء "أو" أفطر 
"في سفر"» قال الباحي: يحتمل أن يريد به الإخبار عن الوحوبب ويحتمل أن يريد به الإخبار عن الاستحباب» 
وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. فإن فرقه أحزأه» وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» والدليل على صحة 
ما ذهبوا إليه: قوله تعالى: فمن كان ملك مريضاً أو على سفرك (البقرة:184). ولم يخص متفرقة من متتابعةء فإذا 
أتى ها متفرقة فقد صام عدة أيام أخرء فوحب أن تحرئه. قال الزرقاي: ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة إلى 
استحبابه فقط وبه قال جمع من الصحابة» وإن كان القياس التابع؛ إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلاً 
لبراءة الذمة» ولكن لم يجب لإطلاق الآية. 

يفرق بينه إلخ: أي يجزيه التفرق» "وقال الآخر: لا يفرق بينه" أي وجوبا على الظاهرء وقال الباحي: يحتمل أن 
يكون قاله على سبيل الاستحباب» ول يرد أنه لا يجزئ إلا متتابعاء "لا أدري أيهما قال: يفرق بينه" زاد في 
النسخ الهندية بعد ذلك: "ولا أيهما قال: لا يفرق بين" وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية غير "المنتقى". 
قال ابن عبد البر: لا أدري عمن أحذ EE‏ داس من ابن عباس وأبي هريرة: أفهما أحازا تفريق 
قضاء رمضان» وقالا: لا بأس بتفريقه؛ لقوله تعالى: : #فعدة من يام ۽ أخركه (البفرة:184) من استقاء: أي تكلف 
القيء واستدعاه "وهو صائم» فعليه القضاء» ومن ذرعه" بذال معحمة وراء وعين مهملتين أي غلبه وسبقه 
"القيء فليس عليه القضاء" قال الموفق: معن "استقاء" تقيأ مستدعيا للقيء» و"ذرعه" خرج من غير اختيار منه» 
فين اقا تعلية القضاء ومن ذرعه فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم؛ قال الخطابي: لا أعلم بين أهل 
العلم فيه اختلافاء وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداء وحكي عن ابن مسعود 
وابن عباس: أن القيءٍ لا يفطرء وروي أن الني ك قال: ثلاث لا يفطرن: الححامة والقيء والاحتلام. ولنا: ما 
روى أبو هريرة مرفوعاً: من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن غريب. 


كتاب الصيام o4‏ ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 


4 - مالك عن تى إن سيد له سَهحَ سيد بن ميب يسال عَنْ فضا 


م ت 
اص اسم 


قات فقال مهد: 2 إل أن لا يُفَرّقَ قضاء رَمَضَانَ وأن / يوائر. 
قال تى ولمعت مالكا يقول فيم فرق قضاء رَمْضَانَ: فليس عليه إعادة 


مين م هه e i ETÊ LE gog‏ رر 0 و 
وذلك مجرئ عنه. واحب إلي ال يتابعه. قال يحبى: وَسَمعت مالكا يقول: من أكل 


7 شرب في رَمَضّان ساهيًا 0 ا ُو ما كان مِنْ صِيَام واج عَلَيْه أن عَلَيْه 


قضَاء يوم مَكَالَه. 


يسال: ببناء اول "عن قضاء رمضان" هل يتابع أم يفرق؟ "فقال سعيد: أحب إلي" بشد الياء مع "إلى" الجارة 
"أن لا يفرق" ببناء ابجهول أو 3 امعلوم "قضاء رمضان» وأن يوار بفتح اا على مما صبظه ارقا و تمل 
كسرها ببناء اجهول والمعلوم معاء والمواترة: المتابعة» يقال: تواترت الخيل: إذا جاءت يتبع بعضها بعضاًء قال في 
"المجمع" يقر قة بان هرم روما شفط رما قال الباحي: قوله: "أحب إلي أن لا يفرق" لم و 
استحباب ذلك؛ لأن الاستحباب تعجيله. وإذا عجل أول يوم استحب له تعجيل الثاني» وذلك يقتضي التواترء 
إلا أن هذا توانر ليس مقصود في نفسه» ووجه ثان: أن ااا بد جرا وحوب التتابع» والأفضل أن يؤتى 
بالعبادة على وجه متيقن على أجزائه» فعلى هذه الطريقة يكون التتابع ع مقصودا. 

فليس عليه إعادة: لأن التتابع ليس بواحب» "وذلك بحزئ عنه" بصيغة اسم الفاعل في النسخ المندية» ولي 
المصرية: "يجرئ" بصيغة المضار ع» والمودى واحدء "وأحب إلي أن يتابعه" إلحاقاً بأصله أو بدارا بفراغ ذمته أو 
روي عن الخلاف وني "موطأ الإمام محمد يلك" بعد ذكر الآثار: قال محمد: الجمع بينه أفضلء وإن فرقت 
وأحصيت العدة فلا باس بذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا. وقي "مراقي الفلاح": لا يشترط التتابع في 
القضاء؛ لإطلاق النصء لكن المستحب التتابع» وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة الذمة. 

أو ما كان إلحخ: عطف على "رمضان" أي أكل أو شرب فيما كان» "من صيام" بيان لقوله: "ما" "واحب 
عليه" كظهار وكفارة "أن عليه" وجوبا "قضاء يوم مكانه", قال الزرقاني: ويهذا قال ربيعة» وهو القياس» فإن 
الصوم قد فات ركنه» وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان يؤثر في باب المأمورات قاله ابن 
دقيق العيد. وأما الحديث فمحمول على صوم التطوع جمعا بينهماء فليس القياس معارضاً للنص كما زعم وف 
"شرح النقاية": قال الأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل والشرب وقال أحمد: يجب القضاء 
والكفارة في الجماع. ولا شيء في الأكل والشربء قال الموفق: روي عن علي: "لا شيء على من أكل ناسيا" - 


كتاب الصيام هه ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 


و ٤‏ مندلم 


6 - مالك عَنْ حُْمَيْدٍ بن قيس المكي أنه أَخبْرَهُ قال: كنت مَعْ مُجَاهِدٍ 5 


- وهو قول أبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس وابن أبي ذئب والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة 
وإسحاق, وقال ربيعة ومالك: يفطرء ولنا: ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كُ: إذا أكل أحدكم أو 
شرب ناسيا فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه وقال الخطابي: إلى إسقاط القضاء والكفارة عن 
اناس فت غاية آهل الك غ ماك ين افى وري اين أي عبد التي فا 137 وطن زو جه لاسا ققد 
اختلف العلماء في ذلك فقال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وإسحاق مثل قوم فيمن أكل أو شرب 
ناسياء وإليه ذهب مالك والحسن وبجاهد. وقال عطاء والأوزاعي ومالك والليث بن سعد: عليه القضاءء وقال 
أحمد: عليه القضاء والكفارة» وقال الحافظ: الخلاف فيه مشهورء وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القضاء» وعن 
مالك: يبطل صومه ويجب القضاءء قال عياض: هذا هو المشهور عنه» وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب 
مالك لكن فرقوا بين الفرض والنفلء وقال الداودي: لعل مالکاً م يبلغه الحديث؛ أو أوله على رفع الإثم» قلت: 
لو لم يبلغه الحديث لما قال بعدم القضاء قي النوافل» بل الظاهر أن الحديث بلغه. إلا أنه حمله على النفل كما تقدم 
عن الزرقاني» وسيأني عن غيره أيضاء وسيأتٍ التصريح بذلك في "الموطأ" أيضاء ومستدل الجمهور في ذلك ما 
رواه الأئمة الستة وغيرهم من جماعة المحدثين عن أبي هريرة مرفوعاً: من نسي وهو صالم» فأكل أو شرب فليتم 
صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه» وذكر العين ألفاظ كل واحد من الستة في شرحه» ورواه ابن حبان والدار قطني 
والبزار وابن خزعة والبيهقي؛ قاله الزيلعي» وقال الترمذي بعد تخريجه: وني الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق. 
وأخرجهما العيئي في شرحه. وتكلم عليهماء ولا ضير فيه بعد اتفاق المحدثين سيما أصحاب الصحاح على تخريج 
حديث أبي هريرةء قال ابن العربي: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث؛. وتطلع مالك إلى المسألة من 
طريقها فأشرف عليه؛ لأن الفطر ضد الصوم» والإمساك ركن الصوم» فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاةء وقال 
القرطبي: احتج به من أسقط القضاءء وأحيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاءء فيحمل على سقوط المواخذة؛ لأن 
المطلوب صيام يوم لا خرم فيه» لكن روى الدار قطي فيه سقوط القضاء» وهو نص لا يقبل الاحتمال» لكن 
الشأن في صحته. فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء قال الحافظ: وأحاب بعض المالكية بحمل الحديث 
على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصارء واعتل بأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضان» فيحمل على التطوع» وقال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إثبات القضاءء فيحمل على 
سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه» والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والدار قطيئ عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "من أفطر في شهر رمضان ناسياء فلا قضاء عليه ولا 
كفارة"» فعين رمضان» وصرح بإسقاط القضاء. 


كتاب الصيام ٦‏ ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 
وَهُوَ يطوف بِالبْْتِء فَجَاءَهُ إِنْسَانْ فَسَالَهُ عَنْ صِيَام أَيّام الْكَفارَةٍ أَمُتتَابعَاتٍ أو 
َقَطَعْها؟ قال: قال حُمَيْدٌ: فقلت لَهُ: َعَم يَقَطَعُهَا إن شَاءَ قال مُحَاهِدٌ: لا يَقَطَعْهَا؛ 
فان في قِرَاءةٍ بي بن كعْب: "ثَلانَةِ يام متتَابعَاتٍ". 

وهو اخ أي مجاهد "يطوف بالبيت» فجاءه إنسان فسأله" أي يجاهداء قال الباجي: يقتضي أن الكلام عندهم 
في الطواف مباح» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله قلت: وكذلك عند الحنفية وغيرهم» وقد ورد من حديث ابن 
عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق. فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخيره 
أخر جه ابن حبان والحاكم والترمذي» واختلف لي رفعه ووقفه. كما بسطه الزيلعي» "عن صيام أيام الكفارة" في 
كفارة اليمين» كما يظهر من الجواب» "أمتتابعات" بممزة الاستفهام أي هل صيام كفارة اليمين متتابعات "أم" كذا 
في النسخ المصريةء وفي الندية بدلها: "أو" والأوحه الأول "يقطعها" أي يفرقها؟ "قال حميد: فقلت له: نعم 
يقطعها" أي يفرقها "إن شاء" لما كان يعتقد حميد فيها جواز التفريقء قال الزرقاني: فيه حواب المتعلم بين يدي 
المعلمى "قال مجاهد" رادا على حميد: "لا يقطعها" بل يجب التتابع» والمسألة مختلفة عند الأئمة الأربعة» والتتابع 
مستحب عند الإمام مالك كما سيصرح به في كلامه. قال الزرقاني: وكذا استحب الجمهور التتابع قي كفارة 
اليمينء ولا يوحبونه إلا في شهري كفارة القتل والظهار والوطء عامداً في رمضان» ويستحبون ما استحب مالك. 
ولا تغتر عا قال الزرقاني: "و كذا استحب الجمهور" لأن عادة شراح الحديث ينسبون مختارهم إلى الجمهور؛ ولي 
مسالة الباب الإمام الشافعي ومالك متوافقان على الاستحباب والحنفية والإمام أحمد متوافقون على الوحوب. 

فإن إلخ: هكذا في النسخ الهندية» وي المصرية بزيادة ضمير المونث الراجع إلى الآية بلفظ: "فإها في قراءة أبي بن 
كعب" سيد القراء وأقرأ الصحابة» "ثلاثة أيام متتابعات" احتج ماهد بذلك على ما اخحتاره من وجوب التتابع» 
وتقدم أنه هكذا قراءة ابن مسعود والنحعي؛ وف "المنتقى" عن أبي بن كعب وابن مسعود: أنهما قرأ: "فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات" حكاه أحمد. ورواه الأثرم بإسناده» قال الشوكاني: أثر أبي بن كعب أخرجه الدار قطين و صححه 
قال الزرقاني: فيه الاحتجاج .ما ليس في مصحف عثمانء وبه قال جمهور العلماء» وجري عندهم بحرى خير 
الواحد في العمل به دون القطع» قاله ابن عبد البرء وقال الباحي: الصحيح ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني 
أنه لا يحتج به؛ لأنه إذا لم يتواتر فليس بقرآن» وحيئئذ لا يصح التعلق به قلت: ما قال: "إذا لم يتواتر فليس 
بقرآن" فمسلم, لكن ما قاله: "إنه لا يصح التعلق به" فمردود؛ لأنه لم يقل أحد: لا يصح الاحتجاج بغير المتواتر 
من أخبار الآحاد» كيف وقد تقدم أن جمهور العلماء على الاحتجاج به. ويحري عندهم بحرى الخبر الواحد. قال 
الشوكاني: قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق و تخصيص العام كما تقرر في الأصول. 


کتاب الصيام وحن ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 
قال يجى: قال مّالك: وأحب إلى أن يكن مأ سَمَى الله في المَءآن يصَامٌ مُتَتَابعًا. 
قال يحجى: وسئل مالك عَنْ الْمَرْأٍَ نُضْبِحُ صَائْمَة ة في رَمَضَانَه قتَقَعُ ذُفعَة مِنْ دم عَبيطٍ 


ها مى الله: "في القرآن يصام متابع" سوى كفارة القتل والظهارء فالتابع فيهما واحب بالنصء قال الباحي: وقد 
قال أبو هريرة وابن عباس: إن كل صوم مذكور في القرآن فالأفضل فيه أن يكون متتابعاء إلا أنه ما لم يشترط فيه 
التتابع فإنه يجزئ عندهما تفريقه. وبه قال مالك. وكذلك في كفارة الأعان والثلاثة الأيام في الحج والسبعة بعد 
الرحوع» قلت: وهكذا في قضاء رمضانء قال تعالى: طفَعدَةٌ مر ایام ار (البقرة:184). وقد تقدم قريباء قال 
الكاساني في "البدائع": الكفارة المعهودة في الشرع حمسة أنواع: كفارة اليمين وكفارة الحلق و كفارة القتل و كفارة 
الظهار وكفارة الإفطارء والكل واحبة» إلا أن أربعة منها عرف وحوها بالكتاب العزيز» وواحدة منها عرف 
وجوبها بالسنة» وني "المراقي": أربعة متتابعة بالنص: أداء رمضان و كفارة الظهار والقتل واليمين لقراءة ابن مسعود 
المشهورة؛ والمخير فيه: قضاء رمضان وفدية الحلق لأذى والمتعة والقران وحزاء الصيد. وثلالة لم تذكر في القرآنء 
وثبتت بالأحبار: صوم كفارة الإفطارء وهو متتابع والتطوع متخير فيه والنذر» وهو على أقسام. 

وسئل !لخ: ببناء المجهولء "مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان, فتدفع دفعة" بضم الدال المهملة» اسم لما 
يدفع .مرة. وبفتحها المرة» قال ابن فارس: الدفعة من المطر والدم وغيرهما مثل الدفقةء قاله الزرقاني؛ "من دم 
عبيط" بعين مهملة» أي طري خالص لا حلط فيها "في غير أوان" أي وقت "حيضتها". لكن يشترط فيه كما 
سيأتي من كلام الباحي: أن يكون بين هذا وبين ما تقدم من الحيض زمن يصح أن يكون طهر كاملاً. وسيأن 
بيان الطهر الكامل؛ "ثم تنتظر" المرأة "حي تمسي أن ترى مثل ذلك" الدم مرة أخرى, "فلا ترى شيئا". وكذلك 
م لو ترى مرة أخرى في ذلك اليوم» بل هو بالأولى» "ثم تصبح يوما آخرء ت دفعة أحرى» وهي" الدفعة 
"دون" الدفعة "الأولى" أي أقل منهاء وذلك ليس باحترازء بل الأقل والأكثر سواءء "ثم ينقطع ذلك" الدم "عنها 
قبل حيضتها" المعتاد "بأيام» فسئل" ببناء المحهول, أعاد هذا الكلام توضيحاً للسوال» "مالك كيف تصنع" هذه 
المرأة "في صيامها وصلانما؟ قال مالك" بيا للسوال: "ذلك الدم من الحيضة" بفتح الحاء وكسرهاء "فإذا رأته 
فلتفطر" قال الباحي: وهذا كما قال: إن المرأة إذا رأت الدم في وقت يصح أن يكون حيضها؛ لأنه تخلل بينه 
وبين الحيض الذي كان قبله من زمن الطهر ما يكون طهرا كاملا فإنه يكون حيضاء سواء كان في وقت 
حيضها المعتاد أو في غيرهء فإذا رأته ا ولو دفعة في اليوم أفطرت؛ لما قدمناه في كتاب الحيض من أن الدم إذا 
رئي في زمن الحيض فهو حيض كثيرا كان أو قليلاًء "ولتقض" وجوبا "ما أفطرت" من الصيام» نقل ابن المنذر 
والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة» ويجب عليها قضاء الصيام؛ 
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج: أفهم كانوا يوحبون على الحائض قضاء الصلاة» وعن سمرة: أنه كان 
يأمر اء فأنكرت عليه أم سلمة» قال الحافظ: لكن استقر الإجماع على عدم الوحوب, كما قاله الزهري وغيره» - 


كتاب الصيام 0۸ ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 
صح يَوْما حر دقع دَفعَة أخرّى» وَهِيَ دُونَ الأولى نَم يَقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قبل 
الْحَيِضّقٍ فإدا رأث فلتفطئ وَلَمَقَضٍ ما أَفَطَرَتء فإذا ذهب عَنْهَا الدَمُ لحيل ولتصم. 
قال: وسيل مالك عَمّنْ أسْلَم في آخر وم من رَمَضَانَ هَل عَلَيْهِ قَضَاء رَمَضَانَ کله 


ER E E ا‎ 


- والفرق بين الصوم والصلاة: أا كثيرة متكررة» فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم؛ فإنه يحب في السنة مرة» ولي 
"العيي": قال معمر: قال الزهري: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاةء قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون 
عليه» وليس في كل شيء تحد الإسناد القوي, أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يحب عليهما الصلاةء 
ولا الصوم في الحال؛ وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة» وعلى أنه يجب عليهما قضاء الصوم» "فإذا ذهب 
عنها الدم فلتغتسل"؛ فإن الحائض يلزمها الغسل عند انقطاع الدم لتطهر به من حدث حيضهاء "ولتصم". ولي 
النسخ المصرية: "وتصوم" أي تعود إلى ما كانت عليه من الصوم في اليوم الثاني؛ لأن اليوم الذي كانت حائضة 
في أوله لا يصح أن تصوم شيئا منهء وإنما تصوم ما بعده. 

قضاء رمضان كله: وكذلك إذا أسلم في أثناء رمضان, وقد مضى ب بعض الشهر هل يجب عليه قضاء ما مض 
من الأيام» "وهل يجب" وفي النسخ المصرية: "أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال" مالك جه بحيبا: 
"ليس عليه قضاء ما مضى" من رمضان كله أو بعضه حال كفره» وذلك ظاهر؛ لأن الإسلام شرط الوحوب» 
وحكى الباحي والزرقاني فيه خلافا للحسن وعطاء وعكرمة في أنه يحب قضاء الماضيء قال أبو عمر: من أوحب 
على الكافر يسلم أو الصبي يحتلم صوم ما مضىء فقد كلف غير مكلف؛ لأن الصيام إنما يجب على المومن البالغ؛ 
لقوله تعالى: يا 5 ادير اوا كنب عَتْك لاي (البقرة:*8١)‏ وبحديث: رفع القلم عن ثلاث فذكر منها: 
الغلا« حى يحتمم: واخارية حى تحعيض. قال الباجي: والأصل في ذلك: أن الأداء قد فات لمضي زمنه» والقضاء لا 
يحب إلا بأمر ثانء ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية ي أن 
وقت الأداء قد فات فيهاء فإذا لم يحب قضاء ما مضى من الأعوام فكذلك من شهر هذا العام قلت: وني "جمع 
الفوائد": عن سفيان بن عطية الثقفي قال: قدم وفدنا من ثقيف على رسول الله ك فأسلموا في النصف من 
رمضان» فأمرهم فصاموا معه واستقبلواء و لم يأمرهم بقضاء ما فاههم. 


كتاب الصيام 0۹ قضاء التطوع 


لے 


نما ات الصيام فيما يُسْتَقبَل وا إلى ا يقضى اليَوْمَ الذ يا فيه. 


قضاءٌ شع 


7 - مالك عن ابن شهاب: أن عَائْسَة وَحَفْصَة زوجي ال يله أَصْبَحنَا صَائمَتَين 


فيما يستقبل اخ: من ذلك الشهر وغيره؛ لأنه صار مخاطبا بالصوم على وجه الانحتام بقوله تعالى: فمن شهد 
ِنْكُمُ الشّهْرَ يمه ابفرة:٠۸٠»‏ قال الخرقي: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره» 
"وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه" اختلفت الأئمة في ذلك والأئمة الثلاثة ما حلا الإمام أحمد متفقة في 
عدم الوحوب مع الخلاف فيما بينهم في الندب. ففي "الهداية": إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا 
بقية يومهماء ولم يقضيا يومهما ولا ما مضى؛ لعدم الخطابء. وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن السبب فيها الجزرء 
المتصل بالأداء» فوحدت الأهلية عنده» وي الصوم الحزء الأول والأهلية منعدمة عنده. ولم أر التصريح في الفروع 
بندب القضاءء وأوحب الحنابلة القضاء في ذلك. 
قضاء التطو ع: مختلف فيها عند الأئمة والفقهاءء قال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم في الشروع فيه» ولا يخرج 
منه إلا بعذرء فإن حرج قضىء وعن مالك: لا قضاء عليه» قلت: وما ذكر من التأويل لرواية حنبل لا يتمشى 
فيما سيان عن الإمام أحمد من كتاب الصلاة له. فالظاهر أنه له رواية أيضاء قال الحافظ: حواز الفطر من صوم 
التطوع هو قول الجمهورء ولم يجعلوا عليه قضاءء. إلا أنه يستحب له ذلك وعن مالك: الجواز وعدم القضاء 
و و اع واكات الفضاء يفي عدرة وين أبي حنيفة: يلزمه القضاء مطلقاء ذكره الطحاوي وغيره؛ وشبهه .من 
أفسد حج التطو ع» فإن عليه قضاء اتفاقا. 
أصبحتا صائمتين الح: قال الباحي: يحتمل أن يكون هذا ف يوم لم يكن عندهما فيه رسول الله يلق ويحتمل أن 
يكون ذلك بإذنه. وذلك أن المرأة إذا علمت أن زوحها لا حاحة له ها في الغالب مارا حاز ها أن تصوم دون 
إذنه فإن علمت أنه يحتاج إليها لم تصم إلا بإذنه» وكذلك السرية وأم الولد؛ لأن الاستمتاع حق من حقوق 
الزوج والسيد. فليس ها المنع بالنوافل» وقال العيي: قد اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع 
وبعلها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة الثابت في مسلم: "ولا تصوم إلا بإذنه". "فأهدي" ببناء المجهول "هيا" 
وني النسخ المصرية: "إليهما طعام" أي شاة» كما في رواية أحمد عن عائشة» "فأفطرتا عليه" قال الباحي: يحتمل 
أن يكون للضرورة والحاحة إليه أو النسيان لصومهماء ويحتمل أن يكون لاعتقاد حواز ذلك ثم شكتا فيه» وقد 
اختلف الفقهاء في حواز فطر التطوع لغير ضرورةء فقال مالك: لا يجوز ذلك وبه قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي: يفطر كما شاء» والدليل على ما نقوله: قوله تعالى: افوا بالعُمّود (الائدة:٠)»‏ وهذا قد عقد الصوم» 
فوحب أن يفي به» والدليل على ذلك من حهة السنة: قوله للأعرابي الذي سأله عما يحب عليه من الصوم» - 


کتاب الصيام 1۰ قضاء التطوع 


و ofl ae f. r r > ef ol‏ عض 2 ا و و ينا له 2 ه 
متَطْوَعَتَيْنء فأَهَدِي لَهُمَا طَعَامٌ فأفطرئا عَلَيْهه فَدَعَل عَلَيْهِمَا رَسُول الله يه قالت 
ا لمحف اك برك ترم 7 لال فح ا خخ حب es‏ 
عائشة: فقالت حفصة. وبدرتني بالکلام» وكائت بنت أبيها: يا رسول الله! إني 
2 ل ا ىم ڪي - ملم ها م 7 عرس ام 
۴ م هابر عم e7 ETE‏ 2 ا 5 - 5 خلا کم نه i‏ 50 
د نا وعائشة صائمتين متطوعتين» فأهدِي لنا طعَامٌ فأفطرنًا عليه فقال 
EE‏ 3 نه ام لصحي ب ا ل هسل لس رر 
رَسُول الله ڪ: "اقضيًا مكالة يَوْمًا آخر". 

هو قول أي حنيفة 
= فقال له: شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوح. وهذا يدل على أن عليه أن يطو ع» ودليلنا 
من جهة القياس: أن هذا صوم» فلم يجز فيه الفطر لغير ضرورة بعد التلبس به» كقضاء رمضان. "فدخل عليهما 
رسول الله ع" قال الباحي: يحتمل أن يكون دخوله عليهما بأن كان اليوم لغيرهما؛ لأنهما كانتا في بيت الي 
كان يومهاء ويحتمل أن يكون ذلك بإذفهاء ويحتمل أن يكون اليوم لواحدة منهاء فصامت بإذنه» قلت: لا حاجة 
إلى شيء من ذلك بعد أن ثبت أن رسول الله يل يدور عليهم في كل يوم مرة. 
وبدرتني: أي سبقتي حفصة "بالكلام" أي السوال عن البي يه "وكانت" أي حفصة "بنت أبيها" عمر بن 
الخطاب, تريد أا كانت جريئة على الكلام» وجلدة في سوال النى ك وهذا غاية في مدحها لها "يا رسول 
الله! إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين"؛ قال الباحي: إن كان بإذنه 5# فيحتمل أن يكون أذن فما في 
الصوم. ولم يعلم هل تطوع أو غیره» فأعلمته بأنه تطو ع» ويحتمل أنه يلا علم أن صومهما تطو ع» فأرادتا 
إذكاره "فأهدي لنا" وقي المصرية: "إلينا طعام» فأفطرنا عليه" قال الباحي: يحتمل أن يكون علم من 
ضرورتهما وحاهما ما أغناهما عن أن تخبراه أن فطرهما وقع لضرورة. 
اقضيا مکانه !ج والأصل في الأمر الو جوب» قال ابن عبد البر: ومن حجة مالك يلك مع هذا الحديث قوله 
تعالى: 2 أتموا الصّيام إلى الليْرِكُهِ (البقرة:187). فعم الفرض والنفل» وقوله تعالى: ومن يُعظةٌ حُزمات الله فهو 
خير له عند ريده (الحج: 05١‏ وليس من تعمد الفطر .ععظم لحرمة الصوم. وحديث: إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليحب. فإن كان مفطرا فليأكل. وروي: فإن شاء أكل. وإن كان صائما فليدع. وروي: فإن كان صائما فلا يأكل. 
فلو حاز الفطر في التطوع لكان أحسن في إجابة الدعوة» وحديث: لا تصم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير 
شهر رمضان إلا بإذنه. يدل على أن المتطوع لا يفطرء ولأ ف غر ولو کات تاا كان اذ له مع لله 
قال القاري: روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أي هريرة بلفظ: إذا دعي أحد كم ای طعاء فليجب. 
فإن كان مفطرا فليأكل. وإن كان صائما فليصلء. واستدل بذلك من قال: إن الضيافة ليست بعذر» واستدل 
الآخرون بحديث سلمان وأبي الدرداء عند البخاري؛ إذ قال: "ما أنا آكل حى تأكل". قال العيي: وروى 
الطحاوي بسنده عن طلحة بن يحبى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج البي ب قالت: دحل - 


- علي رسول الله يل فقلت له: يا رسول الله! إنا قد خحبأنا لك حيساء فقال: أما إن كنت أريد الصومء ولكن 
قربيه سأصوم يوما مكان ذلك قال محمد بن إدريس الشافعي: سمعت سفيان عامة بحالسي إياه لا يذكر فيه: 
"سأصوم ناما مكان ذلك" قال: ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنةء فأحاب فيه: سأصوم 5 
مكان ذلك» قلت: وقد علم أن من لم يذكر هذا اللفظ في الحديث» فهو من الروايات القديمة له» فلعله ذكر أولاً 
مختصرا؛ لأن وحوب القضاء ظاهرء أو علم هو بنفسه يهذه الزيادة في آخر عمره وفي "العرف الشذي": مر عليه 
الحافظ في "التلخيص الحبير", وقال: اختلط ابن عبينة قبل وفاته بسنة» وأنكره الذي من الأول إلى الآحرء ثم 
ذكر منشأ قول الحافظ ورده. هذا وقد رواه غير الشافعي أيضاء أحدهما: في "النسائي الكبرى". وثانيهما: في 
"سنن الدار قطي" قال القاري: وني رواية لمسلم: "فأكل؛ ثم قال: كنت أصبحت“ قال الشمي: وزاد النسائي: 
ولكن أصوء يوما مكانه. وصحح عبد الحق هذه الزيادة» وقد بسط العييٰ الكلام على مستدلات الحنفية في 
ذلك وفيما ذكرنا غناء لهذا الأوحز في إثبات القضاءء وقال العيئٍ والزيلعي: روى الدار قطني من حديث جابر 
قال: صنع رحل من أصحاب رسول الله ب طعاماء فدعا النبي 5 وأصحابه وآله. فلما أن بالطعام تنحى 
أحدهم فقال له : ما لك؟ فقال: إني صائم فقال #: تكلف لك أخحوك وصنع, ثم تقول: إني صائم. كل 
وصم يوما مكانه. وروى أبو داود الطيالسي بمعناه عن إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد 
الخدري» ذكره الزيلعي. ' 
من أكل إلخ: وهل حكم الجماع ناسيا كذلك؟ مختلف عند الأئمةء قال ابن رشد: إذا جامع ناسيا لصومه فإن 
الشافعي وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة» وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة» وقال أحمد وأهل 
الظاهر: عليه القضاء والكفارة» وتقدم ذلك مبسوطا قريياء "ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع" قيد التطوع احتراز 
عند المالكية حلافا للحمهور؛ إذ قالوا: لا فرق بين صوم التطوع والفرض في السهوء "فليس عليه قضاء"؛ لأنه 
لم يفطر صومه كما سيصرح به المصنف, "وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب" أو فعل شيئاً آخر من المفطرات 
ناسياء "وهو متطوع؛ ولا يفطره"؛ وحملوا قوله كُ: إذا نسي أحدكم فاكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه. رواه الشيخان وغيرهماء على صوم التطوع» ولا فرق عند الجمهور بين التطوع والفرض؛ 
لعموم الرواية» "وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان" المفطر "إنما أفطره من عذر" 
كمرض وحيض "غير متعمد للفطر" بخلاف المتعمد حراماء وذلك لما تقدم في أول الباب أن الفطر في صوم 
التطوع بعذر يجوز عند المالكية» ولا قضاء عليه ولا جوز الفطر بدون عذر ويجب القضاءء قال الباحي: والأعذار 
الي تسقط القضاء: النسيان والمرض والإكراه وشدة الجوع والعطشء والحر الذي يخاف منه تحدد مرض أو 
زيادته أو طول مدته. وأما السفر ففيه روايتان» إحداهما: أنه عذر يسقط القضاءء وهي رواية ابن حبيب» - 


كتاب الصيام 1۲ قضاء التطوع 
َل عليه فضا ولتم وة الذي اكل فيه أ شرب وهو وع ولا فر 
ولس على مَنْ أَصَابَهُ مر يَقَطَمْ صِيَامَهُ - وَهْرَ ممَطَرّعٌ - قضاء إِذَا كان إِنْمَا أمْطَر 
لا يَسْتَطِيعٌ حَبْسَهُ مما يَحْتَاجٌّ فيه إلى الْوْضُوءِ. قال يحِى: قال مَالك: ولا يبي أن 
يذل الرَحْلَ في شَيْءٍ من الأَعْمَالٍ الضَّالِحَة: الصَّلاةٍ وَالصّيَامٍ وَالْحَجّ وما أب هَذا 


ا ) ر کین وإذا صَامَ لم يفطر حتى يتم صوم يَوْمِه O‏ 


م 


ا 


رَى عليه قضاء صلا نافلة إذا هو و قطعها من حدثِ 


ىج والأخرى: أنه ليس بعذر» ومن أفطر فيه لزمه القضاء. وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم. قلت: وق هذا 
كله حلاف الحنفية؛ إذ قالوا بإيجاب القضاء مطلقا سواء كان الفطر بعذر أو بدونه؛ لما تقدم من الروايات ثم ذكر 
المصنف عدة أنواع من التطوعات إذا أفسدت؛ طردا للباب. فقال: "ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها 
من حدث" لفظة "من" سببية؛ "لا يستطيع حبسه" أي منعه "ما يحتاج فيه إلى الوضوء" كبول أو غائط أو ريح. 
ولا ينبغي: أي لا يجوز "أن يدحل الرحل في شيء من الأعمال الصالحة: الصلاة والصيام والحج» وما أشبه هذا" 
كالعمرة والطواف والاعتكاف "من الأعمال الصالحة" الي يتوقف أوها على آخرهاء بخلاف الأعمال الي تتبعض 
كالقراءة وغيرهاء "الي يتطوع ها الناس» فيقطعه" بالنصب في جواب النهي "حى يتمه على سنته" أي على طريقته» 
ليأ بأقل ما يكون من حنس تلك العبادة. ثم شرع في تفصيل ما أجمله أولاء فقال: "إذا كبر" أي دحل في الصلاة 
بالتكبير "لم ينصرف حى يصلي ر كعتين"؛ لأنه لا صلاة تطوعا بأقل من الركعتين عند المالكية والحنفية. 

وإذا صام إخ: أي دحل في الصوم بالنية "لم يفطر حى يتم صوم يومه" إلى الليل بقوله تعالى: نة نموا الام إلى 
انبره (البقرة:۱۸۷)» "وإذا أهل" أي دحل ي الحج بالإحرام "م ير جع حن يتم حجه“ وكذلك العمرة. وهذان 
بالاتفاق بين الأئمة» لا جوز عند أحد رفضهماء "وإذا دحل ني الطواف" بالشروع فيه "لم يقطعه حى يتم سبوعه" 
وف النسخ الهندية: "حي يتم سبعته"» وذلك أقل ما يكون من عبادة الطواف "ولا ينبغي أن يترك شيا من هذا" 
أي ما ذكر من الأعمال الصالحة "إذا دحل فيه حي يقضيه" أي يتمه ويؤديه؛ والقضاء .معن الأداء في كلام 
المصنف, وهل يجب عليه القضاء المصطلح؟ أيضاً مختلف عند الأئمة» وواحب عند الحنفية في الكل "إلا من أمر" 
استثناء من قوله: "لا ينبغي أن يترك" "يعرض له ما يعرض" بكسر الراء "للناس من الأسقام" أي الأمراض "الي 
يعذرون بها" أي الناس» و كذلك "الأمور الي يعذرون ما" كحيض ونفاس» "وذلك" أي دليل وحوب الإتمام - 


ات الصيام 1۴ قضاء التطوع 
َإِذا ُهل لَمْ يَرْجِعْ ّى يتم حح وَإِذَا دَحَلَ في الطوّاف لم يَقَطَعْهُ حَنَّى يه 


سيعت ولا يبي أن برك شيعا من هَذَا إذا دعل فيه حى يفضي إلا من نر يعض 


ولي نسخة: سبو عه 


لَه مما عرض لتاس م من الأسقام التي يُعْذَرُونَ بهاء وَالأمُور ر التي يُعْذَرُونَ بهاء وَذَلِكَ أن 


اا قول في كتابه: و کلوا وَاشْرَبُوا ی ين کم الط تين ل 
لأسو مِنَ الفجر ثم أ موا الام إِلَى الل عليه نمام الصيام» كما قال الله عروحل: 


ي (البقرة: (AY:‏ 


ا اموا الح وَالْعُمْرَةَ لو لو أن رَجُلا اهَل بِالْحَجّ تُطوْعًا وقد قضى الْفَريضّة لَمْ 


(البقرة: 1 ۱۹) 


کا له أن يرك الْحَج بعد أن دحل فيه وَيَرْحمَ حَلالاً مِنْ الطّريق» و كل أَحَدٍ دَحَلَ 
في نَافِلةٍ عليه إِنْمَامُهَا إذا دحل فيا كما ب يم الفريضة» وَهَذَا أَحْسَنٌ مَا سَمِعْتُ. 


- "أن الله تبارك تعالى: يقول في كتابه "وكلوا واشربوا" جميع الليل" "حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود" والمراد: بياض النهار وسواد الليل "من الفجر" ET‏ واكتفى به عن بيان الخيط الأسود 
لدلالته عليه "ثم أتموا الصيام إلى الليل" "فعليه إتمام الصيام" إلى الليل كما قال الله عز امه فلا يجوز رفضه قبل 
الليل» "وقال الله تعالى ف مسألة انلو لر هكذا سياق النسخ المصرية بتكرار لفظ: قال الله» وليس التكرار 
في النسخ الهندية» فيكون المراد بقوله: "كما قال الله" هي مسألة الحج "وأتموا الحج والعمرة لله" "فلو أن رحلا 
أهل" أي أحرم "بالحج" وكذا بالعمرة "تطوعا وقد قضى الفريضة" جملة حالية» قيد بذلك؛ لأن تقدم النفل على 
الفرض عندهم مكروه» قال الدسوقي: يكره تقد النفل على الفرض بناء على أنه واحب على التراخحي» أما على 
الفورية فتقدم النفل أو النذر على الفرض حرام. لكنه لو نوى النفل وعليه حجة الإسلام يقع نفلاء وقالت 
الشافعية: يلغو نيته وينقلب حجته فرضاء كذا في "الشرح الكبير" و"الدسوقي", قلت: والحنفية في ذلك موافقة 
للمالكية على المعتمد خلافا لأبي يوسف» فهو موافق للشافعي كما في "شرح المناسك للقاري" "لم يكن له أن 
يترك الحج بعد أن دحل فيه ويرحع حلالا من الطريق" وكذا العمرة بالاتفاقء ثم ذكر المصنف أصلاً كلياً في 
ذلك فقال: OE‏ ا "فعليه إتمامها اا كا يتم الفريضة" نصا في الحج 
والعمرة والصوم» و في البواقي» أو لعموم قوله تعالى: ظوّلا تتطلوا اا غالک (محمد:+. "وهذا أحسن ما 
معت" بخلاف ما روي في معن "المتطوع أمير نفسه". 


كتاب الصيام 55" فدية من أفطر في رمضان 


۷ - مالك ئه َلَعَهُ: أن أَنْسَ بْنَ مالك كَبرَ حَنّى کان لا يَقَدِرُ عَلَى الصّیام» فکان 


يفتّدي. قال مَالك: ولا أَرَى ذلك وَاحِباء وَأَحَبٌ إلى أن يَفْعَلهُ إن كان قويًا علي 


في رمضان: "من علة" وليست في النسخ الهندية كلمة: "من علة". كبر !ج بكسر الباء أي أسن» فإنه آخر الصحابة 
موتا بالبصرةء وقد جاوز المائةء قال العييى: وكان حينئذ في عشرة المائة» "حي كان لا يقدر على الصيام" عاما أو 
عامين في أواخر سنيه» كما ساني "فكان يفتدي" أي يطعم عن كل يوم مسكيناء وروي: "مدا لكل مسكين 
وروي: "نصف صاع" ورعا أطعم ثلاثين مسكينا كل ليلة من رمضان» يتطوع بذلك ورا جمع ثلاثمائة مسكين 
فأطعمهم وجبة واحدة» وكان يضع هم الحفان من الخبز واللحم. حكاه أبو عمرء قاله الزرقاني وقال البخاري في 
"صحيحه": "أطعم أنس بن مالك بعد ما كبر عاما أو عامين» كل يوم مسكينا نخبزا ولحماء وأفطر"؛ قال الحافظ: 
روى عبد بن حميد من طريق النضر بن انس عن أنس: "أنه أفطر في رمضان. وكان قد كبرء فأطعم مسکینا كل 
یوم" ورويناه اي فوائد محمد بن هشام بن ملاس عن مروان عن معاوية عن حميد قال: ضعف أنس عن الصوم عام 
توفي فسألت ابنه عمر بن أنس: أطاق الصوم؟ قال: لاء فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر يحفان من خبز ولحم 
فأطعم العدة أو أكثر. وقال أيضاً في "التلخيص": قد ذكرته من طرق كثيرة في "تعليق التعليق"؛ وقال ابن عبد البر: 
رواه الحمادان ومعمر عن ثابت قال: كبر أنس حى كان لا يطيق الصوم» فكان يفطر ويطعم. 

ولا أرى ذلك: أي الإطعام "واجبا" ولكنه "أحب إلي" أي مستحب عندي "أن يفعله إن كان قويا عليه" أي 
قادراء فإن عجز فلا شيء عليه» قال الموفق: ا الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهماء ويشق عليهما مشقة 
شديدة» فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناء وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن 
جبير وطاوس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي» وقال مالك: لا يجب عليه شيء وللشافعي قولان كالمذهبين, 
ولنا: قوله تعالى: «أوَعَلى الذي بطيقو نةه (البقرة:184) الآية» وقول ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ 
الكبير. وقال ابن رشد: أما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام. فإفهم أجمعوا على أن مما أن 
يفطراء واختلفوا فيما عليهما إذا أفطراء فقال قوم: عليهما إطعام» وقال قوم: ليس عليهما إطعام» وبالأول قال 
الشافعي وأبو حنيفة» وبالثاني قال مالك إلا أنه استحبه. وقي "شرح النقاية": قال مالك في المشهور عنه: لا يجب 
عليه الإطعام» وهو قول الشافعي القدتم ومختار الطحاوي. ولنا: ما روى الجماعة عن عطاء أنه مع ابن عباس 
يقرأ: وَعَلى الذي يطِيفونه» وفي رواية: "يطوقونه" "فقال: إا ليست بمنسوحة» بل هي للشيخ الكبير"» وهو 
مروي عن علي وابن عمر وغيرهم من الصحابةء ولم يرو عن أحد منهم حلاف ذلك فكان إجماعاء وأيضاً لو 
كان حلاف لكان قول ابن عباس: "ليست ,منسوخة" مقدماً؛ لأنه ما لا يقال بالرأي. بل عن سماع؛ لأنه مخالف - 


كتاب الصيام 6" فدية من أفطر في رمضان 
ُن فَدَى فما يُطعِمُ مان کل يوم مدا يد رَسُولٍ الله طق 


لي اراد ١‏ رح و عر كاب الاقمو مما در عر من لا يقدم عليه إلا بسماع البتة» 
وروى الحجاج عن أبي إسحاق» عن الحارث عن علي: و على الذين يطيقو نه (البقرة:14) قال: الشيخ والشيخة» 
ثم قال في ذكر احتلاف الفقهاء في الشيخ الفاني: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وزفر: الشيخ الكبير الذي 
لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة» ولا شيء عليه غير ذلك وقال الثوري: 
يطعم» ولم يذكر مقداره» وقال الزن عن الشافعي: يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ربيعة ومالك: لا أرى 
عليه الإطعام» وإن فعل فهو حسنء قال أبو بكر: قد ذكرنا في تأويل الآية ما روي عن ابن عباس في قراءته: 
"وعلى الذين يطوقونه": وأنه الشيخ الكبيرء فلولا أن الآية محتملة لذلك لا تأوها ابن عباس ومن ذكره ذلك عنه 
عليه» فوحب استعمال حكمها من إيجاب الفدية في الشيخ الكبيرء وروي عن علي أيضا: أنه تأوها على الشيخ 
الكبير» وقد روي عن النبي يَتْ: من مات وعليه صوم. فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكيناء وإذا ثبت ذلك في 
اميت الذي عليه الصيام» فالشيخ أولى بذلك من الميت؛ لعجز الجميع عن الصوم. فإن قيل: هلا كان الشيخ 
كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حى بوت ولا يلزمه القضاء؟ قيل له: لأن المريض مخاطب بقضائه في 
أيام أحر» فإنما تعلق الفرض عليه في أيام القضاءء فم لم يلحق العدة لم يلزمه شيء كما لم يلحق رمضانء وأما 
الشيخ فلا يرحى له القضاء ني أيام أخر, فإنما تعلق عليه حكم الفرض في إيجاب الفدية في الحال» فاختلفا من أحل 
ذلك. وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير حلاف أحد من نظرائهم» 
فصار ذلك إجماعاً لا يسمع خلافه. وكذا حكى عليه صاحب "البدائع" إجماع السلف؛ وقال: فإن أصحاب 
رسول الله ل أوحبوا الفدية على الشيخ الفاني. فكان ذلك إجماعا منهم» فقول ابن عبد البر: "إن الفدية لم تحب 
بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع" مشكلء وقال الشوكاني: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "رخص للشيخ 
الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناء ولا قضاء عليه"» رواه الدار قطني والحاكم وصححاه. 

فمن فدى إلخ: لتحصيل المستحب عند الإمام مالك ومن وافقه» ولأداء الواحب عند الأئمة الثلائة ومن 
وافقهم "فإنما يطعم مكان كل يوم مدا مد رسول الله يخ قال الشوكاني: قد احتلف في مقدار الإطعام» فقيل: 
نصف صاع عن كل يوم من أي قوت كان وقيل: صاع من غير البرء ونصف صاع منه» وبه قال أبو حنيفةء 
وقيل: مد من بر أو نصف صاع من غيره» وبه قال الشافعي وغيره. وليس في المرفوع ما يدل على التقدير» وقال 
الموفق: الواحب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعيرء والخلاف فيه كالخلاف في إطعام 
المساكين في كفارة الجماعء وقال ابن رشد: أكثر من رأى الإطعام عليهما يقول: مد عن كل يوم وقيل: إن 
حفن حفنات كما كان أنس يصنع» أحزأه» قال الباحي: الفدية في ذلك مد .مد الني ج عن كل يوم أفطره» 
ويهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: صاع نمر أو نصف صاع برء والدليل على ما نقوله: أن هذه كفارة - 


كتاب الصيام 5 فدية من أفطر في رمضان 


4 - مالك أله بَلعَهُ: أن ن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سيل عَنْ الْمَرَْةٍ الْحَامِل إذا حافت عَلَى 
وَلَدِهَاء َاسْتَدَ عَلَْهَا الصَيّابُ قال: تُفطِرُ وَبُطعِمُ مَكَانَ كل يوم مِسْكيئًا مدا مِنْ 


جنْطة بم اق" تك قال مالك: وهل العم ترون علا مضا 0 
- فلم تتقدر بصاع أو فلم يتقدر جميعها بنصف صاع» أصل ذلك كفارة الأعان, ولأن ما قلنا هو قول عبد الله 
ابن عباس» وعبد الله بن عمر ي#د.. ولا مخالف لمما. وقال الحجصاص قي "أحكام القرآن": أما الوحه في إيجاب 
الفدية نصف صاع من بر فهه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا أحو حطاف» e‏ بن 
سعيد المستملي» > قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر تر قال: قال 
وول اله 35 ك تن انان وطلية مداق كل يعن فک عن كان ا 0 
ذلك في المفطر في رمضان إذا مات» ثبت في الشيخ الكبير من وجوه أحدها: أنه عموم في الشيخ الكبير وغيره؛ 
لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفناء فجائز بعد موته أن يقال: إنه قد مات» وعليه 
صيام رمضان. فقد تناوله عموم اللفظ. ومن جهة أخرى: أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا 
المقدارء وقد أريد ها الشيخ الكبيرء فوحب أن يكون ذلك هو المقدار الواحب عليه ومن جهة أخرى: أنه إذا 
ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبير؛ لأن أحدا من موجي 
الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهماء وقد روي عن ابن عباس وقيس بن السائب الذي كان شريك 
رسول الله 5 في الجاهلية؛ وعائشة وأبي هريرة وسعيد بن المسيب في الشيخ الكبير: "أنه يطعم عن كل يوم 
نصف صاع برء وأوحب النبي < على كعب بن عجرة إطعام ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع بر" 
وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى منه بالمد؛ لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم 
والفدية في كل واحد منهماء وقد روي عن ابن عمر وجماعة من التابعين عن كل يوم مد. والأول أولى؛ لما 
رويناه عن البي يا ولما عضده قول الأكثرين عددا من الصحابة» والتابعين» وما دل عليه من النظر 

خافت على ولدها: هلاكا "واشتد عليها الصيام, قال: تفطرء وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة يمد 
البي يلل" وتقدم الخلاف في ذلك قريباء وقال الموفق: والواحب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر 
أو شعير» والخلاف فيه كالخلاف قي إطعام المساكين في كفارة الجماع. وأهل العلم: مبتدأ. وخبره "يرون 
عليها" أي على الحامل المذكورة "القضاء" فقط بلا إطعام أو مع الإطعام» كما سيأتي "كما قال الله عزوجل" 
e SoG‏ على سفر فعدة من أيام أخر ثم ذكر وجه الاستدلال 
بالآية فقال: "ورون ذلك مرضا ميد الأمراض بع لذو على ولد فدحل في عموم الآية» وليس فيها إطعام, 
وأما المرضع الخائفة على ولدها فتقضي وتطعم وهذا هو المشهور من أقوال مالك كما قال عياض وغيره» - 


9 - مالك عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن الْقاسمء عَنْ أبيه نه کان يُقول: مَنْ کان عليه 


َضَاء رَمَضَانَ فَلَمْ يَقَضِهِ وهو قوي عَلَى صِيَامه حَتَّى جَاءَ رَمَضَانْ آخر فَإنّهُ يطعم 
مَكَانَ كل يوم كينا مدا مِنْ حِنْطق وَعَلَيْهِ مَعَ ذلك القَضَاء. 
اذ اب ماللق اله يله عن غد سَعِيدٍ بن حبر مل ذلِكَ. 


- ويحتمل أن مراده ههنا أنهم يرون على الحامل القضاء مع الإطعام» وبه جزم ابن عبد البر وعزاه لطائفةء منهم 
مالك في قول. فهي كالمرضع» وثالث أقواله: يطعمان ولا قضاء عليهماء وقيل: يقضيان ولا إطعام» ومحلها في 
حوفهما على ولديهماء أما إذا حافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب, وهو إجماع إلا عند من أوحب 
الفدية على المريضء قاله الزرقاني» وقال الباحي: الحامل إذا حافت على ولدها من شدة الصيام تفطر وتطعمء 
ولا حلاف في إباحة الفطر اء ويحتمل أن يكون ابن عمر أمرها بالإطعام على سبيل الندب والاستحباب» وقد 
احتلف الناس في ذلك؛ وعن مالك روايتان, إحداهما: لا إطعام عليهاء وبه قال أبو حنيفةء والثانية: عليها 
الإطعام» ويخرج على هذه الرواية وحوب الإطعام على الشيخ الكبير» وقال ابن رشد في "البداية": الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ للعلماء فيه أربعة مذاهب» أحدها: أنهما يطعمان ولا قضاء عليهماء وهو مروي 
عن ابن عمر وابن عباس. الثاني: مقابل الأول: أفهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهماء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
وأبو عبيد وأبو ثور. الثالث: أفهما يقضيان ويطعمان, وبه قال الشافعي. الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعمء 
والمرضع تقضي وتطعم. قلت: وهذا هو مشهور أقوال مالك كما تقدم. 

فلم يقضه: في سائر السنة» "وهو قوي على صيامه" أي قادر على قضائه؛ و لم يمنعه عذر عن القضاءء "حي جاء 
رمضان آخرء فإنه يطعم' ' وحوباً عند المصنف "مكان كل يوم مسكيناً مدا من حنطة» وعليه مع ذلك" أي مع 
إيجاب الفدية "القضاء" أيضاً واحب» وإذا لم يصم أحد رمضان لعذر» ولم يفرط في القضاء بأن اتصل عذره إلى 
رمضان آخرء فقيل: يصوم الثاني إن أدركه صحيحاء ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه» ومذهب الأئمة الأربعة 
والجمهور: يصوم الثاني ثم يقضي الأول. ولا فدية عليه؛ لأنه لم يفرط ولأن تأخير الأداء لعذر جائز فالقضاء 
أولى» قاله الزرقاني» قال الموفق: من عليه صوم من رمضان, فله تأحيره ما لم يدخل رمضان آخر؛ لما روت 
عائشة: "يكون علي الصيام من شهر رمضان, فما أقضيه حب يجيء شعبان", متفق عليه ولا يجوز له التأخير إلى 
رمضان آحر من غير عذر؛ لأن عائشة لم توخر» ولو أمكنها لأحرت» فإن أخره عن رمضان آخر نظرناء ‏ - 


كتاب الصيام 54 جامع قضاء الصيام, صيام اليوم الذي ... 


و ۶ر 
جامء قضاء الصيام 
ت 2 


روج الي 5 تقول: إن كان ار عر الا ا ا ا أن 
أصومه 3 حى بان فد 


7 6 5 - 32 0 
صِيَامٌ اليُوْم الذي يشّك فيه 
مالك اه سَمِعَ أطل الم ينون أن يْصّامَ اليم الذِي شك فيه مِنْ شَعْبَان ذا وى 


= فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء. وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وبه قال 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق» وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة: لا فدية عليه. 

إن إلخ: بكسر الهمزة وسكون النونء مخففة من المثقلة» "كان ليكون علي" بشد الياءء وتكرير الكون لتحقق 
القصة وتعظيمهاء والتعبير بلفظ الماضي أولا والمضار ع ثانيا؛ لإرادة الاستمرار وتكرر الفعل, قاله الزرقانيء قال 
العيي: وتقديره: كان الشأن يكون كذاء وقيل: لفظة "يكون" زائدة. "الصيام" أي قضاءها "من رمضان" تريد 
أياما من رمضان م بمكنها صومها فيها بحيض أو مرض أو غير ذلك "فما أستطيع" أي أقدر "أن أصومه حن 
يأني شعبان"» زاد البخاري: قال ييى أي ابن سعيد: الشغل من الني ج أو بالبي ك أي ينعي الشغل؛ لأنها 
كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه يها في جميع أوقاتها إن أراد ذلك؛ ولا تعلم مى يريده» ولم تستأذنه في الصوم مخافة 
أن يأذن وقد يحتاحها فتفوهها عليه» وهذا من الأدب» وف رواية مسلم: قال يحبى: فظننت أن ذلك لمكاها من 
البي يلد قال ابن عبد البر: وهذا التعليل ليس بشيء؛ لأن شغل سائر أزواحه كشغلها أو قريب منه؛ لأنه أعدل 
الناس» حى قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلم فيما لا أملك. وإنما أحرت ذلك للرخصة والتوسعة» 
واستدل من الك الاين ا کر انا هو بن فول على لايد قوهاء كما في رواية "البخاري" بلفظ: "قال 
يى: الشغإ ل برسول الله ت وكذا في "مسلم' من حديث ابن رافع عن بجی قال : "فظنت ذلك لمكان الي ج" 
ولسقوط هذه العلة حملة من حديث سفيانء كذا في "الإكمال". 

صيام اليوم إلخ: قال ابن الجوزي في "التحقيق": لأحمد في هذه المسألة - وهي ما إذا حال دون مطلع املال 
غيم أو قر به الاين من ساد ن او أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان. ثانيها: اجوز ها 
ولا نفلاً مطلقاء بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلاً يوافق عادةء وبه قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز 
عن فرض رمضان» ويجوز عما سوى ذلك. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطرء كذا في "الفتح". - 


كتاب الصيام 6" صيام اليوم الذي يشك فيه 


به صيام رَمُضانء ويرون أن على من صامَه من غير روي ل A‏ 


- وأما عند الحنفية على المشهور في المذهب» فيوم الشك هو يوم الثلائين من شعبانء وإن لم يكن في السماء علة؛ 
لعدم اعتبار اختلاف المطالع وجواز الرؤية ببلدة أحرى» كذا في "الدر المختار" و"شرحه". ولي "الهداية": لا يصومون 
يوم الشك إلا تطوعا؛ لقوله + : لا يصاء اليوه الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا. وهذه المسألة على 
وحوه» أحدها: أن ينوي صوء رمضان» وهو مكروه لا رويناء ولأنه تشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا لي مدة 
صومهئ م إن طهر أن اليوغ .من رمضان ريه لأنهدشهد الشهر وضامه وإن طهر أنه من شغبان كان تطوعاء 
وإن أفطر لم يقضه؛ لأنه في معن المظنون. الثاني: أن ينوي عن واحب آخرء وهو مكروه أيضاً لما رويناء إلا أن 
هذا دون الأول في الكراهة, ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزيه لأصل النيةء وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل: 
يكون تطوعا؛ لأفم منهي عنه فلا يتأدى به الواحب» وقيل: يجزيه عن الذي نواه» وهو الأصح؛ لأن المنهي عنه 
- وهو التقدم على صوم رمضان بصوم رمضان - لا يقوم بكل صوم» بخلاف يوم العيد؛ لأن المنهي عنه - وهو 
ترك الإحابة - يلازم كل صوم. والثالث: أن ينوي التطوع» وهو غير مكروه لما رويناء وهو حجة على الشافعي 
في قوله: يكره على سبيل الابتداءء والمراد بقوله #ثل: لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوه يومين. في التقدم 
بصوم رمضان؛ لأنه يؤديه قبل أوانه. 

ثم إن وافق صوماً كان يصومه فالصوم أفضل بالإجماع» وكذا إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعداء وإن 
أفرده فقيل: الفطر أفضل؛ احترازا عن ظاهر النهي» وقيل: الصوم أفضل؛ اقنداء بعلي وعائشة: فإفهما كانا يصومانه. 
والمختار أن يصوم المي بنفسه أخذا بالاحتياط» ويف العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار؛ نفيا للتهمة. ثم 
ذكر المصنف صور التردد في النية. ليس هذا محله» وقد علم من كلام هولاء الفحول أن الأئمة الأربعة اختلفوا ههنا 
في عدة مسائل؛ الأولى: في تعريف يوم الشك, والثانية: في حكم صومه» والثالثة: لو صامه بنية رمضان أو واحب 
آحر أو نية النفلء فماذا حكمه؟ ومن خلط بين هذه المسائل في نقل المذاهب فقد أخطأ. "ينهون أن يصام اليوم 
الذي يشك فيه" أنه من رمضان. أو "من شعبان" في كراهة على أرجح الروايتين عن مالك أو حرمة على 
الأحرى» قاله الزرقاني» "إذا نوى به صيام رمضان" يعين أن النهي والكراهة إذا نوى به صوم رمضان لا التطوع» 
كما سيأني» ومثله تقدم عن "الشرح الكبير" للدرديرء وبه قالت الحنفية» كما تقدم عن "الهداية". 

"ويرون أن على من صامه" أي يوم الشك "من غير رؤية"؛ وفي النسخ المصرية: على غير رؤية» "ثم جاء الثبت" 
بفتح الباء وسكوفا "أنه" أي ذلك اليوم "من رمضان" لثبوت الرؤية "أن عليه قضاءه"؛ لأنه لم يصمه بنية جازمة 
أنه من رمضان قاله الزرقاني. وخالف في ذلك الحنفية؛ إذ صوم رمضان يتأدى عندهم بنية النفل وغيره» قال في 
"الهداية" في الصوم الواحب الذي يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان: إن هذا الضرب من الصوم يتأدى مطلق النية 
وبنية النفل وبنية واحب آخخرء وقال الشافعي: في نية النفل عابث» وني مطلقها له قولان. ولي هامشه عن 
"البناية": في قول يقع عن الفرضء وقي قول لا يقع» وهو الأصح» وبه قال مالك وأحمد. 


كتاب الصيام ۷۰ جامع الصيام 


و ر @ 2 


ي ا ني افك وي ع سا 2 5 و 
نم جاء الثبْت اله من رَمَضَانَء أن عَلَيْهِ قضَاءَهُ ولا يرون بصِيَامه تَطُوْعًَا بَأسًا. 
قال مَالك: وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَذْرَكْت عليه أَهْلَ الْعلّم ببلدِنا. 


جَامِعْ اله يام 


ا بي سَلمّة بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 
عَنْ عائشة زوج التبي * كد انها قالت: کان رَسُول الله يل يَصُومُ حَبَّى تقول: ا 


تطوعا بأسا: وكذلك قال الحنفية» كما تقدم عن "المداية" خلافاً للشافعية أن صومه بلا سبب لا يصح كصوم 
العيد؛ بجامع التحرم» ويكره صوم يوه الشك عند الحنابلة أيضاء إلا أن يوم الشك عندهم غير يوم الشك عند 
الحمهور. ففي "نيل المآرب": وكره صوم يوه الشك وهو الثلاثون من شعبان, إذا لم يكن في السماء في مطلع 
افلال غيم أو قتر أو غير ذلك. وهذا الأمر: هو المحقق 'عندنا". "و"هذا الأمر هو "الذي أدركت عليه 3 
العلم ببلدنا“ قال الزرقاني: : وعليه الجمهور؛ حملا لننهي الوارد عن صوم يوم الشك على تحريه من رمضانء لا لغير 

لخبر "الصحيحين" مرفوعا: لا تقدموا رمضان بصوء يوه ولا يومين. إلا رجحل كان يصوم ٠ SE‏ قال 
عياض: أشار بقوله: "إلا رحل" إلى أن النهي محمول على التقدم تعظيما وتحريا للشهر» وي رواية: لا تتحرء! 
رمضان أما من كانت عادته الصيام قبله أو صيام الاثنين ونحوهء فلا بمنع. 

يصوم اخ: في بعض الأوقات "حن نقول: لا يفطر" أي ينتهي صومه إلى غاية نقول ونظن: أنه ميزه as‏ 
ولا يفطر أبدا أو من هذا الشهرء "ويفطر" كذلك أي يسرد الإفطار "حى نقول: لا يصوم" أبدا أو من هذا 
الشهرء قال الباجي: وإنما كان ذلك - والله أعلم - لأن هذا أفضل الصوم وأشهره لمن استطاع عليه وقال شيخ 
مشايغنا الدهلوي في "حجة الله البالغة": اختلف سنن الأنبياء ك في الصوم فكان نوح عل يصوم الدهرء 


و کان داود ٤‏ يصوم یوما ويفطر يوماء وكان عيسى ٤‏ يصوم 7 ويفطر يومين أو أياماء وكان الي ك 
في خاصة نفسه يصوم حن يقال: لا يفطرء ويفطر حن يقال: لا يصوم. ونم يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان. 
وذلك أن الصيام ترياق؛ والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرضء وكان قوم نوح 20 شديدي الأمزحة حى روي 
عنهم ما روي وكان داود 3 ذا قوة ورزانة. وهو قوله 3: و كان لا يفر إذا لافى. وكان عيسى ل 
ضعيفا في بدنه؛ فارغا لا آهل له ولا مال؛ فاختار كل واحد ما يناسب الأحوال؛ وكان نبينا ج عارفا بفوائد 
الضوم والافظارء: طلا على مراحة وما اسه فاختار شت مصلحة الوقت ما شاي واتار لأمته اضياماء 


منها يوم عاشوراء. وصوم عرفة» وستة شوالء وغير ذلك إلخ مختصرا. 


كتاب الصيام 4 جامع الصيام 


0 ا 0 3 ان 2 EE‏ 9 كه 
وَيُفطِرُ حَنَّى تقول : لا يَصُومٌ وَمَا رایت رَسُول الله 5 اسْتَكمّلَ صِيَامَ شهر قط 
إلا رَمَضَانَء وما اك بحري ضر 


۴۳ - مالك عر اي ف نادي عن ؛ الأغرّجء ع عن أي هرَيرَة أن رسول لله حع قالَ: 


صيام شهر قط إل: هذا بمنزلة الاستثناء من الكلام السابق "إلا رمضان". وإنما لم يستكمل صيام غير رمضان؛ 
لكلا يظن وجوبه "وما رأيته" 35 "في شهر أكثر" بالنصب. ثاني مفعولي "رأيت"؛ "صياما" بالنصب على التمييز 
"منه" ا "في شعبان" متعلق ب"صياما"؛ وذكر القاري الوجوه المختلفة في تركيب الحديث» والمعيى: كان 8 
يصوم في شعبان وغیره» وكان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه» قال الحافظ: وههنا أربعة 
أحاث الأول: اختلفت الروايات في صيامه # بشعبانء وفي حديث الباب أنه ل يكثر الصيام في شعبان» 
وظاهره أنه لا يستوعبه بالصيام, لکن قال الحافظ: زاد في حديث يی بن أبي كثير: "فإنه كان يصوم شعبان كله", 
وروی بو داود من حديث أي ستلمة عن آم اة "ل يكن يضوم في السبنة شهرا كاملا إلا شعبان يضله برمضان"؛ 
وروى الترمذي من حديث سال ب بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: "ما رأيت رسول الله ل يصوم 
شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان". كذا في "العيي"» وفي حديث أبي سلمة عن عائشة عند مسلم: "كان 
يصوم شعبان إلا قليلاً" وفي "المشكاة": "قالت: كان يصوم شعبان كلهء وكان يصوم شعبان إلا قليلا" متفق 
عليه» وعن عبد الله بن شقيق» قلت لعائشة: أكان البي کڈ يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله 
إلا رمضان» ولا أفطره كله حى يصوم منه» حى مضى لسبيله" رواه مسلم» واختلف أهل العلم في الجمع بين 
هذه الروايات» فقال الحافظ: نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز ق كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
يقول: صام الشهر كله ويقال: فلان قام ليلته أجمع» ولعله قد تعشى أو اشتغل ببعض أمره» وحاصله: أن إحدى 
الروايات مفسرة للأخرى مخصصة هاء وأن المراد ب"الكل" الأكثرء وهو بحاز قليل الاستعمال» واستبعده 
الطيبي» قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوزء فتفسيره ب "البعض" مناف له» قال: فيحمل على 
أنه كان يصوم شعبان كله تارة» ويصوم معظمه أخرى؛ لملا يتوهم أنه واحب كله كرمضان,ء وقيل: المراد بقوها 
"كله" أنه كان يصوم من أوله تارة وآخره أخرى. ومن أثنائه طوراء فلا يخلي شيئا منه من صيام» ولا يخص 
بعضه بصيام دون بعض, قال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغةء والمراد الأكثرء وإما أن يجمع 
بأن قوها الثاني متأخر عن قوها الأول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان» وأخبرت ثانيا عن 
آخر أمره أنه كان يصومه كله قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه. والأول هو الصواب. 


کتاب الصيام V۲‏ جامع الصيام 
"الصيّام جنة ت فإذا كان أَحَدُكم صائمًا فلا يَرْفتْ ولا یج يجها 2 فإن امرقٌ شَائَمهُ أ 
قَائَلَهُ فليْقَل: ت صائم) ني صائم 0 


الصيام جنة: ليس في رواية أبي داود: "الصيام نة" وذكر ابن عبد البر في "التمهيد": الاحتلاف على مالك في 
هذا اللفظط كذا في "شرح الإحياء'", وهو بضم الحيم وشدة النون: الوقاية والستر» وابجنة كل ما سترء ومنه امجن 
وهو الترس» ومنه سمي اللحن؛ لاستتارهم عن الأعين» والجنان لاستتارها بورق الأشحارء قاله العيي» زاد الترمذي 
وغيره: جنة من النارء ولأحمد: جنة و حص حصي من النارء وللنسائي: حنة اكجنة أحد کہ من القتال؛ 
وللطبراني: جنه يستجن ها العبد من النارء وللبيهقي: جة من عذات الله . ذكرها الحافظ مفصلا. ثم قال: وقد 
تبين هذه الروايات متعلق هذا الستر» وأنه "من النار" ويهذا جزم ابن عبد البر» وأما صاحب "النهاية" فقال: 
معن كونه حنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. 
فللا يرفث اخ: [بضم الفاء والكسر» ويروى الفتح] بالمثلئة. وتثليث الفاء» قاله الزرقاي والعييٰ» ٠‏ أي لا يفحش 
ولا يتكلم بالكلام القبيح, وای أرقا على الجماع ومقدماته. وعلى ذكره مع النضاء او طلقا وحم أن 
النهي لما هو أعم منهاء قال ابن رشد في "البداية": جمهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته: كف اللسان عن 
الرفث والخناء؛ هنذا الحديث» وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر» وهو شاذ. "ولا يجهل" أي بلا يفعل فعل 
الجهال كصياح ح وسفه و سخحرية ونحو ذلك "فإن امرؤ" بتخفيف النون مع الفاء في أوله» ولي رواية: بالواو» قال 
العييي: "إن' ' متخففة موصولة مما بعده» تقديره: إن قاتله امرؤء ولفظ "قائله' ' یفسره» كما في قوله تعالى: 
#وإن أحد اما ا كن استجار دم (التوبة:>) أي استجارك أحد من المشركين. "قاتله" قال عياض : قاتله: دافعه 
ونازعه» ويكون .معن شاتمه و لاعن وقد جاء القتل .معن اللعن. "أو شاتمه" ' أي تعرض للشتم. 
وأشكل ظاهر اللفظ بأن المفاعلة لا يستعمل إلا من فعل اثنينء فكيف نسبته إلى الصائم؟ أجاب عنه الباحي بأنه 
يحتمل ثلاثة أوجه. يحتمل أن يريد: فإن امرؤ أراد أن يشائمه أو يقاتله. فليمتنع من ذلك وليقل: إني صائم. 
والثاني: أن لفظ المفاعلة وإن كانت أظهر في فعل الاثنين إلا أها قد تستعمل في فعل الواحد, فيقال: سافر الرجل؛ 
وعالح الطبيب المريض والثالث: أن بريد: إن وحدت المشاتمة منهما جميعا فليذكر الصائم نفسه بصومه. ولا يستدتم 
المشاتمة والقائلة: قلت: والأوحه عندي في معناه: أنه نسبة إل الشاتم» وهو غير الصائم» وهو سبب الشتم من 
الصائم أيضاء فة القاعلة إلى الشاتم باعتبار فعله و کونه ا والفرق بين هذا وبين أول الما الثلاية للباجي 
ظاهرء "فليقل: إني صائمء إني صائم" مرتين في نسخ "الموطأ"” وهذا ضبطه الزرقان» قال الحافظ: اتفقت 
لروايات كلها على أنه يقول: إني صائم» فمنهم من ذكرها مر تون» ومنهم من اقتصر على واحدة» واحتلف في 
المراد بهذا القولء هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك. أو يقوها في نفسه» قال ابن عبد البر: يقوله بلسانه للمشاتم 
والمقاتلء أي و صومي کن بمنعين من ذلك وقيل: يقوله في نفسه أي فلا سبيل إلى شفاء غيظك ولا ينطق بأني صائم؛ - 


كتاب الصيام y۳‏ جامع الصيام 
64 - مالك عن ابي الزَّنَاِهِ عَنْ الأغرّجء عَنْ ابي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يد قال: 
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والذِي نفسِي بِيَدِهِ لخلوف فم الصائم أطيّب عند الله مِنْ ريح المِسْكِء ا 


- لما فيه من الرياء واطلاع الناس عليه؛ لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر. وبالثاني جزم المتولي» ونقله الرافعي عن 
الأئمة» ورحح النووي الأول في "الأذكار". وقال في "شرح المهذب": كل منهما حسن» والقول باللسان أقوى. 
ولو جمعهما لكان حسناء وهذا التردد أتى البخاري في ترجمته بالاستفهام» فقال: "باب هل يقول: إني صائم, إذا 
شتم" وقال الرؤياني: إن كان رمضان فليقل بلسانه» وإن كان غيره فليقله في نفسه» وادعى ابن العربي أن موضع 
الخلاف في التطوع» وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعاء وأما تكرير قوله: "فإ صائم" فليتأكد الانزجار منه أو من 
يخاطبه بذلك ونقل الزركشي أن المراد بقوله مرتين: مرة بقلبه ومرة بلسانه» فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن 
خصمه. وبقوله بلسانه كف خصمه عنه» وتعقب بأن القول حقيقة باللسانء وأجيب بأنه لا يمنع المحاز. 

والذي إخ: الولو للق اقب تاكدا لكلامه الشريف» "نفسي بيده" أي إن شاء أبقاها وإن شاء أفناهاء وهو 
قسم كان يقسم به النبي ج في أكثر أحيانهء "لخلوف" بضم الخاء المعحمة واللام وسكون الواو بعدها فاء» قال 
عياض: هذه الرواية الصحيحة» وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاءء قال الخطابي: هو خطأاء وحكى القابسي 
الوحهين» وصوب الضم» وبالغ النووي في "شرح المهذب" فقال: لا جوز فتح الخاء واتفقوا على أن المراد به تغير 
رائحة فم الصائم بسبب الصيام» وسيأتٍ الخلاف في معناه» "فم الصائم" فيه رد على من قال: لا تثبت الميم في 
"الفم" إلا في ضرورة الشعر؛ لثبوته في هذا الحديث وغيره» قال الباحي: الخلوف تغير رائحة فم الصائم وإنما يحدث 
من خلو المعدة بترك الأكلء ولا يذهب بالسواك؛ لأنها رائحة النفس الخارج من المعدة» وإنما يذهب بالسواك ما 
كان في الأسنان من التغير» وقال البرني: حلوف فم الصائم تغير طعم فمه وريحه لتأخر الطعام» وهذا ليس على أصل 
مالك؛ وإنما هو جار على مذهب الشافعي» ولذلك منع الصائم السواك بعد نصف النهار» وأباحه مالك؛ لأن 
الخلوف عنده لا يزول بالسواك؛ لأن أصله من المعدة» ولو زال بالسواك لوحب أن يمنع منه قبل الزوال؛ لأن تعاهده 
بالسواك قبل الزوال يمنع وجوده منه بعد الزوال. قلت: والحنفية موافقون لي ذلك للمالكية. 

أطيب عند الله إلخ: اختلف ف معناه؛ لأن استطابة الروائح من صفات الحيوان الذي له طبع ييل إلى الشيء؛ 
فيستطيبه» أو ينفر عنه فيستقذره» واللّه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وفي "شرح الإحياء": اختلف لي معناه - بعد 
الاتفاق على أنه سبحانه وتقدس منزه عن ذلك - على أقوالء أحدها: أنه محاز واستعارة؛ لأنه جرت عادتنا بتقريب 
الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك في الصوم؛ لتقريبه من الله تعالى» قال المازري: فيكون المعى أن حلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك عندكم؛ أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم» وذكر ابن عبد البر نحوه. 
الثاني: معناه أنه تعالى يحزيه في الآخرة حى تكون نكهته أطيب من ريح المسك» كما قال في المكلوم: "الريح ريح 
مسك" حكاه القاضي عياض . الثالث: أن صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عندناء - 
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- لا سيما بالإضافة إلى الخلوف. وهما ضدان» حكاه عياض أيضاً. الرابع: أنه يعتد برائحة الخلوف ويدخر على 
ما هي عليه أكثر ما يعتد بريح المسك وإن كانت عندنا نحن بخلافه. حكاه القاضي أيضا. 

إنما يذر: بذال معحمة أي يترك. ولم يصرح بنسبة إلى الله عزوحل؛ للعلم به وعدم الإشكال فيه ولأحمد عن 
إسحاق بن الطباع عن مالك: "يقول الله عزوجل: إنما يذر". وهكذا في روايات عديدة بسطها الحافظ في 
"الفتح". قال الباحي: يحتمل أن يكون تعليله لتفضيله على ريح السك ويمتمل أن يكون ابتداء ثناء على 
الصائم. "شهوته" أي من الجماع على الظاهرء ولابن خزيعة: "زوحت" ويحتمل العموم فقوله: "وطعامه 
وشرابه" من عطف الخاص على العام ولي رواية أبي قرة: يداح امرأته و شهوته وطعامة وشرابه م أحني. أي 
لامتئال شرعي أو لرضائي. قال الحافظ: قد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر التنبيه على الجهة الي ها يستحق 
الصائم ذلك وهو الإخلاص الخاص به» حي لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يتحصل للصائم 
الفضل المذكور. "فالصيام لي" بفاء السببية في أوله. وني رواية البخاري بدون الفاء» وأشار هذا إلى سر لطيف» 
وهو أن الصوم لا يطلع عليه العباد بخلاف سائر العبادات. فيكون خالصاً لوجه الله تعالى» وذلك لأن الصوم لا صورة 
له في الوجحود بخلاف سائر العبادات؛ إذ كثيرا ما يوجد الإمساك اجرد عن الصوم, فلا مقوم له إلا النية الي لا يطلع 
عليها غيره تعالى. "وأنا أحزي به" بفتح الهمزة على ما ضبطه شراح الحديث قاطبةء أي أنا أتولي بنفسي لإعطاء 
حزائه. وفيه فخامة الجزاء بوجهين. الأو ول: أن كل جزاء يتولى إعطاءه الحبيب بيده الشريفة وإن قل» كما لا غاية 
لمسرة ذلك. والثاني: كل عطاء ونوال يكون مقداره بحسب المعطي غالباء واختار ضبطه شيخي وأستاذي 
ووالدي - نور الله مرقده - عند الدرس بضم افمزة على بناء الجهول» ومعناه: ليس له جزاء إلا نفسي أي 
راهول عمل الذ من العمل الذي رر إل اب مفب "كل حسنة بعشرة أمثاها' ' قال الله عز اسمه: 
م حاء بالحسسة فلد عش أمْنالهاك (الأنعام:.17) وذلك أدناه» ويضاعف "إلى سبع مائة ضعف" بكسر الضاد 
المعحمة أي مثلء وقد يزاد أكثر من ذلك كما سيأني. 

الا الصيام: فإنه لا تحديد لثوابه قال تعالى: الما أيوفى الصَايرون الحرها بعر حاب (الزمر:١٠)‏ والصائم صابرء 
وفي "شرح الإحياء": قد اختلف المفسرون في تفسير قوله تبارك وتعالى: «ء الله بضاعف لمن يشاء» (البقرة5531). 
فقيل: يضاعف هذا التضعيف المذكور. وهو سبع مائة ضعفء. وقيل: المراد: يضاعف فوق سبع مائة لمن يشاء 
وقد ورد التضعيف بأكثر من السبع مائة في أعمال كثيرة في أخبار صحيحة» ثم ذكر بعض الروايات في ذلك 
وقال في آحره: والجمع بينه وبين حديث أي هريرة هذا أنه لم يرد بحديث أبي هريرة انتهاء التضعيف» بدليل أن 
في بعض طرقه بعد قوله: "إلى سبع مائة" إلى أضعاف كثيرة» وفي أخرى: "إلى ما يشاء الله", فهذه الزيادة تبين - 


كتاب الصيام Vo‏ جامع الصيام 
٠‏ - مالك عن عَمَّهِ أبي سُهيل بْن مالك عَنْ بيه عر أبي مُريْرَةَ أَنَهُ قال: إذا حل 


= أن هذا التضعيف يزاد على السبع مائةء والزيادة من الثقة مقبولة. "فهو لي وأنا أحزي به" أعاده للتأكيد» وقد 
اختلف العلماء في معناه - مع أن الأعمال كلها لله عزوحل» وهو الذي يجري ها - على عشرة أقوالء الأول: 
أن الصيام لا يقع فيه رياء كغيره» حكاه المازري» ونقله عياض عن أبي عبيد. الثاني: أن المراد أنا المنفرد بعلم 
مقدار ثوابه وتضعيف حسناته» وغيره من العبادات أظهر سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته عليهاء قال القرطي: 
معناه: أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس. وأا تضاعف من عشرة إلى سبع مائة إلى ما شاء الله إلا 
الصيام» فإن الله يثيب عليه بغير تقدير» ويشهد هذا المععيئ رواية "الموطأ" هذه» وكذلك الروايات الأحر ذكرها 
الحافظ في "الفتح". الثالث: معناه: أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي» وتقدم قول ابن عبد البر من أنه فضله 
على سائر العبادات. الرابع: الإضافة إضافة تشريف وتعظيم» كما يقال: بيت الله وإن كان البيوت كلها لله 
قال الزين بن المنير: التخصيص في موضع التعظيم لا يفهم منه إلا التشريف. الخامس: أن الاستغناء عن الطعام 
وغيره من الشهوات من صفات الرب حل حلاله» فلما تقرب الصائم إليه .ما يوافق صفاته أضافه إليه» كأنه 
يقول: إن أعمال العباد مناسبة لأحواهم إلا الصائم. يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاق. السادس: أن 
المع كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة؛ لأن ذلك من صفاتهم. السابع: أنه حالص لله وليس للعبد فيه حظء قاله 
الخطابي. الثامن: سبب الإضافة إليه سبحانه وتعالى أن الصيام لم يعبد به غيره عزوحل. التاسع: جميع العبادات 
توق منها مظا م العباد إلا الصيام. العاشر: أن الصوم لا يظهرء فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال؛ واستند 
قائله إلى حديث واه جداء وأورده ابن العربي في "المسلسلات", ولفظه: قال الله عزوحل: الإخلاص سر من 
سريء استودعته قلب من أحب لا يطلع ملك فيكتبه. ولا شيطان فيفسده» ويكفي في رد هذا القول الحديث 
الصحيح في كتابة الحسنة لمن يهم بها وإن لم يعلمهاء قال الحافظ: هذا ما وقفت عليه من الأحوبة. 

إذا دخل إلخ: شهر "رمضان فتحت" بتشديد الفوقية ويحوز تخفيفهاء قاله الزرقاني» وقال القاري: بالتخفيف» وهو 
أكثر كما في التنزيل» وبالتشديد لتكثير المفعول, "أبواب الحنة" حقيقة لمن مات فيه» أو عمل عملا لا يفسد عليه 
وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون ذلك علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيما لحرمته» وقيل: إن المراد بالفتح 
كثرة الطاعات في شهر رمضان» فإها موصلة إلى الجنة» فكين ها عن ذلك وقيل: المراد به ما فتح الله على العباد 
من الأعمال المستوجبة للجنة؛ كذا في "العييٰ". "وغلقت" قال القاري: بالتشديد أكثر "أبواب النار" كذلك حقيقة 
أو محازاء وفيه دليل على أن الحنة والنار مخلوقتان» ورد على القدرية الذين يقولون: إفهما لم تخلقا بعد. قال ابن 
العربي: وقد بلغت من الاستفاضة حدا يقرب من التواتر. "وصفدت" بضم الصاد المهملة وشد الفاء» أي غلقت 
"الشياطين" أي شدت بالأصفاد. وهي الأغلال الي يغل ها اليدان والرحلان» وتربط في العنق» وهي .معن رواية 
البحاري: "وسلسلت الشياطين"؛ ثم ذلك على الحقيقة على الظاهرء ولا حاحة إلى خمله على التحوز. 


كتاب الصيام ۷٦‏ جامع الصيام 
رمسان نحت GL O‏ التار ٠‏ وَصفْدَت السَيَاطيرءُ 

مالك ائه سَمِعَ أَهْلَ العم لا يَكْرَهُونَ الراك لِلصّائم في رَمَضَانَ في سَاعَةٍ مِنْ 
سَاعَاتِ لار لا في أَوَّله وَلا في آخرهء قال: وَلَمْ أُسْمَعْ أَحَدَا مِنْ أَهْلٍ العلم يكره 
ذلك ول يي عن قال کے وت الک يفول A‏ 


وصفدت: شدت بالأغلال. إما حقيقة أو كناية عن قلة إغواء الشيطان. 

لا في أوله: وهو ما قبل الزوالء ولا حلاف في استحبابه إذ ذاكء "ولا في آحره" أي من بعد الزوال إلى الغروب» 
وهو مختلف عند الأئمة» كما سيأق. "قال: وم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك" أي السواك في أول النهار 
أو آحره» "ولا ينهى عنه" أحد من أهل العلم؛ بل يستحبونه. والمسألة حلافية شهيرة بين الأئمة, قال أحمد: لا بأس 
بالسواك للصائم؛ قال عامر بن ربيعة: "رأيت رسول الله 35 يتسوك؛ وهو صائم" حسنه الترمذي» وقال زياد بن 
حدير: "ما رأيت أحدا كان أدوم لسواك رطب - وهو صائم - من عمر بن الخطاب» لكنه يكون عودا ذاوياء ولم 
ير أهل العلم بالسواك أول النهار بأسا إذا كان العود يابساء واستحب أحمد وإسحاق ترك السواك بالعشي؛ لحديث 
الخلوف. واحتلفت الرواية عنه في التسوك بالعود الرطب» فرويت عنه الكراهة» وهو قول قتادة والشعبي والحكم 
وإسحاق ومالك في رواية» وروي عنه أي أحمد: أنه لا يكره وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وروي ذلك 
عن على وابن عرو عرو و اها ا روا من ديف عبر وغوه ا قي للفو هوقا لال اعيلت 
العلماء فيه على ستة أقوال» الأول: لا بأس به للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده» ويروى عن علي وابن عمر: أنه 
لا بأس بالسواك الرطب للصائم؛ وروي ذلك أيضا عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي ومحمد 
بن سيرين وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وابن علية» ورويت الرخصة في السواك للصائم عن عمر 
وابن عباس» وقال ابن علية: السواك سنة للصائم والمفطر. والرطب واليابس سواء. 

الثاني: كراهته للصائم بعد الزوالء واستحبابه قبله برطب أو يابسء وهو قول الشافعي في أصح قوليه وأبي ثورء 
وقد روي عن علي كراهة السواك بعد الزوالء رواه الطبراني. الثالث: كراهته للصائم بعد العصر فقط» ويروى 
عن أبي هريرة دقف. الرابع: التفرقة بين صوء الفرض وصوم النفلء فيكره في الفرض بعد الزوال؛ ولا يكره في 
النفل؛ لأنه أبعد عن الرياء وحكي عن أحمد بن حنبل حكاه صاحب "المعتمد" من الشافعية عن القاضي حسين. 
الخامس: يكره بالرطب دون غيره» سواء أول النهار وآخره» وهو قول مالك وأصحابه» وممن روى عنه كراهة 
السواك الرطب للصائم الشعبي وزياد بن حدير وأبو ميسرة والحكم بن عتيبة وقتادة. السادس: كراهته للصائم 
بعد الزوال مطلقاء وكراهة الرطب للصائم مطلقاء وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه. 


كتاب الصيام V۷‏ جامع الصيام 


كه - 
بے ت م هام 


في صِيَام ستة أيَام بَعْدَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ: َه لم ير أحَدَا من اَهَل الْعلْم وَلْفِقَهِ يَصُومُها 


الأع 


- 


صيام ستة أيام: من شوال "بعد الفطر من" صيام "رمضان: إنه لم ير" هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية» 
إلا في نسخة "المنتقى"؛ ففيها: "إن لم أر أحدا من أهل العلم والفقه" ممن رآهمء وهم التابعون "يصومها"؛ ويقول 
أيضاً: "ل يبلغي ذلك" أي صوم ست من شوال عن أحد من السلف "أي الذين لم أدركهم» وهم الصحابة 
وكبار التابعين» "وإن أهل العلم" هذا ترق مما قال أولاً "يكرهون ذلك" الصيام "ويخافون بدعته" أي يخافون من 
أن تذعل ق الدين :ما اليس مك و افون أيشا "أن يلحق" بضم الياء وكسر الحاء ببناء الفاعل» وسيأقي فاعله 
"برمضان ما ليس منه" مفعول لقوله: "يلحق". "أهل الجهالة" بالرفع فاعلهء "والحفاء" أي الغلظة والفظاظة "لو رأوا 
في ذلك" أي في هذه الستة "رخصة" بالنصب مفعول» وني نسخة "المنتقى" بدله "حفة" يعن أهل الجهالة لو رأوا 
أهل العلم أفهم لا يشددون في ترك هذه الصيام لأدخلوها في رمضان» كما زاد أهل الكتاب في صيامه "عند أهل 
العلم" ظرف ل"رخصة". "ورأوهم" أي أهل العلم "يعملون ذلك" أي صيام هذه الأيام. اعلم أن صوم ست من 
شوال مختلف عند الأئمةء قال الخرقي: من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقهاء فكأنه صام الدهر» 
قال الموفق: وجملة ذلك أن صوم الستة مستحب عند أكثر أهل العلم» روي ذلك عن كعب الأحبار والشعبي 
وميمون بن مهران» وبه قال الشافعي؛ و 3 مالك وقال: ما رأيت, إلى آخر ما تقدم في "الموطأ". 

ولنا: ما روى أبو أيوب و من صاء رمضان الحديث» وقال أحمد: روي هذا عن البي يد بثلاثة أوحه» وروى 
ثوبان مرفوعاً: من صام رمضان شهر بعشرة أشهر الحديث, ولا يجري هذا بحرى التقدم لرمضان؛ لأن يوم الفطر 
فاصلء فإن قيل: فلا دليل في هذا الحديث على الفضيلة؛ لأنه يلد شبه صيامها بصيام الدهرء وهو مكروه. قلنا: إنما 
كره صوم الدهر؛ لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل» لولا ذلك لكان ذلك فضلا عظيما؛ لاستغراقه بالعبادة والطاعة» 
والمراد بالخبر: التشبيه في حصول العبادة به على وجه عري عن المشقة» كما قال ي: من صام ثلاثة أيام من كل شهر 
كان کمن صام الدهر. ذكر ذلك حثا على صيامها وبيان فضلهاء ولا حلاف في استحباماء وإذا ثبت هذاء فلا فرق 
بين كوا متتابعة أو مفرقة» في أول الشهر أو في 0 لأن الحديث ورد ها مطلقا من غير تقبيد, ولأن فضيلتها 
لكونها تصير مع الشهر ستة وثلائين يومأء والحسنة بعشر أمثالهاء وهذا المعيى يحصل مع التفريق. 

قال النووي: مذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم استحباب صوم هذه الستة» ونال مالك وأبو حنيفة: يكره 
ذلك أما الجبفية فيد القت الول مهم و واختلف أهل فروعهم في ذلك ففي "البحر الرائق": ومن المكروه 
صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة» متفرقا كان او مشابعاء وع . الج ا ا ا 
المتأخرين لم يروا به بأسا. وعدها في "نور الإيضاح" وشرحه "مراقي الفلاح" من المندوبات» وفي "البدائع" 

ومنها (أي المكروهات) إتباع رمضان بست من شوال كذا قال أبو يوسف, كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان 
صوما خوفا أن يلحق ذلك بالفرضية. وكذا روي عن مالك ثم قال: والإتباع المكروه» هو أن يصوم يوم الفطر» - 


كتاب الصيام ۷۸ جامع الصيام 


ولم يلي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ من السَّلَفِء وَإِنَ أهل ِْم يَكْرَهُونَ ذلك وَيُحَافُودَ 
دعت وأن يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ ما ليس مِنْهُ أهل الْجَهَالةِ وَالْحَمَاءِ لَوْ رأَوا في ذلك رُعخصة 
E‏ لقا قال ES‏ له مله 
٤‏ 


أَحَدَا مِنْ أهل العلم وَالفِقهِ وَمَنْ يُقَتَدَى به نَهَى عَنْ صِيَام يوم الْجِمْعَة 157 


- ويصوم بعده حمسة أيام» فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام» فليس عكروه» بل هو مستحب وسنة. 
وقي "الدر المختار": ندب تفريق الست من شوال؛ ولا يكره التتابع على المحتار» خلافا للثاني (أي أبي يوسف). 
والإتباع المكروه أن يصوم الفطر وحمسة بعده» فلو أفطر الفطر لم يكره» بل يستحب ويسنء ابن كمال. وبسط 
ابن عابدين في نصوص أهل المذهب في عدم الكراهةء ثم قال: وتمام ذلك في رسالة "تحرير الأقوال في صوم الست 
من شوال" للعلامة قاسم وقد رد فيها على ما في "منظومة التباني" وشرحها من عزوه الكراهة مطلقاً إلى أي 
حنيفة وأنه الأصح» بأنه على غير رواية الأصول» وأنه صحح ما م يسبقه أحد إلى تصحيحه» وأنه صحح 
الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الحزيل بدعوى كاذبة بلا دليل» ثم ساق كثيرا من نصوص كتب 
المذهب» فراحعها. فعلم بذلك كله أن المرجحح عند الحنفية هو الندب» وما حكي عنهم حلاف ذلك إما مرحوح 
غير رواية الأصول» أو محمول على صوم يوم العيدء واستدل من قال بندب ذلك بحديث أبي أيوب ب عن 
رَصول الله 5 قال: من عا ا انضة بذا من شوالء. فذاك صياه الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي» كذا في "المنتقى". وزاد المنذري في "الترغيب": والنسائي والطبراني» وقال: رواته رواة الصحيح. 

يقتدى به !2: ببناء المحهول؛ أي يتبع بقوله وفعله» عطف على أهل العلم» "فى" بصيغة الماضي لي النسخ 
الهندية» "وينهى" بصيغة المضارع في المصرية» "عن صيام يوم الجمعة» وصيامه" بالرفع مبتدأء و"حسن" خيره» 
يعني مستحب» "وقد رأيت بعض أهل العلم" قال أبو عمر: قيل: إنه محمد بن المنكدر. وقيل: صفوان بن سليم 
"يصومه" أي يوم الجمعة» "وأراه" بضم الهمزة "كان يتحراه" أي يقصده. ولم يكن صومه ذاك اتفاقيا. ظاهر 
كلام المصنف أنه ندب إلي صوم الجمعة» لكن قال الباحي: اتی به إخبارا لا اختيارا لفعله؛ لرواية ابن القاسم 
كراهة صوم يوم موقت أو شهرء وقال عياض: لعل قول مالك يرحع إلى قول الجمهور بالكراهة؛ وإنما حكى 
صومه عن غيرهء وظنه أنه كان يتحراه» ولم يقل عن نفسه: وأنا أراه وأحبه. قال الزرقاي: واعلم أن الروايات 
في صوم يوم الجمعة مختلفة جداء ولذا احتلفت الأئمة فيه على أقوال قال العييٰ: اختلفوا فيه على حمسة 
أقوال» أحدها: كراهته مطلقاء وهو قول النخعي والشعبي والزهري وجاهد» وقد روي ذلك عن علي» وقد 
حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقاء ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة 
وسلمان واي ذرء وشبهوه بيوم العيد» ففي الحديث الصحيح: أن الني قال: إل هذا يوه جعله الله عيدا. = 


كتاب الصيام ۷۹ جامع الصيام 


د او 


ت of. o‏ مه ص ر رغ فى ل ند 
وصيامه حسر» وقد رات بعض اهل العلم يصومه» وَأرَاهُ كان يتَحرَاة. 


= وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا صيام يوم عيد. القول الثاني: الإباحة مطلقاً من غير 
كراهة» وروي ذلك عن ابن عباس ومحمد بن المنكدر. وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. القول 
الثالث: أنه يكره إفراده» فإن صام يوما قبله أو بعده لم يكره» وهو قول أبي هريرة ومحمد بن سيرين وطاوس 
وأبي يوسف. واختاره ابن المنذر» وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق. القول الرابع: ما حكاه القاضي عن 
الداودي: أن النهي إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره فإنه مى صام مع صومه يوما غيره» فقد حرج عن 
النهي؛ لأن ذلك اليوم قبله أو بعده؛ إذ لم يقل: اليوم الذي يليه» قال القاضي عياض: وقد يرحح ما قاله قوله في 
الحديث الآخر: لا لخصوا يوه الجمعة بصياه. ولا ليلته بقياه. وهذا ضعيف جداء ويرده حديث حويرية لي 
"البخاري"؛ وقوله ها: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تصومين غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري. فهذا صريح في أن 
المراد .ما قبله يوم الخميسء وعا بعده يوم السبت. الخامس: يحرم صومه إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده» أو وافق 
عادته» بان كان يصوم يوماً ويفطر يوماء فوافق يوم الجمعة» وهو قول ابن حزم؛ لظاهر الأحاديث الواردة في النهي؛ 
وحكى الحافظ في "الفتح" منع الإفراد عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية» وقول ابن المنذر يشعر بأنه يرى تحرعه» 
وقال: ذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه» وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره والمشهور عند الشافعية وحهان؛ 
أحدهما - ونقله المزني عن الشافعي - أنه لا يكره» إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة الي تقع فيه من الصلاة والدعاء 
والذكر. والثاني: وهو الذي صححه المتأخرون كقول الجمهور. قلت: وقد حصل من كلام الحافظ قولان آخران 
لم يذكرهما العييْ» أحدهما: التحرع» والثاني: الكراهة لمن أضعفه الصوم» فصارت الأقوال سبعة. والثامن: الندب 
ولو منفرداء كما سيأتي في الفروع» وهو مختار الغزالي في "الإحياء"؛ إذ عده في الأيام الفاضلة الي يتأكد استحباها. 

واختلفت فروع الحنفية في ذلك أيضاء ففي "نور الإيضاح" وشرحه: كره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لحديث مسلم 
مرفوعا: ولا لخصوا يوم ابجمعة بصياء الحديث إلخ مختصراء وفي "البدائع': كره بعضهم صوم يوم الجمعة بانفراده» 
وكذا صوم يوم الاثنين والخميس» وقال عامتهم: إنه مستحب؛ لأن هذه الأيام من الأيام الفاضلة» فكان تعظيمها 
بالصوم مستحباً. وي "الدر المختار": والمندوب كايام البيض ويوم الحمعة ولو منفرداء قال ابن عابدين: صرح به في 
"النهر". وكذا في "البحر" فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس» وكره الكل بعضهم» 
ومثله في "الحيط"» معلا بأن هذه الأيام فضيلة؛ ولم يكن في صومها تشبه بغير أهل القبلة» فما في "الأشباه"» وتبعه في 
"نور الإيضاح" من الكراهة قول البعض» وقي "الخانية": لا بأس بصوم يوم الدمعة عند أبي حنيفة ومحمد؛ لما روي عن 
ابن عباس: "أنه كان يصومه ولا يفطر"» وظاهر الاستشهاد بالأثر: أن المراد ب"لا بأس" الاستحباب» ولي 
"التجنيس": قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته» إلا أن يصوم قبله أو بعده فكان الاحتياط أن يضم إليه يوماً 
آخرء قال الطحطاوي: ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه» والآخر منهما النهي» كما أوضحه شراح "الجامع الصغير"؛ لأن 
فيه وظائف» فلعله إذا صام ضعف عن فعلها. وقي "رسائل الأركان": أن المنع عندنا للتنزيه. 


كتاب الصيام ثم ما جاء في ليلة القدر 
مَاابحَاء ق ليله القدو 

E 1۳٦‏ اك 

المي عَنْ ابي سَلَمّة بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدريّ اه قال: 5 


ليلة القدر: واختلفوا في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة شهيرة وغريبة بسطها الحافظ في "الفتح" إلى قريب من 
حمسين قولاً أا ليست في ليلة بعينهاء وأا تنتقل في الأعوام؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأكثر أهل العلم وهو أصح الأقاويل وأولاها بالصواب؛ لأن الأحاديث كلها تستعمل على هذاء واستعمالما كلها 
أولى من استعمال بعضها وإطراح سائرها لا سيما وهي كلها أحاديث صحاح ثابتة لا مطعن فيها لأحد. فيحمل 
حديث أبي سعيد على ذلك العام بعينه» وحديث عبد الله بن أنيس على ذلك العام بعينه» وأمره ل بالتماسها في 
العشر الأواخر على ذلك العام بعينه» وكذلك الأمر بالتماسها في السبع الأواخر في ذلك العام بعينه» وقال الزرقاني 
في بيان الأقاويل: كوهها في جميع السنة قول مشهور للمالكية والحنفية» وجزم ابن الحاحب كوفا مختصة برمضان 
رواية عن مالك. وفي "الدر المختار": وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقاء إلا أا تتقدم وتتأخر خلافا هماء وثرته 
فيمن قال بعد ليلة منه: أنت حرام أنت طالق ليلة القدر» فعنده لا يقع حى ينسلخ شهر رمضان الآني؛ لحواز 
كوفا ف الأول تي الأولى» وف الآتي في الأحيرة» وقالا: يقع إذا مضى مثل تلك الليلة في الآتيء ولا حلاف أنه لو 
قال: قبل دخول رمضان» وقع بمعضيه» قال ابن عابدين: ما ذكر عن الإمام هو قول له» وذكر في "البحر" عن 
"الخانية": أن المشهور عن الإمام أا تدور في السنة كلهاء قد تكون في رمضان» وقد تكون في غيره» قال الحافظ: 
كوا ممكنة في جميع السنة هو قول مشهور عن الحنفية» حكاه قاضي خان وأبو بكر الرازي منهم» وروي مثله عن 
ابن مسعود وابن عباس وعكرمة» و كوا مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه هو قول ابن عمرء وي "شرح الهداية” 
الحزم به عن أبي حنيفة» وقال به ابن المنذر واحاملي وبعض الشافعية» ورجحه السبكي في "شرح المنهاج“ 
وحكاه ابن الحاحب رواية» وقال السروحي في "شرح المداية": قول أبي حنيفة: إا تنتقل في جميع رمضانء وقال 
صاحباه: إفها في ليلة مبهمة معينة» وقال الحافظ: كوها ليلة سبع وعشرين هو الحادة من مذهب أحمد. ورواية 
عن أبي حنيفة» وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما أحرحه مسلم» وروى مسلم أيضا من طريق أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر» فقال رسول الله 35: أيكم یذ كر حين طلع القمر كأنه شق جمة. قال 
أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر 
وحذيفة وناس من الصحابة» وقال الحافظ بعد سرد الأقوال: وأرححها كلها أا في وتر من العشر الأخيرء وأنها 
تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب» وأرحاها أوتار العشر» وأرحى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى 
وعشرين أو ثلاث وعشرين» وأرحاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 


کان رَسُول الله يل يَعْتَكفف العشر الوْسّط من رَمَضَانَء فَاعْتَكف عامًا حَتَّى إذا كان ليل 


يعتكف ! 2: أي في مسحده يد "العشر الوسط" قال الباجي: وقع في كتابي مقيدا بضم الواو والسين» ويحتمل 
عندي أن يكون جمع واسطء قال صاحب "العين": واسط الرحل ما بين قادمته وآخرته» وقال أبو عبيد: وسط 
البيوت يسطها: إذا نزل وسطهاء واسم الفاعل من ذلك واسط. ويقال في جمعه: وسط كنازل ونزل وبازل 
وبزل» وأما الو بفتح الواو والسين» فيحتمل أن يكون جمع أوسط وهو جمع وسيط. ككبير وأكبر» ويحتمل 
أن يكون اسما لجميع الوقت على التوحيد كما يقال: وسط الدار ووسط الوقت والشهرء فإن كان قرئ بفتح 
الواو والسين فهذا عندي معناه. ووقع في رواية البخاري: "العشر الأوسط" قال الحافظ: هكذا في أكثر 
الروايات؛ والمراد بالعشر: الليال وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث» لكن وصفت بالمذكر على إرادة 
الوقت أو الزمانء أو التقدير الثلث. كأنه قال: الليالي العشر ال هي الثلث الأوسط. وقال القاري: ووجه 
الأوسط أنه جاء على لفظ العشرء فإن لفظه مذكرء قال الحافظ: ووقع في "الموطأ" الوسط بضم الواو والسين 
جمع وسطىء ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى» ورواه الباحي في "الموطأ" بإسكافا على أنه جمع واسط 
كارك وبزل» وهذا يوافق رواية الأوسط وقد رأيت كلام الباحي أنه لم يضبطه بالإسكان بل بضمتينء وهذا 
تعقب السيوطي كلام الحافظ اللهم إلا أن يقال: إن الباحي ضبطه قي غ غير "المنتقى", وقال القاري: ما قيل: 
الوسط بضمتين جمع وسطى» غير صحيح؛ لأن "فعل" بضمتين لا يكون جمعا ل"فعلى"» بل لنحو فاعل» وعلم 
بذلك كله أن اللفظ يحتمل وجوهاء بضمتين جمع واسط أو جمع وسطى كما قيل؛ أو بفتحتين جمع أوسط أو 
مفردء وبضم أوله وفتح السين جمع وسطى أيضاء فتأمل. "من رمضان" قال ابن عبد البر: فيه مداومته 5 على 
ذلك فالاعتكاف فيه سنة؛ لمواظبته ج "فاعتكف عاما" مصدر عام إذا سبح» فالإنسان يعوم في دنياه على 
الأرض طول حياته» فإذا مات غرق فيهاء أي اعتكف في رمضان في عام. 
ليلة !لخ: بالنصب» وضبطه بعضهم بالرفع فاعل "كان" التامة بمعى ثبت» "إحدى وعشرين» وهي الليلة الي 
يخرج فيها" رسول الله 25 "من صبحها من اعتكافه" هذا الحديث مشكل؛ لأن مقتضاه أن خطبته 2 وقعت في 
أول اليوم الحادي والعشرين» وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرين» وهو مغائر لقوله 
الآني: "فأبصرت عيناي رسول الله يل. وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين"؛ فإنه ظاهر أن 
الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية الروايات» 
وعلى هذا فمععن رواية الباب: وهي الليلة ال يخرج من صبيحتها أي من الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة 
الصبح إليها تحوزء وقد أطال ابن دحية في تقرير: أن الليلة تضاف إلى اليوم الذي قبلهاء ورد على من منع ذلك 
ولكن لم يوافق على ذلك؛ فقال ابن حزم: رواية ابن أبي حازم والدراوردي مستقيمة» ورواية مالك مشكلة» 
وأشار إلى التأويل الذي ذكرناء ويؤيده ما في رواية للبخاري: "فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضيء 
ويستقبل إحدى وعشرين رحع إلى مسكنه", وهذا في غاية الإيضاح. 


كتاب الصيام AY‏ ما جاء في ليلة القدر 


ع 


إِحْدَى وَعِسْرِينَ وهي اليْلهُ التي جا جا E‏ قال: مَنْ 
كان اغتكف مَعِيَ فيكف الْعَشْرَ الأوَاخخر» وقد رابت هذه لاله 0 


وقذ ريني أُسْجُدُ من صبْحها في مَاءِ وَطِينء فَالْتَمِسُوهًا ف في العَشر الأَوَاجرٍ A‏ 
ي ذلك اننام 


من كان إل: وليس لفظ "كان" في النسخ المصريةء "اعتكف معي" العشر الوسط "فليعتكف" قال الطيبي: الأمر 
بالاعتكاف ههنا معن ابات والدوام» كذا في "المرقاة", قلت: بل الظاهر أنه على معناه لتجديد هذا الاعتكاف 
بالنية "العشر الأواخر" أا اعد جبريل: أن الذي تطلب أمامك» وق "مسلم" من وجه آخر عن أبي سعيد: 
ار ا بحل عر ارا ا SCS‏ إن 'اعشكفت 
العشر الأول أ النمس هذه ال ن اعشكنت العشر الأم سط 8 ات فغیال 8 اها ف 8 العت ر الاه ا ا ات 
نک أن يعتك| . فنيعتكلن. فاعتكف الناس معه» "وقد زأيت” وق رواية: أريت بكمزة أوله مضمومة مبي 
للمفعول أي أعلمت قاله الزرقاني؛ قلت: ونسخ "الموطأ" المندية والمصرية متظافرة على الأولى» ونسخة "المنتقى" 
مبنية على الرواية الثانيةء "هذه الليلة" مفعول به لا ظرف أي أريت ليلة القدرء قال الباحي: يحتمل أن الرؤية ههنا 
معن العلم» فيكون معناه: أعلمت هاء ويحتمل أن يكون .معن رؤية البصرء والمراد: العلامة الي أعلمت هاء "ثم 
اني" بضم اهمزة» قال القفال : ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عياناء ثم نسي في أول ليلة يلة رأى ذلك؛ لأن 
مثل هذا قل أن ينسى» وإنما معناه: أنه قيل له: ليلة القدر ليلة كذا وكذاء فنسيء قال الحافظ فظ: المراد أنه نسي علم 
تعيينها في تلك السنة» وفيه أن النسيان جائز على على البي ج3 ولا نقص في ذلك لا سيما فيما لم يوذن له في تبليغه» وقد 
يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع» كما في قصة السهو في الصلاةء أو بالاحتهاد في العبادة» كما في هذه القصة. 
رأيتني : بضم التاء» وفيه عمل الفعل في ضميري الفاعل والمفعول» وذلك من خحواص أفعال القلب» أي رأيت 
نفسي» قال الباحي: يحتمل أن يكون ذلك رؤيا رآها حين أعلم بالليلة أو رآهاء فبقي ذلك في ذكره. ويحتمل أن 
يكون هذه رؤيا بعد النسيان؛ واستدل بها عليهاء "أسجد" بالرفع حالء وقيل: تقديره: أن أسجد "من صبحها" 
أي في صبحهاء "في ماء وطين' ' علامة حعلت له ليستدل ها عليهاء والمراد: الأرض الرطبة» ولعل أصله: في ماء 
وتراب» وسمي طينا؛ لمخالطته به مآلآء وللإماء إلى غلبة الما "فالتمسوها" علم بأمر الالتماس أن ما وقع في 
الروايات من أا رفعت لتلاحي فلان وفلانء المراد رفع علمها لا رفع نفسها في العشر الأواحرء ثم حص من ذلك 
الأوتارء فقال: "فالتمسوها في كل وتر منه" أي أوتار ليالي العشرء والظاهر أن المراد قي تلك السنة حاصة» فلا يناف 
الروايات الأحرء "قال أبو سعيد: فأمطرت". وق بعض الروايات: فمطرت "السماء تلك الليلة" قال الزرقاني: يقال 
في الليلة الماضية: الليلة إلى الزوالء فيقال: البارحة» وي رواية "الصحيحين": "وما نرى في السماء قزعة» فحاءت 
سحابة» فمطرت حي سال سقف المسجد" وهذا الحديث استنبط من ذهب إلى أها ليلة إحدى وعشرين» - 


کتاب الصيام AY‏ ما جاء في ليلة القدر 
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على عريش» فوكف المشجد. قال أَبو سَعيدٍ: فأَبْصَرَّت عيتاي رَسُول الله كل 


اصرف وَعَلَى جَبئنِه وَأنفِه ار المَاءِ والطين مِنْ صح ليل إِخْدى وَعِشْرِينَ. 


ن رسول الله ج قال: "لحرا ليله 


ا۹ 


۷ - مالك عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه: 
القدر 5 الْعَثر لَوَاجِر ا : 


- وأحاب عنه السرحسي بأنه ليس فيه كبير حجة, فإنه لم يقل: "أراني أسجد في ماء وطين في ليلة القدر"» قلت: 
لا حاجة إلى الجواب بعد ما تحقق أا تحتمل في الليالي المتعددة في السنين المختلفة. فلا مانع أن تكون في هذه الليلة من 
هذه السنة» "وكان المسجد على عريش" بفتح العين وسكون الياء» أي بن على صوغ عريشء وإلا فالعريش هو نفس 
السقف, يعن أن المسجد كان مظللاً بالخوص والحريده ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطرء وفيٍ رواية للبخخاري: 
وكان السقف من جريد النخل» "فوكف المسجد" أي سال ماء المطر من سقفه. فهو من ذكر امحل وإرادة الحال. 
فأبصرت عيناي: زاده تأكيداء كقولك: أخذت بيدي وإنما أراد إظهار التعحب من تلك الحالة الغريبة» 
"رسول الله مل انصرف" من الصلاة» "وعلى جبهته" الجملة حالية» واختلفت النسخ في ذكر هذا اللفظء ففي جميع 
النسخ المصرية "والزرقاني" و"المصفى" و"التنوير" بلفظ: "على جبهته"» وهكذا حكاه الحافظ في "الفتح" عن رواية 
مالك وكذا في "التقصي", وفي النسخ المندية والباحي بلفظ: "على جبينه". قال الباحي: الحبين: ما بين الصدغين» 
والسجود يكون قي وسطه. وقال ابن قتيبة: الجبهة: وسط الحارحة» والحبينان يكتنفافها من كل حانب جبين. قلت: 
ويكون المعى على نسخة الحبين بيان كثرة الطين حى وصلت إلى الحبين» فتأمل» "وأنفه" قال الزرقاني: فيه السجود 
على الةو ان يما فإن سجد على أنفه وحده لم يجزه» وعلى جبهته وحدها أساء وأجزأه. قاله مالك. 
"من" صلاة "صبح ليلة إحدى وعشرين" متعلق بقوله: "انصرف" وحديث أبي سعيد هذا نص في التحري لي 
الأوتار» ويشكل عليه ما روى أبو داود وغيره من طريق أبي نضرة عنه مرفوعا: التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة. قلت: يا أبا سعيد! إنكم أعلم بالعدد مناء قال: أحل» قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا 
مضت واحدة وعشرون فاليٍ تليها التاسعة» فإذا مضى ثلاث وعشرون فاليٍ تليها السابعة. 
تحروا: بفتح المثناة الفوقية والحاء والراء المهملتين وإسكان الواوء أمر من التحري» ولي بعض الروايات: "التمسوا" 
وها بمعيئ الطلب» لكن معن التحري أبلغ؛ لما فيه من الطلب بالحد والاحتهادء "ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان"» قال الزرقاني: ولم يقع في شيء من طرق ا ا 
الصحيح من رواية أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن عائشة مرفوعا: تحروا ليلة القدر في وتر العشر الأواخر. = 


كتاب الصيام 84 ما جاء في ليلة القدر 
٨۸‏ - مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن دِيارء عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ أن رَسُول الله ل قال: 


حرو لل ادر في السَيع الاجر يِن رمضان. 


2 


o2 e‏ ر وم 


E‏ موی رن عي له أن عند اق کک ن قال 


"رن ليل ناث ورن ب رطا" 


= فيحمل المطلق على المقيد. قلت: لكن من اختار دورانه قي تمام العشر يجري الحديث على إطلاقه؛ قال الحافظ: 
كوها تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة» ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق. 
تحروا ليلة ! خ: أي اطلبوا بالجد والاحتهاد "ليلة القدر في السبع الأواخر" قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك 
ورواه شعبة عن ابن دينار بلفظ: "ليلة سبع وعشرين"؛ قلت: لكن رواية نافع عن ابن عمرء وكذا رواية سالم عنه 
بعدة طرق عند البخاري وغيره بلفظ: "السبع الأواخر"؛ فتأمل "من رمضان" وليس لفظ "من رمضان" في النسخ 
المصرية؛ ثم اختلفوا في مصداقه» فقيل: مبدؤه من ليلة أربع وعشرين على كون الشهر ثلائين» وهو الأصلء وقيل: 
من ليلة ثلاث وعشرين على كون امحقق في الشهر تسعا وعشرين يوما. قال لرسول الله !لخ: زاد في النسخ المصرية 
بعد ذلك: "يا رسول الله" وليست هذه الزيادة في النسخ النديةء "إني رحل شاسع الدار" أي بعيدهاء ولفظ رواية أبي 
داود: "قلت :يا زول الت إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها تعمد الله فمرن ليلة معينة أنزل هاا ' أي لتلك 
الليلة من البادية إلى المسجدء قال القاري: بالرفع على أنه صفةء وقيل: بالجزم على أنه حواب أمرء قال الزرقاني: 
ولأبي داود: "فمرني بليلة من هذا الشهر أنزفا بهذا المسجد أصليها فيه" قلت: وقي النسخ الي بأيدينا: "فمرئي بليلة 
أنزها إلى هذا i‏ كر هذا الشهرء نعم» حكى القاري هذه اللفظة عن "المصابيح". 
اول لالح قال الباجي: يحتمل أن يكون نص عليها على معن التحري هماء وأنها عنده أقرب إلى أن تكون فيها 
ليلة القدر من سائر ليالي الوترء ويحتمل أن ينص عليها لفضيلة ثبتت ها عنده. قلت: والظاهر أن الأمر كان لتلك 
السنة خاصة, لكنه ذهب إلى عمومه» كما يدل عليه الروايات» زاد أبو داود بعد ذلك قول محمد بن إبراهيم الراوي 
عن ابن عبد الله بن أنيس» فقلت لابنه: فكيف كان أبوك يصنم؟ قال: "كان يدخل المسجد إذا صلى العصرء فلا 
يخر ج منه الحاحة حى يصلي الصبح» فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد» فجلس عليهاء فلحق بباديته" 
قال ابن عبد البر: يقال: ليلة ا مجهي معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين» وحديثه هذا مشهور عند عامتهم وخاصتهم. 
وروی ابن جريج هذا الخبر لعبد الله بن أنيس. وقال ي آخره: "فكان الجهين يمسي تلك الليلة يعي ليلة ثلاث 
وعشرين في المسجد, فلا يخرج منه حى يصبح» ولا يشهد شيئا من رمضان قبلها ولا بعدهاء ولا يوم الفطر"» 
قلت: وقد ورد كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين في عدة روايات وآثارء وذهب إلى ذلك جماعة. 


كتاب الصيام 6م ما جاء في ليلة القدر 


١‏ - الك عن حميٍ الوه عن أل بن مَالكِ أَنّهُ قال: حَرَجَ عَلَيْنَا 


- 2 


الله 5 فقال: "إني اریت هذه اة ف رمان ی لای رَجُلانِ 


فدفعتٌ» فَالتَمسُوهًَا في الَاسِعَةٍ ة وَالسَابعَةٍ وَالحافسة 
من قلي أي لي تنك السنة 

خرج علينا إلخ: من الحجرة الشريفةء زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: "في رمضان", وليست هذه الكلمة في 
النسخ الهندية» وزاد في رواية البحاري: "ليخبرنا بليلة القدر"؛ "فقال: إني أريت" بضم الهمزة ببناء المجهول» قال 
الحافظ: هي من الرؤيا أي أعلمت هاء أو من الرؤية أي الشركة وإنما أري علامتهاء وهو السجود في الماء 
والطينء ثم اللفظ هكذا في جميع النسخ المصرية» وقي الهندية: "رأيت" ببناء الفاعل» "هذه الليلة" أي ليلة القدر 
"في رمضان", زاد البخاري بعده: "فقال: حرجت لأخب ركم بليلة القدر حي تلاحى" بفتح الحاء المهملة أي 
وقعت بينهما ملاحاة» وهي المخاصمة والمنازعة» والمشاتمة» والاسم اللحاء بالكسر والمد. ولي رواية أبي سعيد 
عند مسلم: "فجاء رحلان يختصمان معهما الشيطان". ونحوه في حديث القلتان عند ابن إسحاقء وزاد: "أنه 
لقيهما عند سدة المسجد. فحجز بينهما". فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان» وروى مسلم من حديث 
أبي هريرة: أن رسول الله 5 قال: أريت ليئة القدر. ثم أيقظن بعض أهني. فنسيتهاء وهذا سبب آخرء فإما 
يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة مناماء فيكون سبب النسيان الإيقاظ» وأن تكون الرؤية 
في حديث غيره في اليقظة» فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة؛ أو يحمل على اتحاد القصة» ويكون 
النسيان وقع مرتين عن سببين» ويحتمل أن يكون المععى: أيقظي بعض أهلي» فسمعت تلاحي الرجلين» فقمت 
لأحجز بينهماء فنسيتهما؛ للاشتغال يهماء وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أنه يل قال: ألا 
أخبر كم بليلة القدر؟ قالوا: بلى» فسكت ساعة» ثم قال: لقد قلت لكم. وأنا أعلمهاء م أنسيتهاء فلم يذكر 
سبب النسيان» وهو مما يقوي الحمل على التعددء كذا في "الفتح"٠‏ "فرفعت" أي تعيينها لا رفع عينها؛ لما ورد 
من الأمر بالالتماس» وقيل: رفعت بركتها من تلك السنة» وقيل: التاء قي رفعت للملائكة لا لليلة. ثم اختلفوا قي أن 
ابي بم أعلم بتعيينها بعد ذلك أم لا؟ وبالأول قال ابن عيينة» وروي الثاني عن زينب بنت أم سلمة» واستنبط 
السبكي من هذه القصة كتماها لمن رآها؛ لأنه تعالى لم يقدر لنبيه أن يخبر بها أحداء كذا في "الفتح". وقال 
الباحي: قد يذنب البعض فتتعدى عقوبته إلى غيره» فيجزى به من لا سبب له في الدنياء وأما في الآخرة فلا تزر 
وازرة وزر أحري قلت: وقد ورد في هذا المع روايات كثيرة شهيرة لا تخفى على ناظر الأحاديث. 

في التاسعة إلخ: [الباقية من رمضان» وهي ليلة إحدى وعشرين» وهكذا] اختلفوا في معناها على خمسة أقوال» 
أحدها: أن المراد بالتاسعة ليلة تسع وعشرين» وبالسابعة سبع وعشرين, وبالخامسة حمس وعشرينء فيكون المععى 
التمسوها في تاسعة تمضي من بعد العشرين» لكن يشكل عليه ما ورد في أكثر طرق الحديث بلفظ: تاسعة تبقى» - 


كتاب الصيام كم ما جاء في ليلة القدر 
1 - مالك أنه بلغه أن رجَالَا من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ج ج3 أرُوا ليله مدر في 


SERO ES AE SS RES SS المَنَام في في السَبْع الأوَاخر»‎ 


- وأوله القاري بأن المعى: تاسعة يرجى بقاؤها من بعد العشرين. وهذا القول قال و هر الظاهر. وقال 
الحافظ: يرجح هذا القول رواية البخاري» بلفظ: التمسوه لي لسع ٠‏ لسع والحمل. أي في نسع وعشرين» 
وسبع وعشرين» وحمس وعشرين. وثانيها: ما قال الطيبي: إن 'تاسعة تبقى" هي اليلة الثانية والعشرون تاسعة من 
الأعداد الباقية» والرابعة والعشرون سابعة منهاء gk‏ والعشرون خامسة منهاء قلت: وعلى هذا فيكون مع 
الحديث تاسعة من الليالي الباقية» والعداد يكون من الآخر على كون الشهر ثلاثين» وتكون الليالي كلها أشفاعا 
لا أوتاراء ويويد هذا المعن ظاهر ما في رواية أبي داود عن أي عر أنه قال لأبي سعيد الخدري: إنكم أعلم بالعدد 
مناء قال: أجل قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: "إذا مضت إحدى وعشرون فال تليها التاسعة» فإذا 
مضت ثلاث وعشرون فاليٍ تليها السابعة إل لكن تقدم أن حديث أي سعيد هذا محتمل للتأويل؛ لمخالفته روايته 
بنفسه» و لم أر من احتصها بأشفاع العشر الأخير إلا أن الحافظ قال في سرد الأقوال: القول الثالث والأربعون: إا 
في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخيرء قرأته خط مغلطاي. وثالئها: هو المعن الثاني إلا أن العداد من تسع 
وعشرين؛ لكونه المتيقن» فتكون "تاسعة تبقى" هي ليلة إحدى وعشرين» وكذلك الليالي كلها أوتار» وحكي ذلك 
عن مالك. ورابعها: ما اختاره ابن عبد البر: أن المراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين» وكذلك البواقي كالقول 
الثالث؛ إلا أن المعئ عنده: تاسعة تبقى بعد الليلة الي تلتمس فيهاء فعلى هذا يكون العداد من ثلاثين» وتكون 
الليالي كلها أوتاراء وباعتبار المصداق هذا والذي قبله سواءء والاختلاف بينهما باعتبار معن الحديث؛ ولي 
"المدونة": قال الإمام مالك: أرى - والله أعلم - أنه أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين» 
و بالسابعة ليلة ثلاث وعشرين» وبالخامسة ليلة حمس وعشرين. وهذا القول كما ترى بمكن حمله على القول الثالث 
والرابع معا. وخامسها: ما يظهر من كلام العييٰ أن المراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين على نقصان الشهرء والثانية 
والعشرين على تمامه» يعي عمومه يتناول الصورتين معاء قال: وهذا دال على الانتقال من وتر إلى شفع والبي 92 
م يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقصء بل أطلق طلبها في جميعه على التمام مرة» وعلى النقص أخرى. 
اوا إل لخ: بضم الهمزة "ليلة القدر في المنام" أي أر اهم الله تعاللى ذلك وقال ابن الملك: أي خيل لهم ف المنام ذلك 
تبعا للطييي في أنه من الرؤياء فحينئذ يحتاج إلى التجريدء كذا في "المرقاة", "في السبع الأواحر" قال الحافظ: أي 
قيل هم في النام: إفها في السبع الأواخرء وتعقبه بعضهم بأنه ليس ظرفا للإراءة؛ بل صفة للمنام أي المنام الواقع» 
أو الكائن في السبع الأواخرء والأوحه عندي ما قاله الحافظ. وأنت خبير بأنه لم يقل: إنه ظرف للإراءة» بل 
كلامه صريح في أنه ظرف للمقدرء ويدل عليه ما قي تعبير البخاري: "إن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخرء 
وإن ناسا أروا أا في العشر الأواخر" وأمر الالتماس في السبع الأواخر صريح في أنه كان قبل السبع الأواخر. 


كتاب الصيام AV‏ ما جاء في ليلة القدر 

فقال رَسُولَ الله : 'إِنّي أَرَى واكم قذ تَوَاطَأَتْ في السَّبْع الأَوَاجِرء فَمَنْ كان 
E‏ ر 

مُتَحَريهَا فلتَحَرهَا في السسّبّع الأواحر ". 

7 - مالك اه سَمِعَّ مَنْ يق به من اَهَل الْعِلْم يقول: إن ر سول الله 5 أري 

أَعْمَارَ الاس قبل و مَا شاء الله من ذلك فكأئهُ تُقاصَرَ أَعْمَارَ مته نا 


العمل مل الي بغ غيْرهُمْ في طُولٍ الع مَأعْطَهُ الله ية القذر حبر من أَلْفٍ شهر. 


مير أي الي هي حر 


4# الك آله بلغ أن اید بن الم كات قول من شهد العشاءَ مِن ليل 


الفذن فقن أ ع 

يامراس 

إن أرى إل: بفتح المحمزة والراء أي أعلم "رؤياكم" بالإفرادء قال عياض: كذا جاء بالإفراد» والمراد مرائيكم؛ 
لأنها لم تكن رؤيا واحدة. وإنما أراد الجنسء وقال ابن التين: المحدثون يروونه بالتوحيد. وهو جائزء وأفصح منه 
رؤاكم جمع رؤيا؛ ليكون جمعا في مقابلة الجمع؛ وتعقب بإضافته إلى ضمير اك يعلم منه التعدد ضرورةء وإغا 
عبر ب"أرى" ليجانس رؤياكم. وهي المفعول الأول ل"أرى" والثاني: قوله: "قد تواطأت" ا أي توافقت 
وزناً ومع ويجد في نسخ بطاء ثم ياء وينبغي أن يكتب بالألف» ولا بد من قراءته مهموزاء قال تعالى 
#انيواطئوا عدة ما حرم ال (التوبة:507). قاله النووي. "في" رؤيتها أا في ليالي "السبع الأواخرء فمن كان 
متحريها" أي طالبها وقاصدها "فليتحرها في السبع الأواخر" من رمضان» وتقدم قريباً عن البخاري: أن بعضا 
رأوها في العشرء وبعضا في السبع. 

أري: بضم لقيو فنا للمفعول» أي أراه الله تعالى "أعمار الناس" بالراء المهملة في جميع النسخ من المتون 
والشروح» فما حكى السيوطي وغيره عن رواية "الموطأ" بلفظ: "أعمال الناس" وهم من الناسخ» "قبله" أي قبل 
زمانه 3 "أو ما شاء الله من ذلك" أي مقدار ما أراد الله تعالى من أعمارهم أي أرى جميع أعمارهم, أو مقدارا 
خاصا من ذلك "فكأنه" ج "تقاصر أعمار أمته" إذ هي ما بين الستين إلى السبعين» وقليل من يجوز ذلك كما 
ورد "أن لا يبلغوا" لقصر أعمارهم "من العمل" الصالح "مثل الذي" بفتح اللام "بلغ غيرهم" من الأمم السابقة 
"في طول العمر» فأعطاه الله" عزوجل محل أعمارهم الطويلة "ليلة القدر خير من ألف شهر". قال ابن عبد البر: 
هذا أحد الأحاديث الأربعة الى لا توحد في ع عي "الوكلا" اسهد ولا مرا لبس ھا عدت شك و ما 
يدفعه أصل. 


كاب يقي 


ذكرٌ الاعتكاف 
سه Clon‏ م هام وم 


٤‏ - مالك عن ابن شهاب» عن عروة / ن الي عَنْ عَمْرَةَ ينت عبد الرّحْمَنِ 
عَنْ عَائشة زوج الت جد انها قالت: كان | الله يي إذا اعتكف يني إلي 
اسه فأرحله و كان لا يذل الت إلا لحاحة الإنْسَان. 


كتاب الاعتكاف: يذكرونه عقب الصيام؛ لأنه من توابعه» ولأن المقصود من كل منهما واحد» وهو كف 
النفس عن شهواها وتز كية النفس» ولأن الذي يبطل الصوم قد يبطل الاعتكاف» ولأنه يسن للمعتكف الصيامء 
ولأن الصوم شرط قي بعض أنواعه عند امجحمهورء والشرط مقدم على المشروط ولأن الاعتكاف يطلب موكدا 
في العشر الأخير من رمضان» فيختم الصوم به. فناسب خحتم كتاب الصوم بذكر مسائله» قاله ابن عابدين. 

يدي !±: أي يقرب "إلي" بشدة الياء» أي إلى حجري "رأسه" بالنصب» وفيه تصريح بتسريح شعر الرأس» ولي 
بعض ألفاظ الحديث ما يدل على احتمال تسريح اللحية» لكنه 75 ما يكله إلى أحد. وإنما كان يتعاطى ذلك 
بنفسه» بخلاف شعر الرأس» فإنه يعسر مباشرة تسريحه. لا سيما في موخر الرأس» فلذلك كان يستعين بأزواحه» 
كذا في "شرح الإحياء". زاد في "المشكاة" برواية المتفق عليه: "وهو في المسجد' وف "شرح الإحياء" برواية 
الترمذي والنسائي: "وهي في ححرقا". "فارجله" الترجيل: تسريح الشعرء وهو استعمال المشط في الرأس» أي 
أمشط شعره وأنظفه» فهو من بحاز الحذف؛ لأن الترجيل للشعر لا للرأس» أو من إطلاق اسم امحل على الخال؛ 
"وكان لا يدحل البيت إلا لحاحة الإنسان". قال الحافظ: فسرها الزهري بالبول والغائط. واتفقوا على 
استثنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاحات كالأكل والشرب» ولو حرج هما فتوضاً حارج المسحد لم يبطل؛ 
ويلتحق ها القيء والفصد لمن احتاج إليه. قال الباحي: يريد: لا يدحل بيته إلا لضرورة قضاء الحاجة» وأفعال 
البي ا على الوحوب وهذا يقتضي أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لضرورة حاجة الإنسان وما يجري بحراه من 
طهارة الحدث وغسل الحنابة والجمعة ما تدعو الضرورة إليه ولا يفعل في المسجدء ولا يدخله لأكل ولا نوم 
ولا غيره من الأفعال الي يباح فعلها في المسجد. 


كتاب الاعتكاف ۸۹ ذكر الاعتكاف 
٥‏ - مالك ع عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ ار حْمّن: أن غَائضَّة كانت إذَا 
اعْتَكَمَتْ لا تمنآل عَنْ الْمَرِيض» إلا وهي نَمْشِي لا قف 
قال ييى: فال مَالك: لا أي الَف حَاجَة ولا يرج لاه ولا بين أ حَدَا إلا 
يرج لِحَاحَةٍ ا ولو كان حارج لاح احد لكان أَحَقَ ما يُخْرَج إِليْه 
عِيَادَهُ الْمَيض» وَالصّلاة عَلَى الجتائز وَاتبَاعُهًا. قال يحْبَى: قَالَ مَالك: ولا يَكُونْ 
لكف معتكقا حى يَجْتدتَ ما يَجْتيبُ امكف مِن عِيادَةٍ الْمَرِيضٍ وَالصَلاةٍ 
عَلَى الْجَنائز وَذُحُول ليت إلا لِحَاحةٍ الإنْسَانٍ. 


ن 


لا تسأل عر عن الريض ن لا تعوده "إلا وهي مشي" يعي تعوده ماشية "لا تقف" لذلكء اتباعاً لما روته هي 
بنفسها عن فعل البي 3 مثل ذلك أخرحها أبو داود» وقال الباحي: تريد أنها كانت تخرج لحاحتهاء فتمر بأهل 
المريض أو موضعه» فلا تقف للسوالء لكنها كانت تسأل عنه ماشية؛ لأن الوقوف عليه من معئن العيادة له ولا 
يجوز للمعتكف عيادة مريض ولا حضور حنازة ولا طلب دين ولا استيفاء حد وحب له؛ فإن حرج لشيء من 
ذلك بطل اعتكافه؛ لأن ذلك قطع لما يقتضيه الاعتكاف من الملازمة والمواصلة. 

حاجة !ل: بالتنكير في النسخ المندية» وبالإضافة إلى الضمير بلفظ: "حاجته" في المصرية؛ والمودى واحدء 
والأوجه الأول وبالتعميم فسره شيخنا في "المصفى" أي لا يخرج لحاجة غير الحوائج الي لا بد هاء "ولا يخرج 
فا" أي لتلك الحوائج ال له منها بده "ولا يعين أحدا" أي لا يعينه في شيء من الأمور؛ لأن المعتكف مستغن 
عنهاء "إلا أن يخرج لحاجة الإنسان" كالأخبئين ونحوهما ما لا بد منه» "ولو كان" المعتكف "خارجا لحاحة أحد" 
أي لو كان له جائز أن يخرج لمعونة أحد "لكان أحق" بالنصب والرفع "ما يخرج إليه عيادة المريض" بالنصب 
والرفع» وذلك لأن عيادة المسلم من حقوق المسلم "والصلاة على الجحنائز" فإها فرض كفاية» "واتباعها" أي 
اتبا ع الجنائز؛ عطف على عيادة المريضء قال الباحي: يعينٍ لو كان خارحا لمعونة أحد أو شيء من الأمور المعتد 
فهاء لكان أحق ما يخر ج إليه عيادة المريض وشهود الجنازة؛ لأا عبادات مأمور يما مع ما شرع من التشارك فيها 
والاحتفال بماء فإذا كان المعتكف منوعاً عنها فأن يمنع من غيرها أولى وأحرى. 

ولا يكون المعتكف: أي لا يبقى في اعتكافه "حى يجتنب ما" أي الأشياء ال "يجتنب" عنها "المعنتكف من 
عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخحول البيت" بالجر عطف على العيادة "إلا الحاحة الإنسان" اسطناء من دخول 
البيت يعي إذا فعل شيئا من هذه الأمور لا يبقى معتكفاء بل يبطل اعتكافه. ثم أوقات الخروج بقضاء الحاحة - 


5 - مالك اه سال ابْنَ شهاب عر الرّحُل يَعْتَكفٌ: هَل يَدْعْلَ لِحَاجَةٍ نحت 
۰ شخ الله 7 9 0 وي نسخة: لحاحتة 
سقف» فقال: نَعَم لا بأس بذلك. 
ي ي بيت 


قال يَحْبَى: قال مالك: الْأَمرُ عِنْدَنَا الَذِي لا اختلاف فيه أله لا يكره الاغتكاف... 


= لا يحب تداركهاء وله مأحذان» أحدهما: أن الاعتكاف مستمرء ولذلك لو حامع في أوقات الخروج بطل 
اعتكافه على الصحيح. والثاني: أن زمان الخروج بقضاء الحاحة حعل كالمستثئ لفظا عن المدة المنذورة» فاشتراط 
التتابع في الابتداء رابطة لجميع ما سوى تلك الأوقات» كذا في "شرح الإحياء". 

هل يدخل خاجة: بالتنكير في المنديةء وبالإضافة إلى الضمير في المصرية» وهو الأوجه ههنا؛ لحمل عامة الشراح 
الأثر على حاحة الإنسان. كما سيأنٍ في كلامهم "تحت سقف" قال الباحي: يريد بذلك قضاء حاحة الإنسان» 
فلا بأس أن يدخحل تحت سقف وقد كان البي + يدخل بيته تحت سقف لقضاء حاحة الإنسانء "فقال" 
الزهري: "نعم لا باس بذلك" يعن الدحول تحت السقف لا ينافي الاعتكاف, قال الزرقاني: وبه قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفةء وقال جماعة: إن دحل تحته بطل. 

قال مالك الأمر: امحقق "عندنا الذي لا احتلاف فيه" بين أهل العلم "أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد 
يجمع فيه" بالتشديد من التجميع أي يصلى فيه الحمعة» "ولا أراه كره" هكذا في جميع النسخ الموحودة من 
الشروح والمتون الهندية والمصرية» ولم يتعرض له الشراح» فالظاهر أن لفظ "كره" ببناء الجهول بيان ضمير 
المنصوب في "أراه". وفسر شيخنا الدهلوي في "المصفى" بلفظ "كره" بالبناء للمجهولء وهكذا أعرب في النسخ 
المصرية؛ ويحتمل أن يكون هو مقولة يجى» والضمير المنصوب وكذا ضمير الفاعل في "كره" إلى الإمام مالك لكن 
فيه أن العبارة هكذا في "المدونة" وليس هناك جى اللهم إلا أن يقال: إن القائل فيها ابن القاسم. فتأمل. 
"الاعتكاف ف المساحد الي لا يجمع فيها" أي لا يصلى فيها بالجمعة "إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسحده 
الذي اعتكف فيه إلى الجمعة" وجوباء وييطل اعتكافه على المشهورء قاله الزرقاني» وفي "المسوى": الاعتكاف جائز 
في كل مسجد فإن لم يكن المسجد جامعا فالخروج للجمعة واحب إجماعاء فإذا حرج بيبطل اعتكافه عند الشافعي. 
فيحتاج إلى نية حديدة لما يستقبله إن كان تطوعاء ولا ييطل عند أبي حنيفةء قلت: وبالأول قال مالك وبالثاني أحمد 
كما سيأني» "أو يدعها" أي يدع الجمعة؛ قال الزرقاني: فيحرم عليه» وقي بطلان اعتكافه قولانء قال الباحي: أما 
المساحد الى لا يصلى فيها الجمعة. فإنما يكره الاعتكاف فيها إذا كان الاعتكاف يتصل إلى وقت صلاة الجمعة؛ 
لأنه يقتضي أحد أمرين ممنوعين. أحدهما: التخلف عن الجمعة؛ والثاني: الخروج عن الاعتكاف إلى الجمعة» وذلك 
يبطل اعتكافه في المشهور من مذهب مالك وقد روى ابن الجهم عن مالك: الخروج إلى الجمعة. ولا ينتقض 
اعتكافه» وفي "الهداية": لا يخرج من المسحد إلا لحاحة الإنسان والجمعة؛ أما الحاحة فلحديث عائشة» وأما الجمعة = 


كتاب الاعتكاف ۹۱ ذكر الاعتكاف 


5 2 ت 5 7 1 ر ھە E‏ - 2 7 
في كل مَسجِدٍ يجمع فيه ولا أرّاه كرة الاعتكاف في المَسَاحِدٍ التي لا يجَمعْ فيهاء 
إلا كراهيّة أن يَخْرْجَ المُعْتَككفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو 


و و * دضع ا ا 1 93 5 4 
يَدَعْهَاك فإن كان مُسْجدا لا يحَمّعْ فيه الحُمُعَة ولا يَجبُ على صاجبه إِنَيَانَ الجمُعة 


في مسجد سواه فَإنّي لا أَرَى بَأسا بالاغتكافي فيه؛ لأن الله تَبَارَكَ وَتَعالَى قال: 
وأ عاكفون في المساجد# فَعَمَّ الله الْمَسَاجِدَ كلها وَلَمْ يُحَصّصْ شيا منها. 
(البقرة:۱۸۷) 
- فلأنها من أهم حوائجه. وهي معلوم وقوعهاء وقال الشافعي: الخروج إليها مفسد؛ لأنه يمكنه الاعتكاف في الجامع» 
ونحن نقول: الاعتكاف في كل مسجد مشروع؛ وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج» قلت: وأيضا 
الاعتكاف في الجامع يكون سببا لكثرة مشيه وغيبته عن المسجد لبعد منزله فالخروج في الأسبوع مرة للجمعة أهون 
عن غيبته ساعات في كل يوم وليلة» على أن فيه إخلاء المساجد عن الاعتكاف وهجرافهاء كما قال الزيلعي. 
فان كان: المسجد الذي اعتكف فيه» والظاهر أن هذا من كلام مالك كما يدل عليه قوله: "لا أرى به با" 
بصيغة المتكلم» وميز صاحب "المدونة" هذا الكلام عن الكلام السابق بلفظ: "قال" وهو قرينة أحرى» "مسجدا 
لا يجمع فيه الجمعة؛ ولا يحب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد" آخر "سواه" أي سوى المسجد الذي اعتكف 
فيه» وذلك إما لانقضاء مدة اعتكافه قبل بحيء الجمعة؛ أو لكون المعتكف ممن لا تحب عليه الجمعة» "فإني لا أرى 
بأسا" وحرجا "بالاعتكاف فيه" أي في مسجد لا يجمع فيه ثم ذكر دليلاً لذلك فقال: "لأن الله تعالى قال: "ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون ف المساجد" "فعم الله" عزوحل "المساجد كلهاء و لم خصص" من التفعيل فيهما في النسخ 
الهندية» ومن اجرد في النسخ المصرية» "شيئا منها" أي من المساحد بالجامع أو غير الجامع» "قال مالك: فمن هنالك" 
أي من عموم قوله تعالى "جاز له أن يعتكف قي المساجد الى لا يجمع فيها الجمعة إذا كان" المعتكف "لا يجب عليه 
أن يخرج منه" أي من المسجد الذي اعتكف فيه "إلى المسحد الذي يجمع فيه الجمعة". والحاصل أن عموم قوله 
تعالى يعم المساحد كلهاء فلا تخصيص فيه .مسجد دون مسجد إلا أن المعتكف إذا كان ممن يجب عليه الجمعة 
وتأتي الجمعة في زمن اعتكافه» فيتعين الجامع لعارض الجمعة» وتقدمت أقوال الأئمة في ذلك. واتفق الأئمة كلهم 
على شرطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن لبابة المالكي. فأحازه في كل مكانء وأحاز الحنفية للمرأة أن 
تعتكف في مسجد بيتهاء وهو المكان المعد للصلاة فيه» وفيه قول قديم للشافعي» وفي وجه لأصحابه وللمالكية: 
يحوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت أفضلء كذا في "الفتح"؛ وقال أيضاً: شرط الحنفية لصحة اعتكاف 
المرأة أن تكون لي مسجد بيتهاء ولي رواية لهم: لها الاعتكاف في المسجد مع الزوج» وبه قال أحمد. 


كتاب الاعتكاف ۹۲ ذكر الاعتكاف 
قال مَالك: فمن هتالك جَارَ لَهُ أن د يع ف في الْمَسَاجدِ التي لا يُجَمّعُ فِيهًا الْحُمُعَةء 
ذا كان لا بجت عله أن عزج مث إلى المشجد الذي بحم فيه الث 

قال مَالك: لا ييب الْمُمْتَكفُْ إلا في الْمَمْجِدٍ الَّذِي اعَكف فيه إلا أن يَكُونَ حِبَاوُهُ في 
رَحَبَةٍ مِنْ رحاب الْمَسْجِدٍ. قال مالك: وَلَمْ أَسْمَع أن الْمُحتَفَ يضْطربٌ ناء بيت فيه 


اعتكف فيه !2: أي بدأ الاعتكاف فيه؛ "إلا أن يكون خباؤه" بكسر الخاء المعحمة وبموحدة؛ أي خيمته. قال 
العيي: هو الخيمة من وبر أو صوف» ولا يكون من شعرء "في رحبة" أصل الرحبة السعة» ومنه مرحبا أي لقيت 
رحبا وسعة» قال في 'المجمع": رحبة المسجد: ساحته» "من رحاب المسجد" قال الباحي: يريد صحن المسحد 
داخله. وأما حارج المسحد فلا يجوز الاعتكاف فيه وقال الموفق: ظاهر كلام الخرقي أن رحبة المسجد ليست 
منه» وليس للمعتكف الخروج إليها؛ لقوله أي الخرقي في الحائض: يضرب ها خباء في الرحبة» والحائض ممنوعة 
من المسجدء وقد روي عن أحمد ما يدل على هذاء وروى عنه المروزي: أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجده 
هي من المسحد. قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد؛ لأنها معه وتابعة له وإن لم تكن 
محوطة لم يثبت ها حكم المسجد فكأنه جمع بين الروايتين» وحملهما على اختلاف الحالين. 

ول أسمع !ج أي من أحد من أهل العلم "أن المعتكف يضطرب" هكذا في جميع النسخ الهندية من المتون 
والشروح» ولي جميع المصرية: يضرب» وهو واضح» والأول افتعال من الضرب, قال صاحب "لمجمع": في 
حديث "يضطرب بناء في المسحد": أي ينصبه ويقيمه على أوتاد مضروبة في الأرضء "بناء يبيت" بزنة المضارع 
من البيتوتة "فيه" أي في ذا البناء في موضع من المواضع "إلا في المسحد أو لي رحبة من رحاب المسحد", ثم ذكر 
الحجة لذلك فقال: "ومما يدل على أنه" أي المعتكف "لا يبيت إلا في المسجد". وفي حكمه رحبة المسجد؛ لأنها 
أيضاً من المسجد "قول عائشة" الذي تقدم في أول الباب و "كان رسول الله 2 إذا اعتكف لا يدحل 
البيت إلا لحاحة الإنسان"؛ فهذا الحصر صريح في أنه لا يبيت إلا في المسجد. 

وحاصل هذا الكلام يحتمل وجهين, الأول: أن المعتكف لا يجوز له أن يبيت في غير المسجد من مواضع أخرء 
ويهذا فسره شراح "الموطأ". وهذا ظاهر والمسألة إجماعية. كلهم اتفقوا على أن البيتوتة حارج المسجد يفسد 
الاععكاف والاستدلال على ذلك بحديث عائشة ظاهرء فإن البي 2 لا يدخل البيت إلا لحاحة الإنسان, فلا بد 
للمعتكف أن يبيت في المسحد أو فيما في حكمه من الصحن وغيره» وهذا كله إذا كانت رحبة المسحد من 
المسجد, وأما إن كانت حارج المسجد فالمسألة أيضاً خلافية. والثاني: أن يكون غرض المصنف أن المعتكف لا يجوز 
أن يبيت إلا في مسحده الذي بدأ الاعتكاف فيه كما يدل عليه تقييده في أول كلامه المسحد هذه الصفة - 


كتاب الاعتكاف ۹۴۳ ذكر الاعتكاف 
إلا في الْمَسْجِدٍ أو في رَحَبَةٍ مِنْ رحاب الْمَسْجِدِء وَممًا يدل عَلَى ائه لا بيت إلا في 
المشجد فول عائشة: كان سول الله يق إذا كف لا يذل البْيت إلا لِحَاجَةٍ الإنسَانٍ. 
قال مالك: ولا يَْتَكفُ أحد فق ظهر الْمَسْجِدٍ ولا في الْمَنَا 0 


- فحينئذ تكون المسألة خلافية؛ وتقدم قريباً أن الخروج إلى الجامع مفسد عند الشافعية والمالكية دون الحنفية 
والحنابلة. ثم إن بات في الجامع لا يفسد عند الحنفية؛ لأنه محل اعتكاف» لكنه يكرهء كما صرح لي فروعهم 
وكذلك عند الحنابلةء قال الموفق: وإذا صلى الجمعة؛ فإن أحب أن يعتكف في الجامع فله ذلك؛ لأنه محل 
للاعتكاف. والمكان لا يتعين للاعتكاف بنذره فمع عدم ذلك أولى. 

فوق ظهر المسجد: قال الباحي: لأن ظهر المسحد ليس من المسجد؛ ولذلك لا تودى به الجمعة,» وإن كانت تودى 
حارج المسجد بحيث لا يجوز الاعتكاف فيه فإذا لم يجز أداء الجمعة فوق ظهر المسجد؛ لبعده عن حكم المسجدى 
فبأن لا يجوز الاعتكاف فيه أولى وأحرى. قلت: هذا عند المالكية بخلاف الأئمة الثلالة» فإن سطح المسجد عندهم 
في حكم المسجد. كما صرح به في "نيل المآرب" من فروع الحنابلة» وكذا في "تحفة المحتاج" وكذا عند الحنفية» 
وحكى الموفق اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك؛ إذ قال: يجوز للمعتكف صعود سطح المسحد؛ لأنه من جملته» ولذا 
بمنع الجنب من اللبث فيه» وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» ولا نعلم فيه مخالفاًء ويجوز أن يبيت فيه. 

ولا في المنار: هو العلم الذي يهتدى بهء أطلقه على المنارة الي يوذن عليها بجامع الاهتداءء فلذا قال: "يعي 
الصومعة"؛ قال الباحي: يريد أنه لا يجوز الاعتكاف في المنار» ووحه ذلك: أن له اسما يختص به عن المسحدء 
ولأنه موضع متخذ لغير الصلاةء إنما اتخذ للإعلام بالصلاةء فلم يجر الاعتكاف فيه كالبيت المتخذ فيه لاختزان 
حصر المسحد» قلت: وكذلك عند الحنفية لا يصح الاعتكاف فيه إذا كان خارج المسحد؛ لأنه ليس من 
مسجد, وإن كان داخله فلا بأس بذلك ثم احتلفوا ههنا في مسألة أحرى» وهي ما قال الباحي: وهل يوذن 
المعتكف في المنار أم لا؟ اختلف في ذلك قول مالك» فمنع منه مرة وأباحه أخحرى» ووحه المنع: أنه من غير 
المسجد؛ فلم يمكن الخروج إليه لحاجة يمكن الإتيان ها في المسجد. كما لو حرج للأكل؛ ووحه الرواية: أن هذا 
معن يراد للصلاة» فلم يبطل الاعتكاف بالخروج إليه كالطهارة» وقال الإمام السرخحسي من الحنفية: وصعود 
المعتكف على المئذنة لا يفسد اعتكافه. أما إذا كان باب المئذنة في المسجدء فهو والصعود على سطح المسحد 
سواء» وإن كان باها خارج المسجد فكذلك ومن أصحابنا من يقول: هذا قوهماء فأما عند أبي حنيفة فينبغي 
أن يفسد للخروج من المسحد من غير ضرورة» والأصح أنه قوهم جميعاء واستحسن أبو حنيفة هذا؛ لأنه من 
جملة حاحته» فإن مسحده إنما كان معتكفا لإقامة الصلاة فيه بالجماعة. وذلك إنما يتأتى بالأذان» وهو هذا 
الخروج غير معرض عن تعظيم البقعة أصلاء بل ساع فيما يزيد في تعظيم البقعة» فلهذا لا يفسد اعتكافه. 


كتاب الاعتكاف ۹٤4‏ ذكر الاعتكاف 
قر ا عالت 0 ل ف الْمَكَانِ الذي ريد أن فيه 


ال في بريد أذ تكن فا 


حتى يستقبل !2خ: أي لأحل أن "يستقبل باعتكافه أول الليلة الي يريد أن يعتكف فيها". قال الزرقاني: 
استحباباء فإن دحل قبل الفجر في وقت يجوز له نية الصوم أجزأه؛ لأن الليلة تبع؛ إذ الاعتكاف إنما يكون بصو 
وليس الليل بزمانه» وهذا قال باقي الأئمة وطائفةء وقال الأوزاعي والليث والثوري: يدخحل بعد صلاة الصبح؛ 
لظاهر حديث عائشة: "أضرب له خباءء فيصلي الصبح ثم يدخله" وأحاب الجمهور بأنه دحل من أول الليلء 
ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده. قلت: كلام الشارح هذا بحمل جداء ولشدة إجماله صار مختلاًء 
سيما ما حكى من اتفاق الأئمة على ذلك وتوضيح المقام: أن ههنا ثلاث مسائل؛ لأن الاعتكاف على ثلاثة 
وحوه» الأول: الاعتكاف المندوب, قال الدسوقي: اعلم وقع الخلاف لي أقل الاعتكاف - أي في أول ما يتحقق 
به - على قولين فقيل: أقله يوم وليلة. وهو المعتمد. وعلى هذا إذا دحل المعتكف قبل الفحر أو معه» فلا يجزئه 
ما لم يضم له ليلة في المستقبل» سواء كان الاعتكاف منوياً أي مندوباء أو منذوراء وقيل: إن أقله يوم فقطء 
وحينئذ إذا دحل قبل الفحر أو معه أجزأ ذلك اليوم» وعند الحنفية ففي "الدر المختار": أقله نفلا ساعة من ليل أو 
هار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام؛ لبناء النفل على المساعة» وبه يفى. 

والثاني: الاعتكاف المنذورء واحتلفت أقوال المالكية في ذلك أيضاء وتقدم أن المعتمد عند الدسوقي هو أن المندوب 
والمنذور سواء في أن أقلهما يوم وليلة. وعلى هذا: إن دحل قبل الفجر لا يجزئه. وهو المرحح عند الدردير في 
"الشرح الكبير"؛ وعند الحنفية كما في فروعهم من "الحداية" و"البحر" وغيره: لزمه الليالي بنذر اعتكاف أيام» و كذا 
باعتكاف يومين عندهماء وقال أبو يوسف: في التثنية لا تدخل إلا الليلة الوسطىء وأما لو نذر اعتكاف يوم لزمه 
ولا تدحل فيه الليلة» وإن نوى الليلة معه لزماهء ولو نذر اعتكاف ليلة لم يصح ما الم ينو يما اليوم؛ لأن الصوم شرط 
في الاعتكاف النذور» والليل ليست محل للصوم» فلا تدخل إلا تبعاء وني "البدائع": إذا قال: لله علي أن أعتكف 
يوماء يصح نذره. وعليه أن يعتكف يوماً واحدا بصومه» والتعيين إليه» فإذا أراد أن يودي يدخل المسجد قبل طلوع 
الفحرء فيطلع الفحر وهو فيه» فيعتكف يومه ذلك ويخرج منه بعد غروب الشمس. 1 / 
والثالث: الاعتكاف المسنونء قال الموفق: وإن أحب اعتكاف العشر الأواحر من رمضان تطوعا (أو منذورا كما 
سيأني) ففيه روايتان» إحداهما: يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين؛ لما روي عن أبي سعيد: أن 
رسول الله 52 كان يعتكف العشر الأواسط من رمضان فاعتكف عاما حي إذا كان ليلة إحدى وعشرين - وهي 
الليلة ال يخرج في صبيحتها من اعتكافه - قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواحر. متفق عليه = 


كتاب الاعتكاف ° ذكر الاعتكاف 
قال مالك: وَالمُعْتَكفُ مُسْتَغْلٌ ياغتكافه لا يَعْرضُ لِغيْرِهِ مما يَسْتَغِلُ به من القَجَارَاتِ 


- ولأن العشر بغيرها عدد الليالي» فإنها عدد المونث» وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين» والرواية الثانية: 
يدحل بعد صلاة الصبح» قال حنبل: قال أحمد: أحب إلي أن يدخل قبل الليل» ولكن حديث عائشة: "أن البي علا 
كان يصلي الفجر» ثم يدحل معتكفه", وهذا قال الأوزاعي وإسحاقء نذر اعتكاف العشر ففي وقت دخوله 
الروايتان جميعاً. قلت: اعتكاف العشر الأخير من رمضان الذي اعتكفه 5. وهو المسنون» وهو الذي اتفق عليه 
الأئمة الأربعة» قال الحافظ تحت حديث عائشة المذكور في كلام العلامة ا ما نصه: فيه أن أول الوقت 
الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح» وهو قول الأوزاعي والليث والثوري. وقال الأئمة الأربعة وطائفة: 
يدحل قبيل غروب الشمسء وأولوا الحديث على أنه دحل من أول الليلء ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي 
أعده لنفسه بعد صلاة الصبح»› > وقال أبو الطيب ف "شرح الترمذي' ' تحت قوله: "صلى الفحر ثم دحل معتكفه": 
احتج به من يقول: يبدأ الاعتكاف من أول النهار» وبه قال الأوزاعي والثوري» وقال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: يدل قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشرء وتأولوا الحديث على أنه دحل 
المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد الصبح» لا أن ذلك الوقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل الغروب 
معتكفاء وهكذا حكاه النووي عن المناوي في "شرح الجامع الصغير"؛ قال: وبه قال الأئمة الأربعة» ذكره العراقي. 
وإذا تحققت ذلك فاعلم أن كلام الإمام مالك لا يتعلق بالوحه الثالث؛ ولا ذكر فيه لاعتكافه 33. ويمكن حمله على 
الوحهين الأولين من المندوب والمنذور» وكلاهما خلافيتان عند الأئمةء فلا يصح نقل الاتفاق على ذلك ولذا شرح 
الباحي كلام الإمام مالك بغير ذلك؛ وذكر فيه الخلاف» فقال: وهذا كما قال يومر المعتكف أن يدخل معتكفه قبل 
الغروب, فإن دحل بعد الغروب قبل الفجر يجزئ عند القاضي أبي محمد» ولا يجزئ عند سحنون وابن الماحشون» 
وه قال ابو خف و ةما قال أبن مد أن الليلة داتجلة تبعاء والمقصود بالاعتكاف النهارء فإذا أتى بالمقصود من 
العبادة لم يبطلها الإخلال ببعض ثواهاء ووحه ما قال سحنون: أنه زمن للاعتكاف» فلم يتبعض كالصوم. 
من التجارات !2: إلا أن تكون خفيفة كما سيأتي» "أو غيرها" من أعمال شىء "ولا بأس بأن يأمر المعتكف", 
زاد في النسخ الهندية بعد ذلك: "ببعض حاحته"» وليست هذه الزيادة في المصرية؛ وعلى النسخ اهندية فما يأتي من 
قوله: بضيعته إل بيان وتمثيل لبعض حاحته. "بضيعته"» قال في "المجمع": ضيعة الرحل ما يكون منه معاشه كالصنعة 
والتحارة والزراعة وغيرهاء "ومصلحة أهله» و"لا بأس أن يأمر أحدا ب"بيع ماله أو" يأمر "بشيء"؛ وعمل آخر 
"لا يشغله في نفسه» فلا بأس بذلك إذا كان حفيفا" مثلا "أن يأمر بذلك من يكفيه إياه" أو يعمله بنفسه في المسحد 
إذا كان خفيفاء والحاصل أنه ينبغي أن يكون مشتغلاً في العبادةء ولا يضيع وقته في الأمور الدنيوية» إلا أن يكون 
قليلاً من ذلك فلا بأس به. وني "الدر المختار": رخص المعتكف بأكل وشرب وعقد احتاج إليه لنفسه أو عياله: 
فلو لتحارة كره» قال ابن عابدين: أي وإن لم يحضر السلعة» احتاره قاضي خان» ورححه الزيلعي؛ لأنه منقطع إلى 
لله فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنياء وكره تحريماً إحضار مبيع فيه» كما كره مبايعة غير المعتكف مطلقاً. 


كتاب الاعتكاف 15 ذكر الاعتكاف 


َو غَيْرهَاء ولا بس أن يمر متف يعض حاجة بِضَيعته وَمَصلحَة أَهْلِهِ تيع مال أو 


ولي نسخة: حاحته 


بشي لا يَشْعَلهُ في aT‏ ا بذلك مَنْ یکفیه ياه 
َال مالك: ولَمْ أمْمَمْ أحَدَا مِنْ أهْل الْعلّم يَذْكْرُ في الاغتكاف شرطاء وَإنّمَ 
الاغتكاف عمل من e‏ 0 الصَّلاةَ وَالصيَام والح وم شه ذلك من الأَعْمَالِ 


يذكر في الاعتكاف شرطا: يخرحه عن سنة الاعتكاف. ويبيح له ما يمنع في الاعتكاف من الأعمالء "وإنما 
الاعتكاف عمل من الأعمال" المتصلة "مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال" كالعمرة والطواف "ما 
كان من ذلك" أي المذكور من الأعمال "فريضة أو نافلة" سواء لا فرق بين الفريضة والنافلةء "فمن دحل لي شيء من 
ذلك" أي المذكور من الأعمالء "فإنما يعمل بما مضى" وعرف "من السنة"؛ ولا ينفعه شرط الخروج, مثلاً يشترط 
أنه مى شاء يخرج من الصلاةء فلا ينفعه ذلك فكذا الاعتكاف, "وليس" جائزا "له أن يحدث في ذلك غير ما مضى 
عليه المسلمون» لا من شرط يشترطه" من الافتعال في النسخ المصرية؛ و"يشرطه" من اجرد في الحندية» والمعى: 
لا يمعل شرطا قبل الدخول في الاعتكاف» "ولا يبتدعه" أي يحدثه بعد الدحول فيه "وقد اعتكف رسول الله ج" 
دائماء "وعرف المسلمون منه سنة الاعتكاف"» ولم ينقل عن أحد منهم الشرط فالاشتراط فيه ليس بشيء. 
والحاصل: أن الاشتراط في الاعتكاف ليس بشيء والمسألة خلافية عند الأئمة» قال ابن رشد: اختلفوا أيضاً هل 
للمعتكف أن يشترط فعل شيء ثما بمنعه الاعتكاف, فينفعه شرطه في الإباحة» أم ليس ينفعه ذلك؟ مثل أن 
يشترط شهود جنازة أو غير ذلك فأكثر الفقهاء على أنه شرط لا ينفعه. وأنه إن فعل بطل اعتكافهء وقال 
الشافعي: ينفعه شرطه. والسبب لي اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من 
المباحات» والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه؛ لحديث ضباعة؛ لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج. 
فالقياس عليه ضعيف عند الخصم المخالف له وني "شرح الإحياء" للزبيدي: إذا شرط في نذره الخروج منه إن 
عرض عارض» صح شرطه عند الشافعية؛ لأن الاعتكاف إنما يلتزمه بالتزامه فيجحب بحسب الالتزام» وعن 
صاحب "التقريب"» والحناطي حكاية فول آخر: لا يصح؛ لأنه شرط يخالف مقتضى الاعتكاف المتتابع فيلغوء 
كما لو شرط أن يخرج للحماع» وبالأول قال أبو حنيفة» وبالثاني قال مالك وعن أحمد روايتان كالقولين» وقال 
صاحب "الدر المختار" وغيره عن "الحجة": لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور 
بحلس علم. حاز ذلك فليحفظ. قال ابن عابدين: ويشير إليه قوله في "الحداية" وغيرها عند قوله: "ولا يخرج 
لحاحة الإنسان": لأنه معلوم وقوعهاء فلا بد من الخروج فيصير مستئئ, والحاصل: أن ما يغلب وقوعه يصير 
مستئى حكما وإن لم يشترطه. وما لا فلاء إلا إذا شرطه. 


كتاب الاعتكاف ۹۷ ما لا يجوز الاعتكاف إلا به 
SS‏ 

لتوا له أن يُحْدِتَ في ذلك غَيْرَ ما عاعش عله املو لام ا 
CIOL NNE‏ 
الاغتكافي. قال يَحْبَى: قال مالك: والاغتكاف وَالْجِوَارُ سوام والاعتكاف 


و 0000 


للقرَويّ وَالتدوي سَوَاءٌ. 
في الحكم 


ما لا يجوز ر الاغتكاف إلا به 


۷ - مالك أله لَه أن اقام بْنَ محمد وَنَافِعًا مولَى عبد الله ِن عُمَرَ قَالا: 


بن أبي بكر الصديق 


لا اعتكاف إلا بصيام RES sees‏ 


والاعتكاف والجوار: بكسر الحيم "سواء" قال الباجي: يريد الجوار الذي .معن الاعتكاف في التتابع» يلزم فيه 
ما يلزم في الاعتكاف. وأما الجوار الذي يفعله أهل مكة فإئما هو لزوم المسجد بالنهار والانقلاب بالليلء فإن 
ذلك لا بمنع شيئاء وله أن يخرج في حوائحه ولعيادة مريض وشهود جنازة ويطأ أهله وحاريته مى شاءء فهذا 
الجوار غير الحوار الذي عند مالك وقال العيئي: قد اختلفوا هل المجاورة الاعتكاف أو غيره؟ فقال عمرو بن 
دينار: الجوار والاعتكاف واحدء وسئل عطاء بن أبي رباح: أرأيت الحوار والاعتكاف أمختلفان هما أو شيء 
واحد؟ قال: بل هما مختلفان» كانت بيوت البي ل في المسجدء فلما اعتكف في شهر رمضان حرج من بيوته إلى 
بطن المسجد» فاعتكف فيه» قلت له: فإن قال إنسان: علي اعتكاف أيام» ففي جوفه لا بد؟ قال: نعم. وإن قال: 
علي جوار أيام فبابه أو في جوفه إن شاءء هكذا رواه عبد الرزاق في "المصنف" عنهماء قال شيخنا: وقول عمرو 
بن دينار هو الموافق للأحاديث؛ ولا ذكر صاحب "الإكمال" حد الاعتكاف, قال: ويسمى جواراء وقال أيضا 
في حديث الوحي» ثم فرق بين المحاورة والاعتكاف بأن المحاورة قد يكون خارج المسجد بخلاف الاعتكاف. 
"والاعتكاف للقروي" أي الساكن في القرية» وهي ذو الأبنية أعم من المدنء "والبدوي" أي الساكن في البادية» 
أي الصحراء والبرية بالخيام وغيرهاء "سواء" أي في الأحكام. أي حكمهما فيما يحرم عليهما ويباح هما في 
الاعتكاف سواء لكنهما يفترقان في أمر الجمعة. 

ها لا يجوز إلخ: أي بيان الشرط للاعتكاف وهو الصوم فإنه شرط للاعتكاف عند المالكية مطلقاء والمسالة 
حلافية كما ستأق. 


كتاب الاعتكاف ۹۸ ما لا يجوز الاعتكاف إلا به 


ل بارا رسايو لكو او کلوا واشربُوا حتَى يتبين الع ا 


لهو 


SL E‏ الفجر E‏ 0 ولا جاه وهر الها كدوق كن 
الْمَسَاجِدِيّه. خَإِنّمَا ذكرَ الله الاعتكاف مَعَ الصّيّام. قال مالك: وَعَلى ذلك الأمْرُ 


CAY: (البقرق‎ 


عنْدنًا: أنه يا اعتكافَ إل بصيام . 


بقول الله إلخ: أي بسبب قول الله "تبارك وتعالى في كتابه" لمحيد: "و كلوا واشربوا حى يتبين لكم الخيط الأبيض " 
أي بياض الصبح "من الخيط الأسود" أي سواد الليل "من الفجر" بيان للخيط الأبيضء "ثم أتموا الصيام إلى الليلٍ ولا 
تباشروهن" أي ولا تجامعوهن. وقيل: معناه: لا تلامسوهن بشهوة» وفي "شرح الإحياء": أن بماسة المعتكف النساء 
ومماستهن له إذا كان من غير شهوة لا يناي اعتكافه» وهو كذلك بلا حلاف فإن كان بشهوة فهو حرام» وهل 
يطل به الاعتكاف؟ قال مالك: نعم» وإن نم ينزل» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم: إن اقترن به إنزال 
بطل» وإلا فلاء وأما الجماع فحرام مفسد بالإجماع مع التعمد. فإن كان ناسيا يفسد عند الثلاثة بخلاف الشافعي» 
وقي "الهداية" : يحرم على المعتكف الوط لقوله تعالى» و كذا اللمس والقبلة؛ لأنه دواعيه. فإن جامع ليلا أو ار 
عامدا أو ناسياً بطل اعتكافه» ولو جامع دون الفرج فأنزل» أو قبل أو لمس فاتزل» ييطل اعتكافة) لأنه في معن 
الجما ع "وأنتم عاكفون" أي معتكفون "في المساحد" ثم ذكر وجه الاستدلال بالآية بقوله: "فإنما ذكر الله 
الاعتكاف مع الصيام"؛ فيفيد أنه لا اعتكاف إلا به وتعقب هذا الاستدلال بأنه ليس ق الآية ما يدل على التلازم» 
وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف. ولا قائل به ورد بأن القاسم ونافعا لم يدعيا التلازم» بل مفاد كلامهما ملزومية 
الاعتكاف للصائم, واللازم إذا كان أعم ينفرد عن الملزوم, قاله الزرقاني. وقال الباحي: وجه الدليل أن الخطاب في 
قوله تعالى: "ولا تباشروهن" للصائمين؛ لقوله تعالى في أول الآية "ثم أتموا الصيّام إلى الليل". 

وعلى ذلك !ل: الذي بلغي عنهما "الأمر" الحقق "عندنا" وهو "أنه لا اعتكاف إلا بصيام"؛ والمسألة خلافية 
عند الأئمة» قال أبو البركات ابن تيمية الحنبلي: قالت الأئمة الأربعة وأتباعهم: الصوم من شرط الاعتكاف 
الواجب. وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة والشعي والنخعي وبجاهد والقاسم بن محمد ونافع 
وابن المسيب والأوزاعي والزهري والثوري والحسن بن حي. وقال ابن مسعود وطاوس وعمر بن عبد العزيز 
وأبو ثور وداود وإسحاق وأحمد في رواية: إن الصوم ليس بشرط ف الواحب والنفل؛ وبه قال الشافعي وأحمدء 
وما ذكره أبو البركات قول قلع للشافعي» كذا في "العين"؛ قال الحافظ: وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن 
عباس» أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح» وعن عائشة نحوه. وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية» 
واختلف عن أحمد وإسحاق» واحتج عياض بأنه 25 لم يعتكف إلا بصوم. قلت: لا حلاف قي أن الصوم شرط 
عند الإمام مالك والنفل والواحب في ذلك سواء. 


كتاب الاعتكاف ۹۹ خروج المعتكف إلى العيد 
رو يو ووم 


- ا عشت ىأ کے اد ا کے ی صد لخت 
فکان يذهب لِحَاحَته حت سَقِيفةٍ في + حُجْرَةٍ مُعْلَقَةٍ في دار خالد ب إن الْوَلِيدِء ثم 


a 


ن المعتكف 


وحَدئْنِي يی عَنْ زياد عَنْ مَالك: ئه رأى بَعْضَ أَمْل الْعلّم إذا اعتكف الْعَشْرَ .. 


فكان يذهب: في زمان الاعتكاف "لحاجته" من حوائج الإنسان "تحت سقيفة"» وتقدم أنه جائز حلاف لبعض» 
"في حجرة مغلقة" بغين معجمة ساكنة» أي مقفلة» وفي نسخة: بعين مهملة مفتوحة وشد اللام أي عالية» قاله 
الزرقاني؛ قال الباحي: يريد أا كانت غير منزله» ويستحب للمعتكف أن يكون موضع حاجته في غير داره؛ لأن 
في رجوعه إلى داره ودخوله عليه ذريعة إلى الاشتغال ببعض ما يظهر إليه فيه» ويراه منه» قال ابن كنانة في 
"المدنية": لا يدخل بيته ولا يرحع إليه لشي ولا يتوضأ إلا في غيره» وليس البي 32 كغيره» ويستحب أن 
يكون ذلك في أقرب المواضع يمكنه إلى موضع معتكفه» قال عيسى عن ابن القاسم: إنما يقصد إلى أقرب المواضع 
إليه. وإن كان منزله لم يتعده إلى غيره ما هو أبعد منه. وقال ابن عابدين من فقهاء الحنفية: لا يلزمه أن يأتي بيت 
صديقه القريب. "ثم لا يرجع" أي أبو بكر من معتكفه إلى بيته بعد ختم رمضان أيضا "حن يشهد" صلاة "العيد 
مع المسلمين"؛ قال الباحي: يريد أنه كان يقيم في معتكفه ليلة الفطر حى يغدو من معتكفه إلى صلاة العيده 
وروى ابن القاسم: يخرج من معتكفه ليلة الفطرء فإذا قلنا بالقول الأول ففعل ذلك على الوجوب أو على 
الاستحباب؟ قال القاضي أبو محمد: على الاستحباب» وقال سحنون: على الوجوبء فإن حرج ليلة الفطر بطل 
اعتكافه» وقال ابن الماحشون: وجه القول الأول: أن كل واحدة من العبادتين يصح إفرادهاء فلم تكن إحداها 
من شرط صحة الأحرى» كالصوم والصلاةء ولذلك جاز الاعتكاف في زمن لا يتصل بليلة الفطرء ووجه قول 
سحنون ما احتج به ابن الماحشون بأن كل عبادتين حرى عرف الشرع باتصالهما فاتصاهما على الوحوب. 

إذا اعتكف: بصيغة الإفراد في النسخ الهندية» وف المصرية بصيغة الجمع؛ "العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى 
أهليهم حي يشهدوا الفطر مع المسلمينء قال ييى: قال زياد: قال مالك: وبلغي ذلك عن أهل العلم والفضل الذين 
مضوا" يعن أنه كما رأى بعض أهل العلم من أهل زمانه يفعلون ذلك كذلك بلغ إليه الخبر عن أهل العلم والفضل 
من السلف يفعلون ذلك "قال مالك: وهذا" أي مكثه قي المسجد ليلة الفطر "أحب ما سمعت إلي في ذلك" وهذا 
يدل على أنه سمع الخلاف في ذلك أيضاء وهذا أحب ما سمع» فقول سحنون: "إنه سنة بحمع عليها" ليس بوجيه - 


كتاب الاعتكاف ١‏ قضاء الاعتكاف 


هدر 


الأوَاخرَ من رَمَضَان لا يَرْجِعُونَ إلى أهليهم حى يَشْهَدُوا الِطرَ مَعَ المسلمين. قال 
يَحْبَى: قال زياد: قال مَالك: وَبَلَغَنِي ذلك عَنْ اهل العلم والفضّل لين مَضَوَاء قال 
يُحْبَى: قال زياد: قال مالك: وَهَذَا حب ما سَمِعْتُ إِلَىّ في ذلك. 


قضاء الاعتكاف 
9 - حَدَلنِي يی عن زياد عَنْ مالك عَنْ ان شهاپ» عَنْ عَمْرَةَ بت عبد الرَحْمَنء 


- قال ابن رشد: أما وقت خروجه» فإن مالكا رأى أن يخرج المعتكف من المسجد إلى صلاة العيد على جهة 
الاستحباب» فإن خرج بعد الغروب أجزأه. وقال سحنون وابن الماحشون: إن رحع إلى بيته قبل صلاة العيد 
فسد اعتكافه. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل يخر ج بعد غروب الشمسء وسبب الاختلاف: هل الليلة الباقية هي 
من حكم العشر أم لاء وقال العيي: هل يبيت ليلة الفطر في معتكفه حن يخرج منه إلى صلاة العيد, أو يجوز له 
أن يخرج عند الغروب من آخحر يوم من شهر رمضان؟ قولان للعلماء الأول: قول مالك وأحمد وغيرهماء 
وسبقهم أبو قلابة وأبو بحلز. واختلف أصحاب مالك إذا لم يفصل هل يبطل اعتكافه أم لا؟ قولانء وذهب 
الشافعي والليث والزهري والأوزاعي في آخرين إلى أنه يجوز خروجه ليلة الفطر ولا يلزمه شيء. 

قضاء الاعتكاف: قال الموفق: إن نوى اعتكاف مدة م تلزمه» فإن شرع فيها فله إتمامهاء وله الخروج منها مى 
شاء» ويمذا قال الشافعي. وقال مالك: تلزمه بالنية مع الدخول فيه» فإن قطعه لزمه قضاؤه» وقال ابن عبد البر: 
لا يختلف في ذلك الفقهاء. ويلزمه القضاء عند جميع العلماء» قال: وإن لم يدحل فيه فالقضاء مستحب» ومن 
العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه واحتج عا روي عن عائشة, فذكر حديث الأخبية» وقوله ل3: آلر أردن 
هذا ما أنا تمعتكف فرجع؛ فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال» متفق على معناه. ثم تعقب الموفق على قول ابن 
عبد البر وحكايته الإجماع؛ بخلاف الشافعي وغيره. 

قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المعتكف إذا و قطع اعتكافه قبل أن یتمه على ما نوی» فقال بعضهم: وجب 
عليه القضاء. واحتجوا بالحديث: "أن البي 5 حرج من اعتكافه» فاعتكف عشرا من شوال"؛ وهو قول مالك 
وقال بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعاء فخرج فليس عليه شيء 
أن يقضيء إلا أن يحب ذلك اختيارا منه» ولا يحب ذلك عليه وهو قول الشافعي, قال الشافعي: وكل عمل لك 
أن لا تدحل فيه فإذا دحلت فيه فخرحت منه» فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة» وقي "الدر المختار": لو 
شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه؛ لأنه لا يشترط له الصوم على الظاهر من المذهب, وما لي بعض المعتبرات: - 


كتاب الاعتكاف ۱۰۱ قضاء الاعتكاف 


- 
- 7 - 


عر عائشة: أن رَسُول الله يي أَرَادَ أن يَعْتكف, فلمًّا اصرف إلى الْمَكَانٍ الذي ارا 


ررم مهم ام 


أن يعتَكفَ فيه» ل خا عا و ا وف وا ب Ona‏ 


= أنه يلزم بالشرو ع» مفرع على الضعيف, قال ابن عابدين: قوله: لأنه لا يشترط له الصوم الأول التعليل بأنه 
غير مقدر جمدة؛ لما علمت أن الاحتلاف في اشتراط الصوم مبين على الاختلاف لي تقديره بيوم وعدمه وقوله: 
وما في بعض المعتبرات أي ك"البدائع" وتبعه ابن كمال» وقوله: مفرع على الضعيف أي على رواية الحسن: أنه 
مقدر بيوم. لكن بعد ما صرح صاحب "البدائع" بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسن ووجههاء وهو: أن الشروع 
في التطوع موجب للإتمام على أصل أصحابنا؛ صيانة للمؤدى عن البطلان؛ ثم ذكر رواية الأصل: أنه غير مقدر 
بيوم» وأحاب عن رواية الحسن بأن الشروع فيه موحب مسلم. لكن بقدر ما اتصل به الأداءء ولما حرج فما 
وجب إلا ذلك القدرء فلا يلزمه أكثر من ذلك فعلم أن معن قول البدائع: "إنه يلزم بالشروع" مراده به: لزوم 
ما اتصل به الأداءء لا لزوم يوم وقوله: أما النفل» أي الشامل للسنة المؤوكدة, ثم بحث قي ذلك بأنه لما يكون 
مقدرا بالعشر» فينبغي فينبغي أن يجب القضاء إذا أفسد, ثم على أصل أي يوسف ينبغي قضاء ما بقي من العشرء كما لو 
نذر العشر يلزمه كله متتابعاء ولو أفسد بعضه قضى باقيه» وعلى أصلهما يقتضي قضاء يوم أفسده؛ لاستقلال 
كل يوم بنفسه بمنزلة كل شفع من النافلةء وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه. 

أراد أن يعتكف: أي في العشر الأواخر من رمضان, "فلما انصرف إلى المكان" أي إلى أخبائه "الذي أراد أن 
يعتكف فيه". قال الباحي: وذلك يقتضي أن للمعتكف موضعا يلزمه في مدة اعتكافه من مسجده. وليس لزومه 
له شرطا في صحة اعتكافه؛ لأن ذلك يمنعه من الإمامة, والنبي ج5 كان يوم قومه لي مدة اعتكافه. "وجد أخبية" 
جمع خباء. وف رواية للبخاري: "فلما انصرف من الغداة أبصر أربع قباب' ' يع قبة له. وثلانة للثلاثة أي الآنية 
أسماؤهاء "خباء عائشة" بكسر الخاء المعجمة ثم موحدة ممدودة أي خيمة من وبرء أو صوف على عمودين أو 
ثلاثة "وخحباء حفصة" في رواية للبخاري: "فاستأذنته عائشةء فأذن طاء فسألت حفصة عائشة أن تستأذن هاء 
ففعلت" وله في أخرى: "فاستأذنته عائشة أن تعتكف, فأذن طاء فضربت قبة فسمعت ها حفصة» فضربت قبة 
لتعتكف معه" وهذا يشعر بأها ضربت بلا إذن. وليس .عراد» ففي رواية النسائي: "ثم استأذنته حفصة فأذن ها" 
وظهر من رواية البخاري: أن استئذانها كان على لسان عائشة» قلت: وهذا استدل من قال باعتكاف المرأة في 
المسجد, قال الموفق: للمرأة أن تعتكف في كل مسجد ولا يشترط إقامة الجماعة فيه؛ لأا غير واجبة عليهاء 
ويهذا قال الشافعيء وليس ها الاعتكاف في بيتهاء وقال أبو حنيفة والثوري: ها الاعتكاف قي مسجد بيتهاء 
واعتكافها فيها أفضل؛ لأن صلاتها فيه أفضل؛ وحكي عن أبي حنيفة: أا لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة؛ 
لأنه يمل ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى أبنية أزواجه فيه ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتماء فكان 
موضع اعتكافها كالمسجد في حق الرجل. 


كتاب الاعتكاف ٠.١‏ قضاء الاعتكاف 


فلمًا رَآهَا سال عَنْهاء ال : هذا حبَاءُ عَائْشَة ل و مضه RE‏ رمال إل : 
"لبر تقولون بهن" 2 م اصرف فلم يَعْتَكفْ حى اعَكف عَشْرًا من شَوَالٍ. 1" 


يحبى: قال زياد: وسئل مالك عن رَجَلٍ 1 DES‏ 


فلما رآها إ2: أي رآى رسول الله 35 الأحبية العديدة "سأل عنهاء فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة 
وزينب" وفيه تصريح بأن الأخبية كانت ثلاثة غير حبائه 7 . ووقع في رواية لمسلم وأبي داود: "فأمرت زينب 
بخبائهاء فضرب, وأمر غيرها من أزواج الببي 35 ر ٠‏ وهذا يقتضي تعميم الأزواج» وليس بمراد؛ 
لتفسيرها في الروايات الأخرى بالثلاثة. وبين ذلك قوله: "أربع قباب" وللنسائي: "إذا هو بأربعة أبنية". كذا في 
الزرقاني تبعا للحافظ في "الفتح"؛ وليس في رواية مسلم وأبي داود والروايات المفسرة تعارض» بل وقع الإجماع 
في روايتهما مع تغاير سياقهما. آلبر !ل: يهمزة الاستفهام ممدودة وبغير مد» منصوب على أنه مفعول مقدم 
لقوله: تقولو ن" 9 تظنون. والقول يطلق على الظن. والخطاب للحاضرين من الرجال والنساءء ولفظ 
البخاري: آلر ترون بهن أي متلبساً يمن. وهو المفعول الثاني ل"تقولون”. ولي رواية للنسائي: ار تقولون برد 
هد'. قال الباحي: تمل أن يكون البي 35 قذرهن, وخاف عليهن أن يكون منهن من حملها على ذلك الخرص 
على القرب منه. والغيرة على سائر أزواجه أن يفعلن مثل فعله. فلا تسلم نيتها للاعتكاف فكره اعتكافها على 
هذا الوجه» ومنع جميعهن؛ لأنه م يتعين له منهن من قصد هذا القصد. واستدل بالحديث السرحسي يي 
"مبسوطه" بأن محل اعتكاف المرأة موضع صلاتماء فقال: فإذا كره هن الاعتكاف في المسجد مم أن كن يُفرحن 
إلى الجماعة في ذلك الوقت فلأن يمنعن في زماننا أولى. 

تم انصرف: قال الباحي: يريد أن انصرافه كان قبل التزامه الاعتكاف والدحول فيه» ويحتمل أن يكون انصرف 
لمانع عزفن, أو لقربة أحرى رآها أولى من الاعتكاف؛ ويحتمل أن يكون انصرف عن ذلك لا أراد من صرف 
جميعهن. فرآى انصرافه أقرب لاستصلاحهن تطييب أنة نفسهن. ۾ كان بالمومنين رحيماء قلت: وما قال الباحي أن 
انصرافه 35 كان قبل التزامه الاعتكاف» مشكل بل حلاف ما عليه الجمهور. 

عشرا من شوال: وي رواية للبخاري: "فلم يعتكف في رمضان حي اعتكف لي آخر العشر من شوال". وف 
رواية مسلم: "حي اعتكف في العشر الأول من شوال". وجمع الحافظ بأن المراد من قوله: ير 58 انتهاء 
اعتكافه» قلت: لم أتحصل بعد كيف جمع الحافظ بينهما؟ وما أراد بانتهاء اعتكافه؟ فإن انتهاء الاعتكاف أيضاً 
لا يصل إلا إلى العشر الأو سط بل الجمع ب بين الروايتين كما لا يخفى على ناظر الأحاديث أنه ك اعتكف أي 
بدأ الاعتكاف في آخر العشر الأول من شوالء فبدايته في العشر الأول من شوال؛ إذ كان يوم العاشرء واعتكف 
إلى عشرين» وحتم بعد الغروب من ليلة الحادي والعشرين» فكان انتهاؤه في العشر الأواخر من شوال 


كتاب الاعتكاف ١.‏ قضاء الاعتكاف 
دَخَلَ الْمَسْجدَ لوف في الْعثر لأزاجر ن رصا ام وما او يَوْمَيْنِء ثم مَرِضَ 
تق من لكوي ميلك أذ شك اله منْ الْعَْر إذا صح ام لا يجب 
عتطارن امابهل تجكدة ‏ راح عور رن EGE‏ 
عليه مِنْ عُكُوفهِ إذا صح في رَمَضَان أو غَيْرِه. قال يَحَبَى: قال زياد: قال مالك: وَقَدُ 
بلغني: أن رسول الله م أَرَادَ الک ف في رَمَضَانَ ثم رَحَمَ فَلَمْ يكف حى إذا 
ذهب رَمَضَانَ اعْتَكَفَ عَْرًا مِنْ شَوَالٍ. قال يُحْبَى: قالَ زيّاد: قال مَالِك: وَالْمُمَطَوَعٌ 


o o لم‎ 5 


في الاغتكاف الذي عليه الاعتكاف رهما واج فِيمَا جل لَهُمَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِما 


دخل المسجد لعكوف !+ قال الليث: يقال: عكف يعكف عكفا وعكوفاء ويقال: مصدر اللازم عكوف» 
ومصدر المتعدي عكف,. كذا في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي» "في العشر الأواخر من رمضانء فأقام" 
معتكفاً "يوماً أو يومين" مثلاً "ثم مرض" مرضاً يشق عليه المكث في المسحد؛ "فخرج'من المسجد" ولم يعتكف 
"أيجب عليه أن يعتكف" ويقضي ' 'ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه"؟ وأيضا "في أي شهر 
يعتكف" للقضاء "إن وحب ذلك" أي القضاء "عليه؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوفه" أي 
اعتكاف وجب عليه بالنذر أو بالدخول فيه "إذا صح" من مرضه "في رمضان أو غيره". قال الباحي: وهذا 27 
قال: إن من لزمه اعتكاف في رمضان» وطرأ عليه مانع» فإن عليه قضاءه» والمعاني المانعة من الاعتكاف: المرض 
والحيض والإغماء والجنون, وف الجملة كل أمر غالب لا يصح معه فعله» ولا ينسب إلى المكلف فيه التفريط. 
قال مالك: هكذا في النسخ اهندية كلهاء وليست هذه الزيادة في النسخ المصريةء والأولى حذفها؛ لأن هذا 
بمنزلة الدليل لما قاله أولا من إيتجاب القضاء» وليس بكلام مستأنف حى يحتاج إلى السنده "وقد بلغي أن 
رسول الله 315 أراد العكوف في رمضان ثم رجع" عن معتكفه "فلم يعتكف" إذ ذاك "حي إذا ذهب رمضان 
اعتكف عشرا من شوال" كما تقدم قرييا في الحديث المسند. ويعلم من ذلك أنه يطلق البلاغ على الذي وصل إليه 
مسندا متصلاً ولذا قالت المشايخ: إن بلاغه صحيح. والمتطوع ع في الاعتكاف: هكذا في جميع النسخ الهندية وبعض 
المصرية» ولي بعض المصرية: "والمتطوع قي رمضان" وفي نسخة "التنوير": "والمتطوع في الاعتكاف في رمضان"» 
والأوحه ما في الحندية» فإن التطوع لا يخقتص برمضان, "والذي" يجب "عليه الاعتكاف" أي الناذر به "أمرهما 
واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما" قال الباجي: وهذا كما قال: إن الذي تطوع بالاعتكاف فلزمه بالدحول فيه 
والذي نذره فلزمه قبل الدحول فيه» حكمهما واحد فيما يحل ماء ويرم عليهما؛ لأن ما يناي العبادة ينافيها - 


كتاب الاعتكاف ١٠١5‏ قضاء الاعتكاف 


دو 
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ولم يبلغني أن رَسُول الله م كان اغتكافه إِلّا تَطُوعًا. قال يُحْيّى: قال زيّاد: قال‎ 
” ا 00 1 دص ااه 2 حرام 0 م ص ل هھ مي‎ 5 2 
مَالك في المَرَأة آنها إذا اعتكفت» ثم حَاضّت في اعتكافها: إِنهًا ترّجع إلى بَيْتها.‎ 
IIE فإذا طَهُرَتْ رَحَعَت إلى الْمَسْجِدٍ أيه سَاعَةٍ طَهْرَتْء ولا وخر ذلك‎ 


80١ 
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= إذا تطوع بماء كالصوم والحج والصلاة. ولا يلزم على ذلك التنفل في السفر على الراحلة؛ لأن ذلك لا ينا 
الصلاةء بل هو هيئة من هيئاها تسقط لعذرء والذي ينافي الصلاة: الكلام والحدث وغيرهماء وأما عند الحنفية 
فأحكام التطو ع والواحب مختلفة؛ قال ف "البدائع": أما بيان حكمه إذا فسد. فالذي فسد لا يخلو إما أن يكون 
واحباء وأعين به المنذورء وإما أن يكون تطوعاء فإن كان واجبا يقضي إذا قدر على القضاءء وأما التطوع إذا 
قطعه قبل تمام اليوم» فلا شيء عليه في رواية الأصل. وف رواية الحسن: يقضي بناء على أن اعتكاف التطوع غير 
معتد في رواية محمد عن أبي حنيفة. وي رواية الحسن عنه: مقدر بيوم وق "الدر المختار" حرم على المعتكف 
اعتكافا واجباً الخروج منه إلا لحاجة الإنسان طبعية أو شرعية» أما النفل فله الخرو ج؛ لأنه منه لا مبطل. 

إلا تطوعا: ومع ذلك قد قضاه في عشر من شوال كما تقدم. واختلفوا هل كان قضاؤه تطوعا أو وجوباء على 
ما تقدم من اختلافهم في وحوب القضاء إذا فسد. ترجع إلى بيتها: وجوبا لحرمة مكثها في المسجد قال 
الخرقي: إذا حاضت المرأة خرحت من المسجد» وضربت خباء في الرحبةء قال الموفق: أما خروجها من المسجد 
فلا حلاف فيه؛ لأن الخيض حدث بنع اللبث في المسجدء فهو كاجنابة واكد منه. وقد قال الني لا آحل 
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انسجد خائض ولا جنب. رواه ابو داود. وإذا نبت هدا فإن المسجد إن م يکن له رحبة رجعت إلى بيتهاء فإذا‎ 


طهرت رجعت. فأتمت اعتكافها وقضت ما فاقّاء ولا كفارة عليها. نص عليه أحمد؛ لأنه حرو ج معتاد واجحب 
أشبه الخروج للجمعة أو لما لا بد منه» وإن كانت له رحبة نخارجة من المسجد يمكن أن تضرب فيها خباءها. 

أية ساعة طهرت: زادت في النسخ افندية بعد ذلك: "ولا توحر ذلك" وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية 
غير الباجي» وا معين: لا تؤخر الرحوع إلى المسجد بعد الطهرء فإن أخرت تأخيرا كثيرا - وهو ما يعد به الرحل 
متوانياً - بطل اعتكافها ووجب الاستثناف. كذا في "الشرح الكبير" "ثم تبي" بفتح أوله. "على ما قد مضى من 
اعتكافها" قال الباحي: وهذا كما قال: إن الحائض المعتكفة إذا حاضت خرحت من معتكفها؛ لأن الاعتكاف 
لا يكون إلا في المسجدء والحائض لا تدخل المسجد, فإذا طهرت رجعت إلى معتكفها أية ساعة طهرت لا تؤخر 
رجوعها عن وقت طهرهاء وأما عند الحنفية فقال السرحسي في "مبسوطه": إذا نذرت المرأة اعتكاف شهرء 
فحاضت فيه فعليها أن تقضي أيام حيضها وتصلها بالشهرء فإن لم تصلها به فعليها أن تستقبله؛ لأن هذا القدر 
من التتابع في وسعهاء وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعهاء ولذا قلنا: لو نذرت اعتكاف عشرة أيام 


فحاضت فيهاء فعليها الاستقبال. 


كعاب الاعتكاف ١.6‏ قضاء الاععكاف 


ثم تبني على ما قد مضي من اغتكافهًا. قال يَحَيَّى: قال زياد: قال مَالك: وَمِثْلُ 


- - 
- 


ا ل ل ل فَتَحِيضٌ نه تَطْهُر يني على ما 


مَضَّى مِنْ صِيَامِهاء ولا ئُوَحَرُ ذلِكَ. 
۰ - وحدثني زياد عن مالك عَنْ ابْن شهاب: أن رَسُول الله و كان يذهب 


قال يجى: قال زياد: قال مالك: لا يخر ج الْمُعْتَكفُ مَعَ جَتارَة أََوَيْهِ ولا غيْرهِما. 


قال مالك: اختلفت النسخ ههنا أيضاً في ذكر هذا السندء وليس في النسخ المصرية» وهو الأوحه. ويوجد لي 
الهندية. "ومثل ذلك" أي المذكور قبل من حيض المعتكفة "المرأة يحب عليها صيام شهرين متتابعين" لكفارة قتل 
أو فطر في رمضان» "فتحيض”" في أثناء الكفارة "ثم تطهر فتبيي على ما مضى من صيامهاء ولا توخر ذلك" فإن 
أحرته استأنفت» وبذلك قالت الحنفية» ففي "الدر المختار": إن أفطر بعذر كسفر ونفاس - بخلاف الحيض إلا 
إذا أيست - أو بغير عذر استأنف الصوم» قال ابن عابدين: قوله: بخلاف الحيض؛ فإنه لا يقطع كفارة القتل 
والإفطار؛ لأا لا جحد شهرين خاليين عنه. بخلاف كفارة اليمين» وعليها أن تصل ما بعد الحيض هما قبله» فلو 
أفطرت بعده یوما استقبلت؛ لتركها التتابع بلا ضرورة» وأما النفاس فيقطع التتابع في صوم كل كفارة. 

عن ابن شهاب: مرسلاء وقد تقدم موصولاً في أول الكتاب» وكان حق العبارة أن لا يذكر ههنا: "حدئي 
زياد" لأنه دليا رلحد جاو طحن با كه عر SSS‏ "أن ر سول الله يتل كان يذهب لحاحة 
الإنسان في البيوت" زاد في النسخ الهندية و"المنتقى" بعد ذلك: "وهو معتكف", وليست هذه الزيادة في المصرية 
غير "المنتقى"؛ وغرض المصنف عندي بذكر هذا الحديث - مع تقدم ذكره في محله - إثبات أن المرأة يجوز ها 
الخروج عن المسجد لضرورة الحيض» فاا من حوائج الإنسان. فدحوله عي الحاجة الإنسان في البيوت دليل على 
حواز الدحول لما لا يجوز فعله قي المسجد من التغويط والطهارة والغ من الحنابة» وكذا الحيض والنقام 
وغيرهما من الحوائج الضرورية. 

مع جنازة أبويه: قيده في فروع المالكية إذا ماتا معا كما سيأتي» فإن مات أحدهما والآخر منهما حي» حرج 
وحوبا وبطل اعتكافه. "ولا" مع جنازة "غيرهما" أي غير الأبوين» وفي النسخ المصرية: "ولا مع غيرها" أي غير 
الجنازة» فإن حرج بطل اعتكافه. 


كتاب الاعتكاف Î‏ النكاح في الاعتكاف 


النكا في الاعتكافٍ 


ص 


يجى عن زياد عن مَالك: لا باس ينكاح الْمُمْتَكبٍ نكاح الْمِلْكِ ما لَمْ يكن 
افون ولنا ECA‏ الع TT‏ 


وَيَحْرمْ على المعتكف من أهله + الئل ما يحرم عليه مهن بالتهار. قال يَحْبَى: قال 
زياد : قال مَالك: ولا جل لجل أن بس انرا وهر منت ٠‏ ولا لدد منها 
عليه الإجماع 


بشيء بِقَلَةٍ ولا غيْرِهًا. قال يَحْبَى: قال زيّاد: قال مالك: ا 
للْمُْتَكف ولا لمُتَكفَةٍأنْ ينْكحًا في اعتکافهمًا ما لَمْ يَكنْ ال ولا 5 للصائم 


نكاح الملك: أي العقد, قال الباحي: وهذا كما قال: إن المعتكف يجوز له أن يعقد نكاحه ونكاح غيره ما خف 
من الكلام؛ لأن عقد النكاح لا يناي الاعتكاف» كما لا ينافيه دواعي النكاح من التطيب والتزين» وإنما ينافيه 
نفس المباشرة والجماع. قال الموفق: وإنما كان كذلك؛ لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم النكاح 
كالصوم. ولأن النكاح طاعة وخحصوص قربة» ومدته لا تتطاو ل» فيتشاغل به عن الاعتكاف فلم 72 
كتشميت العاطس؛ "ما لم يكن المسيس" أي الجماع. فهو حرام إجماعا؛ لقوله تعالى: 60 اتوه وال 
ف کا قن کج 6 (البقرة:۱۸۷)» وتقدم الإجماع على أن المراد بالمباث اد 

تنكح: بضم أوله. أي تخطب, ويعقد عليها "نكاح الخطبة" بكسر الخاء ولعل تخصيصها بالخطية؛ لأفها لا ضر 
في بحلس العقد عادةء "ما لم يكن المسيس" فهو حرام كما تقدم» "ويحرم على المعتكف من أهله" أي حليلته من 
الزوحة والأمة "بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار" من الجماع ونحوه. قال الباحي: يريد أن حال الليل والنهار ما 
بمنع منه الاعتكاف سواءء؛ وإنما ذلك لأن من حكمه التتابع» كشهري صوم التظاهر. 

ولا يحل للرجل !اخ: وف المصرية: "لرحل" بالتنكيرء "أن يمس امرأته وهو معتكف" مس التذاذ وشهوة, أما 
بدون الشهوة فكانت عائشة ترحل رأس رسول الله 2 وهو معتكف» "ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها", 
هكذا في جميع النسخ اهندية ونسخة "التنوير"» وليس في غيرها من المصريةء والمعى: لا يتلذذ يها بغير القبلة أيضا 
كحسةء فإن فعل بطل اعتكافه عند المالكية. :فلاف الأئمة الثلاثة كما تقدم فيما لا يجوز الاعتكاف إلا به. 
للمعتكف !2: أي الذكر والأنشى "أن ينكحا لي اعتكافهما" أي يعقداء بدليل قوله: "ما لم يكن المسيس" زاد في 
النسخ المصرية بعد ذلك: "فيكره"؛ وليس هذا ف النسخ اهنديةء ولفظ "يكره" إن صح ههناء فهو عع يحرم؛ لإبطال 
الاعتكاف قال الباحي: هذا كما قال: إة السكف غود له أن يعقد نكاحه ونكاح غيره ما حف من الكلام؛ - 


كتاب الاعتكاف 1۰۷¥ النكاح في الاعتكاف 


أن يكح في صِيَّامه وَفرق بَيْنَ نكاح المُعْتَكفٍ وين ¿ نکاح الْمُحْرِم: أن الْمُحْرم 
اکل وت ويعود الْمَِيضَ ویشهد التائ ولا ت ا وَالمتتكفة 


ولا يشترط له الصوم 


يَدَهِنَانِ ويتطيبان. لاد درف ولا يُسْهَدَانِ الْجَتَائرٌ ولا يُصَلَيَانِ 


كالابط وغيرها فلاف الحرم 


عل ولا يعودان المرضى» فام هما في النكاح تلف قال :فال زياد قال مالك: 
ذلك لا مضى مِنْ الست في نكاح الْمُحْرِم وَالْمُعْتَفٍ والصًائم. 


- لأن عقد النكاح لا يناي الاعتكاف كما لا ينافيه دواعي النكاح من التطيب والتزين» قال الدسوقي: إذا قبل 
وقصد اللذة, أو لمس بشهوة؛ أو باشر بقصدها أو وجدهاء بطل اعتكافه واستأنفه من أوله» "ولا يكره للصائم 
أن ينكح في صيامه" وإن لم يكن معتكفاء "وفرق" مصدر مرفوع على الابتداءء وقوله: "أن الحرم" حبر "بين 
نكاح المعتكف" حيث يجوزء "وبين نكاح الحرم" بحج أو عمرة حيث لا يجوز عند المصنف» وغرضه بيان أن 
المعتكف وانحرم مختلفان في أحكام كثيرة» ومن ذلك: نكاح المعتكف والحرم» فيجوز أولهما دون الآحرء "أن 
الحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد" أي يحضر "الجنائز" أي يجوز له هذه الأفعال كلهاء ولا يجوز هذه 
الأفعال للمعتكف "ولا يتطيب" أي يحرم عليه التطيب» ويجوز للمعتكف. 
يدهنان ويتطيبان: وفي "الإحياء" وشرحه: ولا بأس للمعتكف في المسجد بالتطيب بأي طيب كان» وعقد 
النكاح لنفسه ولغيره بالتزين بلبس الثياب. إذ لم ينقل أن النبي 2 غير ثوبه للاعتكاف وعن أحمد: أنه يستحب 
ترك التطيب والتزين برفيع الثياب» "ويأحذ كل واحد منهما من شعره" أي يجوز لمما الأخذ من شعورهماء ولا 
يجوز هذه الأفعال للمحرم» "ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها" أي على الجنازة» "ولا يعودان المرضى" 
ويجوز هذه الأفعال كلها للمحرم» وإذا وضح الفرق بينهما في الأحكام الكثيرة» "فأمرهما" أي المعتكف والحرم 
"في النكاح" أيضا "مختلف"؛ فيجوز نكاح المعتكف دون امحرم» وسيأتي بيان نكاح الحرم في الحج» وما ذكر من 
عدم جواز نكاح الحرم مسلك المصنف ومن وافقه» وهو مختلف عند الأئمة» وسيأتي في محله. قال الباجي: 
والفرق بين الاعتكاف وبين الحج والعمرة: أنه لا حلاف أن الحج يمنع دواعي النكاح من التطيب» فمنع من 
مقدماته» والاعتكاف لا نع دواعي الحا بن ن التطيب» فلم بمنع من مقدماته من العقد كالصوم. 
وذلك لما مضى: أي في زمان السلف "من السنة" أي الطريقة المسلوكة» وفي النسخ المصرية: "وذلك الماضي من 
السنة" أي السنة الماضية والطريقة المسلوكة القديمة في نكاح الحرم والمعتكف والصائم بلا اعتكاف أن يجوز هما 
النكاح دون الحرم» وذلك لأن مفسدة الإحرام أعظم من مفسدة النكاح» ولأن المعتكف له مانع بمنعه من النساءء = 


= وهو المسحد وامحرم غير منعزل عن النساء؛ لأنه ينزل معهن ف المناهل ويخالطهنء قاله الزرقاني. قلت: وهذا 
كله على مسلك من فرق بينهما كالمالكية؛ وأما على من نم يفرق بينهما كالحنفية, فكلاهما سواء ولو سلم أن 
المسحد مانع للمعتكف, فلا مانع للصائم بغير الاعتكاف ويجوز له النكاحء على أن الخنطبة أيضا من مقدمات 
اللكاح» ويجوز عند الأربعة» وله نظائر كثيرة لا تخفى على المتأمل. 

كتاب الزكاة: اعلم أولا أن الزكاة لغة: النماء» يقال: زكي الزرع إذا نماء وترد معن التطهير أيضاء وشرعا: 
بالاعتبارين معاء أما الأول فلأن إخراحها سبب للنماء في المالء أو بمعين أن الأجر بسببها يكثرء أو ممعي أن متعلقها 
الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة. وأما الثاني فلاا طهرة للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب كذا 
في "الفتح"» وتعقب ابن الهمام بأنه ثبت معن النماء في الزكاء باهمزةء لا في الزكاةء وقال الراغب: أصل الزكاة: 
النمو الحاصل عن بركة الله تعالى» ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية؛ يقال: زكي الزرع إذا حصل منه نمو 
وبر كة» وقوله تعالى: ايها أركى طعَامابُّهِ ولكهف:15) إشارة إلى ما يكون حلالا لا يستوحم عقباه» ومنه الزكاة لما 
يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء» وتسميته بذلك؛ لما يكون عليه من رجاء البركة» أو لتزكية النفس أي 
تنميتها بالخيرات والب ركات» أو هما معاء فإن الخيرين موجودان فيهاء قال الباحي: ولما يخرج من المال على هذا 
الوجه أسماءي من حها الركاء والصدقة والحق رق والعفوء قال تعالى: ٠#‏ أقيس ا ر ونيا ار كاف (البقرة:؟4) 
وقال تعالى: خد 2 وا لهم صدقة هرفك (التوبة :۴ وقال تعالى: و انوا حقه يهھ حصسادو ا (الأنعام ام 
وقال تعالى: ا الذين 1 كرون الذهب و الْفضّة ء لا ينفقونها في سبيل الله (التوبة:؛7). وقال تعالى: # خاد العف وم 
بعر به «الأعراف:144). فهذه الألفاظ كلها واقعة على الزكاة من جهة اللغة على 0 وعلى غيرها ما 
يشار كها في الحقوق والإنفاق والبذل. إلا أن عرف الاستعمال في الشرع حرى فيها بلفظ الصدقة والزكاةء وإن 
كانت الصدقة تعم النافلة والفريضةء والزكاة تخص في عرف الاستعمال بالفرض خاصة. وثانيا: احتلفت نصوص 
الفروع للأئمة الأربعة لي تعريفه شرعاء فعند الحنفية ما في “الدر المختار” هي شرعا: تمليك جزء مال عينه الشارع 
- وهو ربع عشر - نصاب حولي من مسلم فقير غير هاهمي ولا مولاه. مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه 
لله تعالى» قال ابن عابدين: يعي أا اسم للمعئ المصدري لوصفها بالوحوب الذي هو من صفات الأفعال؛ ونقل 
القهستانٍ أا شرعا: القدر الذي يخرحه إلى الفقير. ثم قال: وفي "الكرمان": أا في القدر بحاز شرعا؛ فإها إيتاء 
ذلك القدرء وعليه المحققون. الثالث: ما في "الدر المختار": أا لا تحب على الأنبياء إجماعاء قال ابن عابدين: ‏ - 
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ما جب فيه الرّكَاةَ 


كوك للع عار إن بين المارين» عن ايده 0 با سَعِيدٍ 
دري يقول: قال رَسُوَلَ الله يق "لِيْسَ فيمًا دون حَهُ حمس ذو صَدَقَة E‏ 


- لأنها طهرة لمن عساه أن يتدنس» والأنبياء مبرؤون منه» وأما قوله تعالى: «وٍأوصاني بالصّلاةٍ والرّكاة ما دمت 
حًا (مرم: ٠٠‏ فالمراد يما زكاة النفس من الرذائل الي لا تليق عقامات الأنبياء ليقثلا أو أوصاني بتبليغ الزكاة» 
وليس المراد زكاة الفطر؛ لأن مقتضى جعل عدم الزكاة من خصوصياتم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن. 

ما تجب فيه الزكاة: قال الباحي: لفظ الترجمة يحتمل معنيين, أحدهما: أن يبين مقدار ما تحب فيه الزكاة. والثاني: 
أذايين جت ها تحن :فيه الد كاه وقد فد الك ك الأمرين :يع E a‏ قات 
الزكاةء ودخل قول عمر بن عبد العزيزء وفيه حنس ما بحب فيه الزكاة. قلت: والظاهر عندي أن المصنف أراد 
مع الثاني أي بيان الأنواع الي تحب فيها الزكاة» وسيأتي في كلام المصنف أها ثلاثة أنواع: العين والحرث 
والماشية» ولأحل هذه الثلاثة ذكر حديث أبي سعيد, وأما نصاب المقدار في كل نو ع» فيأنٍ ق مواضعه مفصلا. 
ليس فيما دون: أي أقل من "حمس ذود" بفتح المعحمة وسكون الواو بعدها مهملةء زاد التنيسي: "من الإبل"» 
وهو بيان ل"ذود"؛ قال النووي: الرواية المشهورة بإضافة حمس إلى ذودء وروي بتنوين حمسء ويكون ذود بدلا 
منهء قال الزين بن المنير: إضافة حمس إلى ذود وهو مذكر؛ لأنه يقع على المذكر والمونث؛ وأضافه إلى الجمع؛ 
لأنه يقع على المفرد واللجمع. وأما قول ابن قتيبة: إنه يقع على الواحد فقطء فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على 
الجمع» والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة» وأنه لا واحد له من لفظه. وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى 
العشرة» قال: وهو يختص بالإناث» وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود مونث» وليس باسم كسر عليه 
مذكرء ولكن المراد في الحديث عام من الذكور والإناث. "صدقة" أي واجبة يعن لا يحب شيء في أقل من حمس 
إبلء أما وجحوب الزكاة في الإبل فمما أجمع عليه علماء الإسلام» ولا حلاف في ذلك بينهم» وصحت فيها السنة 
بروايات مختلفة وطرق عديدة» وأجمع المسلمون أيضا على أن ما دون حمس من الإبل لا زكاة فيه؛ لحديث الباب 
التفق عليه. "وليس فيما دون حمس أواق" بالتنوين كجوار» أي من الورق» كما في الرواية الآتية» قال الحافظ: 
أواق بالتنوين وبإثبات التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية» وحكى الجبائي وقية 
بحذف الألف وفتح الواوء ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق» والمراد بالدرهم: الخالص من 
الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب» قال عياض: قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حي جاء 
عبد الملك بن مروان» فجمع العلماءء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» قال: وهذا يلزم منه أن يكون يكل - 
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ولس فيما دون حمس أوَاقٍ صدقة» وَليْسَ فيمًا دون حَمَسَة أوسق صدقة". 
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- أحال بنصاب الزكاة على أمر بحهرل. وهو مشكل» والصواب أن معن ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها 
من ضرب الإسلام» وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد. فعشرة مثلاً وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق 
الرأي على أن ينقش بكتابة عربية» ويصير وزهها وزنا واحداء وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلا» 
وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» وقي "المرقاة" عن ابن الهمام: هي من الوقاية؛ لأا 
تقي صاحبها عن الحاجة» "صدقة" قال الحافظ: لم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين 
مثقالاً من الفضة الخالصةء إلا ابن حبيب الأندلسي؛ فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم؛ وذكر 
ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلادء وكذا حرق المريسي 
الإجماع» فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وحه في المذهب: أن الدراهم 
المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصاباء فإن الزكاة تحب فيه» كما نقل عن 
أبي حنيفة» واستدل هذا الحديث على عدم الوحوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة» خلافا لمن 
سامح بنقص يسير» كما نقل عن بعض المالكية, وسيأتٍ الكلام على النقص اليسير قريبًء وقال الموفق: إن نصاب 
الفضة مائتا درهم لا حلاف في ذلك بين علماء الإسلام وقد بينته السنة» وهي ما في "البخاري" وغيره في 
كتاب أنس: "وف الرقة ربع العشرء فإن لم يكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها شيء إلا أن يشاء رها" وأجمع أهل 
العلم على أن في مائيٍ درهم حمسة دراهم» والدراهم الي يعتبر ها النصاب هي الدراهم اليّ كل عشرة منها وزن 
سبعة مثاقيل .مثقال الذهب» وكل درهم نصف مثقال وخمسه. وهي الدراهم الإسلامية الي تقدر ها نصاب 
الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك. 

أوسق !خ: جمع وسقء بفتح الواو وسكون السين على ما في "النهاية" و"القاموس" قاله القاريء قال الحافظ: 
ويجوز كسر الواو كما حكاه صاحب "المحكم". وجمعه حينئذ أوساق. كحمل وأحمال» وقد وقع كذلك في 
رواية لمسلم» وهو ستون صاعا بالاتفاق» ووقع في رواية "ابن ماحه" من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو 
هذا الحديث, وفيه: والوسق ستون صاعاء وأخرحها أبو داود أيضاء لكن قال: ستون مختوما. "صدقة" اختلفوا في 
المراد بالصدقة؛ فقال الحمهور: المراد ما العشرء وحكى الشراح عن الإمام أبي حنيفة ومن معه: أن المراد يما أيضا 
الزكاة كالأولين؛ والمنفي زكاة التحارة» وتوضيح ذلك: أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق؛ لحديث الباب 
عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد وداود الظاهري وغيرهم. إلا أفهم اختلفوا في ذلك فيما لا يكال 
ولا يوسقء فقال داود: إن كل ما يدخحل فيه الكيل يراعى فيه النصاب» وما لا يدخحل فيه الكيل ففي قليله 
وكثيره الزكاة, قال الحافظ: هو نوع من الجمع بين الحديثين» كذا في "الفتح"؛ وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق 
كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته حمسة أوسق من أدن ما يوسق» كالذرة في زمانناء ‏ - 


کتاب الزكاة 111 ما تجب فيه الزكاة 


SS‏ ل ب ا و E‏ اا 
وني الزعفران حمسة أمناء, كذا في "الهداية", وقال الإمام أبو حنيفة ومن معه: إن حديث الباب مول على:زكاة 
التحارة» قال العيي: وهم عمر بن عبد العزيز وجاهد وإبراهيم النخعي» قال أبو عمر: وهذا أيضا قول زفر 
ورواية عن ب بعص ار رار چ عبد اارراق: و اس عن عر إن عرد الغريرفال: "فيما أنبتت الأرض من 
قليل أو كثير العشر", وأخرج نحوه عن جاهد وإبراهيم النخعي, واستدلوا .عا روي من أحاديث العموم من العشر 
فيما سقت السماء» ونصف العشر فيما سقي بالنضح» ذكرها العيين؛ ثم قال: وهذه الأحاديث كلها مطلقةء 
وليس فيها فصل, والمراد من لفظ الصدقة في حديث الباب زكاة التجارة؛ لاهم كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة 
الوسق أربعون درهماء قال الحمصاص في "أحكام القرآن": قد روي: "ليس فيما دون حمسة أوسق زكاة» فجائز 
أن يريد به زكاة التحارة بأن يكون سأل سائل عن أقل من حمسة أوسق طعام أو تمر للتجارة: فأخير أن لا زكاة 
فيه» فنقل الراوي كلام البي 5 وترك ذكر السبب كما يوجد ذلك في كثير من الأخبار؛ قال ابن رشد: سبب 
الخلاف في ذلك معارضة العموم الخصوص. والحديثان ثابتان» فمن رأى أن الخصوص بن على العموم قال: لا بد 
من النصاب» ومن قال: هما متعارضان إذا جهل فيهما المتقدم والمتأخرء ومن رجح العموم قال: لا نصاب» قلت: 
واستدل الحنفية بالرواية الخاصة أيضاً .مقابلة الخاص» وهي ما رواه الطحاوي عن حابر بن عبد الله مرفوعا: وي 
كل عشرة أقناء قنو يوضع في المساحد لنمساكين. كذا في "العرف" قال ابن العربي: أقوى المذاهب مذهب أبي 
حنيفة دليلاً» وأحوطها للمساكين» وأولاها قياماً بشكر النعمة. وعليه يدل عموم الآية والحديث» ورام الجوييي 
على تحقيقه أن يخرج عموم الحديث من يدي أبي حنيفة بأن قال: هذا الحديث للعموم» وإنما حاء لتفصيل الفرق 
بين ما تقل مؤونته وتكثرء ولا بمتنع أن يقتضي الحديث الوحهين: العموم والتفصيل» وذلك أكمل في الدليلء 
وأصح في التأويل: ة قلت: ولو سلم ما قالواء فلهم أحوبة أخرى. الأول: أنه منسوخ» قال العيي: ومن الأصحاب 
مو حل وا وهم في تقريره قاعدة» فقالوا: إذا ورد حديثان. أحدهما عام والآخر خاصء فإن علم تقدم 
العام على الخاص خص العام به وا كلع ا وح ا قال محمد بن الشحاع النلحي: هذا إذا علم 
التاريخ» أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخرا؛ لما فيه من الاحتياط وههنا م يعلم تاريخه فجعل العام خر احتياطا. 
والثاي: أنها أحبار أحاد لا تقبل في مقابلة الكتاب» وهو عموم قوله تعالى: و انوا حقة يوم حصادديم (الأنعام: )١141‏ 
حكاء السو عن يعض الأسحاك قال الزاري ي مجر قال أبو حنيفة: العشر واحب في القليل والكثير» واحتج 

بهذه الآيةء فقال: قوله اوا وا حفه يوه حصاده# يقتضي نوات حق القليل والكثيرء فإذا 2 ذلك ا 
الزكاة وحب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير» وقال أيضا قبل ذلك قوله تعالى: لإ نوا حقة يوم حصاده» 
بعد ذكر الأنواع الخمسة - وهو العنب والنخخل والزرع والزيتون والرمان - يدل على وحوب الزكاة في الكل؛ - 


کتاب الزكاة ۱۲ ما تجب فيه الزكاة 


55 0 ها واد اه > ه 56 0 و له Ger‏ ع5 م 5 
o‏ - مالك عن مُحَمَدٍ بن عبد الله بن عَبْدٍ الرّحَمَن بن أبي صعْصعة الأنصاريٌ 


= وهذا يقتضي وحوب الزكاة في الثمار» كما كان أبو حنيفة يقوله فإن قالوا: لفظ الحصاد مخصوص بالزر ع» 

فنقول: ل: في أصل اللغة غير مخصوص بالزر ء» والدليل عليه أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع» وذلك يتناول 
لكر E‏ الضمير في قوله: EET‏ إلى أقرب المذكوراتء وذلك هو الزيتون والرمان. فوجب 

ن يكون الضمير عائدا إليه. والثالث: ما قاله الحصاص في "أحكام القرآن": أنه إذا روي عن النبي يك خبران» 
أحدهما عاء والآخر خاصء واتفق الفقهاء على استعمال أحدهماء واختلف في استعمال الآخر, فالمتفق على 
استعماله قاض على المختلف فيه فلما كان خبر العشر متفقاً على استعماله» واختلفوا في خير المقدار كان 
استعمال بر العشر على عمومه أولى؛ وكان قاضياً على المختلف فيه؛ فإما أن يكون الآخر منسوخاً أو يكون 
ا ع على نعود لأ ياف ا هن غير الف . والرابع: يا باق اكا اران أن "قينا مت 
السماء العشر" عام لي إيجابه في الموسوق وغيره. وخبر "حمسة أوسق" حاص في الموسوق دون غيره فغير جائز 
أن يكون بيانا لمقدار ما يحب فيه العشر؛ لأن حكم البيان أن يكون شاملا لجميع ما اقتضى البيان» فلما كان خبر 
الأوساق مقصورا على ذكر مقدار الوسق دون غيره» وكان خبر العشر عموما في الموسوق وغيره علمنا أنه لم يرد 
مور الاد لقنا ارم ودر رحا ورد لل امي دبرا واي بكر و زا الاي الا 
مقداره حمسة أوسق» وما ليس مموسوق يجب في قليله وكثيره؛ لقوله عفت#: فيما سقت السماء العشرء وفقد ما 
يوجحب تخصيص مقدار ما لا يدحل في الأوساق. وهذا قول مطروح., والقائل به ساقط لاتفاق السلف والخلف 
على خخلافه. قنت: وهذا سقط ما أورده البخخاري في "صحيحه" بأن المفسر يقضي على المبهم يعني الخاص يقضي 
على العام لأن حل ذلك إذا كان البيان وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناقصا عن أما إذا بقي شيء من أفراد العام» 
فإنه يتمسك به كحديث أبي سعيد هذاء فإنه دل على اللاب فيما يقبل: التوشيقة: وسكت بعما لا. يقبله» 
فيتمسك بعموم قوله لنلا: فيما سقت السماء العشر. والخامس أيضا ما في "أحكام القرآن": إذ قال: وأيضاً فقد 
ذكرنا أن لله حقوقا واحبة في المال غير الزكاة؛ ثم نسحت بالزكاة» كما روي عن أبي حعفر محمد بن علي 
والضحاك قالا: نسخت الزكاة كل E‏ 0 أن يكون هذا التقدير معتيرا في الحقوق الي كانت 
واحبة؛ فنسختء نحو قوله تعالى: «وإذا حَضْرٌ ر الْقسشمَة أولو الْقرْنى وَاليْنَامَى (النساء:»)» ونحو ما روي عن مجاهد: 
إذا حصدت طرحت للمساكين وإذا كدست وإذا نقيت وإذا علمت كيله عزلت زكاته. وهذه الحقوق غير 
واجبة اليوه. فجائز أن يكون ما روي من تقدير الخمسة الأوسق كان معتبرا في تلك الحقوق» وإذا احتمل ذلك 
لم عز تخصيص الآية والأثر المتفق عليه على نقله. والسادس: ما أشار إليه القاري: أهما لما تعارضا في الإيجاب 
فيما دون حمسة أوسق كان الإيجاب أولى للاحتياط. والسابع: أن ذلك محمول على ما يأخذه العاشر يعي أن ما 
دون حمسة أوسق يؤدونه بأنفسهم ولا يجب رفعه إلى بيت المالء وهذا عمدة الأحوبة عندي. 


كتاب الزكاة ١١+‏ ما تجب فيه الزكاة 


دُون حَمْسَة أَوْسُقٍ من التَمْرِ فة وس اود َس أرا بن لوي دق 
وَلَيْسَ فيمًا دُون حَمْس ذَوْهِ مِنْ الإبل صدقة". 
۳ - مالك ائه بَلََه: أن عْمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز ک كب إلى عامله على مشق 5 


من التمر صدقة: قال ابن عبد البر: كأنه حواب لسائل سأله عن نصاب زكاة التمرء فلا يمنع الزكاة في غيره 
من الثمار والحبوب بدليل الآثار والإجماع. "وليس فيما دون حمس أواق" بدون الياء في جميع النسخ الهندية» 
وبعض المصرية كالرواية الماضية» وفي أكثر النسخ المصرية: أواقي بالياء» قال الزرقاني: بتشديد الياء وتخفيفهاء 
ويقال: أواق بحذف الياء كما في الرواية الأولى؛ جمع أوقية» وحكي "وقية" كما تقدم» "من الورق" بفتح الواو 
وكسرها وبكسر الراء وسكوفاء أي الفضة مطلقاً أو المضروبة دراهم؛ وإغا تطلق على غيرها بحازا حلاف في 
اللغة» والمراد ههنا الفضة مضروبها وغيره» قال الباحي: روى أشهب عن مالك: ليس لأوقية الذهب وزن معلوم» 
وأوقية الفضة أربعون درهماً. "صدقة" وقد تقدم في الحديث السابق أن نصاب الفضة مائتا درهم إجماعاء 
واختلفوا هل فيها أوقاص أم لا؟ 

قال الموفق: إذا تمت الفضة مائتين» والدنانير عشرين» فالواحب فيهما ربع عشرها - ولا نعلم خلافاً بين أهل 
العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها - وفي زيادهما وإن قلت» روي هذا عن علي وابن عمرء وبه قال 
عمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأبو ثور 
وابن المنذر» وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو 
حنيفة: لا شيء في زيادة الد راشم سی تفغ ارنعن» .ولاق ریاد الدعاين حي تبلغ أريعة وتار ؛ لقوله :من 
کا ريعي درهما درهم. وعن معاذ عن البي ک۶ أنه قال: إذا بلغ الورق مائتين ففيه حمسة دراهيى ثم لا شيء 
عليه حن يبلغ إلى أربعين درهماء وهذا نص. اليا و اساي فكان له عفوا بعد النصاب كالماشية. 

ولنا ما روي عن علي مرفوعاً: هاتوا ربع العشر من كل أربعين در هما در هماء ولیس عليكم شيء حن يتم 
مائتين. فإذا كانت مائتي درهم ففيها حمسة دراه فما زاد نساب ذلك رواه الأثرم والدار قطني» ورواه 
أبو داود بإسناده عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي» إلا أنه قال: أحسبه عن البي 325 وروي ذلك عن علي 
وابن عمر موقوفاً عليهماء ولم نعرف هما مخالفاً من الصحابةء فيكون إجماعا. "وليس فيما دون حمس ذود من 
الإبل" بيان لذود "صدقة"؛ وإغا ذكر الإمام هذا الحديث عقب السابق؛ لما فيه من زيادة قوله: من التمر والورق 
والإبل؛ إذ لم يكن في الأول بيان التمييزء وقدم الأول؛ إذ هو الصحيح عند الكل» كما تقدم عن ابن عبد البر. 


كتاب الزكاة 1 الزكاة في العين من الذهب 0 


في الصدقة: إلا المد ة في العين والحرث وَالْمَاشية. قال مَالك: ولا تكون الصَّدَقَة 


إلا في ثَلانَةِ أشيّاء E‏ 
- نفك تار أي ل ا لت 2 يمال ا 
مُکاتب له فاطعَهُ مال عَظِيم: هَل عَلَيْهِ فيه ركاة؟ فقال الْقَاسمٌ بن محمد: E‏ 


في العين: أي الذهب والفضة, "والحرث" وهو كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرث» وفي النسخ المصرية: "في 
الحرث والعين" بتقدم الحرث,. "والماشية" أي الإبل والبقر والغنم. قال الباحي: إخبار منع الصدقة فيما عدا هذه 
الأصناف الثلاثة؛ لأن "إنما" حرف موضوع للحصر؛ ولذا قال ابة: إنما الولاء لمن أعتق. والصدقة ههنا الزكاة» 
وإن جاز أن يقع اسم الصدقة على التطوع» وقوله: "في الحرث والعين والماشية" يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد 
به نفي الصدقة عما عدا هذه الثلاثة الأصناف وإن جاز أن يكون من هذه الثلاثة الأصناف ما لا زكاة فيه 
لكنه لم يقصد إلى بيانه ههناء وإغا قصد إلى بيان ما لا زكاة فيه من غيرها. والثاني: أن يريد بذلك أن الذي بحب 
فيه الزكاة إنما هو من المحروث والماشية والعين؛ وأوقع على ما تحب فيه الزكاة هذه الأسماء؛ لأن معظم كل جنس 

منها تحب فيه الزكاة. فأطلق الاسم العام والمراد معظم ما يتناوله كقوله 22: حعلت بي الأرض مسجذا وترأها 
هو راء فعبر عن الأرض باسم التراب لما كان أعم أجزائها. 

ولا تكون الصدقة إخ: أي لا تحب الزكاة "إلا في ثلاثة أشياء" المذكورة؛ "في الحرث والعين والماشية" بدل من 
ثلاثة أشياء» قال أبو عمر: لا حلاف في جملة ذلك ويختلف في تفصيله. وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في 
"المسوى": وعليه أهل العلم أن صدقة الأموال على ثلاثة أقسام» وزكاة التجارة إنما تؤخذ بحساب القيمة» وأما 
صدقة الفطر فهي صدقة الرؤوس. 

الزكاة في العين !خ: قال ابن بحيم: العين لفظ مشترك بين الشمس والينبوع والذهب والدينار والمال والنقد 
والجاسوس والمطر وولد البقر الوحشي وخيار اشيء ونفس الشيء والناس القليل وحرف من حروف المعجم وما عن 
بمين قبلة العراق وعين في الجلد وغير ذلك؛ قلت: ولذا أورد المصنف بيان "الذهب والورق"؛ وتقدم معى الورق» 
وقال المحد: الذهب التبرء ويؤنثء واحده ياء وجمعه أذهاب وذهوب وذهبان بالضم» وأذهبه: طلاه به کک" ذهبه". 
قاطعه: هكذا في جميع النسخ المندية» وف المصرية: "عن مكاتب له فأقطعه مال عظيم" قال أبو عمر: معن مقاطعة 
اللكاتب: أحذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه؛ ليعجل عتقه» وقي "المجمع": المقاطعة ضرب القطيعة - وهي الخراج - 
على العبد أو الأرضء والمراد: المكاتبة ال تتقرر على الأرضء وقال المحد: أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج. - 


كتاب الزكاة 110 الزكاة في العين من الذهب والورق 


إن ایا بكر الصّدَيقَ لَمْ يكن باذ مِنْ مَل زكاة حى يحول عَليْهِ الحول. قال 
الْقَاسمُ اتحمةة كات ار بكر الصديق إذا أَعْطى النّاسَ أعْطِيَاتِهِمْ سال الرّحل: 
هَل عِنْدَكَ من مَالٍ وَحَبْتْ عَلَيِكَ فيه الرَكَاةُ؟ فإن قال: َعَم أححَذَ مِنْ عَطَائهِ ركاه 


ر e‏ و Por O‏ و" ه مه 
ذلك المال» وإن قال: لا اسلم إليه عطاءه» ولم ياحد منه شیئا. 
١‏ و 0 ان ا و ر حو 6 نام سام و 
هه" - مالك عر عمر بن < حسَيْن» عر عائشة بنت قدامَة» عر أبيها أنه قال: كنت 
0 م م 


إذا جئت عثمَان بْنَ عفان أقبض عطائي» م ا 0 


- "مال عظيم" وصف الال بالعظيم؛ ليدحل في حيز ما تعب فيه الزكاة؛ "هل عليه" أي على السيد "فيه زكاة"؟ قال 
الباجي: سؤاله عن مال عظيم قاطع به مكاتبه. يحتمل أن يكون سؤالاً عن هذا النوع من هذا المال هل تحب فيه الزكاة» 
إلا أن جواب القاسم بن محمد يقتضي أن سواله إنما كان عن وحوب الزكاة فيه في وقت دون وقت» ولذلك أجابه 
بقوله: "إن أبا بكر الصديق" أول الخلفاء الراشدين "لم يكن يأخذ من مال زكاة حي يحول عليه الحول"؛ قال الباجي: 
احتجاج بفعل أبي بكر» وأخذ بالمراسيل؛ وإنما احتج بفعل أبي بكر يج في ذلك؛ لأنه كان الخليفة» وهو الذي كان 
يتولى أحذ الصدقات من مال الصحابة وأهل العلم» ولم ينكر أحد منهم فعله في ذلك مع اجتهاده في طلب الصدقات 
وقتاله المانعين للزكاة؛ فثبت أنه إجماع لا حلاف بين المسلمين في أنه لا يحب في مال زكاة حى يحول عليه الحول. 

الناس إل: بالنصب» "أعطياقم" جمع عطايا جمع عطيةء قاله الزرقاني» وقال الباحي: في اللغة: اسم لما يعطيه 
الإنسان غيره على أي وجه كانء إلا أنه في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت المال على سبيل 
الأرزاق» وتكون في زمن معين. ولذلك كانوا يتبايعون إلى العطاء. "سال الرحل" المعطى له "هل عندك من مال" 
آخر "وحبت" بسكون التاء "عليك فيه الزكاة" بأن كان نصاباء ومر عليه الحولء "فإن قال الرحل" وفي المصرية: 
"فإذا قال": "نعي أخذ من عطائه زكاة ذلك المال" الذي عندهء "وإن قال: لا" أي ليس عندي مالء أو لم يحب 
عليه الزكاة "سلم" من التسليم» وق المصرية: "أسلم إليه عطاءه. وم يأحذ منه شيعا" لعدم الو جوب» قال الباحي: 
وف هذا بابانء أحدهما: أن للإنسان أن يعطي زكاة ماله من غيره. ولا يلزمه أن يخرحها من عينه» والثاي: أنه يجوز 
أن ينوب عنه غيره في ذلك فيوديها في مواضعها. إذا جئت !2: أمير المومنين "عثمان بن عفان" في خلافته كي 
"أقبض عطائي» سألين: هل عندك من مال وحبت عليك فيه الزكاة؟ قال" قدامة: "فإن قلت: نعم» أذ من عطائي 
زكاة ذلك المال» وإن قلت: لا" أي ليس عندي مال يجب فيه الزكاة "دفع إلي عطائي" كله وفي سؤاله كالصديق 
الأكبرء وقوهما: "إن قلت: لا" إلخ دليل على تصديق الناس في أموالهم ال فيها الزكاة» وجواز إخراج زكاة المال 
من غيره» ولا مخالف هما إذا كان من جنسه؛ فإن كان ذهبا عن فضة أو عكسه» ففيه حلاف قاله الزرقاني. 


كتاب الزكاة ۱۱۹ الزكاة في العين من الذهب والورق 
عَطائي رَكاة ذلك الْمَالِء وَإن قلت: لاء دفع إل عَطائي. 
5 - مالك عَنْ تافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ کان يُقول: لا تَجبُ في مَالٍ ركاه 


حى يحول عَلَيْهِ الحول. 


لا تجب في مال إ2خ: عموم حص منه البعض» وهي المعشرات عند الكلء والمعدن عند من قال بالزكاة فيه قال 
الباجي: "لا تحب في مال زكاة حى يحول عليه الحول" يريد بذلك الماشية والعين» وأما الزرع والثمار وما يخرج 
من المعدن فإن الزكاة فيه ساعة يحصل منه النصاب. ولا يراعى في شيء من ذلك الحولء والفرق بينهما: أن 
الحول إنما ضرب ف العين والماشية؛ لتكامل النماء فيهماء فإذا مرت مدة لتكامل النماء فيها وجبت الزكاة. 

حتى يحول !خ: رواه مالك موقوفاء وأخرجه في "التمهيد" عن ابن عمر مرفوعاء وفي إسناده بقية بن الوليد 
مدلس» وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش» وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين؛ قال الدار قطيي: الصحيح 
وقفه. وأخرجه الدار قطني في "الغرائب" مرفوعاء وضعفه» وأخرجه أيضا من حديث أنس» وضعفه» وأخرجه 
ابن ماجه عن عائشة؛ لكن الإجماع عليه أغعئ عن إسنادهء قاله الزرقاني؛ وقال ابن رشد في "المقدمات": اختلف 
فيمن أخر ج زكاة ماله قبل حلول الحول على قولين؛ أحدهما: لا يجزئه» وهو رواية أشهب عن مالكء والثاني: 
يجزئه إذا كان بقرب ذلك واختلف في حد القرب على أربعة أقوال. 

وفي "البدائع": أما حولان الحول فليس من شرائط وار أداء الزكاة عند عامة العلماء» وعند مالك من شرائط 
الجوازء فيجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافا مالك والكلام في التعجيل في مواضع: في بيان أصل 
الجوازء وفي بيان 5 ولي بيان حكم المعحل إذا لم يقع زكاة, أما الأول فهو على الاحتلاف الذي ذكرناء 
وجه قول مالك: أن أداء الزكاة أداء الواحب. ولا وحوب قبل الحول ولنا: ما روي: "أن الني 35 استسلف 
من العباس زكاة سنتين"؛ وأدق درجات فعل النبي <3 الحوازء وأما قوله: إن أداء الزكاة أداء الواحب» ولا وجوب 
قبل الحول؛ فالجواب عنه من وحهين» أحدهما: ممنوع أنه لا وحوب قبل حولان الحول» بل الوحوب ثابت قبله؛ 
لوجود سبب الوجوب, وهو ملك نصاب كاملل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية؛ لحصول الغناء به ولوحوب 
شكر نعمة المال على ما ّنا في محله. ثم من المشايخ من قال بالوحوب توسعاء وتأخير الأداء إلى مدة الحول 
ترفيها وتيسيرا على أرباب الأموالء كالدين الموحل؛ فإذا عحل لم يترفه» فيسقط الواحب كما في الدين الموحل» 
فمنهم من قال بالوحوب لكن لا على سبيل التأكيد؛ وإنما يتأكد الوحوب بآخر الحول» ومنهم من قال بالوحوب - 
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۷ - مالك عَنْ ابن شِهَابء أنه قال: اول مَنْ أححَذ مِنْ الأعْطِيّة الرَكَاةَ مُعَاويَة بن 


جمع عطاء 


٤‏ ق 
أبي سفيان. 


= في أول الحول لكن بطريق الاستنادء وهو أن يجب أولاً في آخر الحولء ثم يستند الوحوب إلى أوله؛ لاستناد 
سببه» وهو كون النصاب حولياء فيكون التعجيل أداء بعد الوحوب لكن بالطريق الذي قلنا. والثاني: إن سلمنا 
أنه لا وحوب قبل الحول؛ لكن سبب الوحوب موحود» وهو ملك النصاب ويجوز أداء العبادة قبل الوحوب 
بعد وحود سبب الوحوبب كأداء الكفارة بعد الجرح قبل الموت. 
وقال القاري في "شرح النقاية": حاز تقدم الزكاة لحول وأكثر» وبه قال الشافعي» ولنصب لذي نصاب خلافا 
لزفرء وقال مالك: لا يجوز إخخراج الزكاة قبل الوحوب؛ لما في "موطئه" عن ابن عمر: "لا زكاة في مال حى 
يحول عليه الحول" ولنا: ما روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث حجية عن علي: "أن العباس سأل النبي جر 
في تعحيل زكاته قبل أن يحول عليه الحول مسارعة إلى الخيرء فأذن له في ذلك" وفي رواية: "أن العباس سأل التي :© 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرحص له في ذلك" رواه ابن ماحه» وف رواية للترمذي: أن البي 2 قال لعمر: 
إنا قد أحدنا ر كاة العباس عاء الأول لبعاء. فإن قيل: قال البيهقي: اختلف في هذا الحديث؛ والأصح أنه مرسلء 
أحيب بأن المرسل ححة عندنا وعند الجمهور قال السرخسي: ولنا: حديث عباس المذكورء وأيضاً حولان 
الحول تأجيل؛ وتعجيل الدين الموحل صحيح» وأيضا سبب الوجحوب تقرر» وهو المال» والأداء بعد تقرر سبب 
الوحوب جائزء كالمسافر إذا صام في رمضان إلخ بتغيير. وذكر الحافظ في "الفتح" هذه الروايات» وتكلم عليهاء 
ثم قال: وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر .ممحمو ع هذه الطرق. 
معاوية !±: أمير المؤمنين» قال الباحي: يريد أنه كان يأخذ من نفس الأعطية الزكاة» ويعتقد أن الزكاة فيها 
واحبة على من خرحت إليه؛ لأا كانت لهم قبل دفعها إليهم» فجرت عنده بحرى الأموال المشتركة يجري فيها 
الحول في حال اشتراكهاء وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يأحذون منها الزكاة؛ لأا لم يتحقق ملك من 
أعطيها ها إلا بعد الإعطاء والقبض؛ لأن للإمام أن يصرفها إلى غيرهم إذا أداه احتهاده إلى ذلك فوحب أن 
يراعى الحول فيها من وقت قبضهم ها وصحة ملكهم إياهاء وعلى هذا فقهاء الأمصار, قال ابن عبد البر: يريد 
أحذ زكاتها نفسها منهاء لا أنه أحذ منها عن غيرها ما حال عليه الحولء قال: ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس» 
ولم يعرفه الزهري, فلذا قال: إن معاوية أول من أحذى قال: وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء. ولا قال 
به أحد من أئمة الفتوى» وقال الباحي: قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهماء ثم انعقد الإجماع على خحلافه» 
قاله الزرقاني» قلت: وحمله الموفق وغيره على المستفاد من جنس النصاب» كما سيأ في بيان المستفاد. 
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م اوم 4 لعن ٤‏ 
ان 


ال يَحْبَى: قال مَالك: السمّة التي لا اختلاف فيها عنْدَنًا أن الرَكَاة نَجبُ في عشرينَ 


ديئارًا عيئاء كما تحب في مائتَىئّ دِرهم. 


متقالا 


قال ب قال مالك ول ف عر ديار ناقصة بينة النتقصَانٍ زكاة. فإن رادت 


تی تبلغ بزیادتها عِشْرِينَ دِينَارًا وازن فع الک قال مالك: وَلَيِسَ فيما دُون 
عِشْرِينَ دِيَارًا ع عينًا الَكَاة. قال مَالك: ويس في مالتئ رهم نَاقِصّة ية الصا کا 


السنة 8 "السنة" أي الطريقة المسلوكة "الي لا احتلاف فيها عندنا" بالمدينة المنورة وغيرها "أن الزكاة بحب في 
عشرين دينارا عينا" حالصا "كما تحب في ماني درهم”. وتقدم الكلام على نصاب الورق والدرهم, قال الباحي: 
وهذا كما قال: إن نصاب الذهب عشرون دينارا من الدنانير الشرعيةء وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير» 
ولا حلاف قي ذلك بين فقهاء الأمصار إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في الذهب حي يبلغ 
أربعين ديناراء فيكون فيه دينار» والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد الحسن على 
حلافه» وهذا من أقوى الأدلة على أن الحق في حلافه ودليلنا من جهة السنة ما روى عاصم بن ضمرة والحارث 
الأعور عن علي عن البي جآ أنه قال: وليس عنيت شيء - يعني في الذهب - حي يكو لك عضرو ديار 
وحال عليها الخول: ففيها دسف دينار. وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به 
دليل على صحة حكمه. ودليلنا من جهة المعئ: أن المائ الدرهم نصاب الورق ولا حلاف في ذلك والدينار 
كان صرفه في وقت فرض الزكاة عشرة دراهم فوزان المائي درهم عشرون مثقالاء فكان ذلك نصاب الذهب. 
زكاة: لعدم بلوغ النصاب, "فإن زادت" أي الدنانير الناقصة إذا زادت على عشرين دينارا "حى تبلغ بزيادقا" 
بالباء الجارة ق أوله» فضمير الفاعل من "تبلغ" يرجع إلى الدنانير» وبدون الباء في النسخ المصريةء فكون فاعل 
"تبلغ" عشرين ديناراء "وازنة" أي كاملة الوزن "ففيها الزكاة" واحبة؛ لبلوغها النصاب. 

وليس فيما 3 وهذا بمنزلة الدليلٍ للمسألة المتقدمة» 500 فيما دون" أي أقل من "عشرين دينارا عينا" حالصا 
"الزكاة" يعن إذا كانت العشرون دينارا ناقصة الوزن فلا تحب فيها الزكاة؛ لأن نصاب الدنانير عشرون دينارا كاملة» 
ولازكاة في في أقل منهاء فلا تحب لي ناقصة الو زن؛ لأنها أقل من النصاب. قال الباحي: وذلك لما دللنا عليه من أن النصاب 
في الذهب عشرون مثقالاء والمراعى في ذلك الوزن دون العددء فإذا زادت حن تبلغ يزيادتها عشرين دينارا وازنة» 
فقد بلغت النصاب» فوحبت فيه الزكاة. قال هالك: أي كما أن العبرة في الدنانير للوزن كما تقدم فكذلك قي 
الدراهم» "وليس في مائي درهم ناقصة" الوزن "بينة النقصان الز كاة» فإن زادت الدراهم" الناقصة "حى تبلغ 
بزيادتها مائى درهم وافية" كاملة الوزن "ففيها الزكاة"؛ لبلوغها النصاب» والحاصل: أن النقصان البين في النصابين = 
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فان رادت حٌى بلع بزيادها 7 درْهَم وافية ففيها الرَّكَاةَ فإن ا بجواز 


7 كل عشرة سبعة مثاقيل الناقصة 
o‏ 


لوازنة رَأَيْتْ فيها الرّكاة دانير كانت أو دراهم. قال للك في حل كانت عند 


ت 


سسون وَمائة دِرْهمٍ وازئة وَصَرف الدَرَاهِمٍ يَلده َمَانية دراهم بدينار إنْهَا لا تَجبُ 


= يمنع وحوب الزكاة عند الإمام مالك وتقدم ما قال الحافظ في قوله: "ليس فيما دون حمس أواق صدقة": استدل 
ECD SS‏ ا ا ا خلافا لمن سامح بنقص يسيرء كما نقل عن 
بعض المالكية» قلت قلت: وهكذا عند الحنفيةء ففي "حيط البرهاني" أ إذا تقض تقعبانا يسيرا ذل ن الوزن ا حجنن 
الرمكاة وإن كان كاملاً في حق غيره» هكذا ذكره القدوري في "كتابه", وفي "البدائع": لا زكاة فيها حى تبلغ مالي 
درهم وزنا وزن سبعةء وإنما اعتبرنا الوزن في الدراهم دون العدد؛ لأن الدراهم اسم للموزون؛ لأنه عبارة عن 
قدر من الموزون مشتمل به على جملة موزونة من الدوانيق والحبات» حى لو كان وزها دون المائتين وعددها 
مائتان» أو قيمتها لحودتها وصياغتها تساوي مائتين» فلا زكاة فيهاء ولو نقص النصاب عن المائتين نقصانا يسيرا 
يدحل بين الوزنين» قال أصحابنا: لا تحب الزكاة فيه؛ لأنه وقع الشك في كمال النصاب فلا تحكم بكماله مع 
الشك. وفي "البناية" عن "الينابيع": إذا كانت المائتان في العدد. ونقصت في الوزن لا تحب وإن قل النقص. 
بجواز الوازنة: أي الكاملة والوفية "رأيت فيها الزكاة. دنانير كانت أو دراهم"ء قال الباحي: يريد إن كانت 
الناقصة تحوز يحواز الوازنة» ففيها الزكاة؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة فيهاء والدليل على صحة ما يقول 
مالك: أنه بعلك من الذهب مقدارا يجوز لوزنه حواز عشرين ديناراء فوحب فيه الزكاة كالعشرين ديناراء ولي 
الحاشية عن "الحلى": قال الشافعي: لسنا نقول يهذاء قال البي 3#: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وي 
"شرح الإحياء": إن نقص من النصاب حبة أو بعض حبةء فلا زكاة فيه وإن راج رواج التام» أو زاد على التام 
لحودته» ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها فوجهان» الصحيح لا زكاة فيه» وبه قطع امحاملي وغيره كذا 
1 "الروضة"» ثم قال الباحي: اختلف أصحابنا في تفسير قوله: "يجري بحرى الوازنة"» فحكى أبو الحسن القصار 
وأبو بكر الأههري: أن معن ذلك أن تكون في ميزان وازنة وفي ميزان ناقصةء فإذا نقصت في جميع الموازين 
فلا زكاة فيهاء وقال القاضي أبو محمد: إنه أراد بذلك النقص اليسير في جميع الموازين كالحبة والحبتين وما حرت 
عادة الناس أن يتسامحوا به في الساعات وغيرهاء وعلى هذا جمهور 0 قال الباحي: وهو الأظهر عندي؛ 
لأن احتلاف الموازين ليس بنقصء ولا بد من ميزان يقع الاعتماد عليه فيعتبر به الزيادة والنقص» قال الزرقاني: 
وعلى هذا جمهور أصحابناء وهو الأظهرء ويحتمل وجها ثالثاء وهو أن يكون الغرض فيها غالبا غرض الموزانة 
وهو المشهور عن مالك وما سواه تأويل: وهذا قول أصحابنا العراقيين. 
وازنة: أي وافية وكاملة» "وصرف الدراهم" أي قيمتها "ببلده ثمانية دراهم بدينار" حي صار مجموع صرف 
الدراهم عشرين ديناراء "إفها لا تحب فيها الزكاة" وإن بلغت قيمة الدراهم نصاب الذهبء "وإنما تحب الزكاة = 


١١ E‏ ااا ر ا ا ات 
تان ی زط فالا عشا ير مز هرد کت هه EES‏ 


- في عشرين دينارا عيناً أي بأنفسهاء "أو مائي درهم" أي بأنفسهاء ولا يحسب قيمة أحدهما من الآخرء قال 
الباحي: وهذا كما قال: إن من كانت عنده فضة لا تبلغ النصاب, فإنه لا زكاة عليه فيهاء وإن كانت قيمتها من 
الذهب ما تبلغ النصاب؛ لأن ما بحب فيه الزكاة من الأموال فإنما نصابه بنفسه دون غيره يعين أن المال إنما يعتبر 
بنصاب نفسه لا بقيمته» فلا تعتبر الفضة بقيمتها من الذهب ولا عكسه» كما لو كان له ثلاثون شاة قيمتها 
عشرون دينارأ فلا زكاة فيهاء وفي الحاشية عن "الحلى”: به قال أبو حنيفة والشافعي. 

خمسة دنانير: "مثلا" كما زاده في "المنتقى". وليست هذه الزيادة في بقية النسخ» لكنها مرادة» والمراد أقل من 
النصاب, "من فائدة أو غيرها" ذكر في "الشرح الكبير": أن ناء العين على ثلاثة أنواع: ربح وغلة وفائدة» والربح 
كما قال ابن عرفة: زائد لمن مبيع بجر على ثمنه الأو! ل ذهبا أو و فضةء قال الدسوقي: وأما الغلة فإِهُا ما تحدد من سلع 
التجارة قبل بيع رقايهاء كغلة العبد وبحوم الكتابةء وأما الفائدة فما تحدد لا عن مال» أو عن مال غير مزكى كعطية 
وميراث وثمن عرض القنيةء قلت: واختلفت الروايات عن المالكية في ضم هذه الأنواع الثلاثة إلى الأصل كما بسطها 
الباحي وشارح "الكبير" ليس هذا محلهاء "فتجر" فعل من اجرد في جميع النسخ الموجودة من المصرية والهندية» إلا في 
نسخة "المصفى" والباجي ففيهما: "فابحر". قال الراغب: التجارة التصرف في رأس المال طلبا للربح» يقال: بحر يتجرء 
وتاحر وبحر كصاحب وصحبه وليس لي كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ. "فيها" أي في تلك الدنانير 
الخمسة, "فلم يأت الحول حب بلغت" تلك الدنانير مقدار "ما تحب فيه الزكاة" أي بلغت حد النصاب. فحكمها: 
"إنه يزكيها" عند تمام الحول» يعني أن المعتبر في النصاب عند الإمام مالك آخحر الحول, ويعتبر ابتداء الحول عنده بابتداء 
التجارة وإن لم يكن إذ ذاك نصاباء لكن لا يحب الزكاة عند تام الحول بدون النصاب» فلو تم الحول» وقد بلغ المال 
نصابا ولو قبل الحول بيوم» يجب الزكاة. ولو لم يبلغ نصابا عند تمام الحول لا بحب إذ ذاك بل بحب إذا بلغ نصابا 
ولو صار في الغد. والمسألة خلافية عند الأئمةء قال الخرقي: من كانت له سلعة للتجارة» ولا يملك غيرهاء وقيمتها 
دون مائي درهم فلا زكاة عليه حي يحول عليه الحول من يوم ساوت مائي درهم قال الموفق: وجملة ذلك: أنه 
يعتبر الحول في وحوب زكاة التجارة» ولا ينعقد الحول حى يبلغ نصاباء فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب» 
فمضى نصف ال حول وهي كذلك ثم زادت قيمة النماء بها أو تغيرت الأسعار» فبلغت نصاباء أو باعها بنصاب» أو 
ملك في أثناء الحول عرضا آحر أو أثمانا تم ها النصاب, ابتدأ الحول من حينئذ» فلا يحتسب .عا مضىء هذا قول الثور 
وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذرء ولو ملك للتحارة نصاباء فنقص عن النصاب لي 
أثناء الحول؛ ثم زاد حن بلغ نصاباء استأنف الحول عليه؛ لكونه انقطع بنقصه في أثنائه. وقال مالك: ينعقد الحول 
على ما دون النصاب فإذا كان في آخره نصابا زكاه. وقال أبو حنيفة: يعتبر في طرق الحول دون وسطه. 


کتاب الزكاة ۲۱ الزكاة في العين من الذهب والورق 
تلم ياك الول بكي لني ا چو إنه يُرَكيهًا وَإن لم 7 تعم إلا قبل أن يحول 
ا 


عَلِيْهَا ليها الول بوم واج أ بَعْدَ ما يَحُول عَلَيِْ لْحَوْل بوم واج ثم لا زَكَاةَ فیا حى 
يول علا لجرل من يرم و كدت وفَالَ مالك في رَجُل كانت لَه عَشرة دنَانِينَ e‏ 


م 


وإن لم تتم !خ: "إن" وصليةء "إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد" مثلء "أو بعد ما يحول عليها" وني 
النسخ الهندية: 2 ' بضمير المذ كر بتأويل الموحود. "الول بيوم واحد' ' مثلاً فيز كي إذ ذاك» وليس اليوم الواحد 
قيدا احترازيا في كلا الموضعين» ويوضح كلام المصنف ما في "الشرح الكبير" إذ قال: وضم الربح لأصله أي 
حول أصله ولو أقل من نصاب» ولا يستقبل به من حين ظهوره. فمن عنده دينار أول الحرم» فتاحر فيه» فصار 
برخ عجرن حواري هات © اللاب بالريج :بعد الخول زكى حينئذء قال الدسوقي: يعي كما لو ملك 
دينارا وأقام عنده أحد عشر شهراء ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين» فإنه يزكي الآنء وصار حوله 
فيما يأني من يوم التمام» وإليه أشار المصنف بقوله: "ثم لا زكاة فيها" فيما سيأتي من الأيام "حى يحول عليها 
الحول من يوم زكيت", وهو آخر شهر صفر في الصورة الي حكاها الدسوقيء قال الباحي: يعني أن من كانت 
له دنانير أقل من النصابء فتجر فيهاء فحال الحول. وقد أكملت بربحها النصاب, فإن الزكاة واحبة فيها؛ لأن 
حول الربح حول الأصل, سواء كان الأصل نصابا أو دونه وقال أبو حنيفة: إن كان الأصل أقل من النصاب 
فإنه يستأنف حولا من يوم كمل النصاب, وقال الشافعي: لا يضم الربح إلى أصله» وإن كان الأصل نصاباء 
قلت: ومذهب الحنابلة في الربح موافق للحنفية» كما في "الروض المربع" وغيره أن حول الربح حول أصله. 

كانت له إلخ: أي عنده "عشرة دنانير" مغلا "ف جر باغرد فق السبخ اوي وبلفظ: "فاتحر' بالمزيد في المصرية» 
"فيهاء فحال عليها الحول" أي تمت له السنة» "وقد بلغت عغرين دارا ' أي بلغت حد النصاب عشرين ديناراء 
أو أكثر "إنه يزكيها مكانه". ولي النسخ المصرية: "مكاها" أي يزكيها حين تمت لها السنة» "ولا ينتظر لما" في 
المصرية: "ها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت" مقدار "ما تحب فيه الزكاة" أي لا ينتظر أن يتم لها السنة من 
وقت بلوغها نصاباء كما قال به الشافعي وأحمد مطلقاء والحنفية إذا لم يكن في أول الحول نصاباً؛ "لأن الحول 
قد حال" وتم "عليهاء وهي عنده عشرون" هكذا في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» ووقع في جميع 
النسخ الحندية» وكذا في "المصفى" بلفظ: "عشرة" وبه فسره الشيخ في "المصفى". لكن الظاهر عند هذا العبد 
الحقير الفقير أنه وهم من الناسخ لا وجه له ههناء والصواب الأولء والمعئ: قد تم له الحولء والحال أن الدنانير 
إذ ذاك عشرون أي مقدار النصابء فقد وحد عند المصنف شرطا النصاب حينئذ, وهما النصاب والحول "ثم 
لا زكاة فيها حى يحول عليها الحول من يوم زكيت" يعي يعتبر ابتداء الحول الثاني من يوم كمل النصاب 
ووحب الز كاةء فإذا انقضى الحول من ذلك اليوم وحبت الزكاة مرة أخرى. قال الزرقاني: وهذا .عع ما قبل - 


كتاب الزكاة ۲۲ الزكاة في العين من الذهب والورق 
حر فيهاء فَحَالَ عَلَيِهَا الحَوْل» وك بَلَمَتْ عِشْرِينَ دِينارا: إل يُرَكيها مَكَائَهُ ولا ينظ 
لواات الخرل مانا الول عر ولع اننا ع قله ال O‏ حال 
1 1 1 فالاعتبار لأخر السنة 
عَليْهَا وهي عِنْدَهُعِشْرُونَ» نم لا زكاة فيها حى يول عَلَيْهَا ا حول مِنْ يوم ركيت. 
قال مَالك: الْأَمْرُ المُجِتَمَعٌ عَلَيْهِ عنْدنا في إِجَارَةٍ الْعَبِيدٍ وَحَرَاجِهِمْ و كرا الْمَسَاكن 


ركه انكمت اناه تيك ق الزكاة» كل ذللق أو كلو :كن رل 
عليه الول من يوم يقبضه صاجبه. قال يُحْبَى: وقال مالك في الذَهَب ا 
- غايته أنه فرضها في الأولى في مسةء وف الثانية في عشرة بحسب سواله عن ذلك وأحاب فيهما بحكم واحدى 
وهو ضم الربح لأصله. وإن لم يكن نصاباء قلت: هكذا في عبارة "الموطأ"؛ إذ مآل الصورتين واحدء لكن 
صاحب "المدونة" فرق بين الصورتين» فصور حمسة دنانير في الفائدة» وعشرة دنانير في الربح» فتأمل. 

عندنا: أي بالمدينة المنورة "في إحارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب: أنه لا تحب في شيء من 
ذلك الز كاةء قل ذلك أو كثرء حن يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه" أي رب المال بشرط أن يكون نصابا 
أيضا؛ لأا فوائد تحددت لا عن مال فيستقبل اء قاله الزرقاني» قال الباحي: وهذا كما قال: إن الأمر اجتمع عليه 
عند فقهاء الأمصار: أنه لا زكاة في شيء من الفوائد حي يحول عليه الحول من يوم يقبضها صاحبهاء وإنما كان فيه 
حلاف روي عن معاوية وابن مسعود وابن عباس» وقد وقع الاتفاق بعدمه على ما ذكر مالك فغلة العبيد وكراء 
المساكن و كتابة المكاتب كلها فوائدء فلا زكاة في شيء منهاء إلا بعد أن يحول عليه الحول من يوم يقبضها رها 
أو من يقوم مقامه» قال الموفق: من آجر داره فقبض كراهاء فلا زكاة عليه فيه حت يحول عليه الحول» وعن 
أحمد: أنه يزكيه إذا استفاده» والصحيح الأول؛ لقوله »َل لا ركاة في مال حن يحول عليه الخول. ولأنه مال 
مستفاد بعقد معاوضة فأشبه ثمن المبيع» وكلام أحمد في الرواية الأحرى محمول على من آجر داره سنة» وقبض 
أجرهًا في آخرهاء فأوحب عليه زكاتا؛ لأنه قد ملكها من أول الحول. فصارت كسائر الديون» إذا قبضها بعد 
حول زكاها حين يقبضهاء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يزكيها حن يقبضها ويحول عليه الحول؛ بناء على أن 
الأحرة لا تستحق بانقضاء مدة الإحارة. وقال ابن عابدين: وملك المكاتب ليس بتام؛ لوجود المناق» ولأنه دائر 
بينه وبين المولى» فإن أدى مال الكتابة سلم له» وإن عجز سلم للمولى» فكما لا يجب على المولى فيه شيءء فكذا 
المكاتب؛ يعن حى يقبضه المولى» ويحول عليه الحولء وكذا الحوانيت وغيرها صرحوا بأن لا زكاة فيهاء إلا أن 
تكون للتجارة حى يقبض من كرائها النصاب ويول عليه الحول» ووجوب الزكاة في مال العبد مختلف فيه. 


كتاب الزكاة ۲۴۳ الزكاة في العين من الذهب والورق 


وَالْوَرِقِ يَكُونُ بن الشْرَكَاءِ: ب 0 حِصَنَهُ مِنْهمْ عِشرينَ ديئارًا عَينًا أو مائتي 


دِرهمء فَعَليّه فيهًا الرّكاة ا ل ا 
إن ا e‏ د ممه 4 4 0 9 ١‏ ا كان orl‏ افده : ذَللكَ 5 
وإن بلغت حصصهم جميعا تجبٌ و بعصهم 


ولك ى 


يڪ بن فضي أب بن كل تان م نر جي كا ي جه َل نتان 


مهم ما تجبٌ فيه ر ذلك أن رسول الله 5 قال: "لَيْسّ فيمًا دُون حمس 


أوَاقٍ من الْوَرِقِ صَّدَ قة". قال مّالك: وَهَذَا اح ما سَمِعْتُ إلى في ذَلِكَ. 


يكون: كل واحد منهما أو المجموع مشتركا "بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم" أي من الشركاء 
"عشرين دينارا عينا" أي بلغت حصته نصاب الذهب, "أو" بلغت "مائي درهم" يعني نصاب الورق» "فعليه فيها 
الزكاة» ومن نقصت حصته مما" كذا في النسخ الهندية» وف المصرية: "عما تحب فيه الزكاة" أي عن مقدار 
النصاب» "فلا زكاة عليه"؛ لعدم ملكه نصاباء "وإن بلغت حصصهم جميعا ما تحب فيه الزكاة" أي بلغت حصة 
كل شريك نصاباء "و کان بعضهم ف ذلك أفضل". وني بعض ف "أقل"؛ والمودى واحد؛ فإهُما متلازمان 
إذا كان أحدهما أفضل فالآخر لا بد أن يكون أقل "لفيا ن بی بآن كان لحد رون وار ماد لخر 
أربعون. ولثالث ستون "أذ من كل إنسان"» وفي بعض النسخ المصرية: "من مال كل إنسان منهم بقدر حصته 
إذا كان في حصة كل إنسان منهم" مقدار "ما تحب فيه الزكاة". 

وذلك إلخ: أي شرط كون نصيبه نصابا لا أقل منه "أن رسول الله 35 قال: ليس فيما دون مس أواق من الورق 
صدقة". و لم يفرق بين الشركاء وغيرهم» فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حدة. فاستدل بعموم قوله 35 في 
الشر كاء وغيرهم على أن الزكاة لا تحب منهم على من عنده أقل من نصاب. قال الباحي: وهذا كما قال: إن الشركاء 
وغيرهم في اعتبار النصاب سواء» فمن كان عنده عشرون دينارا وجب عليه فيها الزكاة» سواء كانت متميزة من 
مال غيره أو مختلطة؛ لأن مخالطة غيره .ماله لا يدخل في ملكه من الجملة أكثر من مقدار ماله وإذا انفرد ماله من 
مال غيره» فلا زكاة عليه في أقل من النصاب» فكذلك إذا شار كه غيره» فإذا كان المال لجماعة» وكان لكل واحد 
منهم نصاب» واختلفت سهامهم» فإن على كل واحد منهم من الزكاة تمقدار ما يكون عليه منها لو انفرد. 

ما سمعت إل: يدل على أنه سمع خلافه أيضاء وذلك أن عمر والحسن البصري والشعبي قالوا: إن الشركاء في العين 
والماشية والزر ع إذا لاحي مايه ار بر كايا الي قا امي وبه قال الشافعي 
في ابمحديد, ووافق مالكا أبو حنيفة وأبو ثور قاله الزرقاني» قلت: ولا أثر للخلطة في غير الماشية عند الحنابلة» - 


كتاب الزكاة دل ول لدت ا 


ي ٤م‏ 2 


9 الو وي وه 7 
قال مَالك: E‏ اد 


- 6 مه © 


ال لتر كر 


0 9ے 


- كما صرح به في "الروض المربع"؛ وذكر الموفق فيه رواية أخرى: أا توثر في غير الماشية أيضاء لكن جعل 
المذهب الأول» وجملة ما قال: إن الخلطة في السائمة تجعل مال الرحلين كمال الرحل الواحد قي الزكاة» سواء 
كانت خلطة أعيان. وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما بنصيب مشاعء مثل أن يشتريا نصاباً أو يرثا فيبقياه 
على حاله» أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما مميزاء فخلطاه. واشتركاه في الأوصاف الى نذكرهاء 
وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق وقال مالك: إنما توثر الخلطة إذا كان لكل واحد من 
الشركاء نصاب» وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثورء واختاره ابن المنذر» وقال أبو حنيفة: لا 7 لها بحال. فإن 
اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم توثر خلطتهم شيئاء وكان حكمهم 
حكم المنفردين» وهذا قول أكثر أهل العلم وما قال الزرقاني من موافقة الحنفية للمالكية؛ فهو في مسألة الباب يعني 
شركة العين فقطء وإلا ففي الحقيقة بينهما اختلاف. وأصل توافق المالكية للحنابلة» قال السرحسي: الشريك 
المفاوض والعنان وغير ذلك كلهم سواء في حكم الصدقة؛ لأن وجوها باعتبار حقيقة املك وغ المالك به ولا 
ملك للشريك في نصيب شريكه مفاوضاً كان أو غيره» وقال العيني: ذكر في "الوط ' وعامة كتب أصحابنا: أن 
الخليطين يعتبر لکل واحد نصاب كامل كحال الانفرادء ولا 0 للخلطة فيها سواء كانت شركة ملك بالارث 
والمبة والشراء ونحوهاء أو شركة عقد كالعنان والمفاوضة, وقال ابن المنذر: الأصح عدم وجوب الزكاة. وقال ابن 
حزم في "المحلى": الخلطة لا تحيل حكم الزكاة؛ هو الصحيح» وإليه يظهر ميل البخاري. 

بأيدي أناس !+: لغة في "الناس". كما في "الصراح" "شن" أي مختلفة ومتفرقة؛ "فإنه ينبغي له أن يحصيها 
جميعاء ثم يخرج ما وجب عليه من زكاها كلها" قال الباجي: هذا كما قال: من كانت عنده ذهب متفرقة 
بأيدي أناس شى على وحه القراض أو الوديعة أو غير ذلك من الوجوه الي يتمكن يما من تنميتهاء ولا يتعذر 
عليه تصريفهاء فإن حكمها حكم المجتمع في يده؛ لأن الاعتبار باحتماعها في ملكه وتصرفه دون يده» وقال 
الزرقاني: هذا إجماع إذا كان قادرا على ذلك ولم تكن ديونا في الذمم. ولا قراضا ينتظر أن ينضء قاله أبو عمرء 
قلت: وبحب الزكاة عند الحنفية أيضا في الودائع ما لم تدحل في الضمار. 

ذهبا أو ورقا: بنحو ميراث أو هبة "إنه" بكسر المحمزة مقول القول, "لا زكاة عليه فيها حى يحول عليها الحول 
من يوم أفادها". قال الباحي: هذا كما قال: إن من أفاد فائدة لا زكاة عليه فيها حي يحول عليها الحول, 

سواء كانت جميع ماله أو انضافت إلى نصاب عنده؛ فإنه لا زكاة عليه فيهاء فمن أفاد عشرة دنائير في رحب.- 


كتاب الزكاة ييل الزكاة في العين من الذهب والورق 


- ثم أفاد عشرة أخرى في المحرم» فإنه يزكيها جميعا لحول الآحرة» ولو كانت الأولى عشرين ديناراً» والثاني عشرة 
دنانير» فإنه يزكي الأولى الحوهاء ثم يزكي الثانية لحوهاء وهكذا أبدا حي يرجعا إلى أقل من النصاب» قلت: وني 
المسألة حلاف الحنفية كما يظهر من تفصيل مسلكهم ففي "الهداية": ومن كان له نصابء فاستفاد في أثناء 
الحول من جنسه ضمه إليه» وزكاه به وقال الشافعي: لا يضم؛ لأنه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته جخلاف 
الأولاد والأرباح ولنا: أن المحانسة هي العلة في الأولاد والأرباح؛ لأن عندها يتعسر التمبيز» فيتعسر اعتبار الحول 
لكل مستفادء وما شرط الحول إلا للتيسير. ولا يذهب عليك أن المذكور في كلام المصنف فائدة العين من 
الذهب أو الورق» وفيها حلاف الحنفية عن المالكية» وهم موافقون للشافعية» بخلاف فائدة الماشية» فحكمها عند 
المالكية مخالف لفائدة العين» كما سيأن بياها في محلهاء وحكم الفائدتين عند الحنفية واحدء وهو أنهما تضمان 
إلى النصاب السابق من جنسه بأي نوع استفيدت, قال القاري في "شرح النقاية": ويضم المستفاد وسط الحول 
إلى نصاب من حنسه» سواء كان المستفاد بسبب من ذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول شيعا فاستفاد فيه 
أو لم يكن بأن كان معه نصاب» فوهب له شيء؛ أو ورث في أثناء الحول شيئاً من جنسه» أو حصله من كسبه» 
وقال مالك والشافعي: إن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم» وإن لم يكن بسب منه لا يضم؛ لأن المستفاد 
أصل في حق الملك» فيكون أصلاً في حق الواحب فيه ولنا: أن النحانسة هي العلة في المستفاد بسبب النصاب 
كالأولاد والأرباح الحاصلة عنه في أثناء الحولء وهي موجودة في المستفاد الذي ليس بسبب النصاب» وشرط 
مالك والشافعي للمستفاد فيه مضي حول تام؛ لقوله لة: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حي يحول عليه الخول, 


- 


رواه الترمذي» ولنا: في المستفاد من الجنس قوله 5: إن بي السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكي فما حدث 
بعد ذلك فلا زكاة فيه حي يجيء رأس الشهر. رواه الترمذي» فهذا يقتضي أنه تحب الزكاة في الحادث عند بحيء 
رأس السنة» وما رواه ليس بثابت» ولئن ثبت فليس فيه ما يناي مذهبنا؛ لأنا نقول: لا يحب الزكاة في مال حى 
يحول عليه الحول؛ إما أصالة أو تبعا كما في الأولاد والأرباح. قلت: حديث: من استفاد مالأ صحح الترمذي 
وقفه على ابن عمرء وتكلم على الحديث المرفوع» فقال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث» 
ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديئي وغيرهما من أهل الحديث» وهو كثير الغلط» وقال السرخسي في 
"المبسوط": ثم الضم في خلال الحول بالعلة الى يضم ها في ابتداء الحول» فضم بعض المال إلى البعض في ابتداء 
الحول باعتبار المجانسة دون التوالد» فكذلك قي خلال الحول, ثم ما بعد النصاب الأول بناء على النصاب الأول 
وتبع له» حين يسقط اشتراط النصاب فيه» فكذلك يسقط اعتبار الحول فيه» ويجعل حول الحول على الأصل 
حولاً على التبع. يعن لا يشترط في المستفاد وسط الحول أن يكون نصاباً لحاله» بل يضم إلى النصاب السابق. 
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د ل ° 
ال ر كاة فى المعادن 
8 - مالك عَنْ رَبيعّة بن أبي عبد الرَحْمَّن» عَنْ غير واجد: 
قطع لبلال بن الحارثِ المرّن مَعادن القبَلية وهي من ناجيّة الفررع, ete‏ 


أ 


ى 
3 


في المعادن: جمع معدن بكسر الدال من عدن: إذا أقام» لإقامة الذهب والفضة به أو لإقامة الناس فيها شتاء 
وصيفاء قال ابن عابدين: معدن بفتح الميم و كسر الدال وفتحهاء إسماعيل عن النووي. وأصل المعدن المكان بقيد 
الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة الي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض» حن صار 
الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة» "قطع" هكذا في جميع النسخ الموجودة من الهندية والمصرية بدون الهمزة» 
إلا في نسخة "المصفى" ففيها بالهمزة» ولي هامش النسخ الهندية: قوله: قطع؛ صوابه أقطع بالممزةء والرواية ما لي 
الكتاب. قلت: والمعروف عند أهل اللغة أيضا الإقطاع من الإفعالء وفي "المرقاة" عن "الطيبي": الإقطاع ما جعله 
الإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض ليرتزق من ريعهاء وني "النهاية": الإقطاع يكون تمليكا وغيره» قال 
ابن الملك: يعي أعطاه ليعمل فيهاء ويخرج الذهب والفضة لنفسه» وهذا يدل على جواز إقطاع المعادن. ولعلها 
كانت باطنة؛ فإن الظاهرة لا يجوز إقطاعهاء قال الحافظ في "الفتح": تقول: قطعته أرضا جعلتها له قطيعةء والمراد 
به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات» فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه» 
واحتصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية. قال العيي: الإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك» وإقطاع 
الإمام تسويغه من مال الله تعالى لمن يراه أهلا لذلك؛ وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرضء وهو أن يخرج منها 
شيئا له يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره. أو يجعل له غلته مدة. ففي صورة التمليك يملك الذي أقطع له» وهو 
الذي يسمى المقطع له رقبة الأرضء فيصير ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم» وفي صورة حعل 
الغلة له لا يملك إلا منفعة الأرض دون رقبتهاء فعلى هذا يجوز للجندي الذي يقطع له أن يوجر ما أقطع له؛ لأنه 
ملك منافعهاء وإن لم يملك رقبته» وله نظائر في الفقه» ثم ذكر النظائرء وفي "الدر المختار": ليس للإمام أن يقطع 
ما لا غ للمسلمين عنه من المعادن الظاهرةء كالملح والكحل والآبار الي يستقي منها الناس» فلو أقطعها لم يكن 
لإقطاعها حكم» بل المقطع وغيره سواء» وبسط ابن عابدين الكلام على الإقطاعات» وقال: إن للإمام أن يعطي 
الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال حيث رأى المصلحة؛ إذ لا فرق بين الأرض 
والمال في الدفع للمستحق, فاغتنم هذه الفائدة؛ فإني لم أر من صرح مماء وإنما المشهور في الكتب أن الإقطاع 
تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال. 

معادن القبلية !خ: قال القاري: بفتح القاف والباء» بحرورة بالإضافة» وهي منسوبة إلى "قبل" اسم موضعء وقال النووي: 
المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباءء قال القاري: ولعل غير المحفوظ كسر القاف وسكون الموحدة - 


كتاب الزكاة فل الزكاة في المعادن 
فتك الْمَعَادِنَ لا يُوْحَذ مئهًا إلى الَيَوْم إلا الزّكاة. 


= قال ابن الأثير: نسبة إلى "قبل" بفتح القاف والباءء هذا هو المحفوظ في الحديث, وفي "كتاب الأمكنة": القلبة 
بكسن القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باءء وفي "معجم البلدان" القبلية بالتحريك كأنه نسبة إلى قبل "بالتحريك“ ما 
سال منها إلى ينبع سمي بالغور» وما سال منها إلى أودية المدينة سمي بالقبلية» وحدها من الشام ما بين الحت» وهو 
حبل من جبال بين عرك. "وهي من ناحية الفر ع" قال القاري: بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة» خلافا لمن 
وهم فيه وضبطه با لمعجمة» موضع واسع بينه وبين المدينة حمسة أيام أو أقل» وبه قرى كثيرة» وأما عند الحنفية فما 
في "البدائع": أما المعدن فإما أن وجده في دار الإسلام أو في دار الحرب في أرض مملوكة, أو غير مملوكة فإن وجد 
في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فالموجود ما يذوب بالإذابة» وينطبع بالحلية يجب فيه الخمس» فأربعة أخماسه 
للواجد کائنا من كان إلا الحربي المستأمن؛ فإنه يسترد منه الكلء إلا إذا قاطعه الإمام؛ فإن له أن يفي بشرطه؛ وأما 
ما لا يذوب بالإذابة أو المائع كالقيرء فلا شيء فيهاء بل كله للواجد. وأما إذا وحده في أرض مملوكة أو دار أو 
منزل» فأربعة أخماسه للمالك وحده هو أو غيره؛ لأن المعدن من توابع الأرض؛ لأنه من أجزائها حلق فيها ومنهاء 
وإذا ملكها المختط له بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائهاء ألا ترى أنه يدخل في البيع» واختلف في الخمس في 
الدار» وإن وجده ف دار الحربب» فإن وجده في أرض غير مملوكة فهو له. ولا مس فيه» وإن وحده في أرض 
ملو كة» فإن دحل بأمان رد إلى صاحب للك وإن دخله بغير أمان فهو له فلا حمس فيه. وف "الدر المختار": 
ليس للإمام أن يقطع ما لا غ للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة» وهي ما كان جوهرها الذي أودعه الله في 
جواهر الأرض بارزأ كمعادن الملح والكحل والقار والنفط والآبار الي يستقي منها الناس, فلو أقطع هذه المعادن 
الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم» بل المقطع وغيره سواء. 

إلا الزكاة: قال الباحي: دليل واضح على أن المعدن يحب فيما يخرج منه الزكاة» قلت: لكن للمانع كلام في هذه 
الزيادة» قال الحافظ في "التلخيص": رواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولاء وليست فيه الزيادة» قال 
الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث» و لم يتوه ولم يكن فيه رواية عن الببي ا 
إلا إقطاعه» وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن البي ين وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي 
في رواية مالك وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة موصولاء ثم أخرجه عن الحاكم والحاكم أخرجه في 
"المستدرك". وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية الدراوردي؛ قال: ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولاء لكن لم يتابع عليه قال: ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله 
عن ايه عن جحده» وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» قلت: لكن الإمام الشافعي أنكر الرواية عن البي 5# 
مطلقا لا بتخصيص طريق مالك وقال: إنما الثابت الإقطاع فقط وإليه أشار أبو داود؛ إذ روى حديث الصدقة 
بطريق مالك المرسل فقط. وروى حديث الإقطاع بطرق عديدةء وتعقب العيٍ في "البناية" على رفعه. 
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قال مّالك: أَرَى - والله أَعْلَمُ - أن لا يُوَْدَ من الْمَعَادِنِ مما يرح مِنْهَا شَياءٌ حى 

يغ ما يرج منْها قَدْرَ عشرينَ ديتارًا عَيناء أ مالتَيْ ره فإذا بلع ذلك فيه 

الرّكَاة مَكَانَة وَمَا راد عَلَى ذَلِكَ أخد منهُ بِحِسَابٍ ذلك ما دَامَ في الْمَعْرِنْ تيل 

فإذا انْقطَعٌ عرق م جَاء بَعْدَ ذَلِكَ يل فَهْرَ مكل الأول يبدأ فيه الرَّكَاةٌ كما 
أي ته مال المعدن 


ئت في الأوّل. 


أرى: بضم أوله ببناء المحهول أي أظنء أو بفتح أوله ببناء الفاعل أي أعلم وأتيقن؛ "والله أعلم" بالحقيقةء جملة 
معترضة» "أن لا يوخذ" ببناء المحهول "من المعادن مما يخرج منها شيء حن يبلغ ما يخرج منها قدر" بالنصب 
مفعول "يبلغ" "عشرين دينارا عينا" أي ذهباء "أو مائيّ درهم" فضةء "فإذا بلغ ذلك" المقدار أي النصاب "ففيه 
الزكاة" أي ربع العشر "مكانه" أي في ذلك الوقت» قال الباحي: يريد وقت وجوهاء فيحتمل أن يريد بذلك عند 
أخذه من المعدن واحتماعه عند العامل» ويحتمل أن يريد بذلك عند تصفيته واقتسامه. قال أبو الوليد الباحي: 
والأظهر عندي أن الزكاة إنما تحب فيه عند انفصاله من معدنه كالثمرة والزرع تحب فيه الزكاة ببدو صلاحه. 
أخذ: ببناء المحهول "منه بحساب ذلك" أي ربع عشر ما يخرج "ما دام في المعدن نيل" مصدر معن الإصابة أي 
يضم إلى الأول الذي بلغ النصاب ويزكى!؛ لأنه بقية عرقه» "فإذا انقطع عرقه" بالكسرء "ثم حاء بعد ذلك نيل" 
آخرء "فهو مثل" النيل "الأول يبتدأ فيه الزكاةء كما ابتدئت في الأول" فإن كان نصاباً زكي وإلا لاء قال 
الباحي: يريد أن النيل الأول لا يضاف إلى الثاني في الزكاةء سواء بلغ الأول نصاباء أو قصر عنهء أو زاد عليه؛ 
لأن حكمه حكم الزرع» فلما لا يضاف زرع عام إلى زرع عام آحر في الزكاة كذلك لا يضاف نيل إلى نيل» 
فانقطاع النيل بمنزلة انقراض العام واستثناف النيل بمنزلة استئناف حصاد عام آخرء ولي "شرح الإقناع": يضم 
بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل كما يضم المتلاحق من الثمارء ولا يشترط بقاء الأول في 
ملكه. ولا اتصال النيل؛ لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقاء فإذا قطع العمل بعذر ضم وإن طال الزمن» وإن قطع 
بلا عذر لم يضم» طال الزمن أم لا؛ لإعراضه. وقال الموفق: يعتبر إخراج النصاب دفعة واحدة, أو دفعات لا يترك 
العمل بينهن ترك إهمالء فإن حرج دون النصاب ثم ترك العمل مهملا له ثم أحرج دون النصاب فلا زكاة 
فيهما وإن بلغا عحموعهما نصاباء وإن بلغ أحدهما نصابا دون الآخر زكى النصابء ولا زكاة في الآحرء وما 
زاد على النصاب فبحسابه» وأما ترك العمل ليلاء أو للاستراحةء أو لعذر من مرضء أو لإصلاح الأداةء أو إباق 
عبيده ونحوه» فلا يقطع حكم العمل» ويضم ما حرج في العملين بعضه إلى بعض في إكمال النصابء وكذلك إن 
كان مشتغلاً بالعمل فخرج بين المعدنين تراب لا شيء فيه. مثل الأول: التشبيه ي الأحذ يوم حرو ججه. 
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ال مالك: اعدد رة الع يُؤحَدُ مته مل ما يوعد من وزع إا حرج من 
معدن من زمه ذلك ولا ر به ْول كما يؤَْدُ من لزع إا حُصد امش 


بمنزلة الزرع: فإن الله ينبته في الأرض كما ينبت الزرع "يوخذ منه مثل ما يوحذ من الزرع" وليس المراد 
بالمثلية المثلية في القدر المخرج. بل في تزكيته وقت الخروج من المعدن بدون انتظار الحول» كما أفاده بقوله. 

العشر: أو نصف العشرء "ولا ينتظر به أن يحول عليه الحول" كلام المصنف هذا يتضمن أربع مسائل فقهية حلافية 
بين الأئمة, الأولى: أن المعدن يجب فيه الزكاة» وهي المقصودة هذا الباب. واستدل عليها بحديث بلال المذكور 


أول الباب» وقال آخحرون: فيه الخمس» وسيأني الكلام عليها. والثانية: أن المعادن مختلفة الأنواع واختلفت 
الأئمة في الأنواع الي يحب فيها الزكاة والخمس» قال العيئ: المعدن ثلاثة أنواع: ما يذوب بالنار ولا ينطبع 
کالحص وغیره» وما یوجد في الحبال كالياقوت وغیره» وما يكون مائعاً كالقار وغيره؛ فالوحوب يختص بالنوع 
الأول عندنا دون النوعين الأخيرين» وأوحب أحمد في الجميع؛ ومالك والشافعي في الذهب والفضة خاصة؛ وفي 
فروع الحنفية: أن المعدن ثلاثة أقسام: منطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس» ومائع كالماء والملح 
والقيرء وما ليس شيئاً منهما كاللولو والفيروز» فيجب الخمس في الأول منها دون النوعين الآخرين» قال ملك 
العلماء: وأما ما لا يذوب بالإذابة فلا حمس فيه» ويكون كله للواحد؛ لأن الحص والنورة ونحوهما من أجزاء 
الأرض فكان كالتراب» والياقوت والفص من جنس الأحجار, إلا أا أحجار مضيئة, ولا حمس في الححر. 

والثالثة: اشتراط النصاب في ذلك قال العيين: إنه يحب في قليله و كثيره» ولا يشترط فيه النصاب عندناء واشترط 
مالك والشافعي وأحمد أن يكون الموجود نصاباء ولنا: أن النصوص خالية عن اشتراط النصاب فلا يجوز اشتراطه 
بغير دليل سمعي» وأوحب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب؛ بناء على أنه ركاز لعموم 
الأحاديث الى احتجوا هاء ولأنه لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز. والرابعة: اشتراط الحول» ونفاه 
المصنف في "الموطأ". قال الزرقاني: وافقه الشافعي في القسم» وقال في الجديد كأبي حنيفة: لا زكاة حى يحول 
عليه الحول. قلت: لم يقل أبو حنيفة باشتراط الحول؛ وهو المرحح عند الشافعية» ففي "تحفة المحتاج": لا يشترط 
له الحول على المذهب؛ لأنه إنما اعتبر لأحل تكامل النماء؛ والمستخرج من المعدن تماء كلهء فأشبه الثمر والزرع» 
وقي "البدائع" بعد ما ذكر اشتراط النصاب والحول عند الشافعية فقال: وأما عندنا فالواحب حمس الغنيمة في 
الكل لا يشترط في شيء منه شرائط الزكاة, ثم استدل لذلك بعموم ما ورد بلا تفصيلء وأما المسألة الأولى فقد 
اختلفت فيها الأئمة على ثلالة أقوالء قال الباحي: المعدن على ضربين: ضرب يتكلف به مؤونة عملء فهذا 
لا حلاف (أي عندهم) أنه لا تحب فيه غير الزكاةء وضرب لا يتكلف فيه مؤونة عمل وإنما يوحد ندرة» فهذا 
اختلف فيه قول مالك فقال مرة: فيه الزكاةء وقال مرة أحرى: فيه الخمسء وقال أحمد وإسحاق: لا توحذ من 
كل معدن إلا الزكاةء وقال أبو حنيفة: يوذ من كل معدن الخمس» والشافعي مثل الثلاثة الأقوالء قال الموفق: - 


كتاب الزكاة يال الزكاة في المعادن 
ولا ينْتَظرٌ به أن NEJ‏ 


= قدر الواحب فيه ربع العشرء وصفته أنه زكاة وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك وقال أبو حنيفة: 
الواحب فيه الخمس» وهو فيء واختاره أبو عبيد» وقال الشافعي: هو زكاة» واختلف قوله في قدره كالمذهبينء 
قال العيي: وكقول أبي حنيفة قال الثوري من أهل الكوفة والأوزاعي من أهل الشام؛ ثم حجة من أوحب في 
المعدن الخمس الحديث المشهور المخرج في الستة وغيرها بلفظ: وي الركاز الخمس. والركاز لغة يعم المعدن 
والكنزء واحتجوا أيضاً عا للشافعي وأبي عبيد والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده رفعه في كنز 
وجده رجل: إن كنت و حدته ي قرية مسكونةق أم سبيل ميتاع فعرفه. وإن كنت وجدته في خربة جاهلية, أو 
لي قرية غير مسكونة. ففيه وف الركاز الخمس. قال الحافظ: رواته ثقات كذا في "الدراية"٠‏ وقال الطحاوي لي 
"أحكام القرآن": وقد كان الزهري - وهو راوي حديث الركاز - يذهب إلى وجوب الخمس في المعادن. 

وقال الموفق: احتج من أوحب ف المعدن الخمس بقول الي #: ما م يكن في طريق مأيّ. ولا في قرية عامرة. ففيه 
وقي الر كار الخمس. رواه النسائي والجوزجاني وغيرهماء ولي رواية: ما كان في الخراب ففيها وتي الركاز الخمس. 
وروی سعيد والجوزحاني بإسنادهما عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله : الركاز هو الذهب الذي ينبت من 
الأرضء وفي حديث عن البي ت أنه قال: في الر كاز الخمس_. قيل: يا رسول الله ! ما الركاز؟ قال: هر الذهب 
والفضة المخلوقان في الأرض يوء خلق الله السماءوات والأرض. وهذا نصء ولي حديث: أنه ج قال: وني 
السيوب الخمس. قال: والسيوب: عروق الذهب والفضة الي تحت الأرضء ولأنه مال مظهور عليه في الإسلام 
أشبه الركاز. قال ملك العلماء: إن رسول الله ج سئل عما يوحد من الكنز العادي» فقال: فيه وثي الركاز 
الخمس. عطف الركاز على الكنزء والشيء لا يعطف على نفسه - هو الأصل - فدل أن المراد منه المعدن. 

وقال محمد في "موطيه": الحديث المعروف: أن التي ع قال: في الر كاز الخم_. قيل: يا رسول الله! وما الركاز؟ 
قال: المال الذي خلقه الله تعا 8 قي الأرض - يوم خلق السماوات والأرض - قف هذه العادن . ففيها اخمس. 
وكون الحديث مشهوراً عند الإمام محمد يكفي حجة سيمالمتبعيه؛ قال العييي: ررغ ال "المعرفة" بسنده 
عن أبي هريرة مرفوعا: الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض: ثم قال: وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لً: 
في الركاز الخمس. قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب الدي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خحلقت 
وهذا ينادي بصوته أن الركاز هو المعدن» وذكر حميد بن زبحويه النسائي ني "كتاب الأموال" عن علي: أنه جعل 
المعدن ركازا وأوحب فيه الخمس» ومثله عن الزهري. وروى البيهقي من حديث مكحول: أن عمر بن 
الطاب يج جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمسء ولي هامش "رد الحتار": قال أبو يوسف في كتابه "الخراج": 
حدثي عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد الخدري» قال: "كان أهل الجاهلية إذا عطب الرحل" الحديث, وفيه: و في 
الركاز الخمس. قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ فقال: الدهب والفضة الذي خلقه الله تعانى في الأرض يوم 


١0 


حلقت. واستدل من قال بوجوب الزكاة ي المعادن نحديث بلال المذكور قبل› وأحاب عنه الآحرون بوجحوه) = 


كتاب الزكاة ۳۹ زكاة الركاز 
اي - 
زكاة الرّكاز 
8 - مالك عن ابْن شهاپ» عَنّْ سَعيدِ بن الْمُسَيِّبٍ وَعَنْ أبي سَلمَة N‏ 


= الأول: ما تقدم عن كلام الحافظ: أن زيادة وحوب الزكاة لا توحد في الروايات الموصولة. والثاني: ما تقدم 
عن كلام الإمام الشافعي: أن ليس هذا مما يثبته أهل الحديث» ولم يكن فيه رواية عن البي يتا إلا إنقطاعه وأما 
الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن الني 4 . الثالث: ما أشار إليه الإمام محمد في "موطبه" إذ قال 
بعد ذكر حديث الباب: قال محمد: الحديث المعروف أن النبي سا قال: قي الر كاز الحديث تقدم يا وهو 
إشارة إلى أن حديث الباب يخالف الحديث المعروف. فهو شاذ. والرابع والخامس: ما في الزيلعي: قال أبو عبيد 
في "كتاب الأموال": حديث منقطع, ومع انقطاعه ليس فيه أن البي مل أمر بذلك وإنما قال: يوحذ منها الزكاة 
إلى اليوم قال ابن الهمام: يعين فيجوز كون ذلك من أهل الولايات احتهادا منهم. والسادس: ما أجاب به 
صاحب "البدائع" بأنه يحتمل أنه إنما لم يأحذ منه ما زاد على ربع العشر؛ لما علم من حاجته؛ وذلك جائز عندنا. 
والسابع والثامن: ما في "المسوى" إذ قال بعد ما حكى كلام الشافعي المتقدم: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث» 
ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن البي 35 إلا إقطاعه وأما الزكاة فليست مروية عنه ي. أقول: ولو كانت 
الزكاة مروية فليس ذلك نصا في ربع العشرء بل يحتمل معنيين آخرين» أحدهما: يوخذ منه الخمس» وهو زكاة» 
وهو قول للشافعيء والحصر بالنسبة إلى الكل. والثاني: إذا ملكه وحال عليه الحول توحذ منه الزكاةء وهو قول 
جمع من المحدثين» قلت: ويؤيد المعى الأول منهما: أن في رواية الحاكم لفظ الصدقة بدل الزكاة؛ وأيضا المصنف 
برب على الحديث الآ زكاة الركازء فإطلاق الزكاة على الخمس شائع عند المصنف أيضاء وكذلك في فروع 
الشافعية وغيرهم أطلق عليه الزكاة. 

زكاة الركاز: هكذا في جميع النسخ الهندية وبعض المصرية, وفي أكثر المصرية: "زكاة الشر كاء"» وليس بوحيه» 
والركاز: بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي» مأخوذ من الركز قال الباحي: اختلف الناس في معن الركاز 
فاحتلف قول مالك ف ذلك فمعئ ما روى عنه ابن القاسم: أن الركاز: ما وحد في الأرض من قطع الذهب 
والورق مخلصاء لا يحتاج في تصفيته إلى عمل» سواء كان مما دفن في الأرضء أو ما أنبته الأرض» ومعين ما روى 
ابن نافع: أن الركاز ما وضع في الأرضء وفي "العيي": قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن المعدن 
كال ركازء واحتج لهم بقول العرب: أركز الرحل: إذا أصاب وتكازاء وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن» وهو 
قول صاحب "العين" وأبي عبيدء ولي "مجمع الغرائب": الركاز: المعادن» وني "النهاية لابن الأثير": المعدن والركاز 
واحد» وق "المجمع": الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرضء وعند أهل العراق: المعادن؛ لأن 
كلاً منهما مركوز في الأرض أي ثابت» وقال الموفق: الركاز: المدفون في الأرض» واشتقاقه من ركز يركز - 


كتاب الزكاة 1۳۲ زكاة الركاز 
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ابن عبد الرَحمن بن عوف» عن أبي 


- مثل غرز يغرز: إذا حفي» يقال: ركز الرمح: إذا غرز أسفله في الأرضء ومنه الركزء وهو الصوت الخفي» قال 
تعالى: آم تسْسة نهر ركرا» رمرم:۸ قال المحد: الركاز: ما ركزه الله تعالى في المعادن أي أحدئه. ودفين أهل 
الجاهلية) ر الذهب والفضة من المعدن» وأركز: وحد ا والمعدن: صار فيه ركاز» وارتكز: ثبت قال ابن 
عابدين: وفي "المنح" عن "المغرب”": هو المعدن أو الكنز؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض؛ وإن اختلف الراكز. 
قال ملك العلماء: هو اسم للمعدن حقيقة» وإنما يطلق على الكنز محازا لدلائل» أحدها: أنه مأحوذ من الركزء 
وهو الإثبات» وما في المعدن هو المثبت في الأرض لا الكنز؛ لأنه وضع بحاورا للأرض. والثاني: أن رسول الله 35: 
سكل عما يوحد من الكثز العادي» فقال: فيه وبي ار كار الجمس. عطف الركاز على الكثر. اليه لا يعطف 
على نفسه» هو الأصلء فدل أن المراد منه المعدن. والثالث: ما روي أن البي ج لما قال: المعدن جبار. والقيب 
چان "وق ال كان متمد قير > وها ال کان بها وسر ل اھ قال حم اناه الذي عله اه تمان فى اورک رد 
خلق السماوات والأرض. فدل على أنه اسم للمعدن حقيقة. 

في الركاز الخمس: أورده المصنف ههنا مختصراء 9 سياقه قي كتاب الديات في حامع العقل يبهذا السند إلى 
أبي هريرة أن رسول الله ج قال: جرح العجماء جبار. اثر حبار والمعدل حبار. وفي الر كاز الخمس. وبسط العلامة 
الباحي في فروع الركاز باعتبار دافنه وموضعه وصفة الواحد له» وغير ذلك لا يليق يهذا الأوجزء نعم» ههنا عدة 
مسائل لا بد لناظر الحديث العبور عليهاء الأولى: ما قال الموفق: الأصل في صدقة الركاز ما روي عن أبي هريرة 
مرفوعا: العجماء جبار. وق الراكاز اخمس. متفق عليه وهو أيضاً مجمع عليه قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف 
هذا الحديث إلا الحسن؛ فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب, فقال: فيما يوجد في أرض الحرب 
الخمسء وفيما يوحد في أرض العرب الزكاة. قال العيي: وجوب الخمس فيه إجماع العلماء» إلا ما روي عن 
الحسن» قلت: وأخرج البخاري أثر الحسن تعليقاء قال الزرقاني: سواء كان في دار الإسلام أو الحرب عند اللجمهور» 
ومنهم الأئمة الأربعة؛ خلافا للحسن البصري في قوله: فيه الخمس في أرض الحربء وفي أرض الإسلام فيه الزكاة» 
قال ابن المنذر: لا أعلم آنا فرق هذه التفرقة غيره. والثانية: استدل هذا اللفظ من قال: إن الركاز غير المعدن؛ إذ 
فال 1155 لمق ان و ا کر قبي غا ها بالعطك» ولو اناو ادا لقال "وفيه ال وله را 
ذلك إلا على من قال: إن الركاز هو المعدنء ولم أجد القائل به بل قالت الحنفية: الركاز يعم المعدن والكنزء 
والمغايرة بين العام والخاص مما لا يخفى» فلو قال: فيه الخمسء يعلم حكم المعدن دون الكنز» ولو سلم فوضع المظهر 
محل المضمر مما لا ينكر» على أن الروايات محتلفة» ففي "شرح الإحياء": أن لفظ الصحيح: البر حبار. وي الركار 
الخس_ء فلو قال: وفيه الخمس» لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر. والثالثة: ما قال الزرقاني: لا فرق 
عند مالك والحمهور بين قليله وكثيره خلافا لقول الشافعي في الحديد: لا يجب الخمس حن يبلغ النصاب» - 
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فيه فقة» ولا كير عَمَلٍ وار فاا مطل بعال و کا ف فيه كبيرُ عَمَلٍ 
قَأصِيبَ مره وأخخطى مره فليس بر کاز. 


= قال الحافظ: قي قليله و كثيره الخمسء نقله ابن المنذر عن مالك كذلكء وفيه عند أصحابه عنه الحتلاف» وهو 
قول الشافعي لي القسم» كما نقله ابن المنذر واحتاره» وأما في الجديد فقال: لا يحب الخمس حى يبلغ نصاب 
الزكاةء والأول قول الجمهورء وقي "تحفة المحتاج": وشرط النصاب على المذهب إلخ» قلت: ولا يشترط النصاب 
عند الحنابلة ولا الحنفية» كما صرح في فروعهم قال الخرقي: ما كان من الركاز - وهو دفن الجاهلية - قل أو 
كثرء ففيه الخمسء قال الموفق: الخمس يحب في قليله وكثيره في قول إمامنا ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي 
والشافعي في القدم, وقال قي الجديد: يعتبر النصاب فيه؛ لأنه حق مال» ولنا: عموم قوله 3 في الر كاز الخمس. 
ولأنه مال مخموس فلا يعتبر له النصاب كالغنيمة. والرابعة: ما قال الحافظ: اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» 
بل يجب إخراج الخمس في الحال» وأغرب ابن العربي في "شرح الترمذي"؛ فحكى عن الشافعي الاشتراط, ولا 
يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه. 

انما هو دفن: بكسر الدال وسكون الفاء أي شيء مدفونء كذبح .عع مذبوح» وأما بالفتح فالمصدر. ولا يراد 
ههناء قاله الحافظ وكذا الزركشيء ورده الدمامييٰ بأنه يصح الفتح على أنه مصدر أريد به المفعول» مثل: هذا 
الثوب نسيج اليمن؛ "يوجد من دفن الجاهلية" قال الموفق: الركاز الذي يتعلق به وحوب الخمس ما كان من دفن 
الجاهلية, هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثورء ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم, كأسماء 
ملو كهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك» فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي أو دال هم» 
فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه» وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر 
فكذلك» نص عليه أحمد لي رواية ابن منصور؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم» ولم يعلم زوال ملكه» فأشبه ما 
على جميعه علامة المسلمين» وني "البدائع": فإن وحد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة كالحبال والمفاوز 
وغيرهاء فإن كان به علامة الإسلام فهو بمنزلة اللقطةء وإن كان به علامة الجاهلية ففيه الخمسء وأربعة أحماس 
للواحد بلا حلاف وإن م يكن به علامة الإسلام ولا علامة الجاهلية» ففيه اختلااف 

"ما لم يطلب" قال الزرقاني: أي مدة كونه لم يطلب» قلت: والأوحه عندي موصولة» "مال" أي ينفق على إخراجه. 
قاله الزرقاني» والأوجه عندي: بعوض مالء أي لم يشترء "ولم يتكلف"» وف النسخ المندية: "وم يكلف فيه 
نفقة" عطف تفسير عند الزرقاني» والمراد عندي: لم ينفق على إخراحه بنفقة» "ولا كبير عمل ولا مؤونة" - 


كتاب الزكاة ١#‏ ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر 


مَا لا زكاة فيه من الح التب والعبر 


٠‏ - مالك عن عَبْدِ الرَحمَن ِن الاسم عَنْ أبيه: أن عَائشة روج الي بخ 


= بالرفع أي لم يتكلف له كبير عمل. 1 يكلف ل موو نة اا اما عا أفى كنال الذي طب جاك هيول 
"مال و تكلف' ' ببناء الجهول "فيه كبير عمل» فأصيب مرة وأخطىئى مرة ' 'أخرى" ' فليس بر کاز' ' حكماء أي يوحدذ 
منه الزكاة ولا يخمسء وإلا فاسم ال ر كاز باق عليه» قاله الزرقاني. و خالفه الباحي في شرح هذا القول. فقال: 
وبعن ذانة اجتر اماه عور لاني ا وطلنية إل رن كلف يه كبو عل لأنه لا سيمة عليه. 

ما لا زكاة فيه إلخ: ذكر المصنف فيها ثلاث مسائلء الأولى: زكاة الحلي - يضح خباء مهنيلة وسكرك: لام,تعلى 
الإفرادء و بصم الجاء و كسر اللام و شدة ياء على الجمع 356 قال الراغب: م ا كدي ون قال تعالى: 
#منْ خْليهه عجلا جه (الأعراف:148) قال الحد: الحلي بالفتح: ما يزين به من مصوغْ المعدنيات أو الحجارة» جمعه حلي 
كدلي, أو هو جمع والواحد حلية كظبيةء قال العين: أما مسألة الحلي (أي من العين) ففيها حلاف بين العلماء. فقال 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تحب فيها الزكاة؛ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد وبجاهد 
والزهري وطاوس وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز وذر مدان والأوزاعي 
وابن شبرمة والحسن بن حي» وقال ابن ن المنذر وابن حرم: الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة» وقال مالك وأحمد 
وإسحاق والشافعي |6 أظهر قوليه: لا بحب فيها الزكاة وروي ذلك عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة 
والقاسم بن محمد والشعيء > وكان الشافعي يقول مما قي العراة قء وتوقف ممصرء وقال : هذا مما أستخير الله فيه. 

وقال الليث: ا به فلا زكاة فيه وإد الخذ للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة. وقال أنس: 
یز کی عاماً واحدا لا غیں وك "الجوهر النقي عن "المعا ل' ' للخطاي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبهاء 
والأثر يؤيده» والاحتياط أداؤهاء وزاد 0 في "الترغيب" فيمن أوجب زكاة الحلي: عبد الله بن عمرو وعبد الله 
ابن شداد. وزاد الترمدي عبد الله بن المبارك وسيأن عن الرازي أنه قال: الصحيح عندنا وحوب الزكاة. الثانية: 
زكاة التبر» ذكر ك "شرح الإحياء": هو ما كان من الذهب والفضة غير مضروبء فإن ضرب دنانير فهو عين. 
وقال ابن فارس: هو ما کان منهما غير مصوغ. وقال الزجحاج: هو كل جوهر قبل استعماله کالنحاس والحديد 
كل ذلك في "المصباح". لكن المتعارف في الإطلاق هو من الذهب ما أخرج من الأرض ولم يخلص من التراب» 
ثم ظاهر ما في "الموطأ": أن التبر والحلي المكسور إذا أراد صاحبه إصلاحه ولبسه فلا زكاة فيهء وإلا ففيه الزكاة. 
وأما عند الحنفية ففي "الهداية": في تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة. الثالثة: الزكاة في العنبر وهو 
- بفتح المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة - ضرب من الطيب» قاله العيئ, وق "المحيط الأعظم": = 


کتاب الزكاة 1o‏ ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر 
كانت تلِي بات أجيها يمى في حَجرهاء لهن الحلي» فلا تخر من حليّهنَ الزّكاة. 


- يقال له بالفارسية: شاه بو. ث قال العين عن ابن قدامة: لا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلو والمرجان والعنبر 
ونحوه في ظاهر قول الخرقي. وروي نحو ذلك عن ابن عباس» وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومالك والثوري 
وابن أبي ليلى والحسن بن صاخ والشافعي وأبو حنيفة ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد» وعن أحمد رواية أخرى: فيه 
الزكاة؛ لأنه حارج من معدن التبرء وبه قال أبو يوسف وإسحاق» ولنا: أن ابن عباس دت قال: "ليس في العنبر 
شيء. إغا هو شيء ألقاه البحر". وعن حابر نحوه» رواهما أبو عبيد, ولأنه كان يخرج على عهد رسول الله ل 
وخلفائه» فلم يأت فيه سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح. وقال القاري في "شرح النقاية": ولا شيء 
في لولو ومرجان وعنبر» وكل مستخرج من البحر ولو كان ذهباً أو فضةء وقال أبو يوسف آخرا - وهو قول أي 
حنيفة أولا -: فيه الخمس؛ لما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما": أن عمر بن عبد العزيز أخذ من 
العنبر الخمس؛ وهو قول الحسن البصري والزهري» وهما: ما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: "ليس العنبر 
بر كازء إنما هو شيء دسره البحر" أي دفعه» ولفظ ابن أبي شيبة عنه: "ليس في العنبر زكاة. إنما هو شيء دسره 
البحر" ولفظ أبي عبيد عنه أنه قال: "ليس في العنبر حمس"؛ وعن جابر نحوه» فهذا أولى بالاعتبار من قول من 
دوهما ممن ذكرنا من التابعين» ولأن قعر البحر لا يد عليه» فلا يكون المأخوذ منه غنيمة» فلا يكون فيه الخمس. 

كانت تلي !لخ: أي ولاية النظر "بئات أحيها" قال الباحي: وأخحوها الذي كانت تلي بناته هو محمد بن أبي بكر« 
ولم يكن شقيقهاء وإنما كان شقيقها عبد الرحمنء ويحتمل أن تكون ولايتها بإيصائه يمن إليهاء أو بتقدم الإمام ها 
على ذلك ولا تكون ها الولاية بالأحوة. "يتامى في حجرها" قال الباجي: الحجر: المنع» يقال فلان في حجر 
فلان» إذا كان قد منعه من التصرف. وتبعه الزرقاني؛ إذ شرح قوله: "في حجرها" أي منعها هن من التصرف» 
والأوجه عندي: أنه في معن الحضن والحفظ قال المجد: الحجر: المنع» وحضن الإنسان ونشأ في حجره أي في 
حفظه وستره. "هن الحلي" يقتضي ملكهن له. قاله الباحي» "فلا تخرج من حليهن الزكاة"؛ لما أنه لا زكاة في 
الحلي عند المصنف ومن وافقه في ذلك ولذا أورد الأثر في باب "لا زكاة في الحلي"؛ والأثر مخالف لمن قال 
بوجوب زكاة فيها الحنفية ومن وافقهم» واعتذروا عنه بوجوه. الأول: بما هو المشهور: أنه لا زكاة في مال 
اليتيم» وأشار إليه الإمام محمد في "موطئه". ويشكل عليه ما سيأني في الباب الآني من إخراج عائشة سر الزكاة 
من مال بي أخيها الأيتام» وسيأني الجواب عنه. والثاني: .ما أشار إليه أيضا الإمام محمد في "موطئه" إذ قال بعد ذكر 
هذا الأثر والأثر الآت: قال محمد: أما ما كان من حلي جوهر ولولو فليست فيه الزكاة على كل حاله وأما ما كان 
من حلي ذهب أو فضة ففيه الزكاة إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلغاء فلا تكون في ماهها زكاة. والثالث: 
باحتمال أنه لا يبلغ النصاب في ملك كل واحد منهن» ولا دليل في الأثر يدفعه. والرابع: مما قاله ابن الهمام: أن 
عمل الراوي بخلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ عندنا إذا لم يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه» - 


كتاب الزكاة ١5‏ ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر 


:0 
ار فل ا عي ی e‏ 


١‏ - مالك عر تافع: أن ن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كان يُحَلي بََانهُ وَحَوَارِيَهُ الذهَب» 
و ه 0 o‏ 0 2 ع 
لا برج ين خليين ار که 


- وهو ثابت ههناء فإن كتابة عمر إلى الأشعري - الآني ذكرها - تدل على أنه حكم مقرر» وكذا من ذكر معه 
من الصحابةء فإذا وقع التردد في النسخ» والثبوت متحقق» لا يحكم بالنسخ. هذا كله على رأيناء وأما على رأي 
الخصمء فلا يرد ذلك أصلا؛ إذ قصارى فعل عائشة قول صحابي» وهو عنده ليس بحجة؛ وعمل الراوي بخلاف 
روايته لا يدل على النسخ. » بل العبرة لما روى لا لما رأى عنده. والخامس :ما تسخ قي خخاطري القاصر؟ أا واقعة 
كر ا لاسي ل ا ا اي 
أبو داود من حديث عائشة 5 قالت: دحل علي رسول الله 3 . فرأى في يدي فتخات من ورقء فقال: ما 

يا عائنة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال أتؤديل ‏ كاف_؟ قلت: لا أو ما شاء الل قال: هم حساث 
٠‏ امار . وأخرجه الحاكم قي "المستد زكفبرنال مجع على خرط لدم لشيخين» و لم يخرجاه. 

يحلي بناته: ي : يلبسهن الحلي ' 'وجواريه' ' جمع جارية "الذهب"' ' قال الباجي: دليل على أنه كان يجيز أن يحلى النساء 
الذهب» ولا حلاف قي جواز ذلك قلت: وما ورد في أي داود وغيره من أحاديث منع الذهب للنساء منسوخ 
أو موول. "ثم لا يخرج" أي ابن عمر أ بور ارد ا وجوب الزكاة في الحليء إلا أن الظاهر 
أن الروايات عن ابن عمر :ن مختلفة؛ إذ حكي فيمن روى عنه إيجاب الزكاة عبد الله بن عمر ... ويؤيده ما 
في "البدائع" إذ حكي عنه أولا: أن زكاة الحلي إعارته. ثم قال: والمروي عن ابن عمر معارض بالمروي عنه أيضاء 
أنه زكى حلي بناته ونسائه» ولو سلم فالآثار المروية عن الصحابة :: مع معارضتهم بالآثار الأحر لا تقاوم 
الثابت بالكتاب والسنةء وتقدم ما قال ابن المنذر وابن حزم: الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة» وما قال 
الخطابي: الظاهر من الكتاب» يشهد لقول من أوجبها. 

قال ابن الهمام: وأما الآثار عن ابن عمر :تر وعائشة وأسماء فموقوفات ومعارضات عثلها عن عمر #ث: أنه كتب 
إلى أبي موسى الأشعري: أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يز كين حليهن؛ رواه ابن أبي شيبة» وعن ابن مسعود 
قال: "في الحلي الزكاة" رواه عبد الرزاق. وعن عبد الله بن عمرو: "أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة 
حلي بناته كل سنة" رواه الدار قطبئ» وروی ابن أبي شيبة عنه: "أنه كان يأمر نسائه أن يز کين حليهن"؛ وأخرج ابن 
أبي شيبة عن عطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاوس وعبد الله بن شداد أنهم قالوا: في الحلي الز كاةء وأخرج 
عن عطاء وإبراهيم أنهم قالوا: مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة الزكاة؛ وفي المطلوب أحاديث كثيرة 
مرفوعة غير أنا اقتصرنا منها على ما لا شبهة في صحتهء والتأويلات المنقولة عن المخالفين ما ينبغي صون النفس 
عن خطارها والالتقات اا وق بعش 809 ا هح ا قلت: والروايات ف الباب شهيرة بسطها أصحاب 
المطولات؛ على أن عموم قوله تعالى: #و الدين بكو ن الذهب و الْفضّة ولا لفقو نها فى سبيل الله (التوية:4©) - 


كتاب الزكاة 1۳۴۷ ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر 


قال يَحْتَى: قال مَالك: مَنْ کان عِنْدَهُ تبر أو حلي من هس أو فضَةٍ لا نفع به 
ْب فان عَلَيْهِ فيه الرّكَاةَ في كل عام يُوزن فَيُؤْحَذ رب شر ET‏ 


وَزْنِ عِشْرِينَ دِينارًا عَينا أو مائتَئْ دِرْهَمء إن نَقَص مِنْ ذَلِكَ فلَيْسَ فيه ركا ٠‏ 


= وعموم قوله 35: في الرقة ربع العشر - رواه البخاري - وغير ذلك من العمومات لا يتقيدون بالروايات 
الضعيفة والأثار المتعارضة؛ قال الرازي في تفسيره: الصحيح عندنا وحوب الزكاة في الحلي» والدليل عليه قوله تعالى: 
اء لديل بكدرون الذهب والفضةم. واا العمومات الواردة في إيجاب الزكاة موجودة في في الحلي المباح» قال اء : 
ي الرقة رابع العشرء وقال: با على ! اين غنيك رز كاف فاد یکت عش ين متقالا فأحر ح نصف مثقال. وغير ذلك 
فهذه الآية مع جميع هذه الأخبار توحب الزكاة في الحلي الباح» ثم نقول: ولم يوحد هذا الدليل معارض من 
الكتاب» وهو ظاهر؛ لأنه ليس ف القرآن ما يدل على أنه لا زكاة في الحلي المباح؛ ولم يوجد في الأخبار أيضا 
معارض, إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراء وهو قوله .3-4: لا زكاة بي الحدي المباح. إلا أن الترمذي قال: لم يصح عن 
رسول الله عن الحلي خبر صحيح» واا بتقدير أن يصح هذا الخبرء فنحمله على اللآلي؛ لأن "الحلي" في الحديث 
مفرد محلى بالألف واللام. وقد دللا على أنه لو كاد هناك معهود سابق وحب انصرافه إليه» والمعهود في القرآن في 
لفظ الحلي اللآليء قال تعالى: 8 تسُتخر جم هله حلية تسو نها (التحل:4١)»‏ وإذا كان كذلك انصرف لفظ الحلي 
إلى اللآلي» فسقطت دلالتهء وأيضاً الاحتياط في القول بوجوب الزكاة» وأيضا لا عكن معارضة هذا النص بالقياس؛ 
لأن النص خير من القياس» فثبت أن الحق ما ذكرنا. قال السرحسي: والمعى فيه: أن الزكاة حكم تعلق بعين 
الذهب والفضة» فلا يسقط بالصنعة» كحكم التقابض في المجلس عند بيع أحدهما بالآخر وجريان الرباء وبيان 
الوصف: أن صاحب الشرع ما اعتبر في الذهب والفضة مع اسم العين وصفا آخر لإيجاب الزكاةء فعلى أي وحه 
أمسكهما المالك للنفقة أو لغير النفقة تحب عليه الزكاة. 
تبر : بكسر التاع "أو حلي من ذهب أو فضة" مع كوفما نصابا "لا ينتفع به للبس» فإن عليه فيه الزكاة في كل 
عام"؛ لأن الذهب والفضة من الأموال المعدة للتنمية» فإذا لم يوحد نية اللبس» فهي فارغة من الحوائج؛ "يوزن" 
في كل عام» "فيوخذ ربع عشره» إلا أن ينقص من عشرين دينارا عيناً" نصاب الذهب إن كان ذهباء "أو مائ 
درهم" أي ينقص من نصاب الفضة إن كان الحلي من فضةء "فإن نقص من ذلك المقدار" أي التصاب» "فليس 
فيه زكاة"؛ لعدم شرط الزكاةء "وإنما تكون فيه" أي في الحلي "الزكاة" بالرفع "إذا كان إنما بمسكه لغير اللبس" 
بع إذا كان بمسكه لغرض آخر غير اللبس, "فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه" واي النسخ 
الهندية: "صلاحه" بدون زيادة في أوله» "ولبسه" بعد الإصلاح» "فإنما هو بمنزلة المتاع" أي حوائج البيت "الذي 
يكون عند أهله» فليس على أهله فيه زكاة". وتقدم الكلام على مسألة التبر والحلي. 


كتاب الزكاة ۴۸ زكاة أموال اليتامى والتجارة هم فيها 
E,‏ لحتو ناكل لخر O‏ 
عَلَى أَْلِهِ فيه رَكَاةً. قَالَ مَالك: لَيْسَ في الولو ولا في الْمِسْكِ ولا في عبر رَكاة. 


- ° E 
ے 2ه ع ع لاوا ع عا لر ج .ا م‎ 
زكاة أَمْوَالِ ليام وَالتَجَارَةٍ لَّهُمْ فيا‎ 


5 - مالك أله بَلعَهُ أن عَمَرَ بْنَ الطاب قال: eet oS‏ 


اللؤلؤ !لخ: يهمزتين. أو واحدة في أوله أو آخره. وبلا همزء كذا في "المجمع". قال النووي: أربع لغاتء قال 
العييي: لا يقال لتخفيف الهمزة لغةء قال المحد: اللولو الدرء واحده ب"هاء". قال الزرقاني: هو مطر الربيع يقع في 
الصدف. وقال القهستاني: هو جوهر مضيء يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف الذي قيل: إنه 
حيوان من جنس السمكء كذا في "رد الحتار". "ولا في المسك" بكسر الميم: الطيب المعروف» قال الجوهري: 
هو معرب» وكانت العرب تسميه المشموم» وهو مذكرء وأنشد الجوهري في تأنيثه: 

لقد عاحلتي بالسباب وثريًا حديد ومن أردافا المسك تنفح 
قال القاري في "شرح النقاية": ولا شيء في الماء ولا في ما يوذ من الحيوان - كظي - المسك "ولا في العنير" 
تقدم تحقيقه» "زكاة" بالرفع اسم "ليس" وتقدم الكلام في زكاة العنبر. وأما اللولو فتقدم أيضا في كلام "المغي" 
وغيره» وفي "الدر المختار": لا زكاة في اللآلي والجواهر وإن ساوت ألوفا اتفاقاء إلا أن تكون للتجارة. واستدل 
الفقهاء لذلك بحديث: لا مس لي الحجرء لكنه ضعيف عند امحدثين» كما في "الزيلعي" وغيره» وروى ابن أبي شيبة 
عن عكرمة: "ليس في حجر اللولو ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا للتجارةء فإن كانا للتحارة ففيهما 
الز كاة"» موقوف كذا في "الدراية". 
فيها: أي في أموال اليتامى» وذكر المصنف في هذا الباب مسالتين أما الأولى فقال الترمذي: قد اختلف أهل 
العلم في هذا الباب» فرأى غير واحد من أصحاب البي 2# في مال اليتيم زكاةء منهم عمر وعلي وعائشة وابن 
عمرء وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة» وبه 
قال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك؛ قال العيي: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول أبي وائل وسعيد بن 
جبير والنخعي والشعي والحسن البصري» وحكي عنه إجماع الصحابة» وقال سعيد بن المسيب: لا بحب الزكاة 
إلا على من تحب عليه الصلاة والصيام» قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية؛ 
هل هي عبادة كالصلاة والصيام. أم هي حق واحب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: هي عبادة» اشترط فيها 
البلوغ؛ ومن قال: هي حق للفقراء على الأغنياءء لم يعتبر في ذلك بلوغا. 


كتاب الزكاة ١5‏ زكاة أموال اليتامى والتجارة هم فيها 
انُجرُوا في أَمْوَالِ الْيتَامَى لا تأ كلها الرّكاة. 

۳ - مالك عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن القاس عر أبيه أنه قال: كات عَائْسَة كليني أنا 
وخا لي يمين في حَجرهاء فکائت تحرج من أَمْوَالِنَ الرَّكَاةَ. 


اتجروا اخ: بتشديد المثناة الفوقيةء أمر من الافتعالء "في ل اليتامى لا تأكلها الزكاة" حجة لمن قال بإيجاب 
الزكاة في مال الصي؛ » ومن أنكره حمله على النفقة لوحهين: أحدهما: أن الزكاة لا تفي جميع المال. فعلم أن المراد 
به النفقة الي تستغرق جميع المال» قال السر خسي: 1 والنفقة هي الي تأ 
على جميع المال دون الزكاة. والثاني: أن اسم الصدقة يطلق على النفقة؛ لما روي عن البي ل5 أنه قال: إن المسله 
إذا أنفق على أهله كانت له صدقة, وتعقب بأن اسم الزكاة لا يطلق على النفقة لغة ولا شرعاء ولا يقاس على 
لفظ صدقة؛ لأن اللغة لا توخذ بالقياس» قلت: لكن الروايات مختلفة بلفظ الصدقة وبلفظ الزكاةء ولو سلم 
فالصحابة مختلفة في ذلك كما تقدم. وحكي عن الحسن إجماع الصحابة؛ ولا أقل من ذلك أنه قول صحابي 
عارضه قول صحابي آخرء وفي "الكوكب": تأويله عندنا الإنفاق على نفس اليتيم» فإنه قد يسمى صدقة؛ لما قال 
ابي مل في غير هذا الحديث: تصدق على نفسك. ومن روى ههنا بلفظ الزكاةء فرواية با لمعن عنده» مع أن 
ظاهر "تأكله الصدقة" إحاطة الصدقة كل ماله» وذلك لا يكون قي الزكاة, فإها لا تحب بعود المال إلى أقل من 
النصاب» وإن لم يكن نصاباً من أول الأمر م تأكله الصدقة رأساء وأما إذا أريد بها النفقة سواء كانت نفقة نفسه 
أو أحد ممن يجب عليه نفقته كان ظاهرا في معناه. 

تليني !خ: أي تتولى أمري "أنا وأحا لي" وليست في النسخ المصرية زيادة لفظ: "أنا", والمراد بالأخ على الظاهر 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر "يتيمين في ححرها" تقدم معن الحجر في الباب السابق» أي بعد قتل أبيهما عصرء 
وفي "التقريب": قتل سنة ۳۸ه. "فكانت تخرج من أموالنا الزكاة" صريح في إيجاب الزكاة مع ما لعائشة من 
علو الشأن. لكن تقدم في الباب السابق: "أها تلي بنات أخيهاء فلا تخرج من حليهن الزكاة" > قال الحافظ في 
"التلخيص": ويمكن الجمع بينهما بأها ترى الزكاة في الحلي. ولاترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام» قال 
ابن الهمام: وما روي عن عمر تيه وابنه وعائشة من القول بوحوبها في مالهما أي الصبي والمحنون لا يستلزم كونه 
عن سماع؛ إذ قد علمت إمكان الرأي. فيجوز كونه بناء عليه. على أنه يحتمل أن يكونا بالغين» وإطلاق اليتيم 
بحازء وهذان الأثران استدل هما من قال بإيجاب الزكاة في مال الصبي, ومن أنكره استدل .ما قاله القاري في "شرح 
النقاية"» ولنا: ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم - وقال: على شرط مسلم - "أن النبي 5 قال: 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ وعن الصبي حى ختلم. وعن اللجنون حى يعقل” ولي آثار محمد بن 
الحسن: أخحبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن محاهد عن ابن مسعود قال: "ليس في مال اليتيم زكاة". = 


كتاب الزكاة € زكاة أموال اليتامى والتجارة هم فيها 
84 - مالك اله بَلَعَهُ: أن ن عائشة روح التب 3 كانت نعطي أَمْوَال الْيَتَامَى مَنْ 
يتحر لَهُمْ فيهًا. 

٥‏ - مالك عن يُحْبَى بن سَعِيدٍ: أنه اشترَى لبي أخيه يَتَامَى في حجره مالا فبيع 
ذلك الكال بعد يمال کل 

قال مالك: لا بس بِالنَجَارَةٍ في أَمْوَالٍ اليتَامَى لَهُمْ إذَا كان الْوَلي مَأمُوناء قلا أرَى 


اس بيو 


اا 


= وليث كان أحد العلماء العبادء لكن اختلط في آخر عمره» ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه حال 
احتلاطه» ويرويه مع تشديد أمره في الرواية ما لم يشدد غيره على ما عرف وروى البيهقي عن ليث بن أبي سليم 
عن مجحاهد عن ابن مسعود قال: "من ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين» وإذا دفع إليه ماله أخيره مما فيه من 
الزكاةء فإن شاء زكى وإن شاء ترك" وروي عن ابن عباس أيضا إلا أنه تفرد بإسناده ابن طيعة. ولأن من 
شروطها النبةء وهي لا تتحقق من الصبيء ولا يعتبر نية الولي؛ لأن العبادات الواحبات لا تتأدى بنية الغير. 

أموال اليتامى !ل: زاد في النسخ المصرية: "الذين في ححرها". وليست هذه الزيادة في النسخ المندية: "من 
يتحر لحم فيها" لثلا تأكلها الصدقةء أو لتنمو فيفضل هم ما يقوم يهم. ويبقى هم ما ينفعهم بعد البلوغ» والجملة 
مفعول لقوله: "تعطي". ولا ذكر في الأثر للزكاة. واستدل المصنف بذلك وبالأثر الآ على المسألة الثانيةء أي 
حواز التجارة في مالهم. أخيه اخ: عبد ربه بن سعيد "يتامى في حجره مالا فبيع" ببناء الجهول من الماضي 
"ذلك المال بعد" - بالضم - على البناء أي بعد ذلك "عمال كثير" .كثلثة» وقيل: مو حدة. 

في أموال اليتامى : لمنفعة اليتامى لا لنفسه. "إذا كان الولي مأمونا" هذا شرط في إذن التحارة» واللفظ مفعول من 
"الأمن" بالحمزة والميم لي جميع النسخ الحندية والشروح المصرية» ولي أكثر متونها من "الإذن" بالهمزة والذالء 
والأوحه الأولء فإن خسرت أمواهم في التحارة أو تلفت "فلا أرى عليه ضماناً". ذكر شيخنا الدهلوي بعد ذكر 
هذه الآثار: وعليه الشافعي» ففي "المنهاج": وله أي لولي بيع ماله بقرض أم نسيئة للمصلحة» ويز كي ماله وينفق 
عليه بالمعروف. قلت: وعلم من ذلك أن الأمر بالتجارة في ماله عندهه ليس للوحوب» بل للإباحة ومكارم 
الأحلاق. وهكذا عند المالكيةء قال الباحي: قوله: "اتجروا" إذن منه بي إدارقا وتنميتهاء وذلك أن الناظر لليتيم إنما 
يقوم مقام الأب له. فمن حكمه أن ينمي ماله ويثمره له» ولا يثمره لنفسه؛ لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم» وإنما ينظر 
لنفسه» فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإلا فليدفعه إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض بحزء يكون له فيه 
من الربح» وسائره لليتيم» وهكذا عند الحنفية؛ ففي "الدر المختار": ولا يتحر الوصي في ماله أي اليتيم لنفسه» = 


كتاب الزكاة ١4١‏ زكاة المراث 
7 د ل ي 
زكاة الميرّاث 
مالك أله قال: إن الرحل إذا هلك ولم يود ركاه مَالِهِه إِنّي أرَى أن يود ذلك من ثُلْثِ 
و تر یو م ا 9ر رر ES‏ 2 0 2 مام 
ماله ولا يُحَاوَرُ بها الثلث» وَيُبتَدأْ على الوصَايّاء وَأرَاهَا بمَنْزِلَِ الدَيْن عَلَيْه فلذلك 


= وحاز لو اتحر في مال اليتيم لليتيم» قال ابن عابدين: قوله: "جاز" أفاد أنه لا يحبر الوصي على التحارة والتصرف 
عمال اليتيم» وبه صرح في "نور العين"؛ وفي "درر الحكام": وله أي للوصي التحارة مال اليتيم لليتيم لا لنفسه به 
أي لا يجوز له التحارة لنفسه .مال اليتيم» وبسط ما يجوز له من التصرفات في مال الصبي وما لا يجوز. 

إذا هلك !2: أي مات "ولم يود" في حياته "زكاة ماله إني أرى أن يوحذ ذلك" أي الزكاة "من ثلث ماله" 
بشرط الوصية كما سيأيء "ولا يجاوز ها" أي بالزكاة "الثلث" أي لا يوحذ في الزكاة أكثر من ثلث تركته؛ لأنه 
لا حق للميت في أكثر من الثلث» قلت: لكن استثئ في فروع المالكية بعض الصور من قيد الثلث» بل يخرج فيها 
من رأس المال كما في صدقة الماشية إذ مات رها بعد بحيء الساعي قبل الأداء» صرح بذلك في زكاة "الشرح 
الكبير", وكذلك في زكاة العين إذا اعترف بحلوها وبقائها في ذمته» وأوصى بإخراحها كما صرح به الدسوقي» 
ولا وصية في الزائد على الثلث مطلقاً عند الحنفية كما في فروعهم إلا أن يجيزها الورثة, و"تبدا" أي الزكاة» وفي 
النسخ المندية: "يبتدأ" أي أداؤ ها "على الوصايا" المتفرقة» لكن في الفروع ذكر تقدسم بعض الوصايا على الزكاةء 
وعند الحنفية كما في "الدر المختار": إذا احتمع الوصايا قدم الفرض وإن أخره الموصيء» وإن تساوت قدم ما قدم 
أي الموصي إذا ضاق الثلث عنها. "وأراها" أي الزكاة "بمنزلة الدين عليه" أي في التأكد والتقسم على الوصاياء لا في 
الإخراج من الثلث» فلا يرد عليه ما قاله الزرقاني: ليس على ظاهره؛ لأن الدين من رأس الال إجماعا إلى ولذا قال. 
فلذلك !إل: أي لكوفا بمنزلة الدين في التأكد "رأيت أن تبدا" ببناء الممهول أي يقدم إخحراحها "على الوصايا" 
المتفرقة» قال: "وذلك" أي إيجاب إخراج الزكاة "إذا أوصى ما اميت" "فإن لم يوص بذلك" أي بإخراحها 
"اميت ففعل ذلك أهله" أي أخرجوا الزكاة عنه» "فذلك حسن" أي تبرع منهم للميت» "وإن لم يفعل ذلك 
أهله لم يلزمهم ذلك“ قلت: هكذا قالت الحنفية كما صرح به ابن عابدين إذ قال: ظاهر كلامهم أنه لو كان 
عليه زكاة لا تسقط عنه بدون وصية؛ لتعليلهم لعدم وحوما بدون وصية باشتراط النية فيها؛ لأنها عبادة» فلا بد 
فيها من الفعل حقيقة أو حكماً بأن يوصي بإخراحهاء فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك ثم رأيت في صوم 
"السراج" التصريح بحواز تبرع الوارث بإخراحهاء وأما احتلاف الأئمة في ذلك فقال ابن رشد في "البداية": إذا 
مات بعد وحوب الزكاة عليه؛ فإن قوما قالوا: يخرج من رأس ماله وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ور 
وقوم قالوا: إن أوصى ها أخرحت عنه من الثلث. وإلا فلا شيء عليه ومن هولاء من قال: يبدأ ها إن ضاق 
الثلثء ومنهم من قال: لا يبدأ ماء وعن مالك القولان ا ولكن المشهور أها بمنزلة الوصية. 


كتاب الزكاة 14۲ زكاة المبراث 
َأَيْت أن تُبَدَاْ على الْوَصَايَاء وَذْلكَ إذا أُوْصى بها المَيّت. قال: فإن ن يُوص ذلك 
اميت فَفَعَلَ ذلك أَملَهُ فذلك حَسَنٌ وَإن لم يَفْعَلَ ذَلِكَ أَهلَهُ لَمْ يَلْرَمْهُمْ ذَلِكَ. قال 
يَحْبَى : وقال مَالك: السنّة عِنْدَنا الي لا احتلافَ فيهًا أنه لا تجبُ عَلَى وَارثِ ركاه 
في مال وَرَنهُ في دين ولا عرض ولا دار ولا عب ولا وليدټ حٌى يَحُول عَلَى تمن ما 
باع من ذلك أو اقتضى الْحَول من بوم باعة أو قَبِضَّهُ. قال مالك والستة عِنْدَنَا أله 
لا جب عَلَى وَارثِ في مَالٍ وره الرَكاة حى يَحُول عَلَْهِ الحول. 


السنة عندنا: "الي لا احتلاف فيها" بالمدينة المنورة "أنه لا تحب على وارث زكاة في مال ورئه" بصيغة الماضي. 
وضمير المفعول الراجع إلى المال على ما في النسخ المصرية» وأما على النسخ الهندية فبلفظ: "ورثة" على 
اللصدرية» ففي "مختار الصحاح": ورث يرث ورثا وورثة وورائة» بكسر الواو في الثلاثق, ثم ذكر بعض أنواع 
امال تمثيلاً فقال: "في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة" أي أمة "حى يحول على ثمن ما باع من ذلك" 
المذكور "أو اقتضى" أي قبض, وهذا يتعلق بالدين؛ فإن ديون الميراث يستقبل هما الحول عند الإمام مالك» صرح 
به ابن رشد وغيره من أصحابه. 

"الحول" فاعل يحول "من يوم باعه" أي ابتداء الحول من يوم بيع المال الموروث "أو قبضه" أي قبض الدينء والمعى: 
أن المال الذي وصل إلى أحد في الميراث لا يجب فيه الزكاة حى يصير مال تحارة» ومال التجارة لا يكون حى 
يتصل به الفعل من البيع والشراءء وهذا إذا كان المال ثما لا يجب الزكاة في عينه كالعرضء وإن كان مما يجب في 
عينه كالذهب والفضةء فيجب الز كاة بعد الحول من يوم القبضء ففي "الدر المختار": ما اشتراه للتجارة كان ها؛ 
لمقارنة النية لعقد التحارةء لا ما ورثه ونواه ها لعدم العقد, إلا إذا تصرف فيه ناويا للتحارةء فتحب الزكاة لاقتران 
النية بالعملء قلت: وهذا في العروض, وأما إذا ورث دينا فهو في حكم الدين المتوسط عند أبي حنيفة» وسيأقي 
حكم الديون في الباب الآي» ففي "الدر المختار": ومثله أي مثل الدين المتوسط ما لو ورث دينا على رحل إلخ. 
ورثه !خ: أي حصل له في الميراث؛ "الزكاة" بالرفع» فاعل "لا تجب". "حى يحول عليه الحول" أي بعد القبض كما 
تقدم» والظاهر: أن المراد بالمال ههنا ما يجب ف عينه الزكاة كالنقدين» بخلاف ما تقدم» فكان المراد فيه المال الذي 
بحب الزكاة في قيمته. فلا تكرارء فالمال الذي لا بحب ف عينه الزكاة لا بحب فيه على الوارث حي يحول عليه الحول. 


كتاب الزكاة * ١4‏ الزكاة في الدين 


ي الدينٍ 


2 


ال كا 
5 - مالك عن ابن شهاب, ءَ عَنْ السَائُبٍ بن يزيد: أن عُٿمَانَ بْنَ عَفَانَ کان 
یقول: هَذَا شهْرُ زکاتکي فَمَنْ کان عليه دين ليود ديْنَهُ حى تحصل أموالكي 
فُوَدُونَ مها الرّكاة. 
۷ - مالك عن أيوب بن أبي تَمِيمّة السَّحْمَِانِيَ: أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز ک کب في مَل 


إلى عما 
هذا شهر زكاتكم: زاد البيهقي في الرواية المذكورة: "ولم يسم لي السائب الشهرء ولم أسأله"ء قال الباحي: 
يحتمل أن يقول هذا لمن عرف حاله في الحول. ويحتمل أن يريد: أنه الشهر الذي حرت عادة أكثرهم بإخراج 
الزكاة فيه» قال الزرقاني: قيل: الإشارة إلى رحبب وإنه حمول على أنه كان تمام حول المال» لكن يحتاج إلى 
نقل. وقال الحافظان ابن حجر والعين: أخرحه أبو عبيد في "كتاب الأموال" ونقل فيه عن إبراهيم بن سعد: أنه 
أراد شهر رمضان» وقال أبو عبيد: وجاء من وجه آخر: أنه شهر الله الحرم. "فمن كان عليه دين" لأحد "فليود" 
أولاً "دينه حي تحصل أموالكم" أي تبقى الأموال خالصا لكم غير مشغول بحق الغيرء "فتودون منها" بضمير 
التأنيث في النسخ المصرية, أي من الأموال الباقية بعد أداء الدين» وبضمير التذكير في الندية» أي مما يحصل بعد 
أداء الدين "الزكاة". إعلم أولاً أن الأئمة مختلفة في وحوب الزكاة على المديون» قال ابن رشد: المالكون الذين 
عليهم الديون الى تستغرق أموالهم. أو تستغرق ما تحب فيه الزكاة من أموالهم» وبأيديهم أموال تحب فيها 
الزكاةء فإفهم اختلفوا في ذلك فقال قوم: لا زكاة في مال حبا كان أو غيره» حي تخرج منه الديون» فإن بقي ما 
تحب فيه الزكاة زكيء وإلا فلاء وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة, وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين 
لا منع زكاة الحبوب» ويمنع ما سواهاء وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقطء إلا أن يكون له عروض فيها 
وفاء من دينه» فإنه لا يمنع. وقال قوم بمقابل القول الأول وهو: أن الدين لا يمنع الزكاة أصلاً. 
كتب إل: أي مكتوبا إلى بعض عماله على الظاهر» وسيأتي عن كلام صاحب "المجمع": أن المكتوب كان إلى ميمون 
بن 58 وكان على حراج الجزيرة وقضائها لعمر بن عبد العزيز كما في “تهذيب الحافظ"؛ "في مال قبضه بعض 
الولاة" أي أخذه من المالك ظلما "يأمره" أي يأمر عمر بن عبد العزيز عامله "برده" أي المال المقبوض ظلما "إلى 
أهله" ومالكهء "وتوخذ" ببناء ا محهول؛ أي كتب أيضا أن توحذ "زكاته لما مضى من السنين" نظرا إلى أنه في 
ملك صاحبه في هذه الأعوام» وبه قال الثوري وزفر والشافعي» قاله الزرقاني» "ثم عقب بعد ذلك" أي أرسل بعد 
الكتاب الأول "بكتاب" آخخرء ورحع عما كتبه أولآء فكتب في هذا اللكتوب الثاني: "ألا توخحذ منه" أي من ذلك 
المال "إلا زكاة واحدة" نظرا على أن الزكاة تحب في العين بأن يتمكن من تنميته» وهذا المال منع عن تنميته» - 


كتاب الزكاة ١44‏ الزكاة في الدين 


قَبضه بعْض لما ا بردو إلى هله ووحڌ رکا لما مض ن السدينه 


أي أخذه ظلما 


ثم عقب بَعْدَ ذلك بكتّاب: ألا يُحذ منْهُ إلا ركاة واد » وا كان ارا 

4 - مالك عَنْ يزيد بن فة ا ال ان بْنَ يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ لَه , 
كه و 46 7 0 

وَعَليْه دين مثله. أَعَليْهِ رَكاة؟ فقال: لا. 


= فلم تحب فيه إلا زكاة واحدة وبه قال مالك والأوزاعي وقال الليث والكوفيون: يستأنف به حولاء ونقله ابن 
حبيب عن مالك» وهو أحد قولي الشافعي. قاله الزرقاني. ولا يذهب عليك أن قوله: "إلا زكاة واحدة" بلفظ 
الاستثناء في جميع النسخ المصرية وأكثر الهندية والمتون والشروح» فما في بعض النسخ الهندية من سقوط "إلا" غلط 
من الناسخ» فإن المعروف من مذهب عمر بن عبد العزيز إيجاب الزكاة الواحدة» "فإنه" أي هذا المال "كان ضمارا" 
بكسر الضاد المعحمة؛ أي غائباً عن ربه لا يقدر على أحذه. قال ابن عبد البر: وقيل: الضمار الذي لا يدري 
صاحبه أيخرج أم لا؟ وهو أصح» ولي "المجمع": في حديث ابن عبد العزيز: كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم 
كانت في بيت الال أن يردها على أرباهاء ويأخذ منها زكاة عامها؛ فإا كانت مالا ضمارا - هو الغائب الذي لا 
يرحى - من أضمرته إذا غيبته» فعال معن فاعل أو مفعل؛ وأخرج ابن أبي شه عن عبرو بن ميمون قال: أحذ 
الوليد بن عبد الملك مال رحل من أهل الرقة - يقال له: أبو عائشة - عشرين ألفاء فألقاها في بيت المال» > فلما ولي 
عمر بن عبد العزيز أتاه ولده. فرفعوا إليه المظلمة» فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم مالهم» وخذ زكاة عامهم هذاء 
فإنه لولا أنه كان مالا ضمارا أحذنا منه زكاة ما مضىء كذا في "الدراية". 

وكتب شيخنا الدهلوي في "المسوى": أظهر قولي الشافعي في الدين الحال على ملي وني أن فيه الزكاة بالفعل» وني 
الضمار والدين المؤحل والمتعذر أخذه أن يجب فيه إذا وحد للأحوال كلهاء وقال مالك: عليه زكاة حول واحد 
كقول عمر بن عبد العزيزء وعند أبي حنيفة لا تحب في الضمارء وي "الهداية": لنا قول علي: لا زر 2 مال 
الضمار, قال الزيلعي: غريب وفي "البناية": أراد أنه لم يثبت مطلقاء وقال السروحي: روي هذا موقوفا ومرفوعا 
إلى البي 5 بنقل الأصحاب» كصاحب "المبسوط" " ف "والبدائع"؛ وقال الزيلعي: وروى أبو عبيد القاسم بن 
سلام حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: "إذا حضر الوقت الذي يودي 
فيه الرحل زكاته أدى عن كل مال وعن كل دين إلا ما كان منه ضمارا لا يروه" وقال القاري في "شرح 
النقاية": ولنا ما ذكره سبط بن الجوزي في "آثار الإنصاف" عن عثمات وابن عر لا زكاة في مال الضمار. 

دين مثله !لخ: يعي كان له مال .مقدار الدين؛ ولا مال له زائدا عن مقدار الدين "أ عليه زكاته" أي زكاة هذا 
المال المشغول بالدين» وفي النسخ المصرية بدون الضمير بلفظ: "زكاة" والمؤدى واحدء "فقال: لا" زكاة عليه 
وبه قال الجمهور كما تقدمت أقوالهم. خلافا لأظهر أقوال الشافعي. 


كتاب الزكاة 14° الزكاة في الدين 


قال مَالك: الأَمْرُ الذي لا اختلاف فيه عِنْدَنَا في الدين: أ ا لا كو 
يَقِضَّهُ ارون أنه عند EN‏ دوت عدن اك ا 


#4 @ 


إلا واا فان قش مه ال لحت فاا كاذه فاه إن كان لَه مال سوى 


اي بض تحب فی ارک SS‏ قال: وَإن لم يكن لَه 


- 


ناض غير الذي اقْضّي من ديب وكان الذي اقَتَضَى من دَيْنهِ لا تحب فيه الرَّكَام فلا 


النقدين 


زكاة عله فی وکن قط عَدد ما اققضىء قن كان النضتى بد ذلك ما م به ارا 


في الدين ل في مسألة الدين إذا كان لأحد "أن صاحبه" أي مالكه "لا يزكيه حب يقبضه» وإن أقام" أي المال 
الذي هو دين "عند الذي هو عليه" أي عند المديون "سنين ذوات عدد" أي إن أقام عنده عدة سنين» "ثم قبضه 
صاحبه» لم يجب عليه إلا زكاة واحدة" نظراً على أنه لو وحب لكل سنة» فرعا أححفته الزكاةء لكن عدم الزكاة 
في الدين عند المالكية مقيد بأربعة شروط ذكرت في الفروع ك"الشرح الكبير" وغيره. ثم ذكر المصنف حكم 
الدين إذا استوقي متف رقأ فقال: "فإن قبض" صاحبه "منه" أي المديون, أو الدين "شيفاً لا تحب فيه الزكاة" أي قبض 
منه شيئاً لا < حد النصاب فقوله: "شين" موصوف, وجملة "لا تحب" صفة له "فإنه إن كان له" أي المالك 
"مال" آحر "سوى الذي قبض" من الدين» ويكون هذا المال ثما "تحب فيه الزكاة". والجملة صفة للمال» "فإنه 
يزكي" هكذا في جميع النسخ المصرية» وق المهندية بزيادة ضمير المفعول بلفظ: "يز كيه" قال الزرقاني: ولابن 
وضاح: "يز كيه"» وهذا يدل على أن لفظ يى بدون الضميرء ثم اللفظ ببناء الفاعل ويحتمل البناء للمفعول؛ وما 
تقدم عن ابن وضاح: "يز كيه" اء الضمير يويد الأول والجملة جزاء للشرط؛ "مع ما قبض" واستوق "من دينه 
ذلك". قال الزرقاني: وكذا إن كان ما عنده أقل من نصاب قد حال عليه الحول» ثم قبض ما إذا أضافه إليه تم به 
نصابء فإنه يزكي يوم القبض عنهماء فإن لم يحل الحول على ما بيده لم يزك ما قبض من دينه حي يبلغ نصابا. 

لم يكن له ناض إلخ: قال في "المجمع": ناض الال هو ما كان ذهبا وفضة عينا أو ورقاء نض المال: إذا تحول نقدا 
بعد ما كان متاعاء ومنه حديث: صدقة ما نض أي حصل وظهر من أثمان أمتعتهم وغيرها. "غير الذي اقتضى من 
دينه" أي لم يكن له مال سوى الذي استوف من دینه» "وكان الذي اقتضى من دينه لا تحب فيه الزكاة" لقلته عن 
النصاب» وجملة "لا تحب" حبر "كان" "فلا زكاة عليه فيه" أي قي هذا المال الذي استوق من دينه» "ولكن 
ليحفظ عدد ما اقتضى"؛ ليضمه ثما يستوق بعد ذلك» "فإن اقتضى بعد ذلك عدد" أي مقدار "ما تتم به الزكاة مع 
ما قبض" من الدين "قبل ذلك» فعليه فيه الزكاة"؛ لأنه تم النصاب بضمه عا كان مستوق قبل ذلك. 


كتاب الزكاة ١45‏ الزكاة في الدين 


مع ما بض قَبْلَ ذلك فَعَلَيْه فيه الرًّكاة. قَال: فإن كان قد استَهْلك ما الْعَضى أَوَلا 
أو لَمْ يكن يُسْتَهْلِكْه فالركاة وَاجبة عَلَيْه مَعَ مَا اققضى مِنْ دنه فَإذًا بلغ مَا اق 


ما اقتضى أولا: بفعله» "أو لم يكن يستهلكه" بل هلك بنفسه. أو لم يهلك أصلاً بل كان موجوداء أما على الثاني 
فلا ريب أنه يضم» وأما على الأول يع إذا هلك بنفسه. فالمسألة خلافية عند الموالك قال الباحي: لو اقتضى 
عشرة من دينه» فتلفت بأمر من السماء ثم قبض أخرىء فقال محمد بن المواز: ليس عليه زكاة ما تلف وقال 
سحنون في "المجموعة": سواء تلفت بسببه أو بغير سببهء يزكيهاء وهو قول ابن القاسم وأشهب. قلت: وذكر 
الخلاف الدسوقي أيضاء واقتصر الدردير في "الشرح الكبير" على القول الثاني فقط؛ إذ قال فيمن قبض عشرة ثم 
عشرة: يزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض ااي بل ولو تلف المتم» قال الدسوقي: اسم مفعول. أي 
خی اقبض اتضاباء فاته زر که , ولو تلف بعضه قبل کماله» خلافا لابن المواز» حيث قال: إذا تلف التم من غير سببه 
سقطت زكاته. وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب» وأا إذا تلقن مه فال كإة اثفاقاء وردةاالفنيون 
ب"لو" واستظهره ابن رشد "فالزكاة واحبة عليه" إذا تم النصاب "مع ما اقتضى من دينه" أولا ولو أتلفه. 

فإذا بلغ إلخ: أي بلغ جملة ما استوق من الدين ولو متفرقا "عشرين دينارا عيناً أو مائي درهم" أي بلغ نصاب 
الذهب أو الفضة» "فعليه فيه الزكاة" لتمام النصاب, "ثم ما اقتضى" وفي النسخ المصرية: "ثم ما اقتضاه بعد ذلك" أي 
بعد استيفاء النصاب "من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة" عند القبض, ولا ينظر النصاب بعد ذلك إذا كمل النصاب مرة» 
"نساب ذلك" أي بحساب ما قبضء ولو دينارا أو درهماء وحاصل ذلك كله: أن الدين إذا استوق متفرقاء فلا تحب 
عليه الزكاة حى يتم النصاب» فإن استوق في الحرم مثلاً عشرة دنانير» ثم في رحب عشرة أخرى, فلا تحب الزكاة إلا 
في رحب» ولو تلف العشرة الي استوق في الحرم إلا أن يكون عند الاستيفاء الأول عنده من النصاب مقدارا يجب فيه 
الزكاة. فتضم هذه العشرة إلى ذلك النصاب. ويزكى معه» ثم إذا تم النصاب لي رحب فكلما يستوقٍ بعد ذلك من 
قليل و كثير» فتجب زكاته عند القبضء ولا ينتظر النصاب بعد ذلك وقي "المسوى": أظهر قولي الشافعي في الدين الحال 
على ملي وف أن فيه الزكاة بالفعل» ولي الضمار والدين المؤحل والمتعذر أخذه أن يجب فيه إذا وجد للأحوال كلها. 
وعند أبي حنيفة الديون ثلاثة أنواع: دين قوي كقرض وبدل مال تحارة» فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم» وقيد 
بأربعين؛ لأن الزكاة لا تحب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين؛ للحرج» فكذلك لا يجب الأداء ما لم 
ييلغ أربعين للحرج. والثاني: دين متوسط. وهو بدل مال لغير التجارة كثمن السائمة وعبيد الخدمة» فيجب عند قبض 
مائتين منه. والثالث: دين ضعيف» وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة وحلع فلا تحب إلا عند قبض مائتين 
منه مع حولان الحول بعد القبض» ولا حلاف لي أن حول الدين القوي هو حول الأصلء واختلفت الروايات عنه في 
حول الدين المتوسط. هل يلحق بالدين القوي أو الضعيف» وهذا كله عند الإمام» وعند صاحبيه الديون كلها سوا 
تحب زكاهاء ويودي م قبض شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكنابة والسعاية في رواية» كذا في "الدر المختار" وهامشه. 


كتاب الزكاة 4۷ الزكاة في الدين 


عشرين دِيتارًا عَينًا عَيْنًا أو مائتیٰ دڙهم» ف ف ف ال کا م ما افقضى بَْد ذلك من قليلٍ 
أو كثير» مه نيه ارا بجساب ذَلِكَ. قال مَالك: وَالدليل عَلَى أن الديْنَ يَِبُ 


قال مالك إلخ: شرع المصنف من ههنا بيان الدليل لما قاله أولاً من "أن المال إذا بقي عند المديون عدة سنين» 
فلا تحب فيه الزكاة إلا لسنة واحدة" فقال: "والدليل" مبتدأء وجبره "أن العروض" إلخ. "على أن الدين" إذا ما 
"يغيب أعواما" أي سنين "ثم يقتضى" أي يستوق "فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة" أي لسنة واحدة لا لكل 
السنين؛ "أن العروض" أي الأمتعة "تكون عند الرجل" وذكر الرحل للأكثرية والمراد: التاجر المحتكر ولو أنثى» 
"للتجارة أعواماً" أي تحتكر عنده سنين» "ثم يبيعهاء فليس عليه قي أنهانها إلا زكاة واحدة" عنده» فاستدل بقياس 
الدين على عرض المحتكرء والجامع بينهما: عدم القدرة على النماءء لكن المقيس عليه وهو زكة المحتكر أيضا 
يختص ممسلك الإمام مالك فإنه فرق بين المحتكر والمدير حلاف للحمهورء قال ابن رشد في "مقدماته": التاحر 
ينقسم على قسمين: مدير وغير مديرء فالمدير الذي يكثر بيعه وشراؤه» ولا يقدر أن يضبط أحواله» فهذا يجعل 
لنفسه شهرا من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض» ويحصي ماله من الديون الي يرتحى قبضهاء فيزكي ذلك 
مع ما عنده من الناض» وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص ها النفاق. فهذا لا زكاة عليه 
ا 

وقال أيضاً قف "البداية": أن مالكا به قال: إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين» وذلك عنده في 
التاجر الذي تنضبط له أوقات شراء عروضه. وأما الذي لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه» وهم الذين 
يخصون باسم المدير» فحكم هولاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من ابتداء تحارتهم: أن يقوم ما بيده من 
العروض. ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين الذي يربحى قبضه إن لم يكن عليه دين مثله» وذلك 
بخلاف قوله في دين غير المديرء فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى ز کاته» وسواء نض له في عامه شيء 
من العين أو لم ينض بلغ نصابا أو لم بيلغ» وهذه رواية ابن الماحشون عن مالك وروى ابن القاسم عنه: إذا لم 07 
له ناض وكان يتجر بالعروض ل يكن عليه في العروض شيء فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده» ومنهم من 
شرطه» والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب» ومنهم من لم يعتبر» وقال المزني: زكاة العروض يكون من أعياها 
لا من أممانهاء وقال اللجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه 
واحدء وأنه من اشترى عرضاً للتجارة» فحال عليه الحول؛ قومه وزكاهء وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين؛ للا 
تسقط الزكاة رأسا عن المديرء وهذا هو بان يكون شرعا زائدا أشبه منه بان يكون شرعاً مستنبطا من شرع ثابت» 
ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسلء وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع؛ إلا ما يفعل 
من المصلحة الشرعية فيه» ومالك يعتبر المصالح» وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها. 


كتاب الزكاة ۱4۸ الزكاة في الدين 


عَوَامًا تم يُقَعَضَىء فلا کون فيه إلا رَكَاة وَاجِدَةٌّ أن الْعرُوضَ کون عِنْدَ الَحُلٍ 
ِلتَحَارَةٍ أعواماء ثم يَبِيعُهَاء فليس عله في أَنْمَانِهًا إلا ركاه واجدة وَذَلكَ أله ليس 


7 وإن بقيت مستين أو أكثر 
على صَّاحجِبٍ ادن أو الْعَرْضٍ أن يُخخْرج زكاة ذَلِكَ الدين أ عرض مِنْ مَالٍ سوام 


مه 


ونما تحرج زْكَاة كل شَيْءٍ منه» ولا تُخْرَج الرّكاة من شَيْءٍ عن شَيْءٍ غيْره. 


وذلك: أي عدم وجوب الزكاة عليهما إلا بعد النض والبيع» دليله: "أنه ليس على صاحب الدين أو العرض" 
ا محتكر والعرض بالإفراد في النسخ الهندية» وبالجمع أي العروض لي المصريةء وهكذا في الآتي "أن يخر ج زكاة 
ذلك الدين أو العرض" بالإفراد رل نسختان» "من مال سواه" كعين عنده» "وإنما تخرج" بصيغة التأنيث على 
لبناء للمحهول. ولي المصرية بلفظ التذكير» فيحتمل ببناء الجهول أو المعلوم "زكاة كل شيء منهء ولا تخرج الزكاة"» 
ولي أكثر النسخ المصرية: "ولا يخرج زكاة" بالتذكير والتنكير» "من شيء عن شيء غيره" فإذا قلنا بوحوب زكاة 
الدين لكل سنةء أو بوحوب زكاة العرض المحتكر المعد للتحارة حال احتكاره» لزم إخراج زكاة شيء عن شيء 
آخر. وأوضح منه ما في "المدونة" إذ قال: والدليل على ذلك أنه ليس على الرجحل في الدين يغيب عنه سنين ثم 
يقبضه» أنه ليس عليه إلا زكاة واحدةء وق العروض يبتاعها للتحارة فيمسكها سنين ثم يبيعهاء أنه ليس عليه إلا 
زكاة واحدة, أنه لو وحب على رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضهء لم يجب عليه أن يخرج في صدقة ذلك 
الدين إلا دينا يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء يتبعهم به» إن قبض كان له. وإن تلف كان منه؛ من أجل أن 
السنة أن تخرج صدقة كل مال منه» ولا على رب العرض أن يخرج في صدقته إلا عرضا؛ لأن السنة أن تخرج صدقة 
كل مال منه؛ وإنما قال رسول الله 3: الر كاة بي الحرث والعين واماشية. فبيس في العرض شيء حين تصير عينا. 
وأنت خبور بأن الأصل الذي بي عليه - وهو عدم إخراج زكاة شيء عن شيء آخر - مختلف عند الأئمة» قال 
العيني: الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز عندناء وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ 
وطاوسء وقال الثوري: يجوز إخخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو مذهب البخاري وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ولو أعطى عرضا عن ذهب وفضةء قال أشهب: يجزيه» وقال الطرطوشي: هذا قول بين في 
جواز إخراج القيم في الزكاة؛ قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه» وكذا لو أعطى 
درهما عن فضة عند مالك وقال سحنون: لا يجزيه» وهو وجه للشافعية» وأحاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رأه 
أحسن للمساكين» وقال مالك والشافعي: لا يجوزء وهو قول داود. وأيضا المصنف بنفسه أباح زكاة شيء عن 
شيء آحر في التاحر المدير؛ إذ قال: "يقوم ما عنده ثم يزكيه". كما تقدم قريباء وبه قال الجمهور في المدير 
وامحتكر مطلقاء فليت شعري! كيف تم التقريب؟ 


كتاب الزكاة 114 زكاة العروض 


قال يَحْبَى: قال مالك: الْأَمْرُ الذي لا احتلاف فيه عِنْدَنَا في الرّحُل کون عليه دين 
وَعِنْدَهُ مِنْ الْعْرُوضٍ ما فيه وَقَاءِ لما عَلَيْهِ مِنْ الدّيْن وَيَكُون عِنْدَهُ مِنْ النّاضّ سى 
ذلك ما تحب فيه الرَكَاة له كي ما بده من اض تحب فيه الركَاهً. َال يَخِى: 
َال مَالِك: وإذا لَمْ يكن عنْدَهُ من الْعْرُوض أو الد إلا وقَاءُ ديه قلا ركا عليه 


29 
ع6 


2 را 2 .و2 olo ino‏ 2 ر 
حَتَى کون عنده من الناض فضل عر دينه ما تحب فيه الرّكاة» فعليه أن يزكيه. 
ائد 


النقد زا ر قر و 
ا و 
۹ - مالك عن يحیی بن سَعِيدٍ عن زريق بن حيّان» و کان زريق aR:‏ 


الأمر إلخ: زاد في النسخ اهندية بعد ذلك: "الذي لا احتلاف فيه عندنا في الرحل يكون عليه دين» وعنده من 
العروض" أي الأمتعة "ما" أي مقدار يكون "فيه وفاء لما عليه من الدين» ويكون عنده من الناض" أي النقد من 
الذهب والفضة "سوى ذلك ما" أي مقدار "تحب فيه الزكاة" لبلوغه النصاب, "فإنه يزكي ما بيده من ناض تحب 
فيه الزكاة" الجملة صفة ل"ناض". زاد في النسخ الهندية بعد ذلك: قال ييى: قال مالك. 

فلا زكاة عليه !ل: لأنه قابل الدين» وما قابل الدين فلا زكاة فيه عند الجمهور كما تقدم» "حب يكون عنده 
من الناض" أي النقد "فضل" أي زيادة "عن دينه" أي يفضل عنده عن مقابلة الدين "ما تحب فيه الزكاة" أي 
يكون عنده فضل من الدين بمقدار تحب فيه الز كاةء "فعليه أن يز كيه" أي يز كي هذا الفضل» وحاصله: أن الرحل 
إذا لم يفضل عنده عن مقابلة الدين مقدارا تحب فيه الزكاةء فلا زكاة عليه؛ لما تقدم أن الدين بمنع وحوب 
الزكاة» أما إذا فضل عنده عن مقابلة الدين» مثلاً يكون عنده نصاب العين أيضاء ونصاب العروض أيضاء فالدين 
يصرف إلى العروض عند الإمام مالك ويوجب الزكاة على العين» وف المسألة حلاف الحنفية» ففي "الدر 
المدان" + ولواله لنب طرف الذي الاير ها فضا ولر اجناسا طرف لأقلها ركاه ولو عاونا خي قال اب 
عابدين: قوله: "لو له تصب إخ" كأن يكون عنده دراهم ودنائير وعروض التحارة وسوائم» يصرف الدين إلى 
الدراهم والدنانير» ثم إلى العروضء ثم إلى السوائم. 

زكاة العروض: قال البجيرمي: العرض بفتح العين وإسكان الراء: اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال» 
ويطلق أيضا على ما قابل الطول؛ وبضم العين: ما قابل النصل في السهام» وبكسرها: محل الذم والمدح من الإنسان» 
وبفتحتين: ما قابل الجوهر» وقال المحد: جمع عرضء وهو المتاع وكل شيء سوى النقدين» وقال في "المصباح 
المنير": قالوا: الدراهم والدنانير عين» وما سواهما عرضء والجمع عروض كفلس وفلوس» وقال أبو عبيد: - 


كتاب الزكاة 16۰ زكاة العروض 


ع ير سا o‏ 


عَلَى جَواز مر في رَمَانٍ الْوَليدٍ وسليِمَانَ وَعُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ عد مع aS‏ 
مر الناس 

- العروض: الأمتعة الي لا يدخلها كيل ولا وزن؛ ولا تكون حيوانا ولا عقاراء قال ابن الهمام: العروض جمع 
عرض - بفتحتين -: حطام الدنياء وبالسكون: المتاع» وهو ههنا أولى؛ لأن الباب في بيان حكم الأموال الي هي 
غير النقدين والحيوانات» قال ابن رشد في "البداية": اتفقوا على أن لا زكاة في العروض الي لم يقصد بها التجارة» 
واحتلفوا في إيجاب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة» فذهب فقهاء الأمصار إلى وحوب ذلك ومنم ذلك أهل 
الظاهر. وقد أجمع الجمهور على زكاة عروض التحارة. وإن اختلفوا في الإدارة والاحتكارء والحجة هم: ما نقله 
مالك من عمل لمدينةء وما تقدم من عمل العمرين» وحديث سمرة. قال الطحاوي: ثبت عن عمر وابنه زكاة 
عروض التجارة» ولا خالف هما من الصحابةء وهذا يشهد أن قول ابن عباس وعائشة: لا زكاة في العروضء إغا 
ل ال ل ا ا أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: 
أمرني عمر يب فقال: أد زكاة مالك قلت: مالي مال إلا حعاب وأدم قال: قومهاء ثم أد زكاتهاء رواه أحمد 
وأبو عبيد» وهذه قصة يشتهر مثلها وم تنکرء فيكون إجماعا. وبسط الكلام الزيلعي وغيره فارجع إليه لو شفت. 
على جواز مصر إل: طريق عمصر .موضع يؤخذ منهم فيه الزكاة. قال الجد: الجواز كسحاب: صك المسافرء 
"في زمان الوليد" بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص القرشي الأموي» "وسليمان" بن عبد الملك بن 
مروان» "وعمر بن عبد العزيز" حامس الخلفاء الراشدين» ومككث في الخلافة سنتين وحمسة أشهر فقط "فذكر" 
زريق "أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين"؛ لأنه كان عاشرهم. وهو يأخذ ممن 
بعر عليه "فخذ مما ظهر من ا أي من الأموال الظاهرة. ويأخذ عند الحنفية من الأموال الظاهرة والباطنة» 
ففي "الدر المختار": العاشر: من نصبه الإمام على الطريق للمسافرين؛ ليأخحذ الصدقات من التجار المارين عليه 
بأموالهم الظاهرة والباطنةء انتهى مختصراء قال ابن عابدين: قوله: "الظاهرة والباطنة". فإن مال الزكاة نوعان: 
ظاهرء وهو المواشي وما يمر به التاحر على العاشرء وباطن: وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعهاء 
ومراده ههنا بالباطنة ما عدا المواشي. وأما الباطنة الى في بيته لو أحبر يما العاشرء فلا يأخذ منها. 

قال السرحسي: ثم المسلم حين أحرج مال التجارة إلى المفاوزء فقد احتاج إلى حماية الإمام» فيثبت له حق الأخذ 
لأحل الحماية كما في السوائمء يأخذ الإمام لحاحته إلى حمايته. قال ابن الهمام: في العاشر قيدى زاده في "المبسوط" 
وهو أن يأمن به التجار من اللصوصء ولا بد منه. ولأن أخذه من المستأمن والذمي ليس إلا للحمايةء والأثر دليل 
ظاهر للحنفية في أن للإمام أذ زكاة الأموال الظاهرة كلهاء وسيأيٍ بيان المذاهب في ذلك في بابي آذ الصدقة 
وصدقة الفطر. "مما يديرون به" من الإدارة» بتقدىم الدال على الراء في جميع النسخ المصريةء وبعض النسخ اهندية 
القديمة» وفي أكثر المندية: من الإرادة» بتقديم الراء» وهو تصحيف, "من التجارات" قال الباحي: قوله: "ما يديرون 
به من التجارات" يستغرق العروض وغيرهاء وهو في العروض أظهر؛ لأن التحارة إنما تدار يماء ووجه آخخر: - 


ام ام 2 
ع 


كتاب الزكاة 1٥۱‏ زكاة العروض 
فذ كر أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز ز كب إِليْه: أن انظر من مر بك من الم لمُسْلِمِينَ فخذ مما 


ظَهْرَّ من أَمْوَلِهمْ مِمّا يُدِيرُونَ به من التّجَارَاتِ مِنْ كل اربعين ديتارًا ډیتارًاء فما 
وفي نسخة: يرتدول 
تَقص فبِحِسَاب ذَلِكَء حي يبلغ عشرينَ ديتاراء إن نقَصّت ثلث ديار فَدَعْهًا 
أي النقص ير 
ولا تَأَحْدَ مِنْهَا شيئا. وَمَنْ مر بك مِنْ آهل الذّمّةِ فُځڌ مِمّا يُدِيرُونَ مِنْ الكَجَارَاتِ 


- أن سائر الأموال لا يراعى فيها الإدارة من غيرهاء ولا بد من أخذ الزكاة من العين على كل حالء وأما 
العروض فهي الي تفرق بين المقتى منها - فلا توخذ منه الزكاة - وبين ما يدار منها في التجارة - فيوخد منه 
الزكاة - فكان الأظهر: أنه أراد بذلك زكاة العروض وهذا كتاب أمير المومنين عمر بن عبد العزيز بذلك إلى 
عماله وأصحاب جوائزه» وأخذ زريق به الناس في زمانه. وهذا مما يحدث به في الأمصارء وم ينكر ذلك عليه 
أحد. ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه. والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين تمن 
لا يخصى كثرة» فشبت أنه إجماع. وخالف داود في ذلك. 
دينارا: منصوب على التمييز» "دينارا" مفعول ل"نخحذ". والمعين: يقوم الأمتعة الب عنده. فيأخذ من قيمة كل ما 
يبلغ أربعين دينارا ديناراء وتقدم البسط في مسلك الإمام في زكاة العروض من التفريق بين المدير والمحتكرء ولا 
فرق بينهما عند الجمهورء بل يقوم الكل ويؤدي الزكاة, قال الموفق: يخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينهاء 
وهذا أحد قولي الشافعي» وقال في آخر: هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينهاء وهذا قول 
أبي حنيفة؛ لأا مال تحب فيه الزكاة, فجاز إحراجها من عينه كسائر الأموالء ولنا: أن النصاب معتير بالقيمة» 
فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال. 
فما نقص: من ذلك "فبحساب ذلك" أي ربع عشر ما يكون. وهو معن ما تقدم في موضعه أن ما زاد على 
عشرين ديناراء فبحساب ذلك "حى يبلغ" أي النقص أو المال "عشرين دينارا" أي أقل النصاب "فإن نقصت" 
الأموال عن عشرين دينارا "ثلث دينار" بإفراد الثلث في جميع النسخ المندية والمصرية» ولا اختلاف في النسخ ههنا 
بخلاف ما سيأ من حكم أهل الذمة» "فدعها ولا تأخذ منها شيعا" لنقصه عن النصاب» لكن إن نقص عن 
العشرين أقل من ثلث دينار» فخذ منهاء وهذا هو الظاهرء وقال الباحي: ليس فيه دليل على أنه إذا نقصت أقل من 
ثلث دينار تحب فيها الزكاة؛ لأنه لم يتعرض لذلك ولا ذكرهء وقد تعلق قوم يمذاء وقالوا: إن مذهب عمر بن 
عبد العزيز أا إذا نقصت أقل من ثلث دينار أن الزكاة فيهاء وما قالوه غير صحيح» ولا يجب أن يظن هذا به. 
أهل الذمة: الذمة والذمام: العهدء وهما.معيئ العهد والأمان والضمان والحرمة والحق» وسمي اهل للم لدخوهم في 
عهد المسلمين وأمافهم, كذا في 'المجمع". "فخذ مما يديرون من التحارات من كل عشرين ديناراً دينار" ذكر في 
الحاشية عن "الحلى" هذا قال أبو حنيفة وأحمد: إنه يوخذ منه نصف العشرء ومذهب مالك كما في "الرسالة": - 


كتاب الزكاة 6 زكاة العروض 


5 لي 8 9 حي 2 ت چ - - 
من كل عشرين دينارًا دِيناراء فما نقص فبحساب ذلك» ا تور eS‏ 


- أنه يوخذ ممن اجر عشر ثمن ما يبيعونه» وإن اختلفوا في السنة مرارأء وإن حملوا الطعام إلى مكة أو المدينة 
خاصة يوخذ منهم نصف العشر من ثمنه. وقال محمد في "موطئه": يوحذ من أهل الذمة مما احتلفوا فيه للتجارة 
نصف العشر لكل سنةء ومن أهل الحرب إذا دخلوا بأمان العشر» كذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير 
وأنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة» وهو قول أبي حنيفة. وفي "التعليق الممجد" عن 
"البناية": ذهب إلى هذا التفصيل ابن أبي ليلى والشافعي والثوري وأبو عبيد؛ وقال مالك: يوحذ من تجار أهل 
الذمة العشر إذا اتحروا إلى غير بلادهم مما قل أو كثر. قال القاري في "شرح النقاية": الأصل فيه ما في "معحم 
الطبراني" عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: "فرض رسول الله <3 في أموال المسلمين في كل أربعين درها 
درهم» وني أموال أهل الذمة في عشرين درهما درهم" كذا في "الأصل". وني أموال من لا ذمة له في كل عشرة 
دراهم درهم» وقال: لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن العلاء تفرد به زنيج» وقد رواه أيوب وسلمة بن علقمة 
ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيئم الصيرني وجماعة عن ابن سيرين عن أنس بن مالك: 
"أن عمر بن الخطاب فرض" فذكر الحديث» وروى محمد بن الحسن في "كتاب الآثار": أخبرنا أبو حنيفة عن أبي 
صخرة الحاربي عن زياد بن حدير قال: "بعثني عمر بن الخطاب إلى عين التمر مصدقاء فأمرني أن آذ من 
المسلمين في أمواهم إذا اختلفوا ها للتجارة ربع العشرء ومن أموال أهل الذمة نصف العشرء ومن أموال أهل 
الحرب العشر". ويهذا السند رواه أبو عبيد في "كتاب الأموال". وروى محمد في "الآثار" عن أبي حنيفة عن اليثم 
عن أنس بن سيرين قال: بعثيئي أنس بن مالك على الأيلةء فأخرج إلي كتابا من عمر بن الخطاب: "خذ من 
المسلمين من كل أربعين درهما درهماء ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهماء وممن لا ذمة له من كل 
عشرة دراهم درهما" رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن هشام بن حسام عن أنس بن سيرين. وروى أبو الحسن 
القدوري في "شرح مختصر الكرخحي": أن عمر به نصب العشارء وقال لهم: "خذوا من المسلم ربع العشرء ومن 
الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشر" وكان هذا عمحضر من الصحابة» فكان إجماعا سكوتيا. 

قال السرخحسي: العاشر يأخذ مما يمر به المسلم عليه الزكاة إذا استجمعت شرائط الوجوب؛ لأن عمر بج لما 
نصب العشار قال هم: خذوا مما يمر به المسلم ربع العشرء وما يمر به الذمي نصف العشرء فقيل له: فكم نأخذ مما 
بعر به الحربي؟ قال: كم يأحذون منا؟ فقالوا: العشرء فقال: خحذوا منهم العشرء وقي رواية: "خذوا منهم مثل ما 
يأحذون منا". فقيل له: فإن لم يعلم كم يأخذون مناء فقال: "حذوا منهم العشر" وأن عمر بن عبد العزيز كتب 
إلى عماله بذلك وقال: أخبرني به من سمعه من رسول الله 35. ثم المسلم حين أحرج مال التجارة يحتاج إلى 
حماية الإمام» فكذلك الذمي» بل أكثر؛ لأن طمع اللصوص في أموال أهل الذمة أكثر وأبينء وأما أهل الحرب 
فالأخذ منهم بطريق المحازاة كما أشار إليه عمر بم وإذا لم نعلم كم يأخذون مناء تأخذ منهم العشر؛ لأن حال 
الحربي مع الذمي كحال الذمي مع المسلم. 


كتاب الزكاة ل زكاة العروض 
ّى بلغ عَشَرَة دانير فان تمصت ثلث يتا فَدَعْهَا ولا تأَعْذ مِنْهًا شيئ 
وَاكتب لَهُمْ يما اذ مِنْهُم تابا ّى ملو ِن الْحَوْلِ. 

A E ناتاتف 6ن‎ 


ن الرَّحُل إذا صَدَّقَ ماله 
TIE 21 2‏ ون ل ا E‏ وت دم 2 ا و و ير ور راي زكاه و 
ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول 
من يوم أحرج زكاته» فإنّهُ لا يودي مِنْ ذلك المّالٍ زكاة حَتََى يحول عليه الحَوْل 


سه 


من يوم صدقه» وأَنْهُ إن لم يبع ذلك العَسِرّض سنين لم تجب عليه في شَيْءٍ مِنْ ذلك 


2 
أ 


عشرة اخ: قال الشيخ في "المسوى": قال أحمد بقول عمر بن عبد العزيز: إن نصابه عشرة دنانير» وقال أبو حنيفة: 
نصابه كنصاب المسلم كذا في "الإفصاح". وتقدم عن "البناية" قول مالك أنه يوخذ منهم مما قل أو کش قال 
الباحي: يحتمل أن يكون هذا اجتهادا منه؛ وأنه رأى ما دون العشرة لا يوحذ منه شيء» فإن ذلك من جملة اليسير 
الذي يجري بحرى النفقة» والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يوذ ما يحملونه للتحارة قليلا كان أو كثيرا. 

ثلث إخ: هكذا بإفراد الثلث في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» ووقع في أكثر النسخ الندية ههنا 
"ثلنا دينار" بتثنية الثلث» وهو تحريف على الظاهر. "فدعها ولا تأحذ منها شيئا" وتقدم الكلام على ذلك. 
"واكتب هم ما تأخذ منهم كتابا" براءة "إلى مثله من الحول" هذا نص في أن يكون هذا براءة هم مما أخذى ومنعاً 
من أن يوخذ منهم شيء آخر إلى انققضاء الحولء وبه قال أبو حنيفة والشافعي لا يوخذ عنهم في العام الواحد 
إلا مرة» قاله الزرقاني» كما سيأ قبيل عشور أهل الذمةء وسيأن فيه: أن في مذهب الحنفية في ذلك تفصيلا. 

إذا صدق: بتشديد الدال» أي أعطى صدقته وزكاه. قال الراغب: يقال: صدق وتصدق» قال تعالى: #ولا 
صدّق ولا صلى © (القيامة: ۴١‏ "ثم اشترى به" أي .ماله "عرضا بز" بفتح الموحدة والزاي المعجمة قال المحد: البر: 
الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوهاء وفي "المجمع": ضرب من الثياب» "أو رقيقا أو ما أشبه ذلك" من 
الأمتعة بنية التجارة» "ثم باعه" أي ما اشتراه "قبل أن يحول عليه الحول من يوم أحرج زكاته فإنه لا يودي من 
ذلك المال زكاة"؛ لأنه قد أدى زكاته مرة» ولا زكاة في السنة مرتين "حي يحول عليه الحول من يوم صدقه" 
بتشديد الدال» أي حى يتم الحول من يوم أدى زكاته» فإنه يؤدي حينئذ أخرى لتمام السنة» "وأنه إن لم يبع 
ذلك العرض" الذي اشتراه في الصورة المقدمة "سنين" أي عدة أعوام "لم تحب عليه في شيء من ذلك العرض 
زكاة" بالرفع فاعل "لم تحب" والتنوين للتعميم» "وإن طال زمانه» فإذا باعه فليس عليه" وفي يعض النسخ: لفظ 
"فيه" بدل "عليه" أي في المال» أو على الرحلء "إلا زكاة واحدة"؛ لأنه صار محتكراء وتقدم أن الحتكر لا زكاة 
عليه عند الإمام مالك إلا مرة واحدة خلافا للحمهور. 
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ا ا ا ار ف کے ا 
العرْض ركاة وَإن طال رَمَائَ فإذا باعَهُ فيس عليه فيه إلا ركاة واجدة. 


قال مَالك: الام عِنْدَنَا في امار ريق بالذهب و الْوَرِقِ جنطة أو تَمُرًا أو 
يرما لِلتَجَارَق ثم ب دول عا الحرل» ل سا أن عليه فيه 
الرّكاة حير يبِيعها إذا َل ني ُمَنْهًا ما ل فيه ال كاق اش ذلك مث اا 
يَخْصُدَهُ الرّجُل مِنْ أَرْضِهِء ولا مِثْلَ الْجدَاد. 


قال مَالك: وَمَا کان مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُل يُدِيرُه لِلقَجَارَة ولا نض لصاحبه مِنْهُ شيب 
أي لا حصل في يده 
بالذهب أو الورق: ليس ذكرهما على الاحتراز بل على العادة؛ قال الباحي: سواء اشترى بالذهب أو العروض» 
"حنطة أو تمرا أو غيرهما" من الحبوب والثمار "للتحارة» ثم 0 ولا يبيعها "حى يحول عليها الحول. ثم يبيعها" بعد 
حولان الحول .عدة يسيرة أو كثيرة "أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها”؛ لأنه محتكر وزكاته على البيع عند مالك؛ خخلافا 
للحمهور؛ إذ قالوا: يقوم في كل سنةء ويودي زكاته "إذا 5 يه مقدار "ما تحب فيه الزكاة"؛ لأنه لا زكاة على 
9 من النصاب» 2 ذلك" أي شراء الحبوب والثمار "مثل الحصاد" بكسر الحاء وفتحها "يخصده" بكسر الصادء 
ا رضه » " وأصل الخصد: قطع الزرع» وزمن الحصاد والحصاد كقولك: زمن الجدادء قال تعالى: 
و وا حقه يوم حصَادٍه» (الأنعام: .)١ ٤١‏ "ولا مثل الحداد" بجيم ودالين مهملتين: ة تنم الثمار من أصوها کالنخل. 
وحاصله: أن الذي اشترى من الحبوب والثمار للتجارة لا يجب فيهما الزكاة عند 5-5 معاء بل بعد الحول كأموال 
التجارة» بخلاف العشر فيما يخر جه الأرض؛ إذ يحب بمجرد الحصاد والقطع» ولا ينتظر فيه الحول. 
ولا ينض إلخ: بكسر النون أي يحصل "لصاحبه" أي مالكه "منه شيء تحب عليه فيه الزكاة" بل يكثر بيعه» فكل 
بار ستاري GS‏ نكن مالا لخر LE‏ نفاق يبيع فيه؛ Sa‏ 
فيهء وهذا هو الذي يقال له: المديرء "فإنه يجعل له ' أي لاله ا ن السنة" معينة "يقوم" من التقويم "فيه ما 
كان عنده من عرض التجارة" بقيمة عدل. واختلف أهل العلم في 7 التقويم, وني 'الهداية": يقومها عا هو 
أنفع للمساكين. وهو رواية عن أبي حنيفة» وي "الأصل" خيره. وعن أبي يوسف: يقومها جما اشترى إن كان 
الشمن من النقود وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب» وعن محمد: يقومها بالنقد الغالب على كل حال. 
قال العيئ ني "البناية": في التقويم أربعة أقوالء أحدها: التقويم بما هو أنفع: وقوله "في الأصل" أي في "المبسوط": 
خيره» أي خير أبو حنيفة المالك في التقويم عا شاء من النقدينء وهذا هو القول الثاني. وعن أبي يوسف: يقومها ما 
اشترى» وبه قال الشافعي في وحه» وهذا هو القول الثالث. والرابع قول محمد وبه قال الشافعي في وجه إل 
مختصرا. وقال الخرقي: تقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من عين أو ورقء ولا يعتبر ما اشتريت به. 
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وحم . س َه م اا ق و فاع عل فى ها ا ق ھە 

تجبٌ عليه فيه ال زكاة» فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض 
4 عه اه - 2 3 ا و 82 2 ,1 2 ّ 
لقَجَارَة» وَيُخْصي فيه ما كان عنده من نقد أو عن فإذا بلغ ذلك كله ما جب فيه 


سام اس 


-ٍ 
- 


الرکاة فإِنّهُ ر گيه. قال يَحْمَى: قال مالك: ومن تحر من الْمُسْلِمِينَ ومن لم ين وا 
ويحصي إل: أي يعد "فيه ما كان عنده من نقد" أي الدراهم والدنانير» "أو عين" أي ذهب وفضة, "فإذا بلغ 
ذلك كله" أي بلغ بحموع ما عنده من الأمتعة والأموال مقدار "ما بحب فيه الزكاة" أي النصاب, "فإنه يز كيه" 
وبه قالت الأئمة الثلالة أيضاء إلا أفهم لم يخصوا هذا الحكم بالمدير فقط. بل حعلوا المدير والمحتكر سواء كما 
تقدم» وأما ضم قيمة العروض إلى النقدين الذي أفاده الإمام مالك ني هذا القولء فقال الموفق: إن عروض 
التحارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضةء ويكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلافاء قال الخطابي: لا أعلم 
عامتهم اختلفوا فيه» وذلك لأن الزكاة إنما تحب في قيمتهاء فتقوم بكل واحد منهماء فتضم إلى كل واحد منهماء 
ولو كان له ذهب وفضة وعروضء وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العرض مضموم 
إلى كل واحد منهماء فيحب ضمهما إليه وجمع الثلاثة. 

فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما لا ييلغ نصابا .عفرده» أو كان له نصاب من أحدهماء وأقل من 
نصاب من الآخرء فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة» وقطع في رواية حنبل: أنه 
لا زكاة عليه حى يبلغ كل واحد منهما نصاباء وذكر الخرقي فيه روايتين» أحدهما: لا يضم وهو قول ابن أبي ليلى 
والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور؛ لقوله ي: ليس فيما دون حمس أواق صدقة. ولأنهما 
مالان يختلف نصابمما فلا يضم كأجناس الماشية؛ والثانية: يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب» وهو قول 
الحسن وقتادة ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي؛ لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخرء فيضم إلى 
الآحر كأنواع الجنس» ولأن نفعهما واحد والأصول فيها متحدة؛ فإها قيم المتلفات وأروش الحنايات وأثمان 
البياعات. والحديث مخصوص بعرض التجارة» فإذا قلنا بالضم فإن أحدهما يضم إلى الآخر بالأحزاءء وهو قول 
مالك وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي؛ وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي: أا تضم بالأحوط 
من القيمة والأجزاءء ومعناه: أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص, وهو قول أبي حنيفة في تقويم الدنانير بالفضة» 
وف "الهداية": يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة عند أبي حنيفة» وعندهما بالأحزاء وهو رواية عنه. 

سواء إلخ: في أنه "ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام" ولا يكرر الزكاة بتكرار النماء مثلا: إن ربحوا لي 
السنة مرات فلا تكون فيه إلا صدقة واحدة على تمام الستةء "بجروا فيه أو لم يتجروا" فإن كان عندهم من 
أموال الصدقة شيء كالعين وغيره. يوخذ منها الزكاة وإن لم يت جرواء بخلاف غير المسلمين من أهل الذمة - 


كتاب الزكاة ١65‏ ما جاء في الكنز 
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ليس عليْهِمْ إا صدَقَةٌ واحدة في کل عا تَجَرُوا فيه أو لم ينْجُرُوا. 
SEE‏ 


َو 
أ 


۰ - مالك عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ينار َه قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ وَهُوَ ستل 
عَنْ الکثز ما هُو؟ فقال: عن لجال الف ل نوكن ند ا 
١‏ - مالك عَنْ عَبْدٍ الله ن دِينَارٍ عَنْ أبي صَالح السَّمَانٍ عن أن شر رة انه کان 


و مَنْ کان عِنْدَهُ مَالَ لم يود زكائة ل م ل ا ا 


- فإمم إن تحروا يوخذ من أموالهم نصف العشر أيضاء وإذا لم يتحروا فليس عليهم العشر بل الجزية فقطء ذكر 
في "المدونة": أن عمر يف قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: "إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في 
أموالكم زكاة؛ وليس عليكم إلا جزيتكم الي فرضنا عليكم» وإن خرحتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم» 
أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا حزیتکم". 
الكنز: قال ابن جرير: هو كل شيء جمع بعضه على بعض لي بطن الأرض أو ظهرهاء وقال ابن دريد: هو كل 
شيء غمسته بيدك أو رحلك في وعاء أو أرضء وقال الراغب: هو جعل المال بعضه على بعض وحفظه؛ وأصله 
من كنزت التمر في الوعاء وقال العيي: وفي "المغيث": الكنز اسم للمال المدفون» وقال القرطي: أصله الضم 
والجمع؛ ولا يختص بالذهب والفضةء ألا ترى إلى قوله 332: ألا أجير حم حم ما يكره المرء؟ المرأة العالحد. أي 
يضمه لنفسه ويجمعه» وغرض المصنف بيان مصداق الكنز ت ورد الشر ع بذمه و الوعيدٍ عليه في الآيات 
والأحاديث قال عز اسعه: اواد ر EE.‏ ولا نفقه ها في سبيل الله فياه بعدات أليم © 
(التوبة: 4 *) إلى قوله: لأفذوفرا. E‏ م (التوبة:١")‏ 
وهو سئل إلخ: ببناء امجهول من المضارع في جميع النسخ المصريةء وبلفظ: "وهو سئل" ببناء اجهول من الماضي 
في جميع النسخ الهندية "عن الكنز" أي مصداقه في الآية : المذكورة "ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تودى منه 
الزكاة" فما أدى زكاته فليس بكنزء وقد أخرج الطبرائي والبيهقي وابن مردويه بطريقين عن ابن عمر مرفوعاء 
قال البيهقي: ليس .ححفوظ, والمشهور وقفه» قال ابن عبد البر: ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا: إدا أديت 
ر کاة مال فقد قضيت ما عليك. أخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب؛ وصححه الحاكم. 
م يؤد زكاته !خ: ولفظ البخاري: "من آتاه الله مالا فلم يود زكاته", "مثل" بضم اليم وتشديد الثلثة» مبنيا 
للمفعول أي صور وجعل "له يوم القيامة شجاعا” بضم الشينء ويكسر منصوب على أنه مفعول ثان ل"مثل” - 


كتاب الزكاة باه ١‏ صدقة الماشية 


مل لَه يوم الْقِيَامَةٍ جَاعًا اقرع لَهُ بَا يَطْلبُهُ حتَّى يُمْكنَه يقول: أن كَنْرُك. 
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۲ - مالك أله قرا کتاب عُْمرَ بن الطاب ق اأصدفة قال: فَوَجَدْتُْ فيه: 


بسم الله الرحمن الرّجيم» هذا كتَابٌ المدفة OEE AS ESAS SIS‏ 


= والضمير فيه يرحع إلى "مال" وقد ناب عن المفعول الأولء وقال الطيبي: نصب لحريه بحرى المفعول الثاني أو 
ضمن مثل معن التصييرء أي صير ماله على صورة شجاع؛ وهو الحية الذكر» وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويوائب 
الفارس» "أقرع" وهو ما برأسه بياض» وكلما كثر سمه ابيض رأسه "له زبيبتان" بفتح الزاي وموحدتين؛ هما 
الزبدتان اللتان ل الشدقين يقال: تكلم فلان حى زبب شدقاه» أي حرج الزبد منهمال وقيل: هما النكجان 
السوداوان فوق عينيه» وهي علامة الذكر الموذي» وقيل: نقطتان يكتنفان فاه وقيل: هما في حلقه» وقيل: لحمتان 
على رأسه مثل القرنين» وقيل: نابان يخرجان من فيه» "يطلبه حي يمكنه" وي "المشكاة" عن "البخا ري": "يطوقه 
يوم القيامة ثم يأحذ بلهزمتيه" أي شدقيه» "يقول: ا 0 

يمكنه: أي يقدره ذو المال على نفسه. 

صدقة الماشية: الماشية تقع على الإبل والبقر والغنمء والأحير أكثر؛ كذا في "المع" أي إطلاقها على الغنم أكثرء 
وفي "لسان العرب": المشاء النماء» ومنه قيل: الماشية» وكل ما يكون سائمة للنسل والقنية من إبل وشاة وبقز فهي 
ماشية» وأصل المشاء: النماء والكثرة والتناسل» وقال ابن السكيت: الماشية تكون من الإبل والغنم. قال ابن رشد: 
أما ما تحب فيه الزكاة من الأموالء فإفهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء أما ما اتفقوا عليه فثلائة أصناف 
من الحيوان: الإبل والبقر والغنم» وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان» فمنه ما اختلفوا لي نوعه» ومنه ما اختلفوا في 
صنفه» أما الأول فالخيل» قال الجمهور: لا زكاة فيه» وقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة وقصد ها النسل أن فيه 
ار وأما الثاني: : فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منهاء فإن قوماً أوحبوا الزكاة فيها 

طلقا وبه قال الليث ومالك وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة منها إل ملخصا. 

كتاب عمر !خ: المروي عند أحمد وأبي داود والترمذي - وحمنه - والحاكم من طريق سفيان بن حسين عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: "كتب رسول الله يه كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله» وقرنه بسيفه 
حي قبض» فعمل به أبو بكر حى قبض» ثم عمل به عمر حى قبض" فذكره قال الترمذي: حديث حسن» 
ورواه يونس وغير واحد عن الزهري عن سام ولم يرفعه» وإنما رفعه سفيان بن حسين» قال الحافظ: وهو 
ضعيف في الزهري» وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري» فأرسله. 


كتاب الزكاة 10۸ صدقة الماشية 


:م 


في اربع وَعِشْرِينَ من الإبلٍ فدُوئَهَا العم في كل حَمْس شاة. وَفِيمَا فَوْقَ ذلك ... 


من الإبل: لفظة "من" بيانية» وبدأ بالإبل؛ لأا جل أموالهم» سميت بالإبل؛ لأنها تبول على أفخاذهاء كما في 
"الدر المحتار".. "قدوقا" القاء تلن "أو وق نة الف ٠‏ "فنا درها الغ الفح معدا مور خير "في 
أربع وعشرين", قدم الخبر؛ لأن الغرض بيان المقادير التي بحب فيها الزكاة, وإنما تحب بعد وجود النصاب 
فحسن التقسم» ثم فيه بحثئان فقهيانء الأول: ما قال الباحي: قوله: "في أربع وعشرين" يقتضي أن الغنم مأحوذة 
من أربع وعشرين وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاء وقد اختلف قول مالك في ذلك فمرة قال: إن 
ما يؤخذ من الصدقة فإما هو على الحملة: ومرة قال: إا هو على ما تلزم به تلك الصدقة؛ وما زاد فهو وقص لا عب 
فيه شيء» وفي "البناية": الزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفوء وبه قال الشافعي في الجديد 
ومالك وأحمد. واحتاره المزنيء وقال محمد وزفر: في النصاب والعفو جميعاء وبه قال الشافعي في القدم» وي 
"الذخحيرة": لمالك وللشافعي فيه قولانء والأصح عندهما تعلقها بالنصاب دون الوقص. واختلف فيه الحنفية أيضاء 
فقال محمد وزفر: إن الزكاة في النصاب والعفو معاء وقال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف: الزكاة في النصاب» 
والعفو عفوء وأثر الخلاف يظهر فيمن ملك تسعا من الإبل» فهلك بعد الحول منها أربعة لم يسقط شيء على 
الثاني وعلى الأول يسقط أربعة أتساع شاة قاله ابن عابدين» واستدل الشيخان بقوله ل في حديث عمرو بن 
حزم: وليس لي الزيادة شيء حن تكول عشراء. وتكلم العيئي في "البناية" على هذه الزيادةء قال الحافظ في 
"الدراية": م أحده. وقد ذكره أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" وأبو يعلى الفراء في كتابه» وقد يستأنس له 
بحديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب البي يِه في الصدقات: أن الإبل إذا زادت عبى عشرين ومائة 
فليس فيما دون العشر شيء. أخرجه أبو عبيد. وقال القاري في "شرح النقاية": وهما قوله يملا في الإبل: في حمس 
شاة. وفي عشر شاتان. ويي الغنم إذا زادت على للالمائةء ففي كل مائة شاة. وهذا ظاهر في أن الزكاة في النصاب 
فقط. والبحث الثاني: ما قال الزرقاي: إن فيه تعيين إخراج الغنم» فلو أخرج بعيرا عن الأربع وعشرين بعيرا لم يجزه 
وهو قول مالك وأحمد. وقال الشافعي والجمهور: يجزيه إن وفت قيمته بقيمة أربع شياه؛ لأنه يجزئ عن حمس 
وعشرين؛ فأولى ما دوهاء ولأن الأصل أن تحب الزكاة من جنس المال» وإنما عدل عنه رفقا بالمالك. 

في كل مس شاة: مبتدأ وحيرء بيان للحملة المتقدمة أي الواحب في أربع وعشرين إبلا من كل حمس إبل شاةء 
وهذا يقتضي أن فيها أربع شياه؛ لأن ما فوق العشرين عدد ليس فيها حمس. 

وفيما فوق إلخ: أي من حمس وعشرين؛ ولا حلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار: أن ابنة مخاض من حمس وعشرين» 
إلا ما روي عن علي مرفوعا وموقوفا: أن في حمس وعشرين حمس شیاه ومن ست وعشرين بنت مخاض» قال 
العيتي في "شرح الداية": وروي ذلك عن الشعي وشريك بن عبد الله» وبه قال ابن أبي المطيع البلخي» وقال الحافظ 
في "الفتح": المرفوع ضعيف» وقال السرخحسي في "المبسوط": أجمع العلماء إلا ما روي شاذا عن علي بچ - 


کتاب الزكاة 664 صدقة الماشية 
إلى حمس وثَلاِينَ ئت مَحَاض فان لم كن نت مَحَاضيء فان ون دكن وفيما قوق 
ذلك إلى حَمْسٍ وَأَرَِْينَ نت بون وَفيمَا فق ذلِكَ إلى سين جقة طَرُوقة الْفَخْلِء 


= وقال الثوري: وهذا غلط وقع من رحال عليء أما علي فإنه كان أفقه من أن يقول هكذا؛ لأن في هذا موالاة 
بين الواحبين بلا وقص بينهماء وهو حلاف أصول الزكاة, فإن مبئ الزكاة على أن الوقص يتلو الواحب» وعلى 
أن الواحب يتلو الوقص. وحجة الجمهور: كتاب أبي بكر لأنس لما وجهه إلى البحرين: "هذه فريضة الصدقة الي 
فرض رسول الله 3 على المسلمين» والي أمره الله هما رسوله" الحديث أخرجه البخاري وغيره» وفيه: "فإذا 
بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلانين ففيها بنت مخاض". 

إلى مس وثلاثين إلخ: استدل به على أنه لا يحب فيما بين العددين شيء غير بنت مخاض. "بنت" ولي رواية: 
"ابنة" قاله الزرقاني» واختلفت نسخ "الموطأ" على هاتين الروايتين» فالنسخ المندية بإسقاط الألف في سائر 
المواضع, والمصرية بإثباها في جميعها. "مخاض" بفتح الميم والمعجمة الخفيفة: هي الي أتى عليها حول ودخلت في 
الثانية» سميت بذلك؛ لأن أمها تكون حاملاً ومخض بطنها أي تحر كت» أو دحلت في الحوامل وإن لم تحمل هي» 
فالمخاض: الحوامل من النوق, لا واحد لها من لفظهاء بل واحدها خلفة» وإنما أضيفت إلى المخاض» والواحدة 
لا تكون بنت نوق؛ لأن أمها تكون لي نوق حوامل تحاورهن تضع حملها معهن» فنسبتها إلى الجماعة باعتبار 
بحاورهَا أمهاء ويمكن أن يقال: إن المخاض وجع الولادةء فيكون التقدير ذات مخاضء كذا في "المرقاة" و"المجمع". 
فإن لم: بان فقدها حسا أو شرعاء قال ابن الملك: يحتمل معناه ثلاثة أوجه: بان لا يكون عنده أصلاً. أو تكون 
مريضة فهي كالمعدومة: أو لا تكون متوسطة, قاله القاريء قال الباحي: ولا يجوز إخراج ابن لبون مع وحود بنت 
مخاض عند مالك» وقال أبو حنيفة: يجوز وبناه على مذهبه في إحراج القيم في الزكاة. "فابن لبون" وهو ما تمت له 
السنتان. ودخل في الثالثئة» سمي بذلك؛ لأن أمه تكون ذات لبن ترضع به أخرى غالباء "ذكر" وصفه به وإن كان 
ابن لبون لا يكون إلا ذكرا زيادة في البيان؛ لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن كابن عرس وابن 
آوى» فرفع هذا الاحتمال, أو لينبه على نقصه بالذكورة حى يعدل بنت المخاضء قاله ابن زرقون. 

وفيما فوق ذلك: أي من ست وثلاثين "إلى حمس وأربعين بنت لبون" والغاية داحلة في المغيا بدليل قوله: 
"وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة" بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف: ما ها ثلاث سنين» سميت بذلك؛ لأنها 
استحقت أن تركب وتحمل ويطرقها الفحل» والجمع جقاق بالكسر والتخفيف. "طروقة الفحل" صفة 
ل"حقة". والطروقة بفتح الطاء المهملة كما ضبطه القاري والحافظ في "الفتح"» وغيرهماء فعولة معن مفعولة أي 
بلغت أن يطرقها الفحل» قال المحد: الفحل: الذكر من كل حيوان» "وفيما فوق ذلك" وهو إحدى وستون "إلى 
حمس وسبعين جذعة" بفتح الحيم والذال المعحمة: ما ها أربع سنين ودحلت ف الخامسةء وإنما سميت بذلك؛ 
لأا سقطت أسنافاء والجذع: السقوط وقيل: لتكامل أسناها. 


كتاب الزكاة 6 صدقة الماشية 
َفيمًا فَوْقَ ذلك إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَدَعَد وَِيمَا قوق ذلك إلى تسْعِينَ بننا لبُونِء 
وفيمًا فَوْقَ ذَلِكَ إلى عشرينَ وَمِانَةٍ جقتَانِ طْرُوقتا الفخل, فمًا رَادَ عَلى ذلك ا 


وفيما فوق إل: وهو ست وسبعون "إلى تسعين بنتا لبون" كذا في النسخ المنديةء وني المصرية: "ابنتا لبون" و كلها 
متفقة على تثنية البنت» فما في بعض النسخ القديمة من الإفراد تحريف من الناسخ» "وفيما فوق ذلك" وهو إحدى 
وتسعون "إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل" اتفقت الأئمة من أول الحديث إلى هذاء إلا ما تقدم عن علي :ت. 
أنه قال: في حمس وعشرين حمس شياه. حكى عليها الإجماع جماعة» منهم السرحسي في "مبسوطه"؛ والعيئي في 
"شرحه"؛ فقال: لا حلاف فيها بين الأئمة» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات الى كتبها رسول الله جل. 
وقال السرحسي: على هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء +ت.. ثم الاحتلاف بينهم بعد ذلك. 

على ذلك !خ: أي على مائة وعشرين "من الإبلء ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل حمسين حقة"؛ واختلفوا في 
المراد بذلك على أقوال كثيرة» فمذهب الشافعي أنه إذا زادت على مائة وعشرين واحدة» ففيها ثلاث بنات 
لبون» ولا عبرة بزيادة بعض الواحدة» ففيها حقتان فقط» صرح به في "شرح المنهاج”", فإذا صارت مائة وثلاثين» 
ففيها حقة وبنتا لبون ثم يدور الحساب على الأربعينات والخمسينات؛ لحديث الباب» وبه قال إسحاق بن راهويه 
وأحمد في رواية» وقال محمد بن إسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية: لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة 
وبنتا لبون» قال الموفق: إذا زادت على عشرين ومائة واحدة» ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق والرواية الثانية: لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين» فيكون فيها حقة وبنتا لبون 
وهو مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيد, ولمالك روايتان» ولنا: قوله 52: إد زادت على عشرين ومالة. 
والواحدة زائدة» وقد حاء مصرحا في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله ج3 وكان عند آل عمر + رواه 
أبو داود والترمذي» وحسنه» وقال ابن عبد البر: هو أحسن شيء روي في الصدقات» وقال ابن مسعود والنخعي 
والثوري وأبو حنيفة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استونفت الفريضة؛ لما روي: أن البي © كتب لعمرو 
ابن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات والديات» وذكر فيه مثل هذا إلى آخر ما بسطه. وعند أبي حنيفة وأصحابه: 
تستأنف الفريضة» فيكون في كل حمس شاة مع الحقتين إلى حمس وأربعين ومائة» ففيها بنت مخاض مع الحقتين 
إلى حمسين ومائة؛ ففيها ثلاث حقاق» وليس في هذا النصاب بنت لبون؛ لعدم نصابه؛ ثم تسأنف الفريضةء ففي 
كل حمس شاة إلى حمس وعشرين أي حمس وسبعين ومائة» ففيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق» وفي ست وثلائين 
أي ست وثمانين ومائة بنت لبون مع ثلاث حقاق» وقي ست وأربعين أي ست وتسعين ومائة أربع حقاق إلى 
مائتين» ففيها إن شاء أدى أربع حقاق عن كل حمسين, أو حمس بنات لبون عن كل أربعين» ثم تستأنف الفريضة 
أبداء كما تستأنف في الخمسين الي بعد المائة والخمسين؛ وهذا قول ابن مسعود وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
وأهل العراق» وحكى السفاقسي أنه قول عمر #ك. لكنه غير مشهور عنه» كذا في "العييٰ" بزيادة واختصار. - 


= ومستدل الحنفية ما قال القاري في "شرح النقاية": ولنا: ما روى إسحاق بن راهويه في "مسنده". والطحاوي 
في "مشكله". وأبو داود في "المراسيل" عن حماد بن سلمة» قال: قلت: لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» فكتب لي ورقة, ثم جاء يوم وأخبر أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم» وأخبرني أن رسول الله 5 كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» فكان فيه: 
"فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة» ففي كل حمسين حقة» وقي كل أربعين بنت لبون» فما فضل - أي زاد - 
على مائة وعشرين؛ فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبلء فما كان أقل من حمس وعشرين ففيه الغنم في كل حمس 
ذود شاة"» وروى الطحاوي عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مرم عن ابن مسعود أنه قال: "إذا بلغت 
العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم ففي كل حمس شاةء فإذا بلغت حمسا وعشرين ففرائض الإبل» وروي 
عن إبراهيم النخعي نحوه» وروى ابن أبي شيبة عن جى بن سعيد عن سفيان بن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن عليء قال: "إذا زادت الإبل على العشرين ومائة» فيستقبل ها الفريضة". وما أورد على هذه الروايات 
البيهقي وغيره من فقهاء الشافعية وغيرهم. أجاب عنه الحنفية» محلها المطولات ك"العيي" و"الزيلعي" وغيرهما 
لا يسعها هذا المختصرء ويكفي هذا الوجيز ما قال العيئي لي "شرح الداية" بعد حديث عمرو بن حزم رواه 
عبد الرزاق في "مصنفه"» وابن حبان في "صحيحه", والحاكم في "المستدرك" وقال: إسناده صحيح» وهو من 
قواعد الإسلام» وقال ابن الجوزي في "التحقيق": قال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات 
صحيح» وقال بعض الحفاظ المتأخرين: نسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة بالقبول» وهي متواترة» وقال 
يعقوب بن سفيان العولي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه» كان أصحاب البي 5 والتابعون يرجعون 
إليه» ويدعون آراءهم. وقال ابن الهمام: قد وردت أحاديث كلها تنص على وجوب الشاة بعد المائة والعشرين؛ 
ذكرها في "الغاية". وهكذا في "شرح الإحياء"؛ وقال: ذكرها الشمس السروجي في شرحه على "الهداية". 

وقال العيئ في "شرح البخاري": وأما الذي استدل به الشافعي فإنا قد عملنا به؛ لأنا أوجبنا في الأربعين بنت 
لبون» فإن الواحب في الأربعين ما هو الواحب في ست وثلاثين» وكذلك أوجبنا في حمسين حقة» وهذا الحديث 
لا يتعرض لنفي الواحب عما دونه» وإنما هو عمل يمفهوم النص» فنحن عملنا بالنصين» وهو أعرض عن العمل 
ما رويناه. وقال السرحسي في "المبسوط": والقول باستقبال الفريضة بعد مائة وعشرين مشهور عن علي وابن 
مسعود. ثم نقول: وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابت باتفاق الآثار وإجماع الأمة» فلا جوز إسقاطه إلا .مثله» 
وبعد مائة وعشرين اختلفت الآثارء فلا يجوز إسقاط ذلك الواحب عند احتلاف الآثارء بل يوحذ بحديث عمرو 
ابن حزم» ويحمل حديث ابن عمر علي الزيادة الكبيرة حى يبلغ مائتين» وبه نقول: إن في كل أربعين بنت 
لبون» وي كل مسين حقة» وحاصل ما قالوا: أن قوله 2 في كل أربعين بنت لبون وقي كل حمسين حقة. - 


كتاب الزكاة ۱۹1۲ صدقة الماشية 


ين الابل في کل زيمي نت يون وي کل نين جقَةه وف سَائمَةٍ اعنم إذا 
بلقت أَرْبعِينَ إلى عشرين وَمِائة شا وَفيمًا فَوْقَ ذلك إلى مان ن شانَانِ» وَفِيمًا فوْق 


ذلك إلى ثلاث مائة 6 شِيّاو فما راد ا ب الوم OR‏ ا 


= كما يصدق على ما اختارته الأئمة الثلائة من تغير النصاب الأول يصدق على ما اختارته الحنفية من إبقاء 
الاب وربخد لار وتات و اسر نات تاف لمن اول الضات] ويؤيد ذلك أنه ير جد هده اللفظة إلى حديك 
عمرو بن حزم أيضاء كما أخرجه الطحاوي وغيره بطرق» مع أنه ذكر فيه عود الفرائض إلى ما دون بنت اللبون 
وال وأيضا أحرج محمد في "الآثار" عن ابن مسعود إلى مائة وعشرين مثل أحاديث الصدقات, ثم قال: "ثم 
نستقبل الفريضة» فإذا كثرت الإبل ففي كل حمسين ال و 

سائمة الغنم: أي راعيتهاء قال ابن عابدين: الغنم محركة: الشاء لا واحد لها من لفظهاء الواحدة شاة» وهو اسم 
مونث للحنس» يقع على الذكور والإناث؛ وفي "الدر المختار": مشتق من الغنيمة؛ لأنه ليس ها آلة الدفاع» فكانت 
غنيمة لكل طالب قال ابن الهمام: السائمة: الى ترعى ولا تعلف في الأهلء قال ابن رشد: اختلفوا في السائمة 
من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منهاء فإن قوما أوجبوا في هذه الأصناف الثلائة سائمة كانت أو غيرهاء 
وبه قال الليث ومالك وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة منهاء قال الزرقاني: لا حلاف في 
وحوب زكاة السائمة» واختلف في المعلوفة» فقال مالك والليث: فيها الزكاة رعت أم لا؛ لأا سائمة في صفتهاء 
والماشية كلها سائمة» ومنعها من الرعي لا بمنع تسميتها سائمة» والحجة عموم أقواله يآ في الزكاة لم يخص 
سائمة من غيرهاء وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة فيهاء وروي عن جمع من الصحابة لا خالف 
هم منهم. ولا أعلم من قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصارء قاله ابن عبد البر. "إذا بلغت أربعين" ولا شيء 
في أقل منها إجماعاء كما قاله العيئ؛ "إلى عشرين ومائة شاة" مبتدأ حبره قوله: "في سائمة الغنم"؛ قال السر خسي 
في "مبسوطه" : وتجوز في زكاة الغنم أخذ الذكور والإناث عندناء وقال الشافعي: لا يوخذ الذكور إلا إذا كان 
النصاب كله ذكورا؛ لأن منفعة النسل لا تحصل بهء ولنا: قوله : في أربعين شاة شاة. واسم الشاة يتناول 
الذكر والأنثى جيعاء "وفيما قوق ذلك" أي إذا زاوت واخدةء وهو إحدى وعكشرون وماثة “إلى ماتين عانآن 
وفيما فوق ذلك" أي من إحدى ومائتين "إلى ثلاث مائة ثلاث شياه" بالكسرء جمع شاةء قال العين في "البناية": 
الشاة من الغنم تذكر وتونث» وأصل الشاة شاهة؛ لأن تصغيرها شويهة, والجمع شياه بالهاء إلى العشرء يقال: 
ثلاث شياه» فإذا حاوزت العشر فبالتاء. ومن أول نصاب الغنم إلى ثلاث مائة شياه إجماعي. حكى الإجماع عليه 


ابن رشد وغيره. 


كتاب الزكاة ل صدقة الماشية 


عَلَى َلك ففي كل مائ شا ولا يُخخْرَجُ في ل يِس ولا هَرمّة ولا ذَاتْ عوار 
إلا ما ا هه اماق ولا يمع ين مفزقي ولا كبن قدي حع قد 
ما کان من حَلِيطين فلَهُمَا يتَرَاحَعَانٍِ بيتهمًا بالسوية وَفِ الَقَة إا ا 


زا ی قشر 


> 


على ذلك: أي على ثلاث مائةء "ففي كل مائة شاة". فقال الشعي والنخعي والحسن بن حي: إذا زادت على 
ثلاث مائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة» فإذا زادت واحدة ففيها حمس شياه إلى حمس مائة وهكذاء 
وهو رواية عن أحمد؛ لما أن ظاهر حديث الباب يدل على أن ثلاث مائة مدار للحكم, وقال الجمهور: إذا زادت 
واحدة على ثلاث مائة فلا شيء فيها إلى أربع مائةء ففيها أربع شياهء ثم في كل مائة شاة» وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه. والثوري وإسحاق والأوزاعي وجماعة أهل الأثرء وهو قول علي وابن 
مسعود» كذا في "العيي". 

ولا يخرج: ببناء المحهولء ولي رواية: "ولا و في الصدقة" بلفظ: "ني" في جميع النسخ اهندية» وبعض المصرية 
بلفظ "من الصدقة"» والأوجه الأول: "تيس" هو فحل الغنم» قال المحد: هو الذكر من الظباء والمعز والوعول أو 
إذا أتى عليه سنة» وأراد منه الباحي: الذي لم يبلغ حد الفحولة؛ كما سيأني و03 کلامه» وروي نحوه عر عن الإمام 
مالك كما سيأني عن "المدونة". "ولا هرمة" بفتح الهاء وكسر الراء: كبيرة سقطت أسنافاء "ولا ذات عوار" 
بفتح المهملة وضمها أي ذات عيب ونقصء كذا في "النهاية"» قال ابن حجر: فهو من عطف العام على الخاص؛ 
إذ العيب يشمل المرض واهرم وغيرهماء كذا في "المرقاة"ء قال الزرقاني: واختلف في ضبطهاء فالأكثر على أنه ما 
ثبت به الرد في البيع» وقيل: ما بمنع الإحزاء في الأضحية: "إلا ما شاء المصدق". 

ولا يجمع: بضم أوله وفتح ثالثه» "بين مفترق" بفاء فمثناة فوقية فراء حفيفة» وي رواية: "متفرق" بتقدم التاء 
وتشديد الراء» قاله الزرقاني. قلت: والنسخ المصرية على الأول وف النسخ اهندية بدون التاء بلفظ: "مفرق". 
"ولا يفرق" بضم أوله وفتح ثالئه مشدداء ويخفف. "بين مجتمع خشية" ولي رواية: "مخافة" منصوب على العلة 
"الصدقة" أي مخافة قلة الصدقة أو كثرقاء "وما كان من خليطين" تثنية خليط ممع مخالط أو شريك وسيأن» 
"فما يتراحعان بينهما بالسوية" أي يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أمواهما. "وف الرقة" بكسر 
راء وخفة قاف: الفضة سواء كانت مضروبة أو غيرهاء قيل: أصله الورقء فحذفت الواو وعوضت التاء في 
آخرها كالوعد والعدة. "إذا بلغت حمس أواق" بالتنوين ك"جوار" "ربع العشر" بضم العين وسكون الشينء 
وقيل: بضمهماء قاله القاري» وتقدم الكلام على زكاة الفضة. 


كتاب الزكاة £ “۱ ما جاء في صدقة البقر 
ا ا ی صدقة البقر 


٣‏ - مالك عَنْ حُمَيْدٍ بن قيس الْمَكِي» > عَنْ طاوس اليَمَانِيّ: أن مُعَاذ بن جَبَل 
الألمتاريّ أذ من لانن بفرة تيع ومن أريعين بقرة هن nonn‏ واما م فا مما م .م 


بقرة: قال القاري: المراد الجنس» وقال ابن الحمام: البقر الجنس» والتاء في "بقرة" للوحدة» فيقع على الذكر 
والأنتئ لا للتانيث: "تبيعا" هز ما دعل ق الثانية على المشهوره وقي غير ذلك كما ق: "العارضة" واغيرة) 
وبالأول فسره أصحاب الفروع من الأئمة الثلاثة وقال الدردير في "الشرح الكبير": ذو سنتين أي دحل في 
الثالثة. سمي به عند الجمهور؛ لأنه فطم عن أمه فهو يتبعها. 

مسنة: بالنصب مفعول ل "أخذ". واختلفوا في سنهاء ففي "الشرح الكبير" للدردير: ذات ثلاث سنين» أي أوفتهاء 
ودخلت في الرابعة» وفسرها أصحاب الفروع من بقية 2 الثلاثة: ما تمت الها سنتان وطعنت في الثالثة ثم 
اختلفوا ههنا في مسالة» وهي: هل جزئ فيها المسن أي الذكر أيضاً أم لا؟ قال الباحي: لا توخذ إلا أنثى 0 
كانت بقرة ذكورا أو إناثا كلهاء وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كانت البقر كلها ذكورا أخذ منها مسن ذكر. 
وهكذا في فرو ع الأئمة الثلالة: لا يكفي المسن حلاف للحنفية. كما تقدم عن "المبسوط": أنه لا فرق بين الأنثى 
والذكر في غير الإبل عندهم وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين. فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث؛ إلا أن 
يخرج عن المسنة تبيعين فيجوزء وإذا بلغ مائة وعشرين اتفق الفرضان جميعاء فيخير رب المال بين إخراج ثلاث 
مسنات أو أربع أتبعة» والواجب أحدهما أيهما شاءء والخيرة في الإخراج إلى رب المال» كما ذكرنا في زكاة الإبل. 
وهذا التفصيل فيما إذا كان فيها إناث؛» فإن كانت كلها ذكورا أحزأ الذكر بكل حالء ويحتمل أن لا يجزئ إلا 
إناث في الأربعينات؛ لأن النبي 5 نص على المسنات» فيجب اتباع مورده. فيكلف شراءهاء والأول أولى؛ لأنا 
اخترنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدل له في زكاتاء فالبقر الي للذكر فيها مدحل أولى. ثم اختلفوا في ما بين 
أربعين إلى ستين» فقال أكثر أهل العلم منهم الشعبي واللخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن الماحشون 
والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأ بو نور: لا شيء في ذلك حي بلغ ستينء وقال الإمام 
أبو حنيفة في بعض الروايات عنه: فيما زاد على الأربعين بحسابه. في كل بقرة ربع عشر مسنة فراراً من جعل 
الوقص تسعة عشرء وهو مخالف لجميع أو قاصهاء فإن جميع أو قاصها عشرة عشرة, قال في "الهداية": إذا زادت 
على أربعين وحب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة» ففي الواحدة ربع عشر مسنة» وهكذاء وهو 
رواية الأصل؛ لأن العفو ت انا بخلاف القياس. ولا نص ههناء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يحب في 
الزيادة شيء حى تبلغ مسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ لأن مبئ هذا النصاب على أن يكون بين 
عقدين وقص» وفٍ كل عقد واحب, وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حى تبلغ ستين» وهو رواية - 


كتاب الزكاة 56" ١‏ ما جاء في صدقة البقر 


وأ تا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أن ١‏ باذ مله شيكاء وقال: لم أَمسْمَمٌ مِنْ رَسُولٍ الله ين فيه 


شيا سی ألْقَاهُ فأساله؛ فو رَسُول الله 5 قبل أن يعدم مُعَاذ بْنْ جبَلٍ. 
قال يَحْيّى: قال مّالك: أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ فِيمَنْ كان لَه عتم على رَاعِيَيْن متفرّقين» 
- عن أبي حنيفة» قال العيئ: وبه قال مالك والشافعي وأحمد, وف "لمحيط": هو أوفق الروايات عن أبي حنيفةء 
وفي "جوامع الفقه": هو المختار. وأول صاحب الهداية النهي في الأوقاص بالصغار. 
وأ !خ: ببناء امحهول "ما دون ذلك" أي يما دون الثلاثين وأقل النصاب» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى أقرب 
المذكورء وهو الأربعونء فيكون المعى أني .ما بين الثلاثين إلى أربعين» وإليه يشير كلام ابن رشد المتقدم؛ إذ حمل 
التوقف على الأوقاص» لكن يشكل عليه ما زوق عن عاذ مر فرعا اناعد ى ارقا ف اللهم إلا أن يقال: 
إن الحديث انوع مز على E‏ "فا أن يأحذ منه شيئاء وقال" في وجه عدم الأحذ: "م مع 
من رسول الله خا ف ' فيه دليل على أنه یع مته ما عمل به في الثلاثين والأربعين مع أن مثله لا يكون رأيء 
وإنما هو توقيف» قال الباجي: أبى معاذ أن يأحذ شيئاء انقيادا من معاذ إطاعة للنبي 5 ووقوقاً عند حده. "حي" غاية 
لمقدار أي لا آذ إلى أن "ألقاه فأسأله" * ثم لم يتفق لمعاذ أن يلقى البي 2 على المشهورء "فتوفي رسول الله ك قبل 
أن يقدم" بفتح المثناة التحتية "معاذ بن حبل "من يمن قال عمرو بن شعيب لم يزل معاذ بالجند منذ بعثه البي ج3 
إلى اليمن حى توفي البي ۶5 وأبو بكر ثم قدم على عمر داف فرده على ما كان عليه قاله الزرقاني. 
كان له غنم: مغلا "على راعيين متفرقين" بتقديم التاء من "التفرق" في النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية: بتقدم 
الفاء من الافتراق. "أو على رعاء" بكسر الراء ممدود, جمع راعء "متفرقين" بصيغة الجمع من التفرق في الندية» 
ومن الافتراق في المصريةء كما تقدم» "في بلدان شىء أن ذلك" أي المتفرق "يجمع" ببناء المجهول "كله على 
صاحبه» فيؤدي منه" بعد الجمع "صدقته" قال الزرقاني: وكذلك الماشية والحرث» وقوله: "أحسن ما سمعت" يدل 
على الخلاف» والأصل مراعاة ملك الرحل النصاب» ولا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعاة» قاله أبو عمرء 
قلت: وبه قال الحمهور حلاف لأحمد كما حكاه الحافظ في "الفتح" عنه: أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب 
كعشرين شاة مثلا بالكوفة» ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كوفما ملك رحل واحد» وخالفه الجمهور فقالوا: 
يجمع على صاحب الال أمواله ولو كانت في بلدان شىء ويخرج منها الزكاة. "ومثل ذلك" أي مثل الغنم 
"الرحل" بالرفع "يكون له الذهب أو الورق" اللذان وجب فيهما الزكاة بشروطها "متفرقة في أيدي أناس شى أنه" 
بكسر الهمزة وفتحها "ينبغي له" أي يجب عليه "أن يجمعهاء فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتا" بيان 
لما وجحبء وذلك لما تقدم أنه لا يراعى افتراقه في أيدي أناس» وإنما يراعى اجتماعه في ملكه» وجريان الحول على 
النصاب؛ "قال يييى: قال مالك: في الرحل يكون له الضأن والمعز" بسكون الهمزة والعين وفتحهماء جمع ضائن» - 


كتاب الزكاة ۱٩‏ ما جاء في صدقة البقر 


03 شاه ودبي 


أو عَلَى رعاءِ متفرّقِينَ في بُلْدَانٍ شتى» أن ذلك يمع کله على صَاجبوء يودي ينه 


اف ول ذلك الرَجل 0 ل الات أو الورق فة ف يدي أناس ل 


اه 
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له ينَْخِي لَه أن يَجْمَعَهًا فير ج منها ما وَحَبْ عليه في ذلك مِنْ زکاتها. قال يَحْيَى: 
قال مالك في الرّجُلٍ يون لَه الضّأن وَالْمَعْرُ: إنَهَا تُجْمَعٌ عليه في الصَدَقَة فإن كان 


زر و 


بِهِمَا ما تَجِبُ فيه الصّدَقة صقت وقال: لما جي عنم كله. وف كتاب عمر بن 
الْخَطاب: وقي سائمة العم إذا بلغت ارين ا قال مالك: فان كاتت لار 


كي اللشيولك لوتسن E‏ 0 


= كذا في "القاموس" و"الكشاف". وهو مذهب الأحفش. والصحيح مذهب سيبويه: أن كد منهما اسم جنس يقع 
على القليل والكثير والذكر والأنثى. والضأن ما كان من ذوات الصوف والمعز من ذوات الشعرء "قهستاني". كذا 
في "الشامي". "إنها" أي الضان والمعز كلها "تجمع" ببناء اجهول "عليه في الصدقةء فإن كان فيهما" بضمير التثنية لي 
المندية أي في النوعين» وبضمير إفراد التأنيث في المصرية أي في المجموعة "ما بحب فيه الصدقة" يعي بلغت المجموعة 
حد النصاب» "صدقت" بضم الصاد وشد الدال: أحر ج صدقتهاء "وقال: إنما هي غنم كلها" بيان لوجه الجمع يعني 
"وف كتاب عمر بن 
الخطاب" الذي ورد في الصدقة» وقع فيه "وقي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة" بالنصب على التمييز "شاة" 
بالرفع مبتدأ موخرء قال ابن رشد في "البداية": اتفقوا على أن المعز يضم مع الضأنء. وقال في "مقدماته": لا 
احتلاف في هذا أحفظه. إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أن الضأن والمعز صنفان لا يجتمعان ف الزكاة؛ لقوله تعالى: 


أن النص ورد باسم الشاة أو الغنم. وهو شامل هما فكانا جنسا واحداء ثم بين دليله» فقال: 


#ثمانية أ زواج من الان ف وم 2 نه (الأعام:۳٤ )١‏ إلى قوله: قوم ا ا 0 O‏ 
قال: فلو كان المعز من الضأن, لكان البقر من الإبل» وهذا معن قوله دون نصهء وقال الموفق : لا نعلم خلافاً بين أهل 
العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إتجاب الزكاة. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم 
على ضم الضأن إلى المعزء إذا ثبت هذا فإنه يخر ج الزكاة من ی الأنواع أحب» سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن 
يكون الواحب واحدا أو لا يكون أحد النوعين موجبا لواحد, أو لم يدع بأن يكون كل واحد من النوعين يحب 
فيه فريضة كاملة» وقال عكرمة ومالك وإسحاق: يخر ج من أكثر العددين» فإن استويا أحرج من أيهما شاء. 

أكثر من المعز: في العددء "ولم بحب على رها إلا شاة واحدة" لكوفها لم تبلغ إلى نصاب الاثنين؛ فإن وحب شاتان» 
فإن تساوى الصنفان أحذ واحد من كل جنس وإن كان أحدها أكثر ففيه تفصيل عند المالكية بسطه الباحي - 


كتاب الزكاة ۱4۷ ما جاء في صدقة البقر 
أذ المُصدَق بِلْكَ الشّاة التي وت عل رن الال رصان وإن کا 
كير مر ٠‏ الان اُحڌ منھاء فإن استوّی الان ا ا هما َك قال 
يَحْبَى: قال مَالك: وَكَذَلِكَ الإبل العرَابُ وَالْبححْت يُحْمَعَانٍ على رَبّهمًا في الصدقة 
وقال: إِنَّمَا هي إبلٌ لما فإن كائت الْعَرَابُ هي أكثرَ مِنْ الْبْحْتء وَلْمْ يحب على 


ر 


ربها إلا بعيرٌ واخد قلياحذ من الْعرَاب صَدَقبَهاء فان كانت الت كر منها 
لحد منهاء إن استوّت فلياحذ من اهما شَاء. قَالَ مَالك: وَكَذْلِكَ ال 


- لا يسعه المقام. "أحذ المصدق" أي الساعي "تلك الشاة الب في وحبت على رب المال" في الزكاة "من الضأن" تغليبا 
للأكثرء > وان كانت المعز أكثر من الضان أحذ منها" أي المعز تغليباً لهاء "فإن استوى الضأن والمعز" كعشرين ضأنا 
ورين ف ا الد راد ب النسخ المصرية: "الشاة"؛ "من أيتهما شاء" لعدم المرحح لأحد الجانبين 
قال ابن رشد: اختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق» فقال مالك: يأحذ من الأكثر عدداء فإن استوت خير 
الساعي. وقال أبو حنيفة: بل الساعي يخير إذا احتلفت الأصناف وقال الشافعي: يأخذ الوسط من الأصناف. 
العراب: بكسر العين جمع عربي للبهائم» وللأناسي عرب ففرقوا يينهما في الجمع؛ قاله ابن عابدين. "والبحت" جمع 
خي مثل روم ورومي» ثم يجمع على البحاتي يخفف ويثقلء قاله الزرقاني» ولي "الدر": هو ما له سنامان» منسوب إلى 
بخت نصر (بضم الباء وسكون الخاء)؛ لأنه أول من جمع بين العربي والعحمي» فولد منهما ولد فسمي بقتياء ثم اللفظ 
هكذا ليحى بالباء والخاء آخره تاء ولابن وضاح: بدله النحب بنون وجيم آخحره موحدة. جمع بحيب وبحيبة معن 
الخيار» والوحه ما ليجى كما لا يخفى. "يجمعان" بضم الياء "على رهما لي الصدقة" ثم بين وجه الجمع 'وقال: إنما 
هي إبل كلها" فيشملها اسم الإبل الوارد في النص, ثم بين طريق الأخذء فقال: "فإن كانت العراب هي أكثر من 
البخحت و لم يجب على رها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها" تغليبا للأكثرء "فإن كانت البخت أكثر منهاء 
فليأخذ منها" الصدقة تغليباً هاء "فإن استوت" العراب والبخحت "فليأحذ من أيتهما شاء"» وتقدمت المسالك في الغنم. 
وكذلك: أي مثل الغنم والإبل "البقر والجواميس" جمع جاموسء نوع من البقرء كأنه مشتق من جمس الودك إذا 
جمد؛ لأنه ليس فيه قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة» "يجب أن تجمع" بضم التاء "على رها في 
الصدقةء وقال: إنما هي بقر كلها" في اللغةء فعموم النص يتناوها كلهاء قال الخرقي: الجواميس كغيرها من البقرء 
قال الموفق: لا حلاف في هذا نعلمه» وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذاء ولأن 
الجواميس من أنواع البقر» كما أن البخان من أنواع الإبلء فإذا اتفق في المال جواميس وصنف آخر من البق - 


كتاب الزكاة ۹۸ ما جاء في صدقة البقر 


كاه 


وَالْجَوَامِيسُ يُجبُ أن تُجْمّع على رَبهّا في الصدقة وَقَالَ: لا هي بر كلاه فا 
كانت ابقر هي أكثرَ مِنْ الْجَوَامِيسِء ولا يَحِبُ عَلَى رَبّهَا إلا بَقَرَةٌ وَاجِدَة فلياحد 

من الْبَمَر صَدَقتَهَاء ا ال اک فلات منهاء فإن اتوت لاخدا 
5 ا اذا ر ت ذلك الضدة مدق الشتمان ج 


ها ع 


قال يُحْيَى: قال مَالك: مَنْ فاد ما من ليل أو , قرأو غتم» فلا صّدَقة ة عليه فيها 


= أو بخاتي وعراب أو معز وضأن. كمل نصاب أحدهما بالآخر. وأخذ الفرض من أحدها اماق قدر المالين. 
"فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس» ولا بحب على رها إلا بقرة واحدةء فليأحذ من البقر صدقتها" بضمير 
إفراد التأنيث في النسخ اهندية أي صدقة المجموعة. وبضمير التثنية في المصرية أي صدقة النوعين» "وإن كانت 
الجواميس أكثر فليأحذ منها" أي من الجواميس الصدقة كلهاء "فإن استوت فليأحذ من أيتهما شاء" إذا كانت في 
كل واحد منهما السن الواحبةء وإلا تعين الموجود. ولا يجبر على شراء النوع الآخرء "فإذا وحبت في ذلك 
الصدقة" بالضمء "صدق" بتشديد الدال ببناء المحهول, "الصنفان جميعا" قال الباحي: يحتمل أن يريد بذلك أنه إذا 
وجبت فيها واحدة أخرحت على ما تقدم ذكره. وكان ذلك صدقة عن الصنفين. ويحتمل أن يريد به: إن 
وحبت في كل صنف من ذلك الصدقة صدق. قلت: وحاصله: أن كلام المصنف يحتمل التأكيد لما سبق ويعتمل 
البيان لمسألة مستأنفة» أما على الاحتمال الأول فيكون تقدير العبارة "أنه إذا وحبت في ذلك" أي المذكور من 
الأنو اع المختلفة "الصدقة" بالضم ثم أدى الصدقة على التفصيل المذكور "صدق الصنفان" أي أديت الصدقة عن 
الصنفين المذكورين ي" ؛ وعلى هذا الاحتمال كون الغرض بذكر هذا الكلام دفع ما يتوهم هم أنه إذا أدى مم 
أحد النوعين يبقى النوع الأخير غير مصدق, وأما على الاحتمال الثاني فيكون المعى "إذا وجبت في ذلك" أي کل 
من النوعين المختلفين "الصدقة" مستقلة بأن تكون الماشية ممقدار تحب فيها الثنتان. ويكون الصنفان متساويين. 
"صدق الصنفان جميعا" أي توخذ الصدقة من كل صنف مستقلا وهذا الاحتمال شرح الزرقانٍ كلام المصنف 
وم يذكر الاحتمال الأول فقال بعد كلام المصنف: كثلاثين من البقرء ومثلها حاموس» فيأحذ من كل تبيعا. 
من أفاد: أي استفادء قال المجد: أفدت المال: استفدته وأعطيته ضدء "ماشية" بالنصب "من إبل أو بقر أو غنم" 
بيان للماشية "فلا صدقة عليه فيها حي يحول عليها الحول من يوم أفادها"؛ لأن وجوب الزكاة بعد حولان الحولء 
"إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية" ثم فسر النصاب, فقال: "والنصاب ما بحب فيه الصدقة" أي نصاب كل 
2 مقدار ما تعب قي ذلك المقدار الصدقة. وهو لغة: الأصل» واستعمل قي العرف في أقل ما تعب فيه الز كاةء 
بين تفصيل أقل النصاب في الماشيةء فقال: "إما حمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاق - 


كتاب الزكاة 6" ما جاء في صدقة البقر 


-ٍ 
- 


ت ع اوي و cel cor ® 0 co‏ ا ا و - 


ا د هة بير 


وَالنْصَّابْ ما تحب فيه الصّدقة, إمّا حَمْسُ ذودٍ مر الإبل وَإِمّا ثلاثون بَقرَّة وَإِما 


ُبَعُونَ شَاةَ فَإِذًا كان لِرَجُل حمس ذَوْدٍ من الإبلء أو تلائون بقرة أو أَرْبَعُونَ شَاة 


e 


NESE فر( كه رە ر َك‎ REE N نف نض‎ E 
أفاد إِليْهَا إبلا أو يَقرًا أو غَنَمًا باشترَاءِ أو هِبَةٍ أو مِيرَاثء فإِنّهُ يصدقها مَعَ مَاشْيّته‎ 


2 7 ِو 02 0 - و 5 . و ةم امه ےت 5 7 
جين يصدقهاء وَإن لم يحل على الفائدة الحَؤلء وَإن كان مَا فاده من المَاشِيَة إلى 
مَاشِيتهِ قذ صدقت قبل أن يَتْتَريهَا بيوْم وَاجد أو قبل أن رها يوم وَاجِدِء فإله 


5 امام ی 2 يم ر ر 
يصدقها مع ماشيته جين يصدق مَاشِيته. 


- فإذا كان لرحل" مثلاً "حمس ذود من الإبل أو ثلانون بقرة أو أربعون شاة, ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنم" 
قليلا أو كثيرا "باشتراء أو هبة أو ميراث" أي أعم من أي سبب استفادهاء "فإنه يصدقها" أي يودي صدقة هذه 
المستفادة "مع ماشيته" الي كانت عنده قبل الاستفادة "حين يصدقها" أي حين يودي صدقة الماشية الأولى: "وإن 
لم يحل على الفائدة الحول". قال الزرقاني: فحاصل مذهبه في فائدة الماشية: إن لم يكن عنده نصاها قبل ذلك 
استونف بالجميع و وإن كان له نصاب من نوع ما أفاد زكى الفائدة على حول النصاب ولو استفادها قبل 
الحول بيوم» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي وأبو ثور: لا تضم الفوائد. ويزكى كل على حوله إلا نتاج 
الماشية» فتزكى مع أمهاها إن كانت نصاباً. قلت: ولا يذهب عليك أن المذكور ههنا حكم فائدة الماشية» 
والمذكور سابقاً قبيل الزكاة قي المعدن فائدة العينء وفرق المالكية في الفائدتين» ففي "الشرح الكبير": وضمت 
الفائدة من النعم للنصاب من جنسه. وإن حصلت قبل عام حول النصاب بلحظة لا لأقل من نصاب» بل تضم 
الأولى للثانية» وهذا بخلاف فائدة العينء فإها لا تضم لنصاب قبلهاء بل يستقبل هاء ويبقى كل مال على حوله. 
والفرق: أن زكاة الماشية موكولة للساعي, فلو لم تضم الثانية للأول لأدى ذلك لخروجه مرتين ففيه مشقة 
واضحة. عخلااف العين. فإها موكولة لأرباها. 

ما أفاده ا أي استفاده» "من الماشية" بيان ل"ما". "إلى ماشيته قد صدقت" بتشديد الدالء ببناء المحهول أي 
صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث "قبل أن يشتريها" المستفيد, أو قبل أن يقبل الهدية "بيوم واحدء أو 
قبل أن يرثها بيوم واحدء فإنه" أي المستفيد "يصدقها مع ماشيته" ولو زكاه المالك الأول أيضاء فهذا مال زكي 
مر تین» "حين يصدق ماشيته" الي كانت عنده من قبل الاستفادة. 


كتاب الزكاة ١‏ ما جاء في صدقة البقر 
قال يَحْبَى: قال مَالك: وَإِنّمَا مل ذلك مُكل الْوَرقٍ يُرَكيهَا الرّحُلء ثم شري بها 
0-0 
الرَخُل الأ صدفها كرون الأول قد صدفها هذا اليَرّم) ويكون الاحر قد عَدقَهًا 
من الْعَدِ. قال مالك في رَحُل كائت لَهُ غْنَمّ لا َب فيها الصَّدَقَة فَاسْتَرَى لها عنما 


مثل ذلك: بفتح الميم والمثلثةء قال الزرقاني: أي قياسه "مثل الورق يز كيها الرحل» ثم يشتري ما" أي بتلك الورق 
"من رجحل آخر عرضاء وقد وحبت عليه" أي على البائع "في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة" بالضمء فاعل "وجبت"» 
وذلك لا تقدم في محله من مذهب مالك: أن المحتكر يزكي ماله بعد البيع» "فيخرج الرجل الآخر" 
"صدقتها". هذا اليوم؛ لما قد وحبت الصدقة على عرضه بعد البيع وقد باع» "فيكون الأول" أي المشتري "قد صدقها" 
بتشديد الدال أي أدى الصدقة هذا اليوم لما قد وحبت الصدقة على الورق عنده» "ويكون الآحر" أي البائع "قد 
صدقها من الغد" للنص عنده بالتجارة في الغد. ولا ضير في ذلك؛ فإن العين قد بحري فيه الزكاة في عام واحد مرات؛ 
لاحتلاف اللاك واستثى الحنفية بعض الصور كما سيأني من "الدر المختار"؛ وقد وقع في بعض النسخ المصرية 
اختصار في هذا السياق كما في نسخة "الزرقاني" 'والتنوير"؛ وسياقهما: فيخرج الرجل الآخر صدقنها هذا اليوم» 
ويكون الآخر قد صدقها من الغد. وبقية النسخ المصرية والهندية كلها متظافرة على السياق الذي اخترته. 

كانت له غنم: مثلا ممقدار "لا تحب فيها الصدقة" لنقصها عن النصاب كعشرين مثلاء "فاشترى إليها غنما 
كثيرة" ألفا مثلاً "تحب في دوا" أي في أقل منها "الصدقة, أو ورثها" أو وهبت له "إنه لا تحب عليه في الغنم 
كلها" أي الألف والعشرين كلها "صدقة" بالتنكير في النسخ الهندية» والتعريف في المصرية "حن يحول عليها 
الحول من يوم أفادها" أي حى يحول الحول من يوم استفاد الألف "باشتراء أو ميراث" أو هبة» "وذلك" أي 
ووجهه "أن كل ما كان عند الرحل من ماشية لا بحب فيها الصدقة" لقلتها عن النصابب والجملة صفة 
ل"ماشية" "من إبل أو بقر أو غنم" بيان لماشيةء "فليس يعد" ببناء المضارع المجهول من العداد كما في جميع 
النسخ المصرية والشروح» وف النسخ المندية بلفظ "بعد" مموحدة في أوله وسكون العين» "ذلك" الموجود عنده 
"نصاب مال" لقلته عن النصاب» بل هو معفو عنه» فلا تحب الزكاة في كل نوع منهاء "حى يكون في كل 
صنف منها" أي من الأنواع الثلاثة "ما تحب فيه الصدقة". اسم ل"يكون"”, فإذا صار عنده مقدار بحب فيه 
الزكاة "فذلك" مبتدأ "النصاب الذي يصدق" أي يزكيء والموصول مع صلته صفة للنصاب» وهو خبر "معه" 
أي مع النصاب "ما أفاد" أي استفاد "إليه صاحبه". ولفظة "صاحبه" فاعل "يصدق", و"ما أفاد إليه" مفعوله» 
"من قليل أو كثير" بيان ل"ما", "من الماشية" بيان لقليل أو كثيرء والحاصل: أن المستفاد إذا استفيد إلى غير 
النصاب لا بحب فيه الزكاة حي يحول الحول بعد تكميل النصاب, وبه قالت الحنفية. 


أي البائع 


کتاب الزكاة ۷1 ما جاء في صدقة البقر 
رة نَجبُ في دُونها الصَّدَقَة أو وَرِنَهَا: إِنّهُ لا تَجِبُ عليه في اعنم كلها صدقة 
حى يُحُول عَلَيْهَا الْحَول من يوم فادها ياد شترا أو ميرّاث» وَذْلكَ ان کل ما کان 
عِنْدَ الرّحُلِ مِنْ مَاشِية لا تب فيها الصّدقة مِنْ إبل أو بَقرِ أو عتم فليس بَعْدَ ذلك 


1 الذي لا بحب فيه الصدفة 


نصَاب مَل حَتّى کون في كل صِنْف مِنْهَا مَا نَحِبُ فيه الصّدَقة فذلك النْصَّابُ 


الي تحب فيه الصدقة ر 


ی ما فاد َه صَاحِبُهُ مِنْ قليل أو كير من الْمَاشِيَة شيّة. قال مالك: ل 


م 


گات لخر إن از قر از تم قث ي عل ملي بن الاق كم لد إل 
بَعِيرًا أو بَقَرَةَ أو شاه صَدَقَهَا مَعَ ماشيته جين يُصَدَّقَهًا. قال يَحْبَى: قَالَ مَالك: وَهَّذا 


أحَّب ما سَمِعْتٌ إِلَىّ في هَدا. قال مالك في الْفريضَة تَجبُ عَلَّى الرَّخُلء 500 


أو غنم إل: بمقدار "تحب في كل صنف منها الصدقة" لبلوغ النصاب, "ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة 
صدقها" أي زكاها "مع ماشيته" الي كانت عنده قبل الاستفادة "حين يصدقها". وذلك لأن المستفاد إلى النصاب 
يزكى مع الأصل كما نقدم» وقد وقع التكرار في ذكر هذه الفروع» والحنفية موافقة هم في ذلك ففي "الدر 
المختار": والمستفاد ولو مبة أو إرث وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه» فيز كيه حول الأصل» ولو أدى 
زكاة نقدهءثم اشترى به سائمة لا تضم قال ابن عابدين: قوله: "يضم إلى نصاب" قيد به؛ لأنه لو كان النصاب 
ناقصاء و كمل بالمستفادء فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال. 
وهذا أحب إخ: قال الباحي: هذا يحتمل معنيين؛ أحدهما: أنه يحب هذا القول دون غيره من الأقوال» وعلى 
هذا يقال: زيد أحق .ماله وإن كان لا حق للغير فيه» وعلى هذا المع بيت حسان: 

أتمحوه ولست له بكفو فشركما لخيركما الفداء 
فقال: شركماء ولا شر في الني بك ويحتمل أن يريد أن سائر الأقوال ها عنده وجه» ودليل صحته يقتضي عبته 
ها لأحل ذلك الدليل؛ إلا أن دليل هذا القول أبين وأرحح» فتكون أفعل على باهها في المشاركة. 
في الفريضة: أي السن المعين الذي يجب في الزكاة, "تحب على الرحلء؛ فلا توجد عنده: إا" أي الفريضة "إن 
كانت بنت مخاض" فلم توجد "أذ" ببناء المعلوم في النسخ المندية أي المصدق, ويبناء المجهول في المصرية "مكافا" 
أي بدل بنت المخاض "ابن لبون ذكرا" بألف النصب في النسخ الهندية» فهو مع موصوفه مفعول ل"أخذ". 
وبدون الألف في النسخ المصريةء فهو نائب فاعلء قال الباحي: هذا كما قال» من وحبت عليه بنت مخاض - 


كتاب الزكاة ۱۷۲ ما جاء في صدقة البقر 
فلا تُوحَدُ عِنْدهُ: ھا | إن كانت بنتَ ت مخخاض أحذ مَكَائَهَا ابن لَبُونٍ ذكراء وَإن 
كانت بِنْتَ لون أو جقة, أو جَذَعَة ولم تكن» كان عَلَى رَبّ المال أن يَبْتَاعَهَا لَه 
حى أيه بها. قَالَ مَالك: وَلا أَحِبُ له أن يُعْطِيَهُ قِيمتَهَا. 


= ولم توحد عنده» ووجد ابن لبون فإنه يوخذ منه» ويجرئ, ولا حلاف في ذلك قال الزرقاني: وإن كان أقل 
قيمة منهاء وهذا الحكم متفق عليه وكذا حكى الإجماع على إجزاء ابن لبون ابن رشد في "البداية", والموفق في 
"المغ". وما قال الزرقاني: وإن كان أقل قيمة منها - وحكى عليه الإجماع - مشكل؛ فإن المدار عند الحنفية على 
القيمة» وعليه يحمل الحديث, قال الإمام السرحسي في "المبسوط": إذا وجب عليه في إبله بنت مخاض؛ ووحد ابن 
لبون فعندنا لا يتعين أخذه. وعند جي يتعين» وهو رواية عن أبي يوسف في "الأمالي"؛ واستدلا في ذلك هذا 
القولء ولكنا نقول: إنما اعتبر رسول الله <2 هذا المعادلة في المالية مع فإن الإناث من الإبل أفضل قيمة من 
الذكورء والمسنة أفضل قيمة من غير المسنةء فأقام رسول الله 2 زيادة السن في المنقول إليه مقام زيادة الأنوثة في 
المنقول عنه. ونقصان الذكورة في المنقول إليه مقام نقصان السن لي المنقول عنه» ولكن هذا يختلف باحتلاف 
الأوقات والأمكنةء فلو عينا أخذ ابن اللبون من غير اعتبار القيمة أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإححاف بأرباب 
الأموال, كذا في "البذل", ثم لو لم جد واحدا منهما لا بنت مخاض ولا ابن لبون» فقال مالك وأحمد وغيرهما: يتعين 
عليه شراء بنت مخاض» والأصح عند الشافعية: له أن يشتري أيهما شاءء قاله الزرقاني؛ وتقدم كلام الموفق في ذلك 
مفصلاًء قلت: وعلى أصول الحنفية لا يحتاج إلى شراء شيء منهماء بل يعطي قيمة الواحب كيف ما شاء. 

وإن كانت: الفريضة الواحبة عليه "بنت لبون أو حقة أو حذعة؛ ولم تكن" أي الي وحبت عليه عنده "كان على 
رب المال أن يبتاعها" أي الناقة الواحبة من الأنواع المذكورة "له حي يأتيه ما" أي يعطيها المصدق. ولا يكفي ههنا 
الحقة محل بنت اللبون. ولا الجذاع محل الحقة» وبه قال الجمهور من الحنابلة» قال الموفق بعد ما ألبت حواز ابن 
اللبون حل بنت المخاض: ولا يخير بعض الذكورية بزيادة سن لي غير هذا الموضع» ولا يجزئه أن يخرج عن ابن لبون 
حقاء ولا عن الحقة جذعا؛ لعدمهماء ولا وحودهماء وقال القاضي. وابن عقيل: يجوز ذلك مع عدمهما؛ لأنهما 
أعلى وأفضل. فيثبت الحكم فيهما بطريق التنبيه؛ ولنا: أنه لا نص فيهما ولا يصح قياسهما على ابن لبون مكان 
بست مخاض؛ لأن زيادة سن ابن لبون على بنت مخاض يمتنع ها من صغار السباع» ويرعى الشجر بنفسه» ويرد الما 
ولا يوحد هذا في الحق مع بنت لبون؛ لأنهما يشتركان في هذاء فلم يبق إلا بحرد السن» فلم يقابل إلا بتوجيه. 

ولا أحب له !: زاد في النسخ الهندية قبل ذلك: "قال مالك" وليس هذا في المصريةء والأولى حذفه؛ لأنه من تتمة 
الكلام السابقء "أن يعطيه" أي المصدق "قيمتها". قال الباحي: كان عليه أن يأ هاء ولم يوخذ منه قيمتها من الإبل 
ولا من غيرهاء هذا هو المشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز إحراج القيم في الزكاة» وقال القاضي أبو محمد: - 


كتاب الزكاة م١‏ ما جاء في صدقة البقر 


= إنه يتخرج على مذهب أن إخراج القيم في الزكاة جائزء وبه قال أبو حنيفة» وحكاه ابن المواز عن ابن 
القاسم» وأشهب. وقال السرحسي في "المبسوط": إذا وجبت الفريضة في الإبل ولم يوحد ذلك السن» ووحد 
أفضل منه أو دونه أحذ المصدق قيمة الواحب إن شاءء وإن شاء أحذ ما وجدء ورد فضل القيمة إن كان 
أفضل» وإن كان دونه أخذ فضل القيمة دراهم, والكلام في ذلك في فصول أحدها: أن جبران ما بين السنين 
غير مقدر عندناء ولكنه بحسب الغلاء والرخص, وعند الشافعي يتقدر بشاتين أو بعشرين دراهم» واستدل 
بالحديث المعروف: أن البي يه قال: مس وحب لي إبله بنت لبون فلم يجد المصدق فيها إلا حقةء أخذها ورد 
شاتين أو عشرين درهما. ولكنا نقول: إنما قال التي 5 ذلك؛ لأن تفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك 
القدرء لا أنه تقدير شرعيء بدليل ما روي عن علي: أنه قدر جبران ما بين السنين بشاة أو عشرة دراهم» وهو 
كان مصدق رسول الله 3 فما كان يخفى عليه هذا النصء ولا يظن به مخالفة رسول الله يل ولأنا لو قدرنا 
تفاوت ما بين السنين بشيء» أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإححاف بأرباب الأموال» ولي "العيئي": قال ابن 
المنذر: احتلف في المال الذي لا يوحد فيه السن الذي يحب ويوحد دوفاء فكان النخعي يقول بظاهر الحديث» 
وهو حديث أنس في كتاب أبي بكر يقن عند البخاري بلفظ: "من بلغت عنده صدقة الجذعة» وليست عنده 
خذعة: وعنده حقة» فما تقبل امه فة وجل معها غاتين إن استيسرتا له أو عشرين .درها" النديف» وعو 
قول الشافعي وأبي ثورء وروي عن علي ن#ّه: يرد عشرة دراهم أو شاتين» وهو قول الثوري» وقال ابن حزم: 
هو قول عمر بن الخطاب» وقال القرطي: هو قول عبيدة» وهو أحد قولي إسحاق. وقوله الثاني كقول الشافعي؛ 
وقيل: توحذ فيها قيمة السن الذي يجب عليه» وهو قول مكحول والأوزاعي؛ وقيل: توخذ قيمة السن الذي وحب 
عليه» وإن شاء أخذ الفضل منهاء ورد عليه فيه دراهم» وإن شاء أخذ دوفاء وأحذ الفضل دراه ولم يعين 
عشرين درهماً ولا غيرهاء وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك: على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب 
علیه» ولا حير في أن يعطيه بنت مخاض عن بنت لبون ويزيد مناء أو يعطي بنت لبون عن بنت مخاض ويأحذ متا 
قال العين: احتج به أصحابنا في حواز دفع القيم في الزكاةء ولذا قال ابن رشد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليلء وما أول الشافعية أثر معاذ أحاب عنه العيني مفصلاًء 
أيضاً واستدل البخاري بقوله يدٌ: أما حالد فقد احتبس أدراعه في سبي الله وبقوله 5: تصدقن ولو من حنيكن. 
فلم يستئن صدقة الفرض من غيرهاء ولم بخص الذهب والفضة من العروض» وبكتاب أبي بكر يج في الصدقة 
بلفظ: "من بلغت عنده صدقة بنت مخاضء» وليست عنده» وعنده بنت لبون فإهُا تقبل منه ويعطيه المصدق 
عشرين درهماً أو شاتين" الحديث؛ قال العييي: الأصل أن دفع القيمة في الزكاة حائز عندناء وكذا في الكفارة وصدقة 


الفطر والعشر والخراج والنذرء وهو قول عمر عب وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس» - 


كتاب الزكاة ۷4 ما جاء في صدقة البقر 
قال مالك في الإبل التَوّاضح وَالْبَمَر السوَانٍ وبقر الْحَرْثِ: إِنّي أَرَى أن يُوْحَدَ مِنْ 
ذلك کله إذا وحبت فيه الصدقةء 
ببلو غ النصاب 

> وال التوري: رر اراج العروطن ي ار کا وا انت یما اوهو مدهيا النخاري واجدى الروايتين عن 
أحمدء ولو أعطى عرضا عن ذهب وفضة» قال أشهب: يجزئه» وقال الطرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج 
القيم ني الزكاةء قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه. وكذا إذا أعطى درهما عن فضة عند 
مالك وقال سحنون: لا يجزئه» وهو وجه للشافعية» وأحاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين. وقال 
السرحسي في "المبسوط": ولنا قوله تعالى: #حُذ من أُمُوانهم صدقة # (التوبة:*١٠)‏ فهو تنصيص على أن المأخوذ مال 
وبيانه 4 للتيسير على أرباب المواشي لا لتقييد الواحب به فإن أرباب المواشي تعز فيهم النقودء والأداء ما عندهم 
أيسر عليهم» ألا ترى أنه قال: في حمس من الإبل شاة. وكلمة "في" حقيقة للظرف. وعين الشاة لا توحد في الإبلء 
فعرفنا أن المراد قدرها من المالء ورأى رسول الله م في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على المصدق. وقال: 
أ أهكم عن أحذ كرائم أموال الناس؟ فقال الساعي: "أخخذهها ببعيرين من إبل الصدقة" ولي رواية: "ارجعتها 
ببعيرين» فسكت رسول الله ". وأحذ البعير ببعيرين إنما يكون باعتباز القيمة- قال العنني؛ وتي رواية البخاري؛ 
"تجعل معها اين أو عشرين درشا ' دليل على أن دفع القيمة في الزكاة جائزء وأيضا فإن قوله تعالى: : #خذ 8 
أمُوالهئٍ صدقة» جعل محل الأخذ ما يسمى مالاء ثم التقييد بأفها شاة أو نحوها زيادة على كتاب الله فلا يجوز بخبر 
الواحد. قال الخطابي: فيه دليل على أن كل واحد من الشاة والعشرين درهما أصل قي نفسه ليست ببدل» وذلك أنه 
حيره بحرف أوء قال العييئ: لا دليل عليه بل التخيير يدل على أن الأصل قدرها من المال. 

النواضح إلخ: جمع ناضحةء وهي الي تحمل الماء من فهر أو بثر ليسقي الزرع» سميت بذلك؛ لأها ضح a‏ 
أي تبله با ماي "والبقر السواني" جمع سانية» قال الحد: السانية: الغرب وأداته» والناقة يستقى عليهاء "وبقر الحرث: 
إني أرى أن يوحذ الواحب من ذلك كله إذا وحبت فيه الصدقة"؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالعموم, 
ولم تخص النواضح وغيرهاء قال الباحي: وتحمع هذه كلها العوامل؛ فإن الزكاة واحبة فيها كالسائمةء هذا قول 
مالك وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في شيء من ذلك. قال العيي: وهو قول أكثر أهل العلم كعطاء 
والحسن والنخعي وابن حبر والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر» ويروى عن عمر 
ابن عبد العزيز وعن علي ومعاذ. وقال قتادة ومكحول ومالك: بحب لي المعلوفة والنواضح بالعمومات. وهو 
مذهب معاذ وجابر بن عبد الله وسعيد بن عبد العزيز والزهري» وروي عن علي ومعاذ: أنه لا زكاة فيهماء 
وحجة من اشترطه كتاب الصديق» وحديث عمرو بن حزم مثله» وشرط في الإبل حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده مرفوعا: لي كل سائمة من كل أربعين من الإبل بنت لبون. رواه أبو داود والنسائي والحاك - 


كتاب الزكاة 1۷0 صدقة الخلطاء 


= وقال: صحيح الإسنادء ثم بسط في الدلائل» وبنحو ذلك استدل الموفق» وقال السرحسي: ولنا قوله 5: في حمس 
من الإبر السائمة شاة. والصفة مى قرنت باسم العلم تنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم» والمطلق في هذا الباب بمنزلة 
المقيد؛ لأا في حادثة واحدة وحكم واحد, وعن ابن عباس: أن البي ل قال: ليس في الحوامل والعوامل صدقة 
وفي الحديث المعروف: أن الني ل قال: ليس ف الحبهة ولا في النخة ولا لي الكسعة صدقة. وفسر عبد الوارث 
بن سعيد: الحبهة بالخيل والنخة بالإبل العوامل» وقال الكسائي: النخة: بضم النون» وفسرها بالبقر العوامل. 
صدقة الخلطاء: جمع حليط. قال المحد: الخليط: الشريك أو المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق» ومنه 
الحديث: "الشريك أولى من الخليط والخليط أولى من الجار". جمعه خلط والخلطاء. وذكر في "شرح الإحياء" إن 
الخلطة على نوعين: خلطة اشتراك وخلطة حوار» وقد يعبر عن الأول بخلطة الأعيان وبخلطة الشيوع» وعن الثاني 
عخلطة الأوصافء والمراد بالأول: أن لا يتميز نصيب أحد الرحلين أو الرحال عن نصيب غيره» كماشية ورثها 
قوم أو ابتاعوها معاء وبالثاني: أن يكون مال كل واحد معينا متميزاء وتقدم الاختلاف في أن للخلطة أثرا في 
الزكاة أم لا؟ فقالت الأئمة الثلاثة: لها تأثير في الزكاة, ثم اختلفوا فقالت الشافعية: توثر في كل شيء وقالت 
المالكية والحنابلة: لا تأثير لها في غير الماشية» وقالت الحنفية: لا تأثير لها مطلقاء وإليه يظهر ميل البخاري؛ إذ بوب 
في "صحيحه": باب ما كان من خليطين فإفهما يتراجعان بالسوية» وذكر فيه الأثرين عن طاوس وعطاء: "إذا علم 
الخليطان أمواهما فلا يجمع", وهذا نص منهما في أن خلطة الجوار ليس بشيء ثم ذكر: وقال سفيان: لا يحب 
حى يتم لهذا أربعون شاة» وهذا أربعون شاة. 

قال العيي: ورواه عبد الرزاق عنه» وقال التيمي: كان سفيان لا يرى للخطة تأثيرا كما لا يراه أبو حنيفة» قلت: 
وعلى هذا الاختلاف يتفرع اختلافهم في قوله يدُ: ما كان من خليطين فإهما يتراجعان بالسوية. قال العيئي: 
اختلف في المراد بالخليط فذهب أبو حنيفة إلى أنه الشريك؛ لأن الخليطين ف اللغة الي يما خاطبنا رسول الله 2 
هما الشريكان اللذان اختلط مالهماء ولم يتميز كالخليطين من النبيذء قاله ابن الأثير» وما لم يختلط مع غيره فليسا 
بخليطين» هذا ما لا شك فيه؛ وإذا تميز مال كل واحد منهما من مال الآخر فلا حلطة» فعلى قول أي حنيفة لا يحب 
على أحد الشريكين أو الشركاء إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن حلط قال الباحي: ذهب أبو حنيفة إلى 
أن الخليط الشريك وذكر مالك: أن الخليط غير الشريك وأن الخليط هو الذي يعرف ماشيته» وأن الذي لا يعرف 
ماشيته هو الشريك» وحكم الخليطين عند مالك: أن تصدّق ماشيتهما كأما على رحل واحدء قال ابن رشد: أكثر 
الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في الز كاةء واختلفوا هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا؟ وأما أبو حنيفة وأصحابه - 


كتاب الزكاة ۷٩‏ صدقة الخلطاء 


قال مالك في الْخَلِيطين: إذا كان الرَاعي وَاجدًا وَالْفَحْل وَاجِدًا وَالْمُرَاح وَاجِدًا 
و د ل و 2 ر کے #6 د شري 

والدلو واحداء فالرّ جلانٍ خليطانٍ وإث عرف كل واحدٍ منهما ماله من مال صاحبه» 
الو ها 


قال: وَالذِي لا يَعْرفُ مَالَهُ مِنْ مَالٍ صَاحِبهِ ليس بخليط إِنّمَا هُوَ شَرِيكُ a‏ 


= فلم يروا للخلطة تأثيرا لا في قدر الواحب ولا قدر النصاب, وتفسير ذلك أن أكثر الفقهاء اتفقوا على أن الخلطاء 
يزكون زكاة المالك الواحد. واختلفوا من ذلك في موضعين, أحدهما: في نصاب الخلطاء. هل يعد نصاب مالك 
واحد. سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو لم يكن, أم إنما يز كون زكاة الرحل الواحد إذا كان لكل واحد منهم 
نصاب؟ والثاني: في صفة الخلطة الى ها تأثيرء أما اختلافهم في هل للخلطة تأثير قي النصاب أم لاء فسبب احتلافهم 
اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله كُ: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حشبة الصدقة؛ 
وما كان م خليطين فإثما يتراجعان بانسوية. فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده 
وذلك أن الذين رأوا للخطة تأثيرا قالوا: إن في قوليه م المذكورين دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رحل 
واحد؛ فهذا الأثر مخصص لقوله : ليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة. والذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا: 
إن الشريكين قد يقال هما: خليطان؛ فيحتمل أن يكون قوله عابة: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين محتمه. إنما 
هو مي للسعاة أن يقسم ملك الرحل الواحد قسمة توحب كثرة الصدقة؛ وإذا كان هذا الاحتمال في الحديث» 
وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليهاء ثم الذين قالوا بتأثير الخلطة اخحتلفوا في ثلاثة مواضعء الأول: 
هل تأثير الخلطة يعم الأشياء كلها أو يختص بالماشية؟ والثاني: في صفة الخلطة الى ها تأثير. والثالث: هل يعد نصاب 
الخلطاء نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو لا أم إنما يزكون زكاة الرحل الواحد إذا كان 
لكل واحد منهم نصاب كامل؟ وذكر المصنف مسلكه لي هذين الاختلافين. 

قال مالك: "في" صفة الخلطة الي توثر في الزكاة: إن "الخليطين إذا كان الراعي" لماشيتهما "واحداء والفحل" 
أي ذكر الماشية "واحداء والمراح" بضم الميم على الأشهر وتفتح» محل احتماع الماشية للمبيت أو للقائلة» "واحداء 
والدلو" أي آلة الاستقاءء وقيل: كناية عن المياه "واحداء فالرحلان" مبتدأ "خليطان" خبره. وبقي فيه شرطانء 
أحدهما: نية الخلطةء والثاني: ما ذكره بقوله: "وإن عرف" ب"الواو" في جميع النسخ» "كل واحد منهما ماله من 
مال صاحبه" قال الزرقاني: الواو للحال لا للمبالغة بدليل قوله: "قال مالك: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه 
ليس بخليطء إنما هو شريك فقط لا خليط. انتهى ما قاله الزرقاني وإذا كان "الواو" حالية» فلفظة "أن" بفتح 
الحمزة» وظاهر كلامه أن الخليط والشريك متقابلانء وهو ظاهر كلام "الموطأ". وهو نص كلام الباحي؛ إذ قال: 
ذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك؛ وذكر مالك : أن الخليط غير الشريك وأن الخليط هو الذي يعرف 
ماشيته» وأن الذي لا يعرف ماشيته هو الشريك. لكن لم أحد قيد المعرفة في فروع المالكية من قيود الخلطة» - 


كتاب الزكاة ۷۷ صدقة الخلطاء 
قال مّالك: ولا تحب الصّدقة عَلَى ال ليطي ی ی يكو لكل اد نه من الغنم 
كا ليقت له الم يد قال.قاللك: وتف ر ذلك: ) له إذا کان لأَحَدٍ الْحَليطين أربعُون 
شاه فصَاعِداء وللاخر ا شاف كانت الصّدقة HE‏ له الأربعون شاه 
ول تك على الي له أف مر ذلك سدقم قال مالك: فان کان لكل وَاجِدٍ منْهُمًا 


= والظاهر عندي أنه ليس بقيد, بل الخليط أعم من الشريك وغيره» وعلى هذا فتأويل كلام "الموطا" أن "الواو" فيه 
وصلية» ولفظة إن بكسر الهمزةء والمعئ: أن الخليطين من وجد في ماما الشرائط المذكورة ولو عرفاء وأما الذي 
لا يعرف ماله فليس بخليط فقطء بل هو شريك أيضاء فتقابل الخليط والشريك في كلام "الموطأ" تقابل العام الخاص. 
لكل واحد منهما !خ: [كذا هو عندنا معاشر الحنفية خلافا للشافعي] زاد في النسخ الهندية بعد ذلك "من 
الغنم"؛ وليست هذه الزيادة في المصرية؛ فإن كانت صحيحة فذكرها بجحرد المثال» كما أن المصنف ب المثال الآ 
على الغنم» وإلا فالحكم لا يختص بالغنم» بل يعم الماشية كلهاء "ما تحب فيه الصدقة" يعي لا توثر الخلطة حى 
يكون لكل واحد منهما نصاب كاملء فإن كان لكل واحد منهما أقل من النصاب ولو كان المجموع نصابا كاملا 
فلا زكاة عليهما عند المالكية خلافا للشافعية والحنابلةء كما تقدم من مسلكهم. وإن كان لواحد منهما نصابا 
كاملا وللآخر أقل من نصاب» فحكمه في الزكاة حكم المنفرد؛ وعلى الساعي أن يأحذ الزكاة من ماشيته خاصة. 
ذلك: أي الكلام المذكور سابقاء وأوضحه المصنف بالمغال» فقال: "إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة" مثلا 
"فصاعدا" أي فأكثر من الأربعين» يعن يكون له النصاب أو أكثر منه. "وللآحر" أي لآخر الخليطين "أقل من 
أربعين شاة" أي أقل من النصاب ولو بواحدة "كانت الصدقة على الذي له أربعون شاة" فصاعدا لملكه النصاب» 
وحكمه حكم المنفرد؛ "و لم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة" بالرفع اسم "لم تكن" لنقصه عن النصاب. 
منهما إلخ: زاد ههنا أيضا لفظ من الغنم في الهندية لا المصرية» كما تقدم. "ما يحب فيه الصدقة" أي يكون لكل 
واحد منهما نصاب كامل» "جمعا" ببناء اجهولء أي كلا النصابين في الصدقة» ويحب الصدقة قي المجموع, 
"ووجبت الصدقة عليهما" أي المالكين "جميعا" بقدر ماليهما كالمالك الواحد. وأوضحه أيضا بالمثال مثل السابق» 
فقال: "فإن كانت لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك" أي أقل من الألف بشرط أن لا تكون أقل من النصاب» 
ولذا قيده بقوله: "مما تحب فيه الصدقةء وللآحر" أيضاً نصاب "أربعون شاة أو أكثرء فهما خليطان" يوديان الزكاة 
على سنة الخلطة» "ويترادان الفضل" أي المأخوذ من نصيب أحدهما الزائد "بينهما بالسوية" ثم فسر السوية بقوله: 
"على قدر عدد أمواهما" فإذا كان لأحدهما ألف وللآخر أربعون؛ فيكون المأخوذ "على الألف بحصتها وعلى 
الأربعين بحصتها", قال الزرقاني: فإذا أحذ الساعي من الألف والأربعين عشرة» كان على ذي الألف منها تسعة. = 


كتاب الزكاة ۱۷۸ صدقة الخلطاء 
من الغنم ما جب فيه الصَّدَقَة جُيِعًا في الصَّدَقَة وَوَجَبْتٍ الصّدَقَة عَلَيْهِمَا جَمِيعا 
و اقل مِنْ ذَلِكَ مِمّا تَجبُ فيه الصَدَقةه وَللآخر أَربعُونَ 
شَاة أو أك فَهُمَا حَلِيطانٍ يَتَرَادَانٍ القضل بَينَهُمَا بالسّويّة عَلَى قذر عَدَدٍ أَمْوَالِهمَا 
عَلَى الألْفٍ بِحِصَتِهًا وَعَلَى الْأَرْبعِينَ بحِصّتِهاء قال مَالك: الْحَلِيطانٍِ في الإبلٍ يمَنْزلَة 
الحَلِيطين في اَم تجمِعَانٍ في الصَّدَقَةٍ جَمِيعا إذَا كان لكل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا ما تَجِبُ 


a 7 2 5‏ 3 ا ER‏ أ0 4¿ 2 3 o‏ َ0 
فيه الصدقة» وذلك ان رسول الله قال: "ليس بفيما دون حمس ذود من الإبل 


أي جمع من الإبل 
ور o‏ 


1 2 068 ركم 926 و 
صدقة" وقال عمر بن الخطاب: في سَائمَةٍ الغنم إذا بلعّت أربعين شاة شاة. 


م 


= قلت: وهذا وهم من الشارح؛ لأنه لا وحه لأن يوحذ من ذي الألف تسعة شيا بل تفض قيمة عشرة شياه 
على ألف وأربعين» فما يساوي الألف يكون على ذي الألف» وما يساوي الأربعين يكون على ذي الأربعينء 
فيكون على ذي الألف تسعة شياه وستة عشر جزءا من ستة وعشرين جزءا من الشاة العاشرة» وعلى ذي 
الأربعين عشرة أجزاء من ستة وعشرين جزء من الشاة العاشرة لشاة واحدة لا غير فأي الخليطين أخحذ الساعي 
من شياهه عشرة» يرجع على صاحبه بذاك الحساب وذلك لأن الأربعين الجزء السادس والعشرون من ألف 
وأربعين. فيكون من المأخوذ الجزء الواحد لصاحب الأربعين, وحمسة وعشرون جزءا لصاحب الألف» فتأمل. 
بمنزلة إلخ: أي تأثير الخلطة في الإبل كتأثيرها في الغنم» ويعتبر فيها ما يعتبر في الغنم من الشروطء وكذلك 
الخلطة في البقر "يجتمعان" في المصريةء و" تجمعان" في المندية "في الصدقة جميعا" ويوخذ الواجب من مجموعهما 
"إذا كان لكل واحد منهما" أي من الخليطين "ما تحب فيه الصدقة" أي مقدار النصاب "وذلك" أي دليل اشتراط 
النصاب لكل واحد من الخليطين "أن رسول الله 5 قال: ليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة" فعموم 
النفي يشمل الخليظان ايض "وقال عمر بن الخطاب جي" في كتاب الصدقة المذكور قبل ذلك: "في سائمة الغنم 
إذا بلغت أربعين شاة" بالنصب "شاة" بالرفع مبتدأ فقيد الزكاة ببلوغ النصاب, قال الباجي: واستدل في الغنم 
بقول عمر» وهذا يغتمل الوجهين» أحدهها: أن يذهب إلى ثبوت الخلطة ل النصاب الكامل» وينفيها فيما دول 
النصاب واستدل على انتفاء الزكاة فيما دون النصاب بقول البي مَك في الإبلء واستدل على تبوقًا بعد كمال 
النصاب بقول عمر ك فثبت الحكمان بالدليلين. والوحه الثاني: أن يريد بذلك نفي الزكاة فيما دون الأربعين 
على حسب نفيها في الإبل فيما دون الخمس وذلك لا يكون إلا من باب دليل الخطاب. 


كتاب الزكاة ١/4‏ صدقة الخلطاء 
قال يَحَى : قال مَالك: وَهَذَا أَحَبّ ما سَمِعْتَ إِلىّ في ذلك. قال مَالك: وا 
ابن اْحطاب: لا يُجمَعْ بن مُفعرق ولا برق بن مُختمع حَذْيَة ة الصدقة: إِنَّهُ إِنَّمَا 
يخي بذلك أْحَاب الْموَاشِي» قال مَالك: و لا يُحْمَْ بين مُفتَرقي: 


دود السعاة و ۹ 


لر شه 


5 الَف الغلاثة الذين يكوك لكل واخ ارون ا وقد ل 
واجد مهم في غََمه لصق ذا لهم المُصَدَقْ حَمَعُوهَا؛ للا يكو عليهِمْ فيه 
E‏ ولق وَتَفْسِيرُ قوله: : ولا فرق ين مجْشمع: .......... 


قال مالك: "وهذا أحب ما معت إلى في ذلك" ووافقه الثوري وغيره» قلت: وكذلك قالت الحنفية: إن 
الخليطين أو الشريكين لا يجب في ماما الزكاة إذا العام نصابا كاملاء وإن ملك أحدهما يجب في مالهء وأما 
إنكارهم الخلطة فمعناه أنهم ينكرون تأثير الخلطة في نقص الزكاة أو زيادتهاء قال أبو عمر: أجمعوا على أن المنفرد 
لا يلزمه زكاة. واختلفوا في الخليطين» ولا جوز نقض أصل بحمع عليه برأي مختلف فيه» وقال الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وحبت وإن لم يكن لكل نصاب. 

بين مفترق إلخ: بتقدم الفاء أو التاءء روايتان كما تقدم "ولا يفرق بين بجتمع حشية الصدقة: إنه" أي عمر م 
"إنما يعني بذلك أصحاب المواشي" أي اللاك كما هو ظاهر مقتضى قوله: "حشية الصدقة" قاله أبو عمرء "قال 
مالك: وتفسير قوله: لا يجمع بين مفترق" أوضحه بالمثال» فقال: "أن يكون النفر الثلاثئة الذين يكون لكل واحد 
منهم أربعون شاة" بالنصب تمييز "وقد وحبت على كل واحد منهم لي غنمه الصدقة" بالرفع» فاعل "وحبت"» 
يعني لملكهم النصاب ومضي الحول» "فإذا أظلهم" بظاء معجمة أي أشرف عليهم "المصدق" بضم الميم و تخفيف 
الصاد وكسر الدال المشددةء أي الساعيء "جمعوها" خلطة؛ "لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة"؛ لأنها وظيفة 
مائة وعشرينء "فنهوا عن ذلك" أي هذا الاختلاط؛ لتقليل الصدقة. 

وتفسير قوله: "ولا يفرق بين بحتمع» أن الخليطين" يكون هما مائتا شاة وشاتان بأن "يكون لكل واحد منهما 
مائة شاة" بالكسر للإضافة "وشاة" بالرفع» "فيكون عليهما" أي الخليطين "فيها ثلاث شياه"؛ لأا وظيفة ما فوق 
المائتين "فإذا أظلهما المصدق" أي الساعي "فرقا غنمهما فلم يكن" بعد التفريق "على كل واحد منهما إلا شاة 
واحدة" لأا وظيفة الأربعين إلى مائة وعشرين» فإذا فرق كل واحد منهما غنمه صار لكل واحد مائة وشاة 
فعليه شاة واحدة. "فنهي" ببناء المجهول "عن ذلك" الجمع والتفريق "فقيل: لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين 
مجتمع حشية الصدقة قال: فهذا الذي سمعت في" تفسير "ذلك". وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي - 


كتاب الزكاة ۱۸۰ صدقة الخلطاء 
سمه ور اه 5 2ر N‏ 2 5 ل 02 2 7 0 
أن الخليطين يكون لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائة شَاةٍ وَشَاة فيَكُونْ عَلَيْهِمًا فيهًا ثلاث 
شياو فإذا أَظَلْهُمَا الْمُصَدَّقْ ورا عَتَمَهُمَاء فلم يكر على كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلا شاه 


مو وديم دلوم لم عمد و0 


aT‏ "لا يُجْمعُ بين مرق ولا يرق بين ممع حشية 


أي خشية و حوها 


الصَدقة '» قال مّالك: فهذا الذي سَمعت قي ذلك. 


= قال ابن رشد في "مقدماته": ذهب الشافعي إلى أن النهي فيه إنما هو للسعاةء وذهب مالك إلى أن النهي إنما 
هو لأرباب المواشي, والصواب على عمومه هما جميعاء لا يجوز للساعي أن يجمع غنم رحلين إن لم يكونا 
خليطين؛ فيز كيهما على الخلطة؛ ليأخذ أكثر من الواحب له» ولا أن يفرق غنم الخليطين فيز كيهما على الانفراد؛ 
لبأحذ أكثر من الواحب له. وكذلك أرباب الماشية لا يجوز لهم إذا لم يكونوا خخلطاء أن يقولوا: نحن خلطاء؛ 
ليودوا على الخلطة أقل ثما يجب عليهم في الانفرادء ولا عور ايض إذا كانوا خلطاء أن ينكروا الخلطة؛ ليودوا 
على الانفراد أقل مما يحب عليهم على الخلطة. وأما أبو حنيفة الذي لا يقول بالخلطةء فيقول: المعن في ذلك: أنه 
لا يحوز للساعي أن يجمع ملك الرحلين فيز كيهما على ملك واحد مثل: أن يكون للرحلين أربعون شاة 
فيما بينهماء ولا أن يفرق .ملك الرحل الواحد, فيز كيه على أملاك متفرقةء مثل: أن يكون له مائة وعشرونء فلا يجوز 
له أن يجعلها ثلاثة أحزاء. وقال الحافظ: قال الشافعي: هو خطاب لرب المال من حهةء وللساعي من حهةء فأمر 
كل واحد منهم أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقةء فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة» فيجمع 
أو يفرق لتقل؛ والساعي يخشى أن تقل الصدقةء فيجمع أو يفرق لتكثرء فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن 
الحمل على أحدهما بأولى من الآخرء فحمل عليهما معاء لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر. 

قال العي: لمعن واحد. لكن صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي» كما حكاه عنه الداودي في "كتاب الأموال" 
وصرفه مالك إلى المالك. وهو قول أبي ثورء وقال الخطابي عن الشافعي: إنه صرفه إليهماء وقال أبو يوسف: 
معناه أن يكون لرحل ثمانون شاةء فإذا حاء المصدق قال: هي بين وبين إخون. لكل واحد عشرونء فلا زكاة, 
أو أن يكون له أربعون. ولإحوته أربعون. فيقول: كلها لي. فشاةء وني "المحيط": يكون خطاباً للساعي أو لرب 
المالء وفي "المبسوط": المراد من الجمع والتفريق في الملك لا في المكان إلح. (مختصرا) وحمل صاحب "البدائع" 
الجملتين على المالك والساعي معاء وصور له أربعة صورء فالأوحه حملهما عليهما معا كما هو مختار ابن رشد 
والحافظ والكاساني. 


كتاب الزكاة ۱۸۱ ما جاء فيما يعتد به من السخل ... 


رت واس هم ك 5 :8 1 3 
ما حاء فيما يعتد به من السخل قي الصدقة 
4 - مالك عن ثور بن ركد الذيلي» عن أبن لبد الله إن سنفيان لفقي عن ده 


فيما يعتد به: أي يحسب ويعتبر في الحساب, "من السخل" بفتح السين وسكون المعحمة وباللام» جمع سخلة مثل تمر 
وثمرة. ويجمع أيضا على سخالء أولاد الغنم ساعة تنتج كما سيأق في كلام المصنف» ولفظة "من" بيان ل"ما", "في 
الصدقة" أي ما حاء في عد السخال لأخذ الزكاة. وههنا ثلائة مسائل ينبغي التمبيز بينهاء الأولى: عداد السخال تبعاً 
للأمهات. قال الزرقان تبعا للباحي: لا حلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات نصابا إلا ما يروى عمن لا يعتد 
بخلافه: أنه لا يحسب السخال بحال؛ قال الباحي: والدليل على ذلك قول عمر يده هذا بحضرة الصحابة والعلماء, 
وأحذ به صدقة الناس» ولا يعلم أحد قال بخلافه. والثانية: ما في "الباحي" أيضا: إذا قصرت الماشية عن النصاب» 
وكملت نصابا بالسخال» عدت السخال وأخذت الزكاة» وقال أبو حنيفة والشافعي: يستأنف بها حولا من يوم كمل 
النصاب. وقال ابن رشد: قال مالك: حول النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أو لم تكن كما قال في 
ربح الناض» وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصاباء 
وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال» وف "البدائع": إذا احتمعت الصغار والكبار» وكان واحد 
منها كبيراء فإن الصغار تعد ويجب فيها ما يجب في الكبار بلا حلاف (أي عند أئمتنا)؛ لما روي عن رسول الله كلد 
أنه قال: تعد صغارها وكبارها. وروي أن الناس شكوا إلى عمر فذكر الأثر الآتي في "الموطأ". وقال ابن رشد: 
سبب اختلافهم احتمال قول عمر؛ إذ أمر أن تعد عليهم بالسخالء ولا يوخذ منها شيء» فإن قوما فهموا من 
هذا إذا كانت الأمهات نصاباء وقوما فهموا هذا مطلقاء وأحسب أن أهل الظاهر لا يوحبون في السخال شيئاء 
ولا يعدون ها لو كانت لأمهات نصابا ولو لم تكن؛ لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم. 

والثالثة: إن كانت إبله فصلانا كلهاء وبقره عجاجيل أو غنمه سخالاء فقال العيي: تحقيق مذهب الحنفية في ذلك ما 
قاله صاحب "الحداية": 0 والعحاحيل والحملان صدقة» وهذا آخحر أقوال أبي حنيفةء وبه قال محمد بن 
الحسن والثوري والشعبي وداود وأبو سليمان» وكان يقول أولا: يحب فيها ما يجب في الكبار من المحذ ع والثنية» وبه 
قال زفر ومالك وأبو عبيد وأبو ثور وأبو بكر من الحنابلة» ثم رحع وقال: يجب واحدة منهاء وبه قال الأوزاعي 
وإسحاق ويعقوب والشافعي في الجديد وصححوه» ثم رحع إلى ما ذكرناه آنفا. وقال ابن رشد في "البداية": هل 
تحب في صغار الإبل؟ وإن وحبت فماذا يكلف فإن قوما قالوا: تحب فيها الزكاة» وقوم قالوا: لا تحب» وسبب 
اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله؟ والذي قالوا: لا تحب فيها زكاةء هو أبو حنيفة وجماعة من 
أهل الكوفةء وقد احتحوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق البي ج فأتيته فحلست إليه فسمعته يقول: 
"إن في عهدي أن لا أحذ من راضع لين". والذين أوجبوا الزكاة فيهاء منهم من قال: يكلف شراء السن الواحبة 
عليه» ومنهم من قال: يأخذ منهاء وهو الأقيس» وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا ي صغار البقر وسخال الغنم. 


كتاب الزكاة 1۸۲ ما جاء فيما يعتد به من السخل .. 


E‏ أن عُمرَ ِن الطاب بَعََهُ مُصَدًَا فَكَانَ يعد على الاس باسحل 


أو عمر > ی الطانف 


فَعَالُوا: داه لتك وناك ناي سني قن هبون اساي ” 
ذلك له» فقال عُمَرٌ: َعَم تعد عَلَيْهُمْ بالسَّحْلَةٍ يَحْمِلْهًا ال داعي ولا نأخُذهاء ولا نأخذ 
الأكولة ولا الى ولا المَاحض ولا فل الع وا الحدغة اة ا 


فكان يعد: أي يحسب "على الناس بالسخل" بالفتح» "فقالوا" إنكارا عليه "تعد" بزيادة همزة الاستفهام في أوله 
في النسخ المصرية» وبدون اللحمزة في الهندية "علينا بالسخل" أيضا "ولا تأخذ منه شيئا" في الزكاة. "فلما قدم" 
سفيان "على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له" أي ذكر الذي فعل هم وإنكارهم عليه "فقال عمر: نعم تعد" بالتاء 
على صيغة الخطاب في النسخ المصرية» وني النسخ اهندية بالنون على صيغة الجمع للمتكلم؛ وعليه مشى شيخنا 
الدهلوي في "المصفى", وهكذا في الأفعال الثلاثة الآتية من قوله: لا نأحذها ولا نأحذ الأكولة ونأحذ اجحذعة» 
"عليهم بالسخلة "الي" يحملها الراعي" ولا تقدر على المشي لصغرها. 

ولا نأخذها: في الزكاة؛ لأنها من الصغار بمنزلة الأراذل؛ ولا يوحذ في الزكاة إلا الوسطء "ولا نأحذ الأكولة" 
بالفتح. سيأني تفسيرهاء "ولا الربى" بضم باء مهملة وشدة موحدة وقصر (مجمع) بزنة فعلى. وجمعها رباب 
ك غراب "ولا الماحض" .معحمتين سيأ تفسير هما أ "ولا فحل الغنم" أي ذكره "ونأحذ الجذعة". قال 
في "ابجمع": هو ما كان شابا فتياء فهو من الإبل ما تم له أربع سنينء ومن البقر والمعز ما تم له سنةء وقيل: من 
البقر ما له سنتان» ومن الضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منها. وفي "الهداية" يوحذ الث في زكاقاء ولا يوحذ 
الحدج فين ا و و اسن ر ن أبي حنيفة» وهو ما أتى عليه أكثر السنة» وعن أبي حنيفة وهو قوهما: 
أنه يوخد الجذاع لقوله 3 إنما حقنا الجا.عة مالي . ولأنه يتأدى به الأضحية» فكذا الزكاة. وجه الظاهر حديث 
علي موقوفا ومرفوعا: "لا يوخحذ في الزكاة إلا الث فصاعدا" ولأن الواحب هو الوسط وهذا من الصغارء ولذا 
لا يتجوز الجذع من المعزء وجواز التضحية به عرف نصاء فعلم من ذلك: أن الحنفية والمالكية متفقة على أنه لا يصح 
في الزكاة أصغر من ذي سنةء والاختلاف بينهما قي وجه الاستدلال فقط. 

والشنية: تقدم ما قال الدسوقي: أن الثى ما أوق سنة ودخل في الثانية» وفي "الدر المختار": هو ما تمت له سنةء 
قال ابن عابدين: أي ودخل في الثانية كما في "الهداية" وسائر كتب الفقه» والمذكور في "الصحاح" و"المغرب" 
وغيرهما من كتب اللغة: أنه من الغنم ما دحل في الثالئة» ولذا قال الزيلعي: هذا على تفسير الفقهاء وعند أهل 
اللغة: ما طعن في الثالثة. "وذلك" أي أذ الجذعة والثئ؛ لأنه "عدل" أي وسط "بين غذاء" .بمعجمتين بزنة كرام 
جمع غذي ك كري» أي سخال» وقال القاري في "شرح النقاية": بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة. هو الردي = 


كتاب الزكاة 1A۳‏ ما جاء فيما يعتد به من السخل ... 
وَذْلكَ عَدْلَ بين غذاءِ اعنم وَجيَاره. المسّخْلة: الصَغِيرَةٌ جين سح والرّبى: لي قد 
من لُِوْكل. قَالَ مالك في الرَجُل تكون لَهُ الْقنَمُ لا تحب فيها الصّدَقَة فَتَوَالَدُ 
قر أن يَأَتيَهًا الْمُصَدقْ 25 اجا فََبْعْ ما تَجبُ فيه الصّدقة بولادتِها EEE‏ 


= الغنم "وخياره". حاصل ما قال عمر: أنا كما نحسب الحيد ولا نأحذ منه» كذلك نحسب الردي ولا نأحذ منه 
حذاء بحذاءء وأحذنا الأوسط قال مالك في شرح الألفاظ المشكلة من أثر عمر يشه: "السخلة: الصغيرة حين 
تنتج" ببناء المحهول من الإنتاج» أي ساعة تولدء قال الأزهري: تقول العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمها من 
الضأن أو المعز ذكرا كان أو أنثى: سخلة. وف "المجمع. السخلة بفتح ين لعج ولد مم أو نات وک أو 
أشى وقيل: وقت وضعه» وقال الموفق: السخلة بفتح السين وكسرها: الصغيرة من أولاد المعز و"الربى التي قد 
وضعت" قال المحد: الربى كحبلى: الشاة إذا ولدت» وإذا مات ولدها أيضاء والحديثة النتاج بأن يمضي ها من 
ولادها نصف شهرء كما قاله الأزهري» أو شهران كما نقله الجوهري كذا في "شرح إقناع", وفي "المغي": قال 
أحمد: الربا الي وضعت وهي تربي ولدهاء يعي قريبة العهد بالولادة» وتقول العرب: في رباهاء كما تقول: لي 
نفاسهاء وني "المجمع": هي ال تربى في البيت من الغنم لأحل اللبنء وقيل: شاة قريبة العهد. قال أبو زيد: ليس 
ها فعل. وهي من المعزء وكذا قال صاحب "اجرد": إا في المعز حاصةء وقال جماعة: من المعز والضأن. ورعا 
أطلق في الإبل» "فهي تربي ولدها" إشارة إلى وحه التسمية بذلك. 

والماخض: قال المحد: الماحض من النساء والإبل والشاء: المقرب» وفي "المغيٰ": قال أحمد: الماحض: الي قد حان 
ولادهاء فإن كان قي بطنها ولد ولم يحن ولادها فهي خلفة. "والأكولة" بفتح فضم» مسمنة للأكل كذا في 
"شرح المنهاج”. "هي شاة اللحم الي تسمن لتوكل" كلا الفعلين ببناء المحهول. وفي "المجمع' وقيل: الخصي. وف 
"شرح الإحياء" عن "المصباح": هي الشاة تسمن وتعزل لتستريح» وليست بسائمة» فهي من كرائم الأموال. 
تكون له الغنم: بمقدار "لا تحب فيها الصدقة" لعدم بلوغها النصاب "فتوالد" بحذف إحدى التائين في النسخ 
الهندية» وبه. ضبطه الزرقاني وف أكثر النسخ المصرية بإثباتها "قبل أن يأتيها" أي الغنمّ وفي نسخة: "يأتيه" أي 
المالك؛ "المصدق" بالرفع» أي الساعي "بيوم واحدء فتبلغ ما تحب فيه الصدقة" أي تبلغ النصاب "بولادتها", "قال 
مالك": أعاده لطول الفصلء "إذا بلغت الغنم بأولادها" أي ولو بسبب عداد أولادها "ما تحب فيه الصدقة" وهو 
النصاب "فعليه فيها الصدقةء وذلك" أي وحه ذلك "أن ولادة الغنم منها"» فيحسب معهاء والولادة مصدر .مع 
المولودة؛ ففي "مختار الصحاح" ولدت امرأة ولادا وولادة» ثم اللفظ هكذا في النسخ المصرية» ولي المندية "أن 
والدة الغنم منها", فيحتمل أن يكون ,ععناه أو بمعين المولودة. 


كتاب الزكاة 185 ما جاء فيما يعتد به من السخل ... 
قال مّالك: إذا بَلَعَتْ الْغَنَمُ بأَوْلادِهَا مَا تَجبُ فيه الصَّدَقَة فَعَلَيّهِ فيهًا الصَّدَقَقَ وَذْلكَ 
54 والدة الْعَنَمِ منْهَاء وَذَلكَ مُحَالِفٌ لِمَا أفيد منْهَا باشتر ا مِيرَاثِ» ٠‏ ومثل 
لك الْعَرْضْ لا يبلغ نمه ما قحب فيه الصّدَقَة» م يغه صَاجِبُهُ بلغ بربجه ا 


وذلك: أي حكم النتاج "مخالف لما أفيد منها" أي من الماشية "باشتراء أو هبة أو ميراث" أي بسبب آخر غير 
النتاج.؛ يعينٍ أن النتاج يضم والفائدة لا تضم؛ لأنها لا تحصل بسبب الأصلء والمراد بالضم تكميل النصاب يعي 
إن كان النصاب السابق ناقصا يكمل بالنتاج» فيضم معه ويكون حوله حول الأصلء بخلاف الفائدة؛ فما لا 
يكون حوها حول الأصل بل إن كان الأصل ناقصا يضم إلى الفائدةء ويعتبر الحول من يوم يكمل النصاب 
وفيه حلاف الحنفية؛ فإنه يضم عندهم مطلقا سواء كان نتاجا أو ربعا إلا أن الحول عندهم لا عسب إلا من 
وقت كمال النصاب» وبه قال الجمهورء كما تقدم قريبا عن ابن رشدء قال القاري في "شرح النقاية": يضم 
المستفاد وسط الحول إلى نصاب من حنسه سواء كان المستفاد بسبب من ذلك النصاب أو لم يكن؛ وقال 
الشافعي ومالك: إن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم وإن لم يكن بسبب منه لا تضم 

ومثل ذلك: أي مثل النتاج "العرض" بالفتح أي عرض التجارةء "لا يبلغ ثمنه ما تحب فيه الصدقة” أي لا يبلغ مقدار 
النصاب "ثم يبيعه" أي العرض "صاحبه" أي المالك "فيبلغ' ' ثمنه "بربعه ما بحب فيه الصدقة" أي مقدار النصاب» كرحل 
اشترى عرف .عائة درهم» ثم باعه مائق درهم "فيصدق" أي يودي صدقة "ربعه مع رأس المال" إذ بلغ بجموعهما 
النصاب. وتقدم الكلام على ربح المال. وتقدم أيضا أن العبرة عند المالكية في حول الربح حول الأصل خلافا 
للحمهور "ولو كان ربحه" بالرفع اسم "كان", والضمير إلى المال الذي كان عنده موحودا قبل ذلك وإطلاق الربح 
عليه عندي جازء ولم أر أحدا من الشراح تعرضه؛ لأن الربح والفائدة عندهم مقابلان, فالراد بالربح ههنا مطلق 
النماء» وإضافة الربح إلى المال الذي كان عنده أيضا بحازي» ويعتمل أن يكون "رجه" فعل ماضء. فضمير المفعول 
إلى المستفاد "فائدة" بالنصب, خير "كان" أو تمييز» وتقدم تعريف الفائدة في محله. "أو ميراث" تخصيص بعد 
تعميم؛ لأن الميراث يدخل في الفوائد عندهم "لم تحب فيه" أي لي النماء "الصدقة حى يحول عليه الحول من يوم 
أفاده أو ورثه". والحاصل أنه يه شبه نماء الماشية بنماء العين بأنه كما يضم ربح العين إلى العين؛ لأنه يتحصل 
منه. فكذلك يضم نتاج الماشية إلى الماشية؛ لأنه يحصل منهاء و كما أن فائدة العين لا يضاف إلى العين السابق بل 
إن كان العين السابق نصابا يعتبر حول الفائدة من يوم أفادهاء وإن كان ا السابق ناقصا يضاف السابق إلى 
اللاحق» ويعتبر الحول من يوم الإفادة إن صار النصاب كاملا مجموعهماء فكذلك فائدة الماشية. إن كان السابق 
ناقصا يضاف إلى الفائدة. ويحسب الحول من حين كمال النصاب إلا أن السابق في الماشية إن كان كاملا تضاف 
الفائدة إلى السابق بخلاف كامل العون» وهذا هو الفرق بين ثماء الماشيةء ونماء العين كما سينبه عليه المصنف قريبا. 


كتاب الزکاة Ao‏ ما جاء فيما يعتد به من السخل ... 
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لم نجلب فيه الصدقة» حتى يحول عليه الحول من يوم افاده او ورنه. قال مالك: 
فغذاءٌ الغتم منها كما أن ربح الْمَالٍ مِنْه. قال مَالك: غَيْرَ أن ذلك يَحْتَلِفُ في وجه 


- - 


و ع , * و ل ره ً عو لد اوفط لك رتك 
واحدٍ آنه إذا كان لِلرَجُل مِنْ الذهب أو الورقٍ ما تجبُْ فيه الركاة» أفاد إِليْه مالا 


رك مال الي ات فلم ركه مَعَ ماله الول جين يَُكيهه حى ول على اند 
الحَوْل ين يَوْم أفَادهَاء ولَوْ کائت لِرَحْلٍ عَنَمْ أو قر أ إبل تب في كل صِنف 
منها الصّدَقَة ثم أَفَادَ إلَيْهَا بَعيرًا أو بَقَرَةَ أو شام صَدَقَهَا مَعَ صِنْفٍ ما أقَادَ منْ ذَلكَ 
ج يسدق إ5 كان عند ةمق ذلك امن !الذي اناد نات اة فال نالك 
هذا خسم ما سيكت ق هدا كله 


فغذاء الغنم: أي سخاها "منها" أي من الغنم "كما أن ربح المال منه" أي من الالء فذكر هذا الكلام بطريق 
النتيحة للكلام السابق بعد ذكر التشبيه مفصلاء ولا كان ظاهر هذا الكلام أن نماء العين وربح المال حكمهما 
واحد مطلقاء وقد كان بينهما احتلاف في بعض الأمورء نبه على ذلك بقوله: "قال مالك: غير أن ذلك" أي ناء 
العين ونماء الماشية 'يختلف" فيما بينهما "في وجه واحد وف النسخ المصرية: "في وجه آخر" والمودى واحدء 
وهو "أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق" أي العين "ما تحب فيه الزكاة" أي مقدار النصاب "ثم أفاد إليه 
مالا آخر" أي حصل له عين أحرى بطريق الفائدة» "ترك" المستفيد "ماله الذي أفاد" أي استفاد "فلم یز که مع 
ماله الأول حين يزكيه حي يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها" يعي يز كى المال الأول على حوله» ويزكى 
الفائدة على حوهاء "ولو كانت لرحل غنم أو بقر أو إبل" أي ولو كانت له ماشية بأي نوع كانت "تحب في 
كل صنف منها الصدقة" بالرفع فاعل "تحب" والجملة صفة ل "غنم" وأخواقاء والمراد كوفا بمقدار النصاب. 

ثم أفاد إليها: أي الأنواع الثلاثة أي نوع كانت "بعيرا أو بقرة أو شاة"» نشر على غير اللف. "صدقها" أي أدى صدقة 
الفائدة "مع صنف ما أفاد من ذلك" المذكور من الأنو اع الثلالة "حين يصدقه" أي يودي صدقة هذا الصنف "إذا 
كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد" أي استفاد "نصاب ماشية" بالرفع اسم "كان". وحاصل الكلام: أن بينهما 
فرقا بوحه واحد. وهو أن الماشية إذا استفاد منها شيئاء وعنده نصاب من جنسهاء فحكم الفائدة في الحول حكم 
أصل النصاب» وتضم الفائدة معه وتزكى حين يز كى وي العين بخلاف ذلك يزكى الفائدة لحوها والنصاب - 


كتاب الزكاة ۱۸٩‏ العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا 
العمل في صدقة عَامَيْن اذا اجتمعتا 

قال يحيى: قال مَالك: وتكل ا قة وَإِبلهُ مائة بير 

فلا يأنيه الساعي ّى تب عَلَيِْ صَدَقَة رى فيه الْمصَدَّقُ وك قد ملكت إبلهُ 

إل حمس ذو قال مالك: يذ المصدق م اكمس درو الصدفكق اين وَحبتا 


- الذي كان عنده لحوله» ولا يشتبه عليك هذه المسألة أي ضم فائدة الماشية إلى النصاب .ما تقدم قريبا من قوله: 
وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة؛ لأن المذكور ههنا ضم الفائدة إلى النصاب الكامل» فتضم إليه وتؤدى معه» 
وهناك كان النصاب ناقصاء فلا تضم إلى الناقص» بل يضم الناقص إل الفائدةء فإن كانت المجموعة نصابا حسب 
الحول من يوم الإفادة» وإن لم يحصل من بمجموعها نصاب يضمان إلى الثالثة» وهكذاء كما صرح في "الشرح الكبير". 
قال مالك الأمر: المنقح "عندنا" بالمدينة "في الرحل تحب عليه الصدقة"؛ لوحود شرائطهاء "وإبله" مبتدأ "مائة 
بعير" بالإضافة خبر؛ والجملة تمثيل» "فلا يأتيه الساعي" بعد السنة الأولى "حى تحب عليه صدقة أخرى"؛ لمضي 
السنة الثانية "فيأتيه المصدق" أي الساعي بعد ذلك "وقد هلكت" الجملة حالية "إبله" و ي ضاعت إبله كلها 
"إلا حمس ذود" أي لم يبق عنده سوى حمسة إبل "يأخذ المصدق" أي الساعي "من الخمس ذود" المذكورة 
"الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال" لسنتين. "شاتين" بيان للصدقتين "في كل عام" حبرء "شاة' 0" مبتدأ» 
تفصيل للشاتين المذكورتين؛ "لأن الصدقة إنما تحب على رب المال يوم يصدق" ببناء المعلوم» ويحتمل المجهول 
"ماله" بالنصب أو الرفع» وهو اليوم الذي يأتيه الصدق. 
وذلك ما قد علم سابقا أن وجوب الصدقة في الأموال الظاهرة عند المالكية بيوم بحيء الساعيء فإذا كان وجوها 
تمجيئه فيعتبر المال أيضا وقتئذٍء وكان المال إذ ذاك حمس ذودء فيؤوخذ الصدقة أيضا لخمس ذود. وهذا بيان دليل 
لأحذ الصدقة من حمس ذود لا مائة إبل» ويوضح ذلك ما قي "المدونة" قال ابن القاسم: قلنا لمالك: لو أن إماما 
شغلء فلم ب يبعث المصدق سنين» كيف يز كي إذا جاء؟ قال: يز کي السنين ن الماضية كا ل شيء وحده في أيديهم من 
الماشية لما مضى من السنين على ما وجد بين أيديهم» قلت: ارالك کا ا کف کی 
لم يأته فيها الساعي» فأتاه بعد الخمس سنين» فقال: عليه حمس شياه» قال الباحي: وهذا كما قال: إن من تأخر عنه 
الساعي وتلفت ماشيته» فإنه لا يضمن ماشيته؛ لأن إمكان الأداء إلى الإمام من شرائط الوحوب في الأموال 
الظاهرة» سواء تلفت بأمر من السماء أو أتلفها هو من غير قصد للفرار من الزكاةء هذا قول مالك وأصحابه 
وقال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن. قلت: هذا إذا أتلفها بعد الوحوبء أما لو أتلفها قبل الحول فلا ضمان عليه 
عند الحنفية كما صرح به ابن عابدين وغيره» فإطلاق الباحي مقيد. ولما علم أن وحوب الصدقة جى الساعي - 


کتاب الزكاة A۷‏ العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا 
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يوم يصّدّق ماله فإن هلكت ماشيئهُ أو نمت فإنمَا يُصَدَّقَ المصدّق زكاة ما يجد 


JI, ror 


يوم يَصّدَّقْ. وإن تظاهرَت على رب المَال صدقات غير وَاجِدَةَ فليس عليه أن يُصَدَّقَ 


- فإن هلكت أو أهلكت بدون نية الفرار "ماشيته" قبل بحيء الساعي "أو نمت" أي زادت "فإنما يصدق المصدق" 
أي يأحذ الساعي "زكاة ما يجد يوم يصدق" أي يوم يأحذ الصدقة» ولما ذكر فيما مضى حكم عامين فقط ولو 
كان في حكمهما الأعوام الكثيرة أيضاء إلا أنه أراد أن يذكر حكمها أيضاً نصاء فقال: "وإن تظاهرت" أي جمعت 
"على رب المال صدقات غير واحدة" أي إن كان مضى له أعوام كثيرة لم يصدق فيهاء ثم حاء الساعي "فليس 
عليه" أي على رب المال "أن يصدق" أي يودي الصدقة "إلا ما وحد المصدق" أي الساعي "عنده" أي عند رب 
المال؛ "فإن هلكت ماشيته" قبل بحيء الساعي "أو وحبت عليه فيها" أي في الماشية "صدقات" متعددة لو أتى الساعي 
كل عام فإطلاق الوحوب محاز؛ إذ الوحوب عندهم .عجيء الساعي» ولم يوحد في الأعوام الماضية» "فلم يوذ" 
ببناء اجهول "منه" أي من المالك "شيء منها" أي من الصدقات "حى هلكت ماشيته كلهاء أو صارت إلى ما" أي 
صارت إلى مقدار "لا تحب فيه الصدقة"؛ لنقصها عن النصاب "فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى 
من السنين" كذا في المصريةء وهو الأوحه» وني النسخ الهندية بدله: "ومضى من ماله" فيكون بيانا لقوله: هلك. 
قلت: وكذلك لا صدقة عليه لو بقي بعد أخذ صدقة بعض السنين أقل من النصاب مثلا: إذا حاء المصدق بقي 
بيده إحدى وأربعون شاةء وقد غاب عنها حمس سنين لم يأخذ منها إلا شاتين فقط؛ لأنها قد قصرت بذلك عن 
النصاب. صرح به الباحي» قال الزرقاني: وأصل هذه المسألة فصلان: هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين؟ وهل 
بحيء الساعي شرط وحوب أم لا؟ والمذهب أا تحب ممجيء الساعي وأا متعلقة بالعين» أشار إليه الباجي. 
قلت: وأما تعلقها بالعين أو الذمة فمذهب الحنفية فيه أا متعلقة بالعين» صرح به في "الدر المختار" وغيره» وقال 
الموفق: الزكاة تحب في الذمة في إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي؛ لأن إخراحها من غير النصاب 
حائزء والثانية: أنها تحب في العينء وهو القول الثاني للشافعي» وهذه الرواية هي الظاهرة عند بعض أصحابنا؛ لقول 
البي :في أربعين شاة شاةء وقوله: فيما سقت السماء العشر وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف "في" وهي 
للظرفية» وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخحصةء وفائدة الخلاف أا إذا كانت في الذمة فحال على ماله 
حولان لم يود زكاقهماء وجب عليه أداؤها لما مضى» ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثانيء فلو كان عنده 
أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال» وحب عليه ثلاث شياه» وإن قلنا: تتعلق بالعين» وكان النصاب مما تحب 
الزكاة في عينه» فحالت عليه أحوال لم تود زكاتهاء تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدرهاء فإن كان 
نصابا لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأول؛ لأن النصاب نقص فيه. 


كتاب الزكاة A۸‏ النهي عن التضيق على الناس في الصدقة 
إلا ما وَحَدَ الْمُصَدَّقَ عند فإن هلكت مَاشيئه أو وَحَبَتْ عليه فيها صَدقات فلم 
ووش" ١ل‏ وي 2 اص و ود و َه ا و 2 2 0 
يؤْحذ منه شئعٌ منها حتّی هَلکت مَاشِيتّه كلهاء أو صارَّت إلى ما لا تحب فيه 
الصّدقة, فَإِنّهُ لا صّدقة عَليّه» ولا ضَمَان فيمًا هَلكَ ومَضَى مر ماله. 


ر 


اله ع الُضييق :على الناس :ف الصدفة 


٥‏ - مالك عن يحبى بن سَعِيدٍِه عن محمد بن يحبى بن حبان» عن القاسم بن 
و2 >° ora‏ ا لن كام OT‏ وى ع و اه f‏ 4 0 
مُحَمَدِ عَنْ عائشة زوج النبيّ 5 انها قالت: هر على عْمَرَ بْنِ الطاب بعم من 
الصدقة فرَأَى فيهًا شَّاة حَافلاً ذات ضرع عظيم» فقال عُمَرٌ: ما هَذِه الشّاة؟ فقالوا: شاة 
من الصَدقَةٍ» فقال عُمَرُ: ما أَعْطى هذه أَهْلهًا وَهُّمْ طائعغون, لا تَفسُوا النَّاسَ لا تأحُذوا 


حَرَرَات الْمُسْلِمِينَ نبوا عَنْ الطعَام. 
كرائم الأموال تحوا 1 

قالت مر: ببناء امحهول. "على عمر بن الخطاب بغنم من أموال الصدقة فرأى فيها شاة حافلا" أي بجتمعاً لبنها 
ومنه المحفلة» "ذات ضرع" بفتح الضاد المعحمة وسكون الراء المهملةء دي "عظيم" أي كانت عظيم الثدي 
لأحل حفل اللبن أو حلقةء والمعى على كل حال: أا كانت من خيار الغنم "فقال عمر بن الخطاب: ما هذه الشاة" 
أي من أين جاءت؟ فقالوا: شاة من الصدقةء فقال عمر يف: ما أعطى هذه الشاة أهلها" بالرفع فاعل "أعطى". 
"وهم طائعون". يريد أن أهلها لا بد أن كرهوا إعطائها؛ لما فيها من كثرة اللبن وعظم الضرع» و كوا من خيار 
الأموال؛ لأن الأغلب من أحوال الناس أفهم كرهوا إعطاء أمثالهاء ويشكل عليه أنه ليس في الأثر أن عمر ب أمر 
بردهاء وأحاب عنه الباحي بأنه يحتمل أن عمر قد أعلم أن صاحبها قد طابت يما نفسه. وقال أبو عمر: إنما 
أحذت - والله أعلم - من غنم كلها لبون. كما لو كانت كلها مواحض أخذ منهاء ولذا لم يأمر عمر بردهاء 
ورده ابن زرقون بان مشهور المذهب أن الساعي لا يأخذ منهاء ولريها أن يأتيه ما فيه وفاء. قلت: هذا الرد 
مختص بمسلك المالكية؛ إذ قالوا بلزوم الوسطء وأما على مسلك الحنفية فما أحاب به أبو عمر صحيح» فقي 
"الدر المختار": والمصدق لا يأحذ إلا الوسط ولو كله جيدا فجيد. 

لا تفتنوا: بكسر التاء الثانية» "الناس" أصل الفتنة الاحتبارء إلا أا استعملت فيما يصرف الناس من الحق إلى 
الباطل؛ قلت: والمعين: لا تفسدوا الناس ولا تنفروهم عن الدين بازدياد الثقل عليهم "لا تأحذوا حزرات" بفتح 
الحاء المهملة وتقدع الزاي المعجمة المفتوحة على الراء المهملة» جمع حزرة بسكون زاي» هي خيار مال الرحل؛ - 


كتاب الزكاة ۸۹ النهي عن التضبيق على الناس في الصدقة 
5 - مالك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍه عن مُحَمَدِ بن يَحبَى بن حَبَّانَ أنه قال: أَخْبَرَنٍ 
رَخُلانِ من جع أن مُحَمدَ بن َْلمَة الأصارِي کان يهم صقا يول رب 
الْمّال: أخرج إِلَيّ صَدَقَةَ مالك فلا قود ليه شاه فيا وَقَاء مِنْ حَقَهِ إلا قبلها. قال 
مالك: السّةُ عِنْدَنَا وَالَّذِي اذرکت عَلَيْهِ أهْلَّ الْعلم دنا أله لا يُضيِقٌ عَلَى 
المُسْلِمِينَ في رَكَاتِهِمْ وأن قبل مِنْهمْ ما دَفَعُوا م من أَمْوَالِهم. 


- لأن صاحبها لا يزال يحزرها (أي يخرصها) في نفسه» كذا في "المجمع"» يطلق على الذكر والأنثى؛ ويروى: حرزات 
بتقدم الراء على الزاي» قال صاحب "المجمع": المشهور الأول قال ابن الهمام: بالفتحات جمع حزرة بتقدم الزاي 
المعحمة على الراء في اللغة المشهورة» ذكره في "النهاية". وهو خيار المال» وفي الأصل كانه الشيء النحبوب للنفسء 
وذكر عدة روايات وردت فيها المنع عن أخذ حزرات المسلمين. "نكبوا" بتشديد الكاف كما في الحاشية عن 
"لمحلى"» أي تنحواء قال للحد: نكبه تنكييا: نحاه» لازم ومتعد "عن الطعام" أي ذوات الدر. قال موسى بن طارق: 
قلت لالك: ما معناه؟ فقال: لا يأخذ المصدق لبوناء وقال الباحي: أي اعدلوا بأخذكم عما يكون منه الطعام 
لأرباب المواشيء وفي "المجمع": يريد الأكولة وذوات اللبن ونحوهماء أي اعرضوا عنهاء ولا تأخذوها في الزكاة. 
أشجع إلخ: بفتح المهحمزة وإسكان المعحمة فجيمء قبيلة مشهورة؛ "أن محمد بن مسلمة" بن سلمة "الأنصاري" 
صحابي مشهور مات بعد الأربعين. كذا في "التقريب"» "كان يأتيهم مصدقا" أي ساعيا للصدقة "فيقول لرب 
المال: أحرج إلي صدقة مالك" قال الباجي: وهذا على سبيل التفويض إليه» وهو من السنة أن الاختيار إليه» وأنه 
من أخرج شاة سليمة يجوز مثل سنها في الزكاة أن يأخذها؛ لأن التعيين لرب الماشية دون المصدق. "فلا يقود" 
رب المال "إليه" أي محمد بن مسلمةء "شاة" مفعول ل"يقود": "فيها وفاء من حقه" أي المصدق "إلا قبلها". 

أنه لا يضيق !خ: العامل "على المسلمين" أي أرباب الأموال في زكاتهم "وأن يقبل منهم ما دفعوا" إليه من زكاة 
"أموالهم". وقال البي يا لمعاذ: إياك وكرائم أمواهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وقال 
ابي 2 المعتدي لي الصدقة كمانعها. قلت: وظاهر ما في "الموطأ" أن الخيار في ذلك إلى المالك لكن في الفروع 
تفصيل» ففي بعضها خير الساعي دون بعضهاء وقالت الحنفية: إن الخيار للمالك قال السرخحسي: الخيار إلى 
صاحب الال إن شاء أدى القيمة وإن شاء أدى سنا دون الواحب وفضل القيمة» وإن شاء أدى سنا فوق 
الواحب واسترد الفضلء حي إذا عين شيئا فليس للساعي أن يأبى ذلك؛ لأن صاحب الشرع اعتبر التيسير على 
أرباب الأموال. وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المال. قلت: لكن الحنفية مختلفة في صورة أداء الأعلى 
واسترداد الفضل؛ لأنه بيع يتوقف على تراضي الطرفين» كما بسطه ابن عابدين. 


كعاب الز کاة ۱1۹۰ آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 


١ 7‏ و ل ق E‏ 
اخد الصدقة ومن يجوز له احدها 
۷ - مالك عَنْ رَيدِ بن أسلم» عن عطاءٍ بن يسار أن رَسول الله ين قال لا تحل 


آخذ: على زنة ل فالمراد بيان العامل كم يعطى من الصدقة, سين في آخر الباب ويحتمل أن لا يختص 
بالعامل» فيكون قوله: "ومن يجوز له أحذها" عطف تفسير» والأوحه عندي الأول للتأسيس» فيكون الغرض بيان 
أحكام العامل خاصة وآحذي الصدقة عامة. 

لا تحل الصدقة: أي الصدقة الواحبة لا صدقة التطو ع» "لفيٰ" حكى القاري عن "لمحيط" الغئ على ثلاثة أنواع: 
غئ يوجب الزكاة» وهو ملك نصاب حولي نام» وغين يحرم أخخذ الصدقة ويوحب صدقة الفطر والأضحية» وهو 
ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصليةء وغين يحرم السوال دون الصدقة» وهو أن يكون 
له قوت يومه وما يستر عورته. وقال ابن رشد: وأما حد الغناء الذي بمنع من الصدقة فذهب الشافعي إلى أن المانع 
هو أقل ما ينطلق عليه الاسمء وذهب أبو حنيفة إلى أن الغناء هو ملك النصاب؛ لأفهم الذين سماهم البي ج أغنياء 
لقوله 54: توحد من أغنيائهم. وترد عبى فقرائهب. وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب» وجب أن يكون 
الفقراء ضدهم» وقال مالك: ليس في ذلك حد, إثما هو راجع إلى الاجتهاد» وسبب اختلافهم هل الغئ المانع أمر 
شرعي أو معن لغوي؟ فمن قال: معن شرعي» قال: وحود النصاب هو الغناءء ومن قال: معى لغوي» اعتبر في 
ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم فمن رآى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم محدود حده به» ومن رآى أنه يختلف 
باحتلاف الأشخاص والحالات والأزمنة والأمكنة وغير ذلك قال: إنه راجع إلى الاجتهاد. 

قال الجصاص بعد ذكر الحديث توخذ من أعنيائهم. وترد إلى فقرائهم بعدة طرق وعدة روايات: ولما كان الغي 
هو الذي ملك مائيٍ درهم» وما دوها لم يكن غنياء وحب أن يكون داخلا في الفقراء وهذا هو مستدل الحنفية 
في ذلك. "إلا لخمسة" الآ ذكرهاء قال الزرقاني تبعا للباحي: فتحل لحم وهم أغنياء؛ لأفهم أخذوها بوصف 
آخرء وقال ابن رشد: الحمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذي نص عليهم البي ج 
في قوله هذاء وروي عن ابن القاسم: أنه لا يجوز أذ الصدقة قة لغ أصلاً بحاهدا كان أو عاملاء وسبب اختلافهم 
هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاحة فقط أو الحاحة والمنفعة العامة إلخ. وقي "البدائع" 
أما الذي يرحع إلى المودى إليه فأنواع» منها: أن يكون فقيراء فلا يجوز صرف الزكاة إلى الغ إلا أن يكون 
عاملا عليها؛ لقوله تعالى: #إنما الصَدقات لفقراء «التوبة:.) حرحت لبيان مواضع الصدقات» ومصارفها 
ومستحقيهاء وهم وإن اختلفت أساميهم فسبب الاستحقاق في الكل واحدء وهو الحاجة إلا العاملين عليها؛ = 


كتاب الزکاة ۱۹۱ آخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها 
6 1 أ 20 
لغاز ني سَبِيلٍ الله أ و لعامل عليها أو لِغارم لماه نين E‏ موك اوه وي ون 


- فإهم مع غناهم يستحقون العمالة؛ لأن السبب في حقهم العمالة. ثم فسر الآية بالبسط. وقال المصاص لي 
"أحكام القرآن" بعد تفسير الآية: وجميع من يأخذ الصدقة من هذه الأصناف فإنما يأحذها صدقة بالفقر» والمولفة 
قلوههم والعاملون عليها لا يأخذوفهها صدقة. وإنما تحصل الصدقة في يد الإمام للفقراءء ثم يعطي الإمام المولفة منها 
لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر المسلمينء ويعطيها العاملين عوضا من أعمالهم لا على أفها صدقة عليهم» وإنما قلنا 
ذلك لقول التي 2 أمرت أن آخحذ الصدقة من أغنيائكم. وأردها قي فقرائكم. فبين أن الصدقة درو إلى 
الفقراء» فدل ذلك على أن أحدا لا يأخذها صدقة إلا بالفقى وأن الأصناف المذكورين إنما ذكروا بيانا لأسباب 
الفقر. وفي المرقاة: قال ابن الهمام: قيل: لم يثبت هذا الحديث أي الذي في "الموطأ", ولو ثبت الم يقو قوة حديث 
معاذ؛ فإنه رواه أصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآخر - يعي قوله: لا لحر لغين - ولو قوي قوته 
ترحح حديث معاذ بأنه مانع» وما رواه مبیح» مع أنه دخله التأويل عندهم» حيث قيد للأخذ له بان لا يكون له 
شيء في الديوانء ولا أحذ من الفيء وهو أعم من ذلك» وذلك يضعف الدلالة بالنسبة إلى ما لم يدخله تأويل. 
قال القاري في "شرح النقاية": ولنا ما في "أبي داود" و"الترمذي" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله ل قال: لا تمل الصدقة لغ ولا لذي مرة سوي. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 

لغاز إلخ: هذا أحد التفاسير في قوله تعالى في مصارف الصدقة: #إوفي سبيل اللي (التوبة:10) قال الباحي: هو الغزو 
والجهاد, قاله مالك وجمهور الفقهاء وقال ابن حنبل: هو الحج» قلت: وبالأول قال أبو يوسف» وبالثاني قال 
محمد» كما في "البذل"؛ وني "البدائع': "في سبيل الله" عبارة عن جميع القرب» فيدحل فيه كل من سعى في طاعة 
الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاحا. قلت: لكن المراد ههنا هو الأول؛ لتقييد الحديث ب "غاز في سبيل الله" 
وبالجملة أن ههنا اخحتلافين الأول: في أن المراد ب"سبيل الله" المطلق في الآية الحاج أو الغازي؟ والثاني: أن 
الاستثناء في الحديث عن الغ أو المستثن مقيد بالفقر؟ وإطلاق الغ عليه بحاز باعتبار ما كان» قال الباحي: لا بأس 
أن يعطي من الزكاة للغازي وإن كان معه ما يغنيه» وإن لم يأخذ فهو أفضل» هذا قول مالك وبه قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة: لا يعطى للغازي الغني شيء من الصدقة, ولا يحل له أحذها. قلت: وذلك لاشتراط الفقر في 
الروايات الي تقدمت قريباء وتقدم أيضا أن هذه الرواية لا تقاومهاء وعلى تقدير التسليم فتوحيهه ما في "البدائع"؛ 
إذ قال: وأما استثناء الغازي فمحمول على حال حدوث الحاحة» وسماه غنيا على اعتبار ما كان قبل حدوث 
الحاحة» وهو أن يكون غنياء ثم تحدث له الحاحة» إلى آخر ما بسطه. "أو لعامل عليها" أي على الصدقةء قال تعالى: 
طوَالْعَاملِينَ عَلَيَهَاك (التوبة:.+) قال الكاسان: هم الذين نصبهم الإمام لحباية الصدقة؛ وقال أيضاً: الساعي: هو الذي 
يسعى في القبائل؛ ليأخحذ صدقة المواشي ف أماكنهاء 50 هو الذي يأحذ الصدقة من التاحر الذي يمر عليه 
والمصدق: اسم جنس. وف "الهداية": الغارم: من لزمه دين» ولا بملك نصابا فاضلا عن دينه. 


كتاب الز كاة ١5"‏ آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 


yT‏ حار مشْكين فتُصدّق ءا الْمِسْكين فَأَهْدَى 
ل ل ا 


و 


إلا على وجه الاجتهاد من الوّاليي فاي الأضاف كانت قالخا وَالْعْدَدُ أويْرَ ذلك 
الصف بقدر ما يُرَى الْوَالِي» > وَعْسَى أن يقل ذلك إلى الصَّنْفٍ الآخخر 1510003 


أو لرجل: غي "اشتراها" أي الزكاة من الفقير» ولا فرق عند الجمهور في شراء صدقته أو صدقة غيره» وفرق 
بينهما جماعة "كاله" وليس هذا من باب دفع الصدقة إليه إلا محازاء وإنما الصدقة قد بلغت محلها بدفعها إلى 
الفقيرء "أو لرحل" غي "له حار" ليس بقيد احترازي» بل على سبيل التمثيل» "مسكين" المراد به ما يشمل الفقير 
أيضاء "فتصدق" ببناء المجهول. "على المسكين" بشيءء "فأهدى" أي أهدى ذلك الشيء "المسكين" بالرفع» 
"للغي" وهذا أيضا كالذي قبله يحل للغين؛ لأن الصدقة قد بلغت محلهاء وقد قال البي ل في قصة بريرة: هم ها 
صدقة ولنا هدية. ل في صدقة الواجب» أما صدقة التطوع فهي بمنزلة المدية نحا ل للغن والفقير. 

على وجه الاجتهاد: "من الوالي" أي الخليفة أو نائبه. ولا يلزمه تعيين شيء مقدر كالسبع والشمن لنوع منها 
مخصوصء "فأي" بشد الياء والإضافةء "الأصناف" من المذكورين في آية الصدقة. وهي قوله عز اسمه: #إإنما 
الصدقات للفقراء وَالْمُساكين وَالْعَاملين عليها والمولفة قلوئه: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وان السبيل 
فريضة من الله وال علِيمٌ حكيمٌبه (النوبة:.+) وأجاد شيخ مشايخنا الدهلوي في بيان المصارف فقال: مصارف الزكاة 
ثمانية: الفقير: وهو عند الشافعي من لا مال له ولا حرفة تقع موقعاء وعند أبي حنيفة: من له أدن شيىءء وهو 
ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام» وهو مستغرق في الحاجة. والمسكين: وهو عند الشافعي من له مال أو 
حرفة ولا يغنيه» وعند أبي حنيفة: من لا شيء له. فيحتاج إلى المسألة لقوته. والعامل له مثل عمله سواء كان 
فقيرا أو غنياء وعليه أهل العلم. قال الشيخ: والمولفة قلوههم قسمان: من أسلم ونيته ضعيفة» أو له شرف يتوقع 
بإعطائه إسلام غيره» فيعطون من الزكاة على الأصح من مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: سقط سهمهم؛ لغلبة 
الإسلام. وف "اهداية": على ذلك انعقد الإجماع. قال ابن همام: أي إجماع الصحابة في خلافة أبي بكر فإن عمر 
ردهم, ثم ذكر القصة. والرقاب: هم المكاتبون عند الشافعية والحنفية. والغارم: عند الحنفية من لزمه دين» ولا يملك 
نصابا فاضلا عن ديه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أحذه» وعند الشافعية قسمان: من استدان لنفسه في 
غير معصية, والأظهر اشتراط الحاجة» أو استدان لإصلاح ذات البينء ويعطى مع الغناء. وسبيل الله: غزاة لا فيء 
هم يشترط فقرهم عند أبي حنيفة, وعند الشافعي يعطون مع الغناء. وابن السبيل: الغريب المنقطع عن ماله 
عند أبي حنيفة» ومنشئ سفر أو بحتاز له حاجة عند الشافعية» وشرط هولاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم. - 


كتاب الزكاة ١4+‏ آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 


بعد عام م أو عامين 9 عْوَام فيو ُهل الاح وَالعددٍ 1 ذلك وَعَلى 
هذا فرت من أَرْضَّى م مِنْ أل الْعلَم, »قال مالك: وَلَيِسَ ِلعَامِلٍ على الصَّدَقاتٍ 


2 


فَريصّة مُسَمَّاة إلا عَلَى كدر م ما یری الإمام. 


= "كانت فيه الحاجة" بأن يكونوا أشد فقرا من غيرهم. "والعدد" أي كانوا أكثر عددا وأقل مرافقق "أوثر" ببناء 
امجهول. "ذلك الصنف" والإيثار على ضربين: أن يعطي صنف الحاجة الأكثر. ويعطي غيرهم الأقل, أو يعطي صنف 
الحاجة الجميع؛ ولا يعطي غيرهم شيئاء "بقدر ما يرى الوالي" أي مقدار الإيثار على حسب رأي الوالي "وعسي أن 
ينتقل ذلك" أي الإيثار والعطاء لأجل الحاحة "إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام"؛ لأن الشدة والحاجة 
لا تبقى على حال واحدة» بل ينتقل من قوم إلى قوم هِإوَبَلكَ اليم نداولها بن الاس أ عمران: ٠١‏ "فيوثر" الاما 
"أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك" أي الحاجة والعددء وقي النسخ المصرية: "حيث ما كانوا" أي أهل الحاجة. 
من أرضى: مفعول ل أدركت, "من أهل العلم" بيان ل"من". ولي "الحاشية" عن "الحلى": وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد» حيث يجوز صرفها عندهم إلى صنف واحد» وقال الشافعي ملك: يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة 
في القرآن في القسمة إن كان هناك عاملء وإلا فاستيعاب السبعة» ويجب التسوية بين الأصناف لا بين أحاد 
الأصناف كذا قي "المنهاج". قال البيضاوي: واختار بعض أصحابنا حواز صرفها إلى صنف واحدء كما هو قول 
الثلاثة الباقية. وقد قال حذيفة وابن عباس: إذا وضعتّها في صنف واحد أجزأك, قال أبو عمر: ولا أعلم لهما خالفا 
من الصحابة. قال الموفق: وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرحه إلى غي وهو قول عمر وحذيفة وابن 
عباس» وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وعطاء وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي» وروي عن 
النخعي: إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسمه عليهم» وإن كان قليلا حاز وضعه في صنف واحد» وقال مالك: 
يتحرى موضع الحاجة منهم؛ ويقدم الأولى فالأولىء وقال عكرمة والشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله 
على الموجودين من الأصناف الستةء وروى الأثرم عن أحمد كذلك وهو اختيار أبي بكرء ولنا: قوله 4 لمعاذ: توحذ 
من 0 وترد في فقرائهم. فأخبر برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحدء ولم يذكر سواهم ثم أتاه بعد ذلك 
ل» فجعله لي صنف ثان سوى الفقراء وهم المولفة: الأقرع بن حابس وعبينة بن حصن وغيرهماء قسم فيهم 
ماع E‏ "أنه أمر له بصدقة قومه". ولو وحب 
صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد, والآية أريد يما بيان الأصناف الذي يجوز لهم الدفع. 
فريضة مسماة: أي ليس لما يعطي العامل حد معين "إلا على قدر ما يرى الإمام' ف رن 
سعيه» وقربه ومشقته ويسارته وغير ذلك من الأمور» وتقدم قريبا أنهم أجمعوا على أن العامل لا يعطى جزءا 
معلوماء وإنما ذلك على قدر عمله 


كتاب الزكاة ١44‏ ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها 


ما جَاء فى أخذ الصدقات وَالتَسْدِيدٍ فيهًا 


8 - حَدَّني يى عن مَالك: أله بَلعْهُ أن أبا بكر الصّدّيقَ قال: لو مَتَعُونٍ 
e e E‏ 

عقالا لجاهدتهم عليه. 
أخذ الصدقات: أي استيفائها. "والتشديد فيها" أي ق أموال الصدقات من التوقي عن استعماطا لمن ليس 
مصرفها من الأغنياء وغيرهو. 

عقالا: قال العيي: اختلف العلماء فيها قدريما م حديثاء فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام. وهو 
معروف في اللغة بذلك. وهو قول الكسائي والنضر بن شيل وأبي عبيد وغيرهم من أهل اللغةء وهو قول جماعة 
من الفقهاءء قال الخطابي: يقال: أحذ المتصدق عقال هذا العام: إذا أخذ منهم صدقته. وف نسخة لأبي داود: قال 
أبو عبيدة معمر بن المثى: العقال: صدقة سنةء وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد به الحبل الذي يعقل به 
البعير» وهو محكي عن الإمام مالك وابن أبي ذئب وغيرهماء وهو مأخوذ مع الفريضة؛ لأن على صاحبها التسليم» 
وإنما يقع قبضها برباطهاء وقي حديث محمد بن سلمة: أنه يعمل الصدقة في عهد رسول الله م فكان يأمر 
الرحل إذا جاء بالفريضة أن يأتي بعقائيهما وقرانيهما. وقيل: معن وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض 
التجارة» فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب. وقيل: أراد به الشيء التافه الحقير. فضرب العقال مثلا له. وقيل: كان 
من عادة المتصدق إذا أحذ الصدقة أن يعمد إلى "قرن" بفتح القاف والراء: وهو الحبل الذي يقرن به بين بعيرين؛ 
لدلا يشرد الإبلء فيسمى عند ذلك القرآن. و كل قرنين منها عقال» وقي "امحكم": العقال: القنوص الفتيةء وروى 
ابن وهب وابن القاسم: عن مالك: العقال: القلوصء وقال النضر بن شميل: إذا بلغ الإبل حمسا وعشرين وحبت 
فيها بنت مخاض من جنس الإبلء فهو العقالء وقال أبو سعيد الضرير: كل من أخذ من الأموال والأصناف لي 
الصدقة من الإبل والغنم والثمار من العشر ونصفه. فهذا كله في صنفه عقال؛ لأن المودي عقل به عنه طلبة 
السلطانء وعقل عنه الام الذي يطلبه الله تعالى به. (مختصرا بزيادة) وق "هامش أبي داود" عن "مرقاة الصعود" 
للسيوطي: قال المبرد: إذا أحذ المتصدق أعيان الإبل أحذ عقالاء وإذا أحذ ماما قيل: أحذ نقدا وقيل: أراد ما 
يساوي العقال من حقوق الصدقة. وني "البذل" عن القاري: قال النووي: ذكروا فيه وجوهاء أصحها وأقواها 
قول صاحب "التحرير": إنه ورد مبالغة؛ لأن الكلام حرج مخرج التضييق والتشديد» فيقتضي قلة وحقارة. 
قلت: وهذا أرجح الأقوال عندي. وإليه يظهر ميل الباحي؛ إذ قال: ويمتمل عندي أن يكون قصد بذلك المبالغة 
في تتبع الحق» وأنه لا يأخذ منهم إلا جميع ما كان يأخذه منهم رسول الله يد وهذا كما يقول القائل في الشاة: 
والله ما تركت منها شعرة, ولا يريد بذلك الشعرة؛ فإنه لا يمكن تتبعها. وقيل: إن الراجح مكانه لفظ "عناقا" - 


كتاب الزكاة 140° ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها 


۹ - مالك عن رَيْدِ بن أسلم أنه قال: شرب عُمَرٌ بن الخطاب لبَنَا فأَعجَبَه 
E‏ اول قفي عي كفي DS‏ درام مك اد ف بق EEE‏ 
فسال الذي سقاه: من اين هدا اللبن؟ فاخبره انه ورد على ماي قد سماه» فإذا دعم 


0 
له هام هل 7 و 


من نعم الصدقةء وهم يسقون فحلبوا لي من البّانها. فجعلته في سقائي فهو هذاء 
فَأَدْحَلَ عُمَرُ بن اْحَطاب يده فَاسبَقاءةُ. 

قال مَالك: الأمرٌ عندنا أن كل من مَنعَ فريضة من فَرَائض الله تعالى» فلم يسْتَطع 
وى م ع شعي ا امكف بو ٠‏ لاوم رف ا عب واه 

المسلمون احدها» كان حقا عليهم جهاده» حتى يأخحذوها منه. 


- كما ورد في بعض الروايات. وهو ختار البخاري؛ إذ قال: وهو أصح. وإليه يظهر ميل أبي داود؛ إذ أيده بعدة 
روايات» لكن الروايات رويت بكلا اللفظين بطرقء فالترحيح مشكل. "لجاهدتهم عليه" ولفظ أبي داود: والله 
لو منعون عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 5 لقاتلتهم على منعه. 

شرب عمر إلخ: مرة "لبنا فأعحبه" أي استطابه. فأنكره بالاستدلال القلبي أو بالإلهام الغيبي» "فسأل الذي 
سقاه: من أين" حصل لك "هذا اللبن"؟ قال الغزالي: سأل عمر حته؛ إذ رابه فإنه أعجبه طعمه. ولم يكن على ما 
كان يألفه كل ليلةء وهذا من أسباب الريبة» وحمله على الورع» كذا في "المرقاة". "فأخيره أنه ورد" أي مر "على 
ماء قد سماه" ونسي اسمه» أو لم يتعلق غرضه بتسميته "فإذا" للمفاحأةق "نعم" بفتحتين "من نعم الصدقة" وردت 
هذا الماءء "وهم" أي الرعاة "يسقون" النعم من ذلك الماء. "فحلبوا لي" يوجد لفظ "لي" في جميع النسخ لكن رقم 
عليه علامة النسخة» "من ألبافها فجعلته" أي اللبن "في سقائي" بكسر السين أي وعائي "فهو هذاء فأدخل عمر 
بن الخطاب يده فاستقاءه" أي فتقيأه حى أخرجه من جوفه؛ قال الطيبي: هذا غاية الورع والتنزه عن الشبه» 
وقال ابن حجر: كأن الشارح م يستحضر قول أئمته: أن كل من أكل وشرب حراما لزمه أن يتقيأه إن أطاقه» 
وإن عذر في تناوله. قال القاري: وفيه أنه لا دلالة في الحديث على كون ذلك اللبن حراما؛ لأن القابض إذا أحذه 
على وجه الاستحقاق» وأهداه لغير المستحق - على فرض أن عمر د غير مستحق - فلا شك في حلته» كما 
في حديث بريرة: هو ها صدقةء وأيضاً لا فائدة في استقائه؛ إذ لا بمكن رده إلى صاحبه؛ وإنما هو تنقية الباطن من 
أثر الحرام أو الشبهةء وهذا لا شبهة أنه ورع. 

فريضة من إخ: أي حقا من حقوقه تعالى أياما كانء وقال الباحي: يحتمل أن يريد بالفريضة ههنا الزكاة 
حاصة» ويحتمل أن يريد سائر الحقوق الى يكون حكمها حكم الزكاة في ذلك "فلم يستطع المسلمون أخحذها 
منه كان حقا" واحبا "عليهم جهاده" أي القتال معه "حي يأحذوها منه" بقتاله» كما فعل الصديق الأكبر مه 
مانعي الزكاة. وأجمع المسلمون على تصويبه. ثم إن كان المانع مقرا يما فمسلم وإلا فكافر إجماعا. 


كتاب الزكاة ١55‏ زكاة ما يخرص من فار النخيل والأعناب 


۰ - مالك أنه بَلعَهُ: أن عملا لِعُمَرَ ُن عَبْدٍ الْعَري بكي إليه تدك أن ن رجلا مع 


ورو © * دروو 


زَكَاةَ ماله فكب إِليْهِ عُمَرُ: أن ده ولا أذ مِنْهُ زكاة مَعَ المُسْلِمِينَ قال: فلع 


ا 


ذلك الجن فاد عله واف بعد ذلك ركاه مال فكب عامل عم اله دك له 


ا ا رو ا و ر وة 
ذلك فكتب إلثه عمَر: أن حذها منه. 


زكاة ما يخخرص من بُمار النخيل والأعناب 


۸۱“ - مالك عَنْ اة عند عَنْ OE‏ ن يسار وعن بسر بن سَعيدٍ: أن رَسُول الله وله 


كتب إليه يذكر: اك SEG‏ ل والوالي من إطلاع أمير المومنين ما حدث من أمور 
الناس. وأحذ رأيه فيما يراه من ذلك من الأحكام "أن رجلا منع زكاة ماله» فكتب عمر" بن عبد العزيز "إليه" 
أي عامله "أن دعه" أي اتر كه "ولا تأحذ منه زكاة مع المسلمين". هذا تلطف منه مجه في إغراء الرجل المانع 
لاز كاةء وتوبيخ له وتقبيح لفعله. "قال: فبلغ ذلك" أي خبر كتابه "الرحل" بالنصب أي المانع عن الزكاة "فاشتد" 
أي عظم عليه ذلك الأمرء "فأدى بعد ذلك زكاة ماله" أي أراد أداءه أو أصر بإعطائه» "فكتب عامل عمر" بن 
عبد العزيز "إليه يذكر له ذلك" أي إعطاءه "فكتب إليه عمر ع أن حذها" أي اقبلها "منه". قال ابن عبد البر: 
نحتما أنه علم من الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلهاء وم يكن عنده ممن يمنع الزكاة. وتفرس فيه أنه 
عنده؛ لأا حق للمسلمين والمساكين يلز مه القيام شم قال: والواجب أن يعظ الإمام من منع الراكاة ويوبنخف فإ 
اصر على المنع احدها منه جيرا. 

زكاة ما يخرص: ببناء المجهول» "من ار" لفظة من بيان ل"ما", "النخيل" قال الراغب: النخل معروف. وقد 
يستعمل قي الواحد والجمع: وجمعه خيل؛ "والأعناب" قال الراغب: العنب يقال: أثمرة ال مم وللكرم تقس 
الواحدة عنبةء وجمعه أعناب, قال تعالى: ومن ثمرات التحيل والأعناب# (انحل:۷٠)‏ والخرص بفتح معجمة وقد 
تكد وسكون الراء بعدها صاد مهملة. من بابي نصر وضرب وهو حزر ما على النخلة م من الرطب تمرا 
ليعرف مقدار عشره» فيلبت على مالكه ويُخلى بينه» ويؤخد ذلك المقدار وقت الحداد سنة عند الشافعي» وأنكره 
الحنفية» وخرص الكرمة والنخلة يخرصها: إذا حرز ما عليها من الرطب ترا ومن العنب زبيباء يعي يخرج من هذا 
كذا وكذا تمرا وكذا وكذا زبيباء وهو من الخرص الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. والاسم الخرص بالكسرء 
کذا ف "الجمع" و"العيي". ت 


كتاب الزكاة ۱۹۷ زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 
َالَ: فيمًا سَقَسْ السسّمَاء وَالْعيُونُوَالبَْلَ عر وَفيمَا سُقِيَ بالتَضْح صف الْعُشْرٍ. 


= قال ابن رشد قي "البداية": أما تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيلء فإن جمهور العلماء على إحازة 
الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها؛ لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلوها رطباء وقال داود: 
لا حرص إلا ني النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل» وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما حصل 
بيده» زاد على الخرص أو نقص منه» والسبب لي اختلافهم معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك وهو ما روي: 
"أن رسول الله ي كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبرء فيخرص عليهم النخل" وأما الأصول الي 
تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنهاء وهو بيع الثمر في رؤوس النخخل بالتمر كيلا؛ ولأنه أيضا من باب بيع 
الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة» و كلاهما من أصول الرباء فلما رأى الكوفيون هذا 
مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة؛ إذ كانوا ليسوا بأهل الزكاة, قالوا: يحتمل أن 
يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. 

قال القاضي: أما بحسب خبر مالك فالظاهر أنه كان في القسمة؛ لما روي: أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ 
من الخرص قال: إن شكتم فلكم وإن شئتم فلي أعينٍ في قسمة الثمار لا في قسمة الحب. وأما بحسب حديث 
عائشة الذي رواه أبو داود فإئما الخرص لموضع النصيب الواحب عليهم في ذلك والحديث هو أا قالت وهي 
تذكر شأن خيبر: "كان النبي يط يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر» فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل 
أن يؤكل منه» وخرص الثمار". لم يخرحجه الشيخان» و كيفما كان فالخرص مستئى من هذه الأصول. هذا إن 
ثبت أنه كان منه جلا حكما منه على المسلمين؛ فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما 
على المسلمين إلا بدليل؛ والله أعلم. 

سقت السماء: أي المطر من باب ذكر امحل وإرادة الحال» ويدحل فيه السيل والأغهار؛ "والعيون" بالضم أي الحارية 
على وجه الأرض الي لا يتكلف في رفع مائها الآلة» "والبعل" .بموحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة» هو ما شرب 
بعروقه من الأرضء ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة معناه: أن أصوها تصل إلى المياه تحت الأرضء فيقوم ها مقام 
السقي» ولا تحتاج أن تسقى هما ينزل إلى عروقها من وجه الأرض من مطر أو غيره» قال الزرقاني: وهذا هو المعبر 
عنه في حديث ابن عمر بقوله: أو كان عثريا - بفتح العين المهملة والمثلثة الخفيفة - فقد فسره الخطابي بأنه الذي 
يشرب بعروقه من غير سقي. "العشر" مبتدأ موخرء بره "فيما سقت السماء". وذلك لما ف المذكور من هذه 
الأنواع قلة مؤنة السقي. "وفيما سقي" ببناء اجهول "بالنضح" بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها مهملةء 
هو الرش والصب. أي ما سقي ما يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية» ويستخرج من الأفهار بآلة "نصف 
العشر"؛ مبتدأ مؤخرء وذلك لكثرة مونتهء وهذا أصل في أن لشدة النفقة وحفتها تأثيرا في كثرة الزكاة وقلتها. 


كتاب الزكاة ۹۸ زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 
1۸۲ ا اع لو لا يُوْحَذ فى صدقة 
النخل الجغرور ولا مصران الفارَةٍ ولا عذق ابن حبق قال: وَهُرَ مثل الغنم يعد 
على صاجب المّالء ولا يُوْحَذْ منْهُ في الصدقة. 


= وعموم الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إخجاب زكاة كل ما يسقى بمؤنة أو بغير مؤنة» لكن خصه 
الجمهور بحديث: ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة. وتقدم الكلام عليه مبسوطا تحت هذا الحديث. قال اب 
العربي قي "العارضة": قوله: فيما سفت السماء العشر لفظ عام بظاهره في كل ملوك تسقيه السماء. واختلف 
الناس في تنزيله على سبعة أقوال, الأول: أنه حمول على عمومه في كل شيء إلا الخطب القت والحشيش» 
قاله أبو حنيفة. الثاي: أنه في الحبوب والبقول والثمرات قاله حماد بن أبي سليمان. الثالث: ما تخرحه الأرض مما 
له ثمرة باقيةء قاله محمد وأبو يوسف. ثم ذكر الأقوال الباقية لبعض التابعين الم يعزها إلى الأئمة. ورحح قول 
الحنفية فقال: أقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلاء وأحوطها للمساكين» وعليه يدل عموم الآية 
والحديث, إلى آخر ما قاله» وسيأتي قريبا ني زكاة الحبوب سبب اختلافهم في ذلك في كلام ابن رشد. وبسط 


Go: 


المطولات طرق حديث الباب والحاصل: أنه تعارض عام وخاصء فمن يقدم الخاص مطلقا كالشافعي قال 
عوحب حديث الأوساق. ومن يقدم العام أو يقول: يتعارضان» ويطلب الترحيح؛ يجب أن يقول مموجحب هذا 
العام؛ لأن الإيجاب فيما دون خمسة أوسق أولى للاحتياط. 

الجعرور إلخ: بضم ايم وإسكان العين المهملة, على زنة عصفورء نوع ردي من التمر إذا حف صار حشفاء 
وق "المسوى": : ضرب من الدقل يحمل رطبا كان لا حير فيه "ولا مصران الفارة" جمع مصير ك رغيف 
ورغفان. ضرب من رديء التمر؛ سمي بذلك؛ لأنه إنما على النوى قشرة رفيعة» وقال المحد: مصران الفار تمر 
ردي» "ولا عذق" بفتح العين. جنس من النخلء وأما بكسرها فبمعن القنوء قاله أبو عبد الملك؛ وقال أبو عمر: 
بفتح العين النخلةء و بالكسر القنوء كأن التمر سمي باسم النخلة؛ لأنه منهاء "ابن حبيق" بمهملة فموحدة مصغراء 
سمي به الدقل من التمر؛ لرداءته. وقد أخرج أبو داود والنسائي بعدة طرق عن الزهري عن أي أمامة بن سهل 


بن حنيف عن أبيه قال: "ففى رسول الله 3 عن الجعرور ولون الحبيق أن يوخذا في الصدقة". زاد النسائي: وفيه 
نزلت وولا E‏ الحبيث مهه (البقرة:5717) "وهو" أي المذكور من الأنواع ع الردية» ويوجد ف النسخ الهندية محل 
ذلك قال: "وهو مثل الغنم" ولا يوجد هذا في النسخ المصرية ولا الشروح فإن ثبت فلا إشكال عا ساق من قوله: 
"وإنما مثل ذلك الغنم"؛ لأنه من كلام الإمام مالك وهذا من كلام الزهري. "يعد على صاحب الالء ولا يوخد 
منه في الصدقة". قال أبو عمر: أجمعوا على أنه لا يؤخذ الدئء في الصدقة عن الجيد. قلت: هذا إذا كانت أنواعا 
مختلفة, وإن كانت كلها رديئا فقال الباحی: ظاهر ما ف "لوطأ" فيخر ج زكاته منه رديئا كان أو جيدا. 


كتاب الزكاة ١614‏ زكاة ما خرص من ثمار النخيل والأعناب 
قال مّالك: وَإِنّمَا مغل ذلك العم تعد على صَاحِبِهَا بسخالهاء وَالسّحًا 70 
الصَدقة وقد يكون في لأموَال ثمار” للا تواخل العتدقة ا لیرد دي و 


د اكد | لا بوخد مِنْ حيّارِه قال: وَإِنّمَا مؤحذ الصدقة 0 


المّال. قال مَالك: الأَمُرُ المْحََع عَلَيْهِ علدنا أله لا خرص مِنْ الثَّمَار OEE‏ 


وإنغا مثل ذلك: أي المذكور من أن أنواع التمر الرديئة تعد ولا توحذ, "الغنم" بالرفع» امعد على ضاتحبها بسخحاها" 
أي بأو لادها "والسخل لا يؤحذ في الصدقة" كما تقدم قريبا في موضعه. وقد عرفت ايض أن كون الزرع كالماشية 
رواية "الموطأ" وغيرهاء وعلى ما روى ابن القاسم والأشهب فبينهما فرق وأما عند الحنفية فحكى ابن عابدين عن 
"الظهيرية": له أخيل تمر برني ودقل قال الإمام: يؤخذ من كل أخلة حصتهاء وقال محمد: يوخذ من الوسط إذا 
كانت أصنافا ثلاثة: حيد ووسط ورديء. "وقد يكون" هذا بيان للجيد من الثمار بعد بيان رديئهاء "في الأموال 
نمار" جياد "لا تؤخذ الصدقة منها" لحيادقا. كما لا توحذ من الأدون لرداءقاء ثم مثل الحياد بقوله: "من ذلك" 
الذي لا توحذ منها الصدقة» حير مقدمء و"من" تبعيضية, "البردي" مبتدأ مؤخرء وهو بضم الموحدة وإسكان 
الراء ودال مهملتين آخره ياء من أجود التمر "وما أشبهه" في الجودة؛ ثم ذكر بطريق النتيجة بعد ذكر كلا 
النوعين: "لا يؤحذ من أدناه كما لا يؤحذ من حياره وإغا تؤحذ الصدقة من أو ساط المال" رفقا بالملاك والفقراء. 

أنه لا يخرص إخ: ببناء المجهولء "من الثمار إلا النخيل والأعناب" قال الزرقاني: فلا تخرص في غيرهما عند 
مالك وعنه رواية شاذة: يخرص الزيتون أيضاء وهذا قال مالك وقال الزهري والأوزاعي والليث: يخرص؛ لأنه 
مر بحب فيه الزكاة. فيخرص كالرطب والعنب» ولنا: أنه لا نص في خحرصه» ولا هو في معي المنصوص عليه 
فيبقى على الأصل. "فإن ذلك يخرص” ببناء انجهول "حين يبدو صلاحه ويحل بيعه" فإن حل البيع يكون عند بدو 
الصلاح» وهو وقت الخرص, وهو وقت وجوب الزكاةء وسيأت أيضاء "وذلك" أي وجه جواز الخرص فيهما 
"أن ثمر النخيل والأعناب يو كل رطبا وعنبا" فيكثر الحاجة فيهماء فإن أبيح ذلك بلا خرص ضر بالمساكين. وإن 
منع منه ضر بالملاك "فيخرص على أهله؛ للتوسعة على الناس" أي الملاك "ولعلا يكون على أحد" من الملاك 
والمساكين "في ذلك ضيقء فيخرص ذلك عليهم" ليتعين الواحب "ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه" وينتفعون به 
"كيف شاؤوا" من البيع وغيره» "ثم يؤدون منه الزكاة" بعد الجحفاف "على ما خرص عليهم" أي على ما قدر 
عليهم الخارص بشرط السلامة كما سيأق. وصورة الخرص ما في "المدونة" قال: قلت لمالك: كيف تخرص زبيبا؟ 
قال مالك: يخرص عنباء ثم يكال: ما ينقص من هذا العنب إذا تزبب» فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون 
زبيبا فذلك الذي يؤخذ من وكذلك النخل يكال: ما في هذا الرطب ثم يكال: ما فيه إذا حف وصار تمرا فإذا 
بلغ تمره حمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة. 


كتاب الزكاة ۰ زكاة ما يخرص من فار النخيل والأعناب 
ت ا ا و و 7 07 7 وو ر دودمم ” 
إلا النخيل والأعناب؛ فإن ذلك يخرص جين يبدو صلاحه ويجل بيعه؛ وذلك أن 


مر التجيل والأعتاب يكل رطا وَعِدَبا فرص على أَهْلِهِ للنَوْسِعَةٍ على النَاسِء 
مو ل و د 


ولا بكرن ,فك ادو و ا تعره ذلك علبهم ثم يُحلى هم وة 


2 5 


لضا و سي ا ل مَالك: 
لا يُؤْكَل رطا إلا يُؤكل يَعْدَ حصَادهِ من ا 
i‏ نا RS NT‏ َإنّمَا على اهلها فيا 


الأَمَانَة يُوَدُون زَكائهًا إذا بلغ ذلك مَا تَجبُ فيه الرّكَاةً. قال مالك: وهَذا الام للف 


لا اختلافَ فيه عِنْدَنَا. قَالَ مَالك: الأَسْرُ الْمُجْتَمَمُ عليه عْدَنَا أن اليل تخرص 


ما ل" يؤكل رطبا: "ونما یو کا" يابسا "بعد حصاده من الحبوب كلهاء فإنه لا يخرص"؛ لأن الخرص إنما هو 
لانتفاع أهلها بها رطباء وهذا لا تؤكل رطبة فتحتاج إلى الخرص. ولأن النخيل والأعناب ثمارها بارزة ظاهرة عن 
أكمامهاء فيتهيأ فيها الخرص > وهذه ثرا وحبوها متوارية في أو راقهاء فلا يتهيأ فيها الخرص » قاله الباحي . قلت 
لكن تاج إلى الأكل في الحمص الأخضر وغيرها كما تقده. 

ودقوها: بتشديد القاف "وطيبوها" بتشديد المثناة التحتية بعد الطاء المهملة "وخلصت حبا" يريد أن الزكاة بحب 
عليهم فيهاء و عليهم تنقيتها وتصفيتها هر ن کل شيع و تخليصها إلى هيئة الادخار والاقتيات. ولا يسقط عنهم م 
كاتا شيء؛ لأحل الإنفاق عليهاء وذلك لأن هذه الخال الي لا يمكن الانتفاع ها إلا عليهاء وعلى هذه افيدة كانوا 
يؤدون الزكاة على عهد رسول الله ج وهذا هو وقت إخراج الزكاة كما سيأي: "فإنما على أهلها فيها" أعاده 
تأكيداء ولأنه بعد ذكر الأول "الأمانة" بالرفع مبتدأ مؤخرء يعن أنهم مؤتنون في مبلغها ولي وجوب الزكاة فيهاء 
"يؤدون زكاتا" أي الحبوب كلها "إذا بلغ ذلك ما بحب فيه الزكاة" أي مقدار النصاب وهو حمسة أوسق عندهي 
وما كانوا أمناء فيها فيعتبر قوهم ويؤحد عنهم حسب ما أقرواء قال الزرقان: ظاهره: ولو امواء وقال الليث ۾ حمد 
بن عبد الحكم: إن اقموا نصب السلطان أميناء "قال مالك: وهذا الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا" بالمدينة المنورة. 
أن النخيل إلخ: وفي النسخ المصرية: "أن النخل تخرص وني "مختار الصحاح": النخل والنخيل .عع والواحد 
خلةء "تخرص على أهلها وثمرها" الواو حالية "في رؤوسها" يعني يُخرص حال كون الأثمار على الرؤوس؛ وإن جدت 
الأثمار فلا خرصء "إذا طاب وحل بيعه" يعي 
وهذا وقت الو حوب عند المالكية كما سيأ وتؤخحذ منه صدقته تمرا عند الجداد" ؛ اختلفت نسخ '"الموطأ" 


وقت الخرص وقت حل البيع عند بدو الصلاح» لا قبله ولا بعدة. 


كتاب الزكاة ۲۰١‏ زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 


ےر و so‏ 


على أَهْلِهًا وَتَمَرُهَا في رُؤوسها إا طَاب وَحَل بيع وتؤحذ مِنْهُ صَدَقَنهُ مرا عِنْدَ 
الْجِدَادِ إن أَصَابَتْ المْمَرَةَ جائحة بَعْدَ أن تخرص على اهلها وقبْل أن تُحَدّ 
الجَائحَة زكاة. قال مالك: وَكَذَلِكَ الْعَمَلَ في الكرْم أَيْضًا 


= في هذا e‏ فعلى والأكثر قي المندية بالمهملتين وفي المصرية بالمعجمتء 
والمؤدى واحد. ففي 'المجمع" حذاذ النخل - بفتح جيم وكسرها - دالا وذالا: القطع. أي توخذ عند قطع 
د 0 ن غيره ويأق به وهذا وقت الإخراج» وأما عند الحنفية 
فقال القاري في "شرح النقاية": وقت وجوب العشر حين ظهور الثمرة عند أبي حنيفة» وحين الإدراك عند أي 
یو سف» وحين الحصول في الحظيرة عند محمد وثمرة الخلااف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف. 

أصابت الثمرة: بالنصب "حائحة" بالرفع "بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن بعد" أي تقطع "فأحاطت الجائحة 
بالثمر كله. فليس عليهم صدقة"؛ لوجوبا في عينها وقد زالت. ويبطل حكم الخرص للمتقدم "فإن يقي بعد 
الخجائحة "من ا التمر 1 بالمثناة اله لفوقية قي النسخ اهندية» و بالمثلثة قي المصرية» والمودى واحدى ' أشيء' ' أي مقد ار "يبلغ 
خمسة أو سق فصاعدا" وهي ستون صاعا "بصاع الي م" يعي العبرة في حمسة أوسق لصاعه ك دون غيره من 
الآصع وهي حمسة أرطال ومد عندهم. وسيأنٍ الكلام على ذلك قي أبواب الفطرء "أخحذ منه" أي مما بقي» وق 
المصرية: "منهم" أي من أهل النخيل "زكاته" أي زكاة ما بقي "وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة" يعني 
فلا يوخحذ زكاة الهالك من هذا الباقي. 

وكذلك: أي مثل ما تقدم في التمر "العمل" أي الحكم "في الكرم" أي العنب "أيضا". ولي "المغيي": قال أحمد: إذا 
حرص وترك في رؤوس النخحيا 00 فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة» سقط عنهم الخرص ولم يؤحذوا 
به» ولا نعلم فيه خلافاء قال ابن المنذر: جمع أها ل العلم على أن الخارص اذا خرص الثمرة. ثم أصابته جائحة 
فلا شيء عليه إذا کان قبل اداد NE‏ القاضي: إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة وإلا 
فلاء وهذا القول يوافق قول من قال: لا بحب الزكاة فيه إلا يوم حصاده؛ لأن وجود النصاب شرط في الوحوب 
فمى طُ | يوجحد وقت الو جوب مم يجب وأما من قال: ان الو جوب ينبت اذا بدا الصلا حر ح واشتد الحب» فقياس 
قوله: إن تلف البعض» إن كان قبا ل الوجوب. فهو كما قال القاضيء. وإ كان بعده وحب ف الباقي بقدره» 
سواء كان نصابا اه واميكن. 


س 


5 ا ًَ 2 م3 LS‏ ر اأ أ | 2 1 و 
قال مالك وإذا كانت لِرَجَلٍ قطع موالٍ متفرقة أو اشراك ی موال متفرّقةٍ لا يلم 
مال كل شَرِيكِ أو قطعتة ما جب فيه الرّكاةء وَكانت إذا جُمِعٌ بَعْضُها إلى بَعْضٍ 
يبلغ ما تحب فيه الرّكاة. فإِنّهُ يجمعها وَيوَدّي رَكائَهًا كلها. 

5 Jo 22 و‎ 5 1 5 

زكاة الحبوب والزيتونٍ 


ور 


۳ - مالك آله سأل ابنَ شهاب عن الرَيتُون لاوموت ون الما و 


0 كس 5 يلك 1 - u‏ 5" 0 : 2 596 يها 2 ا | 2 يق لا 1 61 زر ۴ 
وإذا كانت لرجل: قطع جمع قطعة. اموان باخر على الإضافة. متفرقة بالرفع صفة قطع . ويحتمل باحر 
صفة ل"أموال" "أ اشت الك" بالمثناة الفوقية بين الشين والراء ف جيه النسخ المصرية. فهو افتعال من الشركة 

54 5-4 5-2 .0 م ایب 2 1 1 5-2 51 ا 
وبدوها في النسخ المندية» فهو بفتح افمزة جمع شرك بالكسر فسكون, أي الأنصباء "قي أموال متفرقة" أي بين 
شركاء عديدة "لا يبنغ مال كل شريك منهم أو قطعته" بالضم عطف على "مال" أي لا يبلغ القطعة و حدها 


: 0 5 a 3 o, 0 Ma 5 د‎ 3 

ما بحب فيه الزكاة مفعول لقوله: لا يبنغ؛ اي لا يصل إلى مقدار النصابا :كانت تنك القطع أو اخصص ‏ 

ا 0 0 5 : 5 . ha N.‏ ان 5 ا : 0 E‏ ا" 

ادا جمع بعضها إن بعض يبلغ ما بحب فيه انز كاد فإنه يجمعها أي القصع والخصص ويؤدي زكاهًا كلهاء 
8 3 هه ٠ 2 - ٠. - 2 .-- . . o‏ 

يعن ٳدا کانت لرحل قطع لا راضي متفر فه» وكانت كل واحدة لا يبلغ ما يقوم منها حمسة أو سق وإذا جمع ما 


ل عدوا مل “ممه ل فده < أء د فان ال ا “AN uly û‏ نالل ها ها ۾ كذلكف اذا : اشع اله 
يخرج من هميعها كان فيه مسة او سق. فإن الزكاة بحب فيها؛ لأن المالك ها واحدى و كذلك إذا كان له اشتراك 


ف أموال متفرقة تكون بينه وبين شريكه. فيراعي كل ماله خاصة دون مال شريكه. فإذا بلغ ماله مقدار النصاب 


زكىء وتقدم مسائل الشركة مبيسوطا. 


زكاة الحبوب: قال اجحد: الحبة واحدة احبء جمعه حبوب ۾ حبات قال الراغب: ا حب واحبة يقال فى الحنطة 
والشعير وخوشما من المطعومات. قال تعالى: © كمثل حبة انبتت سبع سنابل © (المقرة:551) وقال تعالى: ولك الله 


فال الحَبٌ وَالنوى© (لأنعاء:د4) قال ابن رشد ف "البداية": أما ما تحب فيه الزكاة من الأموال فإفهم اتفقوا منها 
على أشياع. واحتلفوا ی أشياء. أما ما اموا عليه فصنقاك من المعدن: الذهب والفضة اللتين سنا خلي. وثلانة 


اصناف من الخیوان» وصنفان من الحبوب: الحنطة و الشعير» وصنفاكن من الثمر: التمر والز بيب E7‏ الزيت 


قال: از كاة ق جميع المدخر المقتات من النبات» وهو قول مالك والشافعي» ومنهم من قال: الزاكاة 5 کل ما 


لخر حه الارض ما عدا الحخشيش والحصب و القصب. وهو ابو حنيفة. 


فقال: فيه الْعُْشْرٌ. قال مالك: وَإِنّما يُوْحَذَ من الزَينُونِ الْعْشْرُ بَعْدَ أن يُعْصَرَ وبلغ 


E‏ اوس فما. لم يلغ زَيْنُونُهُ حَمْسَة أَوْسُقٍ فلا رَكاة فيه. قال مالك: 


۱ 


اليتون بمنزلّة التجيل ما كان مِنْهُ سَقَتْهُ السّمَاء والْعيون» A‏ 


فيه العشر: وبه قال جماعة الفقهاء أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. والثاني كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف 
ومحمد: لا زكاة فيه؛ لأنه إدام لا قوت قاله الزرقاني وقي "المسوى": وقال به أبو حنيفة إلا أنه لا يشترط عنده 
حمسة أوسق. وقال: يوخذ من ثمره لا من عصيره. قلت: وما حكى الزرقاني عن صاحي أبي حنيفة لم أحده في 
كتبناء بل ذكر الإمام محمد في "موطنه" حديث الباب» ثم قال: وهذا نأحذ إذا حرج منه خمسة أوسق فصاعداء 
ولا يلتفت في هذا إلى الزيت» وإنما ينظر إلى الزيتون. وأما في قول أبي حنيفة» ففي قليله وكثيره. وهذا صريح في 
أن محمدا ينك قائل بوجوب العشر في الزيتون. 

العشر: بالضم» "بعد أن يعصر" أي يخرج منه الزيت "ويبلغ زيتونه حمسة أوسق" وذلك أن الاعتبار في نصابه 
إنما هو بالكيل. والكيل لا يتهيأ إلا في الحب. فإذا بلغ مسة أوسق فقد كمل النصاب وإذا قصر عن الخمسة 
الأوسق فقد قصر عن النصاب. فلا زكاة فيه. وإنما أمرناه بإحراجه زيتا؛ لأنه يجب على رب المال دفعه على 
وجه يمكن ادخاره والانتفاع به المنفعة المقصودة منه كالتمر والحب. قاله الباجي. يعن يعتبر في تكميل النصاب 
الزيتون. ويخرج في الزكاة الزيت ولو قل كرطل» وتقدم في كلام الإمام محمد و"المسوى" أن العبرة عند الحنفية 
للزيتون لا للزيت. ويوخذ الزيتون في الصدقة» ووحه ذلك عندي أن الزيتون لا يقتصر الانتفاع منه على الزيت» 
بل يتصرف فيه بالبيع وغيره على هيئته أيضاء وقد يكون الزيتون لا زیت فيه كما سيأني» فحينئذ يحتاج من قال 
بعبرة الزيت إلى أمر آخر كاعتبار قيمته. نخلاف من قال: يخرج الزيتون في الصدقة, "فما م يبلغ زيتونه حمسة 
أو سق فلا زكاة فيه"؛ لنقصانه عن النصاب قال الزرقاني: فإن بلغها و كانت لازيت فيه أخذ من ثمنه. قاله في 
"المدونة" وغيرهاء ويخرج الصدقة من الزيتون عند الشافعية كما تقدم قريبا. 

سقته السماء: أي المطر "والعيون. أو كان بعلا" كما تقدم في التمر "ففيه العشر"؛ لقلة الموونة "وما كان 
يسقى" ببناء النجهولء "بالنضح" أي بالصب .عا يستخرج من الآبار وغيرها "ففيه نصف العشر" كما هو قانون 
المعشرات. "ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره" أي على رواية صحيحةء وتقدم رواية شاذة عن الإمام مالك 
أنه خرص قال الباحي: ولا يخرص شيء من الزيتون؛ لأنه لا فائدة في ذلك لأرباب الأموالء فإنه ليس مما يو كل 
رطباء ولا للمساكين؛ لأن الأيدي لا تسرع إليه للأكل إلا بعد عمل وتغيير: ولأن ثمرته مستورة في الورق لا يكاد 
ينهيأ فيها الخرص على التحقيق. 


كتاب الزكاة 65" زكاة الحجوب والزيتون 


لز وت 


و كان بَغلا ففيه العْشْر وَمَا كان يُسْقَى بِالتضْح ففيه نِضفُ الْعْشْرِء ولا خرص 
شَيْء مِنْ الرَينُون في شجَرهِ. 

قال مالك: والسمة عِنْدَنَا في الْحُبُوب التي ا الاس اكوم أله يود فا 
سه السّمَاء مِنْ ذلك والْعُيُونْ وَمَا كان بعلا الْعُشْرٌ وَمَا سي بالنَضْح نِصْفُ 


العْشر» إذا بلغ ذلك حَمسة أو ست بالضّاع الأول صاع النبي يك وما راد على 
اة ة أَْسُقٍ قفيه الرّكاة بحسّاب ذلك. 


قال مَالك: E Ay‏ فاا اا وَالشّعية الست والدرة ESEN‏ 


بعلا: النخل الذي يشرب بعروقه من غير سقي. (انخلى) الحبوب: الي يجب العشر فيها وهي "الي يدخرها 
الناس ويأكلوفا" ذكر هذين القيدين؛ لما أن مدار الزكاة ق الخبوب عند المالكية على الادخار والاقتيات. "أنه 
يؤحذ مما سقته السماء من ذلك والعيون وما كان بعلا العشرء وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر' ' بشرط 
النصاب فيهماء كما سيأني التقييد به والحاصل: أن التفريق بين العشر ونصفه لا يختص لما مر من اللخ 


ب 


والزيتون وغيرهماء بل كل المعشرات حكمها واحد في أن الي تسقى بالمطر ولحوه ففيها العشرء وال تسقى 
بالنضح ففيها نصف العشرء ولا كان وجوب الصدقة في الحبوب وغيرها مقيدا عند المالكية بالنصاب ذكر هذا 
القيد. فقال: "إذا بلغ ذلك" المذكور من الحبوب الي يدخرها الناس ويأكلوفا "حخمسة أوسق" والوسق ستون 
صاعا "الماع الأول ضاح ا 3" باحر بدل مما قبله أو عطف بيان "وما زاد على حمسة أوسق" ولو قليلا 
"ففيه الزكاة بحساب ذلك" 


أو نصف العشر؛ وذلك لأنه لا عفو فيه بعد النصاب قال الشيخ 


٤ 
أي العشر‎ 


TT‏ بشرط عند أبي حنيفة يلد 

قال مالك: بين المصنف في هذا ا! لقول أنواع الحبوب الي يۇخحذ منها ا شر فقال: "والحبوب" مبتدأ و حبره الخنطة 
وما عطف عليه "ال" تحب "فيها الزكاة الحنطة" بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح طاء مهملة آخره هاي 
كذا فى "الحبط الأعظه" وهي القمح» ها أنواع كثيرة ذكرها أهل الفنء وذكر بعضها صاحب "المحيط". 

عجيبة: ذكرت قي "الأنوار الساطعة" فقال: حر حت حبة البر من ن الجنة على قدر بيضة النعامةء وهي أل ن من الزبد وأطيب 
رائحة من المسك, ثم صارت تنزل على هذه الهيئة إلى وجود فرعون. فصغرت وصارت كبيضة الدجاحةء وم تنزن 
على هذه الفيئة حى ذبح يى فصغرت حي صارت كبيضة الحمامة, ثم صغرت حى صارت كالبندقة» ثم صغرت 
حي صارت كالحمصة» ثم صغرت حي صارت على ما هي عليه الآن. نسأل الله تعالى أن لا تصغر عن ذلك. = 


کتاب الز کاة ٥‏ زكاة الحبوب والزيتون 
والسك وار ولد والكلان والارنا :وا لافلتش را ونا NA‏ 
15 لك الما E‏ 
- 'والشعير" بفتح الشين وتكسرء قاله الزرقاني» قال المجد: الشعير معروف, واحدته اء وفي "الصراح": الشعير: 
جو والشعيرة: ي وائ. "والسلت" بكسر السين أو بضمها وسكون اللام والمثناة الفوقية» كذا في "المحيط", قال 
امجد: هو بالضم: الشعير أو ضرب منه أو الحامض منه. وفي "الأنوار الساطعة": بضم السين وسكون اللام: حب 
بين الشعير والقمح يعرف عند المغاربة بشعير البي ين قال الزرقاني: ضرب من الشعير لا قشر له يكون في 
الغور والحجازء قاله الجوهري. وقال ابن فارس: ضرب منه رقيق القشر صغار الحب. وقال الأزهري: حب بين 
الحنطة والشعير» ولا قشر له كقشر الشعير» فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته وفي "امحيط": 
اسمه في اليوناني الطراغيش» وي ا جمبدء, وف الزابلي: ج كثدم, وفي اهندية: أن چ وقال أيضاً: يكون 
كالحنطة المقشرة» ويكون أبيض وأحمر. ون "الصراح": جرم وهكذا فسره الشيخ في "المصفى", واختلف أهل 
العلم هل هو نوع من البر أو الشعير أو نوع ا 
"والذرة" بضم الذال المعجمة وتخفيف الراءء هكذا ضبطه شراح البخاري من الحافظ والعين والقسطلانء ولي 
"شرح الإقناع": معجمة مضمومة ثم راء مخففة. وفي "المحيط الأعظم": ذرت بضم ذال معجمة وفتح راء مهملة 
مشددة وسكون مثناة فوقية» يقال ها في الهندية: جار وهكذا فسره الشيخ في "المصفى"» وقال المحد: الذرة: كلبةء 
حب معروف. أصلها ذروء وتي "الصراح" الذرة: بالضم والتخفيف أصله ذرو أو ذريء والهاء عوض. ولي 
"امجمع". بضم معجمة وخفة راء» هاؤه عوض عن واوء "والدحن" بضم دال مهملة ويكسرء وسكون خاء معجمة 
آخره نون يقال له بلغة اليونانية: المرطلةء وبالعربية: الفث,. وبالتركية: الطرق» و بالفارسية: إرزك: وباهندية: كل 
"والأرز" بزنة قفل» ولي لغة: بضم الراء وأخرى: بضم اهمزة والراء وشد الزايء والرابعة: بفتح الهمزة مع 
التشديد, والخامسة: رز بلا همزء وزان قفلء قاله الزرقاني» فسره الشيخ في "المصفى" بلفظ بء وهكذا في 
"المحيط" وغيره» وني "لغات الصراح": «إول, "والعدس" بفتحتين؛ قال المحد: بالتحريك حب معروف» والعدسة 
واحدته» وفي "المحيط": بفتح عين ودال آخره سين» يقال له باليمن: بلس» وبالفارسية: تل, وباهندية: مور, وفي 
"الصراح" رمد ولي "إيضاح الصراح" سور. "والجلبان" بضم جيم وإسكان اللام وحكي فتحها مشددة: حب 
من القطاني» قاله الزرقاني؛ وني "الأنوار الساطعة" بضم اليم وسكون اللام» وني "الحيط": اسم خلرء وقال في 
الخلر: يقال له بالهندية: مم كالى, وفسره الشيخ في "المصفى": بالماش. والأوجه أنه غيره؛ لأن أهل اللغة يفسرونه 
بشبيه الماش دون نفسه» والظاهر مثر. "واللوبيا" بضم اللام والواو الجهول وكسر باء موحدة وفتح المثناة التحتية 
آخره ألف» اسم هندي يقال له ف اليونانية: سيلهين» ولي النبطية: وجرء وف العربية: فريقا وقرنباء كذا في 
"المحيط". قلت: لكنه يستعمل ف العربية أيضاء وفي حاشية "الأنوار لأعمال الأبرار" أن اللوبيا حب يشبه 
الباقلاء أصغر منه. "والجلجلان" يجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام قال المحد: لمر الكزبرة وحب السمسم 


كتاب الزكاة ۲۰٦‏ زكاة الحبوب والزيتون 
التي تصيرٌ طعاماء فالز كاة تؤخل منها بعد ان تحصد وتصيرَ حباء قال: والتاس 


ممصن ق دل يعبر من .ذلك ما دنغرا 


لأها لازمة ي أيديهم 
- لر ود يور ا 


قال يجى: وسبئل مالك: مَتَى يخر ج من الرَيْتُونِ العشر أقبل التفقة أُمْ يَعْدَ ها E‏ 


- وقي "انحيط”: بالسريانية: كنجد. وأيضا بذر الكشنيزء وف الكتاب المعتمد من اللغات الطبية: هو السمسمء وهو 
صنفان: أبيض وأسود. ويسمى العرب دهنه السليط وقي "الصراح": الكشنيزء ويقال: السمسم في قشره قبل أن 
يحصد. وفٍ "إيضاح الصراح": وء وفسره شيخنا الدهلوي في "المصفى" بالسمسم وما أشبه ذلك. ذكر المصنف 
عشرة أن نواع مفصلك وأشار إلى غيرها بقوله: "ما أشبه ذلك" وذكر الباحي ستة أشياء غيرهاء وقد عرفت مذهب 
الحنفية أنه يجب عندهم في كل ما يقصد به نماء الأرض ويزرع قصداء واستدلوا عليه بالآية كما سيأقي في باب ما 
لا زكاة فيه من الفواكه. "من الحبوب” بيان ل"ما أشبه" "الي تصير طعاما"؛ لأن العلة عند المالكية الاقتيات 
والادخارء فلا زكاة في الكرسنة على الأظهر؛ لأنها علف لا طعام خلافا لرواية أشهب في "العتبية" قاله الزرقاني. 
تؤخذ منها: أي من الحبوب المذكورة مفصلا وبحملا كلها "بعد أن تحصد وتصير حبا" أي بعد تنقيتها وتصفيتها 
وتخليصها إلى هيئة الادخار. كما تقدم. قال الموفق: وقت الإخراج للزكاة بعد التصفية في ابوب والجفاف في 
الثمار؛ لأنه أوان الكمال. والمؤونة الي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال؛ لأن الثمرة كالماشيةء 
ومؤونة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج على راء كذا ههنا. "قال" مالك: "والناس" أي 
أرباب الأموال "مصدقون" بتشديد الدال المفتوحة "ني ذلك" أي في قوهم في مبلغه من الكيل وما حرج من 
الزيت وغيره؛ لأنهم أمناء كما تقده» قال الباحي: وذلك لأن هذا مما لا خرص ولا بد للناس أن يغيبوا عليه. ولا 
يمكن أن يجعل مع كل إنسان من يحفظ عليه ذلك. "ويقبل" ببناء المجهول "منهم لي ذلك ما دفعوا" بالدال المهملة 
أي الذي دفعوه في الصدقة. وذلك لكوم مصدقين تي قوفم. قال الموفق: ومى ادعى رب المال تلفها بغير 
تفريطه قبل قوله من غير يمين» سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده ويقبل قوله أيضا في قدرها بغير يمينء 
وكذلك في سائر الدعاوي قال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاقم. وذلك لأنه حق الله تعالى» فلا يستحلف 
فيه كالصلاة والحد. 

وسئل: ببناء اجهول "مالك" الإمام "مي ى يخرج من الزيتون العشر” زاد قي النسخ المصرية بعد ذلك: "أو نصفه" 
وليس هذا في الهنديةء فالمراد بالعشر الواحب أعم من العشر أو نصفه» "أقبل النفقة"؟ ممزة الاستفهام "أم بعدها" 
أي هل يحتسب بالنفقة الي بذل في تخريج الزيت؟ 


کتاب الزكاة ۰9¥ زكاة الحبوب والزيتون 
فقال: ا e E‏ 


2 ر إن 262 


بنذ أذ بخص وتر به م من زونه خمسة أو لاقم و 
قال يجى: قال مًالك: ومن بَاعَ رَرْعَهُ وقد صلح وبس في أكمًامه فعليّهِ ركان n‏ 


لا ينظر إلى النفقة: قال الباحي: أي لا يحب له بماء وذلك أن عليه تبليغ الزكاة إلى الحد الذي جرت العادة 
بادحارها عليه. ولو أحذت منهم قبل ذلك لا خرص عليهم أخيلهم وعنبهم. ولقوسموا فيهاء ولكن لا يوؤحذ 
منهم إلا على هيئة الادخار» فعليهم النفقة عليها حى يخنص ذلك. قلت: وني "المحيط البرهاني": قال الكرخحي: 
يو حذ العشر شر من جميع ما أخرجته الأرضء ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجرة 
العمال ولا نفقة البقر. قال ابن الحمام: 000 بعد م , وجوب العشر قي قدر الخار ج الذي .مقابلة المؤونة» بل 
يجب العشر في الكلء ومن الناس من يقول: يجب النظر إلى قدر قيم المؤونة» فيسلم له بلا عشر ثم يعشر الباقي؛ 
لأن قدر المؤونة بمنزلة السام له بعوض كأنه اشتراه. 
ولنا: أنه حكم بتفاو ت الواجب لتفاوت المؤونةء فلو رفعت الموونة كان الواجب واحداء وهو العشر دائما في 
الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤونة. وتقدم قريبا كلام الموفق في ذلك. "ولكن يسأل" ببناء امجهول "عنه" 
أي الزيتون "أهله" المالك "كما يسأل أهل الطعام" كالحنطة وغيرها "عن الطعام" أي كم حصل؟ "ويصدقون سما 
قالوا" في مقدار ما حر ج» "فمن رفع" ببناء الفاعل أو المفعول أي حصلء أو أخرج "مر ن زيتونه مسة' ' بالرفع أو 
النتصب "أوسق فصاعدا أحذ" ببناء الجهول "من زيته العشر م " بالرفع» والمراد الجنس > فيعم النصف أيضاء دان 
يعصر" ويخرج الزيت» "ومن م يرفع" ببناء المعلوم أو المحهول كما تقدم "من زيتونه مسة أوسق لم تحب عليه في 
زيته الزكاة". والحاصل ا ا يقال لصاحب المال: كم مبلغ زيتونك؟ فإن ذكر أنه قصر عن النصاب 
م يسأل عنه غير ذلك فإن قال: بلغ النصاب أو زاد عليه» سكل سؤالا ثانيا: كم أخرج له من الزيت؟ إن كان 
عصره. فإن كان باعه» سئل : كم يخر ج مثله من لزي يت؟ أ و سئل ذلك غيره من أهل المعرفةء قاله الباحي. 
ف أكمامه: جمع كم بالکسر» وعاء الطلء لع وغطاء ال لنور» كنذا ق "الق مو "فعليه" أي البائع "زكاته" واجبة؛ 
E e E a‏ ا 
زرعهاء أو باع الزرع خحاصةء فعشره على البائع دون المشتري؛ لأنه باعه بعد وحوب العشر وتقرره بالإدراك. 
ولو باعها والزرع بقل» فإن فصله المشتري للحال؛ فعشره على البائع أيضا؛ لتقرر الوجوب في البقل بالفصل» 
وإن تركه حي أدرك» فعشره على ١‏ شتري في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لتحول الوجوب من الساق إلى الحب» - 


كتاب الزكاة ۲۰۸ زكاة الحبوب والزيتون 


55 oy اشر اه رکا قال :هائلة:‎ E 


أكْمَامهِ ويَستَِْيَ عَنْ الم وقال مَالك ف قول الله ال و El‏ حصادهچ: 
رالاعا 0 


2 دلا لكان والله أعلي وقد قزل ذلك. قال مالك: ومن باع ا 


= وروي عر ن أي يو سف: أنه قال: عشر قدر البقل على البائع» و عشر الزيادة على ا مشتر ب » وكذلك حكم 
الثمار 0 هذا التفصيل. وسيأق مسالك الأئمة في كلام العين 

ولا يصلح: أي لا يجوز بيع الزرع حي ا بالمثناتين التحتيتين فمو حدة فسن مهملة. "فقي أكمامف و يستغبي 
عن الماء" والاستغناء عن الماء أنه لو سقي بالماء م ينفعى وذلك الحديث "فى ج عن بيع العنب حن يسود وعن 
بيع الحب حن يشتد". ثم يجوز بيعه قي سنبله قائما عند الجمهور. وقال الشافعي: لا يجوز بيعه حى يداس 
ويصفى؛ لأنه من الغرر» قاله الزرقان. وقال مالك: قي تفسير قول الله تبارك وتعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" 
بفتح الحاء قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم. والباقون بكسرهاء "إن ذلك" أ 1 بالحق في الآية "الزكاة. وال 
أعلم". قال الرازي: احتلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال: الأول: يريد به العشر ونصفهء قلت: 


والثاني: ان هذا حق في المال سوى الزكاةء قال محاهد: إذا حصدت فحضرت المساكينء e‏ هم منى وإذا 
دسته وذريته فاطر ح هم منه» وإذا كربلته قاطر ح طم منهء وإذا عرفت كيله فاعزل زکاته. والثالث: إن هذا کان 


قبل وجوب الزكاة» فلما فرضت الزكاة نسخ هذاء وهذا قول سعيد بن جبير» والأصح القول الأول. قلت: 
وبالقول الثاني قال ابن عمر. قال الحصاص: روي عن ابن عمر وبحاهد: أا محكمة, وأنه حق واحب عند 
الصرام غير الزكاة. وروي عن البي #ن: "أنه نمى عن جداد الليل وصرام الليل" قال سفيان بن عيينة: هذا لأحل 
المساكين كي يحخضروا. وبالقول الثالث أيضا قالت طائفة. قال الخصاص: روي عن ابن عباس في رواية ومحمد بن 
الحنفية والسدي وإبراهيم: لَْسَخَها العشرٌ ونصف العشرء وعن الحسن قال: نسختها الزكاة» وقال الضحاك: 
نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. وتقدم شيء من الآثار في ذلك. 

من يقول إخ: من أهل العلم» أيد بذلك مختاره بأن ما ذهب إليه مالك بكون المراد ب"الحق" الزكاة سمعه 
من غيره أيضاء قال الباحي: ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم» ومن ليس من أهل العلم لا ينقل مثل مالك قوله 
ولا يرحح به مذهبه. قال الرازي: وبه قال ابن عباس لي رواية عطاء» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وطاوس والضحاك وهو الأصح؛ لأن قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" إنما يحسن ذكره لو كان ذلك الحق 
معلوما قبل ورود الآية؛ لعلا تبقى الآية مجملة» وقد قال ة: ليس ف الال حق سوى الزكاة فوحب أن يكون 
المراد بهذا الحق حق الزكاة. قال الحجصاص: وروي هذا القول عن حابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وزيد بن أسلم 
وقتادة. و بسط في ترجيح هذا القول بدلائل وبراهين فارجع إليه ا لو شئت. ثم قال: ولما ثبت نما ذكرنا أن المراد - 


کتاب الزكاة Î‏ زكاة الحبوب والزيتون 


أصل حائطه أو أَرْضّه وف ذلك رَرْعٌ أو ُمَرٌ لم يد صلاحه فركاة ذلك على الما » 


وَإِن کان قد طاب وح بيع ركاه ذلك على ابا إلا أن يشرط البائع عَلَى الْمبتَاع. 


ب 
= بقوله: "وآتوا حقه يوم حصاده" هو العشرء دل على وجوب العشر في جميع ما تخرجه الأرض إلا ما حصه 
الدليل؛ لأنه تعانى ذكر الزرع بلفظ عموم ينتظم لسائر أصنافه. وذكر النخل والزيتون والرمان, ثم عقبه بقوله: 
"واتوا حقه يوم حصاده" وهو عائد إلى جميع المذكور. فمن ادعى خصوص شيء منه لم يسلم له ذلك إلا بدليلء 
فوجب بذلك إيجاب الحق في الخضر وغيرها وفي الزيتون والرمان. قال الرازي الشافعي قي تفسيره: قوله تعالى: 
"وآتوا حقه يوم حصاده" بعد ذكر الأنواع الخمسة - وهو العنب والنخل والزرع والزيتون والرمان - يدل على 
وحوب الزكاة في الكل» وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الثمار كما كان يقوله أبو حنيفة» فإن قالوا: لفظ 
الحصاد مخصوص بالزرع؛ فنقول: لفظ الحصد في أصل اللغة غير خصوص بالزرع» والدليل عليه أن الحصد في 
اللغة عبارة عن القطع. وذلك يتناول الكل وأيضا الضمير في قوله: "حصاده" يجب عوده إلى أقرب المذكورات» 
وذلك هو الزيتون والرمان. فوحب أن يكون الضمير عائدا إليه وقال أيضاً: إذا كان ذلك الحق هو الزكاة 
وحب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير 

أصل حائطه إلخ: أي بستانه "أو أرضه" بالنصب "ولي ذلك" أي الأرض "زرغ أو مر لم يبد" بفتح أوله ببناء 
المعلوم من البدو. "صلاحه" أي لم يأت وقت وحوب الزكاة؛ فإها تحب عند الصلاح. "فزكاة ذلك على المبتاع" 
أي المشتري؛ لأن الثمرة كانت على ملكه حين تعلق الزكاة ها "وإن كان" الثمر "قد طاب" عند البائع "وحل بيعه" 
أي دحل وقت حل البيع عند البائع» وهذا أوان وحوب الزكاة "فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع"؛ لأنه كان 
في ملك البائع وقت وجوب الزكاة "إلا أن يشترط البائع" الزكاة "على المبتاع" أي المشتري. وفي "الشرح الكبير": 
والزكاة واجبة على البائع بعد الإفراك والطيب. ويجوز اشتراطها على المشتري. قال العيني في "شرح البخاري": 
اختلف العلماء في هذه المسألة. فقال مالك: من باع حائطه أو أرضه» وقي ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحه وحل 
بيعه» فزكاة ذلك التمر على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع 
ورده» والعشر مأخوذ من التمرة؛ لأن سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدهاء فوجب الرجوع على البائع 
بقدر ذلك كالعيب الذي يرجع بقيمته. وقال الشافعي في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك» 
وهو نصيب المساكين» ففسدت الصفقة» واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد 
صلاحه أن البيع جائزء والزكاة على المشتري؛ لقوله تعالى: 9و آنوا حقه يوم حصادهك. وأما الذي ورد فيه النهي 
عن البيع حن يبدو الصلاح» هو بيع الشمرة دون الأصل؛ لأنه يخشى عليه العاهة» ونجوز البيع من الثمرة التي وجبت 
زكاتها قبل أدائهاء ويتعين حينئذ أن يودي الزكاة من غيرها خلافا لمن أفسد البيع. وعن مالك: الزكاة على البائع 
إلا أن يشترط على المشتري» وبه قال الليث» وعن أحمد: على البائع مطلقاء وبه قال الثوري والأوزاعي. 


كتاب الزكاة "5٠‏ ما لا زكاة فيه من الثمار 


قال مَالك: لكف اعنالانا فيك ] با لطر مو توه اللاي 
ا اوق من الربيب» وما تحصد نه رة و ع الط وما ري , يَحْصدُ منه 


حي 


ر وء عه o‏ 


أَرْيعَة أَوْسْقٍ مِنْ لطي أله لا يُحْمَعْ عليه بَعْضُ للك إلى تقض واه بره عله في 


5 
- 


شيٰءِ مِنْ ذلك رَكَاَ حَتّى کون في الصف الْوَاجِدٍ مر ال أو في الرَبيبٍ أو في 


الجنطة 1 قٍِ القَطمّة ما يلغ الصف واد منه 2 بصاع النبيي ی 


كما قال رول الله کک ا نّ فيمًا دون َحَمْسَةٍ أَوْسُق من التمْر صدقة". قال: 


ما لا زكاة فيه !خ: الغرض منه كما يظهر من ملاحظة ما ذكر فيه بيان ما لا يجب فيه الصدقة؛ لعدم بلوغها إلى 
النصاب أعم من أن يكون ثمرا أو زرعاء وذكر فيه أيضا ما لا يجب فيه الزكاة منفردا؛ لعدم بلوغه إلى النصاب». 
ويحب مع الاجتماع بالنوع الآخر كالقطنية. ما يجد إلخ: بضم الحيم والدال المهملة ي الهندية» والمعجمة لي 
المصرية أي يصرم ويقطع قال ابحد في الذال المعجمة: اذ الإسراع والقطع المستأصل. وقال في الدال المهملة من 
جملة معان: والقطع وصرام النخل كالخداد. قال الزرقان: قلت: هذا وما يأ من الأفعال كلها تمل بناء المعلوم 
والمحهول. "منه أربعة أوسق" بالنصب على المفعوليةء ويتمل الرفع. "من التمر" بيان ل "ما" "وما يقطف" 
بکسر الطاء وضمهاء يقطع. قاله الزرقاني. "منه أر بعه أو سق م ن الزبيب» وما منه يخصد أربعة أو سق من الحنطة. 
als i CL‏ القطنية' ' بكسر القاف وضمهاء سيأ معناهاء "أنه لا يجمعا ' ببناء المجهول "عليه" 


3-4 


أي على الرجل "بعض ذلك" المذكور من الأصناف الأربعة "إلى بعض" آخر؛ لاحتلاف الجنس والمقصود "وأنه 
ليس عليه" أي على الرجل "في شيء من ذلك زكاة حى يكون في الصنف الواحد" من الأصناف المذكورة "من 
اج أو 3 في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه حمسة أوسق" والوسق ستون صاعا 
بصاغ البي ع" 25 وذلك يعي اشتر اط بلو غ النصاب "كما قال رسول الله 2 وتقدم مسندا في أول الكتاب: 
"ليس فيما دون حمسة أوسق من التمر صدقة' ]افا فاا قن اغا الصدقة؛ لبلوغها مسة أو سق. 
قال: أي مالك وذكر خلاصة الكلام بطريق الإجمال. فقال: "وإن كان الصئف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ 
حمسة أوسق" أي يبلغ مقدار النصاب "ففيه الزكاةء فإن نم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه" والحاصل: أن 
كان له أقل من نصاب من تمر وزبيب وحنطة وقطنية» بحيث لا يكون كل واحد منها نصاباء لكن يتم النصاب = 


كتاب الزكاة ۱۱ ما لا زكاة فيه من الثمار 
إن كان في الصَّنْفٍ الواجدِ مِنْ تَلْكَ الأضتاف ما يبلغ حَمْسّة أَوْسُقٍ ففيه الركاة 
إن لذ قل لكي از ست فلا رکا فيه. قال مالك: وَتَفْسِيرُ ذلك أن يَجُد الرَّحُلٌ 


َه ھر وور روو َع مه وم هاده ابره ”,م 
من ال ر نس أؤسي و ال اياوه والوانه فَإنّهُ يُحْمَعْ بَعْضْهُ إلى بُعضٍ» 


- 
20 5 0 


ل عدون ذلك الركاف إن لَمْ يلع ذَلِكَ فلا رَكَاةَ فيه قال مالك: وَكَذَلِكَ .. 
= بضم بعضها إلى بعضء فلا يضم نوع منها إلى الآحر ليكمل النصاب بذلك؛ لأن هذه أصناف مختلفة, 
واستدل لذلك بقوله ج3 ووجه الاستدلال: أن من كان عنده حمسة أوسق مثلا من مجموع التمر والزبيب» 
فليس عنده حمسة أوسق من التمرء وأدار ف الحديث الزكاة على حمسة أو سق من التمر. 

وتفسير ذلك !خ: ذكر المسألة المتقدمة ببعض الإيضاح تبيانا ها "أن تجد" بالمهملة أو المعحمة» نسختان مثل ما 
تقدم» أي يقطع "الرحل من التمر" بالمثناة الفوقية "حمسة أوسق" فيجب فيها الزكاة "وإن احتلفت أسماؤه" 
وأنواعه كبرني وصيحاني "وألوانه" يكون بعضها أسود وبعضها أحمر "فإنه جمع بعضه إلى بعض ثم توحذ" ببناء 
الجهول "من ذلك" النجموع؛ لبلوغها النصاب "فإن م يبلغ ذلك" أي لم يبلغ النصاب "فلا زكاة فيه". والحاصل: 
أن التمر إذا كان مختلف الأنواع يجمع بعضها إلى بعضء كالبخت والعراب في الماشية. 

وكذلك إلخ: أي كما تقدم في التمر كذلك "الحنطة كلها" يجمع بعض أنواعها إلى بعض» ثم ذكر بعض أنواعها 
فقال: "السمراء" تأنيث أسمرء سميت به لسمرقا "والبيضاء" تأنيث الأبيض. ميت به لبياضها "والشعير والسلت" 
تقدم معناهما "ذلك كله" وق النسخ المصرية: * كل ذلك" "صنف واحد فإذا حصد الرحل من ذلك كله" أي 
الأنواع المختلفة المذكورة "خمسة أوسق» جمع عليه بعض ذلك إلى بعض, ووحبت فيه الزكاة؛ فإن لم يبلغ ذلك 
فلا زكاة فيه" قال الدردير: وتضم القطاني كأصناف التمر والزبيب؛ لأا حنس واحد في الزكاةء فإذا احتمع من 
جميعها حمسة أوسق زكاه. وأخرج من كل بحسبه. ويجزئ إخراج الأعلى منهاء أو المساوي عن الأدق أو 
المساوي. لا الأدق عن الأعلى» كضم قمح وشعير وسلت بعضها لبعض؛ لأا جنس واحد. 

قال الباحي: الحنطة يجمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمرء فتجمع البيضاء إلى السمراء فإذا بلغت النصاب 
ففيها الزكاةء وهذا لا حلاف فيه. وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت. لا يختلف مالك وأصحابه في 
ذلك» وبه قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة» ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: إن الشعير 
والسلت كل واحد منهما جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع في الزكاة قال الزرقاني: قال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد وأبو ثور: لا تضم كل حبة - عرفت باسم منفرد دون صاحبتهاء وهي خلافها في الخلقة والطعم - إلى غيرها. 
قال ابن رشد: إنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه» وتؤحذ الزكاة - 


کتاب الزكاة ۹۲ ما لا زكاة فيه من الثمار 


5 ف ا وري ل ا اك ٤‏ و5 و ا 5 هو ا 2 
e e‏ فإذا حصد 


5 1 1 0 0 وح فيه. قال مالك: وَكَذْلِكَ کل 5 


وار فإذا قطف ارجا منه حمسة ة أَوْسُقٍ وحَبت فيه ه ال كات فان 3 | يبلغ ذلك 
فلا رَكَاةَ فيه. قال مالك: وَكَذَلِكَ القطبيّة هي صِنْفٌ وَاجِدٌ من الجنطة وَالشَمْرِه. 


= عن جميعه بخسب قدر كل واحد منها أعبي من الجيد الحيد. واحتلفوا قي ضم القطاني بعضها إلى بعض ول 
صم الحنطة والشعير والسلت» فقال مالك: القطنية كلها ضتف واحد والخنطة والشعير والسلت أيضاء وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة: القطاني كلها أصناف كثيرة نحسب أسمائهاء ولا يضم منها شيء إلى غير 
وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ا الا يضم واحد منها أت الآحرء و سیب اخلاف هل 
المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء. فمن قال: اتفاق الأسماء. قال: كلما اختلفت 
سماو ها فهي أصناف كشيرة ومن قال: اتفاة تفاق النافع» قال: كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن احتلفت 
أسماؤهاء. فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرعء أعين: أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء الي اعتبر 
الشرع فيها الأسماء. والآحر بالأشياء الي اعتبر الشرع فيها المنافع» ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في 
از كاة أكثر من شهادته للمناقع ماك كان كلا الاعتبارين موحودا يي الشرع. 

ال 00 . 4 ۴ ٣ش NE ۴ E e Ea OE‏ س 5 E ri.‏ 
لزبيب كله: جميع انواعه اسوده واحمره سواء فإذا قطف الر حل منه حمسة أو ق وجبت فيه الز كاة» فإن 0 
يبلغ ذلك" أي النصاب "فلا زكاة فيه". وكذلك القطنية: بجميع أنواعها "هي صنف واحد" في حكم الزكاق 
فيجمع بعضها إلى بعض "مثل الحنطة والتمر والزبيب"؛ فإن كل واحد منها بجميع أنواعها صنف واحد "وإن 
احتلفت أسماؤها" أي أسماء القطنية "وألوانها" أي أجناسهاء ثم بين المصنف مصداق القطنية فقال: "والقطنية" 
بكسر القاف: وضمها لغةء قاله الزرقاني. وي "التعليق الممجد": بكسر القاف وسكون الطاء فنون فتحتية مشددةء 
كالعدس والحمص واللوبياء وفي "التهذيب": اسم جامع للحبوب الي تطبخ كالعدس والباقلا واللوبيا والحمص 
والأرز والسمسم وغير ذلك كذا في "شرح القاري". "الحمص" بكسر الحاء المهملة وشد الميم مكسورة عند 
البصريين ومفتوحة عند الكو فيين. قاله الزرقاني. واكتفى صاحب "المح" على فتح اليم المشددة آخره صاد مهملة 
"والعدس واللوبيا والجلبان" تقدم معي الثلاثة. ذكر المصنف أربعة أصناف م القطان نصاء وأشار إلى الباق 

و مد يري 95 1 تت و - يي و ر E‏ في 
بقوله: "وکل ما بت معرفته" ولیس ی النسخ المصرية لفظ "معر فته ل "عند الناس أنه قطنية" ودحل فيه الفول. 
والبسيلة والترمسء على ما ذكره الزرقان» وعد هذه السبعة الدسوقي تحت قول الدردير: والقطان السبعة = 


كتاب الزكاة 1۴۳ ما لا زكاة فيه من الثمار 
والربيب وإن القت أَُسْمَاوُهَا والوائهَاء وَالْقطيّة: الْجمَص وَالْعَدَسُ واللويا وَالُْلْبَان 
كم نا تت مَعرِه عد الاس أله قطي ذا حَصد الرحْل من ذلك ححمسة وسقي 

بالصّاع الأَوَّلٍ صاع ع الي ينل وَإِنْ كان مِنْ أَضْنَافٍ الْقِطبيّةِ كلها لَيِسَ مِنْ 0 
ا له يحم ذلك يَف إلى بَعْضِء وَعَلَيْه فيه الزَّكَاةً. قال مَالك: 


ص ه 9ر 


وقد فرق عم ب الخطات ين الفط والختطة فاا مح الط ورا أن القطيّة 
كلها ف انحن اعد ميا المس وهو اسن مزق د الخنظة وَالزّبيبٍ نِصْف الْعْشر. 


= قال الزرقاني: وليس منها الكرسنة على المذهب "فإذا حصد الرحل من ذلك" أي مما ذكر من الأنواع 
المختلفة "مسة أوسق ق بالصاع الأول" والمراد منه "صاع البي 52 ' لا الأصوع الحادثة "وإن كان" المحصود "من 
أصناف القطنية" المحتلفة "كلها ليس من صنف واحد ا فإنه يجمع" ببناء المحهول "ذلك بعضه إلى 
بعض" بدل من "ذلك" "وعليه فيه الزكاة". وقال الباحي: وقد احتلف قول مالك في القطاني في البيوع» فمرة 
قال: إا صنف واحد. ومرة قال: هي أصناف مختلفة» واحتلف أصحابنا في الزكاة. فمنهم من قال: هي رواية 
أخرى في الزكاة. ومنهم من قال: هي لي الزكاة صنف واحد دون حلاف وهي في البيوع على روايتين» وهذا 
الظاهر من "الموطأ"؛ لما يأني بعد هذاء قال الباجي: والأظهر عندي أن يكون كل صنف منها صنفا منفردا لا يضاف 
إلى غيره في الزكاة والبيوع؛ لأنا إن عللنا الجنس بانفصال الحبوب بعضها من بعض اطرد ذلك فيها وانعكس 
وصح» وإن عللنا باحتلاف الصور والمنافع صح. 

قال مالك: ف الاستدلال على مختاره: "وقد فرق عمر بن الخطاب" كما سيأقي موصولا في عشور أهل الذمة 
"بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط' ' بفتح النون والموحدة, النصارى التجار لما قدموا المدينة بالتحارة "ورأى 
أن القطنية كلها صنف واحدء فأخذ منها العشرء وأحذ من الحنطة والزبيب نصف العشر". ليكثر الحمل إلى 
المدينة» قال الباحي: استدل مالك في الفرق بين القطنية والحنطة بأن عمر بن الخطاب خحفف عن النبط فيما كان 
يأحذه منهم من الحنطة؛ لما كانت الحاجة إليها اكد من سائر الأقوات والقطاني الى هي للأدم وكان يأخذ من 
القطاني العشر كاملاء فعلم بذلك اختلافهما في المنافع والمقاصد. ولو كانت الحاجة إليها سواء والمنافع ها متفقة 
لكانت الرغبة في كثرة جلبها إلى المدينة سواء» ولا يدخحل عليه في ذلك الزبيب والحنطة؛ فإنه أخذ منهما جميعا 
نصف العشر؛ لتأكد الحاحة إليهماء وم يدل ذلك على أنهما من جنس واحدء وقد يحتاج إلى الجنسين حاجة 
متساوية مع اختلااف منافعهماء إلا أنه ق الجنس الواحد الذي تتفق منافعه وتتساوى. 


كتاب الزكاة 1" ما لا زكاة فيه من الثمار 


Ja مم‎ 


قال مَالك: فإن قال قائك : كيف يُجْمَعُْ الْقِطيّة بَعْضُهَا إلى بَعْض في الرَّكَاةٍ حَتّى 


ا 3 دضع دم ا لم 21 3 2 2 
تكرن صدا واخدة والركل باد ی اد ا و ده ال 


س 


OE 


انان بواحد ا بید؟ قيل لهُ: فان الذَهَبّ الور 6 يجمَعَان 86 الصدقق وقد e‏ 
ر 8 و 2a‏ 2 -< 

بالدينار أضعافه في العَددٍ من الوق يَدَا بِيَدِ. قال ما في التخيلٍ تكون 4 
E 37‏ م ٤‏ َه ءءء 6 7 .لم 0 

الرَحُيّن» فيَجُدانِ مِنْهَا نَمَانيّة أَوْسُقٍ من التَمْر: إِنَهُ لا صدَقة عليْهمًا فيهّاء وَإِنّهُ إن 


کان لأَحَدِهِمًا مها ما جذ مه حمْسَة اوس وَلِلآحْر مَا يَجُذَ أ اربع أَوْسُقء أو أقلَ 


من ذلك في رض ا ا على صاحب E‏ الأَوْسْقء ER‏ 


صدقتها واحدة إلخ: فإن ذلك دليل على اتحاد أجناسهاء "والرجل يأحذ" أي پشتري "منها" أي من ن اقطان 
"اثنين بواحد ۾ حواز التفاضل دليل على اختللاف الخنس» "يدا بيد" أي مناجزة ' 7 لا يوخذ من الحنطة اثنان 
بواحد يدا بيد" لالحاد جنسهاء وهذا نظير؛ لأن جواز التفاضل في القطاني يدل على اختلاف أجناس القطاني. 
"قيل له" في الخواب: لا تلازم بين البابين؛ "فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤحذ بالدينار أضعافه في 
العدد من الورق يدا بيد فليس جواز التفاضل في البيع دليلا على عدم الضم قي الزكاة. قال الباحي: هذا كما 
قال المصنف ولذلك قال أصحابنا: إنه م يختلف قوله قي الزكاة أن القطان صنف واحد يضاف بعضها إلى بعض 
في الزكاة. وأا مع ذلك في البيوع أصناف يجوز التفاضل فيهاء ففرق بينهماء فالمتفق عليه من مذهب مالك أن 
الورق تجمع إلى الذهب ف الزكاة: وهي في البيوع صنفان يجوز التفاضل فيهماء فعلى هذا يجوز أن يجمع في 
الزكاة ما يجوز التفاضل فيه وأما ما حرم ات فيجب أن يجمع في الزكاة. 

في النخيل تكون: مشتر كا "بين الرجلين" أو أكثر "فيجدان منها" أي النخيل, والفعل في المواضع الأربعة من 
هذا القول بالدال المهملة في المندية» والمعجمة في المصرية "ثمانية أوسق" مثلاً "من التمر" على السواء "إنه لا 
صدقة عليهما فيها"؛ لنقص كل عن النصاب "وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه حمسة أوسق" أي مقدار 


النصاب "وللأحر ما يجد منه أربعة أوسق" أي أقل من النصاب. سواء كان أربعة أوسق "أو أقل من ذلك" أي 

الأربعةء أو أكثر منها بشرط أن لا يبلغ حمسة أوسق "قي أرض واحدة" ولعل التقييد بالأرض الواحدة؛ لأا إذا 
كانت في أرضين فأولى أن لا تحب على صاحب الأربعة الأوسق "كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق"؛ 
لبلو غ ملكه النصاب. "وليس على الذي حد أربعة أوسقء أو أقل منها صدقة"؛ لأنه لم يبلغ ملكه النصاب. وهو 


ا he‏ تب 
حمسة أوسقق بصاع البي جلا 


كتاب الزكاة 1° ما لا زكاة فيه من الثمار 
ويس عى لدي حك أرمَة سي أ أل نها دقة. قال مالك: وكذللك العمل في 
اشر کاء كُلهِمْ في yT‏ ها د 
يَقَطَف؛ :100 
َوْسْقء أو يَحْصّدُ من الْحِنْطَةٍ حَمْسَة أَوْسْقٍء فَعلَيه فيه الرّكَادٌ وَمَنْ كان حَقَهُ E‏ 


وكذلك العمل: أي مثل ما تقدم في النخيل كذلك الأمر "في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب" الي 
تحت فيها الزكاة "كلها" لا خختص الحكم بنوع دون نوع "كلما خد" ببناء الجهول حال من زرغ“ "أو غخل" 
بالكسر عطف على "زرع" "يجد" ببناء اجهول حال من النخل "أو كرم" بالكسر "يقطف” أي زبيبه؛ "فإنه إذا 
کان کل رجحل منھہ" أي من الشركاء "يد" بالمهملة والمعجمة كما تقده نسختان» على بناء الفاعل أي يقطه 
"من التمر أو يقطف من الز بيب خمسة" بالنتصب على المفعولية اوق أو يخصد من الحنطة" وغيرها من الحبوب 
الى فيها الزكاة "حمسة أوسق. فعليه فيه الزكاة" لبلوغ ملكه النصاب» "ومن كان حقه" أي ملكه في الشركة 
"أقل من حمسة أوسق فلا صدقة عليه وإنما يحب الصدقة على من بلغ حداده" بالمهملة أو المعجمة نسختان. أي 
قطعه من التمرء "أو قطافه" من العنب "أو حصاده" من الحبوب قال الراغب: الحذ: كسر الشيء وتفتيتها ولي 
"المجمع": جذاذ النخل بفتح جيم وكسرهاء دالا وذالا: القطعء ومنه قوله تعالى: #فجعلهة جُذَاذاكه رالنياء:۸) 
والقطف القطع. "وحان قطافها" قال الأزهري: هو اسم وقت القطف, قال الراغب: أصل الحصد قطع الزرع» 
وزمن الحصاد. والحصاد كقولك: زمن الجداد والجدادء "خمسة" ' بالنتصب على المفعولية ل 1 'بلغ" "أوسق". 

فالز كاة مبنية على أن من بلغ ملكه النصاب وجب عليه الزكاة, ومن قصر ملكه عن النصاب فلا زكاة عليه ولا 
ينظر إلى الجملة والاشتراك إذا افترقت في الملك. كما لا ينظر إلى الافتراق إذا اجتمعت في الملك. فإذا جد 
رحلان ثمانية أوسقء فإن كانت بينهما على السواء فلا زكاة على واحد منهما؛ لأنه لم يجد أحدهما حمسة أوسقء 
وهي النصاب» ولو كان لأحدها حمسة أو سق وللآخر ثلاثة لكانت الزآكاة على صاحب النمسة أو سق» عن 
الخمسة أوسقء ولا يجب على صاحب الثلالة شيءء وإن كانت لرجل حمسة أوسق يجدها في بلاد مختلفة متباعدة 
لجمعت عليه. وأدى الزكاة عنها؛ فإنما الاعتبار في ذلك بالملك دون الاجتماع والافتراقء كذا في "المنتقى". قال 
الزرقاني: وهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور وحجتهم حديث: ليس فيما دون مسة أوسق من التمر صدقة وهو 
أصح ما قي الباب» وقال الشافعي: الشركاء في الزرع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة الواحد. واحتج 
بأن السلف كانوا يأذون الزكاة من الحوائط الموقوفة على جماعة. وليس قي حصة كل واحد منهم ما بحب فيه 
الزكاة. وأحاب ابن زرقون بأن زكاة الحائط الموقوف على ملك الواقف وهو واحد ولا كذلك الشركاء. 


كعاب الزاكاة ‘BÎ‏ ما لا زكاة فيه من الثمار 


8 ھ2 كوه اه د 1 رن حم م 2 م 2 2" E E‏ 
يه عليه وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده او 


# مهاس 


قطافة أو حَصَادُةُ َة وسو سُق. قال مَالك: والسمّة علدنا أن كل ما 


َه a 8 E‏ 2 و ب 
ف هله الأضاف كلها ار والجلطة وايب وَالتوكِ كلها نشك اجه 


2 
٣‏ ےت ع امير عدم ,د 


بعد أن دكا بي ل باع انك رت عند اق E E‏ 
ما أخرجت إلخ: ببناء المحهول "زكاته من هذه الأصناف” المذكورة قبل من الحبوب والثمار "كلها" تعميم 
للأصناف أي جميع ما يجب فيه الزكاة. ثم بين الأصناف فقال: "التمر" باخر بدل من الأصناف أو بيان ها 
'والخنطة والزبيب والحبوب" باخر عطف على الحنطة "كلها" تعميم للحبوب "ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى 
صدقته" أي أدى العشر أو نصفه "سنين" ضرف ل"أمسكه". "ثم باعه أنه" الضمير للشأن "ليس عليه في ثمنه 
زكاة"؛ لأنه أدى زكاة الأصل. وليست هذه الأموال بنفسها نامية حي بحب عليها الزكاة في كل سنة "حى 
ول على ثمنه الحول من يوم باعه"؛ قال الباجي: أي حن يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأنه لو باعه وأقام المال 
غائبا عنه اعون قبل أن يقبضه لا يستأنف به حول وإنما أطلق اللفظ على غالب أحوال الناس ثي البيع. قلت: 
ولا حاجة إلى قيد القبض عند الحنفية كما سيأ في آخر الكلام. "إذا كان أصل تلك الأصناف" من غير أموال 
التحارة أعم من 0 يكون "من فائدة أو غيرها" يعن لا فرق بين كون أصلها فائدة أو غيرها في أنه يستقبل 


أنه م يكن لنتجارة. وإثما ذلث بمنزلة الصعام والحبوب والعروض يفيدها أي يستفيدها 
إ' أو "سنين" بدون نية التجارة "م يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في تمنها زكاة 
حن يحول عليها الحول من يوم باعها" أي وقبض الثمن. كما تقدم في كلام الباحي. 

ولما كان فيها قيد عدم التجارة ملحوظا ذكره بقوله: "فإن كان أصل تلك العروض ا ان 
الزكاة حين يبيعهاء وي بعض النسخ المصرية: حن يبيعها "إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال ١‏ لذي 
ابتاعها به" وفي 'الشرح ل O SR‏ 
زكى الثشمن لحخول التزاكية أي خول م يوم زكى عينهاء لكن يجب لخصيص قوله: م زكى الشمن" .ممسألة 


اكترى وزرع للتجارة؛ ليكو ن جاريا على الر اجج من أن ما عداه يستقبل من قبد لمان قلت: والحاصل: أن 


الحبوب وغيرها إن كانت للتجارة فيعتبر في الخول حول الذي ابتاعها به بشرط أن لا يكون مديرا بل يكون حتکرا 
لما تقدم قي موضعه من الفرق بين المحتكر والمدير. وأن المدير يقوم ماله كل سنة ويزكيه. وإن كانت هذه العروض 
لغير التجارة فيستقبل بالخول من يوه قبض الثمن. وعند الحنفية لا عبرة بالقبضء بل يعتبر الحول من يوم البيع» ففي 
"الدر المختار": وبحب زكاقا إذا تم نصابا وحال الحول عند قبض أربعين درهما من الدين القوي كقرض وبدل مال 


تحارة؛ وعند قبض مائتين منه لغيرها أي من بدل مال لغير تّمارة» وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ولحوهاء = 


كتاب الزكاة 1¥ ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول 
حول ين و اع ذا كان امل بلك ااب و ار رم ر بک 
ِتَحَارَة وما ذلك رة الطعام وَالْحُبُوبٍ وَالْمُرُوضيء يفِيُهَا الرَحلَ ئم نكما 
سيین نم بيبا هپ او ور فلا كود عله في نميا كاه حتّى يَحُولَ عله 
الْحَوْلٌ من يَوْمَ بَاعَهَاه فان كان أضل بَلّكَ الْعُرُوضٍ لَِجَارَةٍ فعَلَى صَاجبها فيا 


ركاه جن عا ذا كان قد حَبْسهَا سنة من يوم رَكى الْمَالَ الذي التعَهَابه. 
E E SC‏ ا 
ما لا ركاة فيه من الفواكه والقضب والبقول 

ES E ES EÊ SS SR قال مّالك:‎ 


- ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح. قال ابن عابدين: "في الأصح" أي في الدين المتوسط؛ لأن 
الخلاف فيه, أما القوي فلا حلاف فيه؛ لما في "المحيط" من أنه بحب الزكاة فيه بحول الأصلء لكن لا يلزمه الأداء 
حن يقبض منه أربعين درهماء وأما المنوسط ففيه روايتان: في رواية الأصل بحب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حن 
يقبض مائي درهم فيزكيهاء وتي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة: لا زكاة فيه حى يقبض ويحول عليه الحول. 
الفواكه !لخ: جمع فاكهة. وهي ما يتفكه أي يتنعم بأكله رطبا كان أو يابساء قال الراغب: الفاكهة قيل: هي 
الشمار كلهاء وقيل: بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان. وقائل هذا كأنه نظر إلى اختصاصهما بالذكر 
وعطفهما على الفاكهة. وقال ابجحد: هي الثمر كله وقول مخرج التمر والعنب والرمان مستدلا بقوله تعالى: 
#فيهما فاکية ونح وران (الرحمن:) باطل مردودء "والقضب" بفتح القاف وإسكان الضاد المعجمة» 
الفصفصة نبات يشبه البرسيم يعلف للدواب» وليس بصاد مهملة؛ لأن قصب السكر داحل قي الفواكه قاله 
الزرقاني. قلت: فالفصفصة داخلة في البقول وقال المجد: الفصفصة نبات» فارسيته اسيست ومست فسره الشيخ في 
"المصفى". وفي "انحيط": القضب: ام در خت با رگ است, وتمثنق لفح, وامفست تيز آمده, وني "مختار الصحاح": القضب 
والقضبة: الرطبة وهي الإسفست بالفارسية. والأوجه عندي أن المراد به ما سيأني من معناه في كلام احدء وذلك 
لأن الفصفصة مع أا تدحل في البقول ليست ها مزية تذكر لها هكذاء والقضب بال معن الآني لكثرة أنواعها ما 
ينبغي أن يذكر في الترجمة أيضاء قال المحد: القضب كل شحرة طالت وبسطت أغصافاء وما قطعت من 
الأغصان للسهام أو القسي والقت وشجر يوحذ منه القسي. والأسفست. والقضبة: القضيب جمعه قضبات. 
وما أكل من النبات المقتضب غضاء جمعه قضب. "والبقول" جمع بقل» كل نبات احضرت به الأرضء قاله ابن 
الفارس. كذا في الزرقاني. وقال المحد: البقل: ما نبت في بزره لا في أرومة ثابتة. 


كتاب الزکاة ۲۹۸ ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول 
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السنة الى لا احتلاف فيها عندنا وَالذِي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء . 


السنة: "الى لا اختلاف فيها عندنا" بالبلدة الطاهرة "والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه 
كلها" سوى التمر والزبيب "صدقة". ثم ذكر بعض أنواع الفواكه تمثيلا فقال: "الرمان" بضم الراء المهملة والْيم 
المشددة» ذكره الراغب في الرم وقال: الرمان فعلانء وهو معروف. وذكره المحد قي باب النونء وقال: الرمان 
فعلان. وهو معروف. الواحدة بالحاء. وذكر له صاحب "لمحيط" عدة أنواع: الرمان الحلو والرمان المر ورمان 
الأنمار ورمان البر- "والفرسك" بكسر الفاء والسين بينهما راء ساكنة آخره كاف: الخوخ أو ضرب منه أحمر 
أحود أو ما ينفلق عن نواه قاله الزرقاني. وفسره الشيخ في "المصفى" ب فالا وبه فسره صاحب "إيضاح الصراح"» 
وقال صاحب "الحيط": الفرسك نوع من الخوخ يقال له بالفارسية: لم وليل. "والتين" بكسر المثناة الفوقية 
وسكون المثناة التحتية آخخره نون: ار وهو عدة أنواع: تين أحمر وتين الفيل وتين أفربي. كذا في "حيط ". 

قال الباحي: لا احتلاف عند أهل المدينة فيما ذكره أنه لا زكاة في شيء من الفواكه نما ذكر من ذلك وما م نسمهء 
وأضاف مالك التين إلى جملتها؛ لأنه م يكن ببلده وإنما كان يستعمل عندهم على معن التفكه لا على معن 
القوت, وهو عندنا بالأندلس قوت, وقد ألحقه مالك هما لا زكاة فيه. ويحتمل أصله قي ذلك القولينء أحدهما: أنه 
لا زكاة فيه؛ لأن الزكاة إنما شرعت فيما يقتات بالمدينة» ولم يكن التين يقتات بما. فلم يتعلق به حكم الزكاة. 
والثاي: أن حكم الزكاة يتعلق بالتين قياساً على الزبيب والتمر وإن ل يكن مقتاتا بالمدينة. "وما أشبه ذلك وما 
لم يشبهه إذا كان من الفواكه" يعين ليس في شيء من الفواكه الزكاة. سواء كان مشاها للأنواع المذكورة أو 
لا يكون. فالشرط كوفا من الفواكه. سواء ييبس أو لا ييبسء يدخر أو لا يدخر بعد أن لا يكون قوتا. قال 
أبو عمر: لا زكاة باتفاق مالك وأصحابه. قال ابن زرقون: أظنه لم ير قول ابن حبيب في إيجابه الزكاة في ذلك 
كله. أو أراد بأصحابه حصوص من لقيه لا أهل مذهبه» وهذا أمثل بمزيد حفظ ابن عبد البر ووسع اطلاعهء قاله 
الزرقاني. "قال" مالك: "ولا في القضب" تقدم ضبطه ومعناه في الترجمة "ولا في البقول كلها صدقة" من العشر 
ونصفهء قال الباجي: هذا قول مالك والشافعي وجميع أصحاهماء وقال أبو حنيفة: في جميع البقول الزكاة 
إلا القضب والحشيش والحطب؛ والدليل على ما نقوله أن الخضر كانت بالمدينة في زمن البي 32 بحيث لا يخفى 
عليه ذلك ولم ينقل إلينا أنه أمر بإخراج شيء منها ولا أن أحدا أحذ منها زكاة ولو كان ذلك لنقل كما نقل 
زكاة سائر ما أمر به النبي يك فثبت أنه لا زكاة فيها. ودليلنا من جهة القياس: أنه نبت لا يقتات؛ فلم يجب فيه 
الزكاة كالحشيش والقضب. "ولا في أنمانها إذا بيعت صدقة" أي زكاة "حي يحول على أثمافها" بعد أن كانت 
نصابا "الحول من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها" زاد في بعض النسخ المصرية بعد ذلك: "وهو نصاب”. وليس 
هذا في النسخ اهنديةء لكنه مراد؛ لأن الزكاة لا تحب على الأثمان إلا بعد النصاب. فالمعن أن يول الحول على 
اللصاب بعد القبض ولا يشترط القبض عند الحنفية كما تقدم. - 


كتاب الزکاة ۲1۹ ها جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 
من الفواكه كلها صدقة: الرمَانِ وَالفِرْسِكِ والقين وَمَا أَشبَه ذَلِكَ وَمَا لَمْ يُشْبِهَهُ إذا 
كان مِنْ الفوّاكه. قال: ولا في الْقضْبٍ ولا في الْبُقولٍ كلها صدقةء ولا في أَنْمَانِهَا إذا 


عم م 


يعت فا نح كول على ااا ول يوم ا ق انها تمتها 
ما جَاءَ في صَّدقةٍ الرّفيق وَالخيّْل وَالعَسَل 


م 


585 - مالك عَنْ عبْدِ الله ن ديتار» عَنْ سَليِمَانَ بن يسار وع عرّاك بن مالك . 
= وقد علمت ,ما تقدم في أول زكاة الحبوب احتلاف الأئمة في مسألة الباب, وأن الزكاة واجبة عند الإمام أبي حنيفة 
ف كل ما أخرجته الأرض» سواء كان من الحبوب أو الثمار أو الفواكه أو غير ذلك بعد أن كان مقصودا به 
استغلال الأرض حلاف للأئمة الثلائة وصاحبي اي حنيفة» والخلاف في موضعين, الأول: في اشتراط النصاب» 
وتقدم الكلام عليه في أول الزكاة. والثاني: في اشتراط الصفة للخارج من البقاء والادحار والاقتيات على ما 
قالوا» وقال أبو حنيفة بالعموم في ذلك أيضاء وبه قال ابن حبيب عن المالكية» وبه قال جماعة من السلف كما 
تقدم» ورححه ابن العربي في "العارضة" فقال: أقوى المذاهب مذهب أبي حنيفة دليلاً وأحوطها للمساكين 
وأولاها قياما شكرا لا اللو يدل عموم الآية والحديث إل وإليه يظهر ميل الفخر الرازي في "تفسيره'؛ إذ 

رجح في قوله تعالى: 8و آنوا حقه يوم حصاده ١‏ (الأنعام:141) أن المراد بالحق الزكاةء وقال: هو الأصح. ثم قال: 

احتج أبو حنيفة بده هذه الآية فقال: قوله: واوا حقه يره حصاده ه © يقتضي بوت حق في القلبل 5 فإذا 
كان ذلك الحق هو الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير» وقال أيضا: قوله تعالى: جو أا حقه 
يوه حصاده» بعد ذكر الأنواع الخمسة - وهو العنب والنخل والزرع والزيتون والرمان - يدا ا وحوب 
الزكاة في الكل إل وقال في آخره: وأيضا يضا الضمير في قوله: "حصاده" يجب عوده إلى أقرب المذكورات وذلك 

هو الزيتون والرمان. فوجب أن يكون الضمير عائدا إليه. 

صدقة الرقيق: قال الراغب: الرق: ملك العبيد والرقيق المملوك منهم وجمعه أرقاء» واسترق فلان فلانا: جعله 
رقيقاء "والخيل" قال الراغب: الخيال: أصله الصورة المحردة كالصورة المنصورة في المنام وفي المرآة وفي القلب بعد 
غيبوبة المرئي» ثم تستعمل في صورة كل أمر متصورء والخيلاء: التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه» 
ومنها يتأول لفظ الخيل؛ لما قيل: إنه لا يركب أحد فرسا إلا وجد في نفسه نخوةء والخيل: في الأصل اسم للفرس 
والفرسان جميعاء وعلى ذلك قوله تعالى: ومن رباط الحيّل# (الانفال:٠٠)‏ ويستعمل في كل منهما نحو ما روي: 
يا خيل الله! ار كي فهذا للفرسان, وقوله 75آ: عفوت لكه عن صدقة الحيل يعي الأفراس. وفي "البناية": - 
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عر أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يله قال: اليل على عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِِ ولا في فرَسِهِ صّدَقة" 


- قال ابن الأثير في "النهاية": يا خيل الله ! ار کي أي يا فرسان خيل حي الله حذف المضاف. قيل: لا حاحة إلى 
الحذف؛ لأن الخيل هي الفرسان, كما قال الجوهري. ويدل عليه قوله: اركبي. "والعسل" بالعين والسين المهملتين 
المفتو حتين. لعاب اللحلء قال تعالى: امن عسل مُصفئ ا (محمد:د١)‏ ذكر له صاحب "حيط الأعظ." عدة 
أنواع. ولي "مختار الصحاح": العسل: يذكر ويؤنث وبابه ضرب ونصرء وزنحبيل معسل أي معمول بالعسلء 
والعسيلة في الجماع شبهت تلك اللذة بالعسل» وصغرت بافاء؛ لأن الغالب على العسل التأنيث. وقيل: أنث؛ 
لأنه أريد به العسلة وهي القطعة منه. وسيأن الكلام على صدقة هذه الأنواع الثلاثة في مواضع من الباب. 

ليس على المسلم إلخ: قال ل الزرقان: ححصم الكل ررد ا ا الاق بن را : تكليف الكافر 
بالفرو ع؛ لأنه ما دام كافرا لا بحب عليه حي يسلم وإذا أسلم سقطت؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. و في 
"المرقاة": قال ابن حجر: يۇ حذ منه أن شرط وجوب زكاة المال بأنواعها الإسلام ويوافقه قو ا ل الصديق 
كتابه: "على المسلمين". وقال القاري: هذا حجة على من يقول: إن الكقار مخاطبون بالشرائع في الدنياء خخلاف 
من يقول: إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها قي الآخرة. كما أفهمه قوله تعاللى: 8م ميل 
ا لزي 2 اڭ ال ر كاة به (فصىت:٠.‏ ۷) وقالوا: و نك 0 المشكين # (المدثر: ؛ ع). و عليه جمع من 


"ولا ي فرسه' الشامل للذ كر 


أصحابناء وهو الأصح عند الشافعية. "في عبده" أي رقيقه ذكرا كان أو 
والأنثى. وجمعه الخيل من غير لفظه. قال المحد: الفرس للذكر والأنثى. وهي فرسة, جمعه أفراس وفروس. "صدقة" 
قال الباحي: يقتضي نفي كل صدقة في هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه» ولا حلاف أنه ليس في رقاب العبيد 
صدقة, ثم ذكر الخلاف في صدقة الخيل يأ بيافها في آخر الباب» وأما رقاب العبيد فهكذا ذكر الإجماع على 
نفي الصدقة فيها الزرقاني. فقال: لا حلاف في أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة» قال العيني: 
وفي "البدائع": الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها إجماعاء وإن 
كانت للتجارة تحب إجماعا. ثم قال الحافظ: واستدل بالحديث من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة 
فيهما مطلقا ولو كانا للتحارةء وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع. كما نقله ابن المنذر وغيره» فيخص به 
عموم هذا الحديث. قلت: وحكى الإجماع على وجوب زكاة التجارة فيهما غير واحد من أئمة الروايات ونقلة 
المذاهب. و لم يعبووا بخلاف أهل الظاهر. 

مسالة: قال السرحسي: ليس في الحمير والبغال السائمة صدقة؛ لأن رسول الله :35 قال حين سكل عن البغال 
والجمير: م ينزل علي فيها إلا هذه الآبة الجامعة #فمنْ يعمل مثقال ذرَةٍ خيرا يره ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا برهك 
(الزئزلة:ماى م): ولأا لا تسام قي غالب البلدان مع كثرة و جودهاء والنادر لا يعتبر به انما يعتبر الحكم العام 
الغالب, فلذا لا تحب فيها زكاة السائمة. واللّه أعلم. 
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2 ع 


8 - مالك عر ابن شِهَابِء عَنْ سليْمَان ت بن سار أن أل السام الوا لأي عبد 


3 o 


ابن 0 خ من خيلا ورقيقتا صَدَكَة فَأَبَى ثم م كنب إلى عُمَرَ بن الْحَطابء 
فَأَبَى e‏ ا اض 
مِنْهُمْ وَارْدْدْهَا عليه وارزق رَقِيقَهُم. 


م قو عر هوس 


قال مّالك: مَعْتَى قله مكر: وَارْدْدْهَا عليه ل عَلَى فقرَائهم 


»> فكب إلى عَم فكتب إِليّْهِ عُمَرُ: إن أحبوا فَحُذهًا 
تطوعا 


لأبي عبيدة: أمير الشام في زمن عمر بعد العشر. فأبى: أي امتنع من الأخذ عنهما؛ لأنه لا يرى الصدقة فيهما "ثم 
كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر ي" أيضا ووافق أبا عبيدة في الامتناع "ثم كلموه أيضاً" أي أصروا ل 
ذلك ولعلهم كانوا يرون فيهما الصدقة» أو أصروا تبرعا "فكتب إلى عمر" أفهم يصرون عليه "فكتب إليه عمر «ثد: 
إن أحبوا فحذها منهم" يعين أنهم إذا تطوعوا بذلك فيقبل عنهم تطوعا. قلت: والظاهر أن ذلك كان عن عمر ب 
أولاء ثم قال بالزكاة فيهاء كما سيأن في آخر الحديث: "وارددها عليهم" أي على فقرائهم. كما سيأن في تفسير 
الإمام مالك "وارزق رقيقهم" أي الفقير منهم. وقيل: معناه: ارزق عبيدهم وإماءهم من بيت المال؛ لأن أبا بكر 
كان يفرض للسيد وعبده من الفيء و كان عمر د يفرض للمنفوس والعبيدء وكذا فعل عثمان وعلي حش قاله 
الزرقاني. وقال الباجي: يحتمل أن يريد به أن يجري لرقيقهم رزقا؛ لكوفم في ثغر من تغور المسلمين يستعان يهم في 
الحرب» وليس هم سهم فيرتفقون بأرزاق» ويحتمل أن يريد بذلك أن هذا مكافأة لهم على تطوعهم بالصدقة من 
رقيقهم. وفسره شيخنا الدهلوي: أي ارزق عبيدهم الذين يتصدقون بهم ويدخلون في ملك بيت المال. 
معنى قوله: أي قول عمر ي: "وارددها عليهم يقول: على فقرائهم" قلت: ظاهر الأثر أن عمر مي لم يقل 
بإيجاب الزكاة في الخيلء لكن المأثور عنه بعدة طرق: الزكاة في الخيلء فقد قال الحافظ في "الدراية": روى الدار 
قطي في "غرائب مالك" بإسناد صحيح عنه عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبي يقيم الخيل ثم 
يدفع صدقتها إلى عمر» وحكى ابن الهمام تصحيحه عن ابن عبد البر» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل» وأن سائب بن يزيد أخبره أنه كان 
يأتي عمر بصدقة الخيل. قال الزهري: ولا أعلم أن رسول الله + سن صدقة الخيل» وروى عبد الرزاق من طريق 
يعلى بن أمية أن عمر عه قال له: إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذاء وقد كان اشترى فرسا بمائة قلوص» قال: فقرر 
عمر ي على الخيل دينارا دينارا. وللدار قطن عن علي: جاء ناس من الشام إلى عمر ده فقالوا: إنا حب أن 
تز کي عن الخيل فاستشارء فقال له علي: لا باس إن لم يكن جزية راتبة يأحذون يما بعدك قال: فأخحذ من 
الفرس عشرة دراهم» وفي رواية: على كل فرس دينارا. 
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TT 81‏ حزم أنه قال: يه 7 


1 
عُمَرَ بن عَبْدِ العزيز را هو بمنى: أن لا يَأحْدَ من الَْسَلِ ولا من الْحَيِلِ صّدَ 
۷ - مالك عَنْ عَبْدِ الله بن a e‏ 


الْبَرَاذِين فقال: وهل ق الْحَيْلٍ مِنْ صدقة؟ 

اسيان ری 
ا ا كه فنعو سر لمعه اة ما ياي ى ا على اطي د ت 
وهكذا أخرج ابن أبي شيبة الآثار عن عمر بن عبد العزيزء وقي "الحاشية" عن "المحلى" ما رواه عبد الرزاق عم 
عمر بن عبد العزيز: "حذ من العسل العشر" ضعيف» وفيه جهالة. 
البراذين: بذال معجحمة» جمع برذول E‏ موحدة. وفتح معجمة. الدابة لغةى وخصه العرف بنوع من الخيل. 
كذا في "المجمع", قال الزرقاني: هو التر كي من الخيل يقع عن الذكر زوا ورا قالوا: برذونة في الأنثى, قاله 
ابر ا "فقال" سعيد بن المسيب لي جوابه: "وهل" استفهام إنكار "في الخيل من صدقة" واسم الخيل واقع 
عليها وعلى غيرها من العراب» فكأنه أنكر عليه سؤاله عن صدقة البراذين. وذكرت في هذه الآثار ثلاث مسائل 
الى بوب يما: وهي صدقة الرقيقء وتقدم ذكرها قريباء وصدقة الخيل والعسل» وهما حلافيتانء أما صدقة الخيل 
فذهب الجمهور منهم الأئمة ة الثلائة إلى أن لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. وبه قال صاحبا أبي حنيفة» وهو 
مختار الطحاوي من الحنفية, وقال بعض الظاهرية كما تقدء: لا زكاة فيها مطلقا ولو للتجارة. وقال أ ابو حنيفة 
بوجوب الزكاة في سائمة الخيل» وهو قول زفر من الحنفيةء وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وزيد 
بن ثابت من الصحابة» كما ف "العيني" على "المداية" وعلى "البخاري" ورجحه ابن الحمام. وبسط الكلام على 
الدلائل . قلت: هذا إذا كانت مختلطة ذكورا وإناثاء قال ابن عابدين: وإن كانت ذكورا وإناثا أي منفردة 
فروایتان» أشهرهما عدم ,الوجوب». كذا في "حيط" وق "الفتح ": الراحح في الذكور عدمى وقي الإناث الو بجوب» 
لوت الحنفية في الفتوى على قول امام أو صاحبيه. قال القاري في "شرح النقاية": ولأبي حنيفة : 

ف "الصحيحين' ' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 0 الخير الثلانة: رجا ایی ول جل ستر وعلى رجحل 
ورزر قأم! الدي ل حر و جا ,انها قي سبال الم ۰ ۾ هي يت انرجا أجحر. و رجحل ربعلها تغنيا و تعفقا. وم ينس 


حل الله 2 قاكا ۾ لا ضيهو حي هك اد وحق الله في الر قاب ا لزاكاة. وسيأقٍ هذا الحديث والكلام 
عليه في أول كتاب الجهادء وتقدم قريبا أن عمر د ا ب: وضع عليه الزكاة بعد استشارة الصحابة وقال ابن 
عبد البر: روى الدار قطي ني حديثا صحيحا عن جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أحبره قال: 
رأيت أبي يقوم الخيل» ثم يدفع صدقتهاء أي ربع عشر قيمتهاء قاله القاري. وقال الحافظ في "الإصابة": رواه 


الدار قطي في "غرائب مالك" بإسناد صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني ابن أبي حسينء = 
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= أن ابن شهاب أخيره: أن عثمان كان يصدق الخيل» وللدار قطني عن علي يقّه: جاء ناس من الشام إلى عمر 
فقالوا: إنا ثحب أن تزكي عن الخيلء فاستشار فقال له علي: لا بأس به إن م يكن جزية راتبة إلخ قال الحصاص: 
هذا يدل على اتفاقهم على الصدقة فيها؛ لأنه شاور الصحابة؛ ومعلوم أنه لم يشاورهم في صدقة التطوع» فدل 
على أنه أخذها واجبة كمشاورة الصحابة» وإنما قال علي: لا بأس ما مم تكن جزية عليهم؛ لأنه لا يوخذ على وجه 
الصغار بل على وجه الصدقة. وقال ابن الهمام: ففي هذا أنه استشارهم فاستحسنوا» وكذا استحسنه علي بشرط 
شرطه» وهو أنهم لا يؤخذون به بعده. وقد قلنا مقتضاه؛ إذ قلنا: ليس للإمام أن يأحذ صدقة سائمة الخيل جبرا؛ 
فإن أذ الإمام هو المراد بقوله: يوحذون؛ إذ يستحيل أن يكون استحسانه مشروطا بأن لا يتبرعوا يما لمن بعده 
من الأئمة؛ لأنه ما على المحسنين من سبيل» وهذا حينئذ فوق الإجماع السكوي. فعلم بذلك أن الخلفاء الراشدين 
الثلائة يرون الصدقة في الخيل. 
وأما العسل فقال الحصاص في "أحكام القرآن": اختلف في زكاة العسلء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
والأوزاعي: إذا كان في أرض العشر ففيه العشرء وقال مالك والثوري والحسن بن صالح والشافعي: لا شيء فيه» 
وروي عن عمر بن عبد العزيز مثله. وروي عنه الرحوع عن ذلك وأنه أخذ منه العشر حين كشف عن ذلك 
وثبت عنده ما روي فيه. وقال العيي ف "البناية": وهو أي العشر مروي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
والزهري وربيعة ومكحول وى بن سعيد وابن وهب من المالكية» وسلمان بن موسى الفقيه الأحدب الدمشقي 
وإسحاق وأبي عبيد وأحمد. وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاةء وإلا فلا زكاة فيه. وحه 
الأول: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله ک۶ كان يوخذ في زمانه من قرب العسل» 
من كل عشر قرب قربة من أوسطها" رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه» وعن سليمان بن يسار: أن أبا سيارة 
المتعي قال: قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاء قال: أد عشرهاء اد حبلهاء فحماه له رواه أبو عبيد 
وابن ماحه» وروى الأثرم عن ابن أبي ذبابة عن أبيه عن جده: أن عمر دك أمره ف العسل بالعشرء أما اللبن 
فالزكاة وحبت في أصله وهي السائمة» بخلاف العسل. قال العيني: واحتجت أصحابنا ما رواه ابن ماحه من 
خديك عمرو بن شعيب عن ابه عن حذة عد الله بق عمرو عن الني 95 "أنه أحذ من العسل العشر" وبرواية 
أبي داود أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: جاء أحد بن متعان إلى رسول الله يمل بعشور نحل 
له» وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة» فحمى له رسول الله يتل ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطاب يله 
كتب سفيان بن وهب إلى عمر ي يسأله عن ذلك فكتب عمر :إن أدي إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله كد 
من عشور نحله. فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء والحديث سكت عليه أبو داود 
لم يتكلم عليه فأقل حاله أن يكون حسناء وهو حجة» وقول البخاري: "ليس في زكاة العسل حديث يصح" - 
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و e‏ د 
جزية أهل الكتاب 

۸ - مالك عر أن شهاب قال: بلغني أن رَسُول الله ج أحذ الجزية مِنْ 
س البحربن. ران E‏ أحَذَهًا مِنْ مَجُوس فارس» وأن عثْمَان بن 
بلاد مشهور ر بالعراق 

eT 

٩‏ - مالك عَنْ جَعْفرٍ ن مُحَمد ن علي ع اب ا بْنَ الخطاب ذكر 
المخوسضفقال: ما أَذْرِي كيف أَصْنَعُ في أمرهم ؟ فقال عبد الرَّحْمَنِ بن عو 


آحذ اخزبة أم لا 


ب 
2 
2 


عفان 


. - لا يقدح ما لم يبين علة الحديث والقادح فيه. ولا يلزمنا قول البخاري؛ لأن الصحيح ليس موقوفا عليه. و كم 
من حديث صحيح لم يصححه البخاري ولأنه لا يلزم من كونه غير صحيح أن لا يحتج به؛ فإن الحسن وإن 
لم يبلغ درجة الصحيح فهو يحتج به. وقال الحافظ ئي الفتح: إسناده صحيح إلى عمرو» وترجمة عمرو قوية على 
المحتار» لكن حيث لا تعارض. قلت: وأنت خبير UY‏ ههنا؛ 7 م ينبت في النهي حديث. 

أهل الكتاب: زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: والبحوسء قال ابن العربي: أول من أدحل الجزية في أبواب 
الصدقة مالك في "الموطأ". فتبعه قوم من المصنفين؛ وترك اتباعه آخرون؛ ووجه إدخاها فيها التكلم على حقوق 
المالء والصدقة حق المال على المسلمين» والجزية حق المال على الكفار. ثم الجزية هي ما يعطي المعاهد على 
عهده. وهي فعلة من جزى يجزي: إذا قضى ما عليه» كذا في "التفسير الكبير". وقال الراغب: هي ما يؤحذ من 
أهل الذمة. وتسميتها بذلك؛ للاحتزاء ها في حقن دمهم. 

البحرين !2: قال ياقوت الحموي في "المعجم": البحرين هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجحرء ولم يسمع 
على لفظ المرفوع من أحد منهم. "وأن عمر بن الخطاب أخذها من بحوس فارس" لقب قبيلة ليس بأب ولا أم» 
وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم كما في "القاموس" "وأن عثمان بن عفان بيب أحذها 
من البربر" مموحدتين ورائين. وزن حعفرء قوم من أها ل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة» قال ياقوت 
الحموي: هو اسم يشملل قبائل كثيرة في جبال المغرب أوها برقة» ثم إلى آخر المغرب والبحر الحيط وفي ابخنوب 
إلى بلاد السودان وهم أمم وقبائل لا تحصى, ينسب كل موضع إلى القبيلة الي تنزله ويقال مجموع بلادهم: 
بلاد البربر 

كيف أصنع: أي أقبل الجزية أو أدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا قوتلواء وهذا من فقهه ب وتوقيه وورعه؛ فإنه إذا 
أراد الحكم شاور فيه أهل العلم؛ ليظهر ما عندهم من نص ينقل؛ أو موافقة منهم لرأيه؛ ليتقوى رأيه أو مخالفة له - 


كتاب الزكاة o‏ جزية أهل الكتاب 
AT‏ 2 و ل الله کا يد 1 17 7 0 الكت 1 
شهد لسمعت رسو # يقول: سنوا بهم سنة اهل الكتاب . 
٠‏ - مالك عَنْ نافع» عَنْ أسْلم مولى عُمَرَ بن الخطاب: أن عُمَرَ بْنَ الخطاب 


صرب الجزيّة على أَهْل الذهب أَرَبَعَة دَنَانِيَ 0 


= ليرى في رأيهم "فقال عبد الرحمن بن عوف" أحد العشرة المبشرة باجنة: "أشهد لسمعت رسول الله يلد 
يقول: سنوا يهم سنة أهل الكتاب قال أبو عمر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المراد سنة أهل 
الكتاب في أحذ الجزية فقط. قال الحافظ: وقع في آحر رواية أبي علي الحنفي» قال مالك قي الجزية. قال الباحي: 
امجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب» وليسوا عنده (أي عند مالك) بأهل الكتاب» وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد 
قولي الشافعي» وله قول آخر: إفهم أهل الكتاب. 

ضرب الجزية: أي قدرها "على أهل الذهب" كأهل مصر؛ فإفهم عند المالكية أهل ذهب وإن تعاملوا بالفضة كما 
سيأتي في كلام الدرديرء وقال القاري: المراد المكثرين منه» "أربعة دنانير" في كل سنة "وعلى أهل الورق أربعين 
در هما" في كل سنة. قال الزرقاني: وإليه ذهب مالك فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا من يضعف عن ذلك فيخفف 
عنه بقدر ما يراه الإمام» وقال الشافعي: أقلها دينار» ولا حد لأكثرها إلا إذا بذل الأغنياء دينارا لم يجر قتالهم» وقال 
أبو حنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء والمتعملين اثنا عشر درهما أو دينار» وعلى أوساط الناس أربعة وعشرون درهما 
أو ديناران» وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون درهما أو أربعة دنانير. وقال الجصاص "في أحكام القرآن" بعد ذكر قول 
الحنفية: وهو قول الحسن بن صالم» وروى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: بعث عمر بن الخطاب ديه 
عثمان بن حنيف» فوضع على أهل السواد الخراج ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين درهما واثنا عشر درهماء 
وروى الأعمش عن إبراهيم بن مهاحر عن عمرو بن ميمون قال: بعث عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان على ما 
وراء دحلة» وبعث عثمان بن حنيف على ما دون دحلة» فأتياه فسأهما: كيف وضعتما على أهل الأرض؟ قالا: 
وضعنا على كل رجل أربعة دراهم في كل شهرء قال: ومن يطيق هذا؟ قالا: إن لهم فضولا. فذكر عمرو بن 
ميمون ثمانية وأربعين درهماء ولم يفصل الطبقات» وذكر حارثة بن مضرب تفصيل الطبقات الثلاث؛ فالواحب 
أن يحمل ما في حديث عمرو بن ميمون على أن مراده أكثر ما وضع من الحزية» وهو ما على الطبقة العليا دون 
الوسطى والسفلى. وروى مالك عن نافع عن أسلم: أن عمر هه ضرب الحجزية على أهل الذهب أربعة دنانيرء 
وعلى أهل الورق أربعين درهماء مع أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. وهذا نحو رواية عمرو بن ميمون؛ لأن 
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع الأربعين يفي ثمانية وأربعين درهماء فكان الخبر الذي فيه تفصيل الطبقات 
الثلاث أولى بالاستعمال؛ لما فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة» ولأن من وضعها على الطبقات فهو قائل بخبر 
الشمانية والأربعين» ومن اقتصر على الثمانية والأربعين فهو تارك للخبر الذي فيه ذكر تمبيز الطبقات وتخصيص كل 
واحد بمقدار منهاء وحديث معاذ عندنا فيما كان منه على وجه الصلح أو يكون ذلك حزية الفقراء منهم» - 
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وَعَلى أَهْلٍ ارق َرْبعِينَ دِرْهماء مَعَ ذ ذلك اراق الْمُسْلِمِينَ وَضِيّافة ثلاثة يام. 


0١‏ - مالك عن رَيْدٍ بن اسل عَنْ أبيه أله قال كر إن الطاب : إن في الظهر 


- والدليل عليه ما روي في بعض أخبار معاذ: "أن النبي يتاأمره أن يأحذ من كل حامُ أو حالمة دينارا" ولا حا 

أن المرأة لا توحذ منها الجرية إلا أن يقع الصلح عليه. وروى أبو عبيد عن جرير عن منصور عن 0 قال: 
كتب رسول الله 2 إلى معاذ وهو باليمن: "إن في الحالم والحالمة دينارا أو عدله من المعافر" قال أبو عبيد: 
وحدثنا عثمان بن صالح؛ عن عبد الله بن يعة عن أبي الأسود» عن عروة قال: كتب رسول الله 35 إلى أهل 
اليمن: "أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا ينقل عنها وعليه الجزيةء وعلى كل حالم ذكرا أو أنثى عبدا 
أو أمة دينار أو قيمته من المعافر" ويدل على ذلك أيضا قول عمر يقد لحذيفة وعثمان بن حنيف: لعلكما حملتما 
أهل الأرض ما لا يطيقون» فقالا: بل تركنا هم فضلاء وهذا يدل على أن الاعتبار .عدار الطاقةء وذلك يوحب 
اعتبار حالي الإعسار واليسار إلخ مختصرا. قال الشيخ ف "المصوى”: احتلفوا في الجمع بين أثر الباب وحديث 
معاذ. فقال الشافعي: أقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة» ويستحب للامام المماكسة؛ ليزدادء ولا يجوز 
أن ينقص من دينارء وأن الدينار مقبول من الغن ر وتأول أبو حنيفة حديث عمر يبه على الموسرين. 
وحديث معاذ على الفقراء؛ لأن أهل اليمن أكثرهم فقراء. "مع ذلك" أي منضما مع ما ذكر "أرزاق المسلمين" 
قال الطيبي: يجوز أن يكون فاعل الظرف. وأن يكون مبتدأ والظرف خبره. والمراد رفد أبناء السبيل وعوهم. قاله 
ابن عبد البرء وقال الباحي: يريد أقوات من عندهم من أجناد المسلمين على قدر ما جرت عادة أهل تلك الجهة 
من الاقتيات» وقد روي ذلك مفسرا. 

وضيافة ثلاثة أيام: للمحتازين هم من المسلمين من خبز وشعير وتبن وإدام ومكان ينزلون به يكنهم من الحر والبردء 
قاله ابن عبد البر. وقال الباحي: يريد ضيافة المار المسافر من المسلمين يكون ذلك على أهل الذمة» أقصى أمد 
ضيافته ثلاثة أيام؛ لأا فرق بين السفر والإقامة. والذي يلزمهم في مدة الضيافة ما سهل عليهم وجرت العادة به. 
قال لعمر !لخ: أي أخبر أمير المومنين "إن في الظهر" إبل يحمل عليها وي ركب كذا في "المجمع". "ناقة عمياء" 
أي عميتء قال الباحي: هو على معى إطلاع الإمام على ما غاب عنه؛ ليرى فيها رأيه. "فقال عمر ادفعها إلى 
أهل بيت" من فقراء المسلمين "ينتفعون بها" في الحمل عليها أو غير ذلك "قال" أسلم: "فقلت: وهي عمياء" 
فكيف ينتفعون ها؟ "قال عمر: يقطروها بالإبل" أي يربطوها في قطار الإبل. فعماها لا بمنع الانتفاع بها؛ فإنها 
تقطر بالإبل فتمشي معهاء وقتدي هاء "قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض"؟ لأنها لعماها لا ترى إلى الأرض 
"قال" أسلم: فلما رأى عمر شه مراحعة أسلم له بأنها لا يمكن اقتناؤها ولا منفعة فيها إلا للأكل سأل "فقال 
عمر: أمن نعم الجزية هي" ليعم أكلها كل غي وفقيرء "أم من نعم الصدقة" فتختص بالمساكين "فقلت: بل نعم 
الجزية" فأشفق عمر جه أن مراجعته إياه بأن لا منفعة فيها كان للرغبة في الأكل. 
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وء 


ا ا ا 


3 


الجزية هي ام من تتم الچ قدُ: LE e‏ 


أردم والله أكلها: فاستظهر أسلم بوسم الجزية فقال: "فقلت: إن عليها وسم نعم ابخزية" وهو يقتضي مخالفة وسم 
الجزية لوسم الصدقةء احتياطا من عمر ليصرف كل مال في وجهه. وقد ترجو البخاري في "صحيحه": باب وسم 
الإمام إبل الصدقة بيده» وأحر ج فيه عن أنس قال: "غدوت إل رسو ل الله ک2 بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه » فوافيته 
ولي يده الميسم يسم إبل الصدقة" قال الحافظ: الميسم هي الحديدة الى يوسم بها أي يعلم» وهو نظير الخاتم» والحكمة 
فيه تمييزها؛ وليردها من أخذهاء ولم أقف على تصريح .ما كان مكتوبا على ميسم البي 5 إلا أن ابن الصباغ من 
عا SR‏ صدقة» قلت: ومقتضاه أن يكون في ميسم 
الجزية جزية أو ما في معناها. "فأمر ها عمر ع فنحرت" ببناء المجهول. "و كان عنده" أي عند عمر "صحاف" 
بكسر الصاد وفتح ال حاء المهملتين» جمع صحفة بفتح فسكون, إناء كالقصعة. وقال الزمخشري: قصعة مستطيلة. 
"نسع" على عدة أزواج الببي 5 ليتعاهدهن بالهدايا فيهاء "فلا تكون" عنده ع "فاكهة ولا طريفة" بطاء مهملة 
تصغير طرفة بزنة غرفة» ما يستطرف ويستملح» وهذا يقتضي أنه قد كانت تكون عنده الطرائف والفواكه» ويحتمل 
أن يكون ذلك من أموال الجزية والأحباس» "إلا جعل منها في تلك الصحاف" التسعة؛ "فبعث ها إلى أزواج ابي صلل" 
مراقبة للبي ل وحفظا له في أهله بعده» "ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك فإن كان فيه 
نقصان كان في حظ حفصة" أي نصيبهاء يعن لاختصاصه بحفصة لكونه والدها يرسل إليها في آخر الأمر؛ لما إن 
نقص بعض السهام عن المساواة حعل النقص في حظها؛ طلب مرضاة غيرها وعلما منه #قه بأنها سترضى ذلك من 
فعله» ولا تأسف من إيثاره عليهاء "قال" أسلم: فلما نحرت الناقة "فجعل في تلك الصحاف" التسعة على حسب 
عادته» "من لحم تلك الجزور" بلا طبخ» وفي "المجمع": الجزور: البعير ذكرا أو أنثى, واللفظ مؤنث» "فبعث به" 
بضمير التذكير - في النسخ المصرية - الراحع إلى اللحم» وبضمير التأنيث - في النسخ الهندية - الراجع إلى 
الصحفء "إلى أزواج البي 5" بلا طبخ؛ ليطبخن به كيف شئن» "وأمر ما بقي من لحم تلك الجزور فصنع" أي 
طبخ "فدعا عليه المهاحرين والأنصار" قال الباحي: يريد أنه دعاهم إلى أكله استئلافا لهم وإيناسا وتواسيا في مال 
الله تعالى» وهي سنة للإمام أن يجمع وجوه أصحابه للأكل عنده» وقد كان جعل لعثمان بن يسار بالكوفة في كإ 
يوم نصف شاة هذا المعى» وجعل لصاحبيه ربع ربع شاة. وقال أبو عمر: كان عمر ده يفضل أمهات المومنين؛ 
لموقعهن منه 5 ويفضل أهل السابقة» وذلك معروف من مذهبه» وتلاه عثمان على ذلك» وكان أبو بكر وعلي 
يسويان في قسم الفيء» ويقول أبو بكر: ثواهم على الله الجنة» وأما الدنيا فهم فيها سواء في الحاجة إلى المعيشة. 
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وي 
5 و 


ب ودر 5 وخ و رم 5 ° ا 7 م بير 
فقلت: إن عَليْهَا وسم نعم الجزْيّةء فأَمَرَ بها عْمَرٌ فنجرّتٌ» وكائت عِنْدهُ صحاف 
ل ا وي ا ET‏ ا 
بَسْعْء فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا حعّل منها في تلك الصّحافيء فَبَعْث يما إلى 


ر 
رواج لبي 8 وک الذي ع به ۴ ا ابنته من آخر ذلك فان کان 
2 ىو ت 9 


فيه نُقصّان كان في حَظ حَفصة» قال: فحَعّل في تلك الصَّحَافٍ من لحم بلك 


۾ ی سخه. به 


10 0 2 3 


قال مَالك: لا أرَى أن تُؤْحَذ النعم من اهل الجزية إلا في جزيتهم. 


- - 


كدو را روع 


. مالك أَنهُ بََمَهُ أن عْمَرَ بْنَ عبْدِ العزيز كب إلى عَمَاله أن يَضَعُوا الجزيّة‎ - 0١ 
لا أرى إل: قال الباحي: معناه أن النعم لا تؤخذ منهم صدقة كما تؤخذ من المسلمين؛ لأهم لا زكاة عليهم في‎ 
أموالهم» وإنما توخذ منهم النعم لي جزيتهم بقيمتهاء وقد فسر ذلك ابن وهب في "جامعه" فقال: وأخبرني مالك‎ 
عن ويد ين اشد عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الإبل» فيأحذها في الجزية. قال:‎ 
وذلك بالقيمة تكون جزيته عشرة دنانيرء فتوحذ بنت مخاض بكذا وكذا وابنة لبون بكذا وكذاء فيكون ذلك‎ 
بالقيمة. قلت: وحديث ابن وهب أخرحه محمد في "موطه" فقال: أخبرنا مالك قال: حدئثنا زيد بن أسلم عن‎ 
أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية. قال مالك: أراه أن توحذ من أهل الجزية في‎ 
جزيتهم. ثم قال محمد: أما ما ذكر مالك من الإبلء فإن عمر بن الخطاب لم يأخذ الإبل في جزية علمناها إلا من‎ 
بن تغلب؛ فإنه أضعف عليهم الصدقة» فجعل ذلك جزيتهم فأخذ من إبلهم وبقرهم وغنمهم. وقي "الدر‎ 
المختار": وجاز دفع القيمة لي زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذرء وتعتبر القيمة يوم الوجوبء وقالا: يوم الأداء.‎ 
وقي "الحداية": يجوز دفع القيم في الزكاة عندناء وقال الشافعي: لا يجوز اتباعا للمنصوص ولنا: أن الأمر بالأداء‎ 
إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه» فيكون إبطالا لقيد الشاةء فصار كالجزية. قال العييني في "البناية": قوله:‎ 
كالحزية أي كأداء القيمة قي الحزية؛ فإنه يجوز بالاتفاق؛ لأنه أدى مالا متقوما عن الواجب.‎ 

أن يضعوا إخ: قال الباحي: يحتمل أن يريد به وضعها عنهم في المستقبلء ويحتمل أن يريد به وضع ما بقي عليهم 
منها فلا يطليون به وهذا هو الأولى والأظهر؛ لأنه إذا احتمل اللفظ المعنيين حمل عليهما؛ إذ لا تناقي بينهما؛ 
ووجه آخر أنه لا يخفى على عامل عمر ولا غيره أن من أسلم لم يثبت عليه جزية مستقبلة» فحمل الكلام على 
ذلك يبطل فائدته» وحمله على إبطال ما بقي عليه من الجزية يقتضي فائدته» ومثل هذا ما يمكن أن يحتاج عمر = 


کتاب الزكاة ۹4 جزية أهل الكتاب 
عَم أُسلمَ من أهل الجزية جين يُسْلِمُونَ. قال مَالك: مضت السئّة أن لا جريّة عَلى نِسَاءِ 
أل الْكتَاب ولا عَلَى صِبَْانِهِي وأن الجزية لا وح إلا من الوَحَال الَذِينَ قَذ بَلَعُوَا الْحُلَمَ 


- إلى أن يكاتب به. ويحمل الناس على رأيه فيه وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعي: لا يسقط 
عنه ما بقي من الحزية ويؤديها في حال إسلامه. وقال ابن رشد: إنهم اتفقوا على أفها لا تحب إلا بعد الحول. وأنها 
تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول. واخحتلفوا إذا أسلم بعد ما يحول الحول هل تؤحذ منه الجزية للحول 
الماضي بأسره أو لما مضى منه؟ فقال قوم: إذا أسلم فلا حزية عليه بعد انقضاء الحول كان إسلامه أو قبل 
انقضائه» وبمذا قال الجمهور. وقالت طائفة: إن أسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية؛ وإن أسلم قبل حلول الحول 
لم تحب عليه وإهم اتفقوا على أا لا بحب قبل انقضاء الحول. قلت: وهذا الاتفاق مشكل؛ لما سيأقي من القفال 
الاختلاف في قول الشافعي وأن المعتمد عندهم الوجوب, وقي "المرقاة": قال ابن الهمام: من أسلم وعليه جزية 
بان أسلم بعد كمال السنة» سقطت عنهء وكذا لو أسلم في أثنائها حلافا للشافعي فيهماء ولنا: ما أخرحه أبو 
داود والترمذي عن جريره عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يُ: ليس على 
مسلم جزية؛ قال أبو داود: وسئل سفيان الثوري عن هذا فقال: يعينٍ إذا أسلم فلا جزية عليه» وباللفظ الذي فسره 
به سفيان الثوري رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر جه عن الببي ل قال: من أسلم فلا جزية عليه. 

مضت إلخ: لقوله تعالى: : قاتلا الذي ن لا يؤمنون باس ولا بالي يوم الأجر به رالتوبة:۹٠)‏ والنساء والصبيان لا يقاتلون» قال 
ابن رشد: اتفقوا على أنها إنما تحب بثلاثة أوصاف: الذكورية والبلوغ والحرية» وأا لا تحب على النساء ولا على 
الصبيان؛ إذ كانت إنما هي عوض من القتل, والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرحال البالغين؛ إذ قد في عن قتل 
النساء والصبيانء وكذلك أجعوا أنما لا تحب على العبيد. قال الموفق: لا حزية على صي ولا زائل العقل ولا امرأة» 
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذاء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأبو ثورء وقال ابن المنذر: 
لا أعلم عن غيرهم خلافهم» وقد دل على صحة هذا أن عمر كتب إلى أمراء الأحناد أن اضربوا الحزية» ولا تضربوها 
على النساء والصبيانء ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي» رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم. وقول الببي 325 
لمعاذ: حذ من كل حالم دينارا دليل على أا لا يحب على غير بالغ؛ ولأا توحذ لحقن الدم» وهؤلاء دماؤهم 
محقونة بدوها. الحلم: أي البلوغ؛ لما تقدم أفها لا توخذ من الصبيان؛ وقد روي عن معاذ بن جبل د قال: 
"بعثني رسول الله يه إلى اليمن وأمرن أن آخذ من كل حالم دينارا"» وشرطوا في ذلك الفرية أيضاء وال 
المصاص في "أحكام القرآن": قال تعالى : #قاتلوا ادي ا من بالله ولا باو ْم الجر فكان معقولا من فحوى 
الآية ومضموفها أن الحزية مأخوذة من كان منهم من أهل القتال» ومن يمكنه أداؤه من الخترفين» ولذلك قال 
أصحابنا: إن من لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه؛ فقالوا: من كان أعمى أو زمنا أو مفلوجا أو شيخا كبيرا 
فانيا وهو موسرء فلا جزية عليه. 


كتاب الزكاة YY.‏ جزية أهل الكتاب 


قال مالك: وَلَيْسَ على هل الذمَةَ ولا على المَجُوس ف نخیلهم ولا كرو مهم ولا زرُوعهم 
ولا مواشیهم صدقة؛ لأن الصّدقة إِنّمَا وُضِعْتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تطهیرا لَهُمْ وَرَدا على 
فقرَائِهِي وَوْضِعْتْ الجزية على أَهْلٍ لكاب صَعَارًا لَه فَهُمْ ما كَانُوا لهم الذي 
صَالْحُوا عليه َس عَلَيْهُمْ شَيْء سوى الْجرْيَة في شَيْء من أَمْوَلِهِي إلا أن يَتَجِرُوا في 
بلا الْمُسْلِمِينَ ريعتلفوا فيه فيؤحذ مهم العُشرٌ فيمَا يُدِيدُونَ من التَحَارَاتِ ا 


على أهل الذمة إلخ: ولا على غيرهم من الكفارء "قي نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة" 
يعن لا صدقة على أهل الذمة بحوسا كانوا أو غيرهم في شيء من الأموال ال توحذ منها الصدقة» وهي العين 
والحرث والماشية» والدليل على ذلك ما احتج به مالك يل بقوله: "لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا 
هم" قال تعالى: خد من أمُوالهة صدقة َطْهَرْهِمْي (لتوبة:+٠0)‏ وقال 3# : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي 
من أموالكم رواه أبو داود والحاكم وصححه» والكفرة ليسوا من يطهرء إغا المشركون بحس. "وردا على فقرائهم" 
قال البو ي 22 : توحد من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري وغيره وفقراء الكفرة لم ترد عليهم؛ لأنهم ليسوا 
سارك أووضعت" ببناء الجهول. "الجزية على أهل الكتاب صغارا" أي إذلالا "هم" قال تعالى: # حنى يعْطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرُو ني (النوبة:18) فإنما توخذ من الكفرة على وجه الصغار والإذلال؛ فلما فارقت الزكاة هذه 
الأوصاف كلها فارقتها في محل الوحوب» نعم لا يمنعون من التقلب في التجارات والتعرض للمكاسب بالعمل 
والتجارة» "فهم ما كانوا" أي ما داموا مقيمين "ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية" في شيء 
من أمواهم. قال أبو عمر: هذا إجماع إلا أن من العلماء من ن رأى تضعيف الصدقة على بي تغلب دون جزية» قاله 
الثوري. وأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا: يوخحذ منهم مثلا ما يوخذ من المسلمء فف ا الخمسان. وما فيه 
العشر عشران» وما فيه ربع العشر نصف العشرء و كذلك من نسائهم» ولا شيء عن مالك في بي وهم عند 
أصحابه وغيرهم من النصارى سواءء وقد عم الله عزو جل أهل الكتاب قي أخحذ الجزية, 0 معى LL‏ بن 
تغلب منهم قاله الزرقاني. قال ابن رشد: أما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روت 
طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بن تغلب» أعين أن يؤوحذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شي 
وممن قال يهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وليس عن مالك في ذلك قول وإنما صار هولاء هذا؛ 
لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب يهم وكأنفهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه. 
إلا أن يتجروا إلخ: يعني لا شيء عليهم غير الحزية ما داموا في البلدان الي أقروا على المقام فيهاء وما كان في 
حكمها من البلاد. نعم» إن حرحوا إلى بلاد الإسلام "ويختلفوا فيها" بتأنيث الضمير - في النسخ المصرية - الراجع - 


كتاب الزكاة ۲۳1 جزية أهل الكتاب 


وذلك أنّهُمْ إلا وضع عَلَيهمْ الجزية وَصَالَحُوا عَلَيْهَا على أن يُعَرُواببلادهِم 
ويقائل عَنْهُمْ عَدُوهُمُ فَمَنْ حرج مِنْهُمْ من بلاده إلى غَيْرهَا يَنجْرُ ياء فعليه الع 
مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ من أَهْل مِضْرٌ إلى الشّام» وَمِنْ أَهْل السام إلى الْعرَاقِء ومن أَهل الْعرَاقٍ 
إلى الل ا اي البلاد» ا ولا صدقة على اهل 
لكاب ولا المَجُوس في شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ ولا يُمَارِهِمْ ولا رُرُوعِهِمْ مَضَتْ ذلك 
السنّة ويُقَرُونَ على ينهم وَيُكوبُونَ عَلَى مَا كَانُوا عي وَإِنْ اتتلفوا في الْعَام الْوَاجِدٍ 
مِرَارًا في بلادٍ الْمُسْلِمِينَ فَعَليْهُمْ كلما الوا لمر لأن ذَلِكَ لَيِسَ مِمّا صَالَحُوا عَلَيْ 
ولا شرط لَه ومن لدي رمحت حقو أل فيل ين 


إلى بلاد المسلمين وبتذكيره في النسخ افندية الراجع إلى التجارةء وقي "المجمع": يختلف إلى فلان: أي يجيء ويذهب» 
"فيؤخذ منهم العشر" غير الجزية» "فيما يديرون" من أموال "التجارات" والأصل في ذلك فعل عمر بن الخطاب 
بحضرة الصحابة وموافقتهم وم يخالف عليه أحد. فثبت أنه إجماع» قاله الباحي. وظاهر هذا الأثر ام يوحذ 
منهم العشر فيما يديرون من أموال التحارة مطلقاً بلا تفريق بين الحنطة والقطنية» وسيأتي في الباب الآ التفريق 
بينهماء "وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل" ببناء المجهول. 
"عنهم عدوهو" فليس عليهم غير الجزية ما داموا فیهاء "فمن حرج منهم م بلاده" الي أقروا عليها "إلى غيرها" 
من البلادء "يتجر إليها فعليه العشر" أيضا مثلا "من بحر منهم من أهل مصر إلى الشام" أو عكسه "ومن أهل 
الشام إلى العراق" أو عكسه "ومن أهل العراق" أو غيرها "إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد» فعليه 
العشر" أيضاً إذا أخر ج ماله بيجع أو شرا "ولا صدقة على أهل الكتاب" اليهود والنصارى "ولا المحوس" ولا 
غيرهم من الكفار "في شيء" زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: "من أموافم ولا" وليست هذه الزيادة في النسخ 
امندية» "من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم" قال الزرقاي: أعاده لقوله: "مضت بذلك السنة" فلا تكرار فيه؛ 
لأنه ذكره أولا بتعليله ثم أخبر أن أصله السنة بيانا لدليله. قلت: وتقدم الكلام على هذه المسألة قريبا. "ويقرون 
على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه" بالشروط المعتبرة المعلومة في الفروع. 

فعليهم !لخ: يعي أن عليهم في كل سفرة سافروها فباعوا واشتروا - على مذهب ابن القاسم - أو وصلوا مال 
- على مذهب ابن حبيب - أن يوخذ منهم عشر ذلك قاله الباحي. قال الزرقاني: وقال الشافعي وأبو حنيفة: = 


كتاب الزكاة ۳۲ عشور أهل الذمة 


وو وع 2 
۲ - مالك عن ابْن شهاب. عر سَالِم بن عبد الله عر أبيه: 22710111110 


= لا يؤحذ منهم في العام الواحد إلا مرة واحدة. قلت: وتقدم الكلام عليه ي زكاة العروض. ومذهب الحنفية 
في ذلك ما قي "الهداية": إن مر الحربي على عاشر فعشره ثم مر مرة أخرى لم يعشره حن يحول الحول؛ لأن الأحذ 
في كل مرة استيصال الالء وحق الأحذ لحفظه. ولأن حكم الأمان الأول باق وبعد الحول يتجدد الأمان؛ لأنه 
لا يمكن مر ن المقام ! إلا حولاء والأخذ بعده لا يستأصل المال» وإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم حرج من يومه 
ذلك عشره أيضا؛ لأنه رجع بأمان حديد. وكذا الأحذ بعده لا يفضي إلى الاستيصال. قال العيني في "البناية" 
وبه قال إسحاق وأبو ثور وأبو عبيد» وعن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: لا يكرر في السنة. "لأن 
ذلك" أي عدم التكرار "ليس نما صالحوا عليه ولا ثما شرط فم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا" 
وتقدم الخلاف وما ورد فيه من الآثار في زكاة العروضء فارجع إليه. 

عشور إلخ: قال ابن رشد في "البداية": الجزية عندهم ثلاثة أصناف: جزية ق تكلمنا فيهاء أعي الي 
تفرض على الحربيين بعد غلبتهم. وجزية صلحية: وهي الي يتبرعون ا؛ ليكف عنهم. وأما الجزية الثالثة فهي 
العشرية. وذلك أن جمهو ر العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلا في أمواهم, إلا ما روي عن 
طائفة منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بن تغلب واختلفوا: هل يحب العشر عليهم في الأموال الي 
يتجرون با إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين» أ لا تحب إلا بشرط؟ فرأى مالك و كثير 
من العلماء أن تحار أهل الذمة الذين لزمتهم بالإقرار قي بلدهم الحرية يجب أن يو خذ منهم ما يجلبونه من بلد إلى 
بلد العشرء إلا ما يسوقون إلى المدينة حاصة» فيؤخذ منهم فيه نصف العشرء ووافقه أبو حنيفة لي وجوبه بالإذن 
قي التجارة أو بالتجارة نفسهاء وخالفه في القدرء فقال: الواجب عليهم نصف العشرء ومالك نم يشترط عليهم 
في العشر الواجب عنده نصابا ولا حوله. وأما أبو حنيفة فاشترط قي وحوب نصف العشر عليهم الحول 
والنصاب, وهو نصاب المسلمين. وقال الشافعي: ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر في نفس التجارة 
ولا في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط» فعلى هذا تكون الحزية العشرية من نوع الجزية 
الصلحيةء وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون حنسا ثالثا من الحزية غير الصلحية واليَ على الرقاب. 

ثم قال ابن رشد: وسبب اختلافهم أنه م يأت في ذلك عن رسول الله 5 سنة يرجع إليهاء وإنما ثبت أ ر 
الخطاب ج فعل ذلك هي ف فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول ل الله ف 
أوجب أن يكون ذلك سنتهم ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط - إذ لو كان على غير ذلك لذكره - 
قال: ذلك ليس بسنة لازمة هم إلا بالشرطء وحكى أبو عبيد في "كتاب الأموال" عن رجحل من أصحاب البي يل - 


کتاب الزكاة ۳۴۳ عشور أهل الذمة 
اسار a‏ ونه لاما وَالريْتِ نضف الْعْسْرِء بريد 
يذللك أن كر الحجل إلى المد وياد من الفط ال 


۳ - مالك عن ابن شهاب» عن ' السّائبٍ بْن يزيد أَنّهُ قال: کت غلاما مَعَ عَبْدِ الله 
ول نسحة: عاملا 
ان عه أن مرو على وق المدية آي رمات مر ن الطاب See e‏ 


- لا أذكر اسمه الآن: أنه قيل له: لم كنتم تأحذون العشر من مشر كي العرب؟ فقال: لأنهم كانوا يأحذون منا 
العشر إذا دحلنا إليهم. قال الشافعي: وأقل ما يجب أن يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر د وإن شورطوا على 
أكثر فحسنء قال: وحكم الحربي إذا دخل بأمان حكم الذمي. 

النبط !لخ: بنون فموحدة مفتوحتين. قال الباحي: وهم كفار أهل الشام» عقد لهم عقد الذمة» وقي "لسان العرب 
النبيط والنبط كالحبيش والحبشء وقي "التقدير": جيل ينزلون السوادء وقي "امحكم": ينزلون سواد العراق وهم اباط 
والنسب إليهم نبطي. فكانوا يختلفون إلى المدينة بالحنطة والزبيب وغير ذلك من أقوات أهل الشام» فكان عمر بن 
الخطاب ده يخفف عنهم في الحنطة والزيت فيأخذ منهم "من الحنطة والزيت" وقي نسخة: والزبيب بدل الزيت. 
وصوبت, "نصف العشرء يريد بذلك" أي بالتخفيف عليهم "أن يكثر الحمل" أي المحمول منهما "إلى المدينة" فتر حص 
بذلك الحنطة والزيت بالمدينة؛ لأهما معظم القوت "ويأحذ" منهم "من القطنية" تقدم المراد منها: فيما لا زكاة فيه من 
النمارء "العشر" كاملا على الأصل فيما بحرواء وذلك لأن غلاء القطاني لا يكاد يضر بالناس كثير ضرر. 

قال الزرقاني: ويهذا قال مالك في رواية ابن عبد الحكم وغيره اتباعا لعمرء وتقدم في الباب قبله: أنه يوخذ منهم 
العشرء و لم يستثن حنطة ولا زيتا بالمدينة ولا .عكة. فظاهر تبويب المصنف أنه حمله على أهل الذمة» وهو نص كلام 
الباحي كما تقدم» وظاهر كلام الموفق: أنه حمله على الحري؛ إذ قال: إذا دحل إلينا منهم تاحر حربي بأمان أحذ 
منه العشرء وقال أبو حنيفة: لا يوحذ منه شيء إلا أن يكونوا يأذون منا شيئاء فنأحذ منهم مثله؛ لما روي عن أي 
بحلز قال: قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأحذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ 
قالوا: العشرء قال: فكذلك حذوا منهم. ولنا ما روينا: أن عمر أخذ منهم العشرء واشتهر ذلك فيما بين الصحابة» 
وعمل به الخلفاء الراشدون بعده. ويؤخحذ منهم العشر من كل مال للتجارة في ظاهر كلام الخرقي» يخفف عنهم إذا 
رأى المصلحة فيهء وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة. وقال محمد في "موطنه": باب العشرء ثم قال بعد ذكر أثر 
الباب: قال محمد: يوخذ من أهل الذمة ثما احتلفوا فيه للتحارة من قطنية أو غير قطنية نصف العشر في كل سنةء 
ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كله. وكذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير 
وأنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة, وهو قول أبي حنيفة. 


كتاب الزكاة تقرف اشتراء الصدقة والعود فيها 


ع و 0 
فكتا تأحذ من التَبط العشر. 


o در‎ 2 


٤‏ - مالك أنه سال ابْنَ شهاب: ع و EL‏ ا 


0 و 


لط العشر؟ فقال ابن شهاب: کان ذلك يوز منهج ف الْجَاهِلِيَّة فألرَمَهُمْ ذلك عمَرُ. 


9 ا را قر 
اشترَاء الصدقة ا 


٥‏ - مالك عن زید ب بن اسل 
e‏ وكان 2 EE‏ 


العشر: ظاهره العموم بلا تخصيص الحنطة والزيت وأضاف ذلك إلى زمان عمر جي؛ لأن ما كان يفعل فيه 
كان مشورة الصحابة غالباء فإذا لم يثبت فيه خلاف ولا ظهر فهو إجماع وحجة يجب المصير إليها والعمل اء 
قاله الباحجي. على أي وجه إل: طريق وحجة "كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشرء فقال ابن شهاب: 
كان ذلك يوخذ منهم في الجاهلية" وهي ما قبل البعثة» وقيل: ما قبل فتح مكة, "فألزمهم ذلك عمر ج" 
والظاهر أنه توقيف منه يه ولو سلم أنه كان باحتهاد منه فكان بمحضر من الصحابةء و لم يُخالفه في ذلك أحد 
فهر إجماع سكو 
حملت: بتحفيف اليم أي أركبت رجلا "على فرس 
07 أهداه تميم الداري للنبي يل فأعطاه عم فحمل عليه أخر جه ابن سعد عن سهل بن سعد ولم أقف على 
سم الرجل الذي حمله عليه. قال الزرقاني: ولا يعارضه ما رواه مسلم ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانة عن ابن عمر: 
sS‏ لأنه يحمل على أن عمر ج لما أراد أن يتصدق به» فوض إليه ب احتيار من 
يتصدق به عليه أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار عليه فنسبت إليه العطية؛ لكونه أمر بها. ويعتمل أن عمر جه 
وقفه» فأعطاه يه استعمالا للوقف لمصرفه كما سيأن. "عتيق" أي كريم سابق. واحد العتاق قال الباجي: العتاق من 
الخيل الكرام السابقة منهاء وقال الزرقاني: العتيق: الفائق من كل شيء. "في سبيل الله" قال الباحي: الحمل عليها في 
سبيل الله على وجهين: أحدهما: أن يعلم من فيه النجدة والفروسيةء فيهبه له ويملكه إياه؛ لما يعلم من نحدته ونكايته 
للعدوء فهذا يملكه الموهوب له ويتصرف فيه جما يشاء من بيع وغيره. والوحه الثاني وهو الأظهر: أن يكون دفعه إلى 
يعلم من حاله مواظبة الجهاد في سبيل الله على سبيل التحبيس له» فهذا ليس للموهوب له أن يبيع. وقال الحافظ: 
والمعئ: أنه ملكه. ولذلك ساغ له بيعه» ومنهم من قال: كان عمر قد حبسه. وإنما ساغ للرحل بيعه؛ لأنه حصل 


لل 1 


أي تصدقت به؛ ليقاتل عليه» قال الحافظ: واسم هذا الفرم 


فيه هزال عجز لأحله عن اللحاق وضعف عن ذلك» وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به وأجاز ذلك ابن القاس - 


كتاب الزكاة نايف اشتراء الصدقة والعود فيها 
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۳ 0 مه 6 orf, sr‏ َع ر Oo.‏ 1 ت 
الذي هو عنْدَهُ قد أضاعهء فَأَرَدْتَ أن ن أَشْتَرِيه منه» وَظئَنْت اه بائعه بر خص ) قال: 


فسألت عن ذلك رسول الله وك فقال: "لا رة ون أعْطَاكَهُ بدِرْهَمٍ وَاجڊ؛ فان 


= ويدل على أنه حمل تمليك قوله: "ولا تعد في صدقتك". ولو كان حبسا لعلله به» وذكر الاحتمالين العييي؛ 
وحكي عن ابن عبد البر أنه قال: حمله على فرس حمل تمليك. فله أن يفعل فيه ما شاء في سائر أمواله. 

الذي هو عنده: أي الذي حمله عليه "قد أضاعه" قال الباحي: يحتمل أمرين: أحدهما: أنه أضاعه من الإضاعة, 
بأن لم يحسن القيام عليه ويبعد مثل هذا في أصحاب البي يك إلا أن يوجب هذا عذر» ويحتمل أن يريد به: 
صيره ضائعا من الحهزال؛ لفرط مباشرة الجهاد. ولإتعابه له في سبيل الله تعالى» وزاد الزرقاني: وقيل: لم يعرف 
مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل: معناه استعمله في غير ما حعل له» والأول أظهر؛ لرواية مسلم: فوحده قد 
أضاعه و كان قليل المال. فأشار إلى علة ذلك وإلى عذره في إرادة بيعه. "فأردت أن أشتريه منه" قال الباحي: 
يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه كان وهبه إياه فأراد أن يشتريه منه» وأن يسترخصه لضياعه. ويحتمل أيضا: أن 
يكون حبساء فظن أن شراءه جائزء وبيع الذي كان في يده له مباح» حى منعه من ذلك البي 5 ويحتمل: أنه 
بلغ من الضياع مبلغا يعدم الانتفاع به في الوجه الذي حبسه فيه فرأى أن ذلك يبيح له شراءه» "وظننت أنه 
بائعه برخص" بضم الراء وسكون الخاء مصدر رخص السعر وأرخصه الله فهو رخحيص» وهذا يحتمل ثلاثة 
أو حه: إما لتغير الفرس وضياعه أو لأنه حان الرخص في السوق أو لكونه منعما ومتصدقا. 

فسألت عن ذلك: عن اشترائه "رسول الله يد فقال: لا تشتره" بلا ياء قبل الهاء» جزم على النهيء ولابن 
مهدي: "لا تبتعه", قال القاري: بماء الضمير أو السكت, "وإن أعطاكه بدرهم واحد" هو مبالغة في رخصه وهو 
الحامل له على شرائه؛ قال ابن الملك: ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام بظاهر الحديث» 
والأكثرون على أا كراهة تنزيه؛ لكون القبح فيه لغيره» وهو أن المتصدق عليه رعا يسامح المتصدق في الثمن 
بسبب تقدم إحسانه. فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح فيه. كنا في "المرقاة". وقال 
النووي: نمي تنزيه لا تحرم» فيكره لمن تصدق بشيء أن يشتريه ممن دفعه هو إليه» أما إذا ورثه فلا كراهة فيه» 
وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق» فلا كراهة فيه» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال جماعة من 
العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحرع. 

فإن العائد إل: الفاء للتعليل أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل» كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه 
فشبه باحس الحيوان في أحس أحواله تصويرا للتهحين وتنفيرا منهء قال الباجي: ولي هذا خمسة أبواب: الباب 
الأول: في وجه العطية. والثاني: في صفة العطية في نفسها. والثالث: في صفة المعطي. والرابع: في صفة الاربجاع. - 
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= والخامس: في حكم الارججاع. ثم بسط الكلام على هذه الأبواب, قال الحافظ: اتفقوا على أنه لا يجوز الرحوع 
في الصدقة بعد القبض. وقي "الحداية": لا رجوع في الصدقة؛ لأن المقصود هو الثواب وقد حصلء وكذا إذا 
تصدق على غين استحسانا؛ لأنه قد يقصد بالصدقة على الغ الثواب وقد حصل. 

حمل: بتخفيف الميم» N aS‏ "فأراد أن يبتاعه" أي 
يشتر يه 0 5 فقال: لا تبتعه" بالجزم» أي لا تشتره "ولا تعد في صدقتك" أي صورة 
وباعتبار الظاهر أيضاء ويحتمل أنه 53# سمى الشراء عودا في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل 
ذلك للمشتري» فأطلق على القدر الذي يسامح به رحوعا. وقال ابن العربي في "العارضة": تحت حديث ابن عمر ع 
الأحكام في مسائلء الأولى: قوله: "حمل على فرس" الحمل على ثلاثة أنواع: أن تحبس عليه فرسا لا تباع ولا توهب» 
وأن يتصدق به على غيره لوجه الله تعالى» وأن يهبهء فأما إن حمله عليه على أنه حبس فذلك لا يشترى أبداء وإن 
كان صدقة ففي كتاب ابن عبد الحكيم لا يشترى أبداء وقال بعده: تركه أفضل» وهذا صريح مذهب مالك 
والشافعي والليث» وكذلك لم يفسخوا البيع» وقال في كتاب محمد: إذا حمل على فرس لا للسبيل ولا للمسكنة: 
فلا بأس أن يشتريه. الثانية: إذا ثبت هذا التقسيم فقوله: "حمل على فرس" لا يدرى أيها هو من هذه الوجوه؟ 
ويختلف الحكم باختلاف الوحوه. فأما إذا قال: هو حبسء فلا سبيل إليه ببيع لأحدء وأما إذا قال: هو لك في 
سبيل الله فقال مالك: لم يبعه» ولو أسقط كلمة "لك" لركبه ورده» وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو ملك له 
ولم يعلم كيفية فعل عمر ك فلا يعلم على أي شيء يرجع جوابه. 

فمن الناس - وهي المسألة الثالثة - من قال: إذا حمله عليه في سبيل الله فلا يباع أبدا. وهذا خطأ مخالف 
للحديث؛ فإن البي 3# منع منه عمر ت خاصة:؛ ولعله بعلة تختص به دون سائر الناس» ومنهم من قال: إن كان 
الحمل صدقة لم يجز؛ لقول البي 35: لا تشتره فإن العائد في صدقته. الحديث. وإن كان هبة حاز كما في كتاب 
محمد وأما رواية من روى على الكراهة فهو أن تعليل النبي <3 بقوله: كالكلب يعود في قيئه» يبين أنه قبيح ينزه 
عنه لا أنه حرام. الرابعة: فلو كان حبسا لحاز بيعه إذا ضاع. كما قال عبد الملك» وقال ابن القاسم: لا يباع 
الخامسة: اختلف الناس في قوله: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم" هل هو ضرب مثل أو حقيقة؟ فالبغداديون من 
علمائنا حعلوه ضرب مثل» وقالوا: إن صاحب السلعة لو باع سلعته بغير ظاهر ينتهي الثلث أنه يرحع فيه» ومن 
قال: لا يرجع - وهم جمهور العلماء - تعلق هذا الحديث. السادسة: حاء هذا الحديث: لا تشتره وجاء قوله: لا لحل 
الصدفة إلا !خ. وذكر رحلا اشتراها ماله فاقتضى هذا بعموم حواز شرائها له فلما جاء قوله ههنا: "لا تشتره" 
فحمله قوم على النسخ» وحمله آخحرون على الكراهية» وعندي أنه جائز؛ لمسألة من أصول الفقه» وهو أن العموم 
المطلق إذا عارضه الخصوص في عين نازلة» فالصحيح أنه يختص بتلك النازلةء وما جاء بعد هذا من قوله: "فإن 
العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" يقتضي التنزه. والله أعلم. 


كتاب الزكاة شف من تجب عليه زكاة الفطر 


Jo 7 


ن باع فسَأل عَنْ ذلك رَسُول الله يلك فقال: لا عه 


ماسم ص سمس 


قال يَحَيَى: ا َصَدَقَ بِصَدَقَة مَوَجَدَهَا مَعَ عير الذي صد ق بما 
عليه باع أ يْتَرِيهًا؟ فقال ركه أ إل 


4 يم 0 ن 
Co‏ و 02 - و ٠‏ 
من تجبٌ عليه زَ كاة الفطر 
۷ - مالك عن نافع: أن عَبّدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يرح زَكاة الِطر 0 


وسئل: ببناء انهول. "مالك عن رحل تصدق" بفتحات» "بصدقة فوجدها" المتصدق "مع غير الذي تصدق" 
ببناء المعلوم أو اجهول "يما عليه تباع» أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي"؛ إذ لا فرق بين اشترائها من نفس من 
تصدق ها عليه أو من غيره في المعيى؛ لرجوعه فيما تر كه لله تعالى» كما حرم على المهاجرين سكين مكة بعد 
هجرقم منها لله تعالى عزوجلء قاله الزرقاني. وقيل: إنه إنما هاه ليحصل فيه انقطاع بالكلية» ولا تبقى النفس 
مشرفة إليها بعد التصدق هاء 2 6 موجود لي الشراء من الغير» وهذا هو الأوحه. 
زكاة الفطر: وفي "الدر المختار": من إضافة الحكم لشرطه. والفطر لفظ إسلاميء قال ابن 3 والمراد 
بالفطر يومه» لا الفطر اللغوي؛ لان یکن في كل ليلة من رمضان, واختلف العلماء هل هي فرض أو واحبة أو 
سنة أو فعل خير مندوب إليه؟ فقالت طائفة: هي فرضء وهم الشافعي ومالك وأحمد. وقال أصحابنا: واحبة» 
وقالت طائفة: سنة. وهو قول مالك في رواية ذكرها صاحب الذخيرة» وقالت طائفة: هي فعل خير كانت 
واحبة ثم نسخت. 
وقال أيضا في "البناية": عند الشافعي فريضة على أصله» وهو أنه لا فرق بين الواحب والفرضء والنزاع لفظي؛ لأن 
الفريضة عنده نوعان: مقطوع حى يكفر حاحده» وغير مقطوع حى لا يكفر حاحده» ومن ححد صدقة الفطر 
لا يكفر بالإجماع» ولذا لا يكفر من قال: إنما مستحبة. ولي "الدر المختار": وحديث "فرض رسول الله ج زكاة 
الفطر" معناه: "قدر" للإجماع على أن منكرها لا يكفرء قال ابن عابدين: حواب عما استدل به الشافعي بك 
على فرضيتهاء وهذا الجواب ذكره في "البدائع"؛ وأحاب في "الفتح" بأن الثابت بظيٰ يفيد الوجوب, وأنه لا حلاف 
في المعين؛ لأن الافترا لو ا ل ل ا اد لور ل وقد يجاب 
بأن قول الصحابي فرضء يراد به المع المصطلح عندنا؛ للقطع به بالنسبة إلى من سمعه من البي ك بخلاف غيره 
ما لم يصل إليه بطريق قطعي فيكون مثلهء ولذا قال: إن الواحب لم يكن في عصره 325 


كتاب الزكاة ۳۸ من تجب عليه زكاة الفطر 


عن غلمانه إلخ: أي أرقائه قاله الزرقاني. قلت: ويؤيده: أن ابن أبي شيبة ترحم في "مصنفه": في العبد يكون 
غائبا ف أرض لمولاه يعطي عنه. وأخرج فيه عن الحارث عن نافع: أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في 
أرض عمر الصدقة. "الذين بوادي القرى" بضم القاف وفتح الراء مقصوراء موضع بين المدينة والشام من أعمال 
المدينة كثير القرى» والنسبة إليه واد فتحها البي ۶# سنة سبع عنوة, ثم صولحوا على الجزية» "وبفيير" تقدم بياها 
في ليلة التعريس, والمعئ: أن ابن عمر كان يرج عنهم زكاة الفطر وإن كانوا غيبا عن موضع استيطانهم بالمدينة» 
وإن مغيبهم عنه لا يسقط عنه فيهم زكاة الفطرء قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة 
الفطر عن ملو كه الحاضر غير المكاتب والمغصوب والآبق وعبيد التجارة» وأما الغائب فعليه فطرته إذا علم أنه 
حي» سواء رجا رجعته أوأيس منهاء وسواء كان مطلقا أو محبوساء كالأسير وغيره» قال ابن المنذر: أكثر أهل 
العلم يرون أن يودي زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم؛ لأنه مالك لهمء فوجبت فطرتهم عليه 
كالحاضرين» وممن أوجب فطرة الآبق الشافعي وأبو ثور وابن المنذرء وأوجبها الزهري إذا علم مكانه» والأوزاعي 
إن كان في دار الإسلام» ومالك إن كانت غيبته قريبة» ولم يوحبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي؛ لأنه لا 
يلزمه الانفاق عليه فلا تحب فطرته كالمرأة الناشزة. 

إن أحسن إلخ: فيه إشارة إلى أنه بلق سمع في ذلك أقاويل شي "فيما يجب على الرحل من زكاة الفطر" عن 
نفسه وعن غيره» "أن الرحل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته" أي ضمان وجوبء ولذا قال: "ولا بد له" 
أي لا حالة "من أن ينفق عليه" قال ابن رشد: أما عمن بحب فإِفم اتفقوا على أفها تحب على المرء قي نفسه. 
وأفها تحب لي ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال. وكذلك في عبيده إذا م يكن هم مال. واختلفوا فيما سوى 
ذلك. وتلخيص مذهب مالك في ذلك: أا تلزم الرحل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه. ووافقه في ذلك الشافعي؛ 
وإنما يختلفان فيمن تلزم المرأة نفقته إذا كان معسراء ومن ليس تلزمه» وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال: تودي 
عن نفسهاء وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف قي ذاته فقط. كال حال في سائر 
العباداتء بل ومن قبل غيره؛ لإيجايما على الصغير والعبيد» فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال: الولي 
يلزمه إحراج الصدقة عن كل من يليه ومن فهم من هذه النفقة قال: المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من 
ينفق عليه بالشر ع» وإغا عرض هذا الاحتلاف؛ لأنه اتفق في الصغير والعبد وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة 
ليست معلقة بذات المكلف فقط. بل ومن قبل غيره إن وحدت الولاية فيها ووجحوب النفقة» فذهب مالك إلى 
أن العلة في ذلك وحوب النفقة» وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية» ولذلك اختلفوا في الزوجة. 
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ڌ الرَحْلَ يودي ذلك عن کل مَنْ يضمن تفَقنَهُ ولا بد له من أن نفع علي وَالرَجُل 
ؤي عن مكاتنبه وَمُديْرِهِ ورقيقه كلهم غائيهم وَسَاهِِهِمْ من کان مِنْهُمْ مُسْلِما 
وَمَنْ کان مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ او لير بَجَارَو وَمَن لَمْ يَكُنْ مِنْهُم مُسْلِمًا فلا رَكَاةَ عله فيه. 


والرجل يؤدي: صدقة الفطر "عن مكاتبه"؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم» ويهذا قال عطاء وأبو ثورء وقال 
الأئمة الثلاثة وهي رواية عن مالك دنه أيضاً: لا زكاة عليه في مكاتبه؛ لأنه لا بمونه» وجائز له أذ الصدقة وإن 
كان مولاه غنياء وروي عن ابن عمر مه قاله الزرقاني» وذكر في "شرح الإحياء": أما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال 
في مذهب الشافعي: أصحها: أفها لا تحب عليه ولا على سيده. وبه قال أبو حنيفة. والثاني: تحب على سيده وهو 
المشهور في مذهب مالكء والثالث: حب عليه في كسبه كنفقته. وبه قال أحمد بن حنبل. وف المسألة قول رابع: 
أنه يعطي عنه إن كان في عياله وإلا فلا. "ومدبره" قال الزرقاني: لا حلاف في أنه كالقن» "ورقيقه" من عطف 
العام على الخاص؛ "كلهم" تأكيد للتعميم؛ "غائبهم وشاهدهم" كما تقدم في الأثر السابق لابن عمرء "من كان 
منهم مسلما" شرط عند المصنفء وسيأتي الخلاف في من لم يكن مسلماء "ومن كان منهم لتحارة أو لغير تحارة" 
أي سواء لي وحوب صدقة الفطر على السيد وهذا قال الشافعي وأحمد والليث وإسحاق» وقال أبو حنيفة 
والثوري وغيرهما: لا زكاة فطر في رقيق التجارة؛ لأن عليه فيهم الزكاةء ولا تحب في مال واحد زكاتان, قاله 
الزرقاني تبعا للحافظ» زاد: وبقول الحنفية قال النخعي. 

وقال ابن رشد: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد في عبيد التجارة زكاة الفطرء وقال أبو حنيفة 
وغيره: ليس في عبيد التحارة صدقة» وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم» وذلك: أن عموم اسم العبد 
يقتضي وحوب الزكاة لي عبيد التجارة وغيرهم. وعند أبي حنيفة: أن هذا العموم مخصص بالقياس» وذلك هو 
اجتماع زكاتين في مال واحد. قلت: وليس فيه معارضة القياس فقط. بل فيه معارضة الأثر أيضاء قال القاري في 
"شرح النقاية": فلو وحب الفطرة فيه لأدى إلى الي في الزكاة أي التكرار؛ وقال ي: لا ثي في الصدقة. قلت: 
أخرج ابن أبي شيبة عن سفيان بن عبينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة: أن الني ل 
قال: لا ثناء في الصدقة. 

ومن لم يكن منهم: من العبيد وهكذا غيرهم "مسلما فلا زكاة عليه فيه" وهذا مختلف عند الأئمة» قال ابن رشد: 
قال مالك والشافعي وأحمد: ليس على السيد في العبد الكافر زكاةء وقال الكوفيون: عليه الزكاة» والسبب في 
احتلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمرء وهو قوله: من المسلمين, فإنه قد حولف فيها 
نافع بكون ابن عمر دنه أيضا الذي راوي الحديث من مذهبه: إخراج الزكاة عن العبيد الكفارء وللخلاف 
الا س اي وهو كون الزكاة الواحبة على السيد في العبد» هل هي لمكان أن العبد مكلف أو أنه مال؟ - 
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قال يجى: قال مالك في العَبْدٍِ الآبق: إن سيدَه إن عَلم مَكائة أو لم يَعْلم. وكائت 
ا ر شوم د ورو 


يبه قريبة وهو ترجى حيَائهُ وَرَجَعَنَه فإنْي أَرَى أن ير كي عله وَإن كان إباقةُ قد 


طَالَ ويس مِنْهُ فلا أَرَى أن يُرَكي عَنْهُ. قال مالك: تحب رَكَاة الفطر عَلَى أَهْلٍ 
ونه قالت الغلالة انباقية 2 
البادبة كما فجت على أهل_القرئ: وذلك أن رَسُول الله كل فرض ركاه القطر مر 
_ِ . 7 2 
رَمَضَانَ عَلَى الاس عَلَى كل حر أو عب ذكر أ أنّى من الْمُسْلِمِينَ. 
= فمن قال: لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام. ومن قال: لمكان أنه مال مم يشترطه. قالوا: ويدل على ذلك إجماع 
العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم خر ج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه» بخلاف الكفارات. 
أو لم يعلم: أي سواء علم مكانه أو لم يعلم؛ يعني العلم بمكانه ليس بشرط لي إنجاب الصدقة عند المصنفء ولذا 
مم يذكره أحد من أصحاب الفروع للمالكيةء "وكانت غيبته" الواو حالية» وهذا شرط للإيجاب» "قريبة» وهو 
ترجى حياته" هكذا في النسخ الهندية» فالمعن: أن العبد ترجى حياته» وفي النسخ المصرية: وهو يرجو حياته» أي 
المالك يرحو حياة العبدء "ورجعته" أي ترجى رجعة العبد. أو يرجو المالك رجوع العبد وأوبته. "فإني أرى أن 
يز كي عنه" وجوباء "وإن كان إباقه" أي إباق العبد "قد طال ويئس منه" الأوبة والرجوع "فلا أرى أن يز كي عنه". 
ولفظ "المدونة": قال مالك قي العبد الآبق: إذا كان قريبا يرحو حياته ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطرء وإن كان قد 
طال ذلك ويئس منه فلا أرى أن يودي عنه. وقال الزرقاني: قال أبو حنيفة: لا زكاة على سيده فيهماء أي فيمن 
ترجى أوبته ومن لا ترحى» والشافعي: يز کي إن علم حياته وإن لم يرج رجعته. وأحمد: إن علم مكانه. 
كما تجب إلخ: "وذلك" أي دليل عموم الوحوب على أهل البادية وأهل القرى "أن رسول الله يل فرض زكاة 
الفطر من رمضان" كما سيأتي في الباب الآني "على الناس" هكذا في النسخ الهندية» وليس لفظ "على الناس" في 
النسخ المصريةء والمعين: فرضها على سائر الناس. ثم أكد العموم بقوله: "على كل حر أو عبدء ذكر أو أنثى من 
المسلمين" فعمومه شامل لأهل البادية والحاضرة. ويهذا قال الجمهور. وقال الليث والزهري وربيعة: ليس على 
أهل البادية زكاة فطرء وإغا هي على أهل القرى» قال ابن رشد: أجمعوا على أن المسلمين مخاطبون هذا ذكرانا 
كانوا أو إناثا؛ لحديث ابن عمر الآني إلا ما شذ فيه الليث» فقال: ليس على أهل العمود زكاة الفطرء وإنما هي 
على أهل القرى» ولا حجة له. 
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ار 
مكيلة زَكاةٍ الفطر 
4 - مالك عَنْ افع؛ عَنْ عَبْد الله ِن عُمَرٌ: ن رَسُول الله د فَرَض رَكَاةَ الفطر 


مِنْ رَمَضَانَ على التاس ضاعًا مِنْ ثَمْرِ أو صاعًا مِنْ شعير a‏ ور ار لد مارو رو ار لووقا بو i SE‏ 


ا 


مكيلة !لخ: بفتح الميم وكسر الكاف وإسكان التحتية» ما كيل به. وكذا المكيال والمكيل» أي بيان مقدار صدقة 
الفطرء 00 وأما كم يجب فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى من التمر والشعير أقا ور 
في قدر ما يؤدى من ن القمح» فقال مالك والشافعي: لا يجرئ منه أقل من صاع» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجرئ 
من البر نصف صاع» والسبب في اختلافهم تعارض الآثار» ثم ذكر الآثار في ذلك وقال الترمذي في "جامعه" بعد 
ذكر حديث أبي سعيد الخدري الآ قريبا بلفظ: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام" إلخ. والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب البي ل وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر؛ فإنه يحرئ منه نصف صاعء وهو قول الثوري وابن 
المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. قلت: والجملة: أن الأئمة الثلاثة مع الاختلاف فيما بينهم في بيان ما 
يخرج في صدقة الفطر اتفقوا على أا تكون صاعا كاملا من كل ما يخرج. وقالت الحنفية ومن وافقهم في ذلك: 
إا تحب في البر وما في معناه نصف صاعء واختلفوا في بيان ما يدحل في حكم البر. 

فرض !خ: ألزم وأوجب عند الجمهورء ومن يقول بالسنية ور هذا اللفظ بمعين "قدر". قال الباحي: إن "فرض”" 
في هذا الحديث لاخ أن يراد به إلا "أوحب"؛ لأن "على" يقتضي الإيجاب واللزوم» على أنه قد ورد من طريق 
صحيح أمر رسول الله يت وهذا يدل على أنه لا يراد به قدر. ولا يذهب عليك أن اللفظ بكلا المعنيين عع 
"أوحب" وععين "قدر" لا يخالف الحنفيةء وما يوهمه كلام بعض الشراح فهو لعدم الاطلاع على مسلكهم. "زكاة 
الفطر من رمضان" فتجحب بغروب شمس ليلة العيد أو طلوع فحر يومه. قولان للعلماءء "على الناس" سواء كانوا 
أهل بادية أو أهل القرى كما تقدم» واستدل بعمومه على أنها لا تحتاج ها إلى النصاب؛ وبهذا قالت الأئمة الثلالة 
كما في فروعهم إلا أنهم قيدوا عمومه بالفضل عن قوته وقوت عياله» قال الولي العراقي: إنا اعتيرنا القدرة على 
الصاع؛ لما علم من القواعد العامة فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه. كذا "في الإتحاف", وف "البداية" قال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يحب على من تحوز له الصدقة؛ لأنه لا يجتمع أن جوز له وأن تحب عليه» وذلك بين. 

صاعا: نصب تميزاء أو مفعولا ثانياء "من تمر" هكذا في جميع النسخ الهندية» والنسخ المصرية كلها أو أكثرها متظافرة 
على ترك ذكر التمرء واقتصر فيها على ذكر الشعير فقطء وهو سقوط من الكاتب الأول لا وجه له» "أو صاعا 
من شعير" قال الباحي: لفظة "أو" ههنا على قول جماعة أصحابنا لا يصح أن تكون للتخيير» وإنما هي للتقسيم؛ - 


کتاب الزكاة 4" مكيلة زكاة الفطر 
ot 5 12‏ دو ا َه of‏ لو 8 
على كل حر أو عبْدٍ ذكر أو أثثى من المسلمين. 
8 - مالك عن زيد ب بن اُسْلم» عَنْ عِيَاضٍ بن عَبْدِ الله بن سَعْدٍ بن أبي سرح الْعَامِرِيّ: 


ته ہے کے 4 5 
أل بم ابا شی ال دی يقول: EO O O E E EEE EEE‏ 


- ولو كانت للتخيير لاقتضى أن خر ج الشعير ير من قوته غيره من التمر مع وجوده ولا يقول هذا أحد منهمء 
فتقديره: صاعا من تمر على من كان ذلك قوت أو صاعا من شعير على من كان ذلك قوته. 

على كل حر إ2 أحذ بظاهره داود فأوجب على العبد كما تقد وقالت الجمهور: إن "على" .معن عن" 
وقال الباحي: أو هي على باهاء لكن تحملها السيد عنه» وقيل: إنها بحب على السيد كما يقال: على كل دابة 
من دوابك درهم» وقال البيضاوي: العبد ليس ں بأهل لأن مدي المالية» فجعلها عليه محاز. "ذكر أو 
أنثى" ظاهر في وجوها على المرأة ولو كان ها زوج وزيد في بعض الطرق عن ابن عمر: والصغير والكبيرء قال 
الحافظ: ظاهره وجوبا على الصغير لكن المخاطب عنه وليب 0 الصغير. وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته» وهذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء فإن م يكن له أب فلا شي ء 
عليه» وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تحب إلا على من صلى وصام. 


قال ابن بزيزة: قال محمد بن الح لا يحب على اليتيه زكاة الفطر كان له مال أو الم يكن فإن أحرب 
2 ن وزفر: لفطر ۽ يجن إل اخر 


١و‎ 


عنه وصيه ضمن» وأصل مذهب مالك وجوت اا ا مطلقال. E7‏ "اداية ": خر ج عن اولاده فإك 
كان لهم مال أدى من ماهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا محمد كذا في "العيو ي وذكر في "شرح الإحياء": 
قوله: "على الصغير والكبير" يقتضي إخراج صدقة الفطر عن الصغير» وهو كذلك قال مالك والشافعي وأحمد 
وأبو يوسف والجمهور: هي في ماله إن كان له مال؛ فان م يكن له مال فعلى من عليه نفقته من أب وغيرف 
وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقاء ولو كان للصغير مال م تخرج منه. وقال ا بن حزم الظاهري: هي 
قي مال الصغير إن كان له مال وإلا سقطت عنهء و حكى ابن المنذر الإجماع على خلافه. 
"من الملسلمين e‏ الزيادة» وتقدم ما قال ابن بزيزة: إنها زيادة مضطربة من غير شك من 
جهة الإسناد والمعئ. وقي ' شرح الإحياء" عن علا ل الترمذي: رب حديث يستغرراب لزيادة تكون قي الحديث» 
وإعما يصح إذا كانت الريادة ممن يعتمد على حفظه. مثل: ما روى مالك عن نافع فزاد فيه لفظ: "من المسلمين" 
وقد رواه غير واحد من الأئمة عن نافع لم يذكروا فيه من المسلمينء وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك 
من لا يعتمد على حفظه. وتبعه على ذلك ابن الصلاح ف "عموم الحديث”. ثم ذكر من تعقبه. والحملة: أن 
الزيادة مختلفة فيها عند أهل الفن. 
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كنا نُخْرِج ركاه الفطرٍ ضاعًا من طعَام أو ضَاعًا مِنْ شعيرء 0 


نخرج إلخ: اختلفوا ي قول الصحابي: كنا نفعل كذاء هل هو موقوف أو مرفوع؟ واختلفوا في المراد بالطعام في 
هذا الحديث؛ والمعروف أن الطعام على الإطلاق يطلق على الحنطة» وفي "المجمع": قال الخليل: إن العالي في كلام 
العرب أن الطعام هو البر. وحكى الخطابي أن المراد بالطعام ههنا الحنطة. وهو اسم خاص له قال: ويدل على 
ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات, والحنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها 
من الأقوات» ولا سيما حيث عطفت عليها حرف "أو" الفاصلةء وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة الطعام 
تستعمل في الحنطة عند الإطلاقء حى إذا قيل: إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل 
اللفظ عليه» ورد ذلك ابن المنذر وقال: ظن أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: "صاعا من طعام" حجة لمن 
قال: صاعا من حنطة» وهذا غلط منه. وذلك: أن أبا سعيد أجمل الطعامء ثم فسره فقال: كنا نخرج صاعا من 
طعام و كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمرء كما في "البخاري". 
وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: ولا يخرج غيره. قال: وفي قوله: "فلما جاء 
معاوية وجاءت السمراء" دليل على أا لم تكن قوتا لهم قبل هذاء فدل على أا لم تكن كثيرة ولا قوتاء فكيف 
يتوهم أفهم أخرحوا ما لم يكن موحودا؟ قاله الحافظ في "الفتح". ثم ذكر احتلاف روايات أبي سعيد ثم قال: 
وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطةء فيحتمل أن تكون الذرة؛ فإنه 
المعروف عند أهل الحجاز الآن. وهي قوت غالب همء وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في 
حديث أبي سعيد: صاعا من تمر صاعا من سلت أو ذرة» وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله: صاعا من شعير 
إل بعد قوله: صاعا من طعام» من باب عطف الخاص على العام» لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف» 
وليس الأمر ههنا كذلك وتعقب العيئ هذا الاستدراك. والجملة: أن إرادة الحنطة في حديث أبي سعيد الخدري 
مشكل؛ والنظر على طرق الحديث كلها يدل على أنه جه ما أعطى البر ف صدقة الفطر في زمانه يه لكنه مه 
لما أعطى من جميع ما أعطى من الشعير والتمر والأقط وغيرها الصاع كاملاء رأى أن المقدار من كل الواحب 
صاع؛ ولذا أنكر على معاوية لو صح» وإلا فقد روي عن أبي سعيد الخدري ديه أيضا مرفوعا وموقوفا: نصف 
صاع من برء كما في "الزيلعي" و"الدراية" عن "طبقات ابن سعد" وأخرجه الطحاوي وغيره أيضاء ولذا حمل 
الطحاوي رواية الصاع عنه على التبرع. 
ولا شك في أن مذهب جمهور الصحابة والتابعين: أن نصف الصاع من البر يقوم مقام الصاع من التمرء قال العيي: 
روى الطحاوي أحاديث كثيرة عن الني َء وعن أصحابه. ومن بعده عن تابعيهم في أن صدقة الفطر من الحنطة 
نصف صاعء وما سوى الحنطة صاع ثم قال: ما علمنا أحدا من أصحاب الني يد ولا من التابعين روى عنه 
حلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك؛ إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ملد - 


= إلى زمن من ذكرنا من التابعين. وما أورد عليه الحافظ رده العيي. فارجع إليهما لو شئت. وقال ابن 


الت ركماني: ذكره ابن حزم عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر والخدري وعائشة وأسماءء قال: وهو عنهم كلهم 
صحيح. قال الموفق: والحملة: أن الواحب قي صدقة الفطر صاع من جميع أحناس المخرج وبه قال مالك 
والشافعي وإسحاق. وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري والحسن وأبي العاليةء وروي عن عثمان بن عفان وابن 
الزبير ومعاوية: أنه جز ی نصف صا من البر خاصة. وهو مذهب سعيد بن انيت وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر 
ابن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وأصحاب الراي. قال العييْ: ونصف 
صاع من بر مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وجابر 
ابن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر الصديق د وسعيد بن المسيب وعطاء 
وبجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وطاوس والنخعي والشعبي وعلقمة والأسود وعروة وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن وأبي قلابة عبد الملك بن محمد والأوزاعي والثوري وابن المبارك وعبد الله بن شداد ومصعب بن 
سعيد. قال الطحاوي: وهو قول القاسم وسامُ وعبد الرحمن بن القاسم والحكم وحماد. ورواية عن مالك ذكرها 
في "الذخيرة". وقال الأبي في "الإأكمال": ذكر ابن يونس عن ابن حبيب كقول أبي حنيفة» وسيأق ما قاله ابن 
القيم: إن شيخنا يقوي هذا المذهب وقال ابن المنذر: لا نعلم في القمح حبرا ثابتا عن الي 2 يعتمد عليه 
وم يكن البر ي المدينة ق ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر ف زمن الصحابة رأوا أن تنصف صاع 
منه يقوم مقام صاع من شعيرء وهم الأئمة» فغير حائز أن يعدل عن قوهم إلا إلى قول مثلهم. 

ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة: 
أفهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح» وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية» كذا قي 
"الفتح". قلت ما قاله ابن المنذر: "ليس فيه خبر ابت" مشكل بعد التأمل في الروايات المرفوعة الي ذكرها 
أصحاب المطولات قي تصانيفهم لا يسعها هذا الأوجزء ولو سلم فالتقدير عن مثل هؤلاء الصحابة الكبار 
الجماعة الكثيرة يورث الحزم بتقديره بنصف صاع» على أنه قد روي عن البي يِل مرفوعا في عدة روايات. 

او صاعا إلخ: تقدم ما قال الباحي: إن لفظة "أو" عندهم للتقسيم لا للتخيير؛ قال ابن رشد: وأما مماذا بحب؟ فإن 
قوما ذهبوا إلى أا بحب من هذه الأشياء على التخييرء وقوما ذهبوا إلى أن الواحب عليه هو غالب قوت البلدء أو 
قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد. وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهبء. والسبب قي اختلافهم 
احتلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري هذاء فمن فهم منه التخيير قال: أي أخر ج من هذه أجزأ عنه» ومن فهم 
منه أن اختلاف المخر ج ليس سببه الإباحة» وإنما سببه اعتبار قوت المخر ج أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني. 


وي "المرقاة" قال ميرك نفلا عن "الأزهار": احتلف العلماء ف أن "أو" هذا ي الحديث للتخيير» أو لتعين واحد منهما - 
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أو صاعًا مِنْ زَبيب» وَذْلكَ بصّاع الي . 
= وهو الغالب» فيه قولان» أحدهما: أنه للتخيير. وبه قال أبو حنيفةء والثاني: أنه لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة 
وهو غالب قوت البلدء وبه قال الأكثرون؛ قلت: وظاهر "النيل" "والروض" من فروع الحنابلة: التخيير أيضاء 
وإليه يظهر ميل البخاري على رأي الحافظ؛ إذ قال: كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراحم الإشارة إلى ترحيح 
التخيير في هذه الأنواع» وإن كان الأوجه عندي في ميل البخاري الترتيب الخاص» كما حررته فيما ألفت في 
تراجم البخاري. وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلدء وقال الشافعي: من غالب قوت المخرج. ولنا: أن 
الخبر ورد بحرف التخيير في هذه الأصناف» فوجب التخيير» ويدل عليه أنه خير بين التمر والزبيب والأقط ولم 
يكن الزبيب والأقط قوتا لأهل المدينة» قال الولي العراقي: من قال بالتخيير فقد أحذ بظاهر الحديث» ومن قال 
بتعيين غالب قوت البلد. فإنه حمل الحديث على ذلك. 
"أو صاعا من أقط" بفتح الهمزة وكسر القاف. هو لبن فيه زبدةء قال الشيخ في "البذل": وضبط بتغثليث الهمزة 
وإسكان القاف» لبن يابس غير منزوع الزبد وهو الكشكء وف الهندية: بر. قلت: واحتلفت نقلة المذاهب في بيان 
مسالك الأئمة في إحزاء الأقط» ويجزئ عند المالكية صاع من : أقط إذا يكون من أغلب القوت» صرح به الزرقاني» 
وبه جزم الدردير والباحي وغيرهماء كما صرح به ابن عابدين عن "البحر الرائق". وف "البدائع": أما الأقط فتعتبر 
فيه القيمة» لا يحزئ إلا باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه من وحه يوثق به» وجواز ما ليس ,منصوص عليه 
لا يكون إلا بالقيمة. "أو صاعا من زبيب" قال الباجي: أما الزبيب فلا حلاف لي جواز إخراجه بين فقهاء 
الأمصار» وحكي عن بعض المتأخرين المنع من ذلك وهو محجوج بالإجماع قبله. وقال العيئي في "البناية": فيه 
حلاف الظاهرية كما تقدم؛ إذ لا يجوز عندهم إلا من التمر والشعير» قلت: ويخرج منه الصاع الكامل عند 
الأئمة الثلاثة؛ لأن المقدار صاع من كل شيء عندهم» وكذلك صاع كامل قي الزبيب عند صَاحي امام أبي 
حنيفة» وهي رواية عن الإمام بنفسه» وعليه الفتوى» ولي رواية أخرى للإمام: نصف صاع من زبيب أيضا. 
بصاع البي 5: وهو أربعة انداد زلا عاك رون الأتدة وسكي الجاع على على ذلك العينٍ في "شرح الحداية" 
وغيره في غيره؛ إلا أنه ذكر ابن رشد في "مقدماته" شيئاً من الاحتلاف في المقادير كلهاء لكن الأئمة بعد اتفاقهم 
على أن الصاع أربعة أمداد اختلفوا في مقدار المد فالمد رطل وئثلث عند مالك والشافعي وأحمد. وهو قول أبي 
يوسف من الحنفية المرجوع إليه على المشهور. وقيل: لا يصح الرجوع. والمد رطلان عند أبي حنيفة ومحمد قال 
العيي في "البناية": وقول أبي حنيفة ده هو قول جماعة من أهل العراق, وقول إبراهيم النخعي وزفر فيما قاله 
أبو بكر الخصاف. احتج هم أولا بما أخرجه الطحاوي بسند صحيح عن موسى الجهنٍ عن جاهد قال: دخلنا 
على عائشة فاستسقى بعضناء فأنّ بعس قالت عائشة: كان البي ينلد يغتسل بمثل هذاء قال بحجاهد: فحزرته 
فيما أحزر ثمانية أرطال» تسعة أرطالء عشرة أرطالء وقالوا: لم يشك بمحاهد في الثمانية» وإنما شك فيما فوقهاء - 
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ع ني 5 7 د 3 
- ف اا ٤‏ مه مه با قل لع وه و ب 

53 س 4 00 ٠‏ : 1 9 3 ا 

۷ - مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاةٍ الفطر ا 

9 9 : 

= فثبت الثمانية بهذا الحديث» وانتفى ما فوقها. قلت: أخرجه النسائي بلا شك فروى بسنده إلى موسى الجهنٍ قال: 
أي بحاهد بقدح فحزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثتن عائشة ي أن رسول الله ب كان يغتسل ثل هذاء قال ابن 
التركماني: إسناده حيد. م ذكر توئيق رواته رجلا رجلا. وثانيا: .ما أحر جه الدار قطي بسنده عن أنس بن مالك: أن 
البي ك كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع نمانية أرطال قال الحافظ في "الدراية": هو من رواية ابن أبي ليلى 
عن عبد الكرع» وإسناده ضعيف» وأخرحه أيضا من طريق أخرى. وفيه موسى بن نصر» وهو ضعيف حداء قلت: 
لم يذ كر الحافظ ولا الدار قطن وحه الضعف في الطريق الأولى لينظر فيه وأما موسى بن نصر فقال الحافظ بنفسه لي 
"اللسان": ذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات. والجملة الأولى أخرجها الطحاوي بطريقين عن أنسء قال: 
کان الي يليت رضأ برطلين ويغتسل بالصاع. وق رواية له: يتوضاً بالمد. وهر رطلاك. قال الطحاوي: فهذا أن قد 
أخبر أن مد رسول الله يي رطلان» والصاع أربعة أمدادء فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال. 
قلت: الجملة الأولى أخر جه أبو داود في سننه» وسكت عليه هو والمنذري» ويكفى للاحتجاج» وفيه تقوية لرواية 
الدار قطني وأحرج الطحاوي حديث شريك بطريقين, ثم قال: ووافقه على ذلك عتبة بن أبي حكيم. 
وثالنا: .مما أخرج أبو عبيد بسنده إلى إبراهيم. قال: کان صاع البي ب ثمانية أرطال ومده رطلين. قال الحافظ في 
"الدراية": هذا مر سل وفيه الححاج بن أرطاق. قلت: المر سال حجة لا سيما إذ نوبع ممسندات» والحجاج بن 
أرطاة من رواة مسلم والأربعة» وعلق له البخاري لا ينزل عن درجة الحسنء قال النووي في "تمذيبه": أحد 
الأئمة قي الفقه والحديث ضعفه الجمهورء فلم يحتجوا به ووئقه شعبة وقليلون. وكان بارعا ق الحفظ والعلم. 
واستدلوا ايضا ما احرج الطحاو ي فقال: حدنا ابن أبي عمرال قال: أخبرنا علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا 
عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأحر ج إلي من أثق به صاعا فقال: هذا صاع البي و3 فقدرته فوجدته مسة 
أرطال وثلث. وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس» وسمعت 
ابا حازم يذكر: أن مالكا سئل عن ذلك فقال: هو تحري عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب فكأن مالكا لما ثبت 
عنده أن عبد الملك تحرى ذلك من صاع عمرء وصاع عمر صاع الببي ص وقد قدر صاع عمر على حلاف 
ذلك. ثم ذكر بعدة أسانيد: أن صاع عمر يه هو الصاع الحجاجي. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب 
الركاة: حدنا جى بن آدم معت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال» وقال شريك: أكثر من سبعة 
أر طال وأقل من ثمانية أرطال» حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أي إسحاق عن موسى بن طلحة قال: الحجاحي 
صاع عمر. وهذا الثاني أخر جه الطحاوي في كتايفف. ثم احرج عن إبراهيم النخعي قال: عيرنا صاعا فوجدناه 
حجاحجیاء و الحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي» و عنه قال: وضع الحجاج قفيزه على صاخ عمرء قال: فما 
ذكراه عيار حقيقي» فهو أولى ما ذكره مالك من لحري عبد الملك بصاع عمر؛ لأن التحري لا حقيقة معه. 


كتاب الزكاة 4۷ وقت إرسال زكاة الفطر 


قال مَالك: وَالْكَفَارَاتَ كُلْهَا وَرَكَاةُ الِطر وَرَكَاةُ الْعُسُورٍ كل ذلك بِالْمدّ الأَصْعْر 
مد التب 5 إلا الظهَارَ؛ فن الْكَمَارَةَ فيه باد الأَعْظم مد هِشَامِ. 

وقت إِرْسَالٍ رَكَاةٍ الفطر 
١‏ - مالك عن نافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ذهم: أنه كان يَبْعَث بِرَكَاةٍ الفطر . 


إلا التمر: لأنه كان قوته وقوت أهل بلده بالمدينة المنورة» فلذلك كان يرى أن لا يجزئه غير التمرء وكان يقتصر 
على إخراجى وختمل أنه كان يخرحه مع التمكن من الشعير ويقوت به؛ لأنه كان يرى أن التمر أفضا ل منهء وإك 
کان الشعير لجز له» وقد قال أشهب: أحب إلي أن خر ج بالمدينة التمر» قاله الباجي» قلت: والأو جه الثاني؛ لما 
روى جعفر الفريابي من طريق أبي بحلز: قلت لابن عمر: قد أوسع الله والبر أفضل من التمرء أفلا تعطي البر؟ 
قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابيء قال الحافظ: ويستنبط من ذلك أفهم كانوا ر من أعلى 
الأصناف الى يقتات بما؛ لأن التمر أعلى من غيره ثما ذكر في حديث أبي سعيد. وإن كان ابن عمر ذه ذه فهم منه 
خصوصية التمر بذلك. "إلا مرة واحدة فإنه أحرج شعيرا" ولفظ البخاري من رواية أيوب عن نافع: فكان ابن 
عمر يعطي من التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراء ولابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: 
كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما واحداء قاله الحافظ. 

والكفارات كلها: ككفارة الصيام واليمين وغيرهما "وزكاة الفطر وزكاة العشور" أي زكاة الحبوب الي فيها 
العشر أو نصف العشرء "كل ذلك" يجب "بالمد الأصغر مد البي يك" وتقدم بيان ذلك قريباء "إلا الظهار" أي 
إلا كفارة الظهار "فإن الكفارة فيه" أي في الظهار "بالمد الأعظم مد هشام" هكذا في النسخ الحندية» فمد هشام 
بدل من المد الأعظم, وق سياق المصرية: فإن الكفارة فيه ,تمد هشام وهر المد الأعظمء وهشام هذا هو ابن 
إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان» كذا في "الزرقاني". 

كان يبعث: ببناء الفاعل أي يرسل "بز كاة الفطر إلى الذي تجمع" ببناء المجهول؛ "عنده" وهو من نصبه الإمام 
لقبضهاء وهو المتعين قي رواية "الموطأ" بلفظ : الذي بجمع عنده» ولفظ البخاري: وكان ابن عمر يعطيها للذين 
يقبلوفاء قال الحافظ: الذي نصبه الإمام لقبضهاء وبه حزم ابن بطال» وقال ابن التيمي: معناه من قال: أنا فقي 
والأول أظهر› و تعقبه العيي فقال: بل الثاني أظهر على مالا يخفى 2 وأيد الحافظ تختاره أي الأول بقوله: ويؤيده 
ما وقع في نسحة الصغاني عقب الحديث: قال أبو عبد الله البخاري: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء وقد وقع 


في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب» قلت: مى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل - 


كتاب الزكاة ۲4۸ وقت إرسال زكاة الفطر 


إلى الذي بُجْمَعٌ عنْدهُ قبل الفطر ومين أو ثُلانة. 
واسشحه الشانعي 


جى عن مالك: نه رى أهل العلم يُسْتَحِبُونَ أن يُخْرجُوا زكاة الفطر فاح طاو لاو و2 كروتن 
وبه قال الجمهور 
= قلت: مى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيو م أو ٠‏ ولحديث مالك ف "1 لوطا" هذى وأخر جه عله 
الشافعي وقال: هذا حسن» وأنا أستحبه يعي تعجيلها قبل الفطر . قلت: والأوجه عندي: أن الأوجه ف رواية 
البحاري هو مختار العييي, كما يدل عليه ظاهر اللفظ. وقي رواية "لوطا" المتعين مختار الحافظ. وهما محمولان 
على الحالتين» لا ينبغي أن تحملا على محل واحدء فإن ابن عمر يعطي الصدقات لمن يقبلها وهو الفقير» إذا سأله 
أحد و وجدف وإك م جد الفقير أو م يسأله أحد من الفقراء فيبعثه إلى من جع من العمال؛ براءة للذمة 
وتعجيلا في الفراغ عن الفريضة. فتأمل. فإنه لطيف. 
قبل الفطر بيومين و ثلاثة" قال الباجي: يريد أنه كان يبعث يا اليه لتكون عنده إلى أن يجب أخروجها 
فيخرجها عنه» ولا يجوز لمن وليها عن نفسه أن يخرجها قبل وجوهاء هذا هو المشهور من مذهب مالك» وروي 
عن ابن القاسم: إل أحرحها قبل ذلك بيوم و يومين أجزأه وبه قال أصبغ, وهذا مبي على أن الركاة جوز 
إخراجها قبل وجوهاء والحاصل: أن الأثر يخالف المشهور من قول مالك وأوله الباجي بأن الإخراج المذكور في 
الأثر كان بطريق الأمانة إلى من يجمع عنده ثم يخرجها عن المالك في وقتهء ولا حاجة إلى التأويل في قول ابن 
القاسم» وهذا كله على مختار الباجي. ولي 'البدائع": لو عجل الصدقة لم يذكر في ظاهر الرواية» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه يجوز التعجيل سنة وسنتين» وعن خلف بن أيوب: أنه يجوز تعجيلها إذا دحل رمضان ولا يجوز 
قبله. وذكر الكرحي في "مختصره": أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين» وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها 
أصلا. 3 ذكر وجوه هذه الأقوال كلهاء وقال ق آخره: والصحيح أنه جوز التعحيل مطلقاء وذكر السنة 
والسنتين ي رواية الحسن ليس على التقدير» بل هو لبيان استكثار المدة أي يجوز وإكد كثرت المد ووجهه: أن 
الوحوب إن م يثبت فقد وحد سبب الوجوب. وهو رأس يمونه ويلي عليه» والتعجيل بعد وجوب السبب جائز 
كتعجيل الزكاة والعشور و كفارة القتل. 
يستحبون ا قال الأبي في "الإكمال": استحب مالك والجمهور إخراجها في هذا الوقت ليستغيي المساكين 
عن السؤال في هذا اليوم» قال الموفق: المستحب إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لأن الببي ينكد أمر ها أن تودى 
قبل حرو ج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمرء وي حديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل لما ذكرنا من 
السنةء ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم» فمى أخرها لم يحصل إغناؤهم لي جميعه 
لا سيما في وقت الصلاةء ومال إلى هذا القول عطاء ومالك وموسى بن وردان وإسحاق وأصحاب الرأيء وقال 
القاضي: إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعلا مكروها لحصول الغناء يما قي اليوم. 


كتاب الزكاة 46" من لا تجب عليه زكاة الفطر 
إذا طَلَعَ الْمَجْرٌ من يوم الفطر قَبْلَ أن يَعْدُوا إلى الْمُصَلَى. قال مَالك: وَذَلكَ وَاسِعْ 
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قال يَحْبَى: قال مَّالك: ليس على الرَّحْلٍ في عَبِيدِهِ ولا في أجيره Sa‏ 


واسع: جائز "إن شاء الله" هكذا في النسخ الندية والمصرية» إلا في نسخة الباحي ففيها بلفظ: "إن شاؤوا" 
بصيغة الجمع؛ والضمير للناسء وأما على بقية النسخ فذكر الجملة للتبرك؛ "أن يؤدوا" بصيغة الجمع؛ والضمير إلى 
الناس» ولي بعض النسخ المصرية: "أن تودى" ببناء المحهول والضمير إلى الصدقة» "قبل الغدو من يوم الفطر 
وبعده" أي بعد الغدوء واختلفوا في آخر الوقت والتأخيرء وتقدم قريبا عن "المغيني" كراهة التأخير إلى بعد الصلاة» 
ثم قال: فإن أحرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاءء وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم 
العيد. وروى محمد بن ييى الكحال, قلت لأبي عبد الله: فإن أحرج الزكاة ولم يعطها؟ قال: نعم إذا أعدها 
لقوم» وحكاه ابن المنذر عن أحمد: واتباع السنة أولى. 

ليس على !لخ: "في عبيد عبيده" هكذا في النسخ المصرية» وق الهندية "في عبيده" والصواب الأول؛ لأن الصدقة 
واجبة على عبيده على الخلاف بينهم في تقييد المسلم وغيره» وأما عبيد العبيد فليس عليه صدقة عند مالك؛ لأنه 
لا يموفهم؛ إذ نفقتهم على سيدهم» كما قاله في "المدونة"» قال الزرقاني: وقال الباحي: ليس عليه صدقة؛ لأن 
عبيد عبيده ليسوا تي ملكه. وإنما يكونون ف ملكه بعد أن ينتزعهم, بدليل أنه لو أعتق عبيده لم يعتقوا بعتقهم» 
ولكانوا ملكا لهم إلا أن يستثنيهم» ولا بحب عليه نفقتهم فلا زكاة عليه فيهم. قال العيئ في "شرح البخاري": 
وتحب - أي عندنا - عن عبيد العبيد. وبه قال الشافعي» وقال مالك: لا شيء فيهم؛ وفي "البدائع": أما عبد 
عبده المأذون فإن كان على المولى دين فلا يخرج في قول أبي حنيفة؛ لأن المولى لا بملك كسب عبده المأذون 
المديون. وعندهما خر ج؛ لأنه يملكه. وإن لم يكن عليه دين فلا يخرج بلا حلاف بين أصحابنا؛ لأنه عبد التحارة» 
ولا فطرة في عبد التجارة عندنا. 

"ولا ني أجيره" أي من استأجره للخدمة ونحوهاء ولو استأجره بأكله» قال الباحي: ولا فطرة عليه في أجيره وإن التزم 
نفقته؛ لأن نفقة الأجير ليست بلازمة بالشرع» وإنما هي إحارة تشترط في العقد كما تشترط الزيادة من الإحارة 
وجنسهاء "ولا لي رقيق امرأته زكاة" بالرفع اسم "ليس". قال الباحي: وعلى الزوج أن ينفق على خادمهاء وذلك: 
أن المرأة لا تخلو أن تكون ممن تخدم نفسهاء أو ممن لا تخدم نفسهاء فإن كانت ممن تخدم نفسها فليس عليه إخدامهاء 
وإن كان ها حادم فنفقتها عليها و كذلك فطرقاء وإن كانت ممن لا تخدم نفسها فهو مخير بين ثلاثة أحوال: - 


كتاب الزكاة ۲0۰ من لا تجب عليه زكاة الفطر 
ولا في رقيق امْرَأَتِهِ زكاة, إلا مَنْ كان منهم يخدمه ولا بد له منه» فتجبُ عليه قال 


مالك: وَلَيْسَ عله زكاة في أَحَدٍ من رَقيقه ما لم يُسْلِمْ لِتِجَارَةٍ كَانوا أ لر بَجَارَةٍ. 


= أن يكري ها من يخدمهاء أو يشتري ها خادما يشغلها بخدمتهاء أو ينفق على خادمهاء وقيل: إنه مخير بين 
أربعة أشياء: ثلائة تقدمت والرابع أن يخدمها بنفسه. فإن اختار النفقة على خادمها كان عليه أن يؤدي عنها 
زكاة الفطر؛ لأا تابعة النفقة بالشرع. وكذلك إن كانت تمن يخدم بأكثر من خادم واحد. "إلا من كان منهم" 
أي من عبيد العبيد "يخدمه" أي الرحل "ولا بد له منه» فتجب عليه" صدقة فطره» قال الباحي: وأما الإخدام 
فعلى ضربين: أحدهما أن يكون مرجع الرقبة بعد الخدمة إلى ملك والثاني أن يرجع إلى حريةء فإن كان رجوعها 
إلى رق فاحتلف أصحابنا في ذلك فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: النفقة وزكاة الفطر على من له الخدمةء 
وقال أشهب ورجع إليه ابن القاسم: النفقة على من له الخدمةء والزكاة على من له الرقبة. 

من رقيقه: زاد في النسخ المصرية بعد ذلك لفظ "الكافر" صفة "لرقيقه", ولا حاجة إليه؛ لقوله: "ما مم يسل" 
أي ما دام لم يسلم» سواء "لتجارة كانوا أو لغير بحارة" فإذا أسلموا وجب عليه فطرقم مطلقاء سواء كانوا 
للتجارة أو لاء وعند الحنفية ليس عليه صدقة الفطر عن عبيد التجارة مطلقاء وتحب عن عبيد الخدمة مطلقاء 
سواء كانوا مسلمين أو كافرين؛ لأن الذي يجب عليه - وهو المولى - مسلم وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا 
أعاده المصنف لناسبة الباب. 


:کات الحج 
الغسل للإهلال 
دن يشو ع ف ين ا عدا ی ی افا a‏ 


للإهلال: قال الراغب: الإهلال: رفع الصوت عند رؤية الملالء ثم استعمل لكل صوت» وبه شبه إهلال الصبيء 
وقيل: الإهلال والتهلل أن يقول: لا إله إلا الله ومن هذه الجملة ركبت هذه اللفظة؛ كقوهم: التبسمل والبسملة» 
والتحوقل والحوقلة» ومنه: الإهلال بالحج. وقال البخاري بلك في "صحيحه": أهل: تكلم به» واستهللنا وأهللنا 
الهلال: كله من الظهورء واستهل المطر: حرج من السحاب وما أهل لغير الله به# (لمائدة:*) وهو من استهلال 
الصبي. قلت: ويستعمل كثيرا في الروايات جمعين الإحرام» وهو المراد ههنا؛ لأن الإحرام سبب التلبية» وقال 
الحافظ: أصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام» ثم أطلق على نفس الإحرام 
اتساعا. قال الأبي في "الإكمال": في الحج ثلاث اغتسالات: للإحرام ولدحول مكة وللوقوف بعرفة» وأطلق 
مالك على جميعها الاستحباب. وهي عندنا سنة موكدة وآكدها عندنا وعند الشافعي ما للإحراء؛ لأمره جل 
به» قلت: وسيأن ذكر الثلالة في اثر عمر في آخر الباب» وهذا الغسل الذي بوب به المصنف سنة مو كدة عند مالك 
وأصحابه. لا يرخص في تركه إلا لعذرء وهو آكد اغتسالات الحج» وقال ابن قدامة: من أراد الإحرام استحب له 
أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم» منهم مالك والثوري 3 وأصحاب الرأي؛ لما روى خارجة بن زيد 
عن أبيه: أنه رأى التي د ترد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذيء وقا ل: حسن غریب وثبت أنه يتل أمر أسماء 
بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام» وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض» ولأن 
هذه العبادة يجتمع لها الناس» فسن ها الاغتسال كالجمعة وليس ذلك واحبا في قول عامة أهل العلم قال ابن 
: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. وفي "شرح المناسك" للقاري: يغتسل بسدر ونحوه أو 
0 والغسل أفضل؛ لأنه سنة مؤكدة, والوضوء يقوم مقامه قي إقامة السنة المستحبة لا السنة الموكدة» وفيه 
إشارة إلى أن التي لتيمم لا يقوم مقام الغسل مطلقاء وذكر ابن عابدين الاختلاف فيما بينهم في أن التيمم يجزئ أم لا؟ 
ومنشأ الاحتلاف في أن غسل الإحرام للطهارة فيقوم مقامه أو للنظافة فلا؟ قال ابن قدامة: إن لم يجد ماء لم يسن 
له التيمم» وقال القاضي: يتيمم؛ لأنه غسل مشروع, فناب عنه التيمم. ولنا: أنه غسل مسنون فلم يستحب 
التيمم عند عدمه كغسل الجمعة؛ والفرق بين الغسل الواحب والمسنون: أن الواحب يراد لإباحة الصلاق - 


كتاب الحج YoY‏ الغفل للإهلال 


عن أبيه» عن اا بنت عي عو : ًا وَلَدَتْ ا بن أي 0 بالبيداءع 
امرأة اي بكر 5 


فَذَكَرَ ذلك أبُو بكر لِرَسُولٍ الله صلَى کڈ فقَال: مرها لمعل نم هلا 


2 


۳ - مالك عن یحی بن سَعِيدٍ ني لي المي اد نادت ل د 


م هياعر ماس م هام 


وَلَدَتْ مُحَمّدَ بْنَ أبي بكر بذي الْحليفةء فأَمَرَهَا او بَكرٍ أن تَعْتَسِلَ تم ثهل. 
اماد دا رار ل e‏ لِإِحْرَامِهِ قبل أن 
يحرم وَلِدّحُولِهِ مَك وَلِوْقَوفه عد عشية عَشْمَّة عرَّفة. 


= والتيمم يقوم مقامه في ذلك والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة» والتيمم لا يحصل هذاء بل يزيد شعثا 
وتغييرا؛ ولذلك افترقا في الطهارة الصغرى» فلم يشر ع بحديد التيمم ولا تكرار المسح به. 

بالبيداء: بفتح الموحدة والمد. تقدم في التيمم» ولي رواية أبي داود: نفست أسماء بالشجرة. وحكى الشيخ لي 
"البذل" عن النووي: ولي رواية: بذي الحليفة» هذه المواضع الثلاثة متقاربة» فالشحجرة بذي الحليفة» والبيداء هي 
بطرف ذي الحليفة» وسيأقٍ ما قاله الباحي. "فذكره" ذلك "أبو بكر" الصديق "لرسول الله ۶" يعن كيف 
تصنع؟ قال الباحي: يحتمل أنه سأل أن النفاس الذي يمنع صحة الصلاة والصوم يمنع صحة الحج؟ فبين < أنه 
لا يناني الحج» ويحتمل أنه سأل عن اغتساها للإحرام إن علم أن إحرامها بالحج يصح. فخاف أن النفاس يمنع 
الاغتسال الذي يوحب حكم الطهر» "فقال: مرها فلتغتسل" فيه غسل النفساء للإحرام وإن لم تطهرء ولي 
حكمها الحائضء فهو للنظافة لا للطهارةء "ثم لتهلل" بضم أوله من الإهلال بفك الادغام وني النسخ المصرية 
بالإدغام» والمعن واحد, أي تحرم وتلبي. ففيه صحة إحرام النفساء ولي حكمها الحائض. وأولى منهما الحنب؛ 
لأنهما شار كتاه في اسم الحدث» وزادتا عليه بسيلان الدم» ولذا صح صومه دوفماء قاله الزرقاني. 

فأمرها إخ: لأمره مد أن يأمرها "أن تغتسل ثم تمل" قال الخطابي: فيه استحباب التشبيه من أهل التقصير بأهل 
الفضل والكمالء والاقتداء بأفعالهم؛ طمعا في درك مراتبهم ورجاء لمشاركتهم. قال ولي الدين: هذا يدل على أن 
العلة عنده في اغتساها التشبه بأهل الكمال وهر الطاهرات والظاهر أنه إنما هو لشمول المع الذي شرع الغسل 
لأحله. وهو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة؛ لدفع أذاها عن الناس» وبذلك علله الرافعي. 

قبل أن يكرم: وتقدم أنه سنة موكدة إجماعاء حب قيل بوجوبه. "ولدخوله مكة" بإضافة الدخول إلى الضمير الراجع 
إلى ابن عمرء وف أكثر النسخ المصرية: لدحول مكة, وق رواية أيوب عن نافع: حي إذا جاء ذا طوی بات به حى 
يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل؛ ويحدث أن رسول الله ثلا فعل ذلك رواه البخاري. والغسل في الحقيقة للطواف 
دون الدحولء ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدحول مكة؛ لتعذر الطواف عليهماء وأما عند الخنفية فقي = 


كتاب الحج Yor‏ غسل الحرم 


٠‏ - مالك عن زيدِ بن أسلم عن إبرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الله بن حتين عَنْ أبيه: أن عَبْدَ الله 


الم ادي 2 ie. l0 O r‏ ° 2 مواق 80 وا و ° 0 
ابن عباس وَالمِسُوَرَ بن مُخخْرَمّة اختلفا بالأبوَاء» فقال عبد الله بن عباس: يغسل 


اْمُحْرِمٌ راس وقال الْمِسْوَرُ بن مَعْرَمَة: لا غل الحرم رَس قال: فَأَرْسلنِي عبد 


ا مم م هرو 982 و مه سم 


الله بن عباس إلى أبي يوب الأنصَّاريٌ قال: فو حدته يغتسل بين القرّنين 0 


= "شرح المناسك" للقاري: وهذا الغسل مستحب للطهارة أو النظافة على قصد الدحول حى للحائض والنفساء 
وقي "الدر المختار": ويسن الغسل لدحوفاء وهو للنظافة» فيجب لحائض ونفساء. وهكذا عند الشافعيةء فقد قال 
النووي تي "مناسكه": إذا بلغ مكة اغتسل بذي طوى بنية غسل دخول مكةء إن كان طريقه على ذي طوى» وإلا 
اغتسل في غيرهاء وهذا الغسل مستحب لكل أحد» حى الحائض والنفساء والصيء قال ابن حجر لي "شرحه": 
قوله: حى الحائض. أي والحلال؛ لأنه ج7 اغتسل لدحوها عام الفتح وهو حلال» وهكذا عند الحنابلة. 

غسل المحرم: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الحنابة» واختلفوا فيما عدا ذلك» وبوب 
البخاري بالاغتسال للمحرم» كأنه أشار إلى ما روي عن مالك: أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء» وروى 
في "الموطأ": أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم؛ إلا من احتلام» كذا في "الفتح". 

لا يغسل إلخ: قال الباحي: اختلافهما يحتمل أن يكون .معن المذاكرة بالعلم» ويحتمل أن يكون أحدهما فعل من 
ذلك ما أنكره الآحرء قال الأبي: والظن هما أنهما لا يختلفان إلا ولكل منهما مستندء فمستند المسور الاحتهادء 
ومستند ابن عباس ير النصء ولذا رجع إليه المسورء قال عياض: ودل كلامهما أنهما احتلفا في تحريك الشعر؛ 
اذ لا حلاف في غسل الحرم رأسه في غسل الجنابة» ولا بد من صب الماء» فخاف المسور أن يكون في تحريكه 
باليد قتل بعض دواب أو طرحهاء قلت: هذا إذا ثبت أن المسور كان قائلا بحواز غسل رأس الحرم الجنبء وإلا 
فيحتمل أن يكون يلحقه بالمحروح الذي يضر الماء رأسهء إلا أن سوال عبد الله بن حنين بالكيفية يؤيد ما قاله 
عياض وسيأنَ البسط في سؤال الكيفية. 

قال: يعن ابن حنين» "فأ رسلئ عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب" خالد بن زيد "الأنصاري" الصحابيء قال الباجي: 
الظاهر من إرساله إليه يسأله: أن عبد الله بن عباس جد علم أن عند أبي أيوب من ذلك علماء ولولم يعلم ذلك لما 
أرسل إليه يسأله» هل عنده علم من ذلك "قال ابن حنين: فوجدته يغتسل"» قال الباحي: لم يعلم اغتساله» هل 
كان واجبا أو غير واحب؟ قال الأبي: وترجم عليه في بعض نسخ "الأم": كيف يغسل الحرم نفسه من الحنابة؛ 
وليس في الحديث بيان لذلك ولا في اغتسال أبي أيوب لأي شيء كان؟ "بين القرنين" بفتح القاف» تثنية قرن» = 


اا et‏ غسل الحرم 


ofl. 
5 


مور م يكل َ ا 3 0 ا 97 ع أ و ووو لدم 0 2 7 0 

وهو يسر بثوب» فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين 
0 58 اا هه عي ا و ا ا 3 :ا اخترله عاو لد يرع 
أَرْسَلنِي إليك عبد الله بن عبّاس أسألك كيف كان رسول الله ج يسل رآسَه وَهُو 


م 


وه ٤کو‏ كك ل ب ا 2-2 ق أرق زم رع عم 
محرم؟ ل: فوضع آبو ايوب يذه على الثوب» فطاطاه حتى بدا لي راسه. E‏ 


Af 2‏ :5 
اراله عن راسه 


Gi. 


= وها الخشبتان القائمتان على رأس البير» وشبههما من البناء. ويمد بينهما خشبة يجر عليها الخبل المستقى به 
ويعلق عليها البكرة. وقال القتي: هما منارتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البير من جانبيهاء فإن كانتا 
من حشب فهما نوقان. "وهو يستر" وفي النسخ المصرية: "وهو مستتر بثوب” الظاهر: أن المراد منه الغطاء علقه 
جكنيهة وكتب الشيخ الوالد فيما علقه على أبي داود: لأحل الشمس والريح والغبار و غير ذلك كه لأحل الستر؛ 
لأنه لم يكن عريانا كما يوضحه قوله: فطأطأه. "فسلمت عليه" قال الباجي: سلم عليه وهو في تلك الحالة؛ لأنه 
احتاج إلى مخاطبته فيها؛ لأنها الحال ال أرسل إلى سؤاله عنهاء فاستفتح لكلامه بالسلام عليه قال عياض 
والنووي وغيرهما: فيه جواز السلام على المتطهر في حال طهارته. بخلاف من هو على الحدث. وتعقبه الولي 
العراقي بأنه لم يصرح بأنه رد عليه السلام» بل الظاهر أنه م يرد لقوله. 

فقال من هذا: بفاء التعقيب الدالة على عدم الفصلء وقيل: يحتمل رد السلام. وترك ذكره لوضوحه والفاء 
كقوله تعالى: #أن اضر ب بعصياك اك فالفش ب (الشعراء: 55) أي فضرب فانفلق. "فقلت: أنا عبد الله بن حنين» 
أرسلي إليك عبد الله بن عباس يقير أسألك". وف رواية: يسألك؛ "كيف كان رسول الله 3 يغسل رأسه وهو 
حرم" قال الباحي: هذا حلاف لظاهر ما اختلفا فيه؛ لأنهما اختلفا هل يغسل الحرم رأسه أو لا؟ و لم يُختلفا ف 
صفة غسله؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد الاتفاق على الغسلء, ولا يمكن لمسور أن يقول: إنه لا يغسل رأسه في 
الجنابة» فلا بد أن يكون خلافهما فيما زاد على الفرض من الغسل وف إمرار اليد جملة مع اعتقاده أن الفرض 
إفاضة الماء فقطء أو يكون اختلافهما في غسل غير واجب. 

على الثوب ا الغطاء. "فطأطأه" أي خحفض الثوب وأزاله عن رأسة وقي رواية أبن عيينة: ج تابه إلى صدره» 
حي نظرت إليه» ولي رواية ابن حريج: حن رأيت رأسه ووجهه. "حن بدا" بالتخفيف أي ظهر "لي رأسه" ووجهه 
"ثم قال لإنسان". قال الحافظ: لم أقف على اسمه "يصب عليه" صفة لإنسان زاد في رواية ابن وضاح: "الماء". قلت: 
وهو موجود في بعض النسخ المندية بطريق النسخةء "اصبب” بضم الهمزة والموحدتين أولاهما مضمومة» أي أفر غ» 
"فصب" بشد الموحدة "على رأسه الماء" فيه الاستعانة في الطهارة» قال عياض: والأولى تركها إلا لحاحةء وقال ابن 
دقيق العيد: ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة. وفي تركها شيء لا يقابلها قي الصحةء وقال ابن عابدين بعد 
بسط الكلام: حاصله: أن الاستعانة إن كانت بصب الاء أو استقائهء فلا كراهة أصلا ولو بطلبه. وإن كانت 
بالغسل والمسح فتكره بلا عذر. "ثم حرك" بشد الراء أبو أيوب "رأسه بيديه" بالتثنية؛ قال الحافظ: استدل به 
القرطي على وحوب الدلك في الغسل؛ قال: لأن الغسل لو يتم بدونه لكان الحرم أحق أن يجوز له تركه. ‏ - 


كتاب الحج هه" غسل الحرم 


فأقبل بهم وَأَذيْرَ نم قال: : هكذا ا رَسُول * يُفعل. 


5 - مالك عَنْ حُمَيْدِ بن قيس المكي. عن عَطاءِ ن ابي رَبَاح: أن عُمَرَ بْنَ 
الحطاب قال ليَعْلَى بن مُنْيّة وهو يصب على عُمَرَ بن الطاب ما 2ك 


ولا يخفى ما فيه» واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال: يكره 
كالمتولي من الشافعية؛ حشية انتناف الشعرء ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب» 
والتحقيق: أنه حلاف الأولى في حق بعض دون بعض. "فأقبل يهمما وأدبر" فدل على حواز ذلك ما لم يود إلى نتف 
الشعرء وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الحنابة. واختلفوا في كراهة غسله من غير الحنابة» 
فقال الجمهور: لا باس بغسله رأسه» وقال مالك: يكره وعمدته: أن عبد الله بن عمر كان لايغسل رأسه وهو محرم 
إلا من الاحتلام» وعمدة الجمهور حديث أبي أيوب هذاء وحمله مالك على غسل الحنابةء والحجة له: إجماعهم على 
أن امحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث. والغاسل رأسه إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها 
يفعل: بينه بالفعل؛ لأنه أبلغ في التعليم من القول, قال الباحي: لو اقتصر أبو أيوب على فعله لكان مسندا؛ لأنه 
إغغا سأله عن فعله يملا فإذا فعل ذلك - يريه إياه - كان عنزلة أن يقول: هكذا كان يمه يفعل» فكيف وقد آكد 
ذلك بان قال بعد غسل رأسه: هكذا رأيته ج3. 
منية: بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية» هي امه كذا يقول أصحاب الحديث» وقيل: حده. واسم أبيه أمية - 
بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية - ابن أبي عبيدة بن همام التميمي» حليف قريش» صحابي» مات سنة 
بضع وأربعين. وقي رجال "جامع الأصول": أسلم يوم الفتح» وشهد حنينا والطائف» وكان عامل عمر على جران. 
"وهو يصب" أي والحال أن يعلى يفرغ "على عمر بن الخطاب ماء. وهو" أي عمر يي "يغتسل" أي وهو محرم» 
"اصبب على رأسي" الماء» مقولة عمرء "فقال يعلى: أتريد" يهمزة الاستفهام "أن تجعلها" أي هذه الخصلة "بي" أي 
لازمة بي ولفظ محمد: "أن تحعلها في قال الباحي: حذر من أن يكون صب الاء يلحق به أمرا من فدية أو غيرهاء 
وقال البوني: أي تحعلي أفتيك وتنحي الفتيا عن نفسك إن كان في هذا شيء "إن أمرتئي صببت"» قال ابن وهب: 
أي إنما أفعله طوعا لك؛ لفضلك وأمانتك. ولا رأي لي فيه. وقال أبو عمر: إن مات شيء من دواب رأسك 
أو زال شيء من الشعرء لزمتي الفدية؛ فإن أمرتئ كانت عليك "فقال" له "عمر بن الخطاب: اصبب" بضم 
الهمزة وأولى الموحدتين - أي أفرغ» "فلن يزيده الماء إلا شعثا" بفتحتين كما في "الصراح"» أو بسكون العين 
أيضا كما في "اللسان". أي تفرقاء فلا فدية على الفاعل ولا الآمرء قال المحد: الشعث محركة: انتشار الأمرء 
ومصدر الأشعث للمغبر الرأس» وشعث كفرح. 


ل برس ر 0 2 ر e‏ ني د ر 
هو يغتسل ا صَببْت؟ 
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ا اصبب فَلَنْ يِيدَهُ الْمَاء إلا شعثا 
Eg %۷‏ ّبر كان إذا ذَنَا من مَكة بات 
بذي وى ي الي حى بح لي الصا ت بال م ال الي باع 


المسمى با 
of‏ اقلم 


كد مكاعر جاع وان كن يكين ار به رون 
من جانب الحجون 


من مكة با طوئة وام در فع يلون كل أن لامک 


كان إذا دنا إل: قرب "من مكة» بات بذي طوى" مثلثة الطاء مقصور منون» وقد لا ينون وقي "امحلى": 
يصرف ولا يصرف». فمن نونه جعله اسما للوادي» ومن منع جعله اسما للبقعة» واد بقرب مكة يعرف اليوم 
ب"بثر الزاهر" قاله الحافظ. وقال الزرقاني: والفتح أشهر. "حى يصبح" أي إلى أن يدحل في الصباح» غاية 
ل"بات“ 3 ثم يصلي ا وفي رواية أيوب عن نافع عند الشيخين وغيرهما: "فإذا صلى الغداة اغتسل» 
وينحدث أن رسول الله :35 فعل ذلك» عم يدحل مارا؛ اقتداء بفعله 125"؛ ولأن في الدحول في الليل مشقة عليه 
واحتمال الضياع على الحوائج. ويندب دخول ل مكة هارا عند مالك والحنفية» وهو أصح الوجهين للشافعيةء 
والثاني هما سواء» وإليه مال الموفقء وحكى النووي عن بعض التابعين أفضلية الليل» وحكى القسطلاني عمن فرق 
بين الإمام وغيره» "من الثنية ال بأعلى مكة" الى ينزل منها إلى المعلى ومقابر مكة بجنب المحصّبء وهي الي 
يقال ها: الحجون» - بفتح الحاء المهملة وضم الجيم - وكان بج . اقتدى في ذلك فعل البي 2 ؛ فإنه 32 إذا 
دحل مكة دحل من كداء من الثنية العلياء وإذا حرج حرج من كدى من الغنية السفلى» والدحول من كداء 
مندوب عند الجمهورء وقال الموفق: يستحب أن يدحل مكة من أعلاها؛ لرواية ابن عمر وعائشة امبر : "أنه 5 
دحل من أعلاها وخرج من أسفلها". متفق عليهما. "ولا يدحل" ابن عمر بي مكة "إذا حرج" إليها "حاجا أو 
معتمرا" بنية الحج أو العمرة» "حى يغتسل قبل أن يدحل مكة» إذا دنا من مكة بذي طوى" متعلق بالاغتسالء 
"ويأمر من معه" من الرجال والنساء» "فيغتسلون قبل أن يدحلوا مكة" تحصيلا للمستحبء وتقدم: أن الغسل 
لدحول مكة عند الجمهورء فيندب للحائض والنفساء أيضاء وللطواف عند المالكية» فلا يندب هما. 


كتاب الحج YoY‏ غسل الحرم 
۸ - مالك عن نَافع: أن عبد لله بن عمرَ م كان لا يسل رأة وهو حرم إلا 
منْ الحتلام. قال يَحى: قال مّالك: سَّمعْت أَهْل العلم يقولون: LINES‏ 


e 0‏ الماك 


لا يغسل إخ: تحريا لما هو الأفضل؛ لما روى الترمذي عن ابن عمر يم مرفوعا: الحاج الشعث التفل. كذا في 
"المحلى". قال الحافظ: ظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وهكذا قاله الباحي. زاد: قال ابن 
حبيب: إذا اغتسل الحرم لدخول مكة فإنما يغسل حسده دون رأسه» فقد كان ابن عمر كر لا يغسله. وقال 
الشيخ أبو محمد: لعل ابن عمر بد كان لا يغسل رأسه إلا من جنابة» يعن في غير هذه المواضع الثلاثة» فذهب إلى 
تخصيص ذلك وحكى ابن المواز عن مالك: أن المحرم لا يتدلك في غسل دخول مكة, ولا يغسل رأسه إلا بصب 
الماء فقط. واعتبر الباحي من قول مالك: أنه في كل موضع أباح الغسل للمحرم لغير جنابة فإنه لا يذكر فيه 
إمرار اليد وإنما يذكر فيه صب الماء» وإذا ذكر غسل الحنابة ذكر إمرار اليد. وقال الشافعي: نحن ومالك لا نرى 
بأسا أن يغسل الحرم رأسه من غير احتلام» وروى عنه يُتقُ: "أنه اغتسل وهو حرم" وأطال الكلام إلى أن قال: 
وقد يذهب على ابن عمر وغيره السنن» ولو علمها ما خالفها. 
بالغسول: بالغين المعجمة كصبور في أكثر النسخ المصرية واهندية» وهو كالغسل - بالكسر - ما يغسل به الرأس 
من سدر وخطمي ونحوهماء وتي "لسان العرب": الغسل بالكسر والغسلة: ما يغسل به الرأس من خطمي وطين 
وأشنان ونحوه» ويقال: غسّول. وني بعض النسخ المصرية: بالغاسول» وقال ابن حجر في "شرح مناسك النووي": 
الغاسول هو الأشنان. "بعد أن يرمي جمرة العقبة» و"لو كان "قبل أن يحلق رأسه", وذلك لأن التحلل الأصغر في الحج 
يحصل عند المصنف ومن وافقه برمي جمرة العقبة ولا يتوقت على الحلق خلافا للحمهور, كما سيأتي مفصلا. 
وذلك إخ: أي وجه الحواز "أنه إذا رمى جمرة العقبة" أي فرغ من رمي يوم النحر وحصل له التحلل الأصغر 
"فقد حل له قتل القمل" بفتح القاف وسكون الميم. معروف, واحدها بماء» ويكون في شعور الإنسان وثيابه» 
وفي "التعليق الممجد": القمل والقملة بالفتح فالسكون: دويبة ول بالعرق والوسخ إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو 
شعراء يقال له بالفارسية: و وهو قراءة الحسن في قوله تعالى: اولقن و الضفادع ؛ والدم» (الأعراف:۳۳١)‏ وقراءة 
الجمهور بضم القاف وتشديد الميمء قيل: هما لغتان في شيء واحده 00 مختلفان. فصله صاحب "الجمل" وغيره 
من أهل التفسيرء"وحلق الشعر وإلقاء التفث" بفتح المثناة الفوقية ففاء فمثلثة: الوسخ: "ولبس الثياب" ولم يبق 
عليه من محرمات الإحرام سوى النساء والصيد» وكره الطيب حى يطوف للإفاضةء قاله الزرقاني» قال الباحي: 
وذلك أن موانع الإحرام على ضربين: رفث وإلقاء تفث. فالرفث هو الجماع وما في معناه مما يدعو إلي - 


اا جع ۸ ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 


Jol 
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مَا ينهى عَنْهُ مِنْ لبس الثياب في الإحَرّام 


ا القع عر عقو اتن غر أن راد ال رول اھ 15 ما يسن 


- وأما إلقاء التفث فهو كحلق الشعر وخلع ثياب الإحرام. فأما إلقاء التفث فهو مباح بأول التحللين» وهو رمي 
الجمرة وأما الرفث فإنه لايستباح إلا بآخر التحللين» وهو طواف الإفاضةء فما ذكره المصنف من قتل القمل 
وغيره مبيٰ على حصول التحلل الأصغر بالرمي عند المصنف خلافا للحنفية والجمهور. قال صاحب "البرهان": 
والرمي غير محلل عندناء وقي "الهداية": الحلق من أسباب التحلل عندنا دون الرمي» خحلافا للشافعي. 

وإذا عرفت ذلك فغسل الحرم رأسه بعد التحلل الأصغر - سواء كان بالرمي أو بالحلق - جائز بلا حلاف وأما 
قبل التحلل فقال ابن رشد: اتفقوا على منع غسل رأسه با لخطمي» وقال مالك وأبو حنيفة: إن فعل ذلك افتدىء 
وقال أبو ثور وغيره: لا شيء عليه؛ وقال العيي: إن غسل رأسه بالخطمي والسدر» فإن الفقهاء يكرهونه» وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية؛ وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه 
وقد رخص عطاء وطاوس وبجحاهد لمن لبد رأسه فشق عليه الحلق: أن يغسل بالخطمي إل بتغيير. وهكذا حكى 
مذاهب الأئمة الثلاثة الزرقاني وغيره» وقال العين في "البناية": ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطميء. وبه قال 
مالك وي "شرح الوحیز": لا یکره بالخطمي والسدر» وفي القدم: یکره ولكن لا فدية علیه» وبه قال احمد. 
وني "الهداية": لا يغسل بالخطمي؛ لأنه نوع من طيب, ولأنه يقتل هوام الرأس. 

ما يلبس إلخ: كلمة "ما" استفهامية أو موصولة أو موصوفة ي محل النصب على أنه مفعول ثان ل"سأل". 
و"يلبس" بفتح الموحدة من اللبس بضم اللام» من علم يعلم» وأما اللبس بفتح اللام من باب ضرب يضرب فهو 
بمعيئ الخلط ومنه: التباس الأمر أي اشتباهه. "الحرم من الثياب" بيان ل"ما" أو للمسئول عنه والمراد بحرم من 
أحرم بحج أو عمرة أو قران» قال الحافظ: أجمعوا على أن المراد به ههنا الرحلء ولا يلتحق به المرأة في ذلك قال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكرء وإنما تشترك مع الرحل في منع الثوب الذي مسه الزعفرانء 
فقال رسول الله :"لا تلبسوا"» وني رواية "البخاري": لا يلبس» على الخبر معن النهي على الأشهرء ويحتمل 
النهي» قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصر» فحصل 
التصريح به» وأما الملبوس الجائز فغير منحصرء فقال: لا يلبس كذاء أي ويلبس ما سواه» وقال البيضاوي: إغا 
عدل عن الجواب؛ لأنه أحصر وأحصر. "القمص" بالقاف والميم المضمومتين جمع قميصء نبه به على جميع ما في 
معناه ما كان مخيطا على قدر البدنء كذا في "المحلى", "ولا العمائم" جمع عمامة بكسر العين» سميت بذلك؛ 
لأا تعم جميع الرأس» ونبه به على كل ساتر للرأس مخيطا أو غير مخيط حن العصابة؛ فإها حرام» كذا في 
"امحلى". "ولا السراويلات" جمع سروال؛ فارسي معرب يقال: هو معرب لوار والسراوين - بالنون - لغة» - 


كتاب الحج ۹ ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 


الْمُحْرم من التّيَابٍ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله :لا بوا قمص ولا الْحمَائمَ ولا السَّرَاوِيلاتِ 


= وبالشين المعجمة لغة أيضاء قال القاري: جمع أو جمع الجمع. "ولا البرانس" بفتح الموحدة وكسر النونء جمع 
برنس بضمهماء قال المحد: قلنسوة طويلةء أو كل ثوب رأسه منه» دراعة كان أوجبة. من البرس بكسر الباءء 
وهو القطن» والنون زائدة» وقال ابن حزم: كل ما حب فيه موضع لإخراج الرأس منه فهو حبة» وكل ما خيط 
أو نسج في طرفيه ليتمسك على الرأس فهو برنسء قاله العيي. 

"ولا الخفاف" بكسر الخاء المعحمةء جمع حف قال عياض: نبه بالقميص والسراويل على كل محيط ومخيط على 
قدر البدن, وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره. وبالخفاف على كل ما يستر الرحل 
من حورب وغيرهاء والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن. فأما لو 
ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس به» قال الخطابي: ذكر البرانس والعمامة معا؛ ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس 
لا بالمعتاد ولا بالنادر» كالمكتل يحمله على رأسه. قال الحافظ: إن أراد أن يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما 
قال وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لا يضر على مذهبه» كالانغماس في الماء وستر الرأس باليدء 
"إلا أحد" بالرفع في النسخ المندية» وبالنصب في النسخ المصرية» وقال الزرقان: النصب هو عربي جيد» وروي 
بالرفع» وهو المختار في الاستثناء المتصل بعد النفي وشبهه» "لا جد نعلين" زاد معمر عن الزهري عن سالم زيادة 
حسنة» تفيد ارتباط ذكر النعلين عا سبقء وهي قوله: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلينء فإن م يجد النعلين 
الحديث» واستدل بالحديث على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين. وهو قول الجمهورء وعن بعض 
الشافعية حوازه» وكذا عند الحنفية. 

"فيلبس خفين" بصيغة المضارع في النسخ الهندية على الخبريةء وبزيادة اللام في النسخ المصرية على صيغة الأمرء 
قال الزرقاني: ظاهر الأمر الوحوب, لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل فهو للرخصة, "وليقطعهما" بكسر 
اللام وسكوفا "أسفل من الكعبين" والمراد بالكعبين ههنا هو المراد هما في الوضوء عند الجمهور. وهما العظمان 
الناتيان في حابي القدم» والمراد هما ههنا عندنا - معشر الحنفية - معقد الشراك؛ وهو المفصل الذي في وسط 
القدم, بخلاف المراد في الوضوءء قال ابن عابدين تحت قول المصنف: فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد 
الشراك؛ قال: وهو المفصل الذي في وسط القدم» كذا روى هشام عن محمد بخلافه في الوضوءء ولم يعين في 
الحديث أحدهماء لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا؛ لأن الأحوط فيما كان أكثر 
كشفاء وقال المحد: الكعب كل مفصل للعظام, والعظم الناشز فوق القدم والناشزان من جانبيهاء قال الحافظ: 
وهما العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: إذا اضطر الحرم إلى الخفين حرق ظهورهماء وترك فيهما قدر ما يستمسك رحلاه. قلت: وليت شعري! 
كيف أيد الحافظ نك كلامه هذا الأثر؟ فإنه صريح قي أن المراد منه مفصل القدم؛ لأنه ورد في روايات كثيرة - 


کتاب الحج ۰ ها ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 
ولا الْبَرَانسَ ولا الحماف. إلا أَحَدٌ لا يجد نعلي و فين ولعطنهها اسف 
الكَمْبيْن ولا لبوا من الثَّبَابٍ شيا مه الرَعْفرَانْ ولا الوَرْس. قال يَحْبَى: سيل 
مالك عَم ذكرٌ عن التب 5# أنّهُ قال: "وَمَنْ لَّمْ جد إزَارًا فَلْيْلبَسْ سَرَاوِيلَ"» فقال: 
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RS 
بس السَرَاویلاتِ فيمَا ھی عله يِن ا خب ر‎ 
ولَمْ يتن فيهًا كَمًا اتی في الْحفين.‎ 


- أنه يد كان مسح على ظهور الخفين, ولم يقل أحد: إن عا يلح فر العظم الناق عند مفصل الساق 
والقدم» وأيضا قوله: "وترك فيهما قدر ما يستمسك رحلاه" يؤمي إلى قول الحنفية كما لا خخفى» وما حكاه 
الحافظ: وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغةء تعقبه العييى» وقال: محمد إمام في اللغة والعربية. وقال الرازي 
في تفسيره: كان الأصمعي يختار هذا القول. وحكاه عن الإمامية وعن كل من رأى مسح القدم. 

ولا تلبسوا إلخ: بفتح أوله وثالئه. قال القاري: نكتة الإعادة اشتراك الرجال والنساء في هذا الحكم» إما على 
وجه التغليب أو التبعية» "من الثياب شيئا مسه الزعفران" بالتعريف. وليحى ري "زعفران" بالتنكير 
والتنوين؛ لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقطء وهو لا بمنع الصرف. "ولا الورس" - بفتح الواو وسكون الراء 
المهملة آخره سين مهملة» نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 

سئل إخ: ببناء الجهول "مالك عما ذكر" مب للمفعول أيضاء أي فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن 
حابر عن البي يه أنه قال: من م يجد نعلين فليلبس خفين. ومن م نجد إرارا فليلبس سراويل وأخرجه الشيخان 
وغيرهما من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس د#ى: سمعت رسول الله 5 يقول: السراويل لمن لم يجد الإزارء 
والخف لمن م يجد النعلين. "فقال" مالك: "+ م أسمع بهذا ' الحديث, "ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل" على صفة 
لبسها بلا فتقء أو بلا فدية؛ "لأن البي يا فى" فى حديث ابن عمر "عن لبس السراويلات" مطلقاء "فيما فى 
عنه من لبس الثياب الي لا ينبغي" أي لا يجوز "للمحرم أن يلبسهاء ونم يستئن فيها" أي في السراويلات في 
حديث ابن عمر» "كما استئى في الخفين". قال القرطي: أحذ بظاهر الحديث أحمد. فأحاز لبس الخف 
والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حافماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل؛ فلو 
لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفديةء والدليل هم: قوله في حديث ابن عمر: و حن يکونا أسفل من 
الكعبينء فيحمل المطلق على المقيدء ويلحق النظير بالنظير؛ لاستوائهما في الحكم. 


كتاب الحج "5١‏ لبس الثياب المصبعة في الإحرام 
لبس الَياب الْمُصَبَّةِ ني الِحْرَام 

٠‏ - مالك عَنْ عَبّد الله ُن ديتار» عن عبد الله بن عُمَرَ ذما: أ ال: هى 

رَسول الله ك3 أن يبس المُحْرمْ وبا مَصبُوغا ِرَعْفرَانٍ أو ورسي» وَقال: مَنْ لم جد 

E‏ فل من الكعبين. 


o2 


۱- مالك عَنْ نافع: 0 اش توك ف تكسي يعات E‏ 


لبس: بضم اللام. "الثياب المصبغة في الإحرام". قال ابجد: الصبغ بالكسر وجاء وكعنب و كتاب: ما يصبغ به» وصبغه 
ما - كمنعه وضربه ونصره - صبغا وصبغا: لونه» وفي "مختار الصحاح": الصبغ والصبغة ما يصبغ به وجمع 
الصبغ: أصباغ. وصبغ الثوب من بات فطلم ونصرء وقي "لسان العرب": ثياب مصبغة إذا صبغت» شدد للكثرة. 

فی ول الله 8 قال الزرقاي: فى تحريم, "أن يلبس" بفتح أوله وثالثه "الحرم" رجلا كان أو امرأة "ثوبا 
مصبوغا بزعفران" بفتح الزاي المعجمة وسكون العين المهملة وفتح فاء وراء مهملة فألف ونون اسم عربيء كذا 
في "الحيط" وقال العيني: الزعفران اسم عجمي صرفته العرب» فقالوا: ثوب مزعفرء وقال المحد: الزعفران 
معروف, وإذا كان في بيت لا يدخله سام أبرص. "أو ورس" بفتح واو وسكون راء آخره سين مهملة» كذا في 
"المحيط ". قال المحد: نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع» فيبقى عشرين سنة» نافع للكلف طلاء وللبهق 
شرباء ولبس الثوب المورس مقو على الباه. قال العيي: نباته مثل حب السمسم فإذا حف عند إدراكه تفتق 
فينفض منه مثل الورق» قال الجوهري: الورس نبت 58 يكون بالیمن» وقال ابن بيطار: يوتى بالورس من 
الصين واليمن والهند؛ وهو يشبه زهر العصفرء قال الحافظ: نبت أصفر طيب الريح يصبغ. وقال ابن العربي: ليس 
الورس ب بطب لكنه ايه به على اجات الطيب وما بشيهه ج ملائمة الح فوت منه تت أنواع القليبا على 
الحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب» "وقال #هُ: من لم يجد نعلين فليلبس خفين" بالتنكير» وليحجى 
النيسابوري: "الخفين", بالتعريف "وليقطعهما أسفل من الكعبين". 

يحدث: ببناء الفاعل» "عبد الله بن عمر" منصوب على المفعولية. "أن عمر بن الخطاب مه رأى على طلحة بن 
عبيد الله" أحد العشرة "ثوبا مصبوغا" يمغرة "وهو حرم فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة" قال 

الباحى: هذا يقتضى إنكاره عليه وبا مصبوغا في حال إحرامه. إلا أن ذلك يحتمل وجهين: أحدهما: أنه علم أنه 
مصبوغ .عدر فكرهه وأنكر عليه؛ لما سيذكر أنه إمام يقتدى به. ويحتمل: أنه رأى ثوبا مصبوغاء ولم يعرف 
صباغه من مدر هو أو غيره؟ فأنكر أن يكون مثل طلحة يأنّ المحظور؟ فلما تبين له أنه صباغ مدرء أنكر 
عليه ثانيا؛ للتشبيه بالمحظورء "فقال طلحة" بن عبيد اللّه: "يا أمير المؤمنين" إنه ليس بمحظورء "إنغا هو مدر" - 


كتاب الحج 1۲ لبس الثياب مدع امه 


مم ين إن 


مُحْرمٌ فقال عُمَرٌ: لقا لسر RU El‏ 
إنّمَا هُوَ مَدَرْ» فقال عُمَرٌ: إنكُمْ يها الرمْط أئمّة يقتدي بكم الاس فو أن رَد 
جَاهلا رأى هَذَا الثؤب لقال: إن ا عا يل ا 
الْإِخْرَام فلا سوا بها ارط شيا منْ هله الاي ال ةة 


5 5 


۲ - مالك عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه. عن أمه. عَنْ أُسْمَاء بِنْتِ أبي بكر : انها 
كائت ر 1 بس الثيّاب الْمُعَصْفرَاتِ الْمُسَبَّعَاتِ - وهي مُحْرمّة - A SES‏ 


= قال المحد: المدر محركة: قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه واحدته يماءه وفسره الزرقاى بالمغرة» 
ولم يذكر صاحب "الحيط" المدرء وفسر المغرة بالهندية: رى وقال الموفق: لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة؛ 
لأنه مصبوغ بطين لا بطيب, "فقال عمر": بعد ما تحقق له أنه ليس ممحظور "إنكم أيها الرهط" وهو العصابة 
دون العشرةء ويقال: إلى الأربعين, والمراد جماعة الصحابة, "أئمة يقتدي" ببناء الفاعل "بكم الناس" لأنكم من 
الصحابة وأكابرهم "فلو أن رجلا جاهلا" لا يعرف المسائل "رأى هذا الثوب" المصبوغ الذي لبسته. "لقال: إن 
أبا طلحة بن عبيد الله" أحد العشرة قد "كان يلبس الثياب المصبغة في الإحراء" فيستدل بذلك على إباحة 
المصبو غ مطلقاء حن يلبس المصبوغ بالطيب أيضاء كذا في "امحل" "فلا تلبسوا أيها الرهط! شيئا من هذه 
الثياب المصبغة". فأنكر عليه ثانيا؛ لما ا من أنه إمام يقتدي به الناس في لبس المصبو غ» وخحكون عنه مثل هذاء 
ولا يفرقون بينه وبين الممنوع» قال الباحي: وهذا أصل في أن الإمام المقتدى به يلزمه أن يكف عن بعض المباح 
المشابه للمحظور ولا يفرق بينهما إلا أهل العلم؛ لعلا يقتدي به من لا يعرفه. 

المعصفرات ا المصبوغة بالعصفرء وهو بضم عين وسكون صاد مهملتين فضم فاء آخره راي يقال له 
بالفارسية: بحرم وبيش وبالهندية: كم ومني "المشبعات" ضبطه الشيخ سلام الله في "الحلى": بتشديد الموحدة 
المفتوحة. وني "لسان العرب": أشبع الثوب وغيره: رواه صبغاء و كل شيء توفره فقد أشبعته» "وهي محرمة؛ ليس 
فيها زعفران", قال الباحي: هذا الحديث يدل على استباحتها للمعصفرات المشبعات» ولعله كان من المفدم الذي 
لا ينتفض على الحسد منه شيء؛ وقد روى ابن حبيب عن مالك في المعصفر المقدم: لا بأس أن تلبسه المحرمة ما 
م ينتفض منه عليها شيء» وأما الحرم فلا يلبس المفدم؛ وإن م ينتفض منه شيء. وقد روى ابن عبدوس عن أشهب: 
أنه كره لباس المعصفر وإن كان لا ينتفضء وبقولنا قال أبو حنيفة: إنه كره المعصفر المقدم للرجال والنساءء = 


کتاب الحج 1۴۳ لبس الحرم المنطقة 

س فيها رَعَفَرَانَ. قَالَ يَحَْى: سيل مالك عَنْ توب مَس طِيبُء ثم ذهب من ريخ 

اليب هَل يُحْرِمٌ فيه؟ فَقَالَ: َعَم ما لَمْ يكن فيه صِبَاغٌ مِنْ رَعْفْرَانٍ أو وَرْسٍ. 
لبس الْمُحْرِم المنطقة 

7١‏ - مالك عَنْ تافع: أن عَبْدَ الله ِن عُمَرَ کان 1 رَه لبس الْمنطقة لِْمُحْرِم. 

٤4‏ - مالك عن يحیی بن سَعيدٍ: اله هدب ال تقول في اط 


- وقال الشافعي: هو مباح على كل حالء والدليل على ما نقوله: إن هذا صبغ, له ردغ على الجسد. يمحصل 
الاستمتاع منه بالزينة والرائحة» فكان الحرم ممنوعا من لبسه» كالمصبوغ بالزعفران والورس» وقال ابن رشد: 
اختلفوا في المعصفرء فقال مالك: ليس به بأس؛ فإنه ليس بطيب» وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب» وفيه 
الفدية» وأما مسالك باقي الأئمة ففي "المداية": ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفرء وقال 
الشافعي: لا بأس بلبس المعصفر؛ لأنه لون لا طيب له ولنا: أن له رائحة طيبة» قال ابن الهمام: فمبن الخلاف 
على أنه طيب الرائحة أم لا؟ فقلنا: نعم فلا جوز. قلت: وبقول الحنفية قال الثوري» كما في "شرح النقاية" 
للقاري» وبقول الشافعية قال أحمد. كما قي "البناية" و"شرح الإحياء" أنه جعل للطيب أنواعا. 
ثم ذهب منه إخ: بالغسل أو غيره» "هل يحرم فيه" بضم الياء أي هل يجوز الإحرام فيه "قال" مالك "نعم" يجوزء 
"ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس" قال الباجي: وهذا كما قال: إن ريح الطيب إذا ذهب من الثوب 
وبقي أثره. فإنه لا يمنع الحرم من لبسه؛ لأن منع الطيب الحرم إنما يتعلق بإتلافه. وبه تتعلق الفدية» فمن لم يتلف 
شيئا منه. فلا شيء عليه وإن شم ريحه. ولذلك لا بحب على المحرم فدية إذا مر على العطارين فشم رائحة 
الطيب» لكن شم رائحة الطيب مكروه له في الجملة؛ لأا من دواعي النكاح. فإذا زال من الثوب ريح الطيب» 
ولم تكن في لونه زينة كلون الزعفران والورسء أو كان ما في لونه زينة فزال اللون بالغسلء فلا مانع يمنع من 
الإحرام فيه. 
كان يكره إل: قال الباحي: يحتمل أن يريد لبسها لغير حاجة إليها؛ لأن المنطقة مما تستعمل وتشد على الجسد؛ 
ليترفه بلبسهاء فلا يجوز للمحرم لبسها على ذلك الوحهء فإن لبسها لحاجته كحمل نفقته. ولم يترفه في لبسها 
بشد إزاره» وإنما شدها تحت إزاره فلا بأس بذلك ولا فدية عليه؛ لأن ذلك مما تدعو الضرورة إليه» ولا بدل ها 
من الملبوس المعتادء وإن شدها لذلك فوق إزاره فعليه الفدية. 


كتاب الحج 254" تخمير الحرم وجهه 

و 0 ىه a‏ مز 2 :7 x f‏ 3 ا 1 7 2 < or.‏ و 

يلبسها المحرم تحت يابه: إِنّه لا بأس بذلك إذا جَعَل طرفيها جميعًا سيورا يعقد 
E:‏ بج ا اد كو ا لو اي 

بعضها إلى بعضء قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. 


ل د 


ا و عام کو سمه 0 0 


ابن عُميْرٍ الْحتفي: TT‏ اناد لغج خلي رة ومر ترم 


يلبسها إلخ: قال الباحي: حص بذلك؛ لعلا يلبسها فوق ثيابه» فيترفه بشدها ثيابه» وذلك تمنو ع على ما قدمناه. 
"انه" کت الهمزة "نا باس بذلك" أي جوز "إذا جعل" في "طرفيها" أي في حانبیها "جميعا سيورا" جمع سير بالفتح 
من الجخلود "يعقد بعضها إلى بعض",. قال الباحي: يريد أن يكون في كل واحد من طرفيها سير فيعقد أحدهما إلى 
الآخرء وهذا نوع من شدهاء ولو كان في أحد طرفيها سيورء وفي الآخر تقب يدخل في فيها السير و يشدء لما كان به 
باس ذكره 0 ن المواز. قلت: وقد عرفت توضيح مسلك المالكية ٿٰ ذلك وق "اشداية" اللا بأس بأن يشد 5 
وسطه اشمياك؛ وقال مالك: يكره إذا كان فيه نفقة غيره؛ لأنه لا ضرورق ولنا: أنه لیس ق معن لبس 

فاستوت فيه اخالتان. قال العيني : "البناية": يعي نفقته و نفقة غیرد» قال ابن المنذر: رخص و ف الشمياكن والمنطقة لقة 


للمحرم ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجاهد والقاسم والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور أجمعين. غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد بل يدحل السور بعضها في بعضء قال ابن عبد البر: لا يكره 
عند فقهاء الأمصارء وأجازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه في بعض. وم ينقل كراهته إلا عن ابن عمرء وعنه 
جوازه. ومنع إسحاق عقده» و كذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبةء وقي "امحلى": قيل: تفرد إسحاق بذلك. 
تخمير المحرم: بالخاء المعجمة أي تغطيته. قال الراغب: أصل الخمر ستر الشيءء ويقال لما يستر به: حمارء لكن 
الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسهاء وخمرت الإناء: غطيته» وأحمرت العجي : حعلت فيه 
حميراء قال العيى: ذهب إلى جواز تغطية الرجل انحرم وحهه عثمان بن عفان وزيد بر نروك بن الحكم 
و بجاهد وطاوس > وإليه ذهب الشافعي وجمهور آهل العلم. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المع من ذلك؛ لحديث 
ابن عباس ف الحرم الذي وقصته ناقته» فقال 32: لا تخمروا وجهه ولا رأسه. رواه مسلم. ورواه النسائي بلفظ: 
۾ كفنوه فق ثوبين. خار جا وجهه ورأسه. 
بالعرج: بفتح الي ن المهملة وإسكان ل لراء آخره جيم على ثلاث مراحل من المدينة» "يغطي وجهه وهو حرم" 
قال الباحي: يعتمل أن يكون فعل ذلك لحاحته إليه. وييتمتمل أنه فعله لأنه رأه مباحاء وقد خالفه ابن عمر 
وغيره» فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطيته» وإلى ذلك ذهب مالك وإنما ذكر فعل عثمان» وذكر الخلاف عليه؛ = 


اک 558 تخمير الحرم وجهه 
57 - مالك عَنْ نافع: ن عبد الله بْنَ عُمَرَ كان يقول: ما فق الذقن من الدّأس 


7 م نر آم واو 
فلا يخمره المحرم. 
- م ه 7 2 o‏ ق ج م ر عه الإ ”> هس ام 0 
۷ - مالك عَنْ نافع: أن عبد الله بن عمَرَ كفن ابه وّاقد بْنَ عَبْدِ الله وَمَاتَ 


ا و وه ي ل او کي ووي )او و اس علوم ارو رر هعمو 
بالجحفة محرماء وقال: لولا آنا حرم لطیبناه» وخحمر رأسه ووجهه. 


ص 


قال مَالك: وَإِنّمَا يَعْمَلٍ الل ما دَامٌ حَيّاء فإذا مات فق انْقَضَّ الْعَمَل. 


3 


- ليكون للمجتهد طريق إلى الاجتهاد بظهور الخلاف إليه ووقوفه عليه قلت: والأوجه عندي: أن البي 5 
كان رخص له يقد لاشتكاء عينه. كما سيأتٍ في كلام السرحسيء لكنه بت مله على العموم. 

الذقن !2: بفتح الذال المعجمة والقاف. مجتمع لحي الإنسان من الرأسء "فلا يخمره" بشد الميم أي لا يغطيه 
"الحرم" وقي "الموطأ" محمد بعد ذلك: قال محمد: وبقول ابن عمر د نأخذ, وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائناء قال الباحي: وإلى هذا ذهب مالك وحكى القاضي أبو محمد لمتأخري أصحابنا في ذلك قولين: الكراهية 
والتحريم. فإن غطى الحرم وجهه فعليه الفدية أم لا؟ قال ابن القاسم: لم أسمع من مالك في ذلك شيئاء وقال الباحي 
بعد ذكر الاختلاف: فتحصيل المذهب أننا إن قلنا بتحريم التغطية فعليه الفدية» وإن قلنا بكراهيتها دون التحريم 
فلا فدية فيه. قلت: ومختار فروع المالكية التحرم» كما صرح به في "الشرح الكبير" "والأنوار" وغيرهماء وعند الحنفية: 
لو غطى جميع وجهه بمخيط أو غيره يوما وليلة» فعليه دم» ولي الأقل من يوم صدقة كما بسط في الفروع. 

كفن ج فعل ماض من التكفين., "ابنه واقد" بالقاف "ابن عبد الله" بن عمرء أمه صفية بنت أبي عبيد الثقفيةء 
اختلف في صحبتهاء تزوجها عبد الله في خلافة عمر يمى "ومات" واقد "بالجحفة" بضم الجيم وإسكان الحاء 
وفتح الفاءء وتقدم قريبا عن ابن سعد: أنه مات بالسقيا محرماء حكى الحافظ في "الفتح" عن "كتاب المغازي" 
لابن قتيبة: أنه وقع عن بعيره وهو محرم. فهلك "وقال: لولا أنا حرم" بضمتين أي محرمون "لطيبناه" أي بنوع 
من الطيب. وعلم بذلك أن إحرام واقد انقطع بالموت؛ ولذا "حمر رأسه ووجهه" أي غطاهما. 

وإنما يعمل !لخ: بالأعمال "ما دام حياء فإذا مات فقد انقضى العمل" فانقطع إحرامه أيضاء وما روي عن ابن عباس 
مرفوعا في قصة محرم وقصة دابته فواقعة عين لا عموم لها؛ لأنه علل ذلك بقوله: فإنه ببعث مببيا. وهذا لا يتحقق 
في غيرهء فيكون خاصا بذلك الرحل» ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه» ولو أريد التعميم في كل 
محرم لقال : "فإن الحرم" كما قال: إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما ومن قال: إن الأصل التعميم ففيه 
تعسف؛ إذ التخصيص ظاهر من التعليل» والعدول عن أن يقول: إن المحرم يبعث» كذا في "الزرقاني". قال العيئي 
في حديث ابن عباس تڳر: احتج به الشافعي وأحمد إسحاق وأهل الظاهر قي أن الحرم على إحرامه بعد الموت» - 
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۸ - مالك عَنْ نافع: ا 


9 فى 8 3 م or‏ -. 8 كوه دم 2 داه 2 Ly‏ 
۹ - مالك عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنتٍ المنذِر أنهًا قالت: كنا نخمر 
وُحُوهنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ» وَنَحْنُّ مع أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر الصَّدَّيق فلا تدكره عَلَيْنا. 


= ولذا يحرم ستر رأسه وتطييبه. وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وعطاء والثوري. وذهب أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس؛ لأفها عبادة شرعت, فبطلت 
بالموت كالصلاة والصيام؛ وقال 32: إدا مات ابن آده انقطع عمه إلا من لات إل وإحرامه من عمله؛ ولأن 
الإحرام لو بقي لطيف به وكملت مناسكه» ولا قائل به» وما أجاب عنه الحافظ بان ذلك ورد على خلاف الأصلء 
فيقتصر به على مورد النصء تعقبه العييٰ بأنا لا نسلم أنه ورد على حلاف الأصل. كيف وقد أمر بغسله بالماء 
والسدرء وهو الأصل في الموتى» وأحيب عن الحديث بأنه ليس عاما؛ لأنه في شخص معين, فلا يتعدى حكمه إلى 
غيره إلا بدليل» وقال: اعسنوه بسدر. وامحرم لا جوز غسله بسدرء وقد روى عبد الرزاق عن ابن حريج عن عطاء: 
أن رسول الله 5 قال: مروا وجوههم ولا تشبهوا باليهود. ورواه الدار قطي بإسناده عن عطاء عن ابن عباس برفعه؛ 
وحكم ابن القطان بصحته. ولفظه: حمروا وجوه موتاكم. وقي "الموطأ": أن ابن عمر حمر وجه واقد ابنه ورأسه. 

لا تنتقب إلخ: بفوقيتين مفتوحتين بينهما نون ساكنة ثم قاف مكسورة. بحزوم على النهي. فتكسر لالتقاء 
الساكنين» ويجوز رفعه على الخبريةء "المرأة الحرمة" أي لا تلبس النقاب. وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف 
أو تحت الحاجرء وإن قرب من العين حى لا يبدو أحفافها فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد الأول فإن 
نزل إلى الفم» ولم يكن على الأرنبة منه شيء فهو اللثام. ولا تلبس إلخ: بفتح الباء والحزم على النهي» ويجوز 
رفعه. "القفازين" بضم القاف وشد الفاء وبالزاي المعجمة» تثنية قفاز كرمان. شيء تلبسه نساء العرب 
أيديهن» يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد. ويكون فيه قطن محشوء ذكره الطيبي» وقيل: يكون له أزرار 
يزر على الساعد. كذا في "المرقاة" وقال الحافظ: ما تلبسه المرأة في يدهاء فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة 
الشيء كغزل ونحوه. وهو لليد كالخف للرجل. قال العيني : كان عبد الله يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس 
القفازين» واختلفوا في ذلك فمنعه الجمهور. وأجازه الحنفية» وهو رواية عن الشافعية والمالكية. 

كنا نخمر إلخ: أي نغطي "وجوهنا وحن محرمات" أي نغطيها لي حالة الإحرام» "ونحن مع" حدقي "أسماء بنت 
أبي بكر الصديق" زاد في النسخ اهندية بعد ذلك: فلا تنكره عليناء وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية» بل 
عزاها الزرقاني إلى رواية» إذ قال: زاد في رواية: فلا تنكره عليناء قال الباحي: وإضافة ذلك إلى كوفن مع أسماء؛- 


کتاب الحج ۲۹۷ ما جاء في الطيب في الحج 


ما جَاءَ في الطيب في الْحَجّ 


= مالك عن علد اومن ن قاي عن أي عن عاب زوج ال ل أنه فخ" 


- لأنها من أهل العلم والدين والفضلء وإفا لا تقرهن إلا على ما تراه جائزا عندهاء ففي ذلك إخبار بحوازه 
عندهاء وهي ممن يجب هن الاقتداء بما. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن ها 
أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجههاء فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرحال» ولا تخمره 
إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر فذكر ما ههناء ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاء كما حاء عن 
عائشة ا قالت: كنا مع رسول الله يد إذا مر بنا سدلنا الثوب على وجوهناء ونحن محرمات» فإذا حاوزنا 
رفعناه» أخرجه أبو داود وابن ماجهء قاله الزرقاني» وقريب منه ما قاله ابن رشدء ونصه: أجمعوا على أن إحرام 
المرأة في وجههاء وأن ها أن تغطي رأسهاء وأن لها أن تسدل ثوا على وجها فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به 
من نظر الرجال إليهاء كنحو ما روي عن عائشةء فذكر حديثهاء ثم قال: ولم يأت تكلطية وجوههن إلا ما رواه 
مالك عن فاطمة بنت المنذر. فذكر ما ههناء وهكذا أكثر شراح الحديث حكوا الإجماع في ذلك؛ لكن يظهر 
بملاحظة فروعهم أن بينهم ههنا احتلافا دقيقاء سيأ التنبيه عليهء إلا أنهم وغيرهم متفقون على وحوب كشف 
وحههاء و م يجئ التخيير مطلقا إلا عن فاطمةء واختلف أهل الدراية في تأويله على أقوال: الأول ما أشار إليه ابن 
رشد من تفرد فاطمة في ذلك وهذا يومي إلى الشذوذ. والثاني: ما ذكره ابن المنذر احتمالا من تأويله إلى ما 
ورد عن عائشة سدلا عند الضرورة. والثالث: ما يظهر من كلام الباحي: أن الواحب على المرأة إعراء الوجه عن 
لباس مخصوص بالوحه» وهو النقاب, وأما غير النقاب فلا يحب إعراء الوجه عنه» بل يستحب» فيمكن أن تريد 
أن كن يسترن وجوههن بغير النقاب على معن التستر. 

في الطيب إخ: قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على الحرم بالحج والعمرة لي حال إحرامه, 
واختلفوا في جوازه للمحرم قبل الإحرام؛ لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام» فكرهه مالك» ورواه عن عمر بن 
الخطاب. وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين» وممن أحازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد 
وداودء والحجة لمالك حديث صفوان بن يعلى» وعمدة الفريق الثاني حديث عائشة الآتي قي أول الباب». وقال 
العييئي: اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام واستدامته بعده» فكرهه قوم ومنعوه» منهم: مالك ومحمد 
بن الحسن» ومنعها عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء والزهري. وخالفهم في ذلك آخرون» 
منهم: أبو حنيفة والشافعي, ثم قال بعد ذكر حديث عائشة ف الوبيص: احتج به أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر في 
أن امحرم إذا تطيب قبل إحرامه ما شاء من الطيب مسكا كان أو غيره» فإنه لا بأس به ولا شيء عليه» سواء كان 
مما يبقى عليه بعد إحرامه أو لاء ولا يضره بقاؤه عليه» وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد والثوري والأوزاعي» - 


كتاب الحج ۲۹۸ ما جاء في الطيب في الحج 


1 طب رَسُول الله 5# لِإحْرَامِهِ قبل أن حرم وَلِجِلّهِ قبل أن يُطوف بالبَيتِ. 


- وهو قول عائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأبي سعيد الخندري, وجماعة من التابعين 
بالحجاز والعراق» وذكر أسماء بعضهم قلت: هكذا أطلق مسالك الأئمة عامة شراح الحديث ونقلة المذاهب. 
والحقيقة: أن بينهم تفاصيل في استدامة الطيب» بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمال الطيب للمحرم بعد 
الإحرام؛ ولي "الدر المختار": وطيب بدنه لا ثوبه ما تبقى عينه. هو الأصح» قال ابن عابدين: قوله: طيب بدنه أي 
استحبابا عند الإحرام» ولو بما تبقى عينه كالمسكء والفرق بين الثوب والبدن: أنه اعتبر في البدن تابعاء والمتصل 
بالثوب منفصلء وي "البحر الرائق": ليس له استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام عا تبقى عينه بعده أو لا تبقى» 
وكرهه محمد ما تبقى» وقيدنا بالبدن؛ إذ لا يجوز التطيب في الثوب .ما تبقى عينه على قول الكل على إحدى 
الروايتين عنهماء قالوا: وبه نأخذ. والفرق هما بينهما: أنه اعتبر قي البدن تابعا على الأصحء وما بالثوب منفصل 
عنه» فلم يعتبر تابعاء ومال الطحاوي إلى قول محمد. ورجحه في "معان الآثار", لكنه لم يفرق بين الثوب والبدن قي 
قول الشيخين» وكذا لم يفرق بينهما محمد في "موطنه" وكذا لا تفريق بينهما في عامة المتون» ولا صاحب 
"البرهان", ولا صاحب "البدائع"؛ ولا القاري في "شرح المناسك" ولا السرحسي في "مبسوطه" ولا "العيني على 
الكنز" ولا في "البناية" و"الجوهرة" و"شرح الوقاية"» نعم فرق بينهما ابن امام وذكر الفرق الذي تقدم عن 
صاحب "البحر"» ثم قال: وقد قيل: يجوز في الوب أيضا على قوهماء وكذا فرق بينهما في "شرح الشيخ مصطفى 
للكنز" و"الزيلعي" عليه» وني "شرح الإحياء": أما الثوب ففيه روايتان, والمأخوذ به أنه لا نجوز. 
كنت أطيب إلخ: قال الحافظ: استدل بقوها: "كنت أطيب" على أن "كان" لا تقتضي التكرار؛ لأفها لم يقع 
منها ذلك إلا مرة واحدة وقد صرحت في 9 عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع» كما في "البخاري" 
في كتاب اللباس» كذا استدل به النووي في "شرح مسلم" وتعقب بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» 
ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأحل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة. ولا يُخفى ما فيه وقال النووي في 
موضع آخر: المختار أا لا تقتضي تكرارا ولا استمراراء وكذا قال الفخر في "المحصول”, وجزم ابن الحاحب 
بأها تقتضيه» قال: ولذا استفدنا من قوهم: كان حاتم يقري الضيفء, أن ذلك كان يتكرر منه. وقال جماعة من 
ققين: إا تقتضي التكرار ظهوراء وقد تقع قرينة تدل على عدمه. لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات 
ذلك والمعئ: أا كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام ما اطلعت من استحبابه لذلك على أن هذه 
اللفظة لم تنفق الرواة عنها عليهاء فرواها مالك وتابعه منصور عند مسلم. ويْيِى بن سعيد عند النسائي» كلاهما عن 
عبد الرحمن بلفظ: كنتء ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن عند البخاري بلفظ: طيبت» و كذا سائر الطرق 
ليس فيها "كنت". انتهي بزيادة» وتعقب العينٍ كلام الحافظ: أن سائر الطرق ليس فيها لفظ "كنت" وبسط 
الكلام على الطرق المتضمنة لذلك وقال: قال الإمام فخر الدين: إن "كان" لا يقنضى التكرار ولا الاستمرارء = 


کی" 
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- وجزم ابن الحاحب بأنها تقتضيه» وقال بعض الحققين: تقتضي التكرار» ولكن قد تقع قرينة تدل على عدمه. 
قال العييٰ: "كان" تقتضي الاستمرار فلاف "صار". ولذا لا يجوز أن يقال ي موضع: "كان الله" أن يقال: 
صار. "لإحرامه" أي لأجل إحرامه "قبل أن يحرم" ولمسلم والنسائي: حين أراد أن يحرم» واستدل به الجمهور على 
استحباب التطيب عند إرادة الإحرام. وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته خلافا لمالك 
كما تقد وأحاب عنه المالكية بأمور» منها: أنه خد اغتسل بعد أن تطيب؛ لقوله في رواية ابن المنتشر عن عائشة 
عند البخاري: ثم طاف بنسائه. ثم أصبح محرماء فإن المراد بالطواف الحماع» وكان من عادته أن يغتسل عند كل 
واحدة. ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويرده قوله في طريق آخر في هذا الحديث: ثم أصبح محرما 
ينضح طيباء فهو ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه» ودعوى بعضهم: أن فيه 
تقديها وتأخيرا - والتقدير: طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما - خلاف الظاهرء ويرده قوله في رواية 
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم: كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما جد« ثم أراه في رأسه ولحيته 
بعد ذلك وللنسائي وابن حبان: رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم» وقال بعضهم: إن الوبيص كان 
بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير رائحة» ورده قول عائشة: ينضح طيبا. 

وقال بعضهم: بقي أثره لا عينه» قال ابن العربي: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت» وقد روى 
أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: "كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل 
أن نحرم» ثم نحرم فنعرق» فيسيل على وجوهناء ونحن مع رسول الله 5 فلا ينهانا"؛ فهذا صريح في بقاء عين 
الطيب. ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء؛ لأفهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في حرم استعمال الطيب إذا 
كانوا محرمين. وقال بعضهم: كان ذلك طيب لا رائحة له؛ لرواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة: 
بطيب لا يشبه طيبكم» قال بعض رواته: يعن لا بقاء له» أحرحه النسائي. ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله» ولمسلم 
من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم: بطيب فيه مسك وله من طريق الحسن بن عبيد الله: كأني 
أنظر إلى وبيص المسك, وللطحاوي والدار قطي من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة: بالغالية الجيدة» وللشيخين 
من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: بأطيب ما أجد. وهذا يدل على أن قوها: بطيب لا يشبه طيبكم» أي 
أطيب منه لا كما فهمه القائل؛ يعين ليس له بقاء. وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه يجك قاله المهلب وأبو الحسن 
القصار وأبو الفرج من المالكية» وقال بعضهم: لأن الطيب من دواعي النكاح فنهى الناس عنه. و كان هو أملك الناس 
لإربه ففعله» ورححه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح» وقد ثبت عنه أنه قال: حبب إي النساء 
والطيب؛ أخرحه النسائي من حديث أنس» وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس. "ولحله" أي لأحل إحلاله من 
إحرامه "قبل أن يطوف بالبيت" طواف الإفاضةء قال الحافظ: وي اللباس من البخاري من طريق يى بن سعيد - 


كتاب الحج ۷۰ ما جاء في الطيب في الحج 


أن أعَرَابيا حَاء إلى رَسُولٍ الله يل وهو ينه وعلى الأعْرايي قميضَة وبه اثر صَفرَقٍ 


- عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: قبل أن يفيضء وللنسائي من هذا الوجه: وحين يريد أن يزور البيت؛ وله أيضا 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: ولحله بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف,. واستدل به على حل 
الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي الجمرة» ويستمر امتناع الجما ع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو 
دال على أن للحج تحللين» فمن قال: إن الحلق نسك - كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية - 
يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه. 
أعرابيا إلخ: أي بدوياء منسوب إلى الأعراب وهم سكان الباديةء لا واحد له من لفظهء "جاء إلى رسول الله ج" 
قال الحافظ: م أقف على اسمه» لكن ذكر ابن فتحون في الذيل عن "تفسير الطرطو شي ' ' أن اسمه عطاء بن منية» قال 
ابن فتحون: إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى بن منية راوي الخبرء "وهو ينين" بضم الحاء المهملة والنونين مصغراء كذا 
في "المحلى" قال ياقوت الحموي: يجوز أن يكون تصغير الحنان - وهو الرحمة ٠‏ تصغير ترحيم ويجوز أن يكون 
تصغير الحن وهو حي من الحنء وقال السهيلي: سمي بمنين بن قانية» قال: وأظنه من العماليق» قيل: واد قبل 
الطائف» وقيل: واد بحنب ذي الجازء قال الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليال» وقيل: بينهما بضعة عشر ميلا 
يذكر ويونث, وسيأتي في الجهاد. والمراد منصرفه من غزوة حنين, والموضع الذي لقيه فيه هو الجعرانة» قاله ابن 
عبد البرء وهما موضعان متقاربان, قاله الباحي. فلا إشكال ما في "الصحيحين" وغيرهما: بينما النبي يمل بالجعرانة 
ومعه نفر من أصحابه. جاءه رجل إلخ. "وعلى الأعرابي قميص” ولي رواية: عليه حبة "وبه أثر صفرة". قال الباحي: 
الصفرة إذا كانت من غير طيب غير ممنوعة, مثل أن تكون من سائر الأصبغة الصفر غير الزعفران والورس» ولكن 
الصفرة فيما روي كانت طيبا؛ لما رواه ابن جريج عن عطاء قال: وهو مضمخ بطيب, 'فقال: يا رسول الله! إن 
أهللت" أي أحرمت "بعمرة» فكيف تأمرني أن أصنع في عمرتي"؟ قال الباحي: وهو غير عام بالمنع جملةء أو غير 
عالم به في العمرة وإن علم بمنعه في الحج» فلما حاك في نفسه بخبر مخبر أو بغير ذلك» سأل البي يلك وهذا 
السوال بحمل في هذا الحديث؛ لأنه لم يبين للني ك هل أحرم على هذه الصفة أو فعل ذلك بعد إحرامه؟ وقد 
بين قيس بن سعد ذلك يي حديئه عن عطاء: أنه أحرم على هيئته تلك وذلك أنه قال: يا رسول الله ! إن أحرمت 
بعمرة وأنا كما ترى ولفظ البخاري برواية ابن حريج عن عطاء بن أبي رباح: كيف ترى في رجحل أحرم بعمرة 
وهو متضمخ بطيب؟ فسكت البي ل5 فجاءه الوحي. الحديث» "فقال له رسول الله يل" أي بعد ما جاء الوحي 
"انزع" بكسر الزاي أي اخلع "قميصك" أي على الفور "واغسل هذه الصفرة عنك" زاد الصحيحان وغيرهما: 
ثلاث مرات» قال عياض وغيره: يحتمل أنه من لفظ الي جلا فيكون نصا في تكرار الغسلء ويحتمل أنه من كلام 
الصحابي. وأنه 35 أعاد لفظ: "اغسنه" ثلاث مرات على عادته أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات لتفهم عنه. 


کتاب الحج ۲۷۱ ما جاء في الطيب في الحج 
انزع قميصَكٌ وَاغسل هذه الصّفرَةَ عَنْكَ وَافعل في عُمْرَتَكَ ما تَفعَلُ في حَجَكَ. 
5 - مالك عَنْ نافع عن أسلم مَوْلَى عُمَرَ بن الخطاب: أن عُمَرَ بْنَ الخطاب 


وَحَدَ ريح طيب وهو بالشجرَةٍء فقال: مِمَنْ ريح هذا الطيب؟ E‏ 


حجك إلخ: بدون التاء في النسخ المندية وأكثر المصرية» وبزيادتها في هامش الباجي» قال الباحي: يقتضي أنه 55 
علم من حال السائل أنه عالم ما يفعل قي الحج. وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك؛ لأنه إذا لم يعلم ما يفعله الحاج» 
لم يمكنه أن بمتثله المعتمر. ثم اخحتلفوا في المراد بقوله 5 هذاء قال ابن العربي: كأفهم كانوا في الجاهلية يخلعون 
الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة. فأخيره الني يلد أن بحر اهما 
واحد» ولفظ البخاري في "صحيحه": "واصنع في عمرتك ما تصنع في ححتك" وقال ابن المنير في "الحاشية": 
قوله: واصنع. معناه اترك؛ لأن المراد بيان ما يجتنبه الحرم» فيوخذ منه فائدة حسنة» وأما قول ابن بطال: أراد 
الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرةء ففيه نظر؛ لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال. فإن في الحج أشياء 
زائدة على العمرة» كالوقوف وما بعده» وقال النووي كما قال ابن بطال» وزاد: ويستئئ من الأفعال ما يختص 
به الحج» وقال الباحي: يجب أن يكون ما أمره بأن يفعل غير ما أمره من إزالة القميص وغسل الصفرة؛ لأهما قد 
نص عليهماء فلا معن أن ينصرف قوله: "وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك" إليهما؛ لأن ما تقدم من قوله 
فيهما أبين من هذا اللفظ الثانيء والوجه الآخر: أنه قد عطف هذا اللفظ الثاني على النزوع والغسلء فالظاهر 
أنهما غيرهماء ولا شيء يمكن أن يشار إليه في ذلك إلا الفدية. قال الحافظ: كذا قال الباحي» ولا وجه لهذا 
الحصرء بل الذي تبين من طريق آخر: أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق 
سفيان عن عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث فقال: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عبن هذه 
الثيابء وأغسل عي هذا الخلوق فقال: ما كنت صانعا في حجك فاصعه في عمرتك. قال الحافظ: واستدل 
بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول مالك ومحمد 
بن الحسن» وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث» وهي في سنة مان بلا حلاف 
وقد ثبت حديث عائشة المتقدم في حجة الوداع سنة عشر بلا حلاف وإنغا يوخذ بالآخر فالآخر من الأمر» 
وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» 
وقد ثبت النهي عن تزعفر الرحل مطلقا محرما وغير محرم. 

بالشجرة إلخ: سمرة بذي الحليفة على ستة أميال من المدينة» "فقال: ممن ريح هذا الطيب" أنكر ريح الطيب؛ لأنه 
كان في ركب محرمين فسأله. "فقال معاوية بن أبي سفيان": ينضح هذا الطيب "مين يا أمير المومنين". قال الباحي: 
وذلك أن معاوية لم يكن عنده تما ينكر في ذلك الموضع: إلا لمن ابتدأه فيهء "فقال" عمر» على معن الإنكار عليه: - 


كتاب الحج VY‏ ما جاء في الطيب في الحج 


فقال مُعَاوِيّة بن أبي سفيان: مِنّي يا امير المُوْمنين» فقال: مك لَعَمْرٌ الله! فقال مُعَاوية: 


م 3 


إن أمّ حبيبة يشي يا َم الْمُؤْمِنِينَه فقال عُمَرُ: عَرَمْت عليْك لتر جع فَلبَعْسِلتَه. 


وك َه 0 ا :8 8 98 e‏ 2-6 0 3 3 
۳ - مالك لك عن الصلت بن زي جد عن غير وَاحَدٍ من أهله: أن عمر بِنّ الخطاب 
وَحَدَ ريح طيب وهو بالشّجرة, وال جه كني با ن الصلت» فقال عُمَرٌ: ممن ريح 

ل سحة ةغلل 


- "منك لعمر الله'؟ لأنك تحب الرفاهية وكان عمر ::- يسميه كسرى العرب» وقوله: "لعمر اله" بفتح اللام والعين 
المهملة» قصد به القسم» كما في قوله عز اسمه: والعشاك 0 تھ بعمهول 6 (اخجر:۷۲) والمراد بقاؤه عز اس 
فقال معاوية "معتذرا أو مويدا لرأيه برأي أم المومنين: "إن أم حبيبة" رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» 
وقيل: اسمها هند, والمشهور الأول مشهورة بكنيتهاء بنتها حبيبة بنت عبيد الله بن ححش زوجها الأول هاحرت 
معه إلى الحبشة» فتنصر بالحبشة ومات بها نصرانياء فتزوجها رسول الله <[ وهي هناك سنة ست من المحرة وقيل: 
سبع» و كان النجاشي أمهرها من عند نفسه» توفيت بالمدينة على الصحيح سنة 4 4ه كذا في "لغات النووي". 
"طيبتينٍ يا أمير المومنين" قال الباحي: قال ذلك ليعلمه أن التطيب كان بالمدينة. قلت: والأوحه عندي أنه قال. 
ذلك؛ ليستدل بفعلها على الجوازء فإِها من أمهات المومنين» وهن أعلم بأمثال هذه الأفعالء "فقال عمر يثب: 
عزمت عليك' يي وف "المجمع": أمرتك أمرا جازما متحتماء وقي رواية عبد الرزاق: 
أقسمت عليك. "لتر حع رة الطاب اف هة اخطات أيضاء والأوجه بصيغة الغائب؛ لرواية 
عبد الرزاق: لترجعن إلى ا زاد في رواية أيوب عن نافع عن أسلم قال: فرحع 
معاوية إليهاء حى لحقهم ببعض الطريق» قال الزرقاني وغيره من المالكية: فهذا عمر بج مع حلالته لم يأحذ 
يحديث عائشة على ظاهره. قال ابن الهمام: قال الحازمي: إن عمر بج لم يبلغه حديث عائشة وإلا لرجع إليه» 
وإذا م ييلغه فسنة رسول الله 3 بعد بوتا أحق أن تتبع. وحديث معاوية هذا أخرجه البزار وزاد فيه: فإني 
سمعت رسول الله 32 يقول: الحا الشعت النمر. وعلم من هذه الزيادة أن ذلك استنباط منه بين بالحديث 
المذكور ولم يكن فيه توقيف من البي . وإلا لذكره» على أنه يحتمل أن عمر بج لم يكن من مذهبه عدم 
حوازه» لكنه لما رآه منافيا للشعث التفل شدد قي ذلك في حق الخواص» كما تقدم قوله لطلحة في الثياب 
المصبغة: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. الحديث. 

وهو بالشجرة !2: بذي الحليفة "و إلى حنبه كثير بن الصلت" بن معد يكرب الكندي أبو عبد الله المدي» "فقال 
عمر دج" إنكارا على ما وجد: "ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير بن الصلت" هذا الريح يوجد "مين يا أمير المومنين"» 
"قال الباحي: يحتمل أن يكون جرى هذا لعمر بدن مع معاوية وكثير في سفرين مختلفين» فكان عمر لفرط تفقده 
لأمور المسلمين, واهتباله لأديافهم كان يتفقد هذا المععى في جميع أسفارهم» ويحتمل أن يكون ذلك في سفر واحد. 


کتاب الج ۲۷۴۳ ما جاء في الطيب في الحج 


هَذَا الطيب؟ فَقَالَ كَثيه: می يا مير الْمُؤمِنِين لبذت راسي و أَرَدْثُ ا 
بعد الفراغ عى النلك 
لبدت: بتشديد الموحدة "راسي" والتلبيد أن يأخحذ شيئا من الصمغ أو الغاسول كالخطمي والورس» فيجعله في 
أصول الشعر؛ ليجتمع شعره ولا يتشعث, أو لا يقع فيه القمال» والتلبيد مندوب عند الشافعية» صرح به شراح الحديث 
وأهل الفروع كصاحب "تحفة المحتاج" وغيره حى لو كان بذي جرم يحصل به التغطية. ولم يذكر الجمهور 
التلبيد مطلقا في مندوبات الإحرام 020ص رشيد الدين وغيره. ولعل سر ذلك أنه يخالف قوله 5: 
الحاج الشعث التفل» وأخرج البخاري عن ابن عمر دم : ممعت عمر تمه يقول: من ضفر فليحلق» ولا تشبهوا 
بالتلبید» و کان ابن عمر ده يقول: لقد رأيت رسول الله يت ملبداء وسيأتي في "الموطا" أيضاً في باب التلبيد 
قال الحافظ: أما قول عمر عه فحمله ابن بطال على أن المراد من أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث» 
لم يجز له أن يقصر؛ لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق. و كان عمر عه يرى أن من لبد 
رأسه قي الإحرام تعين عليه الحلق ولا يجزئه التقصير. ويحتمل أن يكون عمر ع أراد الأمر بالحلق عند الإحرام 
حى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الضفرء أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق؛ فهو أولى من أن يلبد ويضفرء وأما 
قول ابن عمر فظاهره: أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى, فأخبر هو أنه رأى البي يله يفعله. 
فعلم من ذلك أن عمر م أيضاً لا يرا وهذا هو الذي فهم ابن عمر جه من قول أبيه» كما جزم به الحافظ, 
وأما فعله يل فيحتمل بيان الجواز» وأما عند الحنفية فصرح أهل الفروع أن التلبيد إن كان بالئخين ففيه دم؛ 
للتغطيةء وإن كان مع الطيب أيضاً ففيه دمانء وأشكل عليه صاحب البحر .ما ثبت في "الصحيحين" من تلبيده يك 
وقال ابن عابدين في هامشه: أجاب عنه العلامة المقدسي في شرحه بقوله: أقول: لا ريب في وحوب حمل فعله 5 
على ما هو سائغ بل ما هو أكملء فالتلبيد الذي فعله 55 يسير لا يحصل به التغطيةء ولا يمنع ابتداء فعله في الإحرام 
ولا بقاءه» والموحب للدم يحمل على المبالغة فيه بحيث تحصل منه تغطية» وقال أيضا في "رد الحتار": وعليه يحمل ما 
في "الفتح" عن رشيد الدين في "مناسكه" إذ قال: وحسن أن يلبد رأسه قبل الإحرام» وقال صاحب "القنية": حسن 
أن يلبد رأسه بنحو خطمي أو غيره» لكن تلبيدا سائغاء وهو اليسير الذي لا تحصل به التغطيةء فإن استصحاب 
التغطية الكائنة قبل الإحرام لا يجوزء بخلاف الطيب» وعليه يجب أن يحمل تلبيده يد في إحرامه وتمامه في 
جنايات "رد الحتار". "وأردت أن أحلق" اختلف نسخ "الموطا" في ذكر حرف النفي قبل لفظ "أحلق" فهي 
موجودة في جميع النسخ المصرية الموجودة عندي من المتون والشروح المصريةء إلا الباجي فلم يذكرهاء وعلى 
صيغة الإثبات بئ شرحه» فقال: وكان كثير لما أراد الحلاق لبد ما فيه طيب؛ لأن التلبيد يلزم الحلاق. ولا يوحد 
حرف النفي في شيء من النسخ الهندية ولا في شرح شيخنا "المصفى": وعلى الإثبات بى شرحه إذ قال: كفت كلم 
ال از إست, مغ مع کروم مو سرغو را وخوا تم و علق ثم, يعي بعد انقضاء المناسك. وكذا لا یوجد في "المحلى". 
وعليه بن شرحه إذ قال: أردت أن أحلقء أي بعد فراغ نسكي. وكذا لا يوحد في نسخة "الموطأ لمحمد" - 


كتاب الحج V4‏ ما جاء في الطيب في الحج 
8 و ro PER‏ ا ا 4 بر نع رق 02 قا ا د 
Ss‏ 

د من في نسخة: ذلك 
قال يحى: قال مَالك: الشربة: د ا اده 


3 م هس 


٤‏ ۷ - مالك عن يحي بن س سعيد ل ل 
أن الْوَليد : بن عَبْدِ الْمَلِكِ سأل سَالِم بْنَ عَبْدِ الله وحارجة SES DRL‏ 


= والمعى على كلتا النسختين صحيح. أما على نسخة الإثبات فكما شرح به الباحي والشيخ في "المصفى" 
وصاحب "المحلى". وذلك أن مذهب جماعة من الأئمة وغيرهم: أن التلبيد يوجب الحلق بعد النسك ولا يكفي 
فيه التقصير» كما سيأ بيانه في التلبيد. وأما على نسخة النفي فلما تقدم قريبا في كلام الحافظ من الاحتمال في 
كلام عمر أن التحليق عند ابتداء الإحرام اول من التلبيد والتضفير؛ فكان كثير اعتذر عند عمر حه أنه لما م يرد 
التحليق إذ ذاك لعارض اختار التلبيد؛ كلا يتشعث الشعرء وهذه النسخة هي الأوحه عندي كما لا يخفى على 
متأمل. وذلك لأن إرادة التحليق بعد أداء النسك لا يوجب التلبيد في بدأ الإحرام» ولم يقل به أحد. 

فاذهب إلخ: بصيغة الأمر من الذهاب, "إلى شربة" سيأتي في كلام المصنف تفسيره. "فادلك" قال المحد: دلكه 
بيده: مرسه ودعكه. "رأسك حن تنقيه" بضم التاء وسكون النون وبالقاف» من الإنقاء» أصله إخحراج» أي 
تستخرج طيبهاء ويحتمل فتح النون وشدة القاف من التنقية ممعي التصفية» "ففعل كثير بن الصلت ذلك" أي ما 
أمره به عمر. قال مالك إلخ: قال صاحب "امحلى": الشربة بفتح الشين المعجمة والراء: حويض حول النخلة» 
وقال المحد: الشربة بالتحريك: كثرة الشرب, والحويض حول النخلة يسع ريها. وي "التمهيد": الشربة مستنقع 
الماءء عند أصول الشجر حوض يكون مقدار ريهاء وقال ابن وهب: هو الحوض حول النخلة يجمع فيه الماء. 
الوليد بن عبد الملك: ابن مروان الأمويء ولي الخلافة بعد أبيه سنة 45هم, وكان مدة إمارته عشر سنين إلا 
ثلاثة أشهر, كذا في "المحلى"؛ "سأل" اثنين من الفقهاء السبعة الشهيرة بالمدينة المنورة "سالم بن عبد الله" ابن عمر 
"وخارجة بن زيد" بن ثابت الأنصاري النجاري بفتح النون وشد جيم وبراء نسبة إلى النجار بن علبة أبو زيد 
المدن: أحد الفقهاء السبعة» قال مصعب الزبيري: كان خارجة وطلحة بن عبد الله يقسمان المواريث ويكتبان 
الوثائقء وينتهي الناس إلى قولهماء وقال ابن خحراش: خارحة بن زيد أجل من كل من امه خارجة» مات 
٠ه‏ وقيل: سنة 859ه. "بعد أن رمى الجمرة" العقبة "وحلق رأسه" أي وبعد الحلق» "وقبل أن يفيض" 
أي يطوف طواف الإفاضة "عن الطيب" أي سأل عن استعمال الطيب في تلك الحالة» هل يجوز أم لا؟ قال 
الباحي: سؤال الوليد عن التطيب بعد الحلاق يحتمل أن يكون لما بلغه من الاختلاف في ذلك فلما سأل وجد 
الخلاف فيه "فنهاه سالم" إما لأنه يرى كراهته. أو لأن الحاج الشعث التفل» وبه أذ مالك "وأرخص له 
خارحة بن زيد بن ثابت"؛ لأنه حائز بلا كراهة عند الجمهور. 


كتاب الحج Vo‏ ها جاء في الطيب في الحج 


م ے 


ان زیی ند أذ تى الخطرة ولق رأة وبل أن فيضن» عن اليب ا الم 
وبه أخذ ما 
هو قول الجمهور 


قال مالك: و شوو ا كدري قن اقرع را 
يفيض مِنْ مى بَعْدَ رَمِي الْجَمْرَةٍ. 

َال يَحْبَى: سكل مالك عَنْ طعَامٍ فيه رَعْفَرَانَ هَل يَأ كله اله فيال ما عا 
مَسّته السار مِنْ ذَلِكَ فلا باس به أن يأكلَهُ الْمُحْرمُ > وما ما لم تَمَسَّهُ انار من ذل 
فلا يَأكلهُ الْمْحْرم. 


أن يدهن: قال اللحد: دهن رأسه وغيره: بلّه وادهن به» على افتعل» وفيٍ "المجمع": يدهن بتشديد دال يفتعل» أي 
يطلي بالدهن؛ ليزيل شعث رأسه ولحيته. "الرحل" أي الحرم "بدهن" بضم الدال "ليس فيه طيب" يبقى أثره بعد 
الإحرام كالزيت الخالص» "قبل أن يحرم" و كذلك بعد الإحرام بشرط الفراغ من التحلل الأصغرء وهو المراد بقوله: 
"وقبل أن يفيض من مئ" إلى مكة لأحل طواف الإفاضةء "بعد رمي المحمرة" العقبةء قال الباجي: له أن يدهن قبل 
إحرامه بدهن غير مطيب؛ لأنه ليس في ذلك أكثر من التنظيف» وذلك جائز قبل الإحرام» كغسل رأسه بالغاسول 
أو نحوه» وإنما يكره له الدهن المطيب قبل إحرامه؛ لبقاء رائحة طيبة» ولادهان الحرم ثلاثة أحوال: أحدها: قبل 
الإحرام» وقد ذكرناء والثاني: بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة» فلا بأس بدهن غير مطيب؛ لأنه ليس قي الادهان 
حينئذ أكثر من إزالة الشعث؛. وذلك مباح لهء وأما الدهن المطيب فحكمه حكم الطيب» وأما الثالث: فبعد الإحرام 
وقبل وحود شيء من التحلل؛ فإن الادهان حينئذ ممنوع بدهن مطيب وغير مطيب. 

سئل: ببناء الجهولء الإمام "مالك عن طعام فيه زعفران" أو غيره من أنواع الطيب» "هل يأكله المحرم؟ فقال" 
مالك: "أما ما مسته" كذا في المندية بصيغة الماضي» وقي المصرية: "ما تمسه" بصيغة المضار ع» "النار من ذلك" 
بحيث أماته الطبخ وإن بقي لونه؛ لأنه لا يذهب بالطبخ» "فلا بأس به أن يأكله المحرم"؛ لأن النار قد غيرت فعل 
الطيب الذي في الأشياءء فحاز أكلهاء "وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله الحرم" أي يحرم» وعليه الفديةء 
قاله الزرقاني» وبسط الباجي الفروع واختلاف أقوال أصحاهم» وي "البدائع": لو كان الطيب في طعام طبخ وتغير» 
فلا شيء على الحرم في أكله. سواء كان يوجد ريحه أو لا؛ لأن الطيب صار مستهلكا في الطعام بالطبخ» وإن كان 
لم يطبخ يكره إذا كان ريحه يوحد منه» ولا شيء عليه؛ لأن الطعام غالب عليه» فكان الطيب مغمورا مستهلكا 
فيه» وإن أكل عين الطيب غير مخلوط بالطعام فعليه الدم إذا كان كثيراء وقالوا قي الملح يجعل فيه الزعفران: - 


كتاب الحج ۲۷٦‏ مواقيت الإهلال 


ررر ٤‏ 
ال 


٠٥‏ - مالك عَنْ نافع» عَنْ أضوات وعد 


المَدِيتة مر ذي الحليفة وهل هل الشام م من الججفة وهل اهل تحداعن وان" 


- إنه إن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة؛ لأن الملح يصير تبعا له. فلا يخر حه عن حكم الطيب. وإن كان الملح 
غالبا فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس فيه معن الطيب» وقد روي عن ابن عمر يه: أنه كان يأكل الخشكنانج الأصفر 
وهو محرم. ويقول: لا باس بالخبيص الأصفر للمحرم» وقي "المحلى" منعه الشافعية مطلقا. 

مواقيت: جمع ميقات كمواعيد وميعاد. وأصله: أن يجعل للشيء وقت يختص به. ثم اتسع فيه فأطلق على 
المكانء وقال ابن الأثير: التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة. يقال: وقت 
الشيء - بالتشديد - يوقته» ووقت - بالتخفيف - يقته: إذا بين مدته ثم اتسع فيه فقيل للموضع: ميقات. 
وقال ابن عابدين: جمع ميقات .معن الوقت المحدود. واستعير للمكان أي مكان الإحرام» كما استعير المكان 
للوقت في قوله تعالى: «إهنالك بلي الْموّمنون» (الاحراب:٠)‏ ولا ينافيه قول الجوهري: الميقات موضع الإحرام؛ 
لأنه ليس من رأيه التفرقة بين الحقيقة والمحاز» وكأنه استند في "البحر" إلى ظاهر ما في "الصحاح". فزعم أنه 

مشترك بين الوقت والمكان المعين. والمراد بالإهلال الإترام كا تقدم. 

قال إل وللبخاري من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر: أ ن رجلا قام قي المسجد. فقال: يا رسول الله! من 
أين تأمرنا أن هل؟ قال : "يهل" بضم أوله وكسر ثانيه» أي يحرم من أهل الحرم: إذا رفع صوته عند الإحرام» 
"أهل المدينة" بصيغة الخبر مرادا به الأمرء والمراد مدينته يد "من ذي الحليفة" بالحاء المهملة والفاء» مصغر حلفة 
نبات معروف. قال المحد: موضع على ستة أميال من المدينة. وهو ماء لبي حشم "ويهل أهل الشام" زاد النسائي 
من حديث عائشة: ومصرء وزاد الشافعي لي روايته: والمغرب» "من الححفة" بضم الجيم وسكون المهملةء 
وسميت مهيعةء بفتح الميم وسكون الاء وفتح التحتية» كعلقمة, وقيل: بوزن لطيفة» والمشهور الأول "ويهل أهل 
بحد" أما بحد فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة مواضع. والمراد ههنا الي أعلاها تحامة واليمن» وأسفلها 
الشام والعراق. "من قرن" بفتح القاف وسكون الراء فنون» بلا إضافةء على مرحلة من مكة» وهو أقرب 
المواقيت» كذا قي "الحلى" على "الموطأً". "قال عبد الله بن عمر" بن الخطاب م "و بلغي أن رسول الله ج قال" 
وف "الصحيحين": عن سالم عن أبيه: "وزعموا أن الببي 2 قال. و لم أسمعه" وهذا غاية في التحري والتوقي 
والتمييز لما سمعه من النبي يد مشافهة مما لم يسمعه منه» "ويهل أهل اليمن من يلملم" ب بفتح التحتية ولامين 
مفتوحتين بينهما ميم ساكنة» مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاء ويقال ها: "لل" بالهمزة وهو 
الأصل» والياء تسهيل لهاء وحكى ابن السيد فيه "يرمرم"» برائين بدل اللامين» لم ينصرف للعلمية والتأنيث. 


کتاب الحج ۷۷ مواقيت الإهلال 
قال عَبْدُ الله ن عمر: وَبَلَعَنِي أن رَسُول الله ويه قال: و بهل اهل الْيمَن من يَلَملمَ. 
+ - الك عن کد ل أي و عن لانن تر ل ال أمر رَسُول الله يله 


اهَل الْمَدِينَة أن ا احالف وأهْل الام ف الححفف وشل جا 


فون قال عبد الله بن عُمر: ما لاء اللات فمن ف رول ان كلق 


وَأَحْبرْتُ أن رَسُول الله وله قال: يهل أهل الْيَمَن من يَلمْلمَ. 
۷ - مالك عَنْ نافع: أن عَبّدَ الله بْنَ عَمَرَ اهَل مر الفرع. 


أمر إخ: وأصل الأمر الوحوبة فاستدل به من قال: إن تدم الإخوام عن للواقيت وتأخوره عنها لا تجوز 
والمسألة حلافية» والتقريب لا يتم إلا بإثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن خلافه» وهي 2 حلافيةء ولعل 
الإمام مالكا ذكر هذا الحديث تلو الحديث المتقدم إشارة إلى أن الخبر في الحديث المتقدم بمعيى الأمرء "أهل المدينة 
أن يهلوا من ذي الحليفة" متعلق ب"يهلوا". وكلمة "من" ابتدائية» أي ابتداء إهلاهم من ذي الحليفة» قاله العيبي, 
"وأهل الشام من الجحفة» وأهل نحد من قرن" أي قرن المنازل» والقرن قرنان: أحدهما هذاء وهو الميقات» 
والثاني: قرن الثعالب» وليس .ميقات على الظاهرء قاله الحافظ. وتبعه الزرقاني وغيره» لكن جمعا كثيرا من فقهاء 
الشافعية وغيرهم صرحوا في الفروع بأفما واحد, "قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من 
رسول الله يك وأحبرت" ببناء المحهول؛ "أن رسول الله ل قال: ويهل أهل اليمن من يلملم" والحديث أخرجه 
البخاري بطرق. 
أهل: أ ي أحرم ' م ن الفرع" بضم بضم أوله وسكون ثانيه» وقيل: بضمتين آخره عين مهملة. موضع بناحية المدينة» 
وهو دون ذي الحليفة إلى مكة ولي "المعجم": قرية من نواحي الربذة عن يسار السقياء وبينها وبين المدينة ثمانية 
برد على طريق مكة» وقيل: أربع ليال بها منازل ونخل ومياه كثيرة, واختلفت العلماء في توجيه الأثر لاختلافهم 
في مدن تحاوز عن ذي الحليفة إلى الجحفة مثلاء قال ابن رشد: اختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته» وأحرم من 
ميقات آخر غير ميقاته. مثل: أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجححفة» فقال قوم: عليه 
دم» وممن قال به مالك وبعض أصحابه» وقال أبو حنيفة: ليس عليه شي وقالوا أي علمائنا الحنفية: ولو مر 
ميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضلء ولو أحره إلى الثاني لا شيء عليه على المذهب وعبارة "اللباب": سقط عنه 
الدم» قال ابن عابدين: قوله: .ميقاتين» أي كالمدنى يمر بذي الحليفة ثم بالجحفة فإحرامه من الأبعد أفضلء ثم قال 
بعد ذكر عبارة "اللباب" وشرحه: لكن ني "الفتح" عن "الكافي" الذي هو جمع كلام محمد في كتب ظاهر الرواية: 


ومن جاوز وقته غير حرم ثم أتى وقتا آخر وأحرم منه» أجزأه ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي: = 


كتاب الحج ۷۸ مواقيت الاهلال 
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رول الله ک أهل س الاه بعمرَةٍ. 
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= فعلم منه أن قول أبي حنيفة المار في غير أهل المدينة اتفاقي لا احترازي. وأنه لا فرق في ظاهر الرواية بين المد 
وغيره. وقال ابن بحيم: قوله أي الماتن: "إن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر با" قد أفاد أنه لا يجوز محاوزة الجميع إلا 
محرماء فلا يحب على المدن أن يحرم من ميقاته وإن كان هو الأفضلء وإنما يجب عليه أن يحرم من آخرها عندناء 
ويعلم منه أن الشامي إذا مر على ذي الحليفة في ذهابه لا يلزم الإحرام منه بالطريق الأولى؛ وإنما يجب عليه أن يحرم 
من الجححفة كالمصري» وقال القاري في "شرح النقاية": ولو م يحرم المدني ومن .معناه من ذي الحليفة وأحرم من 
الجححفة» فلا شيء عليه» وكره وفاقاء وعن أبي حنيفة: يلزمه دم وبه قال الشافعي» لكن الظاهر هو الأول؛ لما روي 
في الحديث من قوله #: هن فن ون أتى عليهن من غير أهله., فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار ميقاتا له. 
إيلياء: قال النووي: بهمزة مكسورة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أحرى ثم ألف ممدود. هذا 
هو الأشهرء وحكي فيها القصرء ولغة ثالثة: "إلياء" بحذف الياء الأولى وسكون اللام والمد. وورد: الإيلياء» بالف 
ولام» وهو غريب» قيل: معناه: بيت الله والمراد: البيت المقدس» ولم يذكر في رواية "الموطأ" الإهلال كان بحجة 
أو عمرة. وكذا لم يذكره في رواية محمد لكن ذكر في "جمع الفوائد" برواية مالك: أن ابن عمر أهل بحجة من 
إيلياء» قلت: واختلفت فقهاء الأمصار في تقدتم الإحرام على الميقات اكان قال العين في "شرح اهداية": تقسم 
الإحرام على هذه المواقيت جائز بالإجماع. وقال داود الظاهري: إذا أحرم قبل هذه المواقيت فلا حج له ولا 
عمرة» وقال في "شرح البخاري": قال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يحرم بالحج أو العمرة قبل المواقيت» فإن أحرم 
أحد قبلها وهو يمر عليهاء فلا إحرام له» ولا حج ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار ف الميقات بحديد الإحرام 
ودل او ا اين الد نمل اا على الخراز وي اقلم ليها م قال إن قلت فل عن 
إسحاق وداود عدم الجوازء قلت: مخالفتهما للجمهور لا تعتبر» وقال أيضا يضا: احتلفوا هل الأفضل التزام الحج منهن 
أو من منزله؟ فقال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضلء وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي 
وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة: واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة» فإفهم أحرموا من قبل المواقيت» 
وهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم, قالوا: وهم أعرف بالسنة وهم فقهاء الصحابة» وشهدوا إحرام 
رسول الله ل وعلموا أن إحرامه يلا من الميقات كان تيسيرا على أصحابه ورخصة هم وابن عمر كان أشد 
الناس اتباعا لرسول الله ل 

أهل: أي أحرم بعد قسمة غنائم حنين في عام الفتح سنة ثمان "من الجعرانة" قال ياقوت الحموي: بكسر 
أوله إجماعاء ثم إحرامه ل هذا من الجعرانة خختمل وجوهاء أحدها: أنه لان أراد العمرة مقصودة؛ إذ كان 
يخر ج إذ ذاك من تلك النواحي إلى المدينة؛ فأراد أن يكون آخر أعماله إذا العمرة فعلى هذا في فعله يه حجة» - 
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التلبية والعَمّل قي الإهلال 
٠‏ - مالك عَنْ نافع» عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ TT‏ 


- على أن من كان داحل الميقات وأراد الحج أو العمرة فلا يحتاج الخروج إلى المواقيت بل يهل من موضعهء 
ويكون فعله ك تفسيرا لما ورد في روايات المواقيت بعد المواقيت المذكورة: ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأء قال العيئ: الفاء حواب الشرطء أي فمهله من حيث قصد الذهاب إلى مكة؛ يعني يهل من ذلك الموضعء 
قال ابن رشد: جمهور العلماء على أن من كان منزله دوهن فميقات إحرامه من منزله. وقال الحافظ: هذا متفق 
عليه. إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هولاء نفس مكة ونان الوحوه 3ق في إحرامه ي: أنه أراد رق 
مكة لاحتبار حاهم بعد الفتح» إذ كان هذا أوان الرحوع إلى المدينةء وعلى هذا له ص أن يدحل بدون إحرام 
أيضاء لكنه أحرم لإحراز فضيلة العمرة وم تكن العمرة مقصودة» ويحتمل وجوها أخر. 

التلبية: مصدر لى أي قال: لبيك قال العيي: هي مصدر من لى يلي» وأصله لبب على وزن فعلل لا فعل 
فقلبت الباء الثالثة ياء؛ استثقالا لثلاث باءات؛ ثم قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وما قال صاحب "التلويح": 
قوهم: لى مشتق من لفظ لبيك كما قالوا: حمدل وحوقل» ليس بصحيح» ثم بسط في التعقب عليه. قال ابن 
رشد: اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل بحرئ النية فيه من غير التلبية؟ فقال مالك والشافعي: 
تحزئ النية من غير التلبية» وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة إلا أنه يحرئ عنده كل 
لفظ يقوم مقام التلبية كما في افتتاح الصلاة عنده. ومذهب الحنفية في ذلك ما في "شرح اللباب" أن التلبية مرة 
فرض» وهو عند الشروع. وتكرارها سنة أي ف مجلس الأول وكذا سائر احالس والإكثار منه مندوب إل. ولي 
"الهداية": ولا يصير شارعا في الإحرام .بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية خلافا للشافعي؛ لأنه عقد على الأداء فلا بد 
من ذكر» كما في تحريمة الصلاة» ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية» هذا 
هو المشهور عن أصحابناء والفرق بينه وبين الصلاة على أصلهما أن باب الحج أوسع من باب الصلاةء حى يقام 
غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدن» فكذا غير التلبية وغير العربية. قال ابن الحمام: قوله: "خلافا للشافعي" في 
أحد قوليه» وروي عن أبي يوسف كقوله؛ قياسا على الصوم بجامع أا عبادة كف عن المحظورات» فتكفي النية 
لالتزامهاء وقسنا نحن على الصلاة؛ لأنه التزام أفعال لا بحرد كف بل التزام الكف شرطء فكان بالصلاة أشبه» 
al‏ به أو ما يقوم مقامه مما هو من خختصوصياته. وقد روي عن ابن عباس ف قوله تعالى: 
هفَمَنْ فَرَض فيه الح رالقرة:۹۷٠)‏ قال: فرض الحج الإهلالء وقال ابن عمر: التلبيةء وقول ابن مسعود: 
"الاحرام' "ل بناق فرشا كص وقد نيت غنه أنه فة وقال ابن رشد: كان مالك لا يرى التلبية من أركان 
الحج» ويرى على تاركها دماء و کان غيره يراها د ار کا وححة من رآها واحبة: أن أفعاله يله إذا أتت 
بيانا لواحب أنما محمولة على الوحوب حى يدل الدليل على غير ذلك؛ لقوله يه: حذوا عي مناسككم. ‏ - 
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أن تلبية رَسُول الله ين لبيك اللهُم يك بيك لا شَريك لك ليك إن الْحَمْدَ 
وَالنَعْمَة لك وَالمُللكَ لا شريك للك. 


بالنعنبت لحور انر ى بالنهب وار 
- وقال القاري قي "شرح النقاية": فرض الحج الإحرام بإجماع الأمة. ولأن كل عبادة ها تحليل فلها إحرام 
كالصلاة. وهو عندنا شرط الأداء لا ركن كما قال الشافعي ومالك؛ لأنه يدوم إلى الحلق ولا ينتقل عنه إلى 
غیره» ويجامع كل ركن في الجحملة ولو كان ركنا لما كان كذلك. 
لبيك إاخ: "لبيك" لفظ مث عند سيبويه ومن تبعد. وقيل: اسم مفرد» وألفه انقلبت ياء؛ لاتصاضا بالضمير كما 
في لديك وإليك. ورد بأنها قلبت ياء مع المظهرء وعن الفراء: نصب على المصدرء وأصله "لبا لك" في على 
التأكيد أي إلبابا بعد إلباب. وهذه التثنية ليست حقيقية بل للتكثير أو للمبالغةء ومعناه إجابة بعد إجابة. قال 
الدسوقي: أي أحبتك للحج حن أذن إبراهيم به ف الناس كما أجبتك أولا حين حاطبت الأرواح ب"ألست 
بربكم". كذا قيل. والأحسن أن معناه امتثالا لك بعد امتثال في كل ما أمرتين به. "اللهم لبيك" أي يا الله! 
أحبناك فيما دعوتناء وقي "التعليق الممجد" عن القاري: كرره للتأكيد أو أحدهما في الدنيا والآحر في الأحرى أو 
كرره باعتبار الحالين المختلفين من الغن والفقر والنفع والضرر والخير والشرء أو إشارة إلى وقوع أحدهما في عالم 
الأرواح والآخر في عالم الأشباح. "لبيك لا شريك لك لبيك" قال القاري: فالتلبية الأولى الموكدة بالثانية لإثبات 
الألوهية. وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندية والمثلية في الذات والصفات "إن الحمد والنعمة لك" قال الحافظ: 
روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل: والكسر أجود عند الجمهور. 
قال تُعلب: لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد لك على كل حال ومن فتح قال: معناه: لبيك هذا السبب. ونقل 
الز مخشري: أن الشافعي احتار الفتح» وأن أبا حنيفة احتار الكسرء وقال الطيبي: الفتح رواية العامة وهما مشهوران. 
وقال القاري: الكسر هو المختار رواية ودراية. قلت: ورجح النووي وابن دقيق العيد الكسر كما في "الفتح". 
وقي "افداية": بكسر الألف لا بفتحها؛ ليكون ابتداء لا بناء. قال ابن الهمام: يعن في الوجه الأوحه» وأما في 
الجواز فيحوز» والكسر على استثناف الثناءء وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل للتلبية؛ أي لبيك لأن 
الحمد والنعمة لك. ومال الباحي إلى أن لا مزية لأحد اللفظين على الآخر . والنعمة بكسر النون: الإحسان والمنة 

مطلقاء و بالفتح لفتح التنعيم» » قال تعا تعالى: #وذزني ا ن أولي التشمةيه زمره وهي بالنصب على المشهور. 
وقال عياض: يجوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف أي مستقرة لك وجوز ابن الأنباري أن ا مو جود خبر المبحداً 
وحبر "إن" هو المحذوف. قلت: وعلى هذا لا يرد ما أورد القار ري على الرفع: أنه لا يجوز العطف على محل اسم 
"إن" إلا بعد مضي الخبر. "والملك" بالنصب أيضا على المشهورء ويجوز الرفع وتقديره: الملك كذلك قاله 
الحافظ. وقال القاري: بالنتصب عطف على "الحمد" ولذا يستحب الوقف عند قوله: والملك. قال ابن المنير: 
قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك؛ لأن الحمد متعلق بالنعمة, ولذا يقال: الحمد لله على نعمه. فجمع بينهماء - 
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قال: وكان عَبْدُ الله بن عَمَرَ يزيد فيها لبَئِكَ لبَيِكَ ليك وَسَعْدَيِكَ وَالحَيرُ يديك 
لبيك وَالرَغبَاء إلِيك والعَمَل. 


لك سبحانك 
- وأما الملك فهو معن مستقل بنفسه. قال القاري: وني تقدم الحمد على النعمة إعاء إلى عموم معن الحمده 
وإشارة إلى أنه بذاته يستحق الحمد سواء أنعم أو لم ينعم» ولا مانع من أن يكون "ا ملك" مرفوعا وخبره قوله: 
"لا شريك لك" وعلل ابن حجر الوقفة اللطيفة بعد "الملك" بأن إيصالها ب"لا" الي بعدها رعا يتوهم أها 
نفي لما قبلهاء وذلك كفر. وتعقبه القاري بأنه ذهول عما قبلها وما بعدها. 

قال: نافع "و كان عبد الله بن عمر +" هذا نص على أن الزيادة من ابن عمرء وهكذا في رواية ييى التيمي عند 
مسلم» وأوضح منه ما في اللباس من البخاري بعد ما ذكر تلبية رسول الله ل المذكورة من زيادة قوله: "ولا 
يزيد على هذه الكلمات" وما يوهم رواية الفصل الثاني - من باب التلبية للمشكاة عن المتفق عليه واللفظ 
لمسلم أن هذه الزيادة أيضا مرفوعة - وهم أو سهو من الناسخ. "يزيد فيها" فيقول: "لبيك لبيك لبيك" ثلاث 
مرات» وهكذا رواية محمد. وفيه إشارة إلى أن التأكيد اللفظي لا يزاد فيه على ثلاث مرات واتفق عليه البلغاي 
وأما تكرير إفبأيّ آلاء رَبَكُما نكدّبان (لرحمن:؟1). فليس من التأكيد, قاله الزرقاني. "وسعديك" قال عياض: 
إفرادها وتثنيتها ك "لبيك" ومعناه: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعادء ولذا أثيى. وهو 
من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. قال القاري: وفي "النهاية": لم يسمع "سعديك" مفردا عن 
لبيك. "والخير بيديك" هكذا لفظ مسلم. وي المشكاة برواية مسلم: "والخير في يديك". وورد: والشر ليس إليك 
أي لا ينسب إليك أدبا. "لبيك والرغباء إليك" هكذا قي جميع النسخ الهندية والمصرية إلا نسخة الزرقاني» ففيها 
الرغى بالقصر. قال المازري: يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر. وقال القاري: يروى بفتح الراء والمدى 
وهو المشهورء وبضم الراء مع القصرء ونظيره العلياء والعلى والنعماء والنعمى» وحكى أبو علي فيه الفتح مع 
القصر أيضاء ومعناه الطلب والمسألة والرغبة. قال الباحي: كأنه قال: إن المرغوب إليه هو الله تعالى. "والعمل" 
قال الطيبي: أي كذلك العمل منته إليه؛ إذ هو المقصود منه. وقال القاري: الأظهر أن التقدير: والعمل لك أي 
لوحهك ورضاك أو العمل بك أي بأمرك وتوفيقك أو المعئ: أمر العمل راحع إليك في الرد والقبول. 

فإن قيل: كيف زاد ابن عمر في التلبية ما ليس منها مع أنه كان شديد التحري لاتباعه يل وقد تقدم من رواية مسلم 
عن سام عنه: أن الني 5 لا يزيد على هذه الكلمات المذكورة. أولا أحاب الأبي بأنه رأى أن الزيادة على النص 
ليست نسخاء وأن الشيء وحده كذلك هو مع غيره أو فهم عدم القصر على هذه الكلماتء وأن الثواب يتضاعف 
بكثرة العمل واقتصار البي ك بيان لأقل ما يكفي. وأجاب الولي العراقي بأنه ليس فيه خلط السنة بغيرهاء بل 
لما أتى .ما سمعه ضم إليه ذكرا آخرء وباب الأذكار لا تحجير فيه إذا لم يود إلى تحريف ما قاله النبي ين فإن 
الذكر حير موضوع والاستكثار منه حسن. قال العيئ: قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول يذه التلبية المروية - 
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١ى”‏ - مالك عَنْ هشام بن عُرُوَة عَنْ أبيه: أن رَسُول الله 5 كان يُصّلي في 


- عن رسول الله يمك واختلفوا في الزيادة» فقال مالك: أكره الزيادة فيها على تلبية رسول الله 55 وروي عنه 
أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر بج يزيده. وقال الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن: له أن يزيد فيها 
ما شاء وأحب. وقال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: لا بأس بالزيادة. وقال الترمذي: قال الشافعي: إن زاد شيئا ف 
التلبية من تعظيم الله تعالى فلا بأس إنشاء الله وأحب إلي أن يقتصر. وقال أبو يوسف والشافعي في قول: لا 
ينبغي أن يزاد فيها على تلبية الببي 3 المذكورة: وإليه ذهب الطحاوي واختاره. 

كان يصلي إخ: قال الباجي: هذا اللفظ إذا أطلق في الشرع اقتضى ظاهره في عرف الاستعمال النافلةء وهو 
المفهوم من قوهم: صلى فلان ركعتين» وإن كان روي أن صلاة التي من بذي الحليفة كانت صلاة الفحرء وقد 
احتار مالك أن يكون إحرامه بأثر نافلة؛ لأنه زيادة خير. قال النووي: في الحديث استحباب صلاة الركعتين عند 
الإحرام» ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا ما حكاه القاضي وغيره 
عن الحسن البصري: أنه استحب كوفما بعد صلاة فرض؛ لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» 
والصواب ما قاله الجمهور. وهو ظاهر الحديث. وي "المحلى": قلت: فيه ندب كون الإحرام بعد الصلاة» ويكون 
نافلة عند أبي حنيفة والشافعي والجمهور. ولو صلى المكتوبة أجزأته كما بحرئه عن تحية المسجد. كذا ذكره 
فقهاء الفريقين. وعند مالك يحرم الحاج والمعتمر بأثر فريضة أو نافلة كما في "الرسالة". وبه قال أحمد, غير أن 
ظاهر مذهبه كونه بعد الفرض أولى للانباع. وقال الموفق: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة» فإن حضرت 
مكتوبة أحرم عقيبها وإلا صلى ركعتين تطوعا. وقد روي عن أحمد: أن الإحرام عقيب الصلاة وإذا استوت به 
راحلته وإذا بدأ بالسير سواء؛ لأن الجميع قد روي عنه 3 بطرق صحيحة» فوسع في ذلك كله. وهذا كله على 
الاستحباب» وكيف ما أحرم حازء لا نعلم أحدا خالف في ذلك. وقال الدردير: ثم رابع السئن ركعتان» 
والفرض بحزئ عنهماء وفاته الأفضل» وقال الدسوقي: الفرض بحزئ أي في أصل السنة» والحاصل أن السنة 
تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة ولو فرضاء لكن إن كانت نفلا أتى بسنة ومندوب وإن أتى بعد فرض أتى 
بسنة فقط. قلت: وي فروع الجنفية ندب الركعتين نفلاء وبحزئ المكتوبة. وقي "الروض المربع" وسن إحرام 
عقب الر كعتين نفلاء أو عقب فريضة. ومال ابن القيم في "المدي" إلى أنه كل أحرم في مصلاه بعد ما صلى 
الظهر ر كعتين» قال: ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. قلت: وظاهر النصوص أن هاتين 
الر كعتين كانتا تحية الإحرام لا للظهر ولا للفجرء كما قال به الحسن البصريء وقد تقدم في كلام الباحي 
والنووي» ويؤيده ما في "شرح الإحياء" برواية أحمد وأبي داود والحاكم من حديث ابن عباس: أن رسول الله ل 
حرج حاجاء فلما صلى في مسحده بذي الحليفة ركعتيه أوحب إخ. 


كتاب الحج AY‏ التلبية والعمل في الإهلال 
فإذا اسْتوت به راجلته اه 

۲ - مالك عَنْ مُوسى إن عَُبَه عَنْ سَالِمٍ إن عبد الله: له سَمِعَ أباهُ يقول: 
الحم مده ال يرن على رول الله ل فيه ما هل سُول ا 85 إلا من 


فإذا استوت به إلخ: ولمسلم في حديث ابن عمر: استوت به الناقة قائمة» "أهل" أي رفع صوته بالتلبية» اختلفت 
الروايات في موضع إحرامه يق فروي أنه أحرم في مصلاه بعد الصلاة» وروي: حين استوت به الراحلة كما في 
حديث الباب» وروي: أنه أحرم لما علا شرف البيداء» وجمع بين هذا الاختلاف ابن عباس قال الحافظ: وقد 
أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب 
رسول الله ين في إحرامه. فذكر الحديث» وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس. وقد 
اتفق فقهاء الأمصار على جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل. وقال الزرقاني: في حديث الباب حجة للشافعي 
ومالك أن الأفضل أن يهل إذا انبعثت به راحلته وتوحه لطريقه ماشيا. وكذا جمع بين مذهبهما غيره» وفرق 
الباحي بينهماء فقال: ذهب مالك وأكثر الفقهاء إلى أن المستحب أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة 
على لفظ الحديث, وقال الشافعي: يهل إذا أحذت ناقته في المشي» وقال أبو حنيفة: يهل عقيب الصلاة. 

بيداؤ كم: قال الزرقاني: بالمد. "هذه" الى فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري 

وغيره. وأضافها إليهم لكوم كذبوا بسببها. وني "المحلى" ميت البيداء؛ لأنه ليس فيها أثر ولا بناء» وكل مفازة 
يسمى بيداء قاله النووي. وهي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى مكة. "التي تكذبون على رسول الله 3 
فيها" أي بسببهاء ف "في" للتعليل أي تقولون: إنه 5# أحرم منها. قال الباحي: يعني - والله أعلم - ام يقولون: 
إن البي كف أخر الإحرام والإهلال حى أشرف عليهاء وذلك مروي عن أنس (أيضا) قال: صلى البي 5 
بالمدينة - ونحن معه - الظهر أربعاء وصلى بذي الحليفة ركعتين» ثم بات فيها حى أصبح ثم ركب حي استوت 
به ناقته على البيداء» حمد الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة. فأنكر عبد الله بن عمر هذه الرواية» ووصفها 
بالكذب؛ لأن الكذب الإخبار بالشيء على ما ليس به. قصد بذلك المخبر أو لم يقصدء وقي "المدنية" عن ابن 
نافع: أنكر مالك الإحرام من البيداء. وقال الأبي: ليس من شرط الكذب العمد» فهو محمول على أنه أراد أن ذلك 
وقع منهم سهوا؛ إذ لا يظن به ل ا ل "ما أهل رسول الله يد إلا من 
عند المسجد يعن مسجد ذي الحليفة" قال الباحي: هذا يقتضي أنه أفضل مواضع ذي الحليفة للاقتداء بالبي جل 
والتبرك .عوضع إحرامه» ومن أحرم من غير ذلك الموضع من ذي الحليفة أجزأه؛ لأنه لا يمكن كل واحد من الناس 
أن يحرم من ذلك الموضع مع عظم الرفاق و كثرة النشر وتزاحم الناس. 


كتاب الحج :8" التلبية والعمل في الإهلال 


ع مالك عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ الْمَقبْرِي» عَنْ عبد بن جُرَيْج أنه قال لِعبْد الله 
ان عُمَرَ: يَا أا عَبْدِ الرَحْمَن! ريثك تصنع أَرَبَعًا لم ار ع مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَاء 
أبا عبد الرحمن: كنية ابن عمر جج "رأيتك تصنع أربعا" أي من الخصال. وهو مفعول لقوله: "تصنع", 
والجملة مفعول ثان لقوله: "رأيتك" "ل أر أحدا من أصحابك" أي أقرانك وأمثالك ممن صحب النبي کڈ وف 
بعض نسخ "البخاري" : من أصحابنا أي من أصحاب رسول الل نت قال الباجي: سؤاله عن ل 
عنده في ذلك توقيف من النبي كك أو فعله عن رأي واجتهاد؛ لان ای ن عمر كان كثير الحفظ فظ لأفعال النبي 8 
شديد الاقتداء به معروفا بذلك مشهورا ي الصحابة والتابعين 2 فأراد ابن حر يج أن يعلم ما حالف فيه أصحابه 
من ذلك. "يصنعها" قال الحافظ: الظاهر من السياق انفراد ابن عمر ما ذكر دون غيره ممن رأهم عبيد. وقال 
المازري: يعتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها. 

و "التعليق الممجد": المراد نفي ال لرؤية عن الأكثر. وبالغ في ذلك فقال : مارأيت أحداء 0 المراد نفي رؤية أحد 
يفعلها على سبيل الالتزام» "قال: وما هن" ولفظ البخاري: "ما هي" بضمير الإفراد. "يا ابن حريج؟ قال: رأيتك 
لا نمس من الأركان" الأربعة للبيت إلا الركنين "اليمانيين" بتخفيف الياء؛ لأن الألف بدل من إحدى يائي 
النسب. وهو الأفصح الذي اختاره علب وم يذكر ابن فارس غيره كما بسطه العيبي. وقي لغة قليلة: تشديدها 
على أن الألف زائد. قال الأبي: هو منسوب إلى اليمن» فالقياس أن يقال في النسب إليه: بميئ. فزادوا فيه الألف 
عوضا من إحدى يائي النسب فلو شدوا جمعوا بين العوض والمعوض منه. وذلك لا ينبغي» وحكى سيبويه فيه 
التشديد» ووجهه بأن الألف فيه زائدة. وف "المحلى" الذين شددوها قالوا: قد يزاد قي النسب كما زادوا الزاي في 
"الرازي" منسوبا إلى الريء والنون في "الصنعاني" as‏ او د 
الحجر الأسودء ويقال له: الر كن العراقي؛ لكونه إلى جهة لعراق. وإليه أكثر بلاد اند والذي قبله عماي؛ لأنه 
من جهة اليمن» ويقال هما: اليمانيان تغليباء ويقال لل ركنين الآحرين: الشاميان» فإن قيل: م 9 قالوا: الأسودين 
تغليبا؟ أحيب بأنه رعا يشتبه على بعض العوام أن في كل من هذين الركنين الحجر الأسود. فيفهم التثنية ولا يفهم 
التغليب» كذا قال الزرقاني وغيره. وإطلاق الركن العراقي على الركن الذي فيه الحجر الأسود غير معروف 
والمعروف إطلاقه على الركن الذي بين جدار الباب وجدار الحطيم. 

"ورأيتك تلبس" بفتح أوله و ناله فهو من باب جمع .عع اللباس. ومن باب ضرب .عع الخلط "التعال" جه 
نعل وهو ما يلبس في الرجل لوقاية القدم عن الوسخ والقذر وغيرهماء "السبتية" بكسر السين المهملة وسكون 
المو حدق نسبة إلى الست بالکسر» آخخره مثناة فوقية» هي الي لا شعر فيهاء. مأخوذ من السبت عع" ین الحلق. قاله 
الأزهري» أو لكف سبتت بالدباغ أي لانت وقال بو و عمر والشيباني: كل مدبو 2 سبت» وما سيأ من جواب 
ان عم يدر هلق اد لز عن انان الج لبس فا شمر : 


كتاب الحج هم" التلبية والعمل في الإهلال 
قال: وَمَا هن يا ابن جرَيج! قال: راك لا مَس من الأرکان إلا ماين وراك 


تلبس التعال السبتيةء ؛ ورَأشْك ‏ تصغ بالصقَرَة ورامك إذا كنت بمَكة اهل النّاسُ إِذا 


وا الهلال و هزد أت ی ن اللَرْويةء فقال عَبْد TT‏ ّا لأر کان 


امم ن دي الححة 


فإنّي لم ار کک ؛ ينها إا امان - التَعَال الَبْيّة فاي أت 


- ويقيل: منسوب إلى سوق السبت بالفتح» "ورأيتك تصبغ" بضم الموحدة وفتحها لغتان مشهورتان حكاهما 
الحوهري» وحكي الكسر أيضاً من ضرب يضربء كذا في "الحلى" "بالصفرة" بالضم أي اللون الأصفر بالزعفران 
أو غيره» وقيل: الصفرة نبت يصبغ به أصفر أي تصبغ ثوبك أو شعرك. كما سيأني. قال الباحي: يحتمل أن يريد 
الخضاب ويحتمل الثياب» وقال يى بن عمر: يريد أنه كان يصبغ ها ثيابه لا لحيته» قال: وهذا معناه عند أصحاب 
مالك قال أحمد بن خالد: ولا يثبت أن البي تخ صبغ يته بصفرة ولا غيرهاء ولا أدرك ذلك توفي رسول الله و 
وليس في لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء "ورأيتك إذا كنت" نازلا "بمكة أهل الناس" أي أحرموا "إذا رأوا 
افلال" أي هلال ذي الحجة "ولم قل" هكذا في النسخ الهندية بالإدغام. وكذا في رواية البخاريء وف النسخ المصرية 
بفك الإدغام, "أنت حى كان" هكذا في النسخ الهندية» وكذا لفظ البخاري. وفي المصرية و"مسلم” بالمضارع» ثم 
يشكل على هذا الحديث ما يأني في باب إهلال أهل مكة: أن ابن عمر أيضا يهل هلال ذي الححة ويأني الجمع 
هناك. "يوم" بالرفع فاعل "يكون" التامة والنصب خبر على أفها ناقصة, قاله الزرقاني "التروية" ثامن ذي الحجة. 

فقال عبد الله إلخ: في جواب أسئلته وبيان متمسكه في هذه الأمور الأربعة: "أما الأركان فإني لم أر رسول الله ول 
يمس منها إلا" الركنين "اليمانيين" لأنهما على قواعد إبراهيي كما سيأنٍ بياها في بناء الكعبة» واستلامهما مختلف. 
فر كن الأسود استلامه التقبيل إن قدرء واليماني مسه بلا تقبيل» كما سيأنٍ مفصلا في باب تقبيل الركن الأسود في 
الاستلام» بخلاف الشاميين فليسا على قواعد إبراهيم. قال القابسي: لو أدحل الحجر في البيت حي عاد الشاميان 
على قواعد إبراهيم استلما. قال ابن القصار: ولذا لما بى ابن الزبير الكعبة على قواعده استلم الأركان كلها. قال 
القاضي عياض: اتفق العلماء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان, وإنما كان الخلاف فيه في العصر الأول بين 
بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب الخلاف. وتخصيص اليمانيين؛ لأهما كانا على قواعد إبراهيم بخلاف 
الآرين, ولا ردهما ابن الزبير على قواعده استلمهما أيضاء ولو بي الآن كذلك استلمت كلها اقتداء به» صرح به 
القاضي عياض. قاله العيئ. "وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله ل يلبس النعال الي ليس فيها شعر" وهذا 
يعين المراد من النعال السبتية» "ويتوضاً فيها" أي يغسل الأرحل حال كوفا فيهاء وهذا هو الظاهر في معن الحديث. 


كتاب الحج 15" التلبية والعمل في الإهلال 


ثم و ر مع و ن لر را كي ل وو 2 
فأنا أحب أن البَسَهَاء وأمًا ١‏ فرَة فإنّي رَأَيْتْ رَسُول الله يل يصغ اء فأَنا أب 
°٤‏ م 2 ED‏ ما نند ف 0س ت 2 
أن أصبغ اء وأما الإهلال فإني لم ار رسول الله يل يهل حَتَى يُنبَعث به راجلته 
- مالك عَنْ نافع: العا الله زو غم كان بقلي و ما دى اة ل 


قي بي كمه براه ٤‏ وعم 


يخر ج فيرَكب» فإذا امْتَوت به راجلته أَحْرَم. 


دو رار 2 - 


٥‏ - مالك أنه بلغّه: أن غد الك وان ن اها مقس وف الوا و الله بر 


ص 


ألبسها: كذا في النسخ الهندية بضمير الإفراد الراحع إلى النعالء ولي المصرية بضمير التثنية بتأويل النعلينء 
والمعئ: ألبسها اقتداء به 3 . وأما حكم النعال السبتية فقد قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً في جواز لبسها في غير 
المقابر. وإنما كره قوم لبسها في المقابر؛ لقوله ل للماشي بين المقابر: ألى سستيتاك وقال قوم: يجوز ذلك ولو كان 
في المقابر؛ لقوله 35: إذا وقع الميت ف قبره أنه يسمع قرخ نعافم. وقال حكيم الترمذي في "نوادر الأصول": إن 
البي تلد إنما قال لذلك الرحل ألق سبتينك؛ لأن الميت كان يسألء فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب 
اللكينء فكاد يهلك لولا أن ثبته الله تعالى» كذا في العييئ وقال أيضاً: ذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك وبه 
قال أحمد بن حنبلء وقال ابن حزم في "امحلى": لا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» وهما اللذان أن 
لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز ذلك وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك وهو قول الحسن 
والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم. 

أصبغ بما: قال المازري: قيل: المراد صبغ الشعر. وقيل: صبغ الثوب. قال القاضي عياض: وهذا أظهر الوحهينء 
لکن قد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته» واحتج بأنه 3 كان يصفر لحيته بالورس 
والزعفران, رواه أبو داود. وأحيب باحتمال: أنه كان مما يتطيب به لا أنه كان صبغ بها شعره» وقال ابن عبد 
البر: لم يكن ک3 ر يصبغ بالصفرة إلا ثيابه وأما الخضاب فلم يكن يخضب. 

ينبعت إلخ: بصيغة التذكير في النسخ الهندية» والتأنيث في النسخ المصريةء "به راحلته" أي تستوي به قائمة إلى 
طريقه. قال المازري: ما تقدم من جواباته نص في عين ما سئل عنه» ولما لم يكن عنده نص في الرابع أحاب 
بضرب من القياس» ووجهه: أنه لما رآه ل في حجه من غير مكة إنما يهل عند الشروع في الفعل أخر هو إلى 
يوم التروية؛ لأنه الذي يبتدأ فيه بأعمال الحج من الخروج إلى من وغيره. 

كان يصلي: ركعتين سنة الإحرام أو صلاة الظهر؛ اتباعا لما رآه من فعله ا "ثم يخر ج" من المسجد "فير كب" 
على دابته "فإذا استوت به راحلته أحرم' ' اتباعا لما مع من التي 5ل يهل حين استوت به راحلته. 


كتاب الحج 1" رفع الصوت بالإهلال 


ءًً 20 


مِنْمَسْجِدٍ ذي الْحُليْفةٍ حينَ اتوت به رَاجِلّهُ وأن بان ن بْنَ عُثمَانَ أَشَارَ E‏ 


رفع الصَوْتٍ بالا هلال 


24 


E 


من مسجد ذي الحليفة: ليس في أكثر النسخ المندية لفظ عند "مسجد ذي الحليفة"ء وفي بعض النسخ الهندية: 
من عند باب مسجد ذي الحليفةء "حين استوت به راحلته» وأن أبان" بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة فألف ونون 
ابن عثمان بن عفان التابعي» "أشار عليه" بضمير الإفراد في النسخ الموجودة عندنا من المندية والمصرية» وحكى 
الزرقاني عن بعضها بالجمع؛ أي على عبد الملك ومن معه. "بذلك" أي بالإحرام بعد ما استوى» والقصد بذلك 
تائيد لما احتاره من الإحرام إذ ذاك» والروايات في ذلك مختلفة كما عرفت» و كذلك عمل الصحابة ومن بعدهم. 
وقال سعيد بن جبير في آخر ما تقدم من حديث ابن عباس عند ابي داود وغيره في الجمع بين مختلف ما روي في 
محل إحرامه 5 قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل لي مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 

بالإهلال: أي بالتلبية» وقول عياض: "إنه رفع الصوت بالتلبية" تعقب بأنه لا يلتم حينئذ قوله مع قوله: رفع الصوت» 
قاله الزرقاني» لكن سيأتي في الحديث لفظ الإهلال مع رفع الصوت» وفسره الزرقاني برفع الصوتء قال العيئ: 
قال ابن بطال: رفع الصوت بالتلبية مستحب» وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي» واختلفت الرواية عن 
مالك ففي رواية ابن القاسم: لا يرفع الصوت إلا في المسجد الحرام ومسجد مئئنء وقال الشافعي في القدم: لا 
يرفع في مسجد الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجد مى ومسجد عرفةء وقوله الجديد: استحبابه مطلقاء و 
"التوضيح" وعندنا أن التلبية المقترنة بالإحرام لا يجهر بماء وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوا بالتلبية» وإنما عليها أن 
نُسمع نفسها. وقال ابن رشد: أوحب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» وهو مستحب عند اللجمهور وأجمع 
أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول. وكذا حكى الإيجاب عن أهل 
الظاهر حلافا للجمهور غير واحد من شراح الحديث» منهم الشيخ ني "البذل" والعلامة الزرقاني في "الشرح". 

أن رسول الله : قال ابن عبد البر: هذا حديث اختلف في إسناده احتلافا كثيراء وأرحو أن تكون رواية 
مالك فيه أصح فروى هكذاء وروي عن خلاد عن زيد بن خالد الجهي» وروي عن خلاد عن أبيه عن زيد 
هكذا في "التنوير"؛ ثم حكى عن المزي تفصيل الاختلاف. 


كعاب الحج AA‏ رفع الصموت بالإهلال 


قال ااي جبرد مَرني أن آمْرَ أُصْحَابِي او مَنْ مَعِي أن د بكرا طرفو رايم 
أو 0 ريل يد 0 


لون ابس علق الْنْسَاءِ رفع الوت بابي TE‏ 
ولي نسخة: تعض 
أتابئ جبريل: إحبار منه ل3 أن هذا الأمر ما أتاه به حبريلء وأنه لم يقتصر فيه على ما أداه إليه اجتهاده. "فامرن" 
عن الله تعالى أمر ندب عند الحمهورء ووجوب عند الظاهرية, قاله الزرقاني. وليس بوجيه؛ فإن هذا الاحتلاف في 
الأمر الثاني لا هذا الأمر. "أن آمر أصحابي" هذا هو الأمر المختلف فيه للندب عند الجمهورء وللوجوب عند 
الظاهرية على ما هو المشهور, والأوحه عندي أن هذا الأمر أيضاً للوجوب عند الحنفية كما سيأني تقريره» "أو 
من معي" بالشك من الراوي لي رواية جى والشافعي و محمد وغيرهم؛ إشارة إلى أن المصطفى س قال أحد اللفظين 
وكل منهما يسد مسد الآخر. قاله الزرقاني. وقال الباجي: الشك من الراوي. ومن معه هم أصحابه لا سيما على 
ما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الحديث؛ فم يقولون: فلان له صحبةء وإن لم يكن رأى البي 22 إلا مرة 
واحدةء "أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية"؛ إظهارا لشعار الإحرام وتعليما للجاهل ما يستحب في ذلك المقامو "أو 
بالإهلال" قال الزرقاني: هو رفع الصوت بالتلبية. فالتصريح بالرفع معه زيادة بيان "يريد أحدهما" يعي أنه ل3 
إنما قال أحد هذين اللفظين لكن الراوي شك فيما قاله. فأتى ب"أو" ثم نبه على الشك بقوله: يريد أحدهما. وف 
النسائي عن ابن عيينة بلفظ التلبية» وفي ابن ماجه بلفظ الإهلال. وقد روي رفع الصوت بالتلبية عن جماعة من 
الصحابة منهم: خلاد بن السائب» ومنهم: زيد بن خالد عند ابن ماحه» وأبو هريرة عند أحمد. وابن عباس عند 
أحمد أيضاء وجابر عند سعيد بن منصور في "سننه" من رواية أبي الزبير عنه. وعائشة عند البيهقي. وأبو بكر عند 
الترمذي» وسهل بن سعد عند الحاكم. ذكر العين في "شرح البخاري" ألفاظ هذه الروايات» وهي حجة للحمهور 
ف أن رفع الصوت بالتلبية مندوب على ما هو المشهورء وهذا إذا أريد برفع الصوت الحهرء وأما إذا أريد به جرد 
التكلم بالثلبية» فهي حجة للحنفية وغيرهم في إيجاب التلبية كما تقدم من كلام ابن قدامة في مبدأ باب التلبيةء 
وإليه مال الباجي؛ إذ قال: إن التلبية من شعائر الحج وما لا يجوز للحاج تعمد تركها في جميع نسكه» وم تر كه 
في جميعه عامدا أو غير عامد فعليه دم» وقال الشافعي: لا دم عليه والدليل على ذلك: أنه ترك واجبا في الحج 
فلم يسقط وجوبه عنه إلى غير بدل. فإن سلموا وجوب التلبية» وإلا فالحديث حجة عليهم؛ لأن ظاهر الأمر 
الوحوب» وأما رفع الصوت بالتلبية» لما كانت التلبية من شعائر الحج كان من سنتها الإعلان به؛ ليحصل المقصود 
منها كالأذان» ولیس له أن يرفع صوته حب يشق على نفسه» ولكن على قدر طاقته وبحسب ما لا يتأدى إلا به. 
ليس على النساء !2: قال الباحي: لأن النساء ليس شأفن الجهر؛ لأن صوت المرأة عورة فليس عليها من الجهر 
إلا بقدر ما تسمع نفسهاء وما زاد على ذلك من إسماع غيرها فليس من حكمها. قلت: كون صوقا عورة مختلف - 


كابالحج همع رفع الصوت بالإهلال 
لتُسْمِعْ المَرأة نفْسّهًا. قال ييى: قال مالك: لا يَرْقَعٌ الْمُحْرِمُ صَرّهُ بالإهُلالِ في 


0 عليه العنماء 


مساجد الا و مجو O E‏ لرام 


- 


نه رفع صَوْنهُ فيهمًا. قال مَالك: سَمِعْتُ بض اهل ب الْعلْم يَسْتَحِبُ اة دير كل 
صّلاةء وَعَلَى كل شرف من الأرض. 


كل ا 

= عند الأئمة حى عند الحنفية أيضاء لكن لا حلاف في أن صوقا فتنةء وقد تقدم في أول الباب الإجماع على أا 
لا ترفع صومًاء وفي "الدر المختار": ولا تلبي حهرا بل تسمع نفسها دفعا للفتنة» وما قيل: إن صوقا عورة ضعيف. 
"لتسمع المرأة نفسها" فيستئئ ذلك من قوله: "ومن معي" فليس هن ذلك قاله الزرقاني. قلت: ولا يحتاج إلى 
الاستثناء إذا أريد في الحديث برفع الصوت التكلم به. 

لا يرفع الحرم !خ: كلا يشوش عليهم» 'ليسمع" من الإسماع "نفسه ومن يليه إلا في مسجد مين ومسحد 
الحرام” کنا في الغ المصرية؛ وفي الهندية: "مسجد الحرام" بالتنكير. "فإنه يرفع صوته فيهما" قال الباجي: امحرم. 
لا يرفع صوته بالإهلال في غير مسجد مين والمسجد الحرام من مساجد الجماعات؛ هذا هو المشهور عن مالك 
وروى القاضي أبو الحسن عن ابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع صوته في المساجد الي ي بين مكة والمدينة. قال أبو 
الحسن: هذا وفاقا للشافعي في أحد قوليه. وله قول ثان: أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية قي سائر المساحد. 
ووحه قول مالك المشهور: أن المساحد مبنية للصلاة وذكر الله تعالى وتلاوة القرآنء فلا يصح رفع الصوت فيها 
يما ليس من مقصودها؛ لأنه لا تعلق لشيء منها بالحج» وأما المسجد الحرام ومسجد الخيف فللحج اختصاص 
هما من الطواف والصلاة أيام مى ولسبب الحج بنيا. 

صلاة إلخ: مفروضة كانت أو نافلة "وعلى كل شرف" أي مكان مرتفع من الأرضء قال في "الواضحة": وي 
بطن كل وادء وعند ما لقي الناسء وعند انضمام الرفاق. وعند الانتباه من النوم» وإنما يريد بذلك أن هذه هي 
الأحوال الى تقصد بالتلبية؛ لأن التلبية شعار الحج» فشرع الإتيان يما عند التنقل من حال إلى حال قاله الباجي. 
وفي "الحاشية” عن "المحلى": روى ابن أبي شيبة عن حهيم: كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة» وإذا 
استقلت بالرجل راحلته» وإذا صعد شرفا أو هبط وادياء وإذا لقي بعضهم بعضاء وبالأسحار. وقي "المسوى" عن 
"المنهاج": يستحب إكثار التلبية ورفع صوته في دوام إحرامه خخاصة عند تغير الأحوال» كركوب ونزول وصعود 
وهبوط واختلاط رفقة. وفي "الحندية" مثل ذلك وف "المغي" يستحب استدامة التلبية والإكثار منها على كل حال؛ 
وهي أشد استحبابا إذا علا نشزا أو هبط واديا وإذا التقت الرفاق وإذا غطى رأسه ناسيا وي دير الصلاة 
المكتوبة. وفي "شرح اللباب" للقاري: يستحب إكثارها عند تغير الأحوال والأزمان وكلما علا شرفا أو هبط وادياء - 


کتاب الحج ۹۰ إفراد الحج 


إفرَاد الحج 
۷ - مالك عر أبي الأسْوَدٍ مُحَمّدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن نوفل ا 1070 


= وبعد الصلوات فرضا أداءً وقضاءً و كذا الوترء ونفلا أي ما ليس بفرض» فيشمل السنة والتطوع» وهذا الإطلاق 
هو الصحيح المعتمد المطابق لظاهر الرواية» وأما ما حصه الطحاوي بالمكتوبات دون النوافل والفوائت» فهو 
رواية شاذة» كما قاله الإسبيجابي» اللهم إلا أن يقال: أراد زيادة الاستحباب بعد الفرائض الوقتية. 
إفراد الحج: قال الحافظ: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع؛ ولي غير أشهره أيضاً عند من يجيزه» 
ولا ينافيه الاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج في هذه السنة» أو قبل دخول أشهره. قلت: ومعئئ قوله: عند من 
يحيزه: أن الإحرام بالحج قبل أشهره مختلف فيه» قال ابن قدامة: الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه. فإن أحرم به 
صح» وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جازء نص عليه أحمدى وهو قرت مالك والثوري وأبي حنيفة 
وإسحاق» وقال عطاء وار والشافني! يبجعله عمرة؛ لقو تعالى: الح ا معدو مات ٭ (البقرة: 9107 )١‏ ولنا 
قوله تعالى: يشالو نك عن الأهلة ق" هي مواقيث لساس او الح (البقرة:183) فدل على أن جميع الأشهر ميقات. 
وسيأقي بيان أشهر الحج في باب التمتع. قال ابن قدامة: الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتع وإفراد وقران» 
وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام باي الأنساك الثلائة شاء واختلفوا في أفضلهاء فاختار إمامنا التمتع ثم 
الإفراد ثم القران» وروى المروزي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضلء؛ وإن لم يسق فالتمتع أفضل. وتار 
الحنفية أفضلية القران ثم التمتع ثم الإفرادء هكذا في "هامش الكوكب الدري" وممن قال بأفضلية القران أشهب 
من المالكية كما حزم به الدسوقي ثم الشهور على ألننة المشايخ بل في تصائيف كثيرة من محققي: الفقهاء 
وشراح الحديث» أن هذا الاختلاف مبي على اختلافهم في إحرامه ج5. وقيل بعكس ذلك بأن ترجيحهم في 
إحرامه < مب على ما تحقق عندهم من أفضليته» لكن الصواب أنه ليس .عطرد عند الكل. قال النووي: أما 
ححة البي ك فاختلفوا فيها هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم 
السابقة» وكل رححت نوعا وادعت أن حجة البي + ثلا كانت كذلك والصحيح أنه 2 كان أولا مفرداء ثم 
أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا. فهذا النووي صحح ف بيان المذاهب أفضلية الإفراد. 
وصحح ههنا كونه خد قارنا انتهاء. وقال القسطلان في "المواهب": قد اختلفت روايات الصحابة في حجه ل3 
حجة الوداع هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ وروي كل منها في "البخاري" و"مسلم" وغيرهماء واختلف 
الناس في ذلك على ستة أقوال: أحدها: أنه حج مفردا لم يعتمر معه وحكي هذا عن الإمام الشافعي وغيره. 
قال القسطلان في "المواهب": والذي ذهب إليه الشافعي في جماعة أنه 25 حج حجا مفردا لم يعتمر معه» = 


كتاب الحج الكل إفراد الحج 


م وومةه 


- وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير - عن عروة بن ن الريَيْرِ عن عائشة زوج ال فل 
نها قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله د عام حَجَة الوداع» فمنًا مَنْ اَهَل بعري وَمنَا 


Gio fo ع‎ 


مَنْ اَل بحجة وَعُمْرَق وَمِنَا مَنْ اهَل بالج E SEES E‏ 


- وحكاه الزرقاني في "شرح المواهب" عن الإمام مالك ورححه هو بنفسه» وحكي عن الشافعي وغيره أن نسبة 
القران والتمتع إليه جل على سبيل الاتساع؛ لكونه أمر يمما. وبه جزم الخطابي. قال الحافظ في "الفتح": هذا هو 
المشهور عند الشافعية والمالكية. والثاني: حج متمتعا حل من إحرام العمرة» ثم أحرم بعده بالحج. كما قاله 
القاضي أبو يعلى وغيره. الثالث: أنه حج متمتعا لم يحل فيه لأحل سوق الهدي» ولم يكن قارناء حكاه ابن القيم عن 
أبي محمد صاحب "المغيٰ" وغيره. الرابع: أنه حج قارنا وطاف له طوافين وسعى سعيين. قال ابن الهمام: هذا 
مذهب علمائنا. الخامس: أنه حج مفردا واعتمر بعده من التنعيم» وزعم ابن تيمية: هذا غلط لم يقله أحد من 
الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أهل الحديث؛ كذا في "المواهب". وقال ابن القيم: الذين قالوا 
ذلك لا يعلم هم عذر إلا أنهم سمعوا أنه أفرد الحجء وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل 
كذلك. السادس: أنه حج قارنا وطاف هما طوافا واحدا وسعيا واحداء وبه جزم الإمام أحمد كما تقدم النص عنه 
أنه قال: لا أشك فيه» وبسط ابن القيم في "اهدي" في إثبات هذا القول أكثر البسط وأجاب عمن خالفه. 

خرجنا: واحتلف في عددهم فقيل: في تسعين ألفاء ويقال: مائة ألف وأربعة عشر ألفاء ويقال: أكثر من ذلك» 
حكاه البيهقي. قال الزرقاني: هذا في عدة الذين خرجوا معه. وأما الذين حجوا معه فأكثر المقيمين بمكة, والذين 
أنوا من اليمن مع علي ده وأبي موسى ك. وقال القاري: aT‏ تسعين ألفاء وقيل: مائة 
وثلاثين ألفا. ولي "هامش أبي داود" عن "اللمعات": ورد في بعض الروايات أفهم لم يعينوا عددهم. وقد بلغوا في 
غزوة تبوك الى هي أ آخر غزواته 5 مائة ألف» وحجة الوداع كانت بعد ذلك» ولا بد أن يزدادوا فيهاء ويروى: 
مائة وأربعة عشر ألفاء وي رواية: مائة وأربعة وعشرون ألفا. "مع رسول الله 5" زادت عمرة: لخمس بقين من 
ذي القعدة» كما يأتي في ما جاء في النحر في الحج» "عام حجة الوداع" سنة عشر من المحرة ولم يحج < بعد 
الهجرة غيرهاء سميت بذلك؛ لأنه د ودع الناس فيهاء وقال ل"علي": لا أحج بعد عامي هذا فلم يحج وفيه 
دليل على أنه لا بأس بالتسمية بذلك خلافا لمن كرهه» كما سيأتي في باب السير في الدفعة» "فمنا من أهل 
بعمرة" فقطء فقد كان البي ل أذن بذي الحليفة: من شاء أن يهل بحج فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل؛ 
"ومنا من أهل بحجة وعمرة" أي جمع بينهماء فكان قارنا "ومنا من أهل بالحج" زاد في النسخ المصرية: وحده. 


كتاب الحج ۹۲ إفراد الحج 


ك2 0 ب ا و ءءء SES‏ و رمع E‏ 7 
اهَل رسول الله 5 بالحجّ فأما مَنْ أهل بعمرَةٍ فحل» وأما مَنْ اهل بح أو جَمَعْ 
ل ق 3 7 0 - 
الحج وَالعمرَة» فلم يجلوا حَتَى كان يوم التحر. 

1 مهام > وه 0 0 e‏ ر ا 
وحوح وار a‏ ئشة ١‏ المؤمنين ان 


ل الله ع يي أَفْرَدَ ١‏ 
رسو لْحَج. 


بالحج: أي وحده كما يدل عليه التقسيم. وهذا من مستدلات عامة الشافعية والمالكية في أنه ج5 كان مفرداء 
وحمله محققوهم كالنووي والحافظ والقاضي عياض وغيرهم ممن تقدم ذكرهم في القول الثالث من الاحتلاف لي 
إحرامه ل على أنه بيان ابتداء الحال. ثم صار قارناء وحمله الحنفية والحنابلة القائلون بالقران ابتداء على أفها 
سمعت تلبيته بالحج فقط, وللقارن أن يلي بأيهما شاءء جمعا بين ذاك وبين ما ورد من الروايات الصريعة 
الصحيحة في قرانه 3 كما يأيّ بياها؟ "فأما من أهل بعمرة فحل" لما وصل مكة وأتى بأعماهاء وهي الطواف 
والسعي والحلق أو التقصيرء وهذا مجمع عليه في حق من لم يسق معه هدياء وأما من أحرم بعمرة وساق الهدي 
معه فقال مالك والشافعي: هو كذلك. قال النووي في "مناسكه" المتمتع هو الذي يعرم بالعمرة من ميقات بلده 
ويفر غ منهاء ثم ينشئ الحج من مكة. سمي متمتعا لاستمتاعه ممحظورات الإحرام بين الحج والعمرة» فإنه يحل له 
جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة سواء كان ساق هديا أو م يسق. و كذا قال الأبي في "الإكمال": إن المعتمر إذا 
فرغ من عمرته حل» ثم ينشئ الحج من عامه. وإن كان معه الهدي فكذلك عند مالك والشافعي قياسا على من 
ليس معه هدي. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل من عمرته حى O OS‏ القران» 
"وأما من أهل بالحج" مفردا وأهدى "أو جمع الحج والعمرة" وصار قارنا "فلم لوا" بفتح الياء وضمها و كسر 
الحاءء يقال: حل الحرم وأحل بمعين واحد. "حي كان يوم النحر" فحلواء وهذا محمول على أن من أهل بالحج 
وأهدى» وإلا فمن كان أهل بالحج و لم يهد أمره رسول الله ت بفسخه إلى العمرة. كذا في "البذل"؛ قلت: وهو 
نص رواية الأسود عن عائشة عند البخاري» ولفظها: حرجنا مع البي ا ولا نرى إلا أنه الحج إلم. 

أفرد الحج: وهذا كالنص في مستدل من قال بأفضلية الإفراد خلافا لمن حمله على الابتداء أو على التلبية» كما 
تقدم من المسالك الثلاثة في الحديث السابقء وقال ابن القيم: لا ريب أن قول عائشة وابن عمر: أفرد الحج محتمل 
لثلاث معان أحدها: الإهلال به مفردا. الثاني: إفراد أعماله. الثالث: أنه حج حجة واحدة لم يج معها غيرهاء 
بخلاف العمرة؛ فإها كانت أربع مرات. قلت: والمعين الثاني يخالفهم ويوافق مسلك الحنفية» وهو أنه أفرد أعمال 
الحج ولم جمعها مع أفعال العمرةء فهو من مؤيدات أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيينء ويفرد أعمال الحج. 


كتاب الحج ۹۳ إفراد الحج 


0 lon 0 


۹ - مالك عَنْ أبي الأسْوَدٍ مُحَمَدِ بن عَبْدٍ الزَّحْمَنِ بن نوفل» عَنْ عُروة بن 
و و - مهسي ه ذا 22 ق و 
الزبيّر» عر عائشة أم المَؤْمِنِينَ: أن ن رَسُول الله يف أَفْرَدَ الْحَج. 


أفرد الحج: أي واستمر عليه إلى أن تحلل منه .مين ولم يعتمر تلك السنة» وهو مقتضى مختار الإمام مالك وقد 
عرفت مسالك الفقهاء. وأعاد الإمام مالك هذا الحديث مختصرا؛ لأنه سمعه من أي الأسود بالوجهين. وأخرحه 
النسائي عن قتيبةء وابن ماحه عن أبي مصعب عن مالك به مختصرا. وغرض الإمام مالك بإيراد هذه الروايات 
تائيد لما احتاره من ترجيح الإفراد. وقد أجاد ابن الحمام في إجمال مستدلات الأئمة في هذا الباب فقال: وجه 
الأول أي الإفراد ما قي "الصحيحين" من حديث عائشة: "منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج" الحديث المتقدم» 
ولمسلم عنها: أنه ك أهل بالحج مفرداء وللبخاري عن ابن عمر: أنه يل أهل بالحج وحده. ولي سنن ابن ماجه 
عن جابر حتفد: أنه د أفرد الحج» وللبخاري عن عروة بن الزبير: قال: حج رسول ل الله 5# فأحبرتي عائشة أنه 
أول شيء ا اليد مم نكر عبرم فهذه كلها تدل على أنه ل أفرد. قال الزرقاني تبعا للنووي: 
ورجح الإفراد بأنه صح عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة؛ وهؤلاء هم مزية في حجة الوداع على غيرهم. 
فأما حابر فهو أحسن الصحابة سياقا لحديث حجة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين خروج البي ج من المدينة إلى 
آخرهاء فهو أضبط ها من غيره» وأما ابن عمر فصح عنه: أنه كان آخذا بخطام ناقة البي يلد في حجة الوداع؛ 
وأنكر على من رجح قول أنس على قوله. وقال: كان أنس لعل غلك ا وذ و الرؤوسء وإ 
كنت تحت ناقة النبي يله عسي لعاها أسمعه يلي بالحج وأما عائشة فقرها عن رسول الله ل معروف» وكذلك 
اطلاعها على باطن أمره وظاهره مع کر فقهها وعظيم فطنتهاء وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في 
الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه وبأن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإفراد بعد الببي يلا: أبا بكر 
وعمر وعثمان. واختلف عن علي دب ولو م يكن الإفراد أفضل وعلموا أنه ج5 حج مفردا لم يواظبوا عليه مع 
أنهم الأئمة المقتدى هم فكيف يظن ع ا وروي عن مالك أنه قال: إذا جاء عر 

البي ك حديثان مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما وتركا الآخرء دل ذلك أن الحق فيما عملا به. وبأنه 
لم ينقل عن أحد منهم كراهة الإفراد» وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع» حي فعله علي؛ لبيان الجواز» وبان 
الإفراد لا يحب فيه دم بإجماع» بخلاف التمتع والقران ففيهما الدم لحبران النقصان بلا شك؛ لأن الصيام يقوم 
مقامه. ولو كان دم نسك يت قاف اا فی كونه ذم حير خفن عد اا وهو كلك يع دم 
حبر عند الشافعية والمالكية» ولذا جزم به النووي وتبعه الزرقاني خحلافا للحنفية والحنابلة» ولذا عد ابن قدامة 
وغيره من فقهاء الحنابلة في وجوه ترجيح التمتع: أن فيه زيادة نسك وهو الدم» وبه جزم أصحاب فروع الحنفية. 
وقال صاحب "الروض المربع": يجب على الآفاقي إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران» بخلاف أهل 
الحرم ومن هو منه دون مسافة القصرء فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: #ذ E‏ : اهل (البقرة:1 0۹ » = 


كتاب الحج ۹4 إفراد الحج 


= ثم قال ابن الهمام: وجه القائلين: إنه كان متمتعا ما في "الصحيحين" عن ابن عمر: تمتع رسول الله ع2 
وأهدى فساق معه اهدي من ذي الحليفة» وعن عائشة بجي : "تمتع رسول الله يد وتمتعنا معه" يمثل حديث ابن 
عمرء متفق عليه» وعن عمران بن حصين: تمتع رسول الله بت وتمتعنا معه» رواه مسلم والبخاري .معناه. ولي رواية 
لمسلم والنسائي: أن أبا موسى كان يفي بالمتعة» فقال له عمر: قد علمت أن النبي 3325 قد فعله وأصحابه» لكي 
كرهت أن يظلوا معرسين يمن في الأراك, ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهمء فهذا اتفاق منهما على أنه 5 كان 
متمتعاء وعلم من هذا أن الذين رووا عنه الإفراد عائشة وابن عمر رووا عنه أنه كان متمتعا ولا شك أن ثتر جح 
رواية التمتع؛ لتعارض الرواية عمن روي عنه الإفرادء وسلامة رواية غيره ممن روى التمتع دون الإفرادء ولكن التمتع 
بلغة القرآن وعرف الصحابة أعم من القران» كما ذكره غير واحد. وإذا كان أعم يحتمل أن يراد به الفرد المسمى 
بالقران ق الاصطلاح الحادث» وهو مدعاناء وأن يراد به الفرد المنخصوص باسم التمتع قُِِ ذلك الاصطلاح. 
فعلينا أن ننظر أولا في أنه أعم في عرف الصحابة أو لاء وثانيا في ترحيح أي الفردين بالدليل؛ والأول يبين في 
ضمن التر حيح» وم دلالات أحر على الترجيح بحردة عن بیان عمومه عرفاء أما الأول: فما في "الصحيحين" عن 
سعيد بن المسيب - واللفظ للبخاري - قال: احتلف علي وعثمان بعسفان في المتعةء فقال علي: ما تريد إلا أن 
تنهى عن أمر فعله رسول الله د فلما رأى ذلك علي أهل مما جميعاء فهذا يبين أن رسول الله 3 كان مهلا 
يهماء وسيأتيك عن علي التصريح به ويفيد أيضاً أن الجمع بينهما تمتع؛ فإن عثمان كان ينهى عن المتعة وقصد 
علي إظهار مخالفته تقريرا لما فعله وأنه لم ينسخ» فقرن» وإنما تكون مخالفة إذا كانت المتعة الى فى عنها عثمان هي 
يحب حمل قول ابن عمر: "تمتع رسول الله يتلا" على التمتع الذي نسميه قرانا لو لم يكن عنه ما يخالف ذلك اللفظء 
فكيف وقد وحد عنه ما يفيد ما قلناء وهو ما في "صحيح مسلم" عن ابن عمر يقله: أنه قرن الحج مع العمرة 
وطاف هما طوافا واحداء ثم قال: هكذا فعل رسول الله ل فظهر أن مراده بلفظ المتعة في ذلك الحديث الفرد 
المسمى بالقران. وكذا يلزم مثل هذا لي قول عمران: "تمتع رسول الله ج وتمتعنا معه"؛ لو لم يوجد عنه غير 
ذلك» فكيف وقد وجد عنه ما في "صحيح مسلم" عن عمران بن حصين قال لمطرف: "أحدئك حديئا عسى الله 
أن ينفعك به: أن رسول الله ج جمع بين الحج والعمرة» ثم لم ينه عنه حي مات" وكذا يجب مثل ما قلنا في 
حديث عائشة: تمتع رسول الله ج إل لو لم يوجد عنها ما يخالفه. فكيف وقد وحد عنها ما هو ظاهر فيه» 
وهو ما ف سنن أبي داود: سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله ب فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن 
عمر أن رسول الله ت اعتمر ثلاثا سوى الى قرن بحجته» وكذا ما في "مسلم" من أن أبا موسى كان يفن بالمتعة» 
وقول عمر: لقد علمت أنه يملا فعله. فهو ك5 فعل النوع المسمى بالقران» يدل عليه ما في "البخاري" عن عمر - 


كتاب الحج 6" إفراد الحج 


مالك أنه سَمِعَ أَهلَ العم يَقُولُونَ: من اهَل بِحَجّ مفرداء ثُمَ ڌا لَه أن يهل بعد 
بعْمْرَةٍ فلِيْسَ ذلك له. قال مّالك: ولك الذي أذرَكت عليه هل الْعِلْم, لذا 


حلافا لأي حنيفة 
= قال: معت رسول الله ل بوادي العقيق يقول: تان النيلة ات من ربي عزو حل فقال: صل بي هذا الوادي المبارك 
ر کعتین وقل: عمرة في حجة ولا بد له من امتثال ما أمر به» وما قن داود والنسائي عن منصور› "وابن ماجحه" 
عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل» عن الصبي بن معبد قال: أهللت كما معاء فقال عمر: هديت لسنة نبيك كد 
وروي من طرق أخرى. وصححه الدار قطي قال: وأصحه إسنادا حديث منصور والأعمش عن أبي وائل عن 
الصبي عن عمر. وأما الثاني: ففي "الصحيحين" عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: معت رسول الله ا 
ل د عو واه ا ا OEE‏ ا 
فقال أنس: ما تعدونا إلا صبياناء سمعت الي ج3 يقول: لبيك حجا وعمرة. وقول ابن الجوزي: إن أنسا ع 
كان إذ ذاك صبيا - لقصد تقدم رواية ابن عمر دهن عليه - غلط» بل كان سن أنس في حجة الوداع عشرين 
سنة وبعض سنة» ثم رواية ابن عمر عنه الإفراد معارضة بروايته عنه التمتع» وقد علمت أن مراده بالتمتع القران» 
ولبت عن ابن عمر فعله ونسبته إلى رسول الله 3 كما ذكرناه» ولم يختلف على أنس أحد من الرواة في أنه ل 
كان قارناء قالوا: اتفق عن أنس ستة عشر راويا أنه ب قرن» مع زيادة ملازمته لرسول الله يلا؛ لأنه كان 
حادمه لا يفارقه حي أن في بعض طرقه: كنت آخحذ بزمام ناقة رسول الله 2 وهي تقصع بجحرقاء ولعابما يسيل 
على يدي» وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة. 
من أهل: أي أحرم "بحج مفردا" بالنصب على الحالية في النسخ المندية» وبالجر على الصفة في النسخ المصرية» 
"ثم بدا له أن يهل" أي يحرم "بعده بعمرة" أي يردفها عليه "فليس له ذلك"؛ لأن أعمال العمرة داخلة في الحج» 
فلا فائدة في إردافها عليه» بخلاف عكسه فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت» قاله الزرقاني» وقال النووي: قد 
إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة» واحتلفوا في إدحال العمرة على الحج. فجوّزه أصحاب الرأي» وهو قول 
الشافعي» ومنعه آخرون. 
أدركت عليه 8 وهذا كالدليل لما تقدم من أنه عمل أهل المدينةء وهو حجة عند المالكية. قال صاحب 
"الحلى": هو الأصح من قولي الشافعي. قال عياض: وجعلوا هذا خاصا بالني يِل لضرورة بيان الاعتمار في 
أشهر الحج» وتبعه النووي» وفيه نظر للسبكي» وجوزه أبو حنيفة. 


كتاب الحج ۲۹۹ القران في الحج 
0 0 د 
القرّان في ا 

:: بن لشرد دحل على‎ TT TT 


القران: قال ابن نحيم: هو مصدر قرن من باب نصرء وفعال يجيء مصدرا من الثلاثي كلباس. وهو الجمع بين 
الشيئين. قال العييى: من باب ضرب يضرب. قاله ابن التين. وقي "اجک" و"الصحا-' ح": من باب نصر ينصرء واختلفوا 
في مصداقه اصطلاحاء فقالت الحنفية: هو من أحرم بمما معاء أو أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل أن يطوف 
فا أكثر الأشواط. أو أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطاء ولا إساءة في القسمين 
الأولين؛ وهو قارن مسيء في الثالث, قاله ابن ضيم. قال القاري في "شرح اللباب": ويؤديهما في أشهر الحج بأن 

يوقع أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعي الحج فيها ولو تقدم الإحرام وبعض طواف العمرة عليها. 

أن المقداد إلخ: وفيه انقطاع؛ لأن محمدا لم يدرك المقداد ولا عليا جر "بالسقيا" بضم السين وإسكان القاف 
مقصور: قرية جامعة بطريق مكةء "وهو" أي علي "ينجع" بفتح التحتية وسكون النون وفتح اجيم 0 عين 
مهملةء من بجع كمنع» وبضم أوله وكسر الحيم من أنجعء أي يسقي أو يعلف» وفي "احلى" لا يقا 

والنجيع: خبط يضرب بالدقيق وبالماء» ويوجر الجملء والمعى أنه يعلف. "بكرات له" جمع بكرة بالفتح 2 
ولد الناقة أو الفي منها أو الث إلى أن يجذع. أو ابن المخاض أو ابن اللبون أو الذي لم يبزل. "دقيقا وخبطا" 
بفتح المعجمة والموحدة قال في "المجمع': الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتنائر ورقها لعلف الإبل؛ والخبط: 
بالحركة الورق الساقط معن المخبوط و بجعت الإبل: علفتها النجوع والنجيع» وهو أن يخلط العلف من الخبط 
والدقيق بالماء» ثم يسقاه الإبلء "فقال المقداد له" أي لعلي "هذا عثمان بن عفان" أمير المومنين "ينهى عن أن 
يقرن" بفتح أوله ببناء الفاعل أي الإنسان, أو بضم أوله ببناء انجهول فنائب الفاعل قوله: "بين الحج والعمرة" قال 
الأبي: احتلف في أء 0 احتلفاء فقيل: في الفسخ» منعه عثمان ورآه خاصا بالصحابة. وأجازه علي ورآه عاماء 
وقيل: اختلفا في التمتع. قلت: هذا هو الظاهر من السياق؛ فإن عليا أهل بهما ولم يفسخ. وقال الباحي: ولعل 
اناا فى اط خم الى ر بن الخطاب عن المتعة لا على وجه التحريم. ولكن على وجه 
الحض على الإفراد الذي هو أفضلء. فحمل ذلك المقداد على المنع التا. أو حاف أن يحمل منه على المنع التام» 
فيترك الناس العمل به جملة. حي يذهب حكمه وينقطع عمل فقال عثمان: ذلك ر رأبيء يريد تفضيل الإفراد 
علي ومع ذلك أنه رأي رآه؛ لأنه ليس فيه نص عن الي 0 قلت: ومختار المشايخ أن عثمان اقتدى في ذلك 
بعمرء وكان غرض عمر ي بذلك أن يكثر المشي إلى البيت» أما من الصحابة فلكون مشيهم سببا للتبليغ وتعليم 
الناس ونشر العلوء. وأما من غيرهم فللتعلم والاجتماع بالصحابة؛ فإن الحجاز كان مجتمع هولاء بجوم الهداية, 
وإلى هذا أشار الطحاوي؛ إذ قال: فأراد عمر بالذي أمر به من ذلك أن يزار البيت في كل عام مرتينء و كره - 


كتاب الحج ۹۷ القران في الحج 
أ e‏ ف ١‏ قلاع عاض ال م و ا ا ما و1 
علي بن ابي طالب بالسقياء وهو ينع , ات له دقيقا وَحبّطاء فقال: هذا عثمّان 
ان عفان يهى عن ان ُقْرنَ بين الح وَالُْمْرَة فر عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ وَعَلَى 
يديه آثر الدقيق والخبط؛ فما انسى اثر الدقيق والخحبط على ذراعيه حتى دحل على 
ا ا a‏ و اع دهم تو 2 ؟ عو ا و ا ق E‏ 2 5 
عثمّان بن عفان» فقال: أنت تَنهى عن أن يقرن بين الحج وَالعمُرَةٍ؟ فقال عثمّان. 
- و 


5 م e“‏ لدم عا ل تك هولع ل م 7 2 و ع ماح ەر 07 
ذلك رابي» فخرج علي معضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجةٍ وعمرَةٍ معا. 


= أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج. فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة. هذا وقيل: كان 
في عمر أيضا عن متعة الفسخ كما سيأنٍ بيانه في باب التمتع» وقال الحافظ: إن عثمان يثنه لم يخف عليه أن 
التمتع والقران جائزان» وإإما فى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر» لكن خحشي علي به أن يحمل غيره النهي 
على التحريم فأشاع جواز ذلك وكل منهما بحتهد مأجور. قلت: وسيأتيٍ في كلام الحافظ أيضا ما يدل على أن 
عثمان حمل التمتع على أنهم كانوا خائفين, ومال البغوي - كما يظهر من كلام الحافظ - إلى أن عثمان رجع عن 
النهي لسكوته على فعل علي» فصار إجماعا. وقال الحجصاص في "أحكام القرآن": وقد روي عن عثمان: أنه لم يكن 
ذلك منه على وجه النهي. ولكن على وجه الاختيار» وذلك لمعان» أحدها: الفضيلة ليكون الحج في أشهره المعلومة 
له» ويكون العمرة في غيرها من الشهور. والثاني: أنه أحب عمارة البيت وأن يكثر زواره في غيرها من الشهور. 
والثالث: أنه رآى إدخال الرفق على أهل الحرم. ثم ذكر الروايات عن عمر بن الخطاب بنحو هذه الوجوه. 

وعلى يديه !ل: أراد به ما يشمل الذراعين أيضاً كما سيأت "أثر الدقيق والخبط" لاستعجاله؛ لأنه كبر عليه 
فيه عن أمر فعله ت "فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه" تنبيه على شدة حفظه القصة "حى دحل على 
عثمان بن عفان" ولعله كان بعسفان كما تقدم» "فقال: أنت تنهى عن أن يقرن" ببناء الفاعل أو المفعول "بين 
الحج والعمرة" وتقدم من رواية البخاري عن سعيد بن المسيب: فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله 
رسول الله . وزاد مسلم من هذا الوجه: فقال عثمان: دعنا عنك قال: إن لا أستطيع أن أدعك "فقال 
عثمان ذلك" أي ترجيح الإفراد "رأيي» فخرج علي مغضبا"؛ لأن معارضة النص بالرأي شديد عندهم» "وهو 
يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا" وللنسائي: فقال عثمان: تراني أنمى الناس عنه وأنت تفعله؟ قال: ما 
كنت أدع سنة البي 5 لقول أحد. وهو نص في أن عليا نسب القران إلى السنة بخلاف الإفرادء ولم ينكر عليه 
عثمان» بل قبله كما تي رواية للنسائي بلفظ: فى عثمان عن التمتع» فى علي وأصحابه بالعمرة» فلم ينههم 
عثمان» فقال له علي: ألم تسمع رسول الله ج تمنع؟ قال: بلى. وله من وجه آخر: سمعت رسول الله كلا يلي 
بمما جميعا. زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان قال: أحل» ولكنا كنا حائفين. 


كتاب الحج ۲4۸ القران في الحج 
قال يجى: قال مّالك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أن مَنْ قَرَنَ الْحَجّ وَالعُمْرَة لم ياحذ مِنْ شَعَرهِ 


شيئاء ولم يحلل مِنْ شئ حٌى يَنْحَرَ هذیا إن کان مع وَيَجِلَ بمنّى يوم التحر. 
۱ - مالك عَنْ مُحَمَّدِ بْن عبد الرَّحْمَنِ عن سليْمَان بْن يسار أن رَسول الله كلل 
عام حَجَةٍ لوداي حرج إلى الْحَجّ فمن أَصْحَايهِ مَنْ اَهَل بح وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَعَ 
احج وَالْعْْرة وَمِنْهُمْ مَنْ اهَل يعُمْرَةٍ (فقط)» فَأمّا مَنْ اَهَل بالحج أو حَمَع الْحَجّ 
وَالعُمْرَة فلَمْ يحلل وَأمّا مَنْ كان هَل بِعُمْرَةٍ فحل. 

مَالك أنه سَمِعَّ به عض أَهْلٍ العم يُقولُون: من ُهَل يعُمْرَةٍ ٿم بدا لَه أن يهل بحَجّ مَعَهَا 


الأمر عندنا: أهل المدينة "أن من قرن الحج والعمرة" أي أحرم بمما معا أو أردفه عليها "لم يأخذ من شعره 
شيئا"؛ لأنه محرم "ولم يحلل" بكسر اللام الأولى بفك الإدغام "من شيء" من الحرمات "حى ينحر هديا إن كان 
معه" وإن لم يكن معه فيشتري وينحر؛ لأن دم القران واحب بشرطه. قال ابن قدامة: ولا نعلم في وجوب الدم 
على القارن خلافا إلا ما حكي عن داود: أنه لا دم عليه. "ويمل عى يوم النحر" برمي جمرة العقبة» قال صاحب 
"امحلى": وبه قالت الثلاثة الباقية والجمهور. قال الباحي: يعن أن من قرن بين الحج والعمرة؛ فإنه لا يصح أن 
يتحلل من شيء من إحرامه حب يحل من جميعه» وذلك لا يكون إلا عن يوم النحر. قلت: وهو كذلك عند 
الحنفية» قال القاري في "شرح اللباب" بعد ما ذكر فراغ القارن عن أفعال العمرة: ثم يقيم محرما؛ لأن أوان تحلله 
يوم النحر» فإن حلق يكون جنايته على إحرامين. عام حجة !خ: سنة عشرة» وفيه التسمية بذلك خلافا لمن 
كره ذلك "حرج إلى الحج" بأنواعه الثلائة "فمن أصحابه من أهل بحج" مفرد "ومنهم من جمع الحج والعمرة" 
وصار قارنا "ومنهم من أهل بعمرة فقطء فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل" إلى يوم النحرء 
وقد تقدم في حديث عائشة أن ذلك محمول على من أهدى» ومن لم يكن معه هدي أمره النبي 35 بالفسخ, 
"وأما من كان أهل بعمرة فحل" بصيغة الإفراد في الهندية وبصيغة الجمع في المصرية. بعد أداء أفعال العمرة» 
وغرض الإمام بإيراد هذه الرواية إلبات شرعية القران المذكور في الترجمة. 

تم بدا له !ل: أي أراد "أن يهل" أي يحرم "بمج معهاء فذلك له" أي جائز له. قال صاحب "المحلى": وبه قالت الثلاثة 
الباقية والجمهور. وقال ابن عبد البر: إن أبا ثور شذء فمنع من إدخال الحج على العمرة قياسا على عكسه. "ما 
لم يطف بالبيت و" يسعى "بين الصفا والمروة"؛ وإطلاق الطواف على السعي بحازء أو بطريق الحذف. قال الباحي: 
يريد أن من أهل بالعمرة» ثم أراد أن يردف الحج على العمرة» فيكون قارنا هماء فذلك له وتقدم أنه يكون قارنا - 


كتاب الحج ۲۹۹ القران في الحج 
له مَا لم ب رمم ات وبين ١‏ افا امروف وَقَدْ صَنَعّ ذلك عبد الله بن عُمَرَ 


حِينَ قال: TS‏ إلى 
أصحابه فقال: فا أدهي إلا اا أشهد كم أ ي قد اوت الْحَجَّ مَعَ لعمَرَة. لَعُمْرَةِ. قال 


اد برل امن اتاد رز رن ود م E‏ 
رَسُولُ الله ي: مَنْ كان مَعَهُ هذي هلل بالْحَجٍّ مَعْ الْعُمْرَة نم لا يجلٌ حى يج 
E‏ 


= عند الحنفية لو أحرم بالحج قبل أكثر طواف العمرة لا بعده. "وقد صنع ذلك" أي أردف الحج على العمرة 
"عبد الله بن عمر حين قال: إن صددت" ببناء امجهول أي منعت "عن البيت" أي عن الوصول إليه "صنعنا كما 
صنعنا" أنا وأصحابي "مع رسول الله 15" ' من التحلل بالحديبية حيث منع المشر كون من دخول مكة, "ثم التفت" ابن 

عمر "إلى أصحابه" بعد ما أحرم بالعمرة "فقال" مخبرا لهم .عا أدى إليه نظره: "ما أمرهما" أي الحج والعمرة "إلا 
واحد" بالرفع أي في حكم الحصرء فإذا جاز التحلل في العمرة مع أا غير محدودة بوقت, فأولى أن يجوز في الحج» 
"أشهدكم أن قد أوجبت الحج" أيضا "مع العمرة" ومعن إشهاده هم على ذلك: ليعلموا ما صار إليه من ذلك. 
قال مالك: هكذا في جميع النسخ الهندية» وليس في النسخ المصرية لفظ "مالك" بل سياقه: "قال: وقد أهل". 
وجعله العلامة الزرقاني قول ابن عمر - إذ قال: قال ابن عمر - محتجا على جواز إدخال الحج على العمرة» لكن 
الظاهر أنه مقولة الإمام مالك كما هو نص النسخ انديةء وبه جزم الباجي؛ إذ قال: وقول مالك: قد أهل 
أصحاب رسول الله يل يريد أن منهم من أهل بالعمرة إلح. وبه حزم صاحب "لمحلى"؛ إذ قال: قال مالك 
مستدلا ثانيا على إدخال الحج على العمرة إلخ. "وقد أهل" أي أحرم "أصحاب رسول الله سے" أي بعضهم "عام 
حجة الوداع بالعمرة" كما تقدم في حديث عائشة: منا من أهل بعمرةء "ثم قال لهم رسول الله 3 من كان معه 
هدي فليهلل بالحج مع العمرة" الي أحرم اء ففيه جواز إدخال الحج على العمرة؛ إذ أمرهم البي ل3 بذلك "ثم 
لا يحل حى يحل منهما جميعا" يوم النحرء وهو حجة لمن قال: إن سائر الحدي لا يحل حى يحل منهما جميعا. قال 
صاحب "الهداية" في المتمتع سائق الهدي: إذا دحل مكة طاف وسعى» على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي» 
إلا أنه لا يتحلل حى يحرم بالحج يوم التروية؛ لقوله ج3: لو استقببت من أمري ما استدبرت لما سقت افدي. 
ولدعلتها عمرة وتخللت منهاء وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي. قال الحافظ في 'الدراية": رواه مسلم في 
حديث جابر الطويل؛ وقي "الصحيحين" عن أنس: لولا أن معي اهدي لأحئلت إخ. 


كتاب الحج Po‏ قطع التلبية 


قطْع التَلبيَة 


5 - مالك عَنْ مُحَمّدٍ بن أبي بكر الثقفي أله سال انس بْنَ مَالكِ وَهُمَا غ غادیان 


مِنْ مِنّى إلى عرفة: کف کشم تَصنَعغُو ن في مثل هذا الوم م مع رَسُولٍ الله ب e‏ 


قطع التلبية: يعني مى يقطع امحره بالحج التلبية. وتخصيص الحرم بالحج؛ لما أن المصنف يده سيذكر قطع المعتمر 
التلبية عن قريب. والمسألة حلافية عند أهل العلم. قال الحافظ نحت حديث البخاري: عن ابن عباس أن أسامة بن 
زيد كان ردف التي ك من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل بن عباس» قال: فكلاهما قالا: لم يرل البي جل 
يلبي حن رمى جمرة العقبة. في هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي ابحمرة يوم النحرء وبعدها يشرع الحاج في 
التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج. فإن كنت حاجا فلب 
حي بدأ حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال: حججحت 
مع عمر إحدى عشرة حجة» وكان يلي حن يرمي الحمرة» وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري 
وأحمد وإسحاق وأتباعهم. وقالت طائفة: يقطع الحرم التلبية إذا دحل الحرم هو مذهب ابن عمرء لكن كان 
يعاود التلبية إذا حرج من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف؛ رواه ابن المنذر وسعيد بن 
منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعيد بن أبي وقاص وعلي. وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم 
عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث» وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها 
للاشتغال بغيرها من الذكرء لا على أها لا تشر ع» وجمع بذلك بين ما احتلف من الآثار. 
وهما غاديان: جملة اسمية حالية أي ذاهبان غدوة "من مى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون" أي من الذكر وغيره في 
الطريق "في مثل هذا اليوم مع رسول الله ل" ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر: قلت لأنس 
غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ كذا في "الفتح". "فقال" أنس: "كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه" 
وقي "مسلم" و"أبي داود": عن ابن عمر ح: غدونا مع رسول الله يلك من مى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبرء 
"ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" قال العيي: قوله: و على صيغة المعلوم في الموضعين» والضمير المرفوع فيه إلى 
البي كل. وضبطه الحافظ في "الفتح" على البناء للمحهول» قال: وفي رواية موسى بن عقبة: لا يعيب أحدنا على 
صاحبه. قال الطيبي: هذا رخخصة, ولا حرج ف التكبيره بل يجوز كسائر الأذكار» وليس التكبير في عرفة من سنة 
الحاج بل السنة لهم التلبية إلى رمي جمرة العقبة. وقال الشيخ ولي الدين: ظاهر كلام الخطابي: أن العلماء أجمعوا 
على ترك العمل هذا الحديث وأن السنة في الغدو من من إلى عرفات التلبية فقط. وحكى المنذري أن بعض العلماء 
أحذ بظاهره» لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية» بل على حوازه فقط؛ لأن غاية ما فيه تقريره © على 
التكبير. وذلك لا يدل على استحبابه؛ فقد قام الدليل الصريح على أن التلبية حينئذ أفضل؛ لمداومته كل عليها. 


كتاب الحج ۳۰۱ قطع التلبية 
٣‏ - مالك عَنْ حفر بن مُحَمَّدِ عَنْ آبيه: أن علي بْنَ أبي طالب ههه کان ييي 
في الْحَجّ حى إذا زَاعْتِ الشّمْسُ من يُوْم عَرَقَة قطع التَلبيّة. 

قال يحْبَى: قال مَالك: وَذْلِكَ الأَمرُ الَذِي لَمْ برل عليه هل الم لَينا. 


4 - مالك ل ولام عَنْ بيه عَنْ عائشة روج التي 5 


تھا كانت ك اللبية إذا راحت إلى المَوْقف. 
GS‏ 00 


أن علي بن إلخ: وفيه انقطاع؛ لأن محمد الباقر لم يدرك علياً "كان يلبي في الحج" إلى يوم عرفة» "حن إذا 
زاغت الشمس" أي زالت "من يوم عرفة قطع التلبية"» وبه قال الأوزاعي والليث؛ وهو المروي عن سعد بن أبي 
وقاص وابن المسيب وعروة والقاسم وتقدم في بيان المذاهب ما قال الحافظ: وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى 
الموقف. رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد وعلي, فإن لم يكن لعلي روايتان 
في المسألة يقيد أثر الباب بالرواح إلى الموقف بعد الزوال. 

وذلك: أي فعل علي "الأمر الذي لم يزل" أي استمر "عليه أهل العلم ببلدنا" المدينة المنورة» وتقدم في المذاهب 
أا إحدي روايات الإمام مالك رواها ابن المواز عنه. قال الباجي: قال أبو القاسم بأثر قول مالك في التلبية: إلا أن 
يكون أحرم بالحج من عرفة» فيلبي حن يرمي جمرة العقبة» فحمل الحديث على من هذا حكمه» ولعله تأول قول 
الراوي: أن البي 5 لم يزل يلي حى رمى جمرة العقبة أنه أمر بذلك. وأنت خبير بأن التوجيه فيه بعد لا يخفى. 
إذا راحت: أي من المصلى "إلى الموقف", هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية إلا الزرقاني» ففيها: إذا رجعت إلى 
الموقفء والمعين واحد. وتقدم أن ذلك رواية أشهب عن مالك وغرض المصنف بذكر هذه الآثار المختلفة: الإشارة 
إلى الاعتذار عن العمل برواية الفضل؛ ومكانة علي وعائشة عن الني كلا لا تخفى» وللمخالف أن الفضل كان إذ 
ذاك رديف الني ل بخلافهماء وقال الطحاوي: إن القاسم لم يخبر في حديثه عن عائشة أنها قالت: إن التلبية تنقطع 
قبل الوقوف بعرفة» وإنما أخبر عن فعلهاء فقد يجوز أن تفعل ذلك لا على أن وقت التلبية قد انقطع؛ ولكن لأا 
تأحذ فيما سواها من الذكر من التكبير والتهليل» ولا يكون ذلك دليلا على انقطاع التلبية وخروج وقتها. 


كتاب المج ۳.۲ قطع التلبية 
إذا التهى إلى لر ی يطوف الْئِتِ وبين الصا وَالْمَرْوَة نم ّي ّى يعدو 
من منتى إلى عَرَفَة فإذا غَذَا ترك الا لَه و كان يرك التلبيّة في الْعُمْرَةٍ إذا دحل الْحَرَمَ. 
E e‏ كان عبد الله ن عُمَرَ لا يلي وهو 
يُطوف بِالْبيْتِ. 

۷ - مالك عن عَلْقَمَة ِن أي علقم عَنْ ام عَنْ عَائِمَة أ الْمُؤْمِِينَ: أنه 


كانت تَنْزِل من عرفة يتَمرَة متو نحطو اجو ل اذل sd‏ مج لال وار لبود ناهوي a‏ 


اذا انتهى !ل: لخ: ويستدم الترك "حى يطوف بالبيت". ويسعى "بين الصفا والمروة ثم" بعد ما أتم , الطواف والسعي 
"يلبي حن يغدو من من إلى عرفة» فإذا غدا" أي شرع في الذهاب من من "ترك التلبية" أي في الطريق» هذا هو 
مفهوم الأثر عند عامة شراح "الموطأ" من الزرقاني والباجي "والمصفى"؛ وعلى هذا فالأثر مخالف لما تقدم في بيان 
المذاهب من كلام الحافظ؛ إذ قال: قالت طائفة: يقطع الحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمرء لكن 
كان يعاود التلبية إذا حرج من مكة إلى عرفة. وبمكن تأويل أثر الباب إلى كلام الحافظ لو صح أنه هو مذهب ابن 
عمر أن يقال: إن معين قوله: ثم يلي حى يغدو أي حين يغدو من مى إلى عرفةء فإذا أتم الذهاب ترك فتأمل. 
"وكان" ابن عمر "يترك التلبية في العمرة إذا دحل الحرم" وسيأني قطع التلبية في العمرة قريبا. 

لا يلبي: قال الحافظ ني "التلخيص": هكذا أخرجه البيهقي عن مالك عن الزهري. وروي عن ابن عمر حلاف 
ذلك أيضاء أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين» قال: كان ابن عمر إذا طاف بالبيت لى وهو يطوف 
بالبيت. قال الزرقاني: لعدم مشروعيتها في الطواف؛ ولذا كرهها ابنه سام ومالك. وقال ابن عبينة: ما رأيت أحدا 
يقتدي به يلي حول البيت إلا عطاء بن السائب؛ وأجازه الشافعي سرا وأحمد. وكان ربيعة يلي إذا طاف» وقال 
إماعيل القاضي: لا يزال الرحل ملبيا حن يبلغ الغاية الي يكون إليها استجابته» وهي الوقوف بعرفةء قاله أبو عمر. 
تنرل من عرفة: ول 00 "موطئه": تنزل بعرفة» "بنمرة" بفتح النون وكسر الميم» على ما ضبطه عامة شراح 
الحديث. قال ابن حجر في "شرح مناسك النووي": يجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء موضعء قيل: من 
عرفات. وقيل: بقرها حارج عنهاء قاله الزرقاني. وظاهر أكثر فروع الأئمة الثلاثة الثاني» وبه جزم الزرقاني في "شرح 
المواهب" والطيبي في "شرح المشكاة"؛ إذ قال: وليست من عرفة» وكذا قال النووي في "شرح مسلم"؛ وقال الحافظ 
في "الفتح": موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات, وإليه يشير تنوير شيخنا في 
"المصفى"؛ إذ قال: باب يستحب تقصير الخطبة بنمرة» وتعجيل الرواح إلى عرفةء فهذا ظاهره أن عرفة غير نمرة» - 


كتاب احج PF‏ قطع التلبية 


ا 


حولت إلى الأَرَاكِ قالت: وکات عَائْسَةُ ُهل ما کائت في مَنرلِهاء وَمَنْ کان عه 


= وفي "الحاشية" عن "المحلى": بفتح النون وكسر الميم» ويجوز إسكافهاء موضع بحنب عرفات وليس منهاء وهو 
منتهى الحرمء وكأنه برزخ بين الحل والحرم. وبذلك جزم النووي في "مناسكه"؛ إذ قال: ليس من عرفات وادي 
عرنة ولا رة ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام» بل هذه المواضع حارج عن عرفات على طرفها الغربي. وظاهر 
فروع الحنفية الأول» بل هو نص "الزيلعي على الكنز"؛ إذ قال: ينزل مع الناس حيث شاءء وقرب الحبل أفضل» 
وعند الشافعي بطن ثمرة أفضل؛ لنزوله ل فيه. قلنا: نمرة من عرفة» وقد قال ج5: عرفات كلها موقف. وارتفعوا 
عن بطن عرنة. ونزوله ج لى يكن عن قصد. وكذا حكاه ابن عابدين عن "المعراج"؛ إذ قال ينزل بعرفات في 
أي موضع شاءء وقرب حبل الرحمة أفضلء وقال الأئمة الثلاثة: في نمرة أفضل؛ لنزوله ك فيه. قلنا: نمرة من 
عرفة؛ ونزوله ل فيه لم يكن عن قصد. 

ثم تحولت: عائشة من مرة "إلى الأراك" بالفتح آحره كاف قال الزرقاني: موضع بعرفة من ناحية الشام» وقال 
ياقوت الحموي: وادي الأراك قرب مكة يتصل بغيقة. وقال الأصمعي: حبل لهذيل؛ وقيل: هو موضع من ثمرة في 
موضخغ ن عر و قل هو م وان اعرف بعضه من اجهة الشاموبعضه من ج اليمن) وال 
معروف» وهو أيضا شحر تمع يستظل به. وقال الباحي: قولها: كانت تنزل من عرفة إل يقتضي أن غمرة من 
عرفةء والأراك موضع غيره» وذكر جماعة من أصحابنا أن نمرة والأراك شيء واحده وإنما رة موضع 0 بعرفة» 
فإن لم يكن ما قالوه مخالفا للحديث؛ فإن معى الحديث أنها كانت تنزل في موضع من نمرة» ثم تحولت من موضعها 
ذلك إلى منبت الأراك بنمرة» وهذا على معن أنه أرفق في النزول والتصرف. وكل ذلك واسع أن ينزل الإنسان من 
عرفة حيث شاء» وجرى العمل بنزول الإمام بنمرة. والظاهر في معن الأثر أا كانت تنزل أولا بنمرة إلى زوال 
الشمس؛ اتباعا لفعله 3. ثم تخرج من غمرة إلى الأراك» وإليه ميل أكثر الشراح» وظاهر تبويب شيخنا الدهلوي في 
"المصفى"؛ إذ قال: باب نزول نمرة» وحواز ترك نزوهاء يدل على أن المع أنها كانت تنزل أولا بئمرة» ثم ت ركت 
النزول في هذا الموضع للزحمة وغيرهاء واختارت النزول في الأراك وبه حزم صاحب "الحلى"؛ إذ قال: ثم تحولت 
لأحل المزاحمة إلى الأراك موضع قريب غمرة. وعرفات كلها موضع الوقوف إلا بطن عرنة كما سيأتي في محله. 
قالت: أم علقمة "وكانت عائشة يج تمل" أي تلي "ما كانت" "ما" معن "ما دام" "في منزلها" أي الموضع الذي 
نزلت فيه "و"يهل كذلك "من كان معها"؛ اتباعا لأم المؤمنين» "فإذا ركبت فتوحهت إلى الموقف" بعرفة "ت ركت 
الإهلال" أي التلبية» قال الباحي: تريد أا كانت تلبي إلى أن تركب متوجهة إلى الموقف» ويحتمل أن تريد إلى 
الصلاة ووصفته بأنه رواح إلى الموقف؛ لأن المقصود بذلك الرواح إلى الموقف» والمصلى بقرب الموقف» والرواح 
إليهما واحدء "قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة" كما فعلته في حجة الوداع مع 
الي 5 "ثم تركت ذلك" أي الاعتمار بعد الحج متصلاًء "فكانت تخرج قبل هلال المحرم حى تأت الجحفة" - 


كتاب الحج 4 إهلال أهل مكة ومن يما من غيرهم 
فإذا ركت فتَوَجَهَتَ جَهَتْ إلى الْمَؤْقَفٍ تَرَكَتْ» الإهلال» قالت: وّکائت عَائشة 27 
بَعْدَ الْحَجّ من مَكة في ذي الْحِجَة نم ركت ذلك فكانت تحرج قبل هلال الْمُْحَءَ 
حَتَى اق الْجُحْفَة فيم ها حى تَرَى الهلالء فإذا رات الهلال هلق بعمَرَةٍ 


- مالك عَنْ خی بن سَمِيڊ أن عُمَر ِن عبد اَي عدا يوْمَ عرف مِنْ ىه 


2 9 ا 2 عاليًا و 6 ل 6 2 يها اقاس إنهَا الَبيَة. 


ي جم 2 


۹ - مالك عَنْ عبد الرّحْمَنِ e‏ عَنْ أ ب أذ غر بن عقب فل 


يَا أا مَكة! ما شان الاس یاون شعنا واه مدهئرن اه لوا إذا رُم الهلال. 
س يادو واش دَهِنُو 1 


- الميقات المعروف لأهل الشام "فتقيم ها حى ترى الملال" أي هلال حرم "فإذا رأت الملال أهلت" أي 
أحرمت "بعمرة" فتأني مكة وتفعل أفعال العمرةء ثم تعود إلى المدينة؛ ولعل ذلك لتحصيل الفصل بين الحج 
والعمرة امتثالا لأمر أمير المومنين عمرء كما سيأقي عنه قريبا في باب العمرة. أنه قال: افصلوا بين حجكم 
وعمرتكم؛ فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. 

عمر بن عبد العزيز ز: الإمام العادل "غدا يوم عرفة من مين" إلى عرفات "فسمع التكبير عاليا" أي سمع الناس 
يجهرون بالتكبير "فبعث الحرس" بفتحتين جمع حارس mE EES‏ كان اليك RE‏ 
على ما ضبطه صاحب "الحلى". والأوجه الأول» وهم خدم السلطان المرتبون لحفظه "يصيحون" أي ينادون "في 
الناس أيها الناس! إا" أي وظيفة اليوم "التلبية". وما تقدم من حديث أنس: "يكبر المكبر فلا ينكر عليه" محمول 
على الحواز. وقال الباحي: فأنكر عمر بن عبد العزيز ترك التلبيةء وقطعها جملة في وقت هي فيه مشروعة» فخاف 
إطراحها ودروسها حن ينقطع حكمها. يعن أنكر إفراد التكبيرء أما خلطه بالتلبية فلا بأس به كما تقدم. 

أن عمر: وسيأتي في كلام الحافظ: أنه منقطع في "الموطأ" ووصله ابن المنذرء "قال: يا أهل مكة!" خطاب إلى 
من عكة» سواء كان مكيا أو آفاقيا "ما شأن الناس" الآفاقيين "يأتون" أي يدخلون مكة "شعنئا" بالضم فسكون 
جمع أشعث» وهو مغبر الرأس متفرق الشعر متشتت الحالء يعن يدخلون مكة كذلك لبعد عهدهم بالدهن وغيره 
لأحل إحرامهم "وأنتم مدهنون" بتشديد الدال من الادهان أي مستعملون الدهن في الشعرء وإذا كان بعيد الدار 
أشعث لأجل القدوم على بيت الله فأهله أولى بذلك "أهلوا" أي أحرموا بالحج أمر ندب "إذا رأيتم الحلال" - 


كتاب الحج ۳.0 ال امل كذ ومن فا من جرهم 
٠‏ - مالك عَنْ هشام بن عُرُوَة عن أبيه: NS E:‏ 
نين بهل بالْحَحٌ هلال ذي الْححَ وعروَة نن لير مه َل للك 

قال يحَيى: قال مَالك: وما ُهل اَهَل مَك بالْحَجٍّ إذا كانُوا بھاء 200000008 


= أي هلال ذي الحجة؛ ليبعد عهدكم بالترحل والادهانء وتأحذوا من الشعث بحظ وافر. وهو الذي اختاره 
مالك لمن أحرم بالحج. قاله الباحي. وفي "المحلى": وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وجماعة أن الأفضل للمكي 
أن يحرم من أول ذي الحجة. ونقله عياض عن كثير من الصحابة؛ وقال الشافعي وبعض المالكية وكثير: أن 
الأفضل للمكي أن يحرم يوم التروية. 
أن: أمير المومنين "عبد الله بن الزبير" بن العوام القرشي الأسدي "أقام .بمكة" في زمان خلافته "تسع سنين" فإنه 
بويع له بعد موت يزيد بن معاوية سنة 714ه, واستشهد سنة “لاه كما في "تاريخ الخلفاء" "يهل" أي يحرم 
"بالحج هلال ذي الحجة" وشقيقه "عروة بن الزبير معه يفعل ذلك" وعامتهم يفعلون كذلك كما تقدم قريبا. قال 
الباحي: تعلق مالك في هذه المسألة مع ما تقدم بفعل عبد الله بن الزبير مدة تسعة أعوام بحضرة الصحابة والتابعين» 
وهو الأمير الذي يشهر فعله» ولا يخفى أمره» ولا ينكر عليه أحد, ولا يثابر مع دينه وفضله وورعه إلا على ما هو 
الأفضل عنده» ووافقه على ذلك أخوه عروة مع علمه ودينه. وعلى هذا كان أمر جمهور الصحابة» ولذلك قال 
عبيد بن حريح لابن عمر: رأيتك تفعل أربعا ىأر أحدا من أصحابك يفعلها. 
وإنما يهل: أي يحرم "أهل مكة وغيرهم" هكذا في جميع النسخ المصرية و"الزرقاني" و"الباحي" و"التنوير" بزيادة 
"غيرهم". وليست الزيادة في النسخ الهندية ولا "المصفى" والأولى حذفه لما سيأ من ذكر الغير» "بالحج إذا كانوا 
ها" أي يمكة, فإذا کانوا بغيرها أحرموا من الميقات الذي يمرون به إن كانء وإلا فمن امحل الذي هم فيه "ومن 
كان مقيما بمكة من غير أهلها" توضيح لقوله المتقدم و"غيرهم" على صحة وجوده» والمعين: أن أهل مكة إذا 
كانوا .بمكة وغيرهم من الآفاقيين إذا نزلوا عكة يهلون "من جوف مكة" متعلق بقوله: "يهل" والمعى: أن من أهل 
بالحج من مكة سواء كان من أهلها أو تمن نزل هاء إنما يهل من حوف مكة. قال الباحي: ومن أين يحرم؟ روى 
أشهب عن مالك: يحرم من داخل المسجد. وروى ابن حبيب عنه: يحرم من باب المسجد لا يخرج من الحرم إلى 
الحل للاحرام. قال الباحي: هذا يقتضي أن إحرامه من جميع جميع الحرم مباح وإن اختير الإحرام من داحل المسحد أو 
باب المسجدء » فمن أحرم من الحرم فلا شيء عليه. قلت: واختلفت نقلة المذاهب في بيان ميقات المكي» حي قال 
ابن رشد في "البداية": لا حلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من حوف مكة إذا كان حاجا. مع أن الخلاف 
يينهم شهير حكاه القسطلاني والحافظان ابن حجر والعيي» مع احتلافهم في حكاية الاحتلاف وفي "شرح 
اللباب": من كان منزله في الحرم كسكان مكة ومئ» فوقته الحرم للحج» ومن المسجد أفضل أو من دويرة أهله. 


ا كم م 


o م‎ 


4o 


مَالك: ومن i‏ مك بلع كَل يۇخ + اطق د ي الصّفا 


الإفاضة 


م r‏ وم بير مم 


وَالْمَرْوَة حٌى يَرْجِمَ من مِئّىء وكذلك صَعَ عَبْدُ الله بْنُّ عُمَرَ. 
0 ا مِنْ أَمْلٍ الْمَدِينَةِ أو غَيْرهِمْ مِنْ مَك هلاي ذي 


ومن أهل من مكة: "بالحج" سواء كان مكيا أو آفاقيا نزل ها "فليوخر الطواف بالبيت" أي طواف الحج 
الفرض وهو طواف الإفاضة. قال الباجي: ومعين ذلك أن الطواف الذي هو ركن من أركان الحج إنما هو 
طواف الإفاضةء فأما طواف الورود فليس بر كن من أركان الحج» وإنما هو الورود على البيت كتحية المسجدء 
فإذا أحرم من مكة فليس عليه طواف ورود؛ لأنه لم يرد من جهة من الجهات سواء أحرم بالحج من مكة يوم 
التروية أو قبله أو بعده. "والسعي" بالنصب عطف على الطواف أي فليوخر السعي "بين الصفا والمروة" ليوقعه 
بعد الطواف الواحب "حى يرحع من مئ" غاية للتأحير؛ فإنه يتأخر السعي بين الصفا والمروة إلى أن يعود من 
مى للإفاضة؛ لأن من شرط السعي أن يعقب طوافا واجباء ولا يحب على الحاج الحرم من مكة طواف إلا طواف 
الإفاضة؛ ومن قدم الطواف بالبيت والسعي ففي "المدونة" لا يجزئه ذلك وليعدهما بعد الرجوع من عرفة؛ فإذا 
م يعدهما حى خر ج إلى بلده فعليه الهدي. وذلك أيسر شأنه. قاله الباحي. قلت: ومذهب الحنفية قي ذلك ما لي 
"شرح اللباب" إذ قال: ثم إن أراد المكي ومن .معناه تقدتم السعي على طواف الزيارة مع أن الأصل في السعي أن 
يكون عقيبه؛ لمناسبة تأخير الواحب عن الركن, إلا أنه رخص تقديمه بالجملة بعلة الزحمة» فحينئذ يتنفل بطواف؛ 
لأنه ليس للمكي ومن في حكمه طواف القدوم الذي هو سنة للافاقي» فيأني المكي بطواف نفل بعد الإحرام 
بالحج» ليصح سعيه وهل الأفضل تقد السعي أو تأخيره إلى وقته الأصلي - وهو بعد أداء ركنه - قيل: الأول 
وقيل: الثاني وصححه ابن الهمام وهو الظاهر خصوصا الي فإن فيه خلافا للشافعي. والخروج عن الخلاف 
لكونه أحوط مستحب بالإجماع. "وكذلك صنع عبد الله بن عمر" أي يوخر الطواف والسعي إلى الرحوع عن 
مى كما يأتي موصولا عنه في باب الرمل في الطواف. 

عمن أهل: أي أحرم "بالحج من أهل المدينة أو غيرهم" من الآفاقيين المقيمين بمكة "من مكة هلال ذي الحجة" 
وبقي بعد إحرامه .بمكة أياما "كيف يصنع بالطواف" وف اهندية: في الطواف, والأوحه الأول كما لا يخفى. يعي 
هل يجوز له أن يطوف بالبيت في هذه الأيام أم لا؟ 


کتاب الحج ۳۰۷ إهلال أهل مكة ومن با من غيرهم 


قال ام الطَرَاف الْوَاجِبُ فَليُوَحرْه وَهُوَ الذي صل بيه وَين السعّْي بَيْنَ الصّفا 


الإفاضة 


ةا ولف ينا لف صل ر كعتيّن كلما طاق ما :وقد فل ذلك 
أطحاب رَسُولٍ الله ا الذِينَ اهلوا ِالْحَجّ من مكة» فَأَعَّرُوا الطُوّاف بالبيّت 
وَالسّعِيّ بَيْنَ الصا وَالْمَروَةِ حى رَجَعُوا مِنْ متى» وقد فعل ذلك عَبْدُ الله بن عُمَر 
َكَانَ يُهل لهلال ذي الْجِحَةِ بالْحَجّ من مَكْة وَيُوَسرُ الطَوّاف بالبيْتِ والسّغي بين 


الطواف الواجب: وهو طواف الإفاضة "فليوحره" إلى الرحوع من مئ "وهو" الطواف "الذي يصل بينه وبين 
السعي بين الصفا والمروة' ' أي يأني بالسعي متصلا هذا الطواف؛ فإن السعي بعد طواف النفل لا يصح عند 
مالك كما تقدم قريبا "وليطف" طواف النفل "ما بدا له" في هذه الأيام؛ فإن الطواف مندوب التنفل» وكذلك 
قالت الحنفية: يتطوع بالطواف ما شاء "وليصل ركعتين" تحية الطواف "كلما طاف سبعا" بفتح السين أي سبعة 
أشواط "وقد فعل ذلك" أي تأخير الطواف والسعي "أصحاب رسول الله مل الذين أهلوا بالحج من مكة» فأخروا 
الطواف" الواحب "بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حي رجعوا من مين" بيان لما أفاده اسم الإشارة في قوله: 
"وقد فعل ذلك" وإشارة إلى ما سيأني من حديث عائشة في باب دخول الحائض مكة بلفظ: فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مى لحجهم أما الذين كانوا 
أهلوا بالحج. أو جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحدا أي بعد أن رحعوا من مئ "وقد فعل ذلك 
عبد الله ابن عمر " أيضاء "فكان يهل لال ذي الحجة بالحج من مكة" ويخالفه ما تقدم لي حديث عبيد بن حريح 
قلت لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا إلخ» وفيه: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال» ولم تمل أنت 
حي يكون يوم التروية. وجمع بينهما بأنه كان يفعل الأمرين جميعاء تارة كذا ومرة كذاء وقال الحافظ في 
"الفتح": إن ابن عمر كان يرى التوسعة في ذلك. وروى عبد الرزاق عن نافع: أهل ابن عمر مرة بالحج حين 
رأى الملال» ومرة أخرى بعد الملال من حوف الكعبة» ومرة أخرى حين راح إلى مئ. وروي أيضا عن بجاهد 
قلت لابن عمر: أهللت فينا إهلالا مختلفا؟ قال: أما أول عام فأخذت مأخذ أهل بلدي, ثم نظرت فإذا أنا أدحل 
على أهلي حراما وأخرج حراماء وليس كذلك كنا نفعل. قلت: فبأي شيء نأخذ؟ قال: تحرم يوم التروية» "ويوخر 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة» حى يرحع من من" كما سيأتي موصولا عنه في باب الرمل. 


کتاب المج ۳۰۸ ما لا يوجب الإحرام من تقليد ال هدي 


TS‏ هَل يهل من حَوْفٍ مَك بعرو 


ما لا 0 1 من تقليدِ الهدي 


5١‏ - مالك عَنْ عَبْدِ الله ن أبي بكر بْن مُحَمَّده عَنْ عَمْرَةَ بلت عَبْدٍ الرَحْمَن: َا 


ابن عرو اتن جرم 
20 مه 


حر أن زياد بْنَ أي فيان كب إلى عائشة روح الي 8# أن عبد الله ن عاس 


من أهل مكة: أي مقيما بما سواء كان مكيا أو آفاقيا "هل يهل" أي يحرم "من جوف مكة بعمرة؟ فقال: بل 
يخرج إلى الحل فيحرم منه" وبذلك قالت الجمهور: إن ميقات المكي لإحرام العمرة الحلء حكى الإجماع على 
ذلك ابن قدامة وغيره مع الاختلاف فيما بينهم في أفضل البقاع للإحرام كما سيأقي بسطه قبيل نكاح الحرم 
وصرح بوجوب الخروج إلى الحل الحافظ والعيئي والقسطلان والطيبي والقاري والنووي والأبي والشوكانٍ 
وغيرهم» وبوب البخاري في "صحيحه": باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» وذكر فيه حديث المواقيت» وفيه: 
حى أهل مكة من مكة» لكن شراح "الصحيحين" خصصوا الحديث بالعمرة؛ ووجهوا ترجمة البخاري بأنه نظر 
إلى عموم اللفظ. وقال المحب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة» كذا في "الفتح"2 وفيه أيضاً: قال 
صاحب "الهدي": لم ينقل أنه :5ل اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة, 
ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل. ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ولا ثبت عن أحد من 
الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها. قال الحافظ: وبعد أن فعلته بأمره دل على مشروعيته. وقال 
القاري في "شرح اللباب" بحثا: إن بعض الفقهاء قالوا: العمرة مختصة بالآفاقي» فليس لأهل مكة أن يخرجوا للحل 
ويعتمرواء وجعلوا حديث عائشة من مختصاقهاء وما روي عن ابن الزبير أنه أتى العمرة وأمر الناس ها عند إتمام 
بناء الكعبة في سبع وعشرين من رحبب فحملوه على أنه مذهب صحابي لا حجة فيه على غيره» وأنت خبير 
بأن فعله هذا .محضر من الصحابة والتابعين» وم ینکر عليه فيكون حجة. 

كتب إلى عائشة إل: "أن" بفتح الهمزة ويروى بكسرهاء "عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا" أي بعثه إلى 
مكة "حرم عليه ما يحرم على الحاج" من محظورات الإحرام» "حى ينحر" ببناء الجهول "الهمدي" بالرفع» "وقد 
بعثت" بصيغة المتكلم زاد في النسخ افندية بعد ذلك: "إليك" ولم يزده ف النسخ المصرية لكنه ظاهر من قوله: أو 
مري صاحب الهدي» "هدي» فاكتبي" بصيغة الخطاب للمؤنث "إلي بأمرك" كيف أفعل "أو مري صاحب الحدي" 
الذي معه الهدي؛ ليخبرني: ف"أو" للتنويع بين الكتابة والرواية. قلت: ويحتمل الشك من الراوي» وليست هذه 
الجملة في رواية مسلم» بل اقتصر على الجملة الأولى "فاكتي إلي بأمرك". قال الحافظ بعد ذكر رواية مسلم: - 


كتاب الحج ۳۹ ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي 
قال: مَنْ أُمْدَى هيا حَرُمَّ عليه مَا يَحْرُم عَلَى الْحَاجّ حى يُنْحَرَ اهدي 
وَقَدْ بعت إليك بهڏي فَاكِي إِلَىّ برك او مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيء قلت عَمْرُ: 
فقالت عائشة ل ل ل 


| كناية أو دراية 
م قلدَهَا (رَسُول الله هڅ يده تم بٿ بها رَسُول الله يق مَعْ أبي» فلم يحرم عَلَى 
١‏ تاسع الهحرة 
رَسُول الله ج د سء أَحَلّهُ الله له حى تحر الْهَدي. 
غاية ل ره" 
Yo‏ - مالك عن يحیى بن سَعيدٍ ان ESAD SSS SA‏ 


- زاد الطحاوي برواية ابن وهب عن مالك "أو مري صاحب المدي" أي الذي معه المدي» عا يصنع. ولعله 
كتب إليها؛ لما بلغه إنكارها عليه فقد روى سعيد بن منصور عن عائشة: وقيل ها: إن زيادا إذا بعث بالهدي 
أمسك عما يمسك عنه الحرم حى ينحر هديه؛ فقالت له عائشة: أو له كعبة يطوف ها "قالت عمرة» فقالت 
عائشة: ليس" الأمر "كما قال ابن عباس" فإني "أنا فتلت قلائد" جمع قلادة وهي ما تعلق بالعنق "هدي 
رسول الله 3 بيدي" بفتح الدال وشد الياء على التثنية» وفي رواية بالإفراد على الحنسية. قال الحافظ: فيه رفع 
بحاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمره. "ثم قلدها رسول الله بت بيده" الشريفة. قال الباحي: يحتمل أن تكون 
أرادت بذلك تبيين حفظها للأمر ومعرفتها من تناول كل شيء منه» ويدل ذلك على اهتبالها يهذا الأمر ومعرفتها 
به ويحتمل أا أرادت أن البي 5 تناول ذلك بنفسه» وعلم وقت التقليد؛ لثلا يظن أحد أنه استباح محظور 
الإحرام بعد تقليد هديه وقبل أن يعلم هو بذلك فتبين من ذلك أنه لم يات شيئاً من هذا إلا وهو عالم بتقليد 
هديه. "ثم بعث ها رسول الله ج مع أبي" بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة» تريد بذلك الصديق الأكبر. قال 
الحافظ: واستفيد من ذلك وقت البعث» واه اكات اي تة تشع عام جج أبو بكر بالناس. 

أحله الله له: وفي رواية لمسلم: فأصبح فينا حلالاً يأ ما يأنّ الحلال من أهله "حي نحر اهدي" ببناء المجهول» ضبطه 
الزرقاي» وني "التعليق الممحد" حى نحر أي أبو بكر» ولي بعض النسخ بلفظ اجهول» فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغيا 
إلى النحر؛ إذ هو باق بعده» فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها. قلت: هو غاية للتحريم لا ل" لم يحرم" أي 
الحرمة المنتهية إلى النحر لم يكنء وذلك لأنه رد لكلام ابن عباس» وهو كان مثبتا للحرمة إلى النحرء كذا في 
"الكواكب الدراري" للكرماني. وقال الحافظ: وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى؛ لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة» 
فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى. قال الحافظ: وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس: أنه ذهب إلى ما أفى به 
قياسا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له قي مقابلة هذه السنة الظاهرة. 


کتاب المج ۴1۰ ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي 


له قال: سَأَلْت عَمْرَةَ بت عَبْدٍ الرّحْمَن عن الَّذِي يبعت بهديه وَيُقِيمٌ: هَل يحرم 


Ja 


عليه شي أربي أَنْهَا سْمِعَتْ عَائِضَه گنو 5 ا 


۳ - مالك عر يُحمى بن سَعِيدِء عَنْ مُحَمَّدٍ ن راهيم بن الْحَارثٍ الَيِمِيّ عَنْ 
7 2 5 0 و ° ٣‏ و 7ے مو ۶ Joe.‏ 
ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أنَهُ راى رجلا مَتَجَردًا بالعراق» فسأل الاس عنه 


عں الثيات المحيطة 
J‏ 


فقالوا: إ لَه أمَرَ بهذيه أن يُقَلْدَ فلذلِكَ ترد قال رَبِيعة: فلقيتٌ عَبْدَ الله بن الي 
5005 فقال: بذع ورب الْكغبَةِ. 


ماه 


قال يڃى: سبل مالك عم عَمّنْ رح بهڏي لِنَفْسِه فا بذِي الْحليفة ولم يحرم 


أنه قال سألت: "عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بمديه إلى الحرم و"هو "يقيم" ولا يتوحه معه "هل يحرم 
عليه شيء؟" أي هل يصير محرما ببعث الهدي» "فأحبرتي أا سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل" أي أحرم 
50 > وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار من أنه لا يكون محرما جرد البعث» وهو المقصود يهذا الأثر. وهو أيضا 
حجة لمن قال: لا بد للإحرام من التلبية أو ما يقوم مقامهاء خلافا لمن قال: يكفي له بحرد النية؛ فتأمل. 

أنه رأى رجلا: وسيأني في كلام الحافظ: أنه ابن عباس» "متجردا بالعراق" أي البصرة كما سيأي, والمعن أنه 
رآه متحردا عن المخيط إلا أنه لابس ثياب الإحرامء وذلك ببلد يلبس جميعهم المخيط» فأنكر عليه مخالفة عادة 
الناس» "فسأل" ربيعة "الناس" مفعول "عنه" أي عن حاله "فقالوا: إنه أمر يديه أن يقلد" ببناء المجهول "فلذلك 
تحردء قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير" ابن أحت عائشة "فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة"؛ قال 
الطحاوي: ولا يجوز عندنا أن يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة حلاف ذلك. قال 
الحافظ: ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن ييى بن سعيدء أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخيره أنه رأى ابن 
عباس - وهو أمير على البصرة في زمان علي بج - متجردا على منبر البصرة. فذكره فعرف يبهذا الاسم المبهم 
في رواية مالك. قلت: وعلم منه أيضا القصة كانت في زمان علي في البصرة. سئل: ببناء اجهول "مالك عمن 
حرج هدي لنفسه" أي رحل من أهل المدينة أو أهل الشام مثلا ساق هديه وتوجه معه» "فأشعره وقلده بذي 
الحليفة" ميقات أهل المدينة» "و لم يحرم هو" أي لم ينو الإحرام "حى جاء اللححفة" أي ميقات أهل الشام ويقع 
في طريق أهل المدينة أيضا "قال: لا أحب ذلك ولم يصب من فعله", أي أحطأ في ذلك؛ لأنه إن كان ميقاته 
ذا الحليفة فيحرم عليه تعديه حلالاء وإن كان ميقاته الجحفةء فقد أفات نفسه الفضيلةء وهذا كله عند المالكية» 
وأما عند الحنفية فقد يصير بالتقليد للبدن محرما بشرط التوجه معه ونية النسك نعم لا يصير محرما بتقليد الشاق؛ - 


کتاب الحج ۴11 ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي 


ور ت E‏ يي سي 0 o E‏ هن واو ر و را و E‏ 
و حى حَاءَ الف فقال: لا أجب ذلك ولم يُصِبْ مَنْ فعله» ولا يبي له أن 


وھ 2ے مه مير 


يعلد الذي ولا يُشْعرَه إا عند الإهْلالٍ إلا رَحُلَّ لا بريد الْحَجّ فينعت به ويُقيمُ في 

أهله. وسيل مالك هل يخر اهدي غير محر فقال: نَعَم! لا بَأسَ بڌلك. وسيل 
مالك عَم الف النّاسُ فيه مِنْ الإخرَام لتَقلِيدٍ الْهَدي مِمَّنْ لا بريد الْحَجّ ولا الْعُمْرَقَ 
فقال: الأَمْرُ عندنا الذ ي بأد به في ذلك قل عائشة ام الْمُؤْمِنِينَ: إن رَسُول الله يف 


و 
تم أقا وله o7‏ 


بَعَتْ بهدیه» قام فلم يَحْرُمْ عليه شئْءٌ هنا E I‏ نحرّ الهدي. 

- "ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال" أي الإحرام؛ لأنه 5 قلد وأشعر عند الإحرام» 
"إلا رحل لا يريد الحج» فيبعث به ويقيم في أهله" كما فعله »د إذ بعث اهدايا وأقام في أهله حلالا. 

هل يخرج بالهدي: "غير محرم» فقال: نعم لا بأس بذلك" أي يجوز لكن لا يتجاوز به الميقات إلا وهو محرم» 
إلا أن لا يريد دحول مكةء قاله الزرقاني. قلت: وكذلك عند الحنفية لا يجوز لمريد دحول مكة التجاوز عن 
الميقات إلا حرماء ففي "الدر المختار": حرم تأخير الإحرام عنها كلها (أي المواقيت) لمن قصد دحول مكة يعي 
الحرم ولو لحاحة غير الحج» أما لو قصد موضعا من الحل حل له محاوزته بلا إحرام. 

وسئل مالك: أيضاً "عما اختلف الناس فيه" من السلف "من الإحرام" بيان ل"ما" أي عما قالوا: أحرم من 
يبعث بالهدي» وأطلق الإحرام على تحرده عن الملبوس المخيط بحازا؛ لكونه صورة الإحرام؛ وإلا فابن عباس ومن 
معه لا يقولون: إنه يكون محرماء بل قالوا بالاحتناب عن محظورات الإحرام» قال الباحي: وما أرى ابن عباس 
أطلق عليه اسم محرم. ويلزمه ذلك باجتنابه ما يجتنبه الحرم؛ لأن الحرم إنما سمي محرما؛ لأنه دحل في عبادة يحرم ها 
عليه معان مباحة. "لتقليد الهدي" اللام للتعليل؛ "ممن لا يريد الحج ولا العمرة" كما قال ابن عباس ومن وافقه» 
"فقال مالك" في جواب هذا السؤال: "الأمر عندنا" بالمدينة المنورة "الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المومنين" 
الذي تقدم مرفوعا: "إن رسول الله جر بعث ههديه. ثم أقام" بالمدينة» "فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حي 
نحر الهدي" ببناء المحهول, وبه قالت الثلاثة الباقية والجمهور. كما تقدم قريباء وأخرج البيهقي عن الزهري قال: 
أول من كشف العمي عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة» فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنهاء قال: 
فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به» وتر كوا فتوى ابن عباس» ووافق عائشة ابن مسعود وابن الزبير وأنس» وأما 
ما أخرجه عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن عطاء أنه مع ابن حابر يحدئان عن أبيهما قال: بينما الي ج حالس 
مع أصحابه إذ شق قميصه إل تقدم قريباء فقد ضعف ابن عبد البر وعبد الحق ابن عطاء» كذا في "المحلى". 


كتاب الحج ۴۹۲ ما تفعل الحائض في الحج 


00 07 را 
ما تفعل الحائضْ في الحج 


4 - مالك عَنْ افع أن عَبْدَ اله بْنَ عُمَرَ كان يقول: الْمَرأة الْحَائْضٌ التي نهل 
بالْحَجّ ةا هل بِحجّها أو عَمْرَتَهَا إذا أرَادت ولكن لاف الت 
ولا بيْنَ الصا وَالْمَْوَة وهي ته الْمَناسِكَ كُلّهَا مَعّ الاس غَيْرَ ها لا طوف 
بالبيتِ ولا بين الصا وَالمَرْوة ولا ترب الْمَسْجِدَ حتّى تطهر. 


لمرأة الحانض: وكذا النفساء "الي تمل" أي تريد "أن تحرم بالحج أو العمرة "إا" بكسر الهمزة "تمل" أي تحرم 
"بحجها أو عمرتها إذا أرادت" يعن أن حيضها لا بمنعها من الإهلال بالحج والعمرة؛ لأن الإحرام يمما لا ينافي الحيض 
ولا النفاس. ولذلك لا يفسدان شيئا منهما إذا طريا عليهما ويفسدان الصوم والصلاة؛ لما كانا منافيين هماء قاله 
الباحي وكذلك قالت الحنفية. "ولكن لا تطوف بالبيت" قال الباحي: لأن الطواف بالبيت ينافيه» ولذلك يفسده 
الحيض والنفاس ويمنع صحته وتمامه؛ لأن من شرطه الطهارة. قلت: و كذلك قالت الحنفية: إا لا تطوف بالبيت 
إلا أن الطهارة عندهم واحب» ففي "شرح اللباب" الأول (أي من واحبات الطواف) الطهارة عن الحدث الأكبر 
والأصغرء وإن فرق بينهما في حكم الإثم والكفارة» ووجوها عنهما هو الصحيح من المذهب» وهو إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد. وقال ابن شجاع: هو سنة. ونقل النووي في "شرح مسلم" عن أبي حنيفة استحبايهاء وكأنه أحذ 
من قول ابن شجاع. "ولا بين الصفا والمروة" أي لا تسعى فهو من باب "علفتها تبنا وماءا بارا" أو التقدير: 
لا تطوف بحازا كما سيأ في "باب دخول الحائض مكة". وقال الباحي: يعي أا تمتنع من السعي أيضاً كما تمتنع 
من الطواف» ومعئ ذلك: أن السعي إنما يكون بإثر الطواف بالبيت فإذا لم يمكن الحائض الطواف بالبيت لم يمكنها 
السعي بين الصفا والمروة» وإن لم تكن من شرطه الطهارة؛ لأنه عبادة لا تعلق لما بالبيت» ولو طرأ على المرأة 
الحيض بعد كمال الطواف يصح سعيها. قلت: و كذلك عند الحنفية» بل عند الجمهور في المسألتين. كما سيأني. 
وهي: أي الحائض "تشهد" أي تحضر "المناسك كلها" من وقوف عرفة والمزدلفة والجمار وغيرهاء غير ما استثئي وهو 
الطواف والسعيء "مع الناس" يعي لا تعتزل عنهم "غير أا" وهذا تنبيه على المستثى لا تطوف بالبيت؛ لاشتراط 
الطهارة؛ أو وحوما "ولا بين الصفا والمروة" لتوقفه على الطواف عند الجمهور خلافا لما سيأ عن عطاء وبعض أهل 
الحديث في كلام الحافظ في مسألة السعي» وقال ابن قدامة: السعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف فإن 
سعى قبله لم يصح» وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال عطاء: يجزئه» وعن أحمد: يجحزئه إن كان 
ناسيا وإن كان عمدا لم يحزئه. قلت: ويأتي مفصلا في أبواب السعي قبيل صيام يوم عرفة» "ولا تقرب" الحائض - 


کتاب الحج وا العمرة في أشهر الحج 


دوه أ ¢ دو 2 و 
العمرة ف اشهر ١‏ 
احير الح 
هه - مالك أله بلع أن رَسُول الله يت اعْعَمَرَ لاا عام الحدييية 25220 


= "المسجد" بالنصب "حى تطهر" بسكون الطاء وضم الهاء من اجرد أو بفتح الطاء المشددة من المزيد بحذف إحدى 
التائين مبالغة في النهي» والغرض نفي الدحول ولو لغير طوافء قال الباحي: فيمتنع عليها الطواف حينئذ لمعنيين: 
أحدهما: أنه في المسجد والحائض لا تدخل المسجدء والثاني: أن الحيض حدث يمنع الطهارة» والطواف لا يكون 
إلا بالطهارة» وعثل ما قال ابن عمر لر روي في حديث عائشة يخي أنه 25 قال لها: افعني ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حين تطهري. كما سيأتي في "باب دخول الحائض مكة". 

العمرة إلخ: كان أهل الجاهلية يروها من أفجر الفحورء فأبطله البي 25 قولا وفعلاء ولذا أمر أصحابه بفسخ 
الحج إلى العمرة؛ ليشتهر بذلك جوازها. قال الحافظ: اتفقوا على حوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا 
بأعمال الحج» إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؛ ونقل الأثرم إذا اعتمر فلا 
بد أن يحلق أو يقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام؛ ليمكن حلق الرأس فيهاء قال ابن قدامة: هذا يدل على 
كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام. 

اعتمر ثلاثا: يعي سوى الي قرن بحجته عند الجمهور. وقال الباحي: قوله: "ثلاثا" هو الصحيح على مذهب 
مالك» ومن قال: إن النبي 5 قرن الحج يقول: اعتمر أربع عمر. "عام الحديبية" تقدم ضبطها في الاستمطار 
بالنجوم وتقدم أيضاً أا كانت في ذي القعدة سنة ست بلا حلاف. قال الحافظ: وكان توحهه ل من المدينة 
يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة ست» فخرج قاصدا إلى العمرة» فصذه المشركون عن الوصول إلى البيت» 
ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام 0-5 وحاء عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه حرج في 
رمضان واعتمر في شوال» وشذ بذلك. وقد وافق أبو الأسود عن عروة الجمهور. وف العيني بعد ما بسط 
الروايات في عمرة شوال عن عائشة: قال شيخنا: كأن عائشة تريد بعمرة شوال عمرة الحديبية» والصحيح إنما 
كانت في ذي القعدة كما في حديث أنس في الصحيح» وإليه ذهب الزهري ونافع وقتادة وموسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق وغيرهمء واختلف فيه على عروة» فروى عنه ابنه هشام: أا كانت في شوال» وروی ابن 
ميعة عن أبي الأسود عنه: أفها كانت في ذي القعدة. قال البيهقي: هو الصحيح» وقد عد الناس هذه في عُمَره كلا 
وإن كان صد عن البيت فنحر الهدي وحلق. قال الباحي: فعدها عمرة يقتضي أا عنده تامة وإن كان صد عن 
البيت ومنع منه. فلا قضاء على من صد عنهء وقال أبو حنيفة: عليه القضاء» والدليل على ذلك إجماع الصحابة 
على الاعتداد بعمرة الحديبية. فلو كانت عمرة غير تامة وكانت عمرة القضية قضاء ها لما عدت عمرة الحديبية 
إلا أن تعد مع عمرة القضية عمرة واحدة» قلت: وبنحو ذلك حكى الحافظ عن ابن التين» وبه حزم الزرقاني» - 


کتاب الحج 1٤‏ العمرة في أشهر الحج 
وَعَامَ لضب وعَامَ اْجهِرَالة. 

Y٦‏ - مالك عَنْ هشام بن غُرْوَة عن بيه أن رَسُولَ الله 5 لم يمر إل ثلاث 
إحْدَامُنٌَ في شَوَالٍ وَانْيْنِ في ذي الْمَعدةٍ. 


- لكن للمخالف أن عدها عمرة باعتبار ثبوت بعض الأحكام منها من الإحصار والإحرام والحلق وغيرهاء وقال 
ابن الهمام: والمراد بالأربعة إحرامه من فأما ما تم له منها فثلاث. ولذا قال البراء: اعتمر البي ل عمرتين قبل 
الحج» فلم يحتسب بعمرة الحديبية» وقال الزرقاني بعد قول القسطلان في “المواهب” في عدهم عمرة الحديبية ما 
يدل على أا عمرة تامة: لعل المراد من حيث الثواب؛ لأنه مم يأت من أعمافا بشيء سوى الإحرام» وأنت خبير 
بان الصحابة مختلفة في عدها أيضاء ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله 3 في ذي 
القعدة قبل أن يحج مرتين» قال ابن القيم: أراد العمرة المفردة المستقلة» ولا ريب أفهما اثنتان؛ فإن عمرة القران لم تكن 
مستقلة» وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها. 

وعام القضية: وتسمى عمرة القضاء وعمرة القضية وعمرة القصاص, قال العيين: أما العمرة الثانية فهي أيضاً في ذي 
القعدة سنة سبع فيما علمت» قاله نافع وسليمان التيمي وعروة ومحمد بن إسحاق وغيرهم» لكن ذكر ابن حبان في 
"صحيحه" أا كانت في رمضان. قال المحب الطبري: و م ينقل ذلك أحد غيره. والمشهور أا قي ذي القعدة. 

م يعتمر إلا ثلاثا: قال الباجي: إنكار لقول عبد الله بن عمر وقول أنس: اعتمر أربعاء فأما ابن عمر فإنه أضاف 
إلى الثلاثة المذكورة عمرة في رحب وأنكرت ذلك عائشة وقالت: لم يعتمر في رحب قط وأما أنس فإنه 
أضاف إلى الثلاثة المذكورة عمرة زعم أنه قرها بحجته» وقريب منه ما حكى الأبي في "الإكمال" والسنوسي في 
"المكمل" عن القاضي عياض وقال في آخره: فجاء من هذا أن عُمّره ل3 ليست إلا ثلاث وعلى أا ثلاث 
اعتمد مالك في الموطأء فحديث عائشة عند المالكية على ظاهره حلاف لمحققيهم القائلين بقرانه خا كما تقدم 
في محله. لكن الحديث مخالف لما في الصحيحين عنها أنه اعتمر أربعاء وفيهما عن أنس "اعتمر أربعاء ويمكن أن يجمع 
بأها م تعد في حديث الباب عمرة القرآن؛ لأها لم تكن مستقلة» ويؤيد ذلك ما في "أبي داود" من حديثها ردا على ابن 
عمر: لقد علم ابن عمر أنه ل قد اعتمر ثلاثا سوى الي قرها بحجة الوداع» فعدت عائشة ههنا غير عمرة القرانء 
ويحتمل عند الحنفية أا لم تعد في حديث الباب عمرة الحديبية؛ لأفها لم تتم. "إحداهن في شوال" قال الحافظ: روى 
سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن البي 5 اعتمر ثلاث عمر عمرتين في ذي 
القعدة وعمرة في شوالء وإسناده قوي وقد رواه مالك عن هشام عن أبيه مرسلاء لكن قوها في شوال مغائر 
لقرل غيرها في ذي القعدةء ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آحر شوال وأول ذي القعدة. ويويده ما رواه 
ابن ماحه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة: لم يعتمر يل إلا في ذي القعدة» ولا ينافيه أن عمرة القران = 


کتاب الحج ۳10 العمرة في أشهر الحج 
ولاس ST GG‏ 
فقال: أَغمر قَبْلَ أن أحج؟ فَقال سَعِيدٌ: َعم ف اَتَمَرَ رَسُولَ الله 5 قبل أن يح 

4 - مالك عن ابن شهاپ» عَنْ سَعِيدٍ NS‏ 


ماه 2 


NC‏ لال ل فل إلى أ هله ولم يحج. 
= كانت في ذي الحجة؛ SS‏ وي انعط نعلي كاز Sg SSN‏ 
والنفي» كبا تمع e‏ امام وان القيم E SE‏ "واثنتين" كذا في < جميع النسخ المصرية 
والهندية» إلا في نسخة المنتقى ففيها: "انتان"» "في ذي القعدة" وهما عمرتا الحديبية والقضاءء أو عمرتا القضاء 
والقران على الاحتمالين المذكورين في قوها ثلاثا. 

تنبيه: لا حلاف بين أهل العلم أنه 25 لم يعتمر أكثر من أربع. قال ابن الهمام: قد اعتمر البي يد أربع عمرات 
كلهن بعد الهحرة» ولم يعتمر مدة إقامته بمكة بعد النبوة شيئاء وذلك ثلاث عشرة سنة» وعن هذا ادعى من ادعى 
أن السنة في العمرة أن تفعل داحلا إلى مكة لا خارحا بأن يخرج إلى الحل فيعتمر كما يفعل اليوم وإن لم يكن ذلك 
ممنوعاء ثم فصل العمرات الأربعة المذكورة: وهي عمرة الحديبية ولم تتم وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة» وهي 
حمل عمرة شوال عند المحققين كما تقدم قريباء والرابعة العمرة الي اعتمرها مع حجته عند القائلين بأنه م 
كان قارنا أو متمتعا كما تقدم بيانه في إحرامه عع وأما من قال بأنه يِه كان مفردا أنكر هذه العمرة» قال ابن 
بطال: الصحيح أنه اعتمر لاا والرابعة إنما تجوز نسبتها إليه؛ لأنه أمر الناس يها وعملت بحضرته؛ لا أنه اعتمرهاء 
كذا في "العيي", وقال أيضا: أسقط بعضهم عمرته هذه فجعلها ثلاث عمرء وهو الذي صححه القاضي عياض» 
وهذا مسلك عامة الشافعية والمالكية القائلين بإفراده تل خلافا محققيهم كما تقدم في محله. 

اعتمر: بتقدير همزة الاستفهام» "قبل أن أحج"؛ ولعل منشأ السؤال ما في "أبي داود" بسنده إلى سعيد بن المسيب 
أن رجلا من أصحاب البي يه أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله و في مرضه الذي قبض 
فيه ينهى عن العمرة قبل : قبل الحج. » فلعل سعيدا روى هذا الحديث, فاحتاحوا إلى السؤال عنه. فقال سعيد: نعم قد 
اعتمر رسول الله ل ثلاث عمر قبل أن يحج» قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح» وهو أمر 
بجمع عليه لا حلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل ل اطع ل 

عمر بن أبي سلمة: ربيب الي يد "استأذن" أمير المومنين "عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال". ولعله 
استأذن لما أنه سمعه قال: أتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج؛ فخاف أن لا يجد عليه عمر على العمل ما لا يرضاه 
"فإذن له" عمر د وعلم منه أن قوله المذكور إرشاد لمصلحة وليس بحتم "فاعتمر" ابن أبي سلمة "ثم قفل" 
أي رجع إلى أهله "و لم يحج"؛ فعلم منه» ومما سبق جواز العمرة في أشهر الحج» وهو المقصود من هذه الآثار» - 


كتاب الحج ۳۱١‏ قطع التلبية في العمرة 


8 - مالك عن هشام بن و عر“ أبيه له کان يَقَطعْ اَل ف الف إذا 
دَخَل الحرم. 
قال ييى: قال مالك فيمَن اعتمر من التنعيم: إِنّهُ لا يقطع التَلبيَّة حى يَرَى البَيت. 


هم 


قال يَحْبَى: سُبِلَ مالك عَنْ الرّحُل يمر مِنْ بَعْضٍ الْمَوَاقِتِ وَهُوَ مِنْ أهل الْمَدِينَة 


- وعلم أيضا ما بوب به محمد في "موطبه" على هذا الأثر باب الرحل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من 
غير أن يحج أي في تلك السنةء فلا يكون متمتعا؛ لأنه مشروط باحتماع العمرة والحج معا في أشهر الحج؛ قال ابن 
قدامة في "المغيي": إن اعتمر في أشهر الحج و لم يحج ذلك العام بل حج من القابل فليس كتمتع؛ لا نعلم فيه خلافاء 
إلا قولا شاذا عن الحسن فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج, والجمهور على حلاف ذلك. 

قطع التلبية !ج أي مي يقطعها المعتمرء والمسألة حلافية» قال ابن قدامة: يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن» 
ويهذا قال ابن عباس وعطاء وعمرو بن ميمون وطاوس والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» 
وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل الحرم. وقال سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى عرش مكة. 
إذا دخل الحرم: وبه قال مالك ف ا معتمر من المواقيت كما تقدم» والظاهر أن عروه كان يحرم من ميقات 
المدينة؛ لأنه مدني. فيمن اعتمر: كذا في النسخ اهنديةء وفي المصرية: فيمن أحرم» وهو المراد من قوله: اعتمر 
أي أحرم للعمرة "من التنعيم إنه لا يقطع التلبية حي" كذا قي النسخ الهندية. وي المصرية "إنه يقطع التلبية حين 
يرى البيت" والمودى واحدء "يرى البيت" وتقدم أن ذلك رواية المخحتصرء والمعروف في المذهب أن معتمر 
الجعرانة أو التنعيم يلبي إلى دخول بيوت مكة. ولي "المدونة": قال ابن القاسم: قال مالك: وامحرم بالعمرة من 
ميقاته يقطع التلبية إذا دحل الحرم» ثم لا يعود إليهاء والذي يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا 
دخلوا بيوت مكةق قال: فقلت له: أو المسجده قال: 0 الملسجدى کل ذلك واسع. سئل: ببناء الجهول. "مالك عن 
الرحل يعتمر من بعض المواقيت" أي ميقات كان "وهو من أهل المدينة أو غيرهم" من الآفاقيين "مين يقطع التلبية"؟ 
ف"قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الخرم"؛ وعلى ذلك سائر كتب المالكيةء "قال" مالك: 
"وبلغئ أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك" كما تقدم في باب قطع التلبية أي للحاج برواية نافع عنه» وأخرجه 
البيهقي من حديث عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل م يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دحل 


كتاب الحج ۳۱۷ ما جاء في التم 
رو ع - RR‏ لون لق 0 قد . اميس SCS‏ رين هاه 
أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيتِ فإنه يقطع التلبية إذا انتهى 
إلى الحرم قال: وَبَلَعَي أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كان يصع ذلك. 

د 


ما جاء ف الك 


م 


“تالت عَنْ ابن هاپ عَنْ مُحَمدٍ يْنِ عَبْدٍ لله ْنِ الْحَارثٍ بْنِ تفل بن 


حو لسن ال حه لسع سه ن أي وقاص الاك ن فس عام حع... 
التمتع: قال الحافظ: المعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك 
السنة» ويطلق في عرف السلف على القران نضا قال ابن عبد البر: لا حلاف بين العلماء أن اع المراد بقوله 
تعالى: فمن تستع ا رة إلى الحدّ 4 (البقرة:97١)‏ أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» ومن - أيضاً القران؛ 
لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخرء ومن التمتع أيضاً فسخ الحج إلى العمرة» وقال القاري في "شرح اللباب": 
التمتع في اللغة بمعين التلذذ والانتفاع بالشيء» وف الشريعة: الترفق بأداء النسكين في أشهر الحج في سنة واحدة 
من غير إلمام بينهما إلماما صحيحاء وإنما سمي متمتعا؛ لانتفاعه بالتقرب إلى الله تعالى بالعبادتين» أو لتمتعه 
بمحظورات الإحرام بعد التحلل من العمرة» أو لانتفاعه بسقوط العود إلى الميقات ولا يبعد أن يقال: لتمتعه 
بالحياة حي أدرك إحرام الحجة. 

عام حج: أول حجة بعد الخلافة كما جزم به الزرقاني وصاحب الحلى وغيرهما أمير المؤمنين "معاوية بن أبي سفيان" 
وكان أول حجة حجها بعد الخلافة ٤‏ ٤ه‏ وآخر حجة حجها سنة لاهده ذكره ابن جريرء والمراد الأولى؛ 
لأن سعدا مات سنة ٠٠١‏ ه على الصحيح "وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج"» وبسط الشيخ في "الكوكب 
الدري" أن مذاكرقما يحتمل أن يكون في فسخ الحج إلى العمرة» أو في المتعة المعروفة الشاملة للقران والتمتع 
الاصطلاحيين» قلت: وظاهر سياق التمتع بالعمرة إلى الحج يويد الثاني» والباعث على التوجيه الأول نسبة 
الضحاك فاعله إلى الجهل واستدلاله بآية الإتمام ونمي عمرء فهذه كلها ترشد إلى الاحتمال الأول» وسيأق البسط 
في ذلك قريباء "فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك وف النسخ المصرية: "لا يفعل ذلك“ والمععئ واحد "إلا 
من جهل أمر الله"؛ فإنه عز امه قال: لووأتموا الْحجّ وَالعُمْرَة للد (البقرة:93١)‏ والأمر بالإتمام يناي النسخ» وهذا 
الاستدلال ظاهر على الاحتمال الأول أي مناظرتهما في الفسخ» وأما على الاحتمال الثاني فلا يبعد أن يكون 
معن إتمامهما عند الضحاك إفرادهما كما روي عن غيره» قال السيوطي في "الدر": أخرج عبد الرزاق وابن 
أبي حاتم عن ابن عمر في قوله: #إوأتموا الْحَجَ وَالْمُمْرة شه قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخرء - 


> 
: 
8 


۳١‏ ما جاء في التمد 
مُعَاوِيَة : بن اي ان وَهُمًا يذ كران كمع لتَمَتُعَ بِالعَمْرَةٍ إلى الح ؛ فقال الضحاك بر 
قَبِسِ: لا بعل ذَلِكَ إلا مَنْ جَهل أَمْرَ الله عَروَحَلٌء فقال سَعْدُ: فسن ما قُلْتَ يا ابن 
اي غا د د شت ر و ای ت ا ا 
صَنْعَهًا رول الله 3 وصتغتاها مَعَُ 


ا 0000107 وَالله! O‏ 


- وأن يعتمر في غير أشهر الحج. وسيأتي عند المصنف في باب العمرة أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين 
حجكم وعمرتكمء فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. "فقال سعد: بئس ما 
قلت" بتاء الخطاب فإن نسبة الجهل إلى فاعل المتعة سواء كانت متعة الفسخ أو الثانية ما لا ينبغي» فإهُما فعلتا 
بأمره ب "يا ابن أحي"» قاله ملاطفة وتأنيسا؛ فإنه صحابي صغير» "فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد هى 
عن ذلك". احتلف السلف ف المتعة الي فى عنها عمرء قال المازري: قيل: المتعة الي فى عنها عمر فسخ الحج إلى 
العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحج ثم الحج. قال عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة الي 
اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة» ولذا كان عمر دي يضرب الناس عليها ولا يضرهم على جرد التمتع 
00 > وإنما ضريهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خصوصا في تلك 
لسنة؛ لحكمة» ورحح النووي الثاني: إذ قال: والمحتار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نموا عن المتعة الي هي الاعتمار 
في أشهر الحج ثم الحج من عامه» ومرادهم: ي أولوية للترغيب في الإفرادء وقد أخرج مسلم عن أبي موسى أنه 
كان يفي بالمتعة, فقال له رحل: رويدك ببعض فتياك؛ فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حى 
لقيه بعدء فسأله. فقال عمر: قد علمت أن الي 5 قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا معرسين يمن في 
الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» فبين عمر فيه العلة الي لأحلها كره التمتع» فكأنه رأى عدم الترفه 
للحاج بكل طريقء وتقدم في باب القران في وجوه نمي عثمان أن مختار المشايخ في غرض عمر ي بالنهي كثرة 
المشي إلى البيت وأن يزار البيت في كل عام مرتين كما تقدم قريباء وسيأت في باب العمرة ما قال عمر ه: 
افصلوا بين ححكم وعمرتكم؛ فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. 
وصنعناها معه: فنسبة الجهل إلى فاعله ما لا ينبغي ثم نسبة متعة الفسخ إليه ج بحاز؛ لكونه سبب فعلهم وآمرا 
لهم وراضيا لحم فعله» وكارها توقفهم فيه ومنكرا عليهم بتطوهم بذلك؛ كذا في "الكوكب",. وأما نسبة المتعة 
المعروفة إليه يه فظاهر؛ لأا تشمل القران أيضا. 


كتاب المج ۴1۹ ما جاء في التمتع 
أن عور قبل الْحَج وأهدي أحَب لي من أن أَعتَمرَ بَعْدَ الْحَجّ في ذي الْجحَةٍ. 
alat‏ ني الح مفردا 


۲ - مالك عَنْ عَبْد الله بْن دينار عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أنه كان يُقُول: من اعتَمرَ 
في أشهر الْحَجّ في شَرَّالٍ أو ذِي الم لقَعدة وف ذِي الْحجَة قبل الْحَجّ 59 


اعتمر قبل الحج خ: في أشهره كما يدل عليه قوله: وأهدي, فإن الحدي إئما يحب في العمرة في أشهره إذا حج 
في عامه. وأما التطوع فلا فرق فيه قبل الحج وبعده» وقد روى الحصاص في "أحكام القرآن" برواية عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في شهر يجب علي فيه الهدي أحب إلي 
من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي. "أحب إلي" ب"إلى" الحارة الداخلة على ضمير المتكلم "من أن 
أعتمر بعد الحج في ذي الحجة" تأكيد في الرد على من منع من التمتع من الصحابة» وليماء إلى رد من قال بأفضلية 
الإفراد بشرط أن يعتمر بعد الحج؛ ولي الموازية عن مالك: ما يعجبئي قول ابن عمر هذاء وإفراد الحج من الميقات 
أحب إلي ضرورة كان أو غير ضرورة. 
قبل الحج: لا بعده ولو في ذي الحجة. قال الباحي: قوله: "قبل الحج" يحتمل معنيين: أحدهما: أن يريد أن جميع 
ذي الحجة من أشهر الحج من عامه» ثم حص قبل الحج دون ما بعده بحكم التمتع وإن كان جميع الشهر حكمه 
واحد في أنه من أشهر الحج» والثاني: أن يريد أن ما قبل الحج من أشهره دون ما بعده» فقال: أو ذي الحجة قبل 
الحج. وأراد بيان أن ذلك من أشهر الحج دون ما بعده» وقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ واختلف فيه قول مالك» 
فروى أشهب عن مالك في "المجموعة" أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة» وروى ابن حبيب عن 
مالك: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعشر ليال» وليس يوم النحر عنده من أشهر الحج 
وإن كانت ليلته منهاء والدليل على ما نقوله قوله تعالى: والح ا معْلو مات به (البفرة:۹۷٠)‏ فأتى بلفظ اللجمع 
ولا يخلو أن يكون اثنان أو ثلاثةء ولا حلاف أنه ا تور ل إلا أن يريد ثلاثة» ووجه آخخر من 
الآية أنه قال تعالى: لف نّْ فرض فيهِنَ الح فلا رفث ه (البقرة:1917) وهو الجماع» وأنه معلوم وبمنوع يوم النحر» 
فوجب أن يكون من أشهر الحج. فإن قلنا: إن جميع ذي الحجة من أشهر الحج ففائدة ذلك أن تأخير طواف 
الإفاضة إلى آحره لا يلزم به الدم» وإن قلنا: إن عشر ذي الحجة من أشهر الحج» فإن فائدة ذلك أن يوم النحر 
يحصل بانقضائه التحللء وقال ابن قدامة: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وبحاهد والحسن والشعي والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب 
الرأي» وروي عن عمر وابنه وابن عباس: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة» وهو قول مالك؛ لأن أقل 
الجمع ثلاثة. وقال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها؛ لقوله تعالى: ظفَمْنْ فَرَض فيه 
احج ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحرء ولنا: قوله يلة: يوم الحج الأكبر يوم النحرء رواه أبو داود» فكيف يجوز - 


لقعدة أ 


کتاب الحج ۲۰ ما جاء في التمتع 
َه ع 3 2 و ور ھوي ر ود ا 
أقَامَ بمَکة حَتّى يدر که الج فهو مُتَمتَعٌ إن حج وَعَليّه ما اسْتَيِسَرَ من الهدي» 
إن ل زعلا تيان ادن N‏ 


- أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره؟ وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابةء ولأن يوم النحر فيه ركن الحج 
وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من أفعال الحج» منها: رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرحوع إلى 
مئ وما بعده ليس من أشهره؛ لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا لأر كانه فهو كالحرم» ولا يمتنع التعبير بلفظ الدمع عن 
شيئين وبعض الثالث» فقد قال تعالى: ١ة‏ وء اه (لبقرة:554) والقرء الطهر عنده. ولو طلقها في طهر احتسبت 
بقيته» وتقول العرب: ثلاث حلون من ذي الحجة وهم في الثالثةء وقوله: #إفرض فيه لحد أي في أكثرهن. وفي 
"المداية": أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير. قال 
0 الحمام: العبادلة في عرف أصحابنا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» ولي عرف غيرهم 
أربعة» أخرجوا عبد الله بن مسعود وأدخلوا ابن عمرو بن الغا وابن الزبير» قاله أحمد بن حنبل» فحديث ابن عمر 
أخرجه الحاكم وصححه» وعلقه البخاري» وحديث ابن عباس أخرجه الدار قطي» وكذا أخرجه عن ابن مسعود» 
وأخرحه ابن أبي شيبة أيضاء وحديث ابن الزيير أخرحه الدار قطئء قال القاري في "شرح النقاية": ولنا: ما أخرجه 
الحاكم وقال: على شرط الشيخين» وعلقه البخاري عن ابن عمر في قوله تعالى: #الْححٌ اهر معد ماثٌك قال: 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة» وتفسير الصحابي في حكم الرفع» وهذا يتم الاستدلال. 

ثم أقام بمكة: أي لم يخرج عنها إلى موضع تقصر فيه الصلاة عند الإمام أحمد. وإلى ميقات أو مثله في البعد عند 
الشافعي» وإلى مصره عند أبي حنيفة؛ أو مثله في البعد عند مالك كما تقدم مفصلا في شرائط التمتع من كلام 
"الدردير". "حى يد ركه الحج" أي حى أنشأ الحج منهاء "فهو متمتع إن حج" أي بشرط أن يحج في تلك السنة» 
"وعليه ما استيسر" أي ما تيسر "من المحدي" وأدناه شاةء ولا حلاف في ذلك بين الأئمة الأربعة» ولا يصح ما 
ف "المغني" إنه بدنة عند مالك إذ قال: الدم الواحب شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة» فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة 
فقد زاد خيراء ويهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يجزئ إلا بدنة؛ لأنه 35 لما تمتع ساق بدنةء 
وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: #افما اسْتئْسر من الْهِدَِيّه (البقرة:145) وإطراح للآثار الثابتةء وما احتجوا به فلا حجة 
فيه؛ فإن إهداءه ج5 للبدنة لا بمنع إحزاء ما دوغا؛ فإنه 33 قد ساق مائة بدنةء ولا حلاف في أن ذلك ليس 
بواحب» قلت: بل سيأنيٍ التصريح عن الإمام مالك أن أحب ما سمعه في ما استيسر من الحدي هو الشاة» وحكى 
الأبي في "الإكمال" عن القاضي عياض: اختلف فيما استيسر من الهدي» فقال مالك وجماعة من السلف: هو 
شاة» ثم في الحاشية عن "المحلى": أقله شاة» وهذا دم شكر عند أبي حنيفة ودم جناية عند مالك. 

فإن نم يجد: الحدي لفقده أو فقد نمنه "فصيام ثلاثة أيام في الحج" أي في أيامه فإن المراد وقت الحج؛ لاستحالة كون 
أعماله ظرفا له. قال البيضاوي: أي ني أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل؛ وقال أبو حنيفة: في أشهره - 


ای ت لم ا ن 
ھی او ر کم اذ تک لطع فى 2 ر ا 


21 


ا وم ال 2 


مُعْتَمرًا في أشهر الحج ثم e‏ له مُتَمَنّمُ يحب عليه الذي 
و الصّيَامُ إن لَمْ جد هَڏياء وه لا يكون م مثل اهل مكة. قال يجى: ستل مالك عَنْ 
TT‏ احج وهو يريد الإقامَة بمكة. . 


= بين الإحرامين» "وسبعة إذا رحع" زاد في بعض النسخ المصرية بعد ذلك لفظ: "من مين" فهو يؤيد من قال: 
المراد بالرحوع: الفراغ من أعمال الحج» وقيل: المراد الرجوع إلى أهله كما هو المعروف في الخلاف بين الأئمةء 
قال البيضاوي: إذا رجعتم إلى أهليكم. وهو أحد قولي الشافعي, أو نفرتم, أو فرغتم من أعماله وهو قوله الثاني 
ومذهب أبي حنيفة» وقال الدسوقي: فسره مالك في "المدونة" بالرجوع من مئء سواء كان لمكة أو لبلده» وهو 
المشهور. وفسره في "الموازية" بالرجوع إلى أهله» وقال أيضا: المراد بالرجوع من مين: الفراغ من أفعال الحج» سواء 
رحع لمكة أو رحع لأهله» أو أقام عن فعلم منه أن المشهور من قولي مالك يوافق الحنفية والثاني لأحد قولي 
الشافعي» وقال ابن حجر في "شرح المنهاج": "وسبعة إذا رجع إلى أهله" أي وطنه أو ما يريد توطنه ولو مكة "في 
الأظهر ". وقال الأئمة الثلاثة كالمقابل: المراد بالرجوع: الفراغ من الحج» وسيأن بيانه في آخر كتاب الحج. 

وذلك: أي وجوب الهدي أو الصيام "إذا أقام' ممكة وما في حكمها "حى الحج ثم حج" زاد قي بعض النسخ المصرية 
بعد ذلك "من عامه" أي فلو لم يحج من عامه» أو حرج من مكة إلى بلده مثلا ثم حج في عامه لم يكن متمتعا. 

من أهل مكة: المتوطنين ها "انقطع إلى غيرها وسكن سواها" تفسير للانقطاع بغيرها أي استوطن غير مكة "ثم 
قدم مكة معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حن أنشأ الحج منها" أي من مكة في عامه هذا "إنه متمتع"؛ لأنه 
انتقل حكمه إلى حكم سائر الآفاقيين» و كملت فيه شروط المتعة» "يحب عليه الهدي" أي دم التمتع إن وجد, "أو 
الصيام إن مم يجد هدياء وأنه لا يكون مثل أهل مكة" في عدم جواز التمتع» أو عدم وجوب الدم على الخلاف 
بينهم كما تقدم في شرائط التمتع» وما أفاده الإمام مالك كذلك قالت الحنفية» قال القاري في "شرح اللباب" في 
شرائط التمتع: أن يكون من أهل الآفاقء والعبرة للتوطن» فلو استوطن المكي في المدينة مثلا فهو آفاقي» ولو 
استوطن الآفاقي بمكة فهو مكي» ومعلوم أن أكثر الصحابة المهاحرين «. كانوا متمتعين 

من غير أهل مكة: أي من الآفاقيين» "دحل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة" أي التوطن ها 
"حي ينشئ الحج منها أمتمتع هو؟ يهمزة الاستفهام "فقال: نعم هو متمتع" يجب عليه الحمدي. أو الصيام إن 
لم يجد الهدي» وليس هو مثل أهل مكة, "وإن" وصلية "أراد الإقامة" بمكة, "ووجه ذلك أنه دحل مكة" والحال - 


كتاب الحج فض ما جاء في التمتع 


25 


حى شئ الْحَجّ منهاء أُمتَمَتَعٌ هُو؟ فقال: عي هو ممتي 0 


28 0 


مَكةء وإن أرَادَ ee e‏ | من هليا الذي 


١ھ‏ سے 


° د ب ب َو > سرون 6 

مِنْ أهلٍ مكة, وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما 
orl‏ زع مهم ol‏ سوه r‏ 67 ا 

يبدو له بعد ذلك ولیس هو مر من أهل مكة. 


7 - مالك عن یحی بن سَعِيدٍ َه سَمِعَ سعِيدَ بن الْمسَيّبٍ يقول: من اعْتَمرَ في 


وا و بخص ° 


وال ا ' ذي الْقعْدَةٍ أَوْ في ذي الججة ثم أقا كال 
شوالٍ أو ر و حَتَى ر ج فهو متمتع إن 
حَجّ وما امسر من الْهَدْيِء فمَنْ لم يجذ فصِيَامُ ثَلانةِ يام في الْحَج وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ. 


- أنه الیش من أهلها" إذ ذاك "وإنما ت اهدي أو الصيام على من م يكن م أهل مكة" وقت الا حرام 
بالعمرة وأيضا "أن هذا الرحل يريد الإقامة" ممكة "ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك" هل ينهي له أسباب الإقامة. 
أو يرحع بعد الحج؟ "وليس هو من أهل مكة" حين الاعتمارء فهو من الأفاقيين بعد. قال الباحي: وهذا كما 
قال: إن من كان من غير آهل مكة ودحلها في أشهر الحج ينوي الإقامة يما والاستيطانء فإن حكمه قي القران 
التمتع حكم أهل الآفاق؛ لأن الاستيطان م يوحد منه بعدء فقد أتى ببعض أفعال التمتع وهو العمرة قبل 
الاستيطان, وإنما لا يكون متمتعا من كمل استيطانه قبل أن يعرم بالعمرة مثل أن يدحل معتمرا في رمضان فيحل 
من عمرته ثم يستوطن مكة ثم يعتمم £ في أشهر الحج ويحج من عامه. فإنه لا يكون متمتعاء قاله أشهب ومحمد. 
قلت: فعلى هذا الحنفية لا توافقهم في مسألة الاستيطان. نعم لو أراد هذا الآفاقي السك ممكة دهرا بدون 
التوطن فيها فالمسألة وفاقية ويكون تمتعا عند الحنفية أيضاء لكن في عامة كتب الفرو ع من "افداية" وغيره جزئية 
من قوهم: ادا قدم ' کول بعمرة في أشهر الحج ثم الخذ مكة دارا وحج من عامه ذلك فهو متمتع ‏ فهذا إن م يأول 
عا ظهر من كلام القاري أن اتخاذ الدار هو القيام بدون الاستيطان. فهذا يوافق الجمهور. 
من اعتمر في شوال إخ: يريد قبل الحج بدليل قوله: "ثم أقام بمكة" أي بعد العمرة وم يرجع إلى أهله "حى 
يدر كه الحج فهو متمتع إن حج" أي بشرط أن يحج في تلك السنة» "و "عليه "ما استيسر من الفدي" شاة أو أعلى 
منهاء "فمن لم يجد" اهدي عينا أو منا "فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع" على نحو ما تقدم من حديث 


ابن عمر ديم . 


حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذلك فليس عليه هَدْيْ نما الْهَدُ ي على من اعْتَمَرَ ي 


وهو قول أي حنيفة 


9 


م مع 9 


أقَامَ ممكة حَتَّى (١‏ 0 
1 للك كر - و ال رض وق , 0 ا ل سود ل ول يت شور ف ره 


اننا ْح مته كن , مم متت ولد عقو ين ولا صن و ب هَل 


STS‏ كرا امرك حرج إلى 
اناف أ إلى اال رح ا وذو ريك ف ان ل 


أو ذي الحجة: أي في أوائل ذي الحجة بدليل قوله: "ثم رجع" بعد العمرة "إلى أهله"؛ أو مثله في البعد "ثم حج 
من عامه ذلك فليس عليه هدي" التمتع؛ لأنه أفرد كل نسك بسفره. وم يتمتع بترك سفر واحدء "إنما اهدي" 
يحب "على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام' ' ممكة, أو ما قي حكمها' حي الحج ثم حجا ' في تلك السنة. وبذلك 
قالت الحنفيةء إذ شرطوا للتمتع عدم الإلمام. و كذا الشافعية؛ إذ شرطوا عدم العود لميقات ولا لمثله مسافةء و كذا 
الحنابلة؛ إذ ر الخروج إلى موضع تقصر فيه الصلاة. كما تقدم ذلك كله في شرائطه» ولذا قال الباحي: 
لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن الحسن البصري وعطاء أنه متمتع وإن رحع إلى أفقه. 

انقطع إلى مكة: أي انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منهاء وبذلك فسر الدردير الانقطاع» "من أهل 
الآفاق وسكنها" قبل أشهر الحج "ثم اعتمر في أشهر الحج» ثم أنشأ الحج منها فليس .عتمتع"٠‏ وفيه دلالة على أن 
كونه غير مكي شرط للتسمية والدم معا لا شرط للدم فقط كما تقدم القولان للمالكية قُِِ شر وط التمتع» 
"وليس عليه هدي ولا صيام وهو" إذ ذاك "بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها" يعن إذا استوطن مكة فصار 
بمنزلة المكيين. وبذلك قالت الحنفية. 

خرج إلى الرباط: أي الجهاد, وأصله: ملازمة ثغر العدو. ويطلق على الجهاد ايض اول ر اين الابقا" 
غير الحهادء والمعين: أن من استوطن مكة ثم حرج عنها لمقصد بنية العود إليها "ثم رحع إلى مكة وهو يريد الإقامة 
بها" سواء "كان له أهل .عكة أو لا أهل له بها فدخلها" أي مكة "بعمرة في أشهر احج" ففرغ من العمرة "ثم أنشأ 
احج" من عامه. "و"سواء "كانت عمر نه الي دحل مها" مكة "من ميفات الني E‏ أو دونه" من بقية المواقيت» = 


کتاب الحج 4 ما لا يجب فيه التم 
أَهْل بمكة أو لا أهل لَه بهاء فَدَخَلهًا بعْمْرَةٍ في أشهر الح ا الْححٌ وکات 


َه ادق عر ركس لاه 


ڪر ته التي 55-0 التي 2 او دونه امتمتع متَمَنَعٌ من كان عَلَى َلك الْحَالَةِ؟ 


فقال مّالك: لَيْسَ عَلَيْهِ ما على الممة مِنْ الْهِدْي أو الصيّام وَذْلكَ أن الله تَعَالَى 
قول في كتابه: ذلك لمن لح يكن أَهْنْهُ حاضري مسجد الْحَرَام». 


«< بر اک (البقرة: تف 
= قاله الزرقاني» وعلى هذا فالمراد .عميقات الي ا ميقات خاصء والأو حه عندي أن الراد ميقات البي ڪل جنس 
المواقيت أي سواء كان إحرامه من الميقات أي ميقات كان أو من داحل الميقات. وإليه يشير ما سياق من كلام 
الباجي» "أمتمتع" ممزة الاستفهام "من كان على تلك الحالة" المذكورة؟ "فقال مالك" في جوابه: "ليس عليه ما" 
يجب على المتمتع "من الهدي أو الصياء". قال الباجي: وإنما ساوى مالك بين أن يكون له ما أهل أو لا يكون؛ لأن 
سان u‏ أ و غيره حى ينتقل عنها بالنية والفعل, وساوى مالك أن تكون عمرته من الميقات أو من غير 
الميقات؛ لأن من ليس من أهل مكة إذا أحرم من مكة بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه قبل أن يعود إلى أهله. 
فهو متمتع» ومن كان من أهل مكة فاعتمر من اليقات في أشهر الحج فليس ممتمتع وإن حج من عامه؛ لأنه ليس 
من شرط التمتع الإحرام من الميقات ولا من غيره. وإنما شروطه ما قدمنا ذكرها. قلت: وبذلك قالت الحنفية في 
المسألتين معاء قال القاري في "شرح اللباب": لو حرج المكي إلى الآفاق في أشهر الحج أو قبلها ودخل مكة بعمرة 
ف أشهر احج وحج من عامه لا يكون متمتعا على طريق السنة؛ لو جود الإلمام. وقال أيضا: لا يشترط لصحة 
التمتع إحرام العمرة من الميقات ولا إحرام الحج من الحرم؛ لكون الإحرام من الميقات من جملة الواحبات» فلو أحرم 
للعمرة داخل اليقات أو للحج من الحلء ولم يلم بينهما إلماما صحيحاء يكون متمتعا وعليه دم لترك الميقات. 
وذلك: أي دليل ما أفاده "أن الله" تبارك و"تعالى يقول في كتابه" العزيز: ذلث أي التمتع» أو وحوب الدم 
على اختلافهم في المشار إليه #لمنْ لذ يكن أهله حاضري المسحد الحراء يه وهذا من حاضريه غاب عنه لحاحة 
ثم في الآية مسالتان حلافيتانء أولاهما: في الإشارة» فقالت الحنفية: "ذلك" إشارة إلى التمتع أي التمتع لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام. وقالت الشافعية: إشارة إلى الحكم المذكور من وجوب اهدي أو الصيام» هكذا 
قالت عامة المفسرين, و لم يحكوا مسلك غيرهماء وقال الح+صاص في "أحكام القران": والمتعة تخصوص ها من لم يكن 
أهله حاضري المسجد الخراف ومن کان وطنه المواقيت فما دوفا فليس له متعة ولا قران» وهذا قول أصحابناء 
وقد روي عن ابن ر أنه قال: a a‏ يكن أهله حاضري المسجد الحرام» وقال بعص : انما 
معن «إذلك لمن ! 00 اَهَل خاضري الْمسْجدٍ ع رام © (البقرة :41( لا دم عليهم إذا تمتعوا ومع ذلك فلهم 
أن ي ا EOE EC‏ ذلك لمن هُ يكن والمراد: المتعة = 


كتاب الحج Fro‏ جامع ما جاء في العمرة 
حَامِعٌ ما جَاء في الْعُمْرَةٍ 


oc. o” 


5 - مالك عَنْ سمي موی أبي کر بن عَبْدٍ رحن عَنْ أبي صَالح السّمّاق . 


- ولو كان المراد الهدي لقال: ذلك على من لم يكن. فإن قيل: يجوز أن يكون "اللام" همعن "على" قيل له: لا يجوز 
إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى الحاز إلا بدلالة. ولكل واحدة من هذه الأدوات معن هي موضوعة له حقيقة» 
فغير جائز حملها عليها إلا بدلالةء وأيضاً فإن التمتع لأهل سائر الآفاق إنما هو تخفيف من الله وإزالة المشقة عليهم 
في إنشاء سفر لكل واحد منهما؛ إذ لو منعوا عن ذلك لأدى ذلك إلى مشقة وضررء وأهل مكة لا مشقة عليهم 
ولا ضرر في فعل العمرة في غير أشهر الحج. والمسألة الثانية: المراد نحاضري المسجد الحرام. واختلفوا في المراد به 
فقال نافع والأعرج: هو أهل مكة بعينهاء وهو قول مالك واختاره الطحاوي» وقال طاوس: هم أهل الحرم 
وقال أبو حنيفة: هم أهل الميقات. وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت؛ وهو قول الشافعي في القدم. 
وقال في الجديد: من هو من مكة على دون مسافة القصرء وهو قول أحمد. كذا في "لمحلى". قال أبو بكر 
الحصاص: اختلف الناس في ذلك على أربعة أوحه» فقال عطاء ومكحول: من دون المواقيت إلى مكة» وهو قول 
أصحابناء إلا أن أصحابنا يقولون: أهل المواقيت بمنزلة دوفاء وقال ابن عباس وجاهد: هم أهل الحرم وقال 
الحسن وطاوس ونافع وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل مكة. وهو قول مالك بن أنسء وقال الشافعي: هم من 
كان أهله دون ليلتين. وهو حينئذ أقرب المواقيت. وما كان وراءه فعليهم المتعة. وقال ابن قدامة: "حاضرى 
المسجد الحرام" اهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصرء. نص عليه أحمد. وروي عن عطاء. وبه قال 
الشافعي» وقال مالك: هم أهل مكة, ولنا: أن حاضر الشيء من دنا منه ومن دون مسافة القصر قريب في حكم 
الحاضر بدليل أنه إذا قصده لا يتر حص رخص السفر فيكون من حاضريه. 

في العمرة: أي الروايات المتفرقة في باب العمرةء وهي لغة: الزيارة» وقيل: القصد. وقال الراغب: العمارة: 
نقيض الخراب» والاعتمار والعمرة: الزيارة الي فيها عمارة الود» وجعل في الشريعة للقصد المخصوصء ولي 
"الفتح": قيل: إها مشتقة من عمارة المسجد الحرام» وف الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة وشروط 
مخصوصة. واختلف أهل العلم في حكمهاء قال ابن رشد: فإن قوما قالوا: إنه واحب. وبه قال الشافعي وأحمد 
وأبو ثور وأبو عبيد والأوزاعي والثوري. وهو قول ابن عباس من الصحابة وجماعة من التابعين» وقال مالك 
وجماعة: هي سنةء وقال أبو حنيفة: هي تطوع. وبه قال أبو نور وداود. قلت: واحتلفت نقلة المذاهب قي بيان 
مسالك الأئمة قي ذلك ولعل ذلك لاحتلاف الروايات عنهم قال في "البدائع": قال أصحابنا: إا واجبة 
كصدقة الفطر والأضحية والوترء ومنهم من أطلق اسم السنة» وهذا لا يناي و ويي "اللباب" و"شرحه" 
للقاري: العمرة سنة موكدة على المختار. وقيل: واجحبة» صححه قاضي خان» وبه جزم صاحب "البدائع' - 


كتاب الحج م جامع ما جاء في العمرة 
عر أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يه قال: "الْعُمْرَة ة إلى الْعُمْرَةٍ كَفَارةٌ لِمَا َنَهُمَاء وَالْحَجْ 

5 5 من الصغائر 
الميَرُور لين اول 


- وعن بعض أصحابنا أا فرض كفاية منهم محمد بن الفضل من مشايخ تخارى. وقي "الدر المحتار": سنة 
مؤكدة على المذهب. وصحح في "الجوهرة" وجوهاء قال ابن عابدين: قال في "البحر": الظاهر من الرواية 
السنية. فإن محمدا نص على أن العمرة تطوع. ومال إلى ذلك في الفتح. فقال بعد سوق الأدلة: تعارض 
مقتضيات الوجوب والنفل فلا تثبت ويبقى محرد فعله علنة وأصحابه والتابعين. وذلك يوجب السنة فقلنا يما. 
العمرة إلى العمرة إلخ: قال ل اباي وتبعه ابن التين: إن "إلى" ههنا يحتمل أن يكون معن "مع" كقوله تعالى: 
#ولا تأکلوا اعد اله ال أمْوالكي» (الساء:؟) ويكون تقدير الكلام: العمرة مع العمرة كفارة لما بينهماء قال 
العيني: ظاهر الحديث أن العمرة الأولى هي المكفرة؛ لأا هي الي وقع الخبر عنها أا تكفر. ولكن الظاهر من 
حيث المع أن العمرة الثانية هي الى تكفر ما قبلها إلى العمرة ال قبلها؛ فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف 
الظاهر. قال الباحي: "ما" من ألفاظ العموم فيقتضي من حهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه 
الدليلء وقال الحافظ: أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائرء قال: وذهب بعض العلماء من 
عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه وقال ابن العربي في "العارضة": هذه الطاعات إنما تكفر 
الصغائرء فأما الكبائر فلا تكفرها إلا الموازنة؛ لأن الصلاة لا تكفرها فكيف العمرة والحج وقيام رمضان؛ ولكن 
هذه الطاعات رعا أثرت في القلب فأورئت توبة تكفر كل خطيئة. "والحج المبرور" قال العييي: البر بالكسر 
الطاعة والقبول» يقال: بر ححك بضم الباء وفتحها لازمين. وبر الله حجك وأبر الله أي قبله» فله أربع 
استعمالات» فعلى هذا لا يشكل عا بسطه الأبي في "الإكمال" في كونه ببناء اجهول ولا جما قاله الباحي: أصله 
ن لا يتعدى بغير حرف جرء إلا أن يريد .عبرور وصف المصدر؛ فإنه يتعدى حيئئذ؛ لأن كل ما لا يتعدى من 
الأفعال فإنه يتعدى إلى المصدرء واختلفوا في تفسيره. قال ابن عبد البر: قيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا 
رفث ولا فسوق. ويكون بعال حلال. وقال الباحي: يحتمل أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه البرء وقيل: 
المقبول. وعلامته أن يرجع خيرا تما كان. "ليس له جزاء إلا الجنة" أي لا يقتصر لصاحبه من الجحزاء على تكفير 
بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الحنةء قال الأبي: هذا أحص من الرجوع بلا ذنب كما ورد عند مسلم: من أتى 
هذا البيت فلم يرفث وم يفسق رحع كما ولدته أمه؛ لأن المراد بدخحوها: الدحول الأول وهو لا يكون إلا مع 
مغفرة كل الذنوب السابقة واللاحقة. والرجوع بلا ذنب إنما هو في تكفير السابقة. 
المبرور: الذي لا إثم فيهء وقيل: المقبول عند الله. 
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نلف - مالك عَنْ سمي موی أَبي بكر بن عَبْدٍ اليَحْمَن َه س حل الاك E‏ 


ول ا ا ل الله و فقالت: 30 قد كنت تَجَهرتْ لِلْحَجّ ا 
۲ - مالك عن تفي عن لال أن عر لغ عطاك ذال 5000 
ا ۽ فان ذلكم أكم حح أحدكم وأئم نرت أن يور ف عر أشهرٍ الحج. 


فقالت: قال ابن عبد البر : هكذا لجميع رواة "الموطأ". وهو مرسل ظاهراء لکن صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة 
فصار بذلك مسنداء فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بين أسد 
بن خزيمة يقال ها: أم معقل. هكذا اها الزهر ي وهو المشهور المعرو ف "إن قد كنت بهرت أي قيأت للحج 
فاعترض لي" عائق واعتراني مانع» قال الزرقاني: وعند أبي داود: فأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدري» فهلك فيها 
أبو معقل» وأصابين فيها مرضي هذا حي صححت منهاء وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نحج عليه فأوصى به أبو 
معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج من سبيل الله ولي رواية عبد الرزاق: قلت: يا رسول الله! إفي 
e‏ بعيري» ويجمع بأنه ضل ثم وحد فحصلت هم القرحة, أو ضل بعد حصوفا ثم 
وحد فذكرت له الوحهين واقتصر بعض الرواة على أحدهما. فإن عمرة فيه كحجة: وفي رواية مسلم: تعدل 
حجة. وف البخاري: فإن عمرة في رمضان ن حجة, أو نحوا ما قال. قال ابن خجزرعة: في هذا الحديث أن الشيء يشبه 
بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى يما فرض الحج ولا النذر. 

افصلوا إلخ: وأحرحه مسلم برواية حابر عن عمرء وفيه القصةء قال: افصلوا بوصل الشمزة وكسر الصاد على ما 
ضبطه صاحب "المحلى" أي فرقوا بين حجكم وعمرتكم. قال الباحي: يحتمل من جهة اللفظ الفصل بينهما ف 
الإحرام إلا أنه قد بين في آخر الحديث أنه إنما أراد الفصل بينهما في وقت الإحرام» فتفرد أشهر الحج للإحرام بالحج 
ويحرم بالعمرة قي سائر الشهورء "فإن ذلك" كذا في النسخ المصريةء وف النسخ اهندية: "ذلكم أتم لحج أحدكم" لتفرد 
له أشهر الحج» "وأتم لعمرته" مبتدأ. وخبره "أن يعتمر في غير أشهر الحج", وقال ابن القيم في "الفدي": روي عن 
طاوس عن ابن عباس: تمتع رسول الله ل وأبو بكر حى مات وعمر وعثمان كذلك وأول من فى عنها 
معاويةء رواه الإمام أحمد في "المسند" والترمذي وقال: حسنء وذكر عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه قال: 
قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بقي أحد 
إلا وقد علمها أما أنا فأفعلهاء قال: فما ذكره شيخنا أن عمر لم ينه عن المتعة البتة» وإنما قال: أن إتم حجتكم 
وعمرتكم أن تفصلوا بينهما فاختار لهم أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلدف - 


كتاب الحج ۳۲۸ جامع ما جاء في العمرة 
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ت 


َرْحعٌ. قال چی: قال مَالك: الْعُمْرَةٌ سن دوا كل LE‏ احفر د ف تزكها. 


- وهذا أفضل من القران والتمتع تمتع» وقد ند ى على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهى. وهذا هو 
الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر ر وكا ن عمر يفتاره للناس» وكذلك علي وقال علي وعمر في قوله تعالى: 


#إراتموا الح والمطرة له و (البقرة:-3١)‏ قالا: إتمامهما أن حرم بهما من دويرة أهلك. وقد قال جا لعائشة ف 
عمرتما: أجرك على قدر نصبك. وفي "موطأ محمد" بعد ما ذكر أثر الباب: قال محمد: يعتمر الرحل ويرجع إلى 

أهله ثم يحج ويرحم إلى أهله فيكون ذلك في سفرين أفضل من القران. ولكن القران أفضل من الحج مفردة 
والعمرة من مكة ومن التمتع إلى أن قال: وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء وقال ابن القيم: فهذا الذي 
اختاره عمر للناس فظن من غلط منهم أنه فى عن المتعة ثم منهم من حمل فيه على متعة الفسخ. ومنهم من مله 
على 0 الأولى ترجيحا للإفراد عليه. ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب ومنهم من 
جعل ي ذلك روايتين عن عمرء ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا كما سلك ابن حزم» ومنهم 
م وس را رأه من عنده؛ لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل اي 
عمر کان عن ا و ا كان على التحريم. وهو محمل ما ورد أنه 
كان يضرب على ذلك قال عياض: وما كان عمر لينهى عن التمتع وإنما كان ينهى ويضرب على الفسخ؛ 
لاعتقاده هو وغيره أن الفسخ حاص بالصحابة» والنهي عن الثاني كان بسبيل الاحتيار» وهو محمل رواية الباب 
وما في معناهاء ونا حملوه أيضا على التحريم فعل بنفسه التمتع» لبيان الجواز. 

لم يحطط: بضم الطاء الأو لى ك"ينصر" من حط الشيء خحط إذا أنزله وألقاه أي م ينزل الرحال والأمتعة عن 
راحلته حن e‏ المدينة. قال الباحي: يحتمل أن يكون إسراعا إلى المدينة؛ لبه إياها بدعوة البي 33 ويحتمل 
أن يكون الإسراع للنظر في أمور المسلمين الى قرن النظر فيها بالمدينة مع الصحابةء وخعتمل أن يكره المقام حعكة 
ما منعه المهاحرون من الإقامة عمكة واستيطاهاء وإنما أبيح هم مقام ثلاثة أيام؛ لأنها مدة لا يكون المقيم يما مقيما. 

العمرة سنة: موكدة اكد من الوتر هذا هو المشهور في المذاهب. كذا قال جمع من المالكية» وبه قالت الحنفية: إا 
سنة مؤكدة» لكنهم م يقولوا: إا اكد من الوتر؛ لأن الوتر عندهم واحب "ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص لي 
تركها". قال الأبي في "الإكمال": قال عياض: قال مالك: هي سنة موكدة. وقال مرة: لا أعلم أحدا يتر حص فيهاء 
فحمل بعضهم قوله على الاستحباب؛ وحمله بعضهم على الوجوب. وقال الزرقاني: حمل على السنية؛ لأن تركها 
لا يرخص فيه بل ثمة سنة يقاتل عليهاء و “مله بعضهم على الو حوب وبه قال ابن حبيب وابن الجهيم. وقال الباجي 
بعد قول مالك: لا نعلم أحدا إلخ: يريد أا متأكدة وأنه لا يعلم أحدا من المسلمين يفضل تر كهاء ولا يرخص 
فيه» بل يأمر بفعلهاء ويفتٍ بتأكيد حاها كما يفن بالمسارعة إلى متأكد السنن لاسيما ما اختلف في وجوبه كالوتر 


كتاب احج ۹ جامع ما جاء في العمرة 


ت 


قال مَالك: ولا أَرَى لأَحَدٍ أن يَحْمَمِرَ في السََّةٍ مِرَارًا. قال مَالك في الْمُْتَمر يَقَعْ بأَهْله: 


في السنة مرارا: من إطلاق الجمع على ما فوق الواحدء فتكره المرة الثانية فأكثر؛ لأنه و اعتمر أربعا كل 
واحدة لي سنة مع تمكنه من التكريرء نعم» إن شرع في المكروه لزمه إتمامها؛ لأنه من قسم الجائزء وأجاز الجمهور 
وكثير من المالكية التكرار بلا كراهة؛ للحديث السابق: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهساء حى بالغ ابن عبد البر 
فقال: لا أعلم أحداً لمن كره ذلك حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلهاء قاله الزرقاني» وفي "شرح 
المنهاج": يسن الإكثار منها لاسيما في رمضانء وقال ابن قدامة: لا بأس أن يعتمر في السنة مراراء وروي ذلك 
عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي دل وكره عير في السنة 
مرتين الحسن وابن سيرين ومالك وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرق ولأن البي <3 م يفعله» 
ولنا: أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر البي <3. عمرة مع قرافها وعمرة بعد حجهاء ولأن البي ج5 قال: 
العمرة إلى العمرة كفارة نا بينهما. متفق علي ا عضي: في كل شهر مرة. وكان أنس إذا حمم رأسه 
حرج فاعتمرء رواهما الشافعي في "مسنده"؛ وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره» وقال عطاء: إن 
شاء اعتمر في كل شهر مرتين» فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي 
حكيناه. وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصرء وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس» فظاهر 
هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة» وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار» هذا ما في 
"مغن" وني "الروض المربع": تباح العمرة في كل وقته. فلا تكره في أشهر الحج ولا يوم النحر ويوم عرفة» 
ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلفء قاله في "المبدع". ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل 
حجة؛ وقال القاري في "شرح اللباب": ولا يكره الإكثار منها في جميع السنة» خلافا مالك بل يستحب على ما 
عليه الجمهورء وقد قيل: سبع أسابيع من الأطوفة كعمرة» وورد: ثلاث عمر كحجة» وورد: عمرتان» ولي 
"الهداية": هي جائزة لي جميع السنة إلا مسة أيام يكره فيها فعلها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» لما روي 
عن عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة. قال ابن الحمام: قال الشيخ تقي الدين قي "الإمام": 
روى إسماعيل بن عياش عن إبراهيم ونافع عن طاوس قال: قال البحر يعي ابن عباس: خمسة أيام: يوم عرفة ويوم 
النحر وثلاثة أيام التشريق» اعتمر قبلها أو بعدها ما شعت 
يقع بأهله: أي يجامعها "إن عليه في ذلك الهدي" جزاء للجناية» واختلفوا في مصداق الهدي الواجب في إفساد الحج 
والعمرة» أما الأول فسيأت قي حله» وأما الثاني فاالجمهور على أن الواحب شاة؛ قال الموفق: من وطئ قبل التحلل 
من العمرة فسدت عمرته» وعليه شاة مع القضاء وقال الشافعي: عليه القضاء وبدنة؛ لأا عبادة تشتمل على 
طواف وسعي فأشبهت الحج» وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولناء وإن وطئ بعد 
ذلك فعليه شاةء ولا تفسد عمرتهء ولنا: أا عبادة لا وقوف فيها فلم يحب فيها بدنةء ولأن العمرة دون الحج - 


كتاب الحج ۰ جامع ما جاء في العمرة 


إن عليه في ذلك الْهَدْي وَعْمْرَةَ أعخرى يئ بها بَعْدَ إنمَامِهِ التي أف ويحرم من 


2 م 
ت ٤‏ 


e کک‎ E 


= فيجب أن يكون حكمها دون حكمه. "وعمرة أخرى" قضاء عن العمرة الي أفسدهاء قال الباجي: وهذا كما 
قال: إن المعتمر إذا وقع بأهله فقد أفسد عمرته؛ لأن الوطء يفسد الحج 7 وينافيهماء ولا حلاف نعلمه في 
أن الوطء يفسد هذين النسكين وجب قضاءهها والحدي. "يبتدئ بها" أي بعمرة القضاء فورا "بعد إتمامه" العمرة 
"الي أفسده" ' بالجماع. قال الباحي: يريد أنه مضي على عمرته الى أفسد حي يكملها ويحل منها كما يكمل 
ال لا فساد فيهاء ولا يخرج من الى أفسد بالفسادء بل يلزمه أن يحضي في فاسد احج والعمرة كما مضي لي 
صحيحهماء ولا يصح خروجه منهما إلا بالإكمال والتحلل» وهذا مذهب حمهور الفقهاء. قال القاري لي 
"شرح اللباب": إذا أفسد عمرته فعليه المضي في الفاسد وقضاؤها بإحرام جديد. 

ويحرم: في عمرة القضاء "من حيث أحرم لعمرته" الأولى "الي أفسدها". قال الباجي: فإن كان إهلاله بالنسك 
الأول من الميقات لزمه القضاء من الا وقال أبو حنيفة: إن أفسد عمرة جاز له أن يحرم يما من الحلء والدليل 


على ما نقوله: إنه معن يجب اعتباره قي العمرة المقضية ابتداء فوحب أن يعتبر في قضائهاء قلت: والدليل على ما 
قالته الحنفية: أنه ادا دحل ی مكة بو جه مشرو صار من أهنهاء وميقات المكي للعمرة الحل كما لا يخفى . "إلا أن 
يكون أحرم" أولا "من مكان أبعد من ميقاته" كمصري أحرم من المدينة المنورة بعمرة فأفسدها "فليس عليه أن 
يحرم" |6 القضاء "إلا من ميقاته" أي اللجحفةء قال الباحي: بغي من أحرم من أبعد من الميقات قي ابتداء نسکه شم 
أفسده م يكن عليه أن يقضي إلا من الميقات. ولا يلزمه أن يحرم في القضاء من حيث كان أحرم في الابتداء؛ لأن 
تقدم الإحرام من الميقات لم يكن واجبا عليه في الشرع فلم يجب عليه قضاؤه. قلت: ومذهب الحنفية في ذلك: انه 
إذا دحل مكة على وجه مشروع صار من أهلها فيعتمر من الحلء ولو رجع إلى الآفاق صار من أهلها فيحرم من 
أي المواقيت شاءى. ففي "البحر العميق" يحرم للقضاء ٰ أي وقت شاء من أي ميقات شاي ولا يتعين الميقات الذي 
أحرم منه للأداء» ولا الزمان الذي أحرم فيه. ولا الطريق الذي سلكه ف الأداء وقال القاري في "شرح اللباب": 
ولا يشترط لسقوط القضاء إحرامه من حيث أحرم أولاء ولا من الميقات وإنما يجب الإحرام من الميقات مطلقا. 
أو على غير وضوء: سواء کان عمدا و ناسیا» "م2 وقع بأهله" أي جامع معتقد إتمام عمرته 0 "ناسيا"ء هكذا 
في النسخ افندية» وليس في أحد من ال لنسخ المصرية ولا المتون ولا الشروح لفظ "ناسیا" ولعله زاده بعص 
الناسخين؟ لمناسبة قوله: "ثم ذكر"” ولا فرق في ذلك به بين النسيان والعمدء "قال" مالك: "يغتسل أو يتوضا" - 


سف ۳۴۱ جامع ما جاء في العمرة 
ذكر قال : ييل أو موسا لم ينود طوف بات وين الا اوه ويم 


وو وه 9o‏ و 
غنرة أطرى وهي وَعَلَى اة إذا أصانها َوُه وهي مُسْرمة غل ذلك 
قال مالك: فأمًا العْمْرَة من القَنْعِيم فل مَنْ شاءَ ن يرج من الحرم ثم يحرم 


فإن ذلك مُجْرَىٌ عَنْهُ إن شَاء الله ولك القضل أن ُهل من الْمِيقَاتِ الذي وَقَتَ 


= نشر على ترتيب لف "ثم يعود" إلى الطواف "فيطوف بالبيت"؛ لبطلان الطواف الأول؛ فإن الطهارة من 
شرائط الطواف عند المالكيةء ويطوف "بين الصفا والمروة"؛ لأن صحة السعي يتوقف على صحة الطواف وقد 
بطل؛ لفوات شرطه كما تقدم قي "ما تفعل الحائض". وهذا كله إتام للعمرة الفاسدة. "ويعتمر عمرة أخرى" قضاء 
عن الأولى» "ويهدي" أي يجب الدم لفساد العمرة الأول قال الباحي: يعني من طاف وسعى على غير طهارة فإن 
طوافه غير صحيح؛ لعدم شرط صحته وهو الطهارة؛ فإن جامع بعد أن طاف كذلك وسعى فهو بمنزلة من جامع 
قي عمرته ف قبل الطواف والسعي. فعليه أن يتمادى على فاسد عمرته. فيطوف ويسعى» ويحل منهاء ثم يقضي عمرة 
ويهدي هدياء وأما مذهب الحنفية فقد عرفت في ما مضى أن الطهارة ليست بشرط عندهم فلم تفسد العمرة 
فلا قضاء اء لكن يجب الهدي للطواف جنباء قال القاري في "شرح اللباب": لو طاف للعمرة كله أو أكثره أو 
أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو محدثا فعليه شاة في جميع الصور المذكورة. "وعلى المرأة إذا أصاما زوجها وهي 
محرمة" فجامعها بعد أن طافت للعمرة جنبا أو محدثا "مثل ذلك" أي مثل ما تقدم من حكم الرحال؛ فإن النساء 
شقائق الرحالء و كذلك قالت الحنفية: إن حكم النساء في ذلك مثل الرجال وتقدم حكم الرحال عند الحنفية قريبا. 
قال مالك إخ: اختلفت نسخ الموطأ ف هذا القول» ففي جميع النسخ الهندية: قال مالك: فأما العمرة من التنعيم 
فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك محزئ عنه إن شاء الله ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي 
وقت رسول الله 2 وهو أبعد من التنعيم» فهذا الكلام وإد أمكن تصحيحه لكن الظاهر أن فيه سقوطاء 
والصواب ما قي النسخ و لاتفاق النسخ العديدة على ذلك واختياره عامة الشراح المالكية 
ونصها: "قال مالك: فأما العمرة من التنعيم" بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر العين المهملة» موضع على 
ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت» سمي به؛ لأن على يمينه حبل نعيم وعلى يساره حبل 
ناعم» والوادي اسمه نعمان. قاله في "القاموس"؛ فإنه وإن كان فيه فضل عند المالكية أيضا كما حزم به الزرقاني 
والباحي» لكنه لا يتعين للإحرام كما ذهب إليه بعض السلف قال: الحافظ: احتلفوا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر 
من مكة؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق ابن سيرين قال: بلغنا أن رسول الله يع وقت لأهل مكة التنعيم؛ - 


كتاب احج شف نكاح الحرم 
سم اه كلاه 
نكاح المحرم 

۷۸ - ما مالك عَنْ رَبيعَة بن اي عَبْدٍ الرَحْمَنء عَنْ سَلَيِمَانَ بن يسَارٍ أن رَسُول الله 2 


- وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيمء ولا ينبغي محاوزته كما لا ينبغي 
بحاوزة المواقيت الي للحج وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة احل» ونص الموطأ هذا يريد على ما حكى النووي 
عن القاضي عياض قال: قال مالك: ١٠‏ بد من إحرامه من التنعيم خاصة. قالوا: وهر ميقات المعتمرين من مكة. 
وهذا شاد مردود» والذي عليه الجماهير أن جميع حهات الحل سواء ولا تخصیص بالتنعيم. "من شاء أن يخر ج من 
الحرم" إلى أي موضع من الحلء "فإن ذلك" أي الخروج من الحرم إلى الخل "محر عنه"؛ ما تقدم الإجماع على أن 
ميقات المكي للعمرة الحلء "إن شاء الله" تعالى للتبرك. "ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله ا" 
لعائشة حجر وهو التنعيم. "أو" حرم من "ما هو أبعد من التنعيم' ' كالجعرانة والحديبية» لاحرامه E‏ منهماء قاله 
الزرقاني. وعلى هذا السياق وشرح الررقاني نص الموطأ أفضلية التتعيم لاف ما تقدم من سياق النسخ خ افندية؛ 
فإها تدل على أفضلية غير التنعيي وق امحلى: علد لع اتتقوا عاق أن ميقت مغ الس مک رارم انبر 
الحل؛ لتحقق نوع سفرء غير أفهم اختلفوا في أن أي موضع من الحل أفضل لإحرام العمرة؟ فقال مالك: كلها 
سواءء وقال أبو حنيفة: أفضلها التنعيم. وقال الشافعي: أفضلها الجعرانة ثم التنعيم ثم ما كان أبعد والأفضل عند 
الحنفية التنعيم كما صرح به غير واحد من أهل الفرو ع منهم صاحب "الدر المختار"؛ قال ابن عابدين: الإحرام منه 
للعمرة أفضل من الإحرام ها من الجعرانة وغيرها من الحل عندنا وإن كان ج أحرم منها؛ لأمره ج عبد الر حم 
بان يذهب بأحته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه» والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي. وعند الشافعي بالعكس. 

أن رسول الله إلج: هكذا رواه مالك مر سلا وتابعه سليمان بن بلال عن ربيعة على إرساله. كما قاله الترمذي» 
ووصله مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسنء 
ولا نعلم أحدا أسنده غير مطر. "بعث أبا رافع" القبطي» اخحتلف في اسمه على أقوالء قال الزرقاني: اسمه على أشهر 
الأقوال 58 ٠‏ و 0 ل حلافة علي مح م ا : كان 
بعدها. "ورجلا من الأنصار" هو أوس بن حولي كما ف رواية ابن سعد قاله الزرقاني. ولم يتعرض الحافظ وغيره 
في ترجمة أوس عن هذه القصة. "فزوجاه ميمونة" أم المومنين "بنت الحارث” الالية آخر امرأة تزوجها تمن دخل 
من تزوجها ۷ه وتوفيت بسرف حيث بن ها رسول الله 3 .ده على الراحح» وظاهر قوله: فزوجاه أنه 
وكلهما في قبول النكاح له» لكن روى أحمد والنسائي عن ابن عباس لما خطبها البي ۶4 جعلت أمرها إلى 
العباس فأنكحها البي 8ل فظاهره أنه قبل النكاح بنفسه فيحمل قوله: فزوجاه على معن خخطبا له فقط مجازاء - 


ادف فنا نكاح الحرم 
بعت آنا راف مولاه ورَجْلاً من الأنْصَارٍ فرحا ميمُوئَة بت الْحَارثٍ وَرَسُولٌَ اله خلا 


ِالْمّدِينة ة قبل أن يَخْر ج. 


إلى مكة لعمرة القضاء و 
ىا ا 


9 - مالك عن ناقع عن نيه إن وَهْبٍ أخبي يني عبد ذا أن عدر E‏ عقن الله 


2 ٤° ٤و و‎ cp 
اسل إلى أَبَان بن عُْمَاَ وَأَبَان يَوْمئِذِ امير الْحَاجّ وَهُمًا مُحْرِمَانِ ني و قد أَرَدْت أن ألكح‎ 


- قاله الزرقاني» قلت: وهو المتعين جمعا بين الروايات؛ وإلا تعارضت الروايات بأسرها. "ورسول الله ل بالدينة قبل 
1 مغ "ال اك وهنا أيضاً قرينة على أن المراد بقوله: زوحاه: خطباه؛ فإن الروايات الكثيرة تدل على 
أنه 4 تروجها بسرف. ويحتمل أيضا أن يكون قوله: زوجاه على معناه الظاهر لكن قوله: "قبل أن يخرج" يكون 
ظرفا لقوله: بعث. ويؤيد ذلك ما في "الطبقات" لابن سعد بسنده إلى موسى بن محمد: أنه کا تروجها في شوال 
وهو حلال» فهذه قرينة على أن المراد بالتزوج: الخطبة» كما أقر به الزرقاني؛ لأن جمهور أهل الحديث والفقه 
والسير متفقة على أن التزوج كان في عمرة القضية؛ وروي عن ميمونة قالت: تزوجينئ رسول الله يل ونحن حلالان 
بسرف هذا لفظ أبي داودء زاد أبو يعلى الموصلي في مسنده: بعد أن رجعنا من مكةء قاله الزيلعي وهذا الحديث 
5 ن تلات س فنع باخ المحرم» وهو أيضا قرينة على أن المراد بحديث الباب: الخطبة» وإلا تعارضا قي قبل 
او وعد اک حديك كنوه عند ا ار لجع روات ار عرماء وقال ابن العم ي 
"المدي" بعد ما حكى اختلاف الروايات في نكاحه 25: فالأقوال ثلاثة: أحدها: أنه تزوجها بعد حله من العمرة 
وهو قول ميمونة نفسهاء وقول السفير بينها وبين رسول الله < وهو أبو رافع وقول جمهور أهل النقلء والثاني: أنه 
تزوجها وهو محرم» وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة, والثالث: أنه تزوجها قبل أن يحرم. 

أن أنكح: بضم فسكون أي أزوج ابي طلحة بن عمر القرشي» وقال بعضهم: الأنصاري. والصحيح الأول؛ لما في 
مسلم من رواية أيوب عن نافع عن نبيه: بعثني عمر بن عبيد الله وكان يخطب بنت شيبة على ابنه. "بنت شيبة بن 
حبير" بن عثمان بن أبي طلحة العبدري. "وأردت أن تحضر ذلك" قال الباجي: إرسال عمر بن عبيد الله إلى أبان أن 
يخضر 56 ابنه معي إشهار التكاح وإحضار أهل الفضل والدين فيه ويحتمل ينا أن يحضره لعلمه .عا يصح العقد 
ما يفسده. والأوحه عندي أنه من باب إكرام الأمراء والافتخار بحضورهم "فأنكر ذلك" أي نكاح المحرم "عليه أبان" 
فقال: إلا أراه أعرابيا كما في رواية لمسلم» وني أخخرى له: إلا أراك عراقيا جافياء قال القاضي عياض: قوله: أعراييا أي 
جاهلا بالسنةء والأعرابي هو ساكن البادية» قال: وعراقيا ههنا خطأء إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة 
حينئذ جواز نكاح الحرم فيصح عراقيا أي آخذا .عذهبهم في هذا جاهلا بالسنة, قاله النووي. ومعى قوله: جاهلا 
بالسنة أي على ظنه أن السنة عدم جواز نكاح الحرم مستنبطا لا سمعه من أبيه كما سيأتي وكان النهي فيه للتنزيه» - 


كتاب الحج م نکاح الحرم 


or‏ ت ت ت و 
من هم لل 258 فى 8 e‏ مه ع 9 5 .9 ا م 02 گر 
طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبَير وأرّذت أن تحضر ذلك فأئكر ذلك عليه بان 
يعي ابه 7 م 


وقال: سَمِعْتٌ عُثْمَانَ بن عفان يُقول: سمعت رَسُول الله 5# يقول: لا يكح الْمُحْرِمْ 
ولا ينكح ولا يخطب. 


- لكنه حمله على التحريم كما حمله عليه الأئمة الثلاثة لل.. "وقال: سمعت عثمان بن عفان" يعن أباه وق تصريحه 
ب"سعت" كما وقع |6 "الموطأً" و "مسل" وغيرهما رد على من قال : م يسم باه فالمست مقدى وق "هذيب 
الحافظ": قال الأثرم: قلت لأحمد: أبان بن عثمال ممع من أبيه؟ قال: لا. 

لذ ينكح: بفتح أوله و کسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر على النهي» قال صاحب "امحلى ": مرفو غ على 
الخبريةء ويحتمل أن يكون بمحزوما بالكسرء وسيأق عن الخطابي أن الأصح النهي. أ لا يعقد لنفسه الحرم بحج أو 
عمرة أو كمال "ولا ينكح" بضم أوله و کسر الكاف مجروماء أو بضم الجا أي لا يعد لغيره بولاية ولا وكالة. 
"ولا يخطب" بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي لا يطلب امرأة لنکاح» قال الزيلعي والحافظ ل "الدراية": 
زاد ابن حبان في "صحيحه": ولا يخطب عليه قال القاري: روي الكلمات الثلاث بالنفي والنهي؛ وذكر 
الخطابي أهما على صيغة النهي أصح» على أن النفي .عع النهي أيضاء بل أبلغ, والأولان للتحرع والثالث للتنزيه 
عند الشافعي» والكل للتنزيه عند أبي حنيفة» كذا في "البذل". قال الزرقاني: فيمنع من الخطبة أيضا كما هو ظاهر 
الحديث» وبه قال الجمهور كما في "المفهم". وحمل الشافعية النهي قي الخطبة على التنزيه» قلت: ما حكي عن 
الجمهور بخلاف الشافعية م أتحصله. بل كلهم متفقون على أن النهي ف الثالث للتنزيه. أما الشافعية فظاهر كما أقر 
به الخطابي. وبه جزم النووي كما صرح به في "شرح مسلم" أن النهي فيه للتنزيه. وأما عند الحنابلة فقد تقدم في 
أول الباب من ابن قدامة أنه إن شهد أو حطب م يفسخ النكاح» وأما عند المالكية فقال الباحي: قوله: لا خطب 
يحتمل أن يريد به السفارة في النكاح والسعي فيه» ويحتمل أن يريد به إيراد الخطبة حال النكاح» فأما السعي فإنه 
ممنوع. فإن سعى فيه وتناول العقد لسواه. أو سعى فيه لنفسه وأكمل العقد بعد التحلل م أر فيه نصاء وعندي أنه 
قد أساءء والنكاح لا يفسخ» وأما إذا حطب في عقد النكاح وتناول العقد غيره فهو على نحو ما ذكرناء فهؤلاء 
كلهم صرحوا بعدم الفسخ في خطبة المحرم» وليت شعري ما الذي فرق بين كلمات الرواية؛ فإفهم لا يفسخون 
النكاح بخطبة الحرم ويفسخونه بعقده مع ورود النهي عنهما بنسق واحدء على أن الروايات لي صحة نكاح الحرم 
صحيحة ثابتة ولا رواية في جواز الخطبة حال الإحرام» وأيا ما كان فرواية الباب حجة للأئمة الثلائة في حرمة 
العقد» ورجححوه بأنه قولي وبأن أبان راوي الحديث فهم أن المراد التحرع» ولذا أنكر على عمر بن عبيد الل 
وحمله أكثر الحنفية على التنزيهء وحمله صاحب "الهداية" على الوطء قال ابن الهمام: والمراد بالجملة الثانية التمكين 
من الوط والتذكير باعتبار الشخحص أي لا تمكن الحرمة من الوطء زوجهاء ورد على من يضعف هذا التوجيه. 


قات المع ا ک2 
٠‏ - مالك عن ذَاوْدَ بن الحْصَيْن أن أبَا غطفان بْنَ طريفف المَرَي احبر أن 


ع بير ره 


به َرِيقا روج اة وهو شري فر مر بن اْحَطَاب كاه 9 
ls Eo‏ 
على نفسه ولا على غيره. 


و رو 2 ھر 


5 - مالك اه َه ان سعد بْنَ الْمُسَيّبِ ب وَسَالِمَ بْنَ عبد الله وسلَيْمَان بن يسار سلوا 


طريفا: بفتح الطاء المهملةء ذكر الحافظ في مشايخ أبي غطفان: أباه طريف بن مالك ولي التعليق الممجد: طريف 
كد کر من التابعين. "تزوج امرأة وهو حرم " مكة زاده ي بعض النسخ الهندية. "فرد عمر ب بن الخطاب" وه 
"تكاحة” قال الباحي: ورده لنکاحه یعتمل أن يكون بفسخ» ويحتمل أن 5 لطلاق» والفسخ باسم الرد أليقء 
وفيه ترجيح لما ذهبنا إليه وقلنا به من أن الحرم لا ينكح. 

لا يبكح: بفتح أوله "الحرم ولا خطب على نفسه ولا على غيره"؛ لعموم قوله لهُ: ولا خخطب فيعم نفسه وغيره. 
أن سعيد إلخ: والثلاثة من الفقهاء المشهورين» "سئلوا" ببناء المحهول "عن نكاح الحرم فقالوا: لا ينكح" بفتح 
أوله "الحرم ولا ينكح" بضم أوله» وقد أكثر الإمام مالك الآثار في ذلك بعد الحديث المرفوع في المنع؛ لقوة 
i‏ ؤللكه وصحة روايه ابن عباس أنه و تزوج وهو محرم» تنبيها على أن العمل والفتوى اتصل بالمنع 
فلا يصح دعوى النسخ أيضاء لكن الآثار أيضا مختلفة» فللمخالف أن يحمل آثار المنع على خلاف الأولىء 
واستدل للإمام أبي حنيفة ولمن وافقه في ذلك عا روي من أنه ل تزوج ميمونة محرماء وهو مشهور من حديث 
ابن عباس» قال الحافظ: وقد صح من حديث أبي هريرة وعائشة, أما حديث ابن عباس فأخرجه الستة بل أجمع 
امحدثون على تخريجه وتصحيحه؛. قلت ت: ولم يخرج البخخاري حديث التزوج حلالا؛ فإنه ترجم بنكاح الحرم في 
الموضعين من صحيحه ولم يخرج فيهما إلا حديث ابن عباس» قال الحافظ في "الفتح": أورد فيه حديث ابن عباس 
في تزويج ميمونة» وظاهر صنيعه أنه لم يبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص» وقد ترحم به في 
كتاب النكاح و لم يزد على إيراد هذا الحديث؛ وقال أيضا في موضع آخر: كأنه يحتج إلى الجواز؛ لأنه لم يذكر 
في الباب شيئا غير حديث ابن عباس» ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه» ورحح حديث ابن 
عباس بوحوه» منها: كونه .عرتبة من العلم والفقه لا يدانيه غيره تمن روى حديث التزوج حلالاء ومنها: اتفاقهم على 
تصحیحه» وروايات التروج حلالا لا تخلو عن شيء من الكلام؛ ومنها: أنه حکم في معناه لا يحتمل تأويلا قريباء 
بخلاف روايات التزوج حلالا؛ فإهها تحمل على الخطبة وغيرها كما تقدم في أول حديث الباب ومنها: أنه مثبت 
لأمر زائد وهو الإحرام» وهذا مختص من قال: إن النكاح وقع قبل الإحرام» وعلى هذا فلا يرد أن أهل الأصول - 


كتاب الحج ۴۳١‏ حجامة الحرم 
عَنْ نكاح الْمُحْرِم فقالوا: لا ينك الْمُحْرِم ولا يُنكخ. قال يڃى: قال مالك ق 
الرَّجُلٍ الْمُحْرم: نه يرا جع امْرَأنَهُ إن شَاءً إذَا كَانَتْ في عِدَةٍ منْهُ. 


۳ - ما ا ا ار سو ول الله ا ا 


- من الحنفية صرحوا بأن رواية ابن عباس نافية ورواية يزيد مثبتة؛ لأن ذلك بالنسبة إلى الحل اللاحق. وأما باعتبار 
الحل السابق على الإحرام كما وقع ل بعض الروايات أنه :1 بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه 
ميمونة ورسول الله از بالمدينة قبل أن يحرم فابن عباس مثبت ويزيد ناف كذا قاله ابن اهمام ومنها: أنه مؤيد 
بالقياس؛ فإنه عقد من العقود» فمن اشترى جارية للوطء يجوز بالاتفاق فالنكاح كذلك والنهي وارد على الخطبة 
أيضاء والمصير عند تعارض الروايات إلى القياسء ومنها: أن أمر النكاح كان إلى العباس كما تقدم في أول حديث 
الباب من رواية أحمد والنسائي فابنه أعرف بالقصة» وأما حديث أبي هريرة قد أخرجه الطحاوي والدار قطي 
وصححه الحافظ كما تقدم في كلامه» وحديث عائشة أخرجه الطحاوي أيضا والبزار في "مسنده". وقال 
الطحاوي: روى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق» فكل هولاء 
أئمة يحنج بروايتهم ولي "تنسيق النظام": أخرجه ابن حبان والبيهقي أيضاء وتقدم صحته أيضاً في كلام الحافظء 
وأخرج الطحاوي الآثار في ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك أنهم لم يروا بذلك بأسا. 

في عدة منه: لأن الرجعة ليست بنكاح فلم تدحل في الحديث, فأما إن حرحت من عدقا فلا يعيدها؛ لأنه نكاح فدحل 
فيه: قال ابن عبد البر: لا حلاف قي ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصار؛ لأن المراجعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداق» 
قاله الزرقاني قال الباحي: يعن إذا طلق امرأته طلقة رجعية في حال إحرامه أو قبل ذلك فإن له أن يراحعها ما 
كانت له الرجعة ببقاء عدقاء خلافا لما يروى عن ابن حنبل من منعه الرجعة. حجامة الحرم: وبنحو ذلك بوب 
البخاري لي صحيحه. قال العيي: هذا باب في حكم الحجامة للمحرم» هل بنع منها أو يباح له مطلقا أو للضرورة. 
والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم. والحجامة بالكسر: الاحتجام وقي "احكم" الحجم: المص, والحجام: المصاص. 
قال العيي: وبحوازه مطلقا قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق» 
وقالوا: ما لم يقطع الشعر. وقال قوم: لا يحتجم الحرم إلا من ضرورةء روي ذلك عن ابن عمرء وبه قال مالك. وقال 
ابن قدامة: أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور؛ لأنه تداو بإخراج دم فأشبه الفصد 
وبط الجرح. وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة؛ وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دما. وسيأتي شيء من 
مسلك المالكية في آخر الباب» وهذا كله قي الاحتجاب أما قطع الشعر للحجامة فسيأن بيانه في فدية من حلق - 


كتاب الحج ضض حجامة الحرم 
جم وهو مُحْرِمٌ فق راه وهو يَْمٍَِ بلحي جَمَلِه مَكَان بطري مَك 
VV4‏ - مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ أَنّهُ كان يقول: لا يَحَتَجِم المحرمٌ إلا 


أن يضطر إليه مما لا بد منة. قَالَ مَالك: لا يَحْتَجم الْمُخِْمُ إلا من ضَرُورَةٍ. 


- قبل أن ينحر» وقي "المحلى" أجاز الاحتجام أبو حنيفة والشافعي والجمهور بلا ضرورة أيضا لو لم يقطع شعراء 
ولو قطع شعرا فهو حرام يجب فيه الفدية» وحجامته يتا في وسط الرأس كان لعذرء فإنه لا ينفك عن قطع شعر. 
احتجم إلخ: لي حجة الوداع» كما جزم به الحازمي وغيره قاله الحافظ "وهو محرم" جملة حاليةء "فوق رأسه" 
وتقدم قريبا من حديث ابن بحينة: في وسط رأسه. بيان لموضع الحجامة؛ لأا تختلف باختلاف المواضع» وهي لي 
الرأس أشد لما يحتاج إليه من حلق شعر موضعهاء ورا قتل شيئا من الدواب إلا أن ذلك كله مباح مع الحاحة 
إليه» وقد أخرج البخاري لي صحيحه عن ابن عباس قال: احتجم البي يل في رأسه وهو حرم من وجع كان به 
بماء: يقال له: لحي جمل» وف طريق آخر له عن ابن عباس تعليقا أن رسول الله يملا احتحم وهو محرم في رأسه 
من شقيقة كانت به. بلحبي جمل: بفتح اللام وسكون المهملة وتحتيتين» أولاهما مفتوحة» بلفظ التثنية. "جمل": 
بفتح اجيم والميم؛ موضع بطريق مكة» ولفظ محمد في "موطئه" عن سليمان بن يسار: أن رسول الله 8 احتحم 
فوق رأسه» وهو يومئذ حرم .بمكان من طريق مكة» يقال له: لحي جملء قال ميرك: قوله: "لحي جمل" وقع لي 
بعض الروايات بالتثنية» وفي بعضها بالأفرادء واللام مفتوحة ويجوز كسرها والمهملة ساكنة» موضع بطريق مكة» 
ذكره البغوي في "معحمه" في اسم العقيق» وقال: هي بير جمل الي ورد في حديث أبي جهم في "اليتيم"؛ وقال 
ابن وضاح وغيره: هي بقعة معروفة عقب الجححفة على سبعة أميال من السقياء وزعم بعضهم أن المراد ب" لحي 
الجمل" الآلة ال احتجم ها أي احتجم بعظم جملء وهو وهم والمعتمد الأول؛ لما في حديث ابن عباس ماي 
يقال له: لحي جملء قاله القاري في "شرح الشمائل' وقريب منه ما في "الفتح” للحافظ. 

تما لا بد هنه: أي من أمر لا بد له منهء هكذا في النسخ المنديةء فقوله: "ما لا بد منه" تأكيد وتوضيح 
للاضطرار» وفي النسخ المصرية: لا يحتجم الحرم ما لا بد منه. ولفظ محمد في "موطنه": لا يحتجم الحرم إلا أن 
يضطر إليه» والمعن على الجميع واحد. يعن لا يحتجم إلا لضرورة شديدة دعت إليه؛ ولما كان ذلك هو مسلك 
الإمام مالك - كما تقدم قي أول الباب - نبه بقوله. 

إلا من ضرورة: فذكر أثر ابن عمر ع بعد الحديث المرفوع فإنه كان ساكتا عن الضرورة؛ ولما وردت 
الروايات المرفوعة العديدة في احتجامه ل حرما بدون التقبيد بالضرورة» مال الجمهور إلى الجواز مطلقاء وكذا 
قال محمد في "موطئه" بعد حديث سليمان بن يسار المرفوع المتقدم. قال محمد: وهذا نأخذ لا بأس بأن يحتجم 
الرحل وهو حرم اضطر إليه أو لم يضطرء إلا أنه لا يحلق شعراء وهو قول أبي حنيفة بلك. 


كتاب الحج م ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 


ما يَجُوِرُ للْمُحْرِم أكلهُ من الصَيْدِ 


٥‏ - مالك عَنْ أبي التضر مَوْلَى عْمَرَ بْن عبَيْدٍ الله المي > عَنْ نافع مَوْلَى ابي قَتَادَة 
ابن عباس 

أكله من الصيد: لفظ "من" بيان ل"ما" أي باب الصيد الذي يجوز أكله للمحرم ولا تأثير للاحرام ولا للمحرم 

ل جرم شيء من الحيوان الأهلي كبهيمة الأنعام ونحوها؛ لأنه ليس بصيد, وإنما حرم الله تعالى الصيدء وقد كان 
البي 4 يذبح البدن في إحرامه ز وا يتقرب إلى الله سبحانه بذلك؛ وقال: أمصل المح العح والشج» يعن 
إسالة الدماء بالذيح والنحر. قال ابن قدامة: ليس في هذا اختلاف. وقال البخاري ف "صحيحه": م ير ابن 
عباس وأنس بالذبح بأسا وهو في غير الصيد. نحو الإبل أو الغنم والبقر والدحاج والخيل؛ قال الحافظ: وهو متفق 
عليه فيما عدا الخيل؛ آله سرض كودع ea E‏ ؛ فإن 
فيه خلافا معروفاء ويحل للمحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: 'حن لك صد الخ و طعامة 5 ولمائدة:947). وأجمع 
أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم ل كذا في "المغني ". وسيأق في آخر هذا 
الباب. وأما صيد البر فقد قال ابن قدامة: لا حلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على الحرم 
وقد نص الله تعالى عليه في ك ٠‏ فقال سبحانه: ولا ا اليد و أن حرم (لمائدة:45) وقال تعالی: حرم 
و ا ل ما دا حي مام (المائدة:47) وقال ابن رشد: المحظور الخامس الاصطيادء وذلك أيضاً مجمع عليه؛ 
لقوله تعالى: الا فيا الصَبّد وأ رمي رلائدة:ه٠)‏ وأجمعوا على أنه لا يحوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه. 
واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله؟ على ثلاثة أقوال» قول أنه يجوز له أكله على الإطلاق؛ وقال 
قوم: هو محرم عليه على كل حال وقال مالك: ما مم يصد من أجل الحرم فهو حلالء وما صيد لأجله فهو حرام 
على المحرم؛ وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك» واختلف الناس في أكل الحرم لحم الصيد على مذاهب» 
أحدها: أنه منوع مطلقا صيد لأحله أو لاء وهذا مذكور عن بعض السلف, ودليله حديث الصعب بن جثامة, 
الثاني: تمنو ع إن صاده أو صيد لأحله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه» وهو مذهب مالك والشافعي الثالث: إن كان 
باصطياده أو بإذنه لا بدلالته حرم عليه» وإن كان على غير ذلك لم يحرم وإليه ذهب أبو حنيفة» قلت: والأول أي 
المنع مطلقاء > حكاه في "البذل" تبعا للبدائع عن علي وابن عباس وعثمان يج في رواية لعموم قوله تعالى: <زء حرّء 
عليكة صِيْد لبر أخبر أن صيد البر حرم على الحرم مطلقا من غير فصل بين أن يكون صيد الحرم أو الحلالء 
وهكذا قال ابن عباس: إن الآية مبهمة لا يحل لك أن تصيده. ولا أن تأكلء وبه قال داود بن علي الأصفهان. 
قال الحافظ: وبه قال علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب. وأما الثاني فحكاه العيني 
عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق في رواية والجمهور, وزاد في "التعليق الممجد" عثمان وعطاء وأبا ثورء وأما 
الثالث فقال العيئئ: إذا اصطاد حلال صيدا فأهداه إلى حرم» فقد ذهب جماعة إلى إباحته مطلقاء و لم يفصلوا بين 
أن يكون قد صاده من أجله أم لاء حكى أبو عمر هذا القول عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام - 


کتاب احج الخرض ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 


الأنصَاريّ عَنْ أب قَنَادَة: ئه كان مَعَّ رَسُولٍ الله يتلا حَتَّى إذا كائوا ببَعْض طريق 
مكة تخَلف مَعَّ أصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِين وُو عير مُحْرم» فرَأى جَمَارًا وَحْشِيًا فاستوَى 


2 


0 ره دمر 


عَلَى فرّسه, فسأل أَصحَابَهُ انرارة عاط لوعن ان انه فأَبوا فَأَحَذَهُ 


- وكعب الأحبار وجاهد وعطاء في رواية, وسعيد بن جبیر» وبه قال الكوفيون» وحكاه ابن اهمام عن طلحة 
ابن عبيد الله وعائشة أيضاء وحكاه الزيلعي في "نصب الرأيه" عن الشافعي إذ قال: والشافعي مع أبي حنيفة ف 
إباحة أكل الحرم ما صيد لأحلهء وأحمد مع مالك في تحرعه. فلو صح فيمكن أن يكون قولا له ت ولي 
"القسطلاني": قال المرداوي من الحنابلة: ويحرم ما صيد لأجحلى على الصحيح من المذهب» نقله الجماعة عن 
أحمد وعليه الأصحاب» قال: وي "الاقتصار" احتمال ججواز أكل ما صيد لأحله. 

ببعض طريق مكة: وتقدم في كلام الحافظ: أن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة 
البحر» ثم التقوا بالقاحة. "تخلف مع أصحاب له' ' وتقدم في كلام الحافظ: أفهم التقوا بالقاحة وها وقع له الصيد 
المذ كور وكأنه تأحر هو ورفقته للراحة أو غيرهاء ولفظ "البخاري' ' برواية صالح ب بن كيسان عن نافع أبي محمد عن 
أبي قتادة قال: "كنا مع رسول الله 3 بالقاحة من المدينة على ثلاث“ قال الحافظ: أي ثلاث مراحلء فالظاهر أن 
المراد في حديث الباب تخلفهم بالقاحة بعد ما انصرفوا عن ساحل البحرء وفيها وقع أمر الصيد. وهو أي أبو قتادة دده 
غير محرم» ظاهره انحصار عدم الإحرام في أبي قتادة خاصة. وهكذا في عامة الروايات للشيخين وغيرهما. 

فرأى ارا وحشيا: قال النووي: كذا ذكر في أكثر الروايات حمار وحشء ولي رواية أبي كامل الجحدري عن 
أبي عوانة: إذا رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناء فهذه الرواية تبين أن الحمار في أكثر الرواية 
المراد به أنثى. وهي الأتان ميت حمارا بحازاء فاستوى على فرسهء وق رواية محمد بن حعفر: فقمت إلى الفرس 
فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» ولي رواية فضيل بن سليمان عند البخاري في الجهاد فر كب فرسا 
له. يقال له: الحرادة» فسألهم أن يناولوه سوطه فأبواء ولي رواية عمرو بن الحارث: وهم محرمون وأنا رحل حل 
فسأل أصحابه: أن يناولوه سوطه فأبوا عليه. وقالوا: لا نعينك عليه؛ وف رواية عمرو بن الحارث: وكنت نسيت 
سوطي "فسأهم رعه فأبواء فاحذه" أي كل واحد من السوط والرمح» وي رواية محمد بن حعفر: ونسيت السوط 
والرمح فقلت: ناولون السوط والرمح. فقالوا: لا والله! لا نعينك عليه بشي فغضبت فنزلت فأحذقما ثم شد 
على الحمار فقتله. ولفظ "البخاري' ' برواية صالح بن كيسان عن نافع المذكور: ثم أتيت ت الحمار من وراء أكمة 
فعقر ته وي رواية عبد الله بن أبي قتادة: فحملت عليه الفرس فطعنت› زاد في رواية عمرو: فأتيت إليهم. 
فقلت هم: قوموا فاحتملواء فقالوا: لا نمسه. فحملته حي حئتهم به» فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ا 
وأبى بعضهم من الأكل» وفيه حواز الاجتهاد في الفروع والاحتلاف فيها إذا استند كل إلى دليل. 


ك Pf‏ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
شد على الجمار» فقتل فأكل مِنْهُ عض أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ج وأ بعْضهب 
ق ارگوا شرن ف 38 أو عن ل فق اماه فة اطع رقا ا 


ے 
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اناج نالك عر عنام إن عروف عن أبيه ان Pk‏ بن الْعَوَام كان يَتَرَوَدُ TET‏ 


فلما أدر كوا إل: وقد تقدمهم إلى السقيا سألوه عن ذلك ولفظ صالح بن كيسان: فأتيت النبي 535 وهو أمامنا 
فسالته» فقال: كلوه حلال. وف حديث عبد الله بن أبي قتادة عند البحاري: قال: أمنكم أحد أمْره أن يمس 
عليها أه أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلواء قال الحافظ: وف رواية "مسلم": هل منك أحد أمره أو أشار إليه 
بشيء. وله من طريق آخر: هل أشرت أه أعتو أء اصطدة؟ فقال 35 بعد ما سأهم عن قتلهم وإشارقم 
ودلالتهم: كرا ما بقى مس خمهاء انما هي طعمةء بضم الطاء وسكون العين أي طعام "أطعمكموها الله" وفيه 
جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه قتله أو إعانة أو إشارة أو دلالةء وهو إجماع إذا لم يصد لأحله. فإن 
صيد لأحله فكذلك عند الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وقال الحنفية وطائفة: يجوز أكل 
ما صيد لأجله ظاهر حديث أبي قتادة: أنه صاده لأجلهم. كما سيأق. فإن قيل: كيف لم يحرم أبو قتادة مع 
بحاوزته الميقات وذلك لا يجوز» وفي "التعليق الممجد" عن القاري: أنه لم يحرم لقصد الإحرام من ميقات آخر 
وهو الجحفة, فإن المدني مخير بين أن يحرم من ذي الحليفة وبين أن يعرم من الجحفة, وقال القسطلاني: لم يحرم؛ 
لاحتمال أنه لم يقصد نسكا؛ إذ يجوز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة» كما هو مذهب 
الشافعيةء وأما على مذهب الأئمة الثلاثة القائلين بوجوب الإحرام فبأنه إنما لم يعرم؛ لأنه 3 كان أرسله إلى 
حهة أخرى؛ ليكشف أمر عدوء وقال النووي: قال القاضي عياض في حوابه: قيل: إن المواقيت لم تكن وقتت 
بعد وقيل: لأن النبي 25 بعثه لكشف عدو لهم تجهة الساحلء وقيل: إنه لم يكن حرج مع النبي :95 من المدينة» 
بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى البي 35 ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة» وقيل: إنه حرج 
معهم لكنه لم ينو حجا ولا عمرة» قال القاضي: هذا بعيد. 

كان يتزود: أي يجعل زادا لسفره. "صفيف الظباء" بكسر الظاء» جمع ظبي؛ "في الإحرام", كذا في النسخ المندية 
وقي المصرية: وهو محرم. قال العيي: وعزى صاحب الإمام إلى النسائي من حديث أبي حنيفة عن هشام عن أبيه 
عن جده الزبير قال: كنا نحمل الصيد صفيفا ونتزوده» ونحن محرمون مع رسول الله #. رواه الحافظ أبو عبد الله 
البلخي في "مسند أبي حنيفة" من هذا الوجه عن هشام» ومن جهة إسماعيل بن يزيد عن محمد بن الحسن عن 
أبي حنيفة» قلت: هكذا رواه محمد في "الآثار" بلفظ "كنا نحمل لحم الصيد صفيفا ونتزود ونأكله» ونحن محرمون 
مع رسول الله يثك "» زاده الزيلعي في "نصب الراية"» كذلك رواه ابن أبي العوام في "كتاب فضائل أبي حنيفة", 
واحتصره مالك في الموطأ. قال الحافظ في "الدراية": وصله ابن أبي العوام وابن خسرو. 


کتاب الحج ۳4١‏ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
صَفيفَ الظَبَاءِ في الإحرام. قال مَالك: وَالصَّفيف: الْقَدِيدُ. 


۷ - مالك عَنْ ريد بن أمللم أن عَطاء ن يسار حه عن أبي فاده ر 


بخة: حدله 


: ف 
الْوَحْشِيَ مِثْلَ حَدِيثٍ أبي التضر لاق اي ريد بن اسم أن رول الله طا 
قال: هل منكا يرا لخن د 0 


والصفيف: بصاد مهملة ففائين بينهما تحتية. قال المحد: الصفيف ك"أمير" ما صف ق الشمس؛ ليحف» وعلى 
الجمر؛ لينشوي القديد» ذكر في "المجمع" في حديث "كان يتزود قديد الظباء" وهو اللحم المملوح اللحفف لي 
الشمس. وقال الزيلعي: قال في "الصحاح": الصفيف ما يصف من اللحم على اللحم ليستوي إل قلت: والأثر 
مؤيد لمن قال: يجوز للمحرم أكل ما اصطيد لأحله فإفهم كانوا يتزودون للإحرام. 

أن رسول الله إلخ: والحديث هكذا أخرجه البخاري في باب "ما قيل في الرماح" فقد أحرج أولا حديث أي 
النضر ثم قال: وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال: 
هل معكم من لحمه شيء؟ قال العيئي, أخر جه البخاري موصولا في "كتاب الذبائح" قال: حدثنا إسماعيل قال: 
حدثي مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قنادة مثله إلا أنه قال: هل معكم منه شيء؟ ولي 
الصحيحين من طريق عبد الله بن أبي قتادة قالوا: معنا رجله فأخذ رسول الله ب فأكلهاء وللبخاري في "الهبة": 
فناولته العضد فأكلها حى تعرقهاء وقي رواية المطلب: قد رفعنا له الذراع فأكل منه» وجمع بأنه أكل من كليهماء 
ولأحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة: فقال: كلرا وأطعمون. ووقع عند الدار قطي وابن خزيمة والبيهقي: أن 
أبا قتادة قال لي ج أ: إعما اصطدته لك فأمر a‏ حين أخبرته أي اصطدته له. قال 
الدار قطي وابن خزبة وأبو بكر النيسابوري والجوزقي: تفرد يهذه الزيادة معمرء قال ابن خزيعة: إن كانت هذه 
الزيادة محفوظة احتمل أن يكون # أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أحله؛ فلما 
أعلمه امتنع» قال الحافظ في "الفتح": وفيه نظر؛ لأنه لو كان حراما ما أقر النبي ج3 على الأكل منه إلى أن أعلمه 
أبو قتادة بأنه صاده لأحله» ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز؛ فإن الذي يحرم على الحرم إنما هو الذي يعلم أنه 
صيد من أحلهء وأما إذا أي بلحم لا يدري ألحم صيد أو لاء فحمله على أصل الإباحة» فالأكل منه لم يكن ذلك 
حراما على الآكل؛ وعندي بعد ذلك فيه وقفة, فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد. وأنه يلل 
أكلها حن تعرقها أي لم يبق منه إلا العظم» ووقع عند البخاري في "الحبة": حى نفدها أي فرغهاء فأي شيء يبقى 
منها حينئذ حب يأمر أصحابه بأكله؟ لكن رواية أبي محمد في الصيد عند البخاري: أبقي معكم شيء منه؟ قلت: 
نعم! قال: كلوا. فهر طعم أطعمكموها الله فأشعر بأنه بقي غير العضد. وني "نصب الراية": قال صاحب التنقيح: 
الظاهر أن هذا اللفظ الذي تفرد به معمر غلط؛ فإن في الصحيحين: أن النبي 53 أكل منه» وي لفظ ل"أحمد" - 


کتاب الحج 4۲ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
م - مالك عن يُحَبَى بن سَعِيدٍ الأنصاريّ أنه قال: أخبرنِي محمد بن إبراهيم بن 
الْحَارِثِ التَيِِيُ عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةَ بْن عبد الله عَنْ عُمَيْرٍ بن سَلَمَةَ الضّمْرِيٌ أنه 


ق 


أخبره عَنْ اهي أن رَسُول الله 35 3 خَرَج يُرِيدُ مَك وَمُوَ مُحِْمٌ حت إذا کان بالرّوْحَاءِ 


- قلت: هذه العضد قد شويتها وأنضحتها فأحذها فنهشها 11 وهو حرام حي فرغ منهاء وحديث أبي قتادة 
من مستدلات الحنفية؛ فإن ظاهره أنه صاد لأحل رفقتهمء قال القاري في شرح "النقاية: الأولى في الاستدلال 
على N‏ قاقر بر لا الوه 3 لم يحب بحله هم حي سأهم عر ن موانع الحل أ كانت 
موحودة أم لا؟ فقال :355: أسكي أحد أمره أن حمر عبيها أء أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلم! إذا. فلو كان من 
الموانع أن يصاد هم لنظم في سلك ما يسال عنه منها في التفحص عن الموانع» فيجب ما يكم عند خلوه عنهاء 
وهذا المع كالصريح في نفي كون الاصطياد لهم مانعاء وقال الشيخ في "الكو كب": فهذا أبو قتادة افتراه اصطاد 
الحمار لنفسه خاصة مع كبر حثته ما هوء وكون أبي قتادة على سفر فليس اصطياده إياه إلا بنية أصحابه 
امحرمين؛ إذ لم يكن معه أحد. وهو غير محرم» ثم لما أخذه بحمله أكله بعضهم» وامتنع عنه بعض؛ لعدم علم 
المسألة. فكان فعل كل منهما ظنا وتخمينا حن أتوا رسول الله 3 فهلا سأل أبا قتادة هل صدته هم أو لنفسك؟ 
كما سأل عنهم هر أشرة أء دن أء أعني؟ فعلم أن الإشارة والدلالة والإعانة محرمة محرّمة دون نية انحرف وإلا 
م يتر که الني E‏ أن يسأل عنها. قال الحافظ: وفي رواية علي بن المبارك: فبصر أصحابي بحمار وحش» فحعل 
بعضهم يضحك إلى بعضء زاد في رواية أبي حازم وأحبوا لو أني أبصرته» هكذا في جميع الطرق والروايات» 
فهذا كالنص بأنهم أحبوا أن يعقره أبو قتادة» فهل كانوا يحبون أن يعقره أبو قتادة لنفسه؟ 
خرج يريد مكة !خ: في حجة الوداع» كما ذكره فيها ابن القيم. "وهو محرم" من ذي الحليفة "حى إذا كان 
بالروحاء" بفتح الراء وسكون الواو وحاء مهملة وبالمدء موضع بين مكة والمدينة على ثلاثين أو أربعين ميلا من 
المدينة» كذا في هامش الطحاوي عن "منتهى الأرب", "إذا حمار وحشي عقير أي معقورء قال في "المجمع": مقتول 
أو جحروح أي لم يمت بعدء قلت: والأول متعين ههنا لرواية "الطحاوي" بحمار وحش عقير» فيه سهم قد مات» 
"فذكر" ببناء المحهول "ذلك" أي شأنه "لرسول الله يتل" يعني وصفوا لرسول الله <3 حالهء "فقال: دعوه" بفتح 
الدال وضم العين المهملتين أي اتركوه؛ "فإنه يوشك" أي يقرب "أن يأتي صاحبه" الذي صاده» "فجاء البهزي 
وهو صاحبه"» ولفظ "الطحاوي” برواية ابن الهاد: فجاء رجحل من هز هو الذي عقر الحمار. "إلى رسول الله لى 
فقال: يا رسول الله! شأنكم هذا ر ؛ ولفظ "الطحاوي" برواية ابن هارون: فجاء البهزي فقال: يا رسول الله! 
فى زميق كلوه 0ن" زرل اک چ اا امد شی يون انا کر رای غ رک بت را 
وكسرها: القوم المترافقون في السفرء وقال الباحي: هو جماعة من الناس يجتمعون في المأكل والنزول والتعاون. 


كتاب المج tr‏ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
إا جِمَارٌ وَحْشِدٌ عقي فَذَكِرَ ذلك لِرَسُولٍ الله يك فقال: دَعُوهُ؛ فَإنهُ يُوشِكُ أن 
ياي صَاجِب فجَاء الْبَهْزِيٌ وَهُوَ صَاجِبُهُ إلى رسول الله يد فقال: يا رَسُول الله! 
شَأَنَكُمْ بهذا الْجِمَارء ام امس لزنن فى ىنا كر بالأناية 


بين الرويثة والعزج إذا ظَبّ حَاقِفٌ في ظل» وفيه سهم فرَحَمّ أن رَسُولَ الله و مر 
ي 

رَجُلُا أن يقِفَ عِنْدَهُ لا يريبة أحد مِنْ الاس حى يُجَاوِرُوهُ. 

:9ب 027-0000 لي نسخة: يجاوزه 

بالأثاية: قال الزرقاني: بضم الهمزة ومثلثة فألف فتحتية» وقال ياقوت الحموي: بفتح الحمزة وبعد الألف ياء 
مفتو حة» من أثيت به إذا وشيتء. ورواه بعضهم أثاثة بثاء اأحری» وأثانة بالنون وهو E‏ و الصحيح الأول» 
تفتح همزته وتكسر» موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة حمسة وعشرون فرسخاء وقال المحد: أثاية بالضم 
ويثلث: موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي» أو بئر دون العرج» وفي "المحلى": موضع بطريق الجحفة بينه وبين 
المدينة سبعة وسبعون ميلا "بين الرويثة" - بضم الراء المهملةء وفتح الواو وسكون التحتية؛ وفتح المثلثة والهاء - 
موضع» قاله الزرقابي» وقال الحموي: تصغير رونة وهي على ليلة من المدينةء وي "الحلى" : موضع على ستة 
عشر فرسخا من المدينة المنورة. "والعرج" بفتح العين المهملة» وسكون الراء وبالجيم؛ قال الحموي: قرية جامعة 
في واد من نواحي الطائف» وهي أول تمامةء بينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلا. "إذا ظبي حاقف" بحاء مهملة 
فألف فقاف ففاء» أي واقف منحن رأسه بين يديه إلى رحليه» وقيل: الحاقف الذي لحأ إلى حقف وهو ما 
انعطف من الرمل» وقال أبو عبيد: حاقف يعن قد انحن وتثى في نومه وفي "المجمع": فإذا ظبي حاقف أي نائم 
قد انحئى لي نومه. "في ظل وفيه سهم" ولي رواية يزيد بن هارون عن يى بن سعيد عند "الطحاوي”: إذا هو 
بظي مستظل ق حقف جبل» فيه سهم وهر حي. "فرعم" ولفظ "الطحاوي": فقال. "أن رسول الله e‏ أمر 
رحلا" لم يسم "أن يقف عنده لا يريبه" بفتح الياء وكسر الراء فتحتية فموحدة» قال أبو عمر: أي لا يمسه ولا 
بحر كه ولا يهيحه؛ قلت: ويحتمل أن يكون من الإرابة أي يزعجه من راب وأرابي إذا رأيت منه ما تكره أحد 
من الناس. "حى يجاوزوه" ولفظ "أحمد" برواية هشيم عن ييى فقال: قف ههنا لا يرميه أحد بشيء. قلت: 
والفرق بين قصة الحمار الوحشي والظي ظاهر بأن الثاني كان حياء كما تقدم النص بذلك» وهذا أوحه بل هو 
متعين. وقال ابن القيم: والفرق بين قصة الي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالاء فلم عنع من 
أكله. وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن هم في أكلهء ووكل من يقف؛ لئلا يأخذه أحد حى 
يجاوزوه. وقال الباحي: يحتمل أمره م ذلك وجهين: أحدهما: أن الذي أصابه بالسهم قد ملكه. فلا يجوز لأحد 
أن ينال منه شيئاً إلا بإذنه. والثاني: أنه إذا كان حيا بعد لم يكن للمحرم أن يزكيه. 


کتاب احج 4:4 ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 


ہم هام هده و2 


8 - مالك عَنْ يى بن سَعِيدٍ انه سَمِعّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ يُحَدّث عَنْ ابي هريره 


َه قبل من ال نرين حَتَّى إذا کان بِالدَبَذةٍ ود ركبا من أَهْلٍ الْعرَاقٍِ مُحْرِمِينَ 


فسألوهُ عن لخم صَيْدِ وَحَدُوهُ عند أَهْل ليذو فَأَمَرَهُمْ بأكله قال: إلي 
0 فيما متهم به» فلم قدنت الْمَدِيئَة ذکٴت ذلك ع بن 56 فقال: 


ماذا أمركهم به؟ قال: ارہ بأكله فال ع 7 أمرتهم بغر ذلك فلت بك 
أبو هريرة 3 

يَتَوَاعَدهُ. 

البحرين: بلفظ تثنية بحرء موضع بين البصرة والعمان. قال الباجي: البحر ن يقرب من العراق إلا أنهما مما يلي 


اليمن» وتقدم قبل ذلك ' حي إذا كان بالربذة' ' بفتح الراء والموحدة 0 موضع قرب المدينة. وقال الباحي: 
موضع بين المدينة ونحد. "وجد ركبا من أهل العراق" يأتون مكة, قال الباحي: يحتمل أنه أدركهم أو أدركوه 
هناك أو التقى طريقاهماء قلت: الأثر الآتي يشير إلى الثاني. "محرمين" قال الباجحي: هذا يقتضي أفهم أحرموا قبل 
الميقات؛ لأن الربذة قبل الميقات. 
فسألوه عن لحم صيد إلخ: فظاهر هذا الصيد أنه من قوم حلال؛ لأنهم حرمو غالبا من المواقيت بعد بحاوزة 
الربذة؛ قاله الباحي» قلت: وسيأتي النص بذلك في الأثر الآتي. "فأمرهم" أبو هريرة "بأكله. قال" أبو هريرة: "ثم 
إن شككت فيما أمرتمم به"؛ لكوم محرمين, "فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك" أي سوال الركب "لعمر بن 
الخطاب" يف الظاهر أنه أخبره بسوالهم وأمسك عن بيان ما أحاب به كما يدل عليه قوله» "فقال" عمر: "ماذا 
أمرتهم به؟" ولعل عمر أراد أن يعلم ما أحاب به أبو هريرة خحشية أن أفتاهم بغير ما ينبغي» فيتكلف المشقة في 
أعلامهم بأن ما أمرهم به أبو هريرة غير صحيح. 
قال إلخ: أبو هريرة: "أمرقم بأكله"؛ لأن الشك طرأ بعد ذلك» كما يدل عليه قوله المتقدم: "ثم شككت" 
وحين الإفتاء كان حازما بذا الفتيا. "فقال عمر" بن الخطاب: "لو أمرهم بغير ذلك لفعلت بك" كذا وكذاء 
وسيأنٍ ف الأثر الآتي: لأوجعتك؛ وفي "كتاب الآثار" محمد أخبرنا أبو حنيفة حدثنا أبو سلمة عن رحل عن أي 
هريرة قال: مررت بالبحرين فسألوني عن لحم الصيد يصيده الحلال» هل يصلح للمحرم أن يأكله؟ فأفتيتهم بأكله 
وي نفسي منه شيء ثم قدمت على عمر بن الخطاب فذكرت له ما قلت شم فقال: لو قلت غير ذلك لم تقل 
بين اثنين ما بقيت. او من "التفاعل" في أكثر النسخ. وف بعضها: "يتوعده" من "التفعل" وهو الأوحه. 
قال المحد: التوعد: التهديد, قلت: ويستعمل التواعد في الخير والشر معا. 


کتاب الحج 4o‏ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 


orp 


٠‏ - مالك عن ابن شهاپ عَنْ سال بن عَبْد الله أَنْهُ سَمعَ ابا هريره يُحَدثْ 
عَبْدَ الله بن عَمَرَ أنه مر به قوم ر بابذ فاستفتوةُ في لَحْم صي وَحَدُوا 
اسا حل يا كلوه فَأَفَاهُمْ , باکلهء قال: م قدت اة على ع اا 
فاه عَنْ ذلك فقال: بم أَْتينَهُم؟ قال: فقلت: اهم يأكله» قَال: عُمَر: لو 
ينُم بعَيْر ذلك لأَوْجَعْتُكَ. 

ES مالك عن ريد ب بن اسل‎ - 0١ 
e AT E و‎ 


يحدث: ببناء الفاعل» "عبد الله بن عمر" مفعول "أنه" أي أبا هريرة ي "مر به قوم محرمون بالربذة" لا يخالف 
ما تقدم. فالظاهر أنه وحدهم مارين به لما نزل أبو هريرة بالربذة في الطريق» "فاستفتوه في لحم صيد وحدوا 
ناسا" من أهل الربذةء "أحلة" جمع حلالء "يأكلونه" هل يجوز للمحرمين أيضاً أكله أم لا؟ "فأفتاهم بأكله". 
"قال" أبو هريرة: "ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك" لما طرأ على الشك فيه كما تقد 
"فقال: بم" بالحارة على "ما" الاستفهامية» "أفتيتهم؟ قال" أبو هريرة: "فقلت: أفتيتهم: بأكله. قال: فقال عمر 
لو أفتيتهم بغير ذلك لأوحعتك" تصريح .ما تقدمت الإشارة بقوله: لفعلت وأراد تأديب من يتسامح في الفتوى 
وإشارة إلى أن حواز لحم الصيد كان معروفاء كيف وقد وكل الني ت أبا بكر بقسمة لحم الصيد لي ححة 
الوداع» وقد وافاه في ذلك خلائق لا تحصون, ولأحل ذلك أراد عمر التنبيه وإلا فالمحتهد لا لوم عليه. 

في ركب: جمع راكب» ولفظ محمد: "أقبل من الشام في ركب محرمين حى إذا كانوا ببعض الطريق" وكانوا إذ 
ذاك محرمين سواء أحرموا من الشام أو بعد انفصاهم عنهاء وإلا لما كان لسوالهم عن الصيد معن وتي "التعليق 
الممجد": وكانوا قد أحرموا من بيت المقدس. كما ورد في رواية. "وجدوا لحم صيد" صاده حلال "فأفتاهه" 
كعب "بأكله؛ قال" عطاء: "فلما قدموا" المدينة "على عمر بن الخطاب": وهذا أيضاً يدل على أن إحرامهم كان 
قبل الميقات؛ لأن ميقاتهم بين الحرمين» قال الباحي: ظاهره يقتضي أنهم أقبلوا من الشام وهم محرمون. ويحتمل 
أيضاً أن يكونوا أقبلوا من الشام وأحرموا بعد انفصاهم منه» غير 0 ظاهر الحال يقتضي أنهم أحرموا قبل الميقات» 
أو قدموا على عمر بالمدينة بعد أن أحرمواء وميقاتهم بين المدينة ومكة إلا أن يكونوا قدموا على عمر بغير المدينة» 
وظاهر الخال حلاف هذاء قلت: تظافرت جميع النسخ المصرية والهندية على قدومهم على عمر بالمدينة المنورة. 
"ذكروا ذلك له" أي ما أفتوا به من إباحته؛ لأنه مه كان يهتبل بأمر الناس وأمر دينهم ويسأل عما حرى لحم 
من ذلك في طريقهم وتصرفهم ولما كان يعرف ذلك من حاله يبدأ بالإخبار عنه. 


كتاب الحج ۳٤٦‏ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
كَعْبْ بأكله قال: : َا قَدمُوا علَى عُمَرَ بن الطاب ذَكَرُوا ذلك لَه قَالَ: مر أَفتَاكُمٌ 
بهُذا؟ قالوا: كَعْب» قَالَ: فإنّي قد امرگ علِيِكُمْ حى تَرْجِعُواء تُمَّ لما انوا بَعْضٍ 
طريق مَكة مرت بهن رخ من حَرَاوٍ فََفنَاهُمْ كَعْب أن ياحذوه فيَا كلوه قال: .... 
راو 4م ر 9 


فد أمرته: بتشديد الميم من التأميرء "عليكم حو ين ترجعوا " من نسككم إلى بلدكم؛ فإنه لما أخبر .من جحرى من 
أكل اللحم بفتوى بعضهم سأهم مَن المفي هم بذلك؛ ليعرف له فضله ومكانه من العلم فلما أخبروا بأنه 
كعبب» قال: قد أمرته عليكم تنويها به؛ لإصابته في الفتوى وتقديا له. وهذا التأمير يقتضي صلاته بهم وحكمه 
عليهم ورجوعهم إلى رأيه. وتصرفهم بأمره. قاله الباجحي. "ثم لما كانوا ببعض طريق مكة" بعد ما خرجوا من 
سدع وا ا اجو امار عبر وري دي ا من مكة بعد الفراغ من الحج. كما 
سيأني تقريره» "مرت هم رحل" بكسر الراء وسكون الحيم: قطيع» "من جراد" بالفتح» يقال له بالفارسية: نأ 
وسيأنٍ بيانه في "فدية من أصاب شيئا من الحراد". "فأفتاهم كعب أن يأحذوه ويأكلوه" وقد حكى غير واحد 
من أئمة الحديث والفقه الإجماع على جواز أكله. 
قال !<: بعد ما رجعوا من مكة بعد الفراغ عن العمرة - على الظاهر - أو الحج. "ذكروا له ذلك" أي إفتاء 
كعب بحواز أكله. "فقال عمر: ما حملك على أن أفتيتهم" بصيغة الماضي في النسخ الحندية» و"أن تفتيهم" 
لحار و لحي ره "هذا" أي تفتيهم بجواز أكله لي حالة الإحرام أو يحواز أكله مطلقاء وأراد عمر أن 
ا تمن ل كلاد ا ا کی فو بدن ا ا ان 
تح سلب ابحم و جاه متاعا لكمْ » (انائدة:47) هذا على الاحتمال الأول وأما على الثاني فقد قال النبي 3 3 في 
البحر: الحل ميتنه. فقال عمر: ا يدريك؟" أي يعلمك أنه من صيد البحر؟ "فقال: يا أمير المومنين! والذي 
نفسي بيده إن" نافية "هي إلا نثرة حوت" بفتح النون وسكون الثاء المثلثة» كالعطسة للإنسان؛ كذا في "الصحاح" 
وغيره» وقال الهروي: هي عطسته. وني "المجمع": نثرت الدابة إذا طرحت ما في أنفها من الآذى» قال العيي: اختلف 
في نثرة حوت,. فقيل: عطسته. وقيل: هو من تحريك النثرة وهو طرف الأنف قال زين الدين: فعلى هذا يكون 
بالمثلثة» وهو المشهورء وأنه من الرمي بعنف والحراد يطرحه من أنفه أو دبره بأنف. وتوقف ابن عبد البر في أنه 
من نثرة الحوت بأن المشاهدة تدفعه» وروى الباحي عن كعب: قال: حرج أوله من منخر حوتء فأفاد أن أول 
خلقه من ذلك قاله الزرقاني» وسيأتي عن "البذل" أنكر كثير كونه من البحرء "ينثره" بضم المثلثة وكسرهاء من 
بابي نصر وضرب أي يرميه» "ني كل عام مرتين" قال صاحب الحلى: وهذا الجواب وإن لم يقع صوابا عند عمر 
لكن لما كان بحتهدا فأفئ به أمضاه. وما يشهد لول كعب هذا من المرفوع ما ورد هذا المع مرفوعا عند ابن 
ماحه من حديث أنس: أن اخ اد نك ذ الحوت من اليحرء قال الحافظ: احتلف في أصله» فقيل: إنه نثرة حوت» - 


كتاب المج باع ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
دما قدموا على غم بن ١‏ لخطاب ذَكرُوا 31 لل قال: وما / يلل على أن أفتيتّهم 
بهذا؟ فقال: هُو مِنْ صَيْدٍ الْبَحْرِء فقال: وما يُدْرِيِكَ؟ فقال: يا مير الْمُؤْمِنِينَ! وَالَذِي 


o‏ ° رە و‌ و وو ور 7 اخ 
زه ہیدہ إن ھے إلا نثرة حوت ينثره ف عام مر تیر . 
نفسي بيده إن هي Is‏ م رن 


بضم الثاء و 


قال ججى: سيل مالك عَمّا يُوجَدُ من حوم الصَيْدِ على الطريق» هَل يَبَاعَهُ المُحرم؟ 
اا سيا دم ا ا ع م و ےار هه کو 
فقال: اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن اجلهم صيدء فاي أكرهة وانهى 
عَنْهُه فامًا أن يکون عند رَحُل لم يرد به الْمُحْرمِينَ فَوَحَدَهُ مُحْرمٌ فابَاعةء فلا باس 


بهء قال يجى: قَالَ مالك فيمَن أَخْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَُ أو اببَاعَهُ: فَلَيْسَ عليه ... 


= فلذلك كان أكله بغير ذكاة, وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماحه عن أنس رفعه: أنه نثرة الحوت» ومن 
حديث أبي هريرة ءج: خرحنا مع رسول الله يه في حج أو عمرة» فاستقبلنا رحل من جراد فجعلنا نضرب بنعالنا 
وأسواطناء فقال: كلوه؛ فإنه من صيد البحرء وأخرجه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف» ولو صح لكان فيه حجة 
لمن قال: لا جزاء فيه إذا قتله الحرم وجمهور العلماء على خلافه, قال ابن المنذر: لم يقل: لا حزاء فيه غير أبي سعيد 
الخدري وعروة بن الزبير» واختلف عن كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري» قلت: وقد قال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أب المهزم عن أبي هريرةء وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان قد تكلم فيه شعبة» وقال 
أبو داود: أبو المهزم ضعيف والحديث وهم وني "التقريب" أبو المهزم متروك, وبسط في "التهذيب" في حرحه. 

يوجد من لحوم الصيد: يباع "على الطريق هل يبتاعه" أي يشتريه "الحرم" "فقال" مالك: "أما ما كان من ذلك 
يعترض" ببناء امحهول أي يقصد به "الحاج", وفي "المجمع": اعترض فلان الشيء نكلفه» "ومن أحلهم صيد" سواء 
كانوا معينين أو غير معينين ويظهر كونه هم بالسؤالء أو باعتراضهم الحجاج بذلك أو بغير ذلك. "فإن أكرهه" 
تحربماء قاله الزرقاني. "وأفهى عنه" تأكيد للكراهة» وكأنه إشارة إلى أن المراد بالكراهة التحريم "فأما أن يكون 
عند رحل لم يرد به المحرمين" بل صاده للمحلين "فوحده حرم فابتاعه فلا بأس به" أي يجوز له شراؤه؛ لأنه لم يصد 
لأحله. وقد عرفت أنه يجوز عند الحنفية ما صيد للمحرم بشرط أن لا يوجد منه صنع في الاصطياد. 

فيمن أحرم: والحال أنه "عنده صيد قد صاده أو ابتاعه" قبل الإحرام» "فليس عليه أن يرسله". أي لا يجب عليه أن 
ینفره» بل يجوز له أن يبقيه في بيته» ولذا قال: "لا باس أن يجعله" أي يبقيه ويتركه "عند أهله" قال الباحي: وهذا كما 
قال: إن من ملك صيدا قبل إحرامه ثم أحرمء فلا يخلو أن يكون أحرم وهو في يده أو خلفه في أهله. فان كان 
خلفه ثم أحرم فإنه لا يزول ملكه عنه» وليس عليه إرساله» وهذا معن قول مالك: ولا بأس أن يجعله في هله - 


كتاب الحج ۴۸ ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد 
أن يرْسله ولا بَأس أن يَجْعَلَهُ عند أهله. قال مالك في صَيْدِ الْحِيتَانٍ في البَحر 


والأنهار وَالْبِرَكِ وَمَا أَسْبّهَ ذلك: إِنّهُ حلال لله حرم ا 


o 


e 


= وهو مع "وعنده صيد" يريد أنه في ملكه إلا أنه ليس بحاضر معه ي وقت إحرامه. وبه قال أبو حنيفة» 
وقال القاري لي "شرح اللباب": لو أخحذ صيدا في الحل وهو محرم م يملكه. ووحب عليه إرساله. سواء كان لي 
يده أو قفصه معه أو في بيته» ولو أخذه في الحل وهو حلال ثم أحرم ملكه ملكا مستمرا حيث لم يخرج بالإحرام 
عن ملكه. ثم إن كان في يده لزمه إرساله على وحه لا يضيع ملكه. أي إن شاء بقاءه في ملكه بأن يرسله في 
یته» وإن كان الصيد في بيته - وكذا إذا كان في قفصه حال إحرامه لا في يده - لا نهب إرساله على الصحيح» 
وقيل: لو كان القفص في يده يجب إرساله. 
في صيد الحيتان: جمع حوت "في البحر' ا ا ا البحر: كل ماء بجتمع 
من ملح أو عذب» قال تعالى: #وما بيتوي السخْران هذا عدب فزاتٌ سائغ شر ابه وهذا ملح حا به (فاطر: )١١‏ 
والأفار: جمع رء وفتح الماء أحود من سكوفاء وبه ورد القرآنء قال المحد: هو بحرى الماء. ومثله في "مراقي 
الفلاح" بجيحون وسيحون وغيرهماء والبرك كاعنب” جع بركة بكسر الباء وسكون الراءء هذا هو المشهورء 
وقال صاحب "مطالع الأنوار": يقال: هكذا ويقال: بفتح الباء وكسر الراءء وأصله: من البروك وهو الثبوت» 
كذا في "قذيب النووي". "وما أشبه ذلك" يحتمل أن 59 إشارة إلى المياه المذكورة» أي كالغدير والحياض 
والعيون» والأوحه عندي أنه إشارة إلى الخيتانء ‏ والمع: هنيد ايان كت أشبهه من صيود البحر أنه حلال 
للمحرم أن يصطاده بنص القرآنء قال تعالى: وح كاعد الح اة مناغا نک٭ (المائدة:41). 
ها لا جوز: وف النسخ المصرية: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد, أشار المصنف بتفريق الترجمة إلى الجمع بين 
الروايات المختلفة في الباب» فبعضها يدل على الجواز مطلقاء وبعضها على المنع مطلقاء وجمع بينهما الجمهور 
بحمل روايات المنع على ما يوجد فيه صنع من الحرم أو صيد لأجله عند القائلين به وروايات الإباحة على غير 
ذلك وإلى ذلك أشار المصنف بالترجمتين» وتقدم المذاهب لي أول الترجمة السابقة. 


ع 464 ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد 


أهدى لرسول الله ل3: الأصل قي "أهدى" التعدي ب" إل" وقد تعدي باللام ويكون بمعناه» وقيل: يحتمل أن 
تكون اللام بمعين أحل» وهو ضعيف قاله العيين. "حمارا وحشيا" وقال الزرقاني: لا حلاف عن مالك في هذاء 
وتابعه معمر» وابن جريج. وعبد الرحمن بن الحارث؛. وصالح بن كيسان, والليث» وابن أبي ذئب» وشعيب بن 
أبي حمزة. ويونس» ومحمد بن عمرو بن علقمة كلهم قالوا: حمارا وحشياء كما قال مالك وخالفهم سفيان بن 
عيينة عن الزهري: فقال: أهديت له من لحم حمار وحشء رواه مسلم» وله عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: رجل حمار وحش» وله عن شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دماء ولي أخرى له: شق حار 
وحش» فهذه الروايات صريحة في أنه عقير وأنه إنما أهدى بعضه لأكله؛ ولا معارضة بين رحل وعجز وشق؛ لأنه 
يحمل على أنه أهدى رجلا معه الفخذ. وبعض جانب الذبيحة إلخ. وقال الحافظ: لم تختلف الرواة عن مالك في 
ذلك وتابعه عامة الرواة عن الزهري» وخالفهم ابن عيينة عن الزهري. فقال: لحم حمار وحش» أخرحه 
"مسلم"» لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث: حمار وحشء ثم صار يقول: لحم 
مار وحشء فدل على اضطرابه فيه: وقد توبع على قوله: "لحم حمار وحش" من أوحه فيها مقال» ثم ذكر 
الحافظ الروايات المذكورة الدالة على اللحم. وتكلم على أكثرهاء وقال أيضا: يدل على وهم من قال فيه: عن 
الزهري» وذلك أن ابن حريج قال: قلت للزهري: الحمار عقيرء قال: لا أدري» أخرحه ابن خزية وأبو عوانة في 
معدي وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخحر: أن الذي أهداه الصعب لحم حمار. فذكر ما تقدم» وفي 
"شرح المواهب" هو باتفاق الرواة عن مالك وتابعه عليه تسعة من حفاظ أصحاب الزهري» ثم اختلف أهل الفن 
في هذه الروايات بين الجمع والترحيح» وحكى العيني عن الطحاوي: أن الحديث مضطرب» وقال الزرقاني: 
فمنهم من رجح رواية مالك وموافقيه. قال الشافعي في "الأم": حديث مالك "إن الصعب أهدى حار" أثبت 
من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار. وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب "لحم 
حمار وحش" وهو غير محفوظ؛ وقال البيهقي: كان ابن عبينة يضطرب فيه» فرواية العدد الذين لم يشكوا فيه أولى 
إلخ» وتقدم ما قال الحافظ: إن من قال ذلك في حديث الزهري وهم» أي من ذكر اللحم في حديث الزهري. 
وإليه مال ابن العربي في "العارضة" إذ قال: وإنما رد الصيد على الصعب؛ لأنه كان حياء وهو مختار الشيخ في 
"الكو كب" وإليه يظهر ميل البخاري؛ إذ بوب عليه في صحيحه "باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم 
يقبل". ثم ذكر فيه الحديث برواية مالك وإليه مال الباحي؛ إذ قال: قوله: "حمارا وحشيا" هكذا رواه الزهري 
عن عبيد الله وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنه. وفي "المبسوط" من رواية ابن نافع عن مالك: بلغي إنما رده 
عليه من أجل أن الحمار كان حيا إلى آخر ما في الباحي» وبه جزم ابن العربي إذ قال: وإنما رد على الصعب 
حمارا؛ لأنه كان حياء ومنهم من رجح رواية اللحم. 


كتاب الحج o.‏ ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد 


شم وھ o17 il.‏ 2 ن 3 2 ت 2 RF‏ 
وَهُوَ بِالْأَبوَاء, أ بودان» فده عليه رَسُول الله ين فلمًا رَأى رَسُول الله 5 ما في 
قريب الحخحفة 


03 قال: نا لم ترْدّهُ عَلَيْكَ إلا آنا حرم. 
ا م ه دو رأ هھ ٤‏ ص ها ابو 3 32 3 رب ا 
۳ - مالك عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر» عن عبْدِ الرحمن بن عامِرٍ بن ربيعة 2500000 


وهو بالأبواء: بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد. جبل بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة» ثلاثة وعشرون ميلا 
وقد تقدم في غسل الحرم. "أو بودان" بفتح الواو وتشديد الدال المهملةء فألف فنون. موضع قرب الجححفة» قال 
الحافظ: هو أقرب إلى الجحفة من الأبواء. "فرده" أي الحمار» "عليه" أي على صعب "رسول الله 33" قال "فلما 
رأى رسول الله 2 ما في وجهي". وني رواية الليث عن الزهري عند الترمذي: فلما رأى ما في وجهه من الكراهيةء 
وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج. كذا في "الفتح" قال الباحي: يريد من التغير والإشفاق لرد الببي ع 
هديته مع أنه 3 يقبل المدية ويأكلهاء فخاف الصعب أن يكون ذلك لمعن يخصه. "قال" تطييبا لقلبف " 
بكسر الحمزة؛ لوقوعها في الابتداءء "لم نرده" قال عياض: ضبطناه في الروايات بفتح الدال المشددة» وأبى ذلك 
محققر أهل العربيةء وقالوا: إنه غلط. والصواب ضم الدال؛ لأن المضاعف من المحزوم. يراعى فيه الواو الي 
توحبها ضمة الهاء بعدهاء قال: وليس الفتح بغلط. بل ذكره ثعلب في "الفصيح" نعم! تعقبوه عليه بأنه ضعيف» 
وأحازوا أيضا الكسر وهو أضعف, كذا في "امحلى". "عليك أنا" بفتح الهمزة أي لأجل أنا "حرم" بضم الحاء 
والراءء جمع حرم بالكسر بمعين حرام» كما في "القاموس", وتي "امحلى" جعله الجوهري جمع حرام أي .مع 
محرم» أي نحن محرمون. وتي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لو لا أنا محرمون لقبلناه منك كذا في "المحلى". 
واستدل بالحديث من منع الحرم عن أكل الصيد مطلقا سواء ذبحه الحلال لنفسه أو محرم؛ وذلك لأنه اقتصر لي 
الحديث في التعليل على كونه محرما فدل على أنه هو سبب الامتناع» وأحاب عنه الشافعية ومن وافقهم ما قال 
الشافعي: إن كان الصعب أهدى حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمارا وحشيا حياء وإن كان أهدى لحما 
فيحتمل أن يكون علم أنه صيد له. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد لأجله إلخ» وأجاب عنه 
الحنفية ومن وافقهم بأن الصحيح في الرواية رد الحمار الحي. كما تقدم عن الجمهور, وما يحتمل أنه علم أنه 
صيد بدلالة المحرم» وا قال الطحاوي: إن حديث الصعب مضطرب. وبا قال بعد ما بسط الكلام على حديث 
الصعب: وعلى كل حال ففي الحديث اضطراب. ليس مثله في حديث أبي قتادة فكان هو أولى إلخ. وحاصله: 
الترحيح لرواية أبي قتادة» وما قال أبو داود: وإذا تنازع الخبران عن البي ج3 ينظر ما أخذ به أصحابه إلى 
وحاصله الرجوع إلى دلائل أخخر. 


كتاب الحج 1 ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد 


قال: رايت عثمّان بن عفان بالعَرْجٍ وهو مُحرمٌ في يوم صَائفٍِء قد غطى وخهه 
ا 22 م 0 0 م 2 وو دقر 20 مام 
بقطيفة أَرْجُوَانِء ثم أتي بلحم صَيْدِء فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أو لا تأكل 
أنت؟ فقال: ا 1 ات کھینتکب اا فد من أخلي. 

3 ا لي وا رم ر > ّي وه ی‎ 3 5 o 
مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين: أنها قالت‎ - ٤ 
E متخي ا لحوية ف‎ A ا ° € - ممم‎ 


قال رأيت عثمان إ: "بالعر ج" بفتح العين المهملة وسكون الراء آخره جيم. "وهو محرم في يوم صائف" أي 
شديد الحرارة» "قد غطى" أي ستر "وجهه" وكان مذهبه جواز تغطية الوجه للمحرم» وتقدم الكلام على ذلك 
في باب "بقطيفة" كسفينة: هي كساء له حملء "أرجوان" بضم الهمزة والجيم» بينهما راء ساكنةء ثم واو 
مفتوحة, فألف» فنون» أي شديد الحمرة» وهو معرب أرغوان. وهو شجر له نور أحمرء وكل لون يشبهه فهو 
أرحواني» وقيل: الأرجوان: الصوف الأحمرء كذا في المحلى. ثم أ بلحم صيد: "قال لأصحابه: كلواء فقالوا: 
أو لا تأكل أنت فقال: إني لست كهيئتكم" أي لست مثلكم في ذلك؛ لأنه "إنما صيد من أحلي" قال الباحي: 
ذهب أي عثمان إلى أن الصيد إنما يحرم من المحرمين على من صيد من أجله دون غيره» وقد خالفه في ذلك علي 
بن أبي طالب وامتنع من أكله» وإن كان صيد من أجل عثمان ولم يصد من أجله» وقي "المبسوط" عن ابن 
القاسم: كان مالك لا يأحذ بحديث عثمان حين قال لأصحابه: كلواء وأبى أن يأكل إلخ. 

نما هي: أي مدة الإحرام "عشر ليال"؛ وذلك لما تقدم في "إهلال أهل مكة" أن عبد الله بن الزبير أقام ممكة تسع 
سنين يهل هلال ذي الحجةء وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك فلم يبق مدة الإحرام إلا عشر ليال» وغرضها أن 
تلك المدة قصيرة» والصبر عن أكل لحم الصيد في هذه المدة لا يلحق به كبير مشقةء فإن تخلج - بفتح الفوقية» 
والخاء المعجمة» واللام المشددة» وجيم - أي تحرك. ويروى بالحاء المهملة» أي دخل في نفسك شيء يعني إن 
شككت في أمر الصيد "فدعه" أمر من "ودع" أي دع ما يريبك إلى ما لا يرييك تعن عائشة يهر بقوها 
المذكور أكل لحم الصيد, قال الباحي: لم يفسر في الحديث أن كلامهما ني لحم الصيدء ولكن أورد من الحديث 
ما حفظه ثم فسره عا فهم من مقصده وتيقن من معناه» وقد روي ذلك مفسرا في نص الحديث من حديث 
عبد الرزاق: أن عروة قال: سألت عائشة يبر عن لحم الصيد للمحرم فقالت: يا ابن أحين! إنما هي أيام قلائل 
فما حاك في نفسك فدعه إلم. 


كتاب الحج YoY‏ ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد 
يى عن مالك في الرَّجُلِ الْمُحْرِم يُصَّادُ مِنْ أخْله صَيْد فصع لَهُ ذلك الصَّيْدُ فياک 
منه وَهُوَ يَعْلَمُ أن من أَجْلِهِ صِيدَ: فإن عَلَيِْ جَرَاءَ ذلك الصَيْدِ كلّه. قال جيى: وسل مالك 


صيد: نائب فاعل لقوله: يصاد. "فيصن" ببناء المحهول, "له" أي للمحرم "ذلك الصيد" أي يطبخ ويهياء "فياكل 
منه وهو يعلم أنه" كذا في النسخ المصريةء وقي افندية "أن من أحله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله" لا بقدر 
أكله؛ لأن الجزاء لا يتبعضء وقيل: بقدر أكله. وقيل: لا جزاء عليه؛ لأن الله تعالى جعله على قاتل الصيد وهذا 
لم يقتله» قاله الزرقاني, وفي "المحلى" قوله: "عليه جزاء الصيد كله" وبه قال الشافعي» خلافا لأبي حنيفة إلخ. 

وسئل: ببناء المجهول» "مالك عن الرحل يضطر إلى أكل الميتة" يعني بلغت المخمصة إلى حد يجوز له أكل الميتة 
وهو محرم. فيجد الميتة ويجد الصيد أيضاء "أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟" فقال مالك: بل يأكل الميتة» ولا يصيد 
الصيد» "وذلك" أي دليل ذلك "أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرء" أي مم ينص على الرخصة للمحرم كما 
نص في حكم الميتة» "في أكل الصيد ولا في أذه على حال" كذا في أكثر النسخ. ولي بعضها: "في حال من 
الأحوال" بل أطلق ال منع في قوله عز اسمه: غلا تفلو اليد وأ حرم (انائدة:ه») ولم يستئن فيه ضرورة ولا غيرهاء 
وقد أرخص نصا في الميتة على حال الضرورة؛ إذ قال عز اسمه: إلا ما ار ر ا (الأنعاء:3١١)‏ وقال تعالى: 
#فمن ا غير باغ ولا عاد فلا إلم عليِهيه ولبفرة:؟07) وأيضا فالصيد بعد تصيّده حكمه حكم الميتةء وتصيده أبضاً 
ممنوع, فكان فيه منعان فيكون أشد تحريماء كما بسطه الباحي. قال صاحب المحلى: وهو قول أبي حنيفة والشافعي» 
ففي "الدر المختار" يقدم الميتة على الصيدء لكن في "الأشباه" عن البزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقا. قلت: لعل 
المراد اتفاق الحنفية وإلا فالمسألة خلافية عند الأئمة» وفيها تفصيل عند المالكيةء كما بسطه "الدردير". وقال ابن 
الهمام: لو اضطر محرم إلى أكل الميتة أو الصيد يأكل الميتة لا الصيد على قول زفر؛ لتعدد جهات حرمته عليه» وعلى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يتناول الصيد ويودي الحزاء؛ لأن حرمة الميتة أغلظ, ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع 
بالخروج من الإحرام فهي موقتةء بُفلاف حرمة الميتة» فعليه أن يقصد أحف الحرمتين دون أغلظهماء والصيد وإن 
كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظرء فيقتله ويأكل منه ويودي الجزاءء هكذا في "البسوط“ ولي 
"فتاوى قاضي حان": أن المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فالميتة أولى في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف 
والحسن: يذبح الصيد ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى عند الكل إلخ؛ قلت: واختلف أصحاب الفروع في 
ذلك ففي "شرح اللباب" ولو اضطر الحرم إلى الصيد والميتة يتناول الصيد؛ لأن حرمة أكل الصيد مما اختلف فيه 
من أصله. بخلاف أكل الميتةء فالصيد أحل في الجملة من الميتة» لاسيما وهو قابل لتدار كه بالكفارة إلخ. وف "الدر 
المختار" ويقدم الميتة على الصيدء قال ابن عابدين: أي في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف والحسن: يذبح 


يا 
الصيد, والفتوى على الأول كما في "الشرنبلالية". ورجحه في "البحر" أيضا: بأن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين - 


کتاب الحج Yor‏ ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد 
عَنْ الرَحُلٍ يُضْطرٌ إلى أكل الْمَيئةِ وَهْوَ مُحْرِمٌ أَيصِيد الصيْد فيأكلة أُمْ يأكل الْمَيَة؟ 
فقال: ب يكل ال وَذْلكَ أن الله تَبَارَكَ وتَعَالى لم يرخص للْمُحْرمِ في 


وهو فول أي حنبفة كما في الدر 


0 


4 


الصَيْدٍ. ولا في أَخْذِهِ على حَالٍ مِنْ الأَحْوَالِ وقد أرْخص في ال علي حَالٍ 
الو قال مّالك: وما ما قل الْمُحْرِمُ أو َب من الصيد فلا يحل أَكْلَهُ خلال 
ولا لمُحْرِم؛ َه لَيْسَ بذكيع كان خَطَأ أَوْ عَمْدَاء فأكَلهُ لا يجلٌ. وقال مالك: قَدْ 
سمغت ذلك مِنْ غير وَاجِدٍ. قال مالك في الذي يقل اليد نم يَأكلهُ: إِنَمَا عله 
كار وَاجدَة مل من عله ولَمْ اكل من 


- الأكل والقتلء وفي أكل الميتة ارتكاب حرمة الأكل فقط, والخلاف في الأولوية» كما هو ظاهر قول "البحر" 
عن الخانية» فالميتة أولى إلخ» وتقدم قريبا عن "الأشباه" عن البزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقا. 

وقد أرخص: بقوله: لإا ما التطرانة ِنْب الأنعام: 114). وأما ما قتل المحرم: أي صاد الحرم صيداء "أو ذبح من 
الصيد" الذي صاده غيره» قال الدردير: ما صاده حرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه أو ذبحه ولو بعد إحلاله» أو ذبحه 
وإن لم يصده ميتة على كل أحد إل "فلا يحل أكله لحلال ولا محرم؛ لأنه ليس بذكي" بل ميتة» قال الباحي: ويهذا 
قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي. وله قول آخر: إن غير القاتل يأكل منه إلى "كان خطأ أو عمدا" فإن ذلك 
سواء في المنع. قال العيئ: قتل الصيد في حالة الإحرام حرام بلا حلاف» ويجب الحزاء بقتله؛ لقوله تعالى: «ؤلا تقتلوا 
الصَيْد وأ حُرْمه (لمائدة:هة) سواء في ذلك كان القاتل ناسيا أو عامدا أو مبتدئا في القتل أو عائدا؛ لأن الصيد 
مضمون بالإتلاف» كغرامة الأموال فيستوي فيه أحوال» وقيد العمدية في الآية المذكورة إما؛ لأن مورد النص فيمن 
تعمد, أو لأن الأصل فعل العمد والخطأ ملحق به للتغليظ» وقال الزهري: نزل الكتاب بالعمد» وجاءت السنة 
بالخنطأء وقال محاهد: المراد بالمتعمد القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه» فأما المتعمد تقتل الصيد مع ذكره لإحرامه 
فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه» وهو مذهب غريب إل فأكله لا يحل أي لأحد؛ لأنه ميتة. 

قد معت ذلك: "من غير واحد" من العلماء؛ إشارة إلى أنه لم ينفرد بذلك؛ وزيادة أشهب عن مالك ممن كنت 
أقتدي به» والتعلم منه دليل على أنه أحذ ذلك عن مشايخه. وقد تقدم أن جمهور السلف والخلف على ذلك. 
الذي يقتل الصيد إخ: قال الباحي: وهذا كما قال: إن من قنل الصيد فقد وحب عليه جزاؤه؛ لقتله إياه» فإن أكل 
منه بعد ذلك فلا جزاء عليه غير الجزاء الأول وهو الذي وجب بالقتل» ويهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد» وقال 
أبو حنيفة: وقي قتله حزاء كامل؛ وفي أكله ضمان ما کل» وقال عطاء: من ذبح صيدا ثم أكله فعليه كفارتان إلح» - 


be 


مر اليد في الحرم 
قال يحيى: قال مَالك: کل شَيْءٍ صِيدَ صِيدَ في الحرم أو أَرْسِلَ عَلَيْهِ كلب في في الحرم . . 


= وقال ابن قدامة: إذا قتل الحرم الصيد ثم أكله ضمنه للقتل دون الأكلء وبه قال مالك والشافعي. وقال عطاء 
وأبو حنيفة: يضمنه للأكل أيضا إلخ. ولأبي حنيفة: أن حرمته باعتبار كونه ميتة» كما ذكرناء وباعتبار أنه حظور 
إحرامه؛ لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن الحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاةء فصارت حرمة التناول 
يهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه. بخلاف محرم آخر؛ لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه إل قال القاري في 
شرح "النقاية": هذا الخلاف إذا أكل بعد الجزاء» وأما إذا أكل قبله فيدحل قيمة ما أكل في الحزاء اتفاقا إلخ» 
هكذا قال عامة شراح الحداية وغيرهم» وحكى القاري في شرح "اللباب" عن الجوهرة» قيل: على الخلاف أيضاء 
وقال القدوري: لا رواية في هذه المسألة. فيجوز أن يقال: يلزمه جزاء آحرء ويجوز أن يتداخلا إلخ» قلت: لكن 
العامة على الأول؛ قال ابن الهمام تحت قول صاحب افداية: فعليه قيمة ما أكل عند أي حنيفة» يعي سواء أدى 
ضمان المذبوح قبل الأكل أو لاء غير أنه إن أدى قبله ضمن ما أكل على حدته بالغا ما بلغ, وإن كان أكل قبله 
دحل ضمان ما أكل في ضمان الصيد, فلا يحب له شيء بإنفراده إلخ. 

أمر الصيد في الحرم: قال الموفق في "المغيي": صيد الحرم حرام على الحلال وامحرم؛ والأصل في تحريم صيد الحرم 
النص والإجماع؛ أما النص: فما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله < يوم فتح مكة: إن هدا البند حرمه 
لله. الحديث» وفيه: ولا ينفر صيدها. متفق عليه» وأجمع المسلمون على تحرم صيد الحرم على الحلا وامحرم» وما 
يحرم ويضمن في الإحرام يحرّم ويضمن في الحرم وما لا فلا إلا شيئين: أحدهما: القمل مختلف في قتله في الإحرام 
وهو مباح في الحرم بلا اختلاف, والثاني: صيد البحر مباح في الإحرام بغير حلاف ولا يحل صيده من آبار 
الحرم وعيونه» وكرهه حابر بن عبد الله لعموم قوله : لا يشر صيدها. وعن أحمد رواية أخرى: أنه مباح إل. 
كل شيء صيد: ببناء الجهول "في ا سواء كان الصائد حلالا كف محرما. "أو أرسل" ببناء المجهول "عليه كلب" 
ونحوه» "في الحرم" سواء كان المرسل أيضا في الحرم أو في الحلء "فقتل" الكلب "ذلك الصيد في الحل" بعد إخراجه من 
الحرم "فإنه لا يحل أكله" لأحد في الصور كلهاء "وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد" في جميع الصورء "فأما الذي 
يرسل” ببناء الفاعل "كلبه" مفعول» "على الصيد" حال كوفما أي المرسل والصيد كليهما معاء "في الحل فيطلبه" 
أي يتعاقب الكلب الصيد "حى يصيده" بعد الدخول "في الحرم فإنه لا يوكل" أيضاً؛ لأنه إذا دحل في الحرم صار 
من صيده؛ ومن دخله كان آمناء ولكن "ليس عليه" حينئذ "في ذلك جزاء"؛ لأنه لم يرسله في الحرم ولا إلى الحرم 
ودخول الكلب الحرم ليس من فعلهء "إلا أن يكون" الصائد "أرسله" أي الكلب "عليه" أي على الصيد» "وهو 
قريب من الحرم" واختلف قول مالك في مقدار القريب» كما سيأني بیانه» "فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه" = 


کتاب الحج Yoo‏ أمر الصيد في الحرم 
فقتل ذلك الصّبْدُ في الْجل فَإنّهُ لا جل اكل وعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلك جَرَاء الصَيْ فام 
الذي برل كله عَلَى الصَّئِدٍ في الل فيَطبهُ حى يَصيدَه في الْحَرَم فإ لا يكل 
ول ف ذللة ا أن يكوك ا ع ,وهر قريب م الْحَرم فإن 
أَرْسَلَهُ قريا مِنْ الْحَرَم فَعَليْهِ جَرَاوه. 


= وقد عرفت أن في كلام المصنف فروعا عديدة» وهذه الفروع مختلفة عند المالكية أيضا فضلا عن غيرهم. قال 
الباحي: قوله: وأرسل عليه كلب في الحرم إل يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الصائد في الحل والصيد في 
الحرم. والثاني: أن يكون الصائد في الحرم والصيد في الحل؛ فأما إن كانا في الحرم فأخذه الجارح في الحرم أو الحل 
فعليه جزاؤه؛ لأن الصيد قد كان متحرما بحرمة البيت فإذا صاده أو أخرجه منه فأخذه في الحل فقد انتهك حرمة 
الحرم» وأحذ صيدا متحرماء ولو كان الصائد في الحل والصيد في الحرم لكان هذا حكمه؛ لأن ذلك المع موحود 
فيه» فإن كان الصيد قي الحل والعبائد ي اجرح فقال ب العام لا يجوز له الاصطيادء وقال ابن الماحشون له: 
ذلك وجه قول ابر ن القاسم قوله تعالى: و ١‏ اليد وأ حرطي (الائدة:١٠)‏ ومن جهة المعئ أن هذه حرمة تمنع 
الاصطياد» فوحب أن يكون الاعتبار فيها بحال الصائد دون حال الصيد» ووجه قول ابن الماحشون: إن الحرم 
لا تأثير له في الصائد وإنغا تأثيره وحرمته للصيد فإذا لم يتحرم بحرمة الحرم جاز اصطياده» وقال الباحي أيضاً: 
اختلف قول مالك فيما يقرب من الحرم» وإن كان يمنع الاصطياد كما يمنعه الحرم» فقال أشهب: ليس له حكم 
الحرم» وروي ذلك عن مالك وابن القاسمء قال مالك: والاصطياد فيه مباح إذا سلم من القتل في الحرم» وقال 
ابن الماحشون: إن كل ما يسكن بسكون ما في الحرم ويتحرك بتحركه فإن حكمه حكم الحرم» وقال القاري في 
شرح 'اللباب": لو رمى حلال من الحرم صيدا لحل ضمن» خلافا لزفرء وكذا ضمن لو رمى من الحل إلى صيد 
في الحرم» ولو رمى صيدا في الحل فهرب فأصابه السهم في الحرم ضمن» وف "البدائع والحاوي" قال محمد: وهو 
قول أبي حنيفة فيما أعلم» وقال الكرماني: عليه الجزاء ولا يوكل» وهذه المسألة مستئثناة من أصل أبي حنيفة؛ لأن 
عنده المعتبر في الرمي حالة الرمي دون حالة الإصابة في جميع المسائل إلا في هذه المسألة احتياطا في وحوب 
الضمان؛ لأنه احتمع فيه جهة الموحب والمسقط فترجحح جانب الموجب احتياطاء وصرح في "المبسوط" أنه لا يلزمه 
جزاء ولكن لا يحل تناوله» وعلى هذا إرسال الكلب ولو رماه في الحل وأصابه في الحل فدخخل الحرم فمات فيه لم يكن 
عليه حزاء» ولكن لا يحل أكله احتياطاء وفي "الكبير" يحل أكله قياسا ويكره استحساناء ولو كان الرامي في الخل 
والصيد في الحل إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم؛ لا شيء عليه ولا باس بأكله أيضا؛ لأن الرمي والإصابة 
حصلا في الحل» ومرور السهم في الحرم إذا لم يصب الصيد لا يكون اصطيادا في الحرم؛ كذا في "المبسوط" إلخ. 


»ر 


° وسو 
الحكم في ١‏ 
قال يحيى: قال مَالك: قال الله تعالى ديا أيها الذي آمَنُوا لا نموا الصضيد و انر حُرُمٌ. . 


لا تقتلوا الصيد: هو كل حيوان متوحشء وقيده الشافعي بالمأكول؛ "وأنتم حرم" محرمون. "ومن قتله منكم 
متعمدا" الأكثر على أنه ليس بتقييد لوجوب الحزاء؛ فإن العامد والمخطئ فيه سواءء بل لقوله: #و من عاد فينتقم 
ا منم (المائدة: 45) فالإثم مقيد بالتعمد؛ ولأن الآية نزلت فيمن تعمد؛ ولأن الأصل العمد والخطأ لاحق به 
"فجزاء مثل ما قتل" كائن "من النعم" أي شبهه في الخلقة» "يحكم به" أي مثل ما قتلء "ذوا عدل منكم" هما 
فطنة .ميزان بها أشبه ا والجملة صفة جزاءء واعتبر أبو حنيفة الممائلة بحسب القيمة» "هديا" حال من الهاء 
في "به" أو من "جزاء", "بالغ الكعبة" وصف به هديا؛ لأن إضافته لفظية» "أو كفارة" عطف على "جزاء", 
"طعام مساكين" بيان أو بدل منه من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة البلد. لكل مسكين مد عند الشافعي 
ومالك ومدان عند أبي حنيفة» "أو عدل ذلك صياما" أو ما ساواه من الصوم» فيصوم عن طعام كل مسكين 
يوماء "ليذوق وبال أمره" أي فعليه الحزاء واحبة, "ليذوق" ثقل ما فعله من هتك حرمته الإحرام» وكلمة "أو" 
للتخيير عند الشافعي وأبي حنيفة والجمهور, وللتنويع عند مالك. (انحلى) 

لا تقتلوا الصيد: قال الرازي في "الكبير في المراد بالصيد قولان: الأول: أنه الذي توحش سواء كان مأكولا أو 
لم يكن» فعلى هذا المحرم إذا قتل سبعا لا يوكل ضمنهء ولا يجاوز به قيمة شاة. وهو قول أبي حنيفة؛ وقال زفر: 
يحب بالغا ما بلغ. الثاني: أن الصيد هو ما يؤكل لحمه» فعلى هذا لا يجب الضمان في قتل السبع» وهو قول 
الشافعي» وسل ابو خنيقة أله ل جب الضعان آي قل الفواسق ق الخمس» > قال الباحي: والدليل على ما نقوله قوله 
تعالى: «وخء عك دا لبر ما دمه حر ماك (المائدة:97): والصيد: اسم واقع على كل متوحش يصطاد سواء كان 
ما يؤكل لحمه أو ما لا يوكل» ولذلك يصح أن يقال: اصطاد فلان سبعاء كما يقال: اصطاد ظبيا إلخ» وف "الهداية" 
الصيد: هو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة» قال صاحب العناية: لا فرق في الصيد بين المملوك وللباح و 
وغيره؛ لتناول اسم الصيد ذلك كله إلخ. "وأنتم حرم" في محل نصب على الحال من فاعل "لا تقتلوا"؛ و"حرم" جمع 
حرام» يقال: رجل حرام وامرأة حرام» واختلف المفسرون فقيل: معناه وقد أحرمتم بأحد النسكين» وقيل: 
دخلتم في الحرم» وقيل: هما مرادان, والثالث: اعتمده الفقهاء "ومن قتله" لعله تعالى ذكر القتل دون الذبح؛ 
للتعميم» قال الزرقاني والبيضاوي وغيرهما وقال الحصاص في "أحكام القرآن": إنه يدل على أن كل ما يقتله 
الحرم فهو غير ذكي؛ لأنه تعالى ماه قتلاء والمقتول لا يجوز أكله. وإنما يجوز أكل المذبوح على شرائط الذكاة» 
وما ذكي لا يسمى مقتولاء وكذلك قوله يلة: حمس يقتلهن الحرم قي الجن والحرم دل على أن هذه الخمسة 
ليست مما یو کل؛ لأنه مقتول غير مذكى؛ ولذا قال أصحابنا: من قال: "لله علي ذبح شاة" إن عليه أن يذب - 
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- ولو قال: "لله علي قتل شاة" لم يلزمه شيء إل وهذا أحد الأبحاث المهمة في هذا اللفظ. والثاني: ما قال 
المصاص: إن قوله تعالى: "من قتله" ينتظم الواحد والجماعة إذا قتلوا في إيجاب جزاء تام على كل واحد؛ لأن 
"من" يتناول كل واحد على حياله في إيجاب جميع الجزاء عليه والدليل عليه قوله تعالى: ومن قتل مُه منآ خيلا 
فتحريرٌ رقبة مَوْمنةٍ# (لنساء:؟4) قد اقتضى إيجاب الرقبة على كل واحد من القاتلين إلى آخر ما بسطه مفصلاء 
والمسألة حلافية سيان بيانها بعد تفسير الآية في قول مالك: الأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم 
عليه بالجزاء. والثالث: ما قال الرازي في "تفسير الكبير": إن قوله تعالى: "لا تقتلوا" يفيد المنع من القتل ابتداء 
والمنع منه تسببا فليس له أن يتعرض إلى الصيد ما دام محرما لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور» سواء 
كان صيد الحل أو الحرم إلخ. والرابع: أن الكناية راجعة إلى الصيد وهو بعمومه يتناول جميع أنواعه» فهو حجة 
للحمهور في وجوب الجحزاء لجميع أنواع الصيدء خلافا لداود. قال الموفق: لا حلاف بين أهل العلم لي وحوب 
ضمان الصيد من الطير إلا ما حكي عن داود: أنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام؛ لأنه تعالى قال: #فجراءً 
مر ما قتل من الَعْمِيِّ وهذا لا مثل له ولنا عموم قوله تعالى: إلا فوا الصَبِد وأ حر إل وسيأتي بيانه في 
فدية ما أصيب من الطير والوحشء "منكم" متعلق .ممحذوف وقع حالا من فاعل "قتله"؛ أي كائنا منكم متعمدا 
حال منه أيضاء وتقدم أن قيد العمد ليس للاحتراز عند الجمهورء خلافا لأهل الظاهر. 
فجزاء: 09 فعليه جزاءء "مثل ما قتل من النعم"؛ في "الجلالين" عليه جزاء هو "مثل ما قتل من النعم"» قال صاحب 
"الحمل”: قوله: "من النعم" حال من "مثل" أو صفة له أو خبر ثان عن المبتدأ الذي قدره الشارع إل وفي 
"المدارك": " 0 حال من الضمير في "قتل"؛ إذ المقتول يكون من النعم أو صفة ل" حزاء" إل > وسيأتنٍ في 
كلام صاحب "الهداية" أن المراد: ما قتل من النعم الوحشي. والثانية في المراد بالمماثلة» وهي باعتبار الخلقة واليئة 
عند مالك والشافعي» وباعتبار القيمة عند أبي حنيفة» فقال: يقوّم الصيد حيث صيد فإن بلغت القيمة ثمن هدي يخير 

بين أن يهدي ما قيمته قيمة الصيد وبين ن أن يشتري بها طعاماء فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من 
غيره وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماء وإن لم يبلغ يخير بين الإطعام والصوم» كذا في "البيضاوي" وقال 
أبو السعود: ولنا أن النص أوحب المثل؛ والمثل المطلق في الكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقولء يراد به إما المثل 
صورة ومعين, وإما المثل معين؛ وأما المثل صورة بلا معن فلا اعتبار له في الشرع أصلاء وإذا لم يكن إرادة الأول 
إجماعا تعينت إرادة الثاني؛ لكونه معهودا في الشر ع» كما في حقوق العبادء ألا يرى أن الممائلة بين أفراد نوع واحد 
مع كونها في غاية القوة والظهور لم يعتبرها الشرع ولم يجعل الحيوان عند الإتلاف مضمونا بفرد آخر من نوعه ممائل 
له ف عامة الأوصاف» بل مضمونا بقيمته مع أن المنصوص عليه في أمثاله؛ إنما هو المثل قال تعالى: #إفاعتذوا 
عليه بمثل ما اغتدى عّكةة (البقرة:٤‏ ۹ فحيث لم تعتبر تلك الممائلة القوية مع تيسر معرفتها وسهولة مراعاتا؛ - 
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- فلأن لا تعتبر ما بين أفراد أنواع مختلفة من المماثلة الضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها وتعسر المحافظة عليها 
أولى وأحرى؛ ولأن القيمة قد أريدت فيما لا نظير له إجماعاء فلم يبق غيره مرادا؛ إذ لا عموم للمشترك في مواقع 
الإلبات» والمراد بالمروي إيجاب النظير باعتبار القيمة لا باعتبار العين. ثم الموحب الأصلي للجناية والجزاء الممائل 
للمقتول إنما هو قيمته» لكن لا باعتبار أن يعمد الجاني إليها فيصرفها إلى المصارف ابتداء» بل باعتبار أن يجعلها 
معيارا فيقدر ها إحدى الخصال الثلاث. فيقيمها مقامها إلى آخر ما بسطه» وتي "الهداية" الجزاء عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف أن يقوّم الصيد في المكان الذي قتل فيه» أو في أقرب المواضع منه. إذا كان في برية فيقوّمه ذوا عدل, 
ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع ها هديا وذبحه إن بلغت هدياء وإن شاء اشترى ها طعاما وتصدق على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمرء وإن شاء صام. وقال محمد والشافعي: يجب في الصيد النظير فيما له 
نظير» ففي الظي شاةء ولي الأرنب عناق ولي اليربوع حفرة (وهي الي بلغت أربعة أشهر). وف النعامة بدنة؛ 
لقوله تعالى: فحز مز م فتر ه (لمائدة:40) ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة؛ لأن القيمة لا تكون نعماء 
والصحابة أوحبوا النظير من حيث الخلقة والمنظرء وقال 25: 'نصبء صيد ٠‏ فيه اة وما ليس له نظير عند محمد 
تحب فيه القيمة» مثل العصفور والحمام وأشباههماء وإذا وحبت القيمة كان قوله كقوهماء والشافعي يوحب لي 
الحمامة شاة ويثبت المشاهة بينهما من حيث إن كل واحد منهما يغب ويهدرء ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن 
المثل المطلق هو المثل صورة ومعين, ولا يكن الحمل عليه» فحمل على المثل معين؛ لكونه معهودا في الشرع» كما 
في حقوق العباد أو لكونه مرادا بالإجماع, أو لما فيه من التعميم ولي ضده التخصيص, والمراد بالنص؛ - والله أعلم - 
فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحشيء واسم النعم يطلق على الوحشي والأهلي» كذا قاله أبو عبيدة والأصمعي. 
والمراد ما روى التقدير به دون إيجاب المعين» قال صاحب العناية: قوله: "والمراد عا روى" حواب أي عن 
مستدله» يعن أن إيجاب البي :32 والصحابة هذه النظائر لم يكن باعتبار أعيافها؛ إذ لا ممائلة بين الضبع والشاة 
حلقة» وإنما كان باعتبار التقدير بالقيمةء إلا أفهم كانوا أرباب المواشي فكان الأداء عليهم منها أيسر» وهو نظير 
قول علي في ولد المغرور: يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية والمراد القيمة إلخ. 

يحكم به: أي بالمثل أو الجزاءء قولان لأهل التفسير بناء على اختلافهم في الفرو ع» فهما قولان للفقهاء. وأجمل 
شيخ مشايخنا الشاه ولي الله في "المسوى" الكلام على قوله تعالى: امن" ما فت من العر اه (لمائدة:4) فقال: معناه 
على قول أبي حنيفة: يجب على من قتل الصيد جزاء. هو مثل ما قتل. أي ممائلة في القيمةء يحكم بكونه مماثلا في 
القيمة ذوا عدل» إما كائن من النعم حال كونه هدياء وإما كفارة طعام مساكين؛ وعلى قول الشافعي يجب على 
من قتل الصيد جزاءء إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل» يكون هذا المماثل من حنس النعم يحكم 
بمثليته ذوا عدل يكون حزاء حال كونه هدياء وإما ذلك الجزاء كفارة إلخ. "ذوا عدل" يعن حكمان عادلان» = 
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- "وذوا" تثنية ذو عع صاحب» "منكم" أي من المسلمين, قال الرازي في "الكبير": احتج به من نظر قول أبي حنيفة 
في إيجاب القيمة» فقال: التقويم هو الحتاج إلى النظر والاحتهادء وأما الخلقة والصورة فمشاهدة ظاهرة لا يحتاج 
فيها إلى الاحتهادء وجوابه: أن وحوه المشاهة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة» فلا بد من الاحتهاد في تميير 
الأقوى من الأضعف إلخ. 

هديا: حال من جزاء أو منصوب على المصدريةء أي يهديه هدياء أو منصوب على التمييزء كذا في "اللجمل". 
وقال أبو السعود: حال مقدرة من الضمير في "به" والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعمء وتقدم قريبا المالكية 
استدلوا بذلك على أنه يجب في الصغير الكبير» ولي المعيب الصحيح. قال الباحي: ظاهره يقتضي أن يكون ما 
يخر ج من النعم جزاء عن الصيد ما يجوز أن يهدى وهو الجذع من الضأن, والثئي من غيره» وهذا قال مالك وجميع 
أصحابه إل وتقدم أيضا ما أحاب به الموفق بأن اهدي في الآية معتبر بالمثل إلخ. وكذلك عند الشافعية لا عبرة 
في المرحح بسن الأضحية» وقال الحصاص: قد اختلف في السن الذي يجوز في حزاء الصيد, فقال أبو حنيفة: لا يجوز 
أن يهدي إلا ما يجزئ في الأضحية والإحصارء وقال أبو يوسف ومحمد: يجزئ الحفرة والعناق على قدر الصيدى 
والدليل على صحة القول الأول أن ذلك هدي تعلق وحوبه بالإحرامء وقد اتفقوا في سائر الهدايا الي تعلق 
وحوها بالإحرام أا لا يحزئ منها إلا ما يجزئ ني الأضاحي» وأيضاً لما سماه الله تعالى هديا على الإطلاق كان 
بمنزلة سائر الهدايا المطلقة في القرآن. فلا يجزئ دون السن الذي ذكرناء وذهب أبو يوسف ومحمد إلى ما روي 
عن جماعة من الصحابة: أن في اليربوع حفرةء وف الأرنب عناق فأما ما روي عن الصحابة فجائز أن يكون 
على وجه القيمة إلخ وفي "الهداية" الجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيهء أو 
في أقرب المواضع منه» إذا كان في برية» فيقومه ذوا عدلء ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع يما هديا وذبحه إن 
بلغت هدياء وإن شاء اشترى ها طعاما وتصدق» وإن شاء صام» وقال محمد والشافعي: يحب في الصيد النظير فيما 
له نظيرء ففي الظبي شاة» وف الأرنب عناق؛ ولي اليربوع جفرة» وقال أيضا: إذا وقع الاختيار على الحدي يهدي ما 
يحزيه في الأضحية؛ لأن مطلق اسم الهدي منصرف إليه» وقال محمد والشافعي: يحزئ صغار النعم فيها؛ لأن 
الصحابة أوحبوا عناقا وحفرة» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز الصغار على وحه الإطعام يعي إذا تصدق إل 
قال ابن الهمام: العناق الأنثى من أولاد المعز دون الجحذع» والحفر ما يبلغ أربعة أشهر من العناق إلخ» وقد عرفت من 
هذا أن لا عبرة بالسن عند محمد والشافعي وأحمد. ولا بد من السن الذي يجزئ في الأضحية عند الشيخين من 
الحنفية ومالك .جي لكن الصغير يجزئ بالكبير عند مالك خلافا لهماء كما تقدم في مسائل الممائلة مفصلاء هذا 
"بالغ الكعبة" صفة "هديا" والإضافة لفظية أي واصلا إليهاء وقال الحصاص: بلوغه الكعبة ذبحه في الحرم لا حلاف 
في ذلك إل وكذا قال غير واحد من أئمة الفقه والتفسير منهم الرازي في "الكبير": إذ قال: سميت الكعبة كعبة؛ - 
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عنْدنا أن مَنْ أَصَّاب الصّيْدَ وهو مُحْرِمٌ + عَليّْه. 


= لارتفاعها وتربعهاء والعرب تسمى كل بيت مربع كعبة» وال إغا وكيا ورم ؛ لأن الذبح والنحر لا 
يقعان في الكعبة ولا عندها ملازقاء ونظير هذه الآية قوله تعالى: ثم محنها إلى ليت العتيق أ (الحج:+0) ومعون 
بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم إلخ. قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن الكعبة لا يحوز لأحد أن يذبح فيهاء وكذلك 
المسجد الحرام» وأن المعين في قوله: "هديا بالغ الكعبة" أنه إنما أراد به النحر .عكة إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهي 
وكان مالك يقول: إنما المعيى في قوله: "هديا بالغ الكعبة" مكة» وكان لا يحيز لمن حر هديه في الحرم إلا أن ينحره 
عكةء وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه إلح. 
بمنزلة الذي يبتاعه: أي يشتريه وهو محرم ثم يقتله. وقد فى الله عن قتله. قال الباحي: وهذا كما قال: "الذي 
يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله" بعد أن يحرم أنه بمنزلة الذي يبتاعه في حال إحرامه فيقتله. وذلك أن الذي 
يحرم وف يده صيد صاده وهو حلال قد حرم عليه قتله؛ لقوله تعالى: الا تقل ا الصيد أ رده (المائدة: 5 94) 
فنهي عن قتله في حال الإحرام» وقد استويا في ذلك وإنما اختلف أصحابنا في استدامة إمساكه» فجوزه أشهب 
ومنعه غيره؛ ولم يختلفوا في منع القتل إل فعليه جزاؤه؛ لأن من في عن قتل الصيد لأجل إحرامه فقتله عليه 
الحزاء؛ لأنه قتل الصيد في حال إحرامه. 
من أصاب الصيد: سواء كان واحدا أو جماعة, "حكم عليه" زاد في "النسخ المصرية" بعد ذلك "بالجزاء"؛ لأنه تعرض 
لما في عنه» ولا يختلف في ذلك بكونه منفردا أو مع غيره» وهذا هو الغرض عندي بكلام الإمام مالك ولم يتعرض له 
أحد من الشراح» والمسألة حلافيةء قال الخرقي: ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد قال الموفق: يروى 
عن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات: إحداهن: أن الواحب جزاء واحد وهو الصحيح» ويروى هذا عن عمر بن 
الخطاب وابن عمر وابن عباس :ج وبه قال عطاء والزهري والنخعي والشعبي والشافعي وإسحاق ج# . والثانية: 
على كل واحد جزاءء رواهما ابن أبي موسى» واختارها أبو بكرء وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة» ويروى عن 
الحسن؛ لأا كفارة قتل يدخلها الصوم أشبهت كفارة قتل الآدمي. والثالثة: إن كان صوما صام كل واحد صوما 
تاماء وإن كان غير ذلك فجزاء واحد إلخ» وفي "التفسير الكبير" جماعة محرمون قتلوا صيداء قال الشافعي: لا يجب 
عليهم إلا جزاء واحد وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: يجب على كل واحد منهم جزاء 
واحدء حجة الشافعي أن الآية دلت على وجوب المثل» ومثل الواحد واحد, وأكد هذا ما روي عن عمر: أنه قال 
عثل قولناء وحجة أبي حنيفة: أن كل واحد منهم قاتل فوحب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل إلم. 


كتاب الحج ۳۹۱ الحكم في الصيد 
ل لتقو كان تنه لطر ذا صمقت ادقن ايالمه تك قله لها در 
لمي لذي صاب كنظ کم تمه من الطَعام قبطم كل مِسْكِينٍ مد أ يَصُومَ مان 
کل مد وما وَينَْرَ کم عِدَالْمَسَاكِينء فان كَانُوا عَشَرَةَ ضام عَشْرَةَ يام وَإن 


كَانُوا عِشْرِينَ سکیا صَام عشرِين يَوْماء عَدَدَهُمْ مَا كانوا وَإن كانوا أكثر من سين 
مِسْكيئًا. قال يجى: قال مَالك: سَمِعْتُ أنه يُحْكَمْ عَلَى من قل الصَّيْدَ في الحرم وهو 
حَلال بمثلٍ ما يكم به على المُحْرِمٍ الذي يقل الصّيْدَ في الحرم وَهُوَ مُحْرِمٌ. 


أحسن ما معت: ني كيفية التقويم وأداء الكفارة بالطعام والصيام "في" الرحل "الذي يقتل الصيد فيحكم" ببناء 
امخهول "عليه" أي على الرجل "فيه" أي في قتل الصيد "أن يقوم الصيد" مع صفته» بر لقوله: "أحسن ما معت" 
"الذي أصاب فينظر كم نه من الطعام" يعن أن الصيد يقوم بالطعام بان يقال: كم ثمن هذا الصيد إذا بيع بالطعام» 
كما تقدم في كيفية التقويم من الأبحاث الي في تفسير الآية» "فيطعم" بالرفع والنصب» ببناء المعلوم أو المجهول» "كل" 
بالنصب أو الرفع» "مسكين مداء أو يصوم مكان كل مد يوما" عند مالك ومن معه» وعندنا الحنفية مكان كل مدين 
من البر يوماء كما تقدم في تفسير الآيةء قال الباحي: ظاهره يقتضي أنه إذا حكم عليه بالإطعام كان له أن يطعم "كل 
مسكين مدا أو يصوم" مكانه يوما دون حكم» وعلى هذا إنما يحتاج إلى الحكم في إخراج المثل» أو إحراج الطعام» فأما 
التخيير بينه وبين الصيام والتكفير بدلا من الطعام» فلا يحتاج فيه إلى حكم إلى آخر ما بسطه. "وينظر" كم عدة 
المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام» وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم" منصوب بنزع 
الخافض» أي يصوم .عقدار المساكين كائنة "ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا" يعي أن الصيام والإطعام في 
جزاء الصيد لا ينقدر بعدد يننهي إليه حب لا يزاد عليه كما تقرر سائر الكفارات ككفارة الصيام والظهار بالستين. 
قال مالك “معت إلخ: أهل العلم ومشايخي "أنه بعكم" ببناء اجهول» "على من قتل الصيد ي الحرم وهو حلال ,مثل ما 
يحكم' ببناء الجهول» "به على الحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو حرم" يعي جزاء الصيد في الحرم على القاتل الحرم 
والقاتل الحلال سواء لا يزاد على الحرم بسبب إحرامه جزاء آخرء بل تداحلت الحرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم 
وبذلك قالت بقية الأئمة الأربعة» ففي شرح "الإقناء": وامحل وامحرم في ذلك أي في تحريم صيد الحرم وقطع شحره 
والضمان سواء بلا فرق إلخ» ولي "الروض المربع” ولا يلزم انحرم جزاعان إل» قال صاحب العناية: فإن قيل: الصيد كما 
استحق الأمن بسبب الحرم» فكذلك استحقه بسبب الإحرام» فإذا قتل الحرم صيد الحرم ينبغي أن يجب عليه كفارتان» 
وليس كذلك قلت: وحوب الكفارتين وجه القياس» صرح بذلك في "الإيضاح”؛ ووحه الاستحسان ما ذكر في "شرح 
الطحاوي" أن حرمة الإحرام أقوى؛ لأن الحرم يحرم عليه الصيد في الحل والحرم جميعاء فاستبع الأقوى الأضعف إلح. 


كتاب الحج ۳۲ ما يقعل الحرم من الدواب 


ما يقل الْمُحْرِمُ م E‏ 


٥‏ - مالك عن ناف عَنْ عبْدِ الله بن عُمَرَ أن رَسُول الله 5 قال: حمس من الدَوَاب» 


ما يقتل الحرم !خ: أي ما يجوز للمحرم قتله من الصيود وغيرهاء فهذا بمنزلة الاستثناء مما تقدم» وهذا بوب 
البخاري لي "صحيحه" وأبو داود لي "سننه". قال العيي: الدواب: جمع دابة وهي ما يدب على وجه الأرض 
وقال صاحب "المنتهى": كل ماش على الأرض دابة ودبيب, والهاء للمبالغة والدابة في الي تركب أشهر. ولي 
"المحكم" الدابة: تقع على المذكر والمونث وحقيقته الصفة. قال العيئ: والدابة: في الأصل كلم ما يدب على وجه 
الأرضء ثم نقله العرف العام إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحميرء ويسمى هذا منقولا عرفياء فإن 
قلت: في أحاديث الباب الغراب والحدأة وليسا من الدواب ولو قال من الحيوان لكان أصوب قلت: أكثر ما 
ذكر في أحاديث الباب الدوابء فنظر إلى هذا الجانب. وقال الحافظ: الدواب - بتشديد الموحدة - جمع دابة 
وهو ما دب من الحيوان» وقد أحرج بعضهم منها الطير؛ لقوله تعالى: طوما مل دة فى الأأرْض ولا طائر بطيز 
حصاحيه د (الأنعام:۳۸) و حديث الباب يرد عليه؛ فإنه في الدواب المي الغراب والحدأة ويدل على عون 
الطير أيضاً عموم قوله تعالى: 6اوما مل دائة فى الأرض إلا سى الله ررأقهاه (هود:1) ولي حديث أبي هريرة عند 
مسلم في صفة بدأ الخلق: وخلق الدواب يوم الخميس وم يفرد الطير بذكرء وقد تصرف أهل العرف في الدابةء 
فمنهم من يخصها بالحمارء ومنهم من يخصها بالفرسء وفائدة ذلك تظهر في الحلف. 

حخمس: مرفوع على الابتداء نكرة مخصصة بصفةء وهي قوله: "من الدواب" وهو ما دب من الحيوان» ولي 
الحديث رد على من أخخرج منها الطيرء والخبر قوله: "ليس على الحرم" بأحد النسكين أو كان ف الحرم فنفي 
الإثم عن غيرهما بالأولى؛ "في قتلهن جناح" بضم الجيم أي إثم» والجناح بالرفع اسم "ليس" مؤخر عن خبره» 
والحديث أخرجه البخاري عن عائشة» قال الحافظ: التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات 
بذلك لكنه مفهوم عدد» وليس بحجة عند الأكثرء وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله ل أولاء ثم بين 
بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ أربع» وف بعض طرقها بلفظ 
ستء أما طريق أربع فأخرجها مسلم عنهاء وأسقط العقرب. وأما طريق الست فأخرجها أبو عوانة في المستخرج 
عنهاء فأثبتها وزاد: الحيةء ويشهد لها رواية لمسلم» وإن كانت خالية عن العدد ذكر فيها الحية» وأغرب عياض 
فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاء وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية» وقد وقع في 
حديث أبي سعيد عند أي داود زيادة السبع العادي. فصارت سبعاء وقي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة 
وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورء قتصير هذا الاعتبار تسعاء لكن أفاد ابن خزيمة 
عن الذهلي: أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقورء ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل» - 


كتاب الحج ۳1۳ ما يقتل الحرم من الدواب 
يس عَلَى الْمُحْرم في قهن حتاح: العْرَابْ وَالْحِدَأَهُ وعقرب والْفأرة وَالْكلْب العقور. 


= أخرحه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن الني ل قال: يقتل الحرم الحية 
والدئب. ورجاله ثقات أخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمر رسول الله ول 
بقتل الذئب للمحرم» وحجاج ضعيف» وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا أحرجه ابن أبي شيبة» فهذا جميع ما 
وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورةء ولا يخلو شيء من ذلك من مقال. "الغراب" 
وهذا أحد الخمسةء وهو أصناف: الغداف والزاغ والأكحل وغراب الزرع والأورق والأعصم والعقعق وغراب 
الليل» كذا في حياة الحيوان» وقال أيضا: وغراب البين الأبقع» قال الجوهري: هو الذي فيه سواد وبياض؛ ثم 
قال: وكل غراب غراب البين إذا أرادوا به الشؤم. لا غراب البين نفسه الذي هو غراب صغير أبقع, وقال 
صاحب "لهداية": المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع؛ لأنهما يأكلان الجيف. وأما غراب الزرع فلا 
وكذا استثناه ابن قدامة وما أظن فيه خلافاء وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود إن صح 
حيث قال فيه: ويرمي الغراب ولا يقتله» وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي وبحاهد. قال ابن المنذر: أباح كل 
من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال لي حرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه 
فعليه الجزاء. وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذاء ويحتمل أن يكون مراده غرابه الزرع. "والحدأة" 
بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزة؛ والجمع حدأً بكسر الحاء والقصر والهمز ك"عنب وعنبة" وقي 
"امحلى" الحدأة بكسر أوله وفتح ثانية بعدها الهمزة بلا مده وحكى صاحب "لمحكم" المد فيه والتاء فيه ليست 
للتانيث» بل هي كالتاء في تمرة. "والعقرب" يطلق على الذكر والأنثى سواءء جمعه العقارب. 

والفأرة: همزة ساكنة وتسهل. قال الحافظ: لم يختلف العلماء في حواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم 
النخعي؛ فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها انحرم. أخرجه ابن المنذر. وقال: هذا حلاف السنة وخلاف قول جميع 
أهل العلم» ونقل ابن شاش عن المالكية خلافا ف جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى. قلت: وتقدم 
في العقرب أن الدردير لم يحك الخلاف فيهاء بل أطلق الاستثناء. ثم قال الحافظ: والفار أنواع» منها الجرذ بالجيم 
بوزن عمرء والخلد بضم المعجمة وسكون اللام» وفأرة الإبل» وفأرة المسك وفأرة الغيط. وحكمها قي تحريم 
الآكل وجواز القتل سواء. وقال الدميري: هي أصناف: الحرذ والفأر معروفان» وهما كالجاموس والبقرء ومنها 
اليرابيع والزياب والخلد؛ فالزياب صم والخلد عمي» وفأرة البيش» وفارة الإبل» وفارة المسك وذات النطاق» 
وفأرة البيت وهي الفويسقة» ويحرم أكل جميع أنواع الفأر إلا اليربو ع» وسور الفارة يورث النسيان. وفي "الحداية" 
الفأرة الأهلية والوحشية سواء» والضب واليربوع ليسا من الخمس المستثناة؛ لأنهما لا يبتدئان بالأذى. 

والكلب العقور: قال الحافظ: الكلب معروف والأنثى كلبةء واختلف العلماء في المراد به ههنا وهل لوصفه 
بكونه عقورا مفهوم أم لا؟ فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: الكلب العقور الأسد. - 


کتاب المج لفن ما يقتل الحرم من الدواب 


ير سم 


5 - مالك عن عبد الله ن دِينَار عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَء أن رَسُولَ الله كن قال: 
حمس من الدواب من قَتَلهُنَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فلا جُتاح عليه عله ال ت والقارة. وللت 
الور والجداة والفراب. 

۷ - مالك عَنْ هشام بن عَروة» عن أيية» أن.رسول: الله 2 قال: احم فواسی 
يقتلن في الحل 0 الفأرة والعقرّب ا والحدأة وکا ا 

۸ - مالك عَنْ ابن شهاب» او 2 ن الْحَطاب أَمْرَ بقل الْحيّات في الْحَرم. 


- وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقورء فقال: أي كلب أعقر من الحية» وقال زفر: المراد 
بالكلب العقور ههنا الذئب حاصةء وقال مالك في "الموطأ": كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد 
والنمر والفهد والذئب هو العقور» وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: المراد 
بالكلب ههنا الكلب خاصة, ولا يلتحق به في ذلك الحكم سوى الذئب وقال النووي: اتفق العلماء على جواز 
قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم واختلفوا في المراد به فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة 
حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب» وحمل زفر الكلب على الذئب 
وحده. وقال الجمهور: ليس المراد تخصيص هذا الكلب بل المراد كل عاد مفترس كالسبع والنمر» وهذا قول 
الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم ومع العقور والعاقر: الجارح. 

من الدواب من قتلهن: وهو محرم "فلا جناح عليه" أي لا إثم عليه ولا فدية» "العقرب والفأرة والكلب العقور 
والحدأة والغراب" أعاد المصنف هذا الحديث! لإفادة أن له فيه شيخا آخر ولعله أراد تقوية رواية نافع الدالة على 
أن ابن عمر سمعه بدون الواسطةء وخالفهما زيد بن حبير وسالم كما تقدم في أول حديث نافع. وقال الحافظ: 
أورده البخاري في بدأ الخلق» وساق لفظه مثل نافع وكذا أحرحه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله 
بن دينار» وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال: الحية بدل العقرب إلى آخره. 

أمر بقتل الحيات !لخ: إما لأنه بلغه الحديث الذي فيه الحية» وإما لأا أولى من العقرب. وقد أمر رسول الله لق 
بقتل الحيّة في من عند نزول "والمرسلات" كما أخرجه البخاري في التفسير. قال الأبي: وقد صح النهي عن قتل 
حيات البيوت بلا إنذار » فهو خصص لعموم أحاديث الباب» والإنذار عند مالك في حيات بيوت المدينة آكد 
من حيات بيوت غيرهاء وحكى العين احتلاف السلف في مسألة الإنذار فارجع إليه. 


اكاب الحم 0 ها يقل اخرم من الدوابت 
ع ت 


قال يجى: قال مَالك في الكلب الْعُقور الَذِي أُمرَ بقل في الْحَرّم: إن كل ما عقر الاس 


قال مالك: في تفسير "الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس" أي جرحهم وعدا عليهم 
وأحافهم مثل "الأسد من السباع" معروف جمعه أسود وأسد وآسد والأنثى أسدة. "والنمر" بفتح النون وكسر 
اميم ويجوز إسكان اليم مع فتح النون وكسرها ضرب من السباع فيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه وهو 
منقط الحلد نقطا سودا وبيضاء وهو أحبث من الأسد لا يملك نفسه عند الغضب» حن يبلغ من شدة غضبه أن 
يقتل نفسه» وزعم قوم أن النمرة لا تضع ولدها إلا مطوقا بحية» وفي طبعه عداوة الأسد, والظفر بينهما سجالء 
قاله الدميري. وفي "لغات الصراح" نمر: يِل تدا "والفهد" بكسر الفاء وسكون الهاءء قال الدميري: زعم 
أرسطو أنه يتولد بين نمر وأسد ومزاجه كمزاج النمر» وق طبعه مشاة لطبع الكلب قي أدوائه ودوائه» ويضرب 
بالفهد المثل في كثرة النوم» ويصاد بالصوت الحسن» ومن خلقه أنه يأنس لمن يحسن إليه. وقي "لغات الصراح" 
فهد يوز ا. "والذئب" يهمز ولا يهمز وأصله الهمزة يطلق على الذكر والأنثى ورا قيل: ذئبة بالمهاء» وعحيب 
أمره أنه ينام بإحدى مقلتيه والأحرى يقظى حى تكتفي العين النائمة من النوم فيفتحها وينام بالأخرى؛ ليحترس 
باليقظى ويستريح بالنائمة» فهو الكلب العقور ويهذا قال الشافعي وأحمد. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: المراد به 
الكلب المعروف خاصة كما تقدم في تفسير الكلب العقور في الحديث المتقدم» و"أما ما كان من السباع لا يعدو 
مثل الضبع" وف النسخ الهندية: من الضبع وهو بضم الباء لغة قيس وسكوفا لغة تميم وهي أنشى» وقيل: يقع على 
الذكر والأنشى» ورا قيل: في الأثى ضبعة» قاله الزرقاني» واختلف أهل الهند في ترجمته فقيل: عنداد» وقيل: . 
"والتعلب" يقع على الأنثى والذكر ويختص بثعلبان بضم الثاء واللام» قاله ابن الأنباري. وقال غيره: يقال في 
الأنشى: تعلبة» قاله الزرقاني. ويقال له في الحندية: لونزى. "والهر" ذكر القط (السنور) والأنثى هرةء قاله الأزهري» 
وقال ابن الأنباري: يقع على الذكر والأنثى ورعا دخلت فيها الهاء. "وما أشبههن من السباع" قال الأزهري: يقع 
السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس» كالذئب والفهد والنمرء وأما الثعلب فليس بسبع وإن كان له ناب؛ 
لأنه لا يعدو به ولا يفترس» وكذا الضبع؛ وعلى هذا فعدهما في السباع تحوز علاقته المشايمة للسباع في الناب» 
وإن لم يفترس به قاله الزرقاني. "فلا يقتلهن الحرم فإن قتله فداه" وفي نسخة: "وداه"» فالعلة في قتل المذكورات في 
الحديث وما قي معناها عند مالك كوفن موذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم وف الحرم قتله» ولا فدية وما لا فلاء 
قال الباحي: لم يختلف قول مالك في الأسد والنمر والفهد: أنه جوز للمحرم قتلهاء واختلف قوله في الذئب» 
وروي عنه إباحة ذلك ومنعه» وجه الإباحة؛ لما فيه من الاختلاس وتكرر الضرر والآذى كالعقرب؛ ولأن اسم 
الكلب العقور يتناوله» فوجب حمله على عمومه» ووجه المنع: أنه لا يبتدئ غالبا بالعقر والتفرس» وإنما يفعل 
ذلك في النادرء» أو عند انفراده بصغار المواشي» فأشبه الضبع» وأما الضبع والثعلب وار وما أشبهها من السباع 
فلا يقتلهن المحرم؛ فإنه من جنس الحيوان المستوحش الذي لا يبتدأ بالضرر غالباء بل يفر من الإنسان إذا رآه. - 


كتاب احج ۳۹٦‏ ما يجوز للمحرم أن يفعله 
وَعَدَا عَليْهِمْ وَأَحَافهُم مَل الأسَدٍ والتير وَالْمَهْدِ وَالذَنْبء فَهُوَ الكلب الْعَقَون فاا ما کان 

مِنْ السباع لا يعدو مث الضبع وَالتعلب وَالْهِرَ وما ضهن من السباع, 51 يقتلهات 
الْمُحْرِمُ فإن قله فداهُ. قال مالك: وَأَمّا مَا ضر م من الطيرٍ إن اْمُحرم لا قم إلا م 


تكن اله ع الات والجيداة: وإن َل الْمُحْرِمٌ شيا مِنْ الطير سوَاهمًا فَدَاهُ. 


ر رم و و هة 3 
ما يجوز للمحرم أ 
8 - مالك د عَنْ يى بن سَعِيلوِه عَنْ مُحَمّدٍ بن إِبرَاهِيم بن الْحَارِثِ التي عن 
نا ا أن عله E AR E‏ 


إن و 
ل يفعله 


= وأما عند الحنفية فقال ابن الهمام: يستئئ من صيد البر بعضه كالذئب والغراب والحدأة» وأما باقي الفواسق 
فليست بصيود» وأما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية أنه يجب بقتلها الجزاء لا يجاوز شاة إن ابتدأها 
الحرم فإن ابتدأته بالأذى فقتلها فلا شيء عليه» وذلك كالأسد والفهد والنمر والصقر والبازي» وأما صاحب 
"البدائع" فقسم البري إلى مأكول وغيره» والثاني إلى ما يبتدئ بالأذى غالبا كالأسد والذئب والنمر والفهدء وإلى ما 
ليس كذلك كالضبع والثعلب, فلا يحل قتل الأولى والأخير إلا أن يصول. ويحل قتل الثاني ولا شيء فيه وإن نم يصلء 
وحعل ورود النص في الفواسق ورودا فيها دلالة ولم يحك خلافاء بل ذكره حكما مبتدأ مسکوتا فيه ثم رأيناه 
رواية عن أبي يوسف قال في "فتاوى قاضي خان": وعن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب» ولي ظاهر الرواية 
السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب» وفي "الدر المختار": فإن قتل الحرم صيدا فعليه جزاؤه ولو سبعا غير صائل. 
وأما ما ضر: أي أذى "من الطير فإن الحرم لا يقتله إلا ما سمى الي <:: الغراب والحدأة" بالنصب بدل عن قوله: 
ما سمى. "فإن قتل الحرم شيئاً من الطير سواهما فداه' ' قال الباحي: وهذا كما قال: ا يقتلن ادا ن الطير 
إلا الغراب والحدأة؛ لأن المنع عام في الطير وسائر الحيوان؛ لقوله تعالى: هه حرم ع ابرع (المائدة: ١‏ ثم 
حص الني ج من الجملة الغراب والحدأة. فبقي باقي الطير على الحظرء وأيضا فإن مضرقما الي أباحت قتلهما 
لا يشاركهما في إباحة القتل. قلت: وقد عرفت أن النهي عند الحنفية عام في جميع الصيود. والطيور كلها 
صيود؛ لتوحشها في أصل الخلقة. 
رأى عمر بن الخطاب: ولفظ محمد عن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب» "يقرد بعيرا له" من التقريد وهو فزع 
القراد من البعير» "في طين" أي يزيل قراد بعيره ملقيا في الطين» ولفظ محمد: يقرد بعيره بالسقيا فيجعله في طين» - 


كتاب الحج ۳۷ ما يجوز للمحرم أن يفعله 
يقد بَعيرًا لَه في طِين بالسقَياء وَهُوَ مُحْرِم. قال مَالك: وأا أكرهة. 


e e‏ بن أبي علْقَمَةَ عَنْ ا مه نها قالت: سَمِعْتُ عائشة روج 
الت يي سال عر رد حك ده فقالت: عم کک ا 


رُبطث يداي وَل أَجِد إلا رخْليَ لحككت. 


= "بالسقيا" بضم السين المهملة وسكون القاف والقصرء قرية بين مكة والمدينة» "وهو محرم"؛ لأنه يرى جواز ذلك 
قال محمد بن الحسن: لا بأس بذلك وهو قول عمرء وهذا أعجب إلينا من قول ابن عمرء وهو قول أبي حنيفة» 
وروی ابن أبي شيبة: أن عليا ي رخص للمحرم أن يقرد بعيره» وعن ابن عباس وجابر لا بأس به» وعن إبراهيم 
ومحاهد كذلك قاله في "لمحلى", "قال مالك: وأنا أكرهه"؛ لما سيأ عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك قال 
الباحي: وقد اختلف في ذلك فأجازه عمر وابن عباس» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وكرهه ابن عمر وسعيد 
ابن المسيب وبه قال مالك والأصل في ذلك منع قتل القمل وإلقائها عن ¿ الجسدء فنقول: إن هذا حيوان يتولد في 
جسده حيوان من غير جنسه فلم يكن للمحرم طرحه عما يختص به من الأحسام» كالقمل من حسد الإنسانء 
وهذا حكم جيع الهوام لا يجوز للمحرم قتله. فيلزم الامتناع من قتل الذباب والنمل والبراغيث» والدليل على 
ذلك قوله يل لكعب بن عجرة: أتوذيك هواماك؟ ثم أباح له إزالته على أن يفتدي» فدل على المنع من إزالة ما 
يقع عليه هذا الاسم من غير أذى. وني "المداية": ليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء؛ لأنها 
ليست بصيود وليست ,بمتولدة من البدنء ثم هي موذية بطباعهاء والمراد بالنمل السود والصفر الذي يوذي» وما 
لا يوذي لا يحل قتلها ولكن لا يجب الحزاء؛ للعلة الأولى» ومن قتل قملة تصدق هما شاء؛ لاما متولدة من التفث 
الذي على البدن. قال ابن الهمام: يفيد أن الجزاء باعتبار أنه قضاء التفث» فيستفاد منه أنه لو لم يأخذها من بدنه 
بل وحد قملة على الأرض فقتلها فلا شيء؛ واعلم أن الإلقاء على الأرض كالقتل تحب به الصدقة. وسيأني شيء 
من قتل القمل في فدية من حلق قبل أن ينحر. 

تسأل: ببناء اجهول» "عن الحرم يحك" ببناء الفاعل من الحك بدون همزة الاستفهام في النسخ الهندية» وبزيادة همزة 
الاستفهام في أوله في النسخ المصرية» وضمير الفاعل "الحرم"» "حسده" مفعولء "فقالت: نعم فليحككه" الأمر 
للاباحة أي يجوز له أن يحك حسده» ثم قالت زيادة في بيان الإباحة "وليشدد' ' ك"ينصر" أي يالغ في الحك بالشدة 
أمر إباحة» قالت عائشة: "لو ربطت" ببناء المفعول؛ "يداي" نائب الفاعل واحتجت إلى الحك "ولم أجد" ما أحك 
به "إلا رحلي" بالتثنية مع شد الياء والإفراد مع السكوت, "لحككت" بتاء المتكلم وحمل قوها: "وليشدد" عند مالك 
كما جزم به الزرقاني» وبسط نصوص المذاهب في ذلك الباحي» هو ما إذا كان يرى ما يحكه. فإن لم يره» فإنما 
يجوز الحك بالرفق؛ لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية رعا أت على شيء من الدواب ولا يشعر به» وقد قال مالك: - 


كتاب المج 54م ما يجوز للمحرم أن يفعله 


: ه كه هم € مهد إلا و ل e‏ ۳ - م 
١‏ - مالك عن أيوب بن موسى أن عَبْدَ الله بن عَمَرَ نظرٌ في المِرْآةٍ لشكوى 
عم بير هامس 


كان بِعَيْنَيه وهو مُحْرمٌ. 


1 م کا ھر ا ل ل ا او ا د کو ا و 
5 - مالك عن نافع أن عَبْد الله بْنَ عمَرَ كان يكره أن يتزع المحرم ج 
IE‏ ا ر ا RN‏ 2 7 افر اد م 
قرَادًا عَنْ بعيره أو يحله. قال مالك وذلك أَحَبْ ما سَمِعْتُ إلى في ذلك. 
ِ ليس هدا إلا في نسخة الشرح 


۴ - مالك عر محمدٍ بن عبد الله بن أبي مریم أنه سأل معي ال 5206 


- لا بأس أن يحك المحرم ما يرى من حسده وقروحه» وإن أدمى جلده. وني “الدر المختار": ولا يتقي حك رأسه 
وبدنه لكن برفق إن حاف سقوط شعره أو قمله. وعد القاري في "شرح اللباب" من المكروهات حك شعر 
رأسه ولحيته وسائر حسده حكا شديدا؛ لما فيه من التعرض لقطع الشعر وإزالته ونتفه» وقال في المباحات: وحك 
رأسه وسائر بدنه برفق إن حاف سقوط شيء من شعره وإن لم يخف فلا بأس بالحك الشديد ولو أدمى. ولي 
"المسوى" عن "الهندية": إذا حك فليرفق بحكه خوفا من تناثر الشعر وقتل القمل» فإن لم يكن في رأسه شعر فلا 
باس بحك الشديد. 

نظر في المرآة: بالكسر معروفة مفعلة من الرؤيةء جمعه مراء ومراياء كذا في "الصراح". وقال المحد: كمسحاة ما 
ترائيت فيه. ويقال له في الهندية: اك "لشكوى" بالقصر مصدرء وف رواية: لشكو بالتدوين مصدر أيضا أي 
لمرض» "كان بعينيه وهو محرم" قال الباحي: يريد أنه استباح ذلك هذه العلة» ويحتمل أن يكون أخبر أن سبب 
نظره فيها كان لشكو عينيه؛ لأنه ليس في النظر في المرآة ما يمنع من أجل الإحرام؛ لأن نظر الإنسان إلى جسده 
كله مباح في حال إحرامه. وفي "الامش" عن "المحلى" وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر وابن عباس: لا بأس 
بالمرآة للمحرم. قال الزرقاني: ويكره عند مالك بغير ضرورة مخافة أن يرى شعئا فيصلحه. 

حلمة: بفتحتينء قال المحد: الصغيرة من القردان أو الضحمة ضدء "أو قرادا" بزنة غراب ما يتعلق بالبعير ونحوه. 
وهو كالقمل للإنسان. "عن بعيره" أما لو ركب القراد على نفسه فلا باس أن يدفعه؛ لأنه ليس مما يتولد عن 
الإنسان» زاد في بعض النسخ المندية بعد ذلك: "أو يحله" وكتب في الحواشي ليس هذا إلا في نسخة الشرح. 
قلت: وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية ولا "المصفى" وذكر في "المحلى" بدله "أو يحكه" وقال: "أو" للتنويع 
لا للشك. "قال مالك: وذلك" أي ما روي عن ابن عمر من الكراهة "أحب ما سمعت إلي" متعلق ب"أحب" 
"في ذلك" أي في مسألة القرادء بخلاف ما روي عن أبيه في أول من تقريده» وهذا الأثر متمسك للإمام مالك في 
ما احتاره» كما تقدم في أول الباب» وقال محمد في موطئه بعد ذلك: قول عمر بن الخطاب أعجب إلينا في ذلك 
من قول ابن عمر دم . 


كتاب الحج ۴۹۹ ما يجوز للمحرم أن يفعله 
قال: وسل مالك عن المَحُل يَسْتَكي ذه أيقَطُرٌ في أنه من الْبَانِ الذي لم يُطَيّبْ 
0 أن يبط الْمُحْرِمٌ حراج ويفقاً دُملَهُ وَيَقَطَع عِرْقهُ إذا ااج إلى ذلك. 


عن ظفر له: بالضم ثن جمعه أظفار وأظفور وأظافير» كذا في "الصراح". قال الراغب: الظفر يقال في الإنسان 
وني غيره» قال تعالى: کل ذي ظَفر به الأنمام:10) أي ذي مخالب "انكسر وهو عرم" وقد بقي شيء منه معلق» 
"فقال سعيد: اقطعه" قال الباحي: وقد رواه ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي مريم قال: انكسر ظفري 
وأنا محرم؛ فتعلق فآذاني. فذهبت إلى سعيد بن المسيب» فقال: اقطعه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرء 
ففعلت. وذلك أن قطع الظفر ممنوع للمحرم؛ لأنه من إماطة الآذى» وإلقاء التفث المعتاد بطول السفر والإحرام 
فإن قطعه فإن ذلك على ضربين: أحدهما: أن يقطعه لضرورة. والثاني: أن يقطعه لغير ضرورة؛ والأول ينقسم على 
قسمين: أحدهما: أن يقطعه لضرورة مختصة بالظفر. والثاني: لضرورة غير مختصة بالظفرء الأول مثل ما ذكرناه أن 
ينكسر الظفر فيبقى معلقا يتأذى به. فهذا يقطعه ولا شيء عليه فيه» ولا نعلم فيه خلافا في المذهب. 

وسئل إخ: ببناء المجهول "مالك عن الرحل بشتكي أذنه أيقطر" همزة الاستفهام "في أذنه من البان الذي لم 
يطيب" هكذا في جميع النسخ الندية» ومتن الزرقاني وهو الصواب عندي» وفٍ جميع النسخ المصرية من المتون 
والشروح: من الألبان الي لم تطيب, وهذا لو صح فهو جمع لبن. قال امحد: لبن كل شجرة ماؤها. ويحتمل على 
البعد أن يكون بمعين اللبن المعروف, ويراد به الدهن بحازاء وأما على الأول: فهو من البون والألف واللام 
زائدتان. قال المجد: البان: شجر ولحب ثمره دهن طيب» وحبه نافع للبرش والنمش والكلف والحصف والبهق 
والسعفة والجرب. وغير ذلك. وف "المحيط" بان: بفتح الموحدة وألف وسكون نون» اسم عربي يقال له في 
الهندية: كارن وأكثر ما يوحد في الحجاز والحبش والمغرب؛ ثم بسط في فوائده مثل ما تقدم عن القاموس" وأكثر 
منه» وقال: دهنه ينفع وحع الأنف والأذن وطن الأذنء معرباء ومعئ قوله: "لم يطيب" أي لم يجعل فيه الطيب؛ 
فإنه كثيرا ما يستعمل طلاء مع العنبر أيضا كما في "المحيط". ويقال لغير المطيب: البان السمح. "وهو حرم" أي 
يقطره في حالة الإحرام. "قال مالك: لا أرى بذلك بأسا" أي جائزاء "ولو حعله قي فيه" أي أدخله في فمه أكله 
أو لاء "لم أر" مضارع بحزوم من الرؤية» "بذلك" أي بحعله في فيه بأسا. 

ببط: بضم الباء وشد الطاءء أي يشق الحرم "خراجه" هكذا في جميع النسخ المصرية بالخاء المعحمة» قال 
الزرقاني: بضم المعحمة كغراب بثرة والواحدة خراحة. وفي "المجمع": خراج: بضم المعجمة وخفة راءء القرحة. - 


کتاب الحج FV.‏ احج عمن يحج عنه 


٤‏ - مالك عن ل عَنْ عَبْدِ الله بن عباس قال: 


کان القضل : بن عباس ردِيف يفَ رَسول الله E‏ فا امراة من خحثعم تستفتية) 


فل الفضل لطر إلنها ولط إل فحعل رَسُول الله 372 يَصْرف وجه 500000 


1 


= وقال المحد: كالغراب القروح. وفي النسخ الندية بالحيم وفي "الحاشية": قال الشارح: بضم الجيم ولكن لي 
"القاموس" الجراح بالكسر جمع جراحة بالكسر. قلت: والمراد بالشارح صاحب "المحلى"؛ فإنه ضبطه بضم الحيمء 
وني "المختار الصحاح": جرحه من باب قطع» والاسم الخرح بالضم والجمع جروح» ولم يقولوا: جراح إلا في 
الشعرء والجراح بالكسر جمع جراحة. "ويفقاً" بافمز في آخره أي يشق. قال المحد: فقأ العين والبئر ونخوها كمنع 
كسرها أو قلعها أو بخقها. "دمله" قال اللحد: الدمل كل" سكر وصرد" الخراج. جمعه دماميل. "ويقطع عرقه" قال 
الجد: العرق: الطريق يعرقه الناس حي يستوضح» وبالكسر للشجر والبدن معروف؛. جمعه عروق وأعراق 
وعراق. "إذا احتاج إلى ذلك" قال صاحب "لمحلى": وعليه الجمهور. وعند الحسن عليه الفدية. قال الباحي: لأن 
الإحرام ا يتعلق بقطم بع شيء من جلد جحسده» وا ذلك منوع لغير حرمة الإنسان وهو مباح ح للضرورة 
كالحجامة» وقد a‏ حرم» ومن هذا المععى بط جراحه وفقأ دمله وقطع عرقه لحاجته إلى ذلك 
ا أي بيان الحج عن الغيرء قال الموفق: لا يجوز أن يستنيب في الحج الواحب من يقدر على الحج 
بنفسه إجماعاء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج. لا يحزئ 
عند أحد أن يحج غيره عنه. والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العحز والمنع منها مع القدرة؛ 
لأا حجة واحبةء أما حج التطوع فينقسم أقساما ثلاثة؛ أحدها: أن يكون ممن لم يود حجة الإسلام فلا يجوز 
أن يستنيب في حجة التطوع. الثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام» وهو عاجز عن احج بنفسه» فيصح 
أن يستنيب في التطوع. والثالث: أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه» فهل له أن 
يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان» أحداهما: يحوزء وهو قول أبي حنيفة. والثانية: لا يجوزء وهو مذهب 
الشافعي. وقي "الهداية": تحوز الإنابة في الحج النفل حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع. وقال الحافظ بعد ما حكى 
عن ابن لذن وغيزة ال جاع د ور : أما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي» وعن أحمد روايتان. 

رديف رسول الله : : زاد البخاري من رواية شعيب عن الزهري: على عجز راحلته» وفيه جوا ز الإرداف وهو 
من التواضع» ولا حلاف فيه إذا أطاقته الدابةء وكان ابي ج أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحرء = 


كتاب الحج ۳۷1 الحج عمن يحج عنه 
القضل إلى الشّقّ الآحَرء فقالت: E‏ إن فريضّة الله على العباد في الْحَجّ 
اذرکت أبي شَيْحًا كبيراء لا يَسْتَطِيعْ أن يَثبت على الرَاجلت أفأحح عَنْهُ؟ قال: 


2 2 ئ 


. وَذْلكَ في حَجَةٍ الودَاع. 


= ثم أردف الفضل من المزدلفة غداة يوم النحر. "فجاءته امرأة" قال الحافظ: لم تسم "من خحثعم" بفتح الخاء 
المعجمة وسكون المثلثة وفتح العين المهملة» غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة لا العلمية ووزن الفعلء 
قاله القسطلاني. "تستفتيه" ويأنٍ بيان الاستفتاء قريباء "فجعل الفضل ينظر إليها" قال الباحي: يحتمل أن تكون قد 
سدلت على وجهها ثوبا؛ فإن المحرمة يجوز لحا ذلك لمعن السترء إلا أنه كان يبدو من وجهها ما ينظر إليه 
الفضل. وني "الفتح" عن العياض: لعل الفضل م ينظر نظرا ينكرء بل حشي عليه أن يوول إلى ذلك أو كان قبل 
نزول الأمر بإدناء الجلابيب. "وتنظر" الخثعمية "إليه"؛ ولي رواية شعيب: وكان الفضل رحلا وضيئا أي جميلاء 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة» فطفق الفضل ينظر إليها وأعحبه حسنهاء كذا في "الفتح": قال القرطي: هذا 
النظر .عقتضى الطباع؛ فإها بحبولة على النظر إلى الصورة الحسنة. "فجعا ل سول الله يكلا يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآحر" الذي ليس فيه المرأة» منعا له عن مقتضى الطبع وردا إلى مقتضى الشرع. وقال ابن عبد البر: وتبعه 
عياض فيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما يخشى فتنة ومنعه ما ينكر في الدين. وقال النووي: فيه حرمة النظر إلى 
الأحنبية وتغيير المنكر باليد لمن قدر عليه. وقال الأبي: الأظهر أن صرفه وجه الفضل ليس للوقوع في الحرم كما 
يعطيه كلام عياض والنووي» وإنما هو نوف الوقوع كما يعطيه كلام القرطي. 

فقالت: الخثعمية "يا رسول الله! إن فريضة الله" زاد في النسخ المهندية: "على العباد" وليست هذه الزيادة في 
النسخ المصرية "في الحج" أي في أمره وشاأنه» ويمكن "في" بمعئن "من" البيانية» كذا في "المرقاة". "أدركت" أي 
الفريضة "أي" مفعول» ولم يسم الأب "شيخا" حال "كبيرا" نعت له "لا يستطيع أن يثبت على الراحلة" نعت 
آحرء أو من الأحوال المتداخلة» أو "شيخا" بدل؛ لكونه موصوفاء أي وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ 
كبير» "أفاحج عنه؟" أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه؟ لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة 0 0 
مقدرء والمعئ: أيصح مي أن أكون نائبة عنه في الحج؟ وهذا كله على المشهور. قال صاحب "المحلى": 

فيه فتح الهمزة وضم الحاء أي أحرم عنه بنفس» قيل: وروي بضم الهمزة وكسر الحاء أي aT‏ 
"قال: نعم". وقي حديث أبي هريرة: فقال: أحجج عن أبيك؛ واختلفت الروايات في أن السائل رحل أو امرأة 


والمسؤول عنه أبوه أو أمه. 


کتاب الحج كام ما جاء فيمن أحصر بعدو 


و ی ت و ر 
E, SS‏ 
هديه و تسلف راه 0 yy‏ 


فيمن أحصر: ببناء المحهول "بعدو" قال الراغب: الحصر والإحصار: المنع من طريق البيت» فالإحصار يقال في 
المنع الظاهر كالعدوء والمنع الباطن كالمرضء والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن؛ فقوله تعالى: إن مةه 
(البقرة:195) فمحمول على الأمرين. وقال المحد: الحصر كالضرب والنصر: التضييق والحبس عن السفر وغيره 
كالإحصارء وأحصره المرض أو البول: حعله يحصر نفسه. واختلفت الأئمة في هذا الباب بعد اتفاقهم على أن 
حكم المحصر لا يختص بالنبي 35 كما توهمه بعضهم» واختلفوا من فروعه في مسائل كثيرة» حكى العين في شرح 
"اهداية" عن الإسبيجابي والوتري والكرماني أنهم اختلفوا في الإحصار في النين وستين موضعاء ثم بسطهاء لكنا 
نقتصر منها على ما لا بد من معرفتها لناظر الحديث, الأول: ما في "العيي" وهو اختلافهم في الحصر بأي شيء 
يكون. فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والثوري: يكون الحصر بكل حابس من مرض أو 
غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة» ونحوها ما يمنعه عن المضي إلى البيت. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد وزفرء وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت» وقال أخرون وهم الليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط. ولا يكون بالمرضء وهو قول عبد الله بن عمر. 
ومعين قوهم: لا يكون الإحصار بالمرض أي لا يجوز له التحلل بذلك وهذا مقيد عند الإمام الشافعي وأحمد 
بعدم الاشتراط؛ فإن اشترط عند الإحرام التحلل بالمرض ونحوه يجوز له التحلل عندهماء كما سيأتي. قال العيني في 
"البناية": الإحصار من عذر أو مرض أو كسر أو قطاع طريق وبكل حابس» وهو مذهب ابن عباس وابن 
مسعود وعطاء والنخعي وأبي ثور والثوري وعروة وبجحاهد وعلقمة والحسن وسالم والقاسم وابن سيرين والزهري 
وأبي عبيد وأبي عبيدة وداود وأصحابه. وقال الفضل بن سلمة: قال بعض الفقهاء: لا يكون إلا من عدو دون 
المرض, وهو قول مخالف لقول بحتهدي الفقهاء ومذاهب العرب. وقال ابن حزم في "النحلى": كل من عرض له ما 
بمنعه من إتمام حجه أو عمرته من عدو أو مرض أو خطأ طريق أو خطأ في رؤية الهلال فهو محصر. 
من أحصر: كذا في النسخ الهندية» ولي النسخ المصرية: من حبس» وكلاهما ببناء المجهول "بعدو" قال الباحي: 
وذلك مما يكون في الحج بأحد وجهين, أحدهما: أن يتيقن بقاءه واستيطانه لقوته وكثرته. واليأس من إزالته» فإن 
ذلك يكون حبساء ويحل حيث حبس» وإن كان بينه وبين وقت الحج مقدار ما يهم أنه لو زال العدو لأدرك 
ا لحج. والوجه الثاني: أن يكون العدو مما يرحى زواله» فهذا لا يكون محصورا حى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما 
يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج؛ فيحل حيئئذ عند ابن القاسم وابن الماحشون. "فحال بينه وبين البيت" - 


كتاب الحج ۳۷۳ ما جاء فيمن أحصر بعدو 


3 م ٤‏ ها لمم 


N مالك آله بَلَمَهُ: أن وولا ين حل هو وَأَْصْحَابَهُ بالْحديبية‎ - ٥ 


- قال الباجي: الإحصار لا يكون إلا عما لا يتم النسك إلا به» وهو في العمرة البيت والسعي بين الصفا والمروة» 
وفي الحج مع ذلك عرفةء فإن أحصر بعد الوقوف بعرفة عن مكة فإنه يأتي بالمناسك كلها وينتظر أياماء فإن زال 
العدو وأمكنه الوصول إلى البيت طاف وإلا حل وانصرف؛ لأن عليه أن يأ من نسكه .عا يمكنه. وما حصر عنه 
تحلل وجاز له تركه» كما يجوز له ترك جميع النسك. "فإنه يحل من كل شيء" من محظورات الإحرام "وينحر 
هديه" أي ينحر الهدي إن كان معه قد ساقه» وأما تحلله للحصر فلا يوجب هديا عند مالك قاله الباحي حلاف 
للأئمة الثلاثة» قد تقدم مبسوطا في الفرع الرابع. "ويحلق رأسه" أي سنةء فقد عرفت في الفرع التاسع أن حلق 
الرأس ليس بشرط التحلل عند مالك بل هو سنةء وتقدم هناك المذهب. "حيث حبس" ببناء المحهول أي في أي 
موضع وقع الحصر من الحل أو الحرم. "وليس عليه" أي على امحصر "قضاء" لما أحصر عنه عند مالك والشافعي؛ 
حلافا للحنفية؛ إذ قالوا بالقضاء وهما روايتان لأحمد كما تقدم في الفرع الثالث مختصرا وفي عمرة القضاء مفصلا. 

حل هو وأصحابه إلخ: وقد وردت قصة حصره 35 ف عمرة الحديبية في كتب الصحاح بروايات كثيرة وألفاظ 
مختلفة مختصرة ومفصلة. قال المصاص في "أحكام القرآن": قد تواترت الأخبار بأن البي ج كان محرما بالعمرة 
عام الحديبية» وأنه أحل من عمرته بغير طواف» ثم قضاها قي العام القابل قي ذي القعدة. "أن رسول الله ج حل 
هو وأصحابه بالحديبية" لما 52 المشركون كما تقدم في باب العمرة في أشهر الحج. "فنحروا الهدي وحلقوا 
رؤوسهم وحلوا من كل شيء" من ممنوع الإحرام "قبل أن يطوفوا بالبيت" فإن المشر كين منعوهم عن الوصول 
إلى البيت» وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم بالحديث والفقه والتاريخ أنه 32 لم يصل إلى البيت في هذا السفرء 
فليس معين قوله: "قبل أن يطوفوا" أنهم طافوا بعد ذلك بل لم يطوفوا أصلا. "وقبل أن يصل إليه" أي إلى البيت 
"همدي" وعلم منه أن الحدي ينحر في موضع الحصرء ولا يحب وصوله إا ار والمسألة خلافية عند الأئمة» ومن 
قال بو حوب وصوله إلى الحرم كالحنفية استدل بقوله عز اسعه: لا تحلقا 50 حتى يبغ الهدي محلد» 
(البقرة:57١)‏ قال الحصاص: اختلف السلف في امحل ما هو؟ فقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاوس 
ومجاهد والحسن وابن سيرين: هو الحرم وهو قول أصحابنا والثوري» وقال مالك والشافعي: محله الموضع الذي 
أحصر فيه» فيذبحه ويحل. والدليل على صحة القول الأول: أن امحل اسم لشيئين: يحتمل أن يراد به الوقت» 
ويحتمل أن يراد به المكان» ألا ترى أن محل الدين هو وقته الذي بحب به المطالبة» وقال النبي 5 لضباعة: 'شترطى 
وقولي: محلى حيث حبستن. فجعل المحل في هذا الموضع اما للمكان. فلما كان محتملا للأمرين ولم يكن هدي 
الإحصار في العمرة مؤقتا عند الجميع وهو لا محالة مراد بالآية» وحب أن يكون مراده المكان» فاقتضى ذلك أن 
لا يحل حى يبلغ مكانا غير مكان الإحصار؛ لأنه لو كان محل الإحصار محلا للهدي لكان بالغا محله بوقوع الإحصارء 
ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآية» فدل ذلك على أن المراد بامحل هو الحرم؛ لأن كل من لا يجعل - 


كعاب الحج V4‏ ما جاء فيمن أحصر بعدو 
21 0 2 و 2 ها o 2 o‏ 5 4 0 َه 1 د ر مه ” 
فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم» وحلوا من كل شِيْءٍ قبل أن يطوفوا بالبيْتِ» وقبل 
€ ° ايك 6 ور Ee o‏ 0 ا یکر ٤ے‏ كم م ىع <o Eo‏ ت 
أن يصِل إِليْهِ الهَديء ثم لم نغلم أن رسول الله 35 أمر أحَذًا من أصحابه» ولا ممن 


لخدت كل مله ونه کل اه 
كان معه أن يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشيْء. 


- موضع الإحصار محلا للهدي؛ فإنما يجعل امحل الحرم ومن جعل محل اهدي موضع الإحصار أبطل فائدة الآية 
وأسقط معناهاء ومن جهة أخرى قوله تعالى: 2 0 إلى ال العتيق 0 (الحج:+©) ودلالته على صحة ما قلنا 
في امحل من وحهين: أحدهما: عمومه في سائر الحدايا. والآخر: ما فيه من بيان معن الحل الذي أجمل ذكره ف 
2 8 حتّى يبل الدي حن إلى آخر ما بسطه. وقي "البحر العميق" نقل صاحب "الكشاف" عن 
الزهري: أنه 5 نحر هديه فْ ار واستدل الآخرون بحديث الباب. قال الموفق: لأن الببي 2 وأصحابه نحروا 
مایا ی دی وھ :مر الخل كال التخارية كال ا وغيرة: ی بحلقوا وچوا من کل یق قبل 
الطواف وقبل أن يصل المدي إلى البيت» وروي أن البي ل حر هديه عند الشجرة الي كانت تحتها بيعة 
الرضوان. وهي من الحل باتفاق أهل السيرة والنقل. وي "البخاري ": أن الحديبية حارج من الحرم. قال الحافظ: 
هو من كلام اتی ي ي الم رع اتو ي ال وبعضه في الحرم قلث: ويستدل لهم أيضاً بقوله تعالى: 
هه الذير > کشر هاه صدو کا ا EOE‏ ل يدغ محلّة به (الفتح ١:‏ ۲) 

تم لم نعلم: بالنون في أوله في النسخ المندية فبصيغة المتكلم مبنيا للفاعل؛ وبالتحتائية في أوله في النسخ المصرية 
فبصيغة الغائب مبنيا للمجهول. "أن رسول الله بلا أمر أحدا من أصحابه" الملازمين له "ولا تمن كان معه" ف 
هذا السفر من الآفاقيين والخارجين إلى الحديبية. "أن يقضوا شيا" من العمرةء ولا أمرهم "أن يعودوا لشيء" من 
اهدي أراد الإمام مالك أن يستدل بذلك على أن القضاء غير واحب على المحصر؛ فإنمم حصروا قي عمرة 
الحديبية ولم ينقل عنهم أفهم قضوا العمرة أو أمرهم البي 2# بذلك؛ وعدم النقل لمثل هذا الأمر الذي وقع في 
محفل عظيم وعدد كثير ومشهد مشهور أول دليل على عدم القضاء لا سيما وقد نقل إلينا ما حرى لي هذه 
العمرة من المخاصمة والصلح والصد والكد وغيرها بروايات كثيرة» وهكذا قال غير واحد من أهل العلم الذين 
م يروا القضاء على الحصر. قلت: وممن ذهب إلى القضاء قد روى الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن 
طريق أبي معشر وغيرهما قالوا: أمر رسول الله 3 أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيير أو 
مات وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية» وكانت عدقم ألفين. قال الحاكم في "الإكليل": تواترت 
الأحبار أنه ج3 لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتكم, وأن لا يتخلف منهم أحد من شهد 
الحديبيةء فخرجوا إلا من استشهد وخر ج معه آخرون معتمرين» فكانت عدم ألفين سوى النساء والصبيان. 


کتاب الحج وام ما جاء فيمن أحصر بعدو 


7 م 0 م oc o‏ ق وعد چو صو 00-7 9 رح وو پا 
٦‏ - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال جين حرج إلى مكة معتمرًا في 
الفنتة: إن صدِدْتٌ عن الْبَيْتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مع رَسُولٍ الله كنك فأهل بِعْمْرَةٍ. 


أنه قال إلخ: ني جواب ابنيه عبيد الله وسالمء ولفظ البخاري برواية الجويرية المذكورة: أفهما كلما عبد الله بن 
عمر ليالي نزل اليش بابن الزبيرء فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت» فقال: 
"حرجنا مع زول الله ك5 ..." الحديث. "حين حرج" أي أراد أن يخرج من المدينة "إلى مكة" سنة النتين وسبعين 
أو ثلاث وسبعين. "معتمرا" قال الحافظ: في "الموطأ" من هذا الوحه: "حرج إلى مكة يريد الحج فقال: إن 
صددت" فذكره ولا احتلاف؛ فإنه حرج أولا يريد الحج فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة» ثم قال: ما 
شأفما إلا واحداء فأضاف إليها الحج فصار قارنا. وهكذا في عامة شروح البخاري؛ لكن النسخة الي بأيدينا من 
رواية جى ليس فيها هذا اللفظ كما ترى نعي أخر ج البخاري في باب طواف القارن برواية الليث عن نافع: أن 
ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبيرء فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال» الحديث. "في الفتنة" أي فتنة 
الحجاج حين نزل بابن الزبير» قال القسطلانيٍ وتبعه الزرقاني: وذلك أنه لما مات معاوية بن يزيد بن معاويةء 
ولم يكن استخلف بقي الناس بلا حليفة شهرين وأياماء فاجتمع رأي أهل الحل والعقد من أهل مكة» فبايعوا عبد الله 
بن الزبير» وتم له ملك الحجاز والعراق وخراسان وأعمال المشرق» وبايع أهل الشام ومصر مروان بن الحكمء ثم 
مم يزل الأمر كذلك إلى أن توف مروان» وولي ابنه عبد املك فمنع الناس الحج خوفا أن يبايعوا ابن الزبيرء ثم 
بعث جيشا أمَّر عليه الحجاج» فقدم مكة وأقام الحصار من أول شعبان سنة اثنتين وسبعين بأهل مكة إلى أن 
غلب عليهم» وقتل ابن الزبير وصلبه وذلك سنة ثلاث وسبعين. 

إن صددت: بضم الصاد المهملة مبنيا للمفعول أي منعت "عن البيت" أي الوصول إليه "صنعنا" أي أنا ومن 
معي» "كما صنعنا مع رسول الله #" حين صد في عمرة الحديبية. قال النووي: الصواب ف معناه: أنه أراد إن 
صددت وأحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع البي ل وقال القاضي: يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما 
أهل البي 35 بعمرة ف العام الذي أحصرء قال: ويحتمل أنه أراد الأمرين وهو الأظهر. قال النووي: وليس بظاهر 
كما ادعاه» بل الصحيح الذي يقتضي سياق كلامه ما قدمناه. "فأهل" أي ابن عمر "بعمرة" زاد في رواية 
حويرية عند البخاري: فأهل بالعمرة من ذي الحليفة. قال الحافظ: وقي رواية أيوب الماضية: فأهل بالعمرة من 
الدارء والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» ويحتمل أن يحمل على الدار الي بالمدينة» ويجمع بأنه أهل 
بالعمرة من داخل بيته» ثم أعلن بماء وأظهرها بعد أن استقر بذي الحليفة. "من أجل أن رسول الله يتل كان أهل" 
أي أحرم "بعمرة عام الحديبية" سنة ستء يريد أنه امتثل نسك رسول الله يمه ليأ من التحلل دون البيت إن 
صد عنه .ما أتى به النبي يل ويكون له من ذلك ما كان له. 


کتاب الحج ۳۷٦‏ ما جاء فيمن أحصر بعدو 


ل اد سول الله 5 أَهَلَ يعُمْرَةٍ عام حدق م إن عَبْدَ الله بن عمر نَظَرَ في أَمْرِهِ 
اه يعن تأمل ما أحرم به من العمرة» وما كان يريده أولا من الحج؛ فإنه قد تقدم في الجمع بين 
قا لراك لحر دسي » فلما ذكروا له الفتنة أحرم بالعمرة؛ لأنما أهون. "فقال" في نظره وتأمله "ما 
مره" ' أي الحج والعمرة "إلا واحد" بالرفع» وف "الإكمال" عن القاضي عياض: يعن في حكم الحصرء وأنه إذا 
كان التحلل للحصر جائزا في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت» ففي الحج أجوز. وقال الباحي: فرأى أن 
حكمهما في ذلك واحد, فإذا كان الترخص بالتحلل في أحدهما كان له في الآخر مثل ذلك؛ ولأنه إذا كان له 
التحلل في العمرة» وليست متعلقة بوقت معين, فبأن يكون له ذلك في الحج - وهو يفوت بفوات الوقت - 
أولى» وهذا حكم بالقياس» ولا نعلم أحدا أنكر عليه ذلك. "فالتفت إلى أصحابه", فأخبرهم ما أدى إليه نظره 
"فقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكو" أشهدهم و لم يكتف على النية فقط مع أن التلفظ ليس بشرط؛ لينبه بذلك 
من يقتدي به على أنه انتقل نظره من العمرة إلى القران. "إن قد أوحبت" أي ألزمت نفسي "الحج مع العمرة" 
وفيه إرداف الحج على العمرة» كما تقدم في مبدأ القران ومنتهاه» وي رواية حويرية عند البخاري: أهل بالعمرة 
من ذي الحليفة؛ ثم سار ساعة» ثم قال: إنما شأنهما واحد أشهدكم إن قد أوحبت حجة مع عمري. وعنده أيضا 
برواية موسى بن عقبة عن نافع: أشهدكم إن قد أوحبت عمرة» حن كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج 
والعمرة إلا واحد. أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة. وبرواية الليث: إني أشهدكم أي قد أوحبت عمرة ثم 
حرج حى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرةء الحديث. 
"ثم نفذ" بالذال المعجمة أي سار إلى مكة " جاء البيت" ولم يصد في الطريق» "فطاف" للحج والعمرة معا "طوافا 
واحدا" اختلفوا في تعيين هذا الطواف على أقوال سيأتي بيانها. "ورأى" ابن عمر "ذلك" أي الطواف الواحد "محزيا 
عنه" بضم الميم وسكون الحيم وكسر الزاي بلا همزء أي كافياء مفعول لقوله: "رأى". وظاهر هذا السياق أنه لم يطف 
إلا وقت دخوله مكة, ثم تحلل يوم النحر بالحلق والرمي بدون الطواف ثم اعلم أن المشهور على ألسنة المشايخ أن 
الحديث حجة للأئمة الثلاثئة في وحدة الطواف للقارن؛ ومخالف للحنفية في اختيارهم الطوافين له» وبذلك حزم 
عامة الشراح والمحشين؛ وأنت خبير بأن كلامهم هذا بحمل فخل مختل. وذلك لأنهم اتفقوا على أن القارن يطوف 
ثلاث أطوفة: طواف القدوم والركن والوداع» وأضافت الحنفية على ذلك طواف العمرة أيضاء فصارت أربعة» 
قال الموفق: الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة» وهو ركن الحج لا يتم إلا به بغير لاف وطواف 
القدوم» وهو سنة لا شيء على تاركه» وطواف الوداع واحب» ينوب عنه الدم إذا تر كه وهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري» وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم» ولا شيء على تارك طواف الوداع» وحكي عن 
الشافعي كقولنا في طواف الوداع» وكقوله في طواف القدوم. وإذا عرفت هذا فحديث الباب لو حمل على ظاهره 
أنه اكتفى على طواف واحد لا غير كان تار كا للسنة والواحب عند الكل» وتار كا للركن أيضا عند الحنفية» - 


کتاب الحج يحض ها جاء فيمن أحصر بعدو 


ت 


وموم 


فقال: ما أَمْرُهُمًَا إلا واحد نه قت إلى أَصْحَابِهِ فقال: ما أَمْرُهُمًا إلا وَاجِدء . 


- وأيضا يخالف حديث نفسه المرفوع أيضاء كما أخرج البخاري في "صحيحه" عنه: واستلم الركن أول شي 
ثم حب ثلاثة أطواف» ومشى أربعاء فر كع ركعتين حين قضى طوافه» فانصرف, فأتى الصفا فطاف بالصفا 
والمروة سبعة أطواف, ثم لم يحلل من شيء حرم منه حى قضى حجة» ونحر هديه يوم النحر» وأفاض فطاف 
بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه. وعن عروة أن عائشة أخبرته عن الي 33 في متعه بالعمرة إلى الحج .مثل 
الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله < مصرحا بالطوافين من فعله < . فكيف يمكن أن يحمل 
حديث الباب على ظاهره في الاكتفاء بالطواف الواحد, الطواف الأول لا غير؟ ولذا ترى شراح الحديث مع 
اتفاقهم على أن الحديث حجة لهم ومخالف للحنفية احتاحوا إلى تأويله» حي تناقض بعضهم بعضا في المراد 
بالحديث» وأولوه بتوجيهات مختلفة بعضها محتمل وبعضها بعيد جداء فمنها ما قال الزرقاني: قوله: فطاف طوافا 
واحدا لقرانه بعد الوقوف بعرفة» وبه قالت الأئمة الثلاثة والجمهور» وقال أبو حنيفة والكوفيون: على القارن 
طوافان وسعيان. وأنت خبير بأنه لو حمل على الطواف بعد الوقوف يخالف المالكية أيضاً في ترك طواف القدوم 
الواحب. ومنها: ما حكاه الزرقاني وغيره عن بعض الحنفية: أنه طاف هما طوافا واحدا أي طاف لكل منهما 
طوافا يشبه الطواف الذي للآحر. وهنا أيضا بعيد؛ لكنه مع بعده لا يرده لفظ الحديث» كما لا يخفى. 

ومنها: ما بسطه الطحاوي ني "شرح المعاني": وأراد بالقران المتعة» والمتمتع يسقط عنه طواف القدوم» فلم يبق 
إلا طوافه الأول يوم الإفاضة؛ وهو أيضا بعيد يأبى عنه صريح ألفاظ الروايات بأنه أهل هما معا قبل الوصول إلى 
مكة. ومنها: ما في "العرف الشذي": أنه طاف طواف العمرة وأدرج فيه طواف القدوم للحج لا طواف الزيارة. 
وذكر فيه أيضا قبل ذلك: لكين ما وحدت أحدا قال بإدراج طواف القدوم في طواف الزيارةء إلا أفهم قالوا: أنه 
لو ترك طواف القدوم لا شيء عليه؛ لأنه ترك سنةء وي عبارة في "معان الآثار": أنه < لم يطف طواف 
القدوم. قلت: أصل هذا التو جيه مأحوذ عن كلام الطحاوي إذ قال: لكن وحه ذلك عندنا - والله أعلم - أنه لم 
يطف لحجته قبل يوم النحر؛ لأن الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم» لا لأنه من 
صلب الححة» فاكتفى ابن عمر بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في ححته. 

ومنها: ما قال الحافظ: قوله: بطوافه الأولء أي الذي طافه يوم النحر للإفاضة؛ وتوهم بعضهم أنه أراد طواف 
القدوم» فحمله على السعي. وقال ابن عبد البر: فيه ححة لمالك في قوله: إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي 
يخزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه حاهلا أو نسيه حى رجع إلى بلده» وعليه الهدي» قال: ولا أعلم أحدا قال 
به غيره وغير أصحابه» وتعقب بأنه إن حمل قوله: "طوافه الأول" على طواف القدوم؛ فإنه أجزأ عن طواف 
الإفاضة» كان ذلك دالا على الإحزاء مطلقاء ولو تعمد لا يقيد الجهل والنسيانء لا إذا حملنا قوله: "طوافه الأول" 
على طواف الإفاضة يوم النحر أو السعي. ويويد الثاني حديث حابر عند مسلم: لم يطف النبي 32 ولا أصحابه - 


كعاب الحج ۴۷۸ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 


E‏ البق هك الوا تام الا مداق ان عاد E a‏ م ا لا مو اال لم م 
أشهد کم اني قد او حبت الحج مع العمرَةء ثم ثفذ جاء البيت» فطاف طوافا واحدا 
ورا ذلك مُجَرِيًا عله وَأَهْدَى. قال مالك فهّذا الْأَمْرُ عندنا فيم" أَحْصِرَ بعدوٌ 
كما أُحْصِرَ الت يف وأصحابة.: قال ال ما مَنْ أُحْصِر بِغَيْرِ عَدُوْ فَنّهُ لا جل 


- 0 نر وره 
دون البيت. 


ر و 


۷ - مالك عَنْ ان شهاپ عَنْ سَالِم ن عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدِ الله بن ع مر أَنّهُ قال: 


- بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. هو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور. وقال 
أيضاً في الإحضار: حمله بعضهم على علواف القدوم وهو مشكل كما تقدم. ومنها: ما قال السندي على 
"البخاري": قوله: "بطوافه الأول" أي بأول طواف طافه بعد النحر والحلق؛ فإنه هو ركن الحج عندهم لا الذي 
طافه حين القدوم» وإن كان هو المتبادر من اللفظ؛ فإنه للقدوم وليس بركن للحج. ولا يخفى أن ب بعض روايات 
ابن عمر يبعد هذا التأويلء ويقتضي أن الطواف الذي يجزئْ عنهما هو الذي حين القدوم. وأقرب التو حيهات 
عندي هو ما تقدم عن الطحاوي من الاكتفاء بطواف العمرة عن طواف القدوم وهذا وإن لم يوافق الحنفية لكن 
تتفق عليه جميع ما روي عن ابن E‏ و ب مقلد 
للحنفية. وعلى هذا فمعئى قوله: "طاف هما طوافا واحدا" أي لركن العمرة وقدوم الحج. ومعن قوله: ' 

الأول" أي طواف العمرة. ومع قوله: "رأى بحريا عنه" أي عن القدوم» ومعن قوله 50 ' أي حين قدم 
حى يوم النحرء وذلك لأن طواف الإفاضة عنه ثابت» ومعين ما في إحصار البخاري من طريق جويرية بلفظ: 
وكان يقول: لا يحل حى يطوف طوافا واحدا يوم يدحل مكة: أن ار إذا ۾ يدحل مكة بل وصل إلى عرفة 


يسقط عنه طواف القدوم» وكذلك إذا دحل مكة لكنه لم يطف للقدوم فيجوز له أن يتحلل بعد طواف 
الإفاضة» لكن القارن لا يسقط عنه طوافه الأول؛ لكون E‏ العمرة وهو رکن» فلا يجوز له أن 
يحل حى يطوف للعمرة والقدوم يوم يدخل مكة. 


فهذا الأمر: أي الحكم الذي ذكر قي هذا الباب "عندنا فيمن أحصر" ببناء المجهول "بعدو كما أحصر الببي 5 
وأصحابه" ي الحديبية» وخلل موضع حصرة. فكذلك يتحلل موضع الخصر من أحصر بعدو. "قال مالك" هكذا 
في النسخ اهنديةء وليست ف المصرية هذه الكلمة. بل الكلام كله مذكور في القول السابق» وهو الأوحه. "فأما من 
أحصر بغير عدو " كمرض وخوه "فإنه لا يحل دون البيت" ولا یش يثبت له حكم الإحصار» كما سيأ في الباب اللاحق. 


كعاب الحج ۳۷۹ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 
ور ر ّ ى ر 9 مم وه رھ ّ 6 0 
المُحْصّرٌ بمَرّض لا يُحل» حَنَّى يطوف بالبيْتِ وَيُسَعى بين الصّفا وَالمَرْوَةٍ فإذا 
E‏ 2 0 3 ر 39 ّمع 7o‏ ّه ی ا ا 

اضطر إلى لبس شيءِ من الثياب التي لا بد له منها أو الدواي صنع ذلك وافتدی. 

5 ع هام o0‏ 3 وو رار رو ه250 مه 2 فنك کے رع ه 
۸ - مالك عن يى بن سَعِيدٍ أنه بلعّه عن عائشة زوج النبيّ 85 آنا كانت 
2 0 :و 5 5 0 
َقُولٌ: الْمُحْرِمُ لا يُحِلَهُ إلا الي 

o 5‏ مھ ٤٤‏ 37 ا م.ك وعدم E E oo‏ 
648 - مالك عن ايوب بن أبي ل ل ان 
قدمًا كه قا حت ال که ا 1 ۱ فخحذ 
اك م إلى 0 ببَعْضٍ الطريق كُسِرَتْ خدي). 
لا يحل إلخ: بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد الثه. أي لا خرج من إحرامه في موضع حصل له المرضء بل يستمر 
في إحرامه. "حى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة" للحج» إن بقي وقته بعد زوال العذرء وإلا فللعمرة 
عند الشافعي ومالك وهو المشهور عن أحمد. وق أخرى له وبه قالت الحنفية: أن يتحلل كما تقدم في الفرع 
الأول من الفروع الماضية في أول الباب الماضي. "فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب الي لا بد له منها" أي من 
الثياب لأجل المرض "أو الدواء" الممنوع في الإحرام كالمطيب وغيره "صنع ذلك" أي استعمله "وافتدى" ولا إثم 
عليه» والأصل في ذلك قوله عز اسمه: #فمن کان a‏ عيضا أ به أذ 500 فة 68 صياه :© (البقرة:95١)‏ 
وسيأني تفصيل الفدية في حله. 
الحرم لا يحله: من الإفعالء "إلا البيت" ظاهره أنها لا ترى الإحصار مطلقاء ولذا قال الحافظ: في المسألة قول 
ثالث حكاه ابن حرير وغيره: أنه لا حصر بعد البي يقد ثم قال بعد ما ذكر أثر سال المذكور قبل: وأخرج ابن 
جرير عن عائشة بإسناد صحيح قالت: لا أعلم الحرم يحل بشيء دون البيت؛ وعن ابن عباس بإسناد ضعيف: لا 
إحصار اليوم. وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير» وأشار المصنف بذكر هذا الأثر في الباب أنه حمول على من 
أحصر بغير عدو. وقال ابن عبد البر: معناه ا حرم عرض مرضا لا يقدر أن يصل إلى البيت فيبقي على حاله» فإن 
احتاج إلى لبس أو دواء فعل وافتدى. فإذا برئ أتى البيت وطاف وسعى» فهو كقول ابن عمر سواء. 
أنه: أي الرحل البصري» "قال: حرحت إلى مكة" أي معتمرا كما يدل عليه الجواب الآتي "حي إذا كنت ببعض 
الطريق" زاد جماعة: وقعت عن راحلي؛ "كسرت" بسكون التاء ببناء المجهول "فخذي" نائب فاعلهء "فأرسلت" 
بصيغة المتكلم» "إلى مكة" رسولا "وما" أي بمكة "عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس" الفقهاء من 
الصحابة والتابعين» أستفتيهم في التحلل "فلم يرخص" ببناء الفاعل من الترخخيص أي لم يجوز "لي أحد أن أحل" 
وقي رواية حماد: فأرسلت إلى ابن عمر وابن عباس فقالا: العمرة ليس ها وقت كوقت الحج» يكون على إحرامه - 


كتاب المج FA.‏ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 


ته 


لي أَحَدُ 


2 


۰ = مالتث / GS‏ ل 


سمه سم 


ده ل e‏ يسار : e‏ 


سَلْت إلى مَكَة وها عَبْدُ الله بْنُ عباس وَعَبْدُ الله بن عُمَرَ وَالنَّاسُ» فلم يرخص 
حَدٌ أن أجل فَأقَمْت عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سبع أشهر» حى خلت يعْمْرَةٍ. 


با م بير اه 


الْمَخْرُومِيَ صرح يعض طريقٍ مَكة وَهُوَ مُحْرِمٌ فسَأل من يلي على الْمَاءِ الذي . . 
عى الدابة 

= حى يصل إلى البيت. "فأقمت" بصيغة المتكلم "على ذلك الماء" الذي كسرت فخذي عنده "سبعة أشهرء حى 
أحللت بعمرة" بعد الصحةء والأثر تمل أن يكون من باب الإحصار بالمرض كما أشار إليه المصنف بالترجمةء 
ويحتمل أن يكون من باب الإحصار بالعمرة كما تقدم في الفرع الثاني من فروع الباب الأول مما ذكر محب 
الدين الطبري عن ابن عمر وابن عباس: أنه لا يتحقق الإحصار في العمرة؛ لعدم التوقيت وحوف الفوات. 
من حبس: ببناء المجهول. "دون البيت .عرض فإنه لا يحل" بفتح الياء وكسر الحاء» أي لا يخرج من إحرامه. 
"حى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة" أي يسعى بينهما وإطلاق الطواف على السعي شائع في النصوص» 

والأثر يحتمل الأمرين المذكورين قبل ذلك. 
صر ع: أي سقط عن دابته. "ببعض طريق مكة وهو غرم ا ا ان 
بحج أو عمرة, إلا أن قول المفتين له: "ثم عليه حج قابل" يقتضي أن إحرامه كان بالحج» رو 
سواله. وعرفوا ذلك من حاله. ولو كان محرما بعمرة م يكن عليه قضاء حج في المستقبل» ولو لم يعرفوا صفة 
إحرامه لما أفتوه حى سألوه عن مقتضاه. قلت: لكن في "المنتقى" برواية مالك: وهو محرم بالحج. "فسال من يلي 
على الماء الذي كان عليه عن العلماء" اختلفت نسخ "الموطأ" في هذا اللفظ أيضاء وما ذكرنا من السياق هو ما 
أطبق عليه جميع النسخ المصرية من المتون والشروح إلا الزرقاني» فليس فيها لفظ "عن العلماء" بل زاده في 
الشرح» وكذا ليس في "جمع الفوائد" ولا "المنتقى". قال الباحي: يريد أنه سأل عمن يستفتيه في أمره من الحالين 
على الماء إن كان يحضر موضعه منهم أحد» فوجد به عبد الله بن عمر. 
وفي "جمع الفوائد": فسأل عن ذلك الماء الذي كان عليه فوحد. ولفظ الإشارة لا يوحد في نسخة غيرهاء وي 
"المنتقى": فسأل على الماء الذي كان عليه. قال الشوكاني: قوله: "على الماء" هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب» 
وي بعضها: "عن الماء". ولي نسخة صحيحة من "الموطأ": "على الماء" منسخ ب"عن". وف جميع النسخ الهندية: - 


كتاب الحج ۳۸۱ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 
ا فذكر لہ 
الذي عرض لا أن يتَدَاوَى بمًا لا بد لَه مه وَيَفئَدِي» فإذا صح اعَثَمَرَ 


همه سمه 


قحل بن ڊخرامي ثم عل حَج قايل» يدي ما تسر من الهذي: 
قال مالك: وَعَلى ذلك الام عِنْدَنَا فين أُحْصِرَّ بغير عَدُوٍ قال مالك: و و NE‏ 


- فسأل من يلي الماء الذي كان عليه. فوجد. قال الشيخ فی "المصفى " جل سوال کر وآن يار راک بووئر مص لآب فرور 
آمده بود.رآلء بل إفت عير الثر بن عمر. "فوجد به عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم" قال الباحي: 
هذا يدل على أن مروان كان من الفقهاء وأنه كان ممن يستفى ويوحذ بقوله» ويدل أيضا على أن المي إذا 
كان من أهل العلم والاجتهاد جاز أن يفي في موضع فيه من هو أعلم منه؛ لأنه لا حلاف أن ابن عمر وابن 
الزبير مقدمان عليه في العلم والدين والفضل بدرجات منه. 

الذي عرض له: من الصرع والشكوى. "فكلهم أمره أن يتداوى ما لا بد له منه" يعي أباحوا له التداوي ما 
يحتاج إليه لمرضه. "ويفتدى" إن فعل في التداوي شيا من محظورات الإحرام. قال الباحي: وكذلك إن احتاج أن 
يربط على موضع الكسر خرقة» فإنه يربطها ويلزمه الفدية. قلت: وعندنا الحنفية فيه تفصيل» قال في مكروهات 
الإحرام من "الغنية": وتعصيب شيء من جسده غير الرأس والوجه إن كان بلا علة؛ لأنه نوع عبث وإلا فلا 
باس به» وأما تعصيب الرأس والوجه فمكروه مطلقا موجب للجزاء بعذر أو بغير عذرء إلا أن صاحب العذر 
غير آثم. "فإذا صح" وفاته الحج "اعتمر" أي يتحلل بفعل العمرة. "فحل من إحرامه" بذلك؛ فإن فائت الحج 
يتحلل بفعل العمرة عند الثلالة» ويفسخ الحج إليها عند أحمد. كما تقدم في الفرع الثامن. قال الباحي: ومععى 
ذلك أن يكون مرضه يدوم به حى يفوته الحج. قلت: وهذا ظاهر كما يدل عليه قوله: "ثم عليه حج قابل" أي 
في السنة الآتية قضاء عما فاته في السنة الماضية. "ويهدي ما استيسر" أي تيسر "من الهدي"؛ لأنه صار فائت الحج 
وعليه القضاء عند الأربعة» والهدي عند الثلاثة ما حلا الحنفية» فعندهم محمول على الندب كما سيأ في حله. 
وعلى ذلك: أي المذكور قبل» خبر. "الأمر" مبتدأء "عندنا" بالمدينة المنورة "فيمن أحصر بغير عدو" أن لا يحل 
إلا بفعل العمرة» ولا يتحقق الإحصار بغير عدو. قال مالك: في تقوية ما تقدم وتأيبده» كما ذهب إليه عامة 
الشراح» والأوجه عندي: أن المصنف شرع من ههنا أحكام فائت الحج؛ ولما كان حكمه وحكم المحصر بالمرض 
عند مالك متقاربين جمع بينهما في باب واحد. "وقد أمر عمر بن الخطاب دج أبا أيوب الأنصاري" أحد كبار 
الصحابة اسمه خالد بن زيد البدري "وهبار" بفتح الهاء وتشديد الموحدة على ما ضبطه في "المغي " و"تهذيب الأسماء" 
للنووي و"التعليق الممجد"» زاد آخره راء مهملة. "بن الأسود" بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشيء - 


كعاب الحج FAY‏ ما جاء فيمن أحصر بغر عدو 


با ايوب الأنْصَارِيّ وهب بار بْنَ الأملود حين فائهُما الحح 
ونيا يوْمَ التحر: ن يجلا بعر نّم يَرْحعَان جلو ف ن ع قابلاً وَيُهُدِيَانِ 
Eg‏ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَحَع إلى أهله. 


قال مَالك: وکل مَنْ حبس عَنْ الْحَجَ بَعْدَ ما بحري إمّا بمَرَضٍ أو بغْيْره و يخطأ 
من الْعَدَد أو حفي عَلَيِْ الهلال» فهو مُحْصَرٌ عَلَيْهِ ما عَلَى الْمُحْصَّرٍ. قال يَحْبَى: 


التاريح فظى العاشرة تامعا 

سيل مالك عمن آهل بن اهل مَك باح نم أصَابَُ كر أو طن محري 0 

= أسلم بالجعرانة بعد فتح مكة وحسن إسلامه. "حين فاقهما الحج" كما سيأق الأثران عنهما موصولا في باب 
هدي من فاته الحج. "وأتيا يوم النحر" أي وصلا مكة بعد يوم عرفة. "أن يحلا بعمرة ثم يرجعان" بنون التثنية في 
النسخ الهندية؛ وبدونه في المصرية. "حلالا ثم يحجان" بنون التثنية في جميع النسخ اهندية والمصرية» أي يقضيان 
الحج. "عاما قابلا" بالنصب على الظرفية والصفة. "ويهديانء فمن لم يجد" اهدي "فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رحع إلى أهله" كما سيأني في محله. ومقصود المصنف تقوية ما تقدم أن المحصر بالمرض إن فاته الحج 
يتحلل بفعل العمرة» فإن فائت الحج كيفما كان يتحلل بذلك. 

وكل من حبس: عن إتمام الحج "بعد ما يحرم إما بمرض" أي سواء كان حبسه بمرض. "أو بغيره أو بخطأ من 
العدد" مثل أن يظن يوم النحر يوم عرفة. "أو حفي عليه الهلال" وهو وإن كان يدخل في خطأ العدد لكن خصه 
بالذكر لكثرة وقوعه» والخطأ في العدد قد يكون بغير خفاء الهلال» مثل أن يظن يوم السبت يوم الحمعة» فيتأخر 
يوماء ويفوت بذلك الحج» ومثل الدسوقي خطأ العدد بقوله: صورته كما قال ابن عبد 0 أن يعلموا أول 
الشهر, ثم إفهم سهوا ووقفوا في الثامنء ولم يتبين لهم الخطأ إلا بعد مضي العاشر. قلت: وعلى هذا فهو عو 
الخفاء الهلال. "فهو محصر وعليه ما على المحصر" من التحلل بفعل العمرة» والهدي والقضاء ومعى قوله: "فهو 
محصر" أي في حكمه» وإلا فبينهما فرق عند المالكية أيضاء وكذا عند الجمهور يلزمه القضاء من قابل» سواء كان 
الفائت واحبا أو تطوعاء وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأيء وعن أحمد: لا قضاء عليه» بل إن كانت 
فرضا فعلها بالوحوب السابق» وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ لأنه كامحصرء وحه الرواية الأولى: حديث عمر 
المذكور. والمحصر غير منسوب إلى التفريط بخلاف من فاته الحج إلخ مختصرا. وعند الحنفية: إن فائت الحج يتحلل 
Ch oy‏ عحصر كما تقدم. عمن أهل: أي أحرم "من أهل مكة بالحج, ثم أصابه 
كسر" لبعض أعضائه "أو بطن" أي إسهال "متحرق" احتلفت نسخ "الموطأ" قي هذا اللفظء ففي بعضها بالنون 

والخاء المعحمة والراء 0 وي بعضها بالتاء بدل النون والباقي سواء والمراد على كليهما الإسهال الطويل؛ - 


کتاب الحج FAY‏ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 
او امرأة يُطَلَق قال: مَنْ أُصابة هذا مني فهو مُحْصرء کون عليه مثل ما عَلَى أَهْل 
الآفاق إذا هم او 

َال مالك في رَجُل قَدِمَ مكة مُعْثَمرًا في أَشْهْرِ الْحَجَّ حى إذا قَضى عُمْرَتَهُ 00 


= مأحوذ ما قال المحد: رحل متخحرق السربال ومنخرقه: إذا طال سفره» فتشققت ثيابه. وفي "الصراح": تخرق 
فر ر کی كردن در كرم, وقٍ بعضها بالتاء والحاء والراء المهملتين» ولي نسخة الباحي: بطن مخوف, والمراد مهلك 
يقال: مرض مخوف أي مهلك والمقصود في كلها سواء أي أصابه إسهال بطن متواتر: "أو امرأة تطلق" أي 
تكون امرأة حامل يصيبها وجع النفاس» قال المحد: وطلقت ك'غين" تطلق في المخاض طلقا: أصايها وجع 
الولادة. "قال" مالك: "من أصابه هذا" أي ما ذكر من الأعذار. "منهمء فهو محصرء يكون عليه مثل ما يكون 
على أهل الآفاق إذا هم أحصروا" يعي لا فرق في ذلك بين المكيين وغيرهم. قال الباحي: وهذا الذي ذهب إليه 
مالك» وعليه أكثر أصحابه. وقال أشهب. لا إحصار على المكي. وإن نعش نعشاء يريد وإن حمل على النعش 
إلى عرفة وغيرها. قال الموفق: فإن كان قد طاف وسعى للقدوم؛ ثم أحصرء أو مرض حن فاته الحج» تحلل 
بطواف وسعي وهذا قال الشافعي وأبو ثورء وقال الزهري: لا بد أن يقف بعرفةء وقال محمد بن الحسن: لا 
يكون محصرا عكة» وروي ذلك عن أحمد. وقي "البناية": الرابع عشر: (من اختلافات الإحصار) قال الزهري 
وعروة بن الزبير: لا إحصار على أهل مكة. وف المبسوط: لو أحصر بمكة بعد قدومه» فليس ممحصر. وقال 
السرحسي: الأصح إن منع من الوقوف والطواف فهو محصر. وي "المداية": من أحصر بمكة وهو ممنوع عن 
الطواف والوقوف» فهو محصرء وإن قدر على أحدهما فليس .ممحصرء وقيل: في المسألة حلاف بين أبي حنيفة وأبي 
يوسف» والصحيح ما أعلمتك من التفصيل. وفي "البناية": قوله: ومن أحصر بمكة. حاصله أن الإحصار لا 
يتحقق عندنا إلا إذا منع عن الوقوف والطواف جيعاء وقال الشافعي: يتحقق الإحصار مكة مطلقا سواء قدر 
على الطواف أو لا. وقوله: "حلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف" وهو ما ذكر علي بن جعد عن أبي يوسف قال: 
سألت أبا حنيفة عن الحرم يحصر في الحرم فقال: لا يكون محصراء فقلت: أليس أن البي ج5 أحصر بالحديبية 
وهي من الحرم؟ فقال: إن مكة يومئذ كانت دار الحرب فأما اليوم فهي دار الإسلام» فلا يتحقق الإحصار فيهاء 
قال أبو يوسف: وأما أنا فأقول: إذا غلب العدو على مكة حي حالوا بينه وبين البيت» فهو محصر. قوله: 
"و الصحيح ما أعلمتك" أي الصحيح من الرواية أن الممنوع من الوقوف والطواف يكون محصرا باتفاق أصحابناء 
وإذا قدر على أحدهما لا يكون محصراء وهو معن قوله: "ما امف اموي 

رجل قدم مكة معتمرا: أي محرما بالعمرة "في أشهر الحج" وكان قصده التمتع. "حي إذا قضى عمرته" أي أدى 
أعمالها وحل منها. "أهل بالحج من مكة" كما هو ديدن المعتمر. "ثم كسر" ببناء المجهول "أو أصابه أمر" آخر مانع - 


كعاب الحج Af‏ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 
هَل الح من م كير أ أَضَابَهُ أُمْرٌ لا يُقَدِرٌ عَلَى أن يَحْضْرَ مع التاس 
المۈقف:قال: قي ى إذا يرا تحرج إلى الح يرجم إلى مكة 


حي ن بصح إحرامه للعمرة 


طرف الْبَيْتِء شعن A‏ وَالْمَرْوةٍء ثم يجلء ثم عليه حح قَايلٍ وَالْهّذي. 


- "لا يقدر" لأحله "على أن يحضر مع الناس الموقف": بعرفة "قال مالك" أعاده ليفصل بين السؤال والجواب: 
"أرى أن يقيم" على إحرامه الذي أحرم به أولا. "حى إذا برأ" بفتح الراء من باب فتح و كسرها من باب سمعء 
ولي لغة: بضمها من باب كرم أي صح من مرضه وقوي. "حرج إلى الحل" وجوبا؛ لأنه قد أحرم أولا بالحج من 
مكة كما تقدم» فإذا فاته الحج يتحلل بعمرة» ومن شرطها الجمع بين الحل والحرم عند المالكيةء فلا بد عندهم أن 
يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم. ولي "البناية" الستون: (من اختلافات الإحصار) أن المكي إذا تلبس 
بالحج ثم أحصر بالحج مكة فإنه يطوف ويسعى ويحل» وكذا الغريب بمكة إذا أحرم» وبه قال الشافعيء وقال 
مالك: إذا بقي محصورا حى فرغ الناس من الحج خرج إلى الحل: ويحرم بعمرة ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل» 
وعليه الحج من قابل والهدي مع الحج» وكذا الغريب إذا أحصر بمكة. حكاه عنه ابن المنذر في "الأشراف". 
والمسألة حلافية عند الحنفية» ففي "البناية": الثامن عشر: الحرم بالحج إذا أحصر وفاته الحج فإنه يتحلل بأفعال العمرة» 
ولا يحتاج إلى إحرام حديد للعمرة عند أبي حنيفة ومحمد. بل يوديها بإحرام الحج الذي هو فيه» وعند أبي يوسف: 
يحتاج إلى إحرام حديد للعمرة. وهكذا حكى الاختلاف العز بن جماعة في "منسكه", لكن تعقبه القاري بأنه 
وهم» بل عند أبي يوسف ينقلب إحرامه إلى العمرة من غير تحديد. وعندهما لا ينقلب. وهكذا حكى الخلاف 
صاحب "البحر العميق" عن "البدائع"؛ ثم قال: والدليل على صحة ما ذكرنا أن فائت الحج لو كان من أهل مكة 
يتحلل بالطواف» كما يتحلل أهل الآفاق» ولا يلزمه الخروج إلى الحل» ولو انقلب إحرامه إحرام عمرة وصار 
معتمرا للزمه الخروج إلى الحل. وني "منسك الكرماني": احتلفوا في الطواف الذي يقع به التحلل؛ فعند أبي حنيفة 
ومحمد والشافعي: هو عمل عمرة موداة بإحرام الحج» ومعناه أنه يبقى في إحرام الحج» ويتحلل بأعمال العمرة. 
وقال أبو يوسف وأحمد: ينقلب إحرامه إحرام عمرة. "ثم يرجع" من الحل "إلى مكة؛ فيطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة" للعمرةء "ثم يحل" عن إحرامه» "ثم عليه حج" عام "قابل" قضاء لما فاته. قال الجوهري: قبل وأقبل 
ععئ» يقال: عام قابل أي مقبل» قاله الزرقاني. "والهدي" حبرا لذلك وقد عرفت أن فائت الحج يتحلل بعمرة 
إجماعاء وكذلك يجب عليه القضاء بلا حلاف عند الأئمة الأربعة في المرحح عنهم» واختلفوا في الهدي كما 
سيأني في محله. 


كتاب الحج ۸0 ا جاه لمن أخضر يقير دو 
َال مالك فيمَن أَهَل بالْحَجّ ٠‏ و کا طاف بال و سالارا و 
مَرِضَه فلم يَسْتَطعْ أن يَحْضْرَ مَعَ الاس الْمَوْقِفَء قال: إذا فائهُ الْحَجّ فإن اسْتَطَاعَ 
َرَج إلى الْجلّ فذحل بِعْمْرَةَ فطاف بِلبَيْتِ وَسَعَى بين الصا وَالْمَرْوَةهِ لأن 
الطُواف الأول لَمْ 0 للْعْمْرَةء فلذَلِكَ يعمل هَذاء وَعَلَيْه حَجٌ قابلٍ وَالهَذي. 


قال مالك: وَإن کان من غَيْر غير أَهْلٍ مك فصا م ال و الح ٠»‏ وطاف بالبيت 
أي وقد كان طاف 

فيمن أهل: أي أحرم "بالحج من مكة» ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة" قال الباحي: يريد أنه فعل 
ذلك وإن لم يكن من حكمه أن يفعله؛ لأن من حج من مكة ليس عليه طواف ورود؛ لأنه ليس بوارد, وله أن 
يتطوع .عا شاء من الطواف. ولا يسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي بينهما لا يتنفل به؛ لأنه عمل من أعمال 
الحج لا تعلق له بالبيت؛ فلم يكن قربة في نفسه منفرداء وحكمه أن يكون بإثر طواف في حج أو عمرة» ولا 
طواف في الحج إلا طواف الورود أو الإفاضة» فإذا سقط طواف الورود لم يبق عليه إلا طواف الإفاضة» فيلزمه 
تأخير السعي يأني به بعد طواف الإفاضة» هذا مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: من أحرم من مكة 
بالحج فله أن يقدم الطواف والسعي. 

"ثم مرض" ووقع له الإحصار بذلك "فلم يسنطع أن يحضر مع الناس الموقف" بعرفة "قال" مالك أعاده؛ ليفصل 
بين السوال والحواب. "إذا فاته الحج" لعدم الوقوف بعرفة, "فإن استطاع" بعد ذلك الخروج إلى الحل ولم تخترمه 
المنية قبل ذلك "حرج إلى الحل" وجوباء إذا استطاع ذلك. "فدحل" مكة "بعمرة" أي ملبيا ها بدون تحديد 
الإحرامء كما تقدم قريبا. "فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة" للعمرة؛ لأن الطواف الأول الذي فعله قبل 
المرض كما لم يجزه للحج؛ لكونه قبل الوقوف» كذلك لا يجزيه هذه العمرة؛ لأنه لم يكن نواه للعمرة الي يريد 
أن يتحلل هاء فلذلك يعمل بهذا أي يأي بالطواف والسعي. قلت: وكذلك عند الحنفية لا يكفي طوافه الذي 
طاف قبل الفوات "وعليه حج قابل" قضاء لما فاته عند الأربعة "والهدي" عند مالك ومن معه» خلافا للحنفية. 
وإن كان إلخ: الذي أهل بالحج "من غير أهل مكة" بل يكون آفاقيا "فأصابه مرض" موصوف "حال" ذلك المرض 
صفة "بينه" أي الحرم "وبين" إتمام "الحج» وطاف" بالواو في النسخ النديةء أي وقد كان طاف بالبيت قبل المرضء 
وفي النسخ المصرية بالفاء» فهو للترتيب الذكري وليس ,تفرع على المرض. "بالبيت" للقدوم الواحب عند مالك 
رأة ره لوعي بين اليا والروة بعد طوافت اعدو م ثم وفع له ال حار "حل" أيضاً "بعمرة" لفوت 
الحج» "وطاف بالبيت طوافا آخر" للتحلل "وسعى بين الصفا والمروة" تكميلا لأفعال عمرة التحلل. "لأن طوافه 
الأول" الذي طاف للقدوم "وسعيه" الأول الذي سعى بعد طواف القدوم "إنغا كان نواه للحج" لا للتحلل؛ - 


كتاب الحج ۴۸٦‏ ما جاء في بناء الكعبة 
وَسَعَى بَيْنَ الصا وَالْمَرْوََ حَل يعُمرَقِه وَطَاف بالْبيتٍ طَوَافا حر وَسَعَى بَيْنَ الصا 
ولتزرها طن ترف رن وس مدع E I‏ 

5 - مالك عَنْ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ الله: أن عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَّدٍ ن 


٠. 
م امه مه يى ه86 ير مم‎ 


أبي بكر الصَّدَّيقٍ أَْبرَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَر بن ع موطف جور عوييع فالوس بابو اعوط و ا 


- والحاصل أن لا فرق فيمن فاته الحج بين المكي وغيره في أنه إنما يتحلل بفعل العمرة إلا أن المكي يجب عليه 
الخروج إلى الحل عند مالك خاصة دون غيره بخلاف الآفاقي؛ إذ لا يحتاج إلى الخروج» وإنما كرر الإمام مالك 
هذه المسألة؛ أن الطواف 6 الصورة الأولى ۾ يكن مشروعاء وق هذه الصورة مشرو خ» بل واحب عند مالك» 
فبين أفهما سواء في وجوب استئناف الطواف والسعي لعمرة التحلل. وقال القاري في "شرح اللباب": لو قدم 
حرم بحجة فطاف للقدوم وسعى» ثم فاته الحج بفوت الوقوف, فعليه أن يحلل بأفعال العمرة من طواف ها وسعي 
آخر بعدهاء ولا يكفيه طواف التحية الأول ولا السعي المتقدم في التحلل. "'وعليه حج قابل" بالإضافة. أي حح 
عام قابل. "والهدي" كما تقدم قريبا. 

بناء الكعبة: اختلفت شراح الحديث وحملة التاريخ قي عدة بناء الكعبة وقي أول بنائهاء ففي "العيي": قال الشيخ 
قطب الدين: قالوا: بي البيت حمس مرات: بنته الملائكةء ثم إبراهيم لخ . ثم قريش في الجاهلية و حضر الى 
هذا البناء» ثم ابن الزبيرء ثم حجاج واستمر. وفي "الخميس" عن "البحر العميق" أن الكعبة بنيت سبع مرات» 
الأولى: بناء الملائكة أو آدم على الخلاف. الثانية: بناء إبراهيم اة . الثالثة: بناء العمالقة. الرابعة: بناء جرهم. 
الخامسة: بناء قريش قبل الإسلام بنخمسة أعوام. السادسة: بناء ابن الزبير. السابعة: بناء الحجاج. وعن "شفاء 
الغرام": لا شك أا بنيت مراراء وقد احتلف في عدد بنائهاء ويتحصل من محموع ما قيل فيه: إا بنيت عشر 
مرات» منها: بناء الملائكة» ومنها: بناء آدم» ومنها: بناء أولاده وبناء إبراهيم علد. وبناء العماليق» وبناء جرهم 
وبناء قصي بن كلاب» وبناء قريشء وبناء ابن الزبيرء وبناء الحجاج. وكذا حكى صاحب "مرأة الجر مين" عن 
"شفاء الغرام" للتقي الفاسي» وزاد ك أخخره: م بين أن بنايات الملائكة وآدم وأولاده لى يأت ها خبر ثابت» وأما 
بناء الخليل فجاء به القرآن والسنة. وقال الحلبي: الحق أن الكعبة لم تبن جميعا إلا ثلاث مرات: الأولى: بناء 
إبراهيم عة . الثانية: بناء قريش وكان بينهما ١7178‏ سنة. والثالثة: بناء ابن الزبير وكان بينهما 8١‏ سنةء وأما 
بناء الملائكة وآدم وشيث فلم يصح» وأما بناء جرهم والعمالقة وقصيء فإنما كان ترميما. 


کتاب الحج FAV‏ ما جاء في بناء الكعبة 


مم 


عَنْ عَائشة أن اي يي قال: ألم نري أن ن قَوْمَكِ حين بوا الكعبة افتَصَرُوا على قَوَاعِدٍ 
بْرَاهِيم قالت: فقلت: يا رَسُول الله! افلا تَرُدُهَا عَلَى فَوَاعِدٍ إبْرَاهِيمِ؟ قال: للا 
جِدَنَانُ قَوْمِكِ بالكفر َفَعَلْتُء قال: فقال عَبْدُ الله بن عْمَرَ: لمر كانت عَائْسَة 0 


عن عائشة: متعلق ب"أخبر" أو رواية. "أن النبي ي قال" أي لعائشة كما في رواية» "ألم تري" بفتحتين 
وسكون الياء بحروم بحذف النونء أي ألم تعرفي. "أن قومك" أي قريشا "حين بنوا الكعبة" قبل المبعث بخمس 
سنين. "اقتصروا عن" كذا في النسخ المصرية» و الهندية "على قواعد" جمع قاعدة وهي الأساس» "إبراهيم" كما 
تقدم في بناء قريش مفصلاء وني "الصحيحين" عن عائشة: سألت البي يي الجدار من البيت هو؟ قال: نعم. 
قلت: فما هم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومث قصرت هه النمقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل 
ذلك قومك ليدخنوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا. "قالت: فقلت: يا رسول الله! أفلا تردها على قواعد إبراهيي؟ 
قال" رسول الله : "لولا حدثان" بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين وفتح المثلثة» مبتدأ خبره محذوف وجوبا 
أي موجود يعن قرب عهد "قومك بالكفر لفعلت" أي لرددتما على قواعد إبراهيم. قال الباحي: يريد قرب 
العهد بالجاهلية» فرعا أنكرت نفوسهم خراب الكعبة» فيوسوس لهم الشيطان بذلك ما يقتضي إدخال الداخلة 
عليه ف دينهم والني 5 كان يريد استكلافهم ويروم تثبيتهم على أمر الإسلام والدين يخاف أن تنفر قلوهم 
بتخريب الكعبة» ورأى أن يترك ذلك وأمر الناس باستيعاب البيت أقرب إلى سلامة. أحوال الناس وإصلاح 
أديافهم؛ مع أن استيعابه بالبنيان لم يكن من الفروضء ولا من الأركان؛ وإنما يحب استيعابه بالطواف خاصةء 
وهذا يمكن مع بقائه على حاله. 

قال: عبد الله بن محمد "فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يل" قال الحافظ 
تبعا لقاضي عياض وغيره: ليس هذا شكا من ابن عمر لي صدق عائشة؛ ولا تضعيفا لحديثها؛ فإها الحافظة 
المتقنة» لكنه حرى على ما يعتاد في كلام العرب؛ فإنه يقع في كلامهم كثيرا صورة التشكيك؛ والمراد التقرير 
واليقين. وقال الباحي: يريد إن كان عبد الله بن محمد قد سلم من السهو والخطأ فيما نقله عن عائشة» وكانت 
عائشة قد سمعت هذا من رسول الله 5# "ما أرى" بضم الحمزة أي ما أظن» "رسول الله ب ترك" قال الباحي: هذا 
يقتضي قصد تركهما وإلا فلا يسمى تاركا لعرف الاستعمال من أراد الشيء فمنعه منه مانع. "استلام" افتعال من 
السلام والمراد ههنا لمسهما بالقبلة أو اليدء كذا في "الفتح". "الركنين" أي العراقي والشامي "اللذين يليان الحجر" 
بكسر الحاء المهملة وسكون الحيم أي يقربان منه» وهو معروف بالحطيم على صفة نصف الدائرة» وقدرها تسع 
وثلاثون ذراعاء قاله الحافظ. "إلا أن البيت" أي الكعبة "لم يتمم" بتشديد الميم بزنة المضارع المحهول من التتميم؛ 
ولي نسخة: الم يتم» بزنة المحهول من ابجرد» وني أخرى: لم يتمم» بفك الإدغام» كذا في "المحلى". 2 


كتاب الحج 84م" ما جاء في بناء الكعبة 
سَمِعَتْ هذا من رَسُول الله يمد ما أرَى رَسُولَ الله يي ترك اتلام الوكين اللذين 
كان الخ إلا أن اليف رشك على و اا 

وود ا شام بن و ع أبيه أن غا ا ل ت ات 
ما اباي أَصَلَيِتَ في الجر ام في الْبَيْتِ. 

٤‏ - مالك أَنهُ سَمِعَ ابْنَ شهاب يُقول: سَمِعْتُ بَعْض عُلَمَائَا يقول: ما حجر 
الخ وطاف الاس من وَرَائْه إلا إِرَادَةَ أن يسْتَوَ عب الا الطاقة بِالبَيِتِ كله 


- والمععى: أن البيت لم يكمل في جانب الحطيم على قواعد إبراهيم» والباقي في الحجر من البيت فوق ستة أذرع 
ودون سبعة أذرع؛ كما حققه الحافظ. وحكي عن الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش أنه ستة 
أذر ع وشبرء قال الحافظ: وزاد معمر في آخحر الحديث: ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. ونحوه في 
رواية أبي أويس. قال الأبي: وهذا الذي قاله ابن عمر من فقهه» ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم 
أنهما من البيت. وقال غيره في الحديث: علم من إعلام النبوة؛ فإنه ل أعلم عائشة بذلك فكان الذي تولى 
بعضها وبناها ابن أختها عبد الله بن الزبيرء و م ينقل عنه أنه قال ذلك لغيرهاء وأوضح منه قوله 35 لها: فإن بدا 
لفرمك أن يسوه. فهدمي لأريث ما تر كوا مه. الحديث. وسيأن الكلام على استلام الأركان في بابه. 
ما أبالي أصليت: بهمزة الاستفهام "في الحجر" بكسر الحاء وسكون الحيم "أم في البيت" أي المبني الآنء وإلا 
فالحجر أيضا من البيت. قال الباحي: هذا يحتمل معنيين: أحدهما وهو الأظهر: أن يكون تقرر من رأيها منع الصلاة 
في البيت. فتقول: إن الصلاة في الححر بمنزلتها في المنع» إما على وجه الكراهيةء وإما على وجه عدم الصحة» 
E)‏ انيت لا E‏ لسري أذ رلك ف سار راض والوحه الثا 0 
ذلك على سبيل إباحة الأمرين حوابا لمنكر ذلك في البيت فقالت: إن الصلاة في الحجر والبيت عندي سو 
قلت: ما ذكر الباحي GSS‏ ا 
إلى ختارهم لکن الروايات تأبى عن هذا التأويل؛ فإن صلانه ا في جوف الكعبة مروية بطرق عديدة صحاح. 
ما حجر: بالتخفيف وبناء الجهول أي ما منع وأحيط "الحجر" بكسر الحاء وسكون الحيم أي ما أحيط الحطيم 
بالجدار. "وطاف الناس" بالواو في أوله في النسخ الفندية» وفي المصرية بالفاء "من ورائه" أي وراء الحجر والجدار حيط . 
"إلا إرادة" بالنصب أي لإرادة "أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله" فلو لم يحجر لأوشك أن يمر به طائف 
فلا يستوعب البيت بالطواف, فإجماع الناس على تحجيره دليل على أن الاستيعاب لجميع البيت لازم متفق عليه - 


كتاب الحج ۴۸۹ الرمل في الطواف 


= فلو كان الطواف ببعض البيت بحزئا لما احتيج إلى تحجيره. وقد اتفق العلماء على وجوب الطواف من وراء الحجرء 
حكاه ابن عبد البر. ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف 
من داخل الحجرء وكان عملا مستمراء قاله الحافظ. وقال الخرقي: ويكون الحجر - بالكسر - داحلا في طوافه؛ لأنه 
من البيت. قال الموفق: إنما كان كذلك؛ لأنه - عز اسمه - أمر بالطواف بالبيت جميعه بقوله: مِأمِلَيِصْرَفُوا الت 
العتيق (الحج:4؟) والحجر منه» فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه» ويهذا قال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر. وقال أصحاب الرأي: إن كان .عكة قضى ما بقي وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم» ونحوه قال الحسن. 

الرمل في الطواف: قال العيئ: الرمل بفتح الراء والميم: سرعة المشي مع تقارب في الخطوء وفي "المحكم": رمل 
رملا إذا مشى دون العدو. وقال الفراء: هو العدو الشديد. وفي "الجمهرة": شبيه بالهرولة» ولي "الصحاح": هو 
الهرولة. ولي "المغيث": هو الخبب» وقيل: هو أن يهز منكبيه ولا يسرع العدو. وفي "كتاب المسالك" لابن العربي: 
هو مأخوذ من التحريك وهو أن يحرك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه. وقال الباحي: هو الإسراع بالخبب» 
لا يحسر عن منكبيه ولا يخركهما. وبسط في "البحر العميق" اختلافهم في تفسيره» وحكي عن "منسك السروحي" 
يقال للرمل: الخبب؛ ومن قال: هو دون الخبب فقد أخطأ. وقي "التعليق الممجد": هو بفتح الراء وسكون الميم: 
سرعة المشي مع تقارب الخطاء وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في المشي» واتفقوا على كونه مشروعا. 

وسببه ما روي عن ابن عباس أن النني ل وأصحابه لما قدموا مكة معتمرين في عمرة القضاء قال المشر كون: 
يقدم عليكم قوم وهنتهم أي ضعفتهم حمى يثرب, فأمرهم رسول الله 35 أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يأمرهم 
به في جميع الأشواط؛ شفقة عليهم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. واختلفوا في أنه هل هو من 
السنن الي لا يجوز تركها أم من السنن الي يخير فيها؟ فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى 
الأولى» وروي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود» وذهب جمع من التابعين كطاوس وعطاء والحسن والقاسم 
وسال إلى الثاني. وروي ذلك عن ابن عباس. وهذا للرحلء وأما المرأة فلا ترمل بالإجماع؛ لكونه منافيا للسترء 
كذا في "عمدة القاري". وهكذا حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في "التمهيد". 

رمل إلخ: بفتحتين أي في طواف القدوم في حجة الوداع» كما سيأتي في كلام ابن عبد البرء وإليه مال الحافظ 
كما تقدم في كلامه. "من الحجر الأسود" أي ابتدأ الرمل من الحجر الأسود. "حي انتهى إليه" بعد تام الشوط» 
وفعل ذلك في "ثلاثة أطواف" أي في الثلاثة الأشواط الأول. وقال ابن عبد البر في "التمهيد": روى إسماعيل - 
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قال مَالك: وَذَلِكَ الأَمْدُ الذي لْمْ يرل عليه اَهَل العلم , َلدِتا. 

٩‏ - مالك عن نافع: أن عبد الله بن ع كان رمل من الْحَجَرِ ارد إلى 
حجر الأَسْوَدٍ تة أَطرَافِ؛ وَيَمْشِي أَربَعَةَ أطوّافي. 


- وييى القطان وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله 35 طاف في حجة الوداع سبعاء 
رمل منها ثلاثة ومشى أربعا. وهذا في حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حجة رسول الله 28 من حيث 
خروجه إليها إلى انقضاء جميعهاء رواه عن جعفر بن محمد جماعة» وحكى عبد الله بن رجاء أن مالكا سمعه 
بتمامه من جعفرء ويدل على صحة قوله أن مالكا قطعه في أبواب من "موطنه" وأتى منه عا احتاج إليه في أبوابه» 
وروينا عن عبد الله بن رجاء أنه قال: حضر ابن جريج وعبيد الله وعبد الله العمريين والثوري وعلي بن صالح 
ومالك بن أنس عند جعفر بن محمد يسألونه عن حديث الحج. فحدثهم به ورووه عنه. وحديث الباب نص 
في استيعاب الرمل لجميع الطوفةء وحديث ابن عباس المذكور في سبب الرمل نص لي عدم الاستيعاب» وأن 
عسوا ما بين الركنين» وأجيب بأن حديث حابر متأخر؛ لكونه في حجة الوداع سنة عشرء إخلااف حديث ابن 
عباس الذي في عمرة القضاء سنة سبع فهو ناسخ له. وقيل: إن الرمل سنةء فعذرهم البي ل3 في العمرة 
لضعفهم بالحمى. قال الباجي: إن جابرا عاين ما روى 0 حجة الوداع. وابن عباس إنما روى عن غيره. فإنه 
لم يشاهد عام القضية لصغره مع أنه يحتمل أن يكون النبي 22 ترك الرمل ما بين الركنين» وإن كان مشروعا 
لحاجته إلى الإبقاء على أصحابه» فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمل المشروع. 

الأمر الذي لم يزل: أي استمر "عليه أهل العلم ببلدنا" أي كون الرمل من الحجر إلى الحجرء وكونه في ثلاثة 
أشواط فقط دون باقي السبعة» وبه أحذ الثلاثة الباقية في المسألتين» وهو قول الجمهور. وقال ابن الزبير: يسن في 
الطواف السبع. وقال الحسن وابن جبير وعطاء: إنه لا رمل بين الركنين» كذا في "امحلى". وقال محمد في 
"موطئه" بعد حديث حابر المذكور: وبه تأخذ الرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجرء وهو قول أي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. وتقدم قي أول الباب أنه مذهب الجمهورء خلافا لما روي عن ابن عباس وبعض التابعين. 
ثلاثة أطواف: الأولى ' وكشي أربعة أطواف" الأخرء زاد مسلم من طريق آ و وذكر أي ابن عمر أن 
رفول 3 ف وله أيضا ى اخر عن نافع عن ابن عمر قال: رمل رسول الله جا من الحجر إلى الحجر 
ثلاثا ومشى أربعا. فكان نافعا يحدث به على الوجهين: مرفوعا وموقوفاء وقد يجمع بينهماء وعلم منه أن الرمل 
كما هو وظيفة الثلاثة الأول؛ كذلك السكون والوقار وظيفة الأربعة الأحرء ولذا قال الحافظ: لا يشرع تدارك 
الرملء فلو تر كه في الثلاث لم يقضه في الأربع؛ لأن هيئتها السكونء فلا تغير. وقال الموفق: الرمل لا يسن في 
غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم أو طواف العمرة؛ فإن ترك الرمل فيها لم يقضه ف الأربعة الباقية؛ - 


50 ۴۹۱ الرمل في الطواف 
U ON‏ 2 هشام بن عْروَة: أن باه كان إذا طافَ بِالْبَبِتِء يَسعى الأشواط 
الغلامق يقول: اللهُمّ لا إله إلا الت وَأَنْت تُحبي بَعْدَ ما امنا يخفض صوته بذلك. 


= لأنها هيئة فات موضعهاء فسقطت, كالجهر في الركعتين الأوليينء ولأن المشي هيئة ف الأربعة كما أن الرمل 
هيئة قي الثلاثة؛ فإذا رمل في الأربعة الأخيرة كان تار كا للهيئة في جميع طوافه. فإن ترك الرمل في شوط من الثلالة 
الأول أتى به في الالنين الباقيين» وإن تركه في انين أتى به في الثالث» كذلك قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأيء وإن تر كه في الثلاثة سقط؛ لأن تر كه للهيئة في بعض محلها لا يسقطها في بقية محلهاء كتارك الجهر في 
إحدى الركعتين الأوليين لا يسقطه في الثانية. وبذلك صرح ابن الهمام في "الفتح". زاد ابن عابدين: لأن ترك 
الرمل في الأربعة سنةء فلو رمل فيها كان تار كا للسنتين. 

يسعى: کذا لي چ المندية وبعض المصرية بصيغة المضار ع ولي أكثر المصرية: "سعى" بصيغة الماضي» والمعق: 
يسرع المشي ويرمل "في الأشواط الثلاثة" الأول» جمع شوط - بفتح الشين المعجمة - وهو الجري مرة إلى 
الغاية» والمراد ههنا الطوفة حول الكعبةء وفيه جواز تسمية الطوفة 0 وروي عن محاهد والشافعي كراهته. 
قال النووي لي "مناسكه": كره الشافعي أي يسمى الطواف شوطا ودوراء وروي عن مجاهد وقد ثبت في 
"صحيحي" البخاري ومسلم عن ابن عباس يجه تسمية الطواف شوطاء والظاهر أنه لا كراهية فيه. قال ابن 
حجر: قوله: "كره الشافعي" وتبعه على ذلك الأصحاب, وقوله: "والظاهر أنه لا كراهة" يوافقه قوله في 
"اجمو ع": هذا الذي استعمله ابن عباس يقدم على قول محاهد. ثم الكراهة إنما تنبت بنهي الشرعء ولم يثبت لي 
تسميته شوطا هي» فالمختار أنه لا يكره. 

"يقول في طوافه" على حسب الدعاء والذكر "اللهم لا إله إلا أنت» وأنت تحيي" بضم أوله "بعد ما أمتنا" بإشباع 
الألف ف الموضعين على ما في جميع النسخ المصرية» وي النسخ الهندية بدون الألف في قوله: أنت ولي آخره: 
"بعد ماأمتنا". بزيادة ضمير المتكلم المنصوب. والأوجه الأول؛ فإن عامة الشراح وغيرهم حملوه على الشعر. قال 
الزرقاني: هذا بيت فيه زحاف الخزم - .معجمتين -., وهو زيادة سبب خفيف في أوله» وقال الباحي: كان بقوله 
على حسب ما يتخيره الإنسان من الذكر أو الدعاء لا على أن هذا اللفظ مخصوص بالطواف ومسنون فيه. 
وروى ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس العمل على قول عروة هذاء وإنما أراد أنه ليس بذكر معين للطواف 
حى لا يحرئ غيره. وني "البحر المحيط": سئل مالك عن قول عروة؛ فقال: ليس عليه العمل» هذا أمر قد ترك 
وأراد مالك أنه ليس مما يستحبء بل المستحب تر كه» وأن لا يقصد إليه. "يخفض ها صوته" كي لا يشغل الناس 
بسماعه عما هم فيه» وهذا هو حكم الذكر والدعاء في الطواف والسعي على الصفا والمروة» وفي كل موضع 
بجمع منفرد ينفرد كل أحد بالذكر والدعاء فلو رفع كل إنسان صوته لأذى بعضهم بعضاء وليس كذلك 
التلبية؛ فإِها شعار الحج» فلذلك شرع فيها الإعلان, قاله الباحي. 


كتاب الحج ۳۹۲ الرمل في الطواف 
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َه رى عَبْدَ الله بن ازير أَحْرَمْ بعْمرَةٍ 
من التنعيم» قال: نم رَأَييُهُ يَسْعَى حَوْل الي الأشوَاط الثلاثّة. 

8 - مالك عَنْ تافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ كان إذا أخْرّمٌ من مَكة لْمْ يَطفْ 
بِالبيتِ ولا بين الصفا وَالمَرْوَةٍ حَتَّى يرْجع مِنْ منى» وكان لا يَرْمُل إذا طاف حول 


و0 


البَيْتَ إذا أَحَرَمَ من مكة. 


4 - مالك عَنْ هشام بن غُرْوَة» عَنْ أبيه: أ 


أنه رأى: أخاه "عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم" موضع معروف خارج المكةء وإنما أحرم منه اتباعا 
لعمرة عائشة حيث أمرها الببي < بعد الفراغ من الحج أن تعتمر منه. "قال" عروة: "ثم رأيته" أي أحي "يسعى" 
أي برعل "حول الت 00 "الأشواط الثلاثة" الأول. قال الباحي: وأمكن تعريفها بالألف واللام؛ لأا 
المعروفة بالرمل؛ وإنما رمل في طوافه؛ لأنه إنما شرع في طواف من قدم من الحل على وجه يتعقب طوافه السعي. 
وقد قال مالك في "المختصر" برعل اتير متي وغيرف ووجه ذلك ما قدمنا: أنه داخل من الحل على وجه 
يتعقب طوافه السعي. وبوّب الإمام محمد في "موطئه" على هذا الحديث "باب المكي وغيره خحج أو يعتمر هل 
يجب عليه الرمل"؟ ثم بعد ما ذكر هذا الحديث قال: قال محمد: ويهذا نأحذ, الرمل واحب على أهل مكة 
وغيرهم في العمرة والحج» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقي "المحلى" لابن حزم من طريق عبد الرزاق 
بسنده إلى بحاهد قال: حرج ابن الزبير وابن عمر فاعتمرا من الجعرانة» لما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة. قال 
بحاهد: وكنت جالسا عند زمزم» فلما دخل ناداه ابن عمر دِثّبد: ارمل الثلاث الأول فرمل ابن الزبير السبع 
كله. فهذه الآثار حجة لمن قال بسنية الرمل للمكي أيضاء وسيأتٍ الخلاف قي ذلك. 

كان إذا أحرم: بالحج مفردا أو متمتعا. "من مكة لم يطف بالبيت" طواف القدوم؛ لأنه ليس على المكي» وختمل أن 
يراد به نفي طواف الركن قبل الإفاضة» فيكون احترازا عما تقدم في أبواب المحصر من اجتزائه بطوافه الأول. "ولا بين 
الصفا والمروة"؛ لأنه مرتب على الطواف. وهو لم يطف بعد. "حي يرحع من مين" فيطوف ويسعى بعد ذلك "و كان 
لا يرمل" بضم اليم مضارع رمل - بفتحها -. "إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة" يعي إذا أحرم من مكة 
م يرمل ني الطواف. واختلف ف المراد بهذا الطواف كما سيأني» وتوضيح ذلك يتوقف على خلافيتين في الرملء 
أولاهما: أنهم , احتلفوا في الرمل في أي طواف يكور ن؟ والجمهور على أنه يسن في طواف يتعقبه السعي» وقيل: في 
طواف القدوم. سواء يسعى بعده أم لا. قال النووي: الرمل مستحب في الطوفات الثلاثة الأولى من السبع» 
ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة وطواف واحد في الحج. واختلفوا في ذلك الطواف وها قولان للشافعي» 
أصحهما: أنه إنما يشر ع لي طواف يعقبه سعي. والثاني: يرمل في طواف القدوم سواء يسعى بعده أم لا إخ. 


لبتب ب ا ا 
الاستلام في الطوّافٍ 

٠‏ - مالك اه عه أن رَسُول الله ينك كان إذا قَضَى طَرَافَهُ بالْيْتِ» وركع 

كتين وأراد أن يرج إلى الصا وَالْمَروَةِ الم ارك الأمنود قبل أن يرج 

١م‏ - مالك عَنْ هشام بن غرَوَة عن أبيه أنه قال: قال سول الله 325 لِعَبْدِ 

الرَّحْمَنِ ن عَوْفٍِ: كيف صََعْت يا أا مُحَمّدِ في استلام الرركن؟ فقال عبد الرَحْمَنِ: 

الور ك فال ل رل أمنف: 


الاستلام في الطواف: الاستلام هو المسح باليد؛ افتعال من السلام الذي هو التحيةء وقيل: من السلام بالكسر 
وهو الحجارة. وقال ابن سيده: استلم الحجر واستلأمه بالهمز أي قبله أو اعتنقه» وليس أصله الحمزء ويقال: 
استلمت الحجر إذا لمسته» كما يقال: اكتحلت من الكحل. وني "الجامع": قيل: هو استفعل من اللأمة وهي 
الدرع والسلاح» وإنما يلبس اللأمة؟ ليمتنع يما من الأعداءء فكأن هذا إذا لمس الحجر فقد تحصن من العذاب. 
كذا في "العيني"؛ وف "المغيي": مأخوذ من السلام وهي الححارة, فإذا مسح الححر قيل: استلم أي مس السلا 
قاله ابن قتيبة. ولي "المحلى": قيل: افتعال من المسالمة» كأنه يفعل ما يفعله المسالم. وقيل: الاستلام أن يجيي نفسه 
عند الحجر بالسلام؛ فإن الحجر لا يحييه, كما يقال: اختدم إذا لم يكن له خادم. وقال ابن العراقي: هو مهموز 
الأصل مأحوذة من الملائمة وهي الموافقةء أو من اللأمة وهي السلاح» وكثر هذه الوجوه الزركشي الحنبلي. 

كان إذا قضى: أدى» كقوله عز اسمه: #فإدا فضي ساسككة (البقرة:0.٠)‏ وليس .معن القضاء المصطلح للفقهاء 
مقابل الأداء. "طوافه بالبيت" أي الطواف الذي يعقبه السعي > "و ركع ركعتين" تحية الطواف وأراد أن يخرج إلى 
الصفا والمروة؛ ليسعى بينهما. "استلم الركن الأسود" قبلهء "قبل أن يخرج" من المسجد إلى الصفا. قال الباحي: 
يريد الطواف الذي يتعقبه السعي» فإنه إذا أكمله وأكمل الركعتين بعده وصل بذلك الخروج إلى الصفاء فكان إذا 
أراد فراق البيت» عاد إلى الركن فاستلمه» وذلك أنه يستحب أن يصلي هاتين الركعتين خلف المقام» ومن فعل ذلك 
فأراد أن يخرج إلى الصفاء فإن طريقه على الحجر الأسود. فكان ب يستلمه في خروجه ذلك إلى الصفاء ويحتمل أن 
يكون شرع ذلك من أجل أن الركعتين من توابع الطواف فاستحب أن ينفصل عنهما باستلام الححر كالطواف. 

كيف صنعت إلخ: اختبار منه 22 لأصحابه وأهل العلم منهم؛ ليعلم بذلك مقدار علمهم؛ وحملهم أفعاله 
وأقواله يه على وحهها. "يا أبا محمد" كنية عبد الرحمن, "في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت" 
مرة "وتر كت" أخرىء يريد أنه فعل أمرين» وهذا يقتضي أنه لم يعتقد في الاستلام أنه شرط في صحة النسك - 


كتاب الحج ۴۹٤‏ الاستلام في الطواف 


۲ - مالك عن هِشَام بن غُرْوَة: : أن أَبَاهُ كان إِذَا طاف بالبَّيت اسْتَلمَ الأكان 


كُلْهًا وَكان لا يدع الان إلا أن E‏ عليه. 
= وإنما اعتقده من الفضائل الي يۇ جر من فعلهاء وا يام من تر کھا مع اعتقاده أا من القرب». وقد قال جميع 
الفقهاء: من ترك استلام الحجر لا شيء عليه» واستلامه أفضل» قاله الباجي» وقال الزرقان: استلمت حي 


قدرت» وتر كت حين عجزتء ففي رواية سعيد بن منصور من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أنه 
كان إذا اتی الر كن. فوجدهم یزد همول عليه استقبله وكبر ودعا م طاف». فإذا وحد خلوة استلمه. "فقال له 
رسول الله 5: أصبت" ففي تصويبه دلالة على أنه لا ينبغي المزاحمة وقد روى الفاكهي من طرق عن ابن عباس 
كراهتهاء وقال : لا توذي ولا تؤذى. وروی الشافعي وأحمد وغيرهها عن عبد الر حمن بن الخارث قال: قال 
رسول الله 2 لعمر: يا أبا حفص ! إنك رحا فقوي فلا تزاحم على ارک فإنك تؤدي الضعيف. ولكن أ 
و حدت خلوة فاستلمه. وإلا فكبر اض مرسل جيد الإسناد. وف "البخاري": سأل رحل ابن عمر تم عن 
استلام الححرء فقال: رأيت رسول اله کا يستلمه ويقبله. قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: 
اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول الله ج يستلمه ويقبله» فظاهره أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك 
الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حن يدمى» 
ومن طريق آخر: أنه قيل له في ذلك فقال: هويت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فوادي معهمء وف "الروض 
المربع": إن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده» وني "الدر المختار" واستلمه بلا إيذاء؛ لأنه سنة» وترك 
الإيذاء واجب» قال ابن عابدين: فلا يترك الواجب للسنةء قلت: وكذا شرط ق فروع ع الشافعية والمالكية لسنية 
الاستلام عدم المزاحمة, فلا حلاف فيه بين الأربعة. 

استلم الأركان كلها: وهذا يحتمل أن يكون مذهبه أنه ليس من البيت شيئا محجوراء كما رواه ابن أبي شيبة 
ع ن عباد بن عبد الله , بن الزبير: أنه رأى أباه يستلم الأركان كلهاء وقال: إنه ليس منه شيء محجوراء ويروى نحو 
ذلك عن معاوية حيث أنكر عليه ابن عباس» ويحتمل أن يكون فعله بعد ما أتم ابن الزبير بناء الكعبة» كما حمله 
عليه ابن القصارء وتبعه ابن التين» وعلى هذا فلا حلاف بينه وبين الجمهورء وأما على الأول فكان فيه حلاف قي 
السلف. كما تقدم فيما قيل لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا إل وأخرج البخاري في "صحيحه" عن أبي الشعثاء 
أنه قال: ومن يتفي شیا من البيت» وكان معاوية يستلم الأركان. فقال ابن عباس: انه لا يستلم هذان الركنان» 
فقال: ليس شيء من البيت مهجورا قال الحافظ: وصله أحمد والترمذي والحاكم عن أي الطفيل قال: كنت 
مع ابن عباس ومعاوية» فكان معاوية لا يمر بر کن إلا استلمه. فقال ابن عباس: إن رسول الله 22 لم يتلم 
إلا الحجر واليماي» فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراء زاد أحمد من طريق مجاهد. فقال ابن عباس: = 
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0 0-6 ف : 
تقبيل الركن الأَسْوَدٍ في الاستلام 
۳ - مالك عَنْ هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه: ن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ قال وَهُوَ يَطْوفُ 


- #لقذ كان لک فی رشول اد اش حسَنة (الأحزاب:1) فقال معاوية: صدقت» وقد أحاب الإمام الشافعي بأنا 
لم ندع استلامهما هجرا للبيت» وكيف يهجره وهو يطوف به؟ ولكنا نتبع السنة فعلا وتركاء ولو كان ترك 
استلامهما هجرا لحماء لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لهء ولا قائل به وتقدم تحت حديث ابن عمر 
المذكور ما قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان, وإنما كان الخلاف فيه 
في العصر الأول بين بعض الصحابة والتابعين» ثم ذهب الخلاف. قال القاري في "شرح اللباب": أما الركنان 
الآخران فلا استلام فيهما ولا إشارة مما بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة. "وكان لا يدع" بفتح الدال أي 
لا يترك الركن "اليماني إلا أن يغلب عليه" يعين أن محافظته على استلامه كانت أشدء فكان لا يترك استلامه 
بدون العحز والمشقةء ولعل ذلك إنما كان لعلمه الاتفاق على استلامه. والاختلاف في استلام الركنين الأخيرين» 
وأما الحجر الأسود فلم يذكره؛ لما أن الاهتمام به كان معلوما ومعروفا بين الناس. 

في الاستلام: كذا في النسخ المندية وبعض المصرية» وني أكثرها: تقبيل الركن الأسود في الطواف. وقال الحافظ: 
الاستلام افتعال من السلام» بالفتح أي التحية, قاله الأزهري. وقيل: من السلام بالكسر أي الحجارة» وقال أيضاً: 
الاستلام: المسح باليد والتقبيل بالف وقال أيضا: في البيت أربعة أركان, الأول: له فضيلتان: كون الحجر الأسود 
فيه» وكونه على قواعد إبراهيم, وللثاني: الثانية فقط. وليس للآخرين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني 
فقط. ولا يقبل الآخران ولا يستلمان. هذا على رأي الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا. قلت: 
تقدم قريبا الإجماع على أن الشاميين لا يستلمان» وبقي الخلاف في اليمانيين. ما وظيفتهما؟ أما الركن الأسود 
فيستحب له الجمع بين التقبيل والاستلام» والروايات في التقبيل متظافرة. 

قال وهو: عمر "يطوف بالبيت" فقال مخاطبا للركن الأسود؛ ليسمع الناس: "إنما أنت حجر" زاد في النسخ 
الهندية بعد ذلك: لا تضر ولا تنفع» وليس هذا في النسخ المصرية» وفي "الصحيحين" أما والله إني أعلم إنك الحجر 
لا تضر ولا تنفع» الحديث» يريد أن ينفي عنه ظن من يظن أن تعظيم الني يه وأمته إنما كان على حسب تعظيم 
الجاهلية الأوثان؛ لاعتقادهم أنها آلهة. وأا تضر وتنفعء فأراد عمر أن يعلم الناس أن تعظيمه للحجر إنما كان 
لتعظيم الني يد طاعة لله وإفرادا له بالعبادة على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت» وعلى حسب ما أمر الملائكة أن 
يسجدوا لآدم عبادة لله لا على أن آدم معبود بذلك وأنه يضر وينفع. "ولولا أي رأيت رسول الله كه قبلك» 
ما قبلتك؛ ثم قبله" عمرء أفاد أن تقبيله وتعظيمه ليس لذاته ولا لمعن فيه» وإنما هو لما أن الني يله شرع ذلك 
طاعة لله تعالى. 
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ركن اليَمَان أن يَضَعَهَا عَلَى فيه من غير تقبيل. 


يستحیب ا أي بعد مسحه إياه للاستلام بيده. "أن يضعها على فيه" هكذا قال ی وابن وهب وابن القاسم 
وابن بكير وأبو مصعب وجماعة: الر كن اليماني» زاد ابن وهب: "من غير تقبيل" فعجب من ابن وضاح» وقد 
روى "موطا" ابن القاسم وابن وهب - وهي بأيدي أهل بلادنا في الشهرة كرواية ييى - وفيهما جميعا: اليماني؛ 
كيف أنكره على يحى وأمره بطر حه؟ ولكن الغلط لا يسلم منه أحد. وكأنه رأى رواية القعبي ومن تابعه على 
قوله: الركن الأسود. فأنكر اليماني» على أن ابن وضاح م يرو "موطأ القعنبي"؛ فهذا مما تسور فيه على رواية 
کجی» وهي صواب» قاله أبو عمر» هكذا 6 "الزرقاني". و حاصله: أن رواة "الموطأ" مختلفة في ذكر هذا القول. 
فذكره حى وجماعة بلفظ: الركن اليماني. وذكره القعني ومن وافقه بلفظ: الر كن الأسودء وأنكر ابن الوضاح 
على يحى لفظ: اليماني. وأمر بطرحه»ء وتعقبه ابن عبد البر» وصوّب رواية خيى» وعلم منه أيضا: أن ما في النسخ 
الهندية هب ن قوله: من غير تقبيل - وليس هذا في النسخ لنسخ المصرية - مختص برواية ابن وهب دون غيرف وأما 
مسالك الأئمة في ذلك فقد قال صاحب "لمحلى" بعد قول مالك المذكور: وبه أخذ مالك وأحمد أنه يستلمه ولا 
يقبله إليه بعد استلامه. وقال الشافعي : يقبل اليد بعده» وقال أبو حنيفة: لا يستلمه» ذكره النووي» والمعروف © 
'الهداية" وغيره: أن استلام الركن اليماني حسن في ظاهر الرواية» وعن محمد: أنه سنةء وقال القاري في "شرح 
اللباب": ويستحب استلام الركن اليماني في كل شوطء والمراد بالاستلام ههنا: لمسه بكفيه أو بيمينه دون يساره 
- كما يفعله بعض الجهلة والمتكبرة - من دون تقبيل والسجود عليه» ثم عند العجز عن المس للزحمة ليس فيه 
النيابة عنه بالإشارة» وهذا الذي ذكرناه حسن في ظاهر الرواية. كما قي رواية "الكافي" و"المهداية" وغيرهما من 
کتب الرواية» وقال الكرماني: هو الصحيح. وذكر الطرابلسي وغيره عن حمد: أن ال ركن اليما الااستلام 
والتقبيل كالحجر الأسود. وقال قي "النخبة": هو ضعيف جداء وي "البدائع”": لا حلاف في أن تقبيله ليس بسنة» 
وق "السراحية": ولا يقبله ق أصح الأقاويل» وذكر الكر ماني عن محمد: أنه يستلمه ويقبل يديه ولا يقبله» 
والحاصل: أن الأصح الاكتفاء بالاستلام؛ والجمهور على عدم التقبيل» والاتفاق على ترك السجود فإذا عجز 
عن استلامه فلا يشير إليه إلا على رواية عن محمد. 


كتاب الحج ۳۹۷ ركعتا الطواف 
ركعتا الطوّاف 


A\ £‏ - مالك عَنْ هِشَّام بن عُروة عن أبيه َه كان لا يَجْمَعْ بن السّبعير > لا يُصَلَى 


ص 


الا روم ولي نانك O‏ ال اي 


ركعتا الطواف: سنة موكدة غير واحبة عند أحمد, وبه قال مالك وللشافعي قولان: أحدهما: أنهما واجبتان» 
كذا في "المغيني", وفيه أيضا: إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعي الطواف روي نحو ذلك عن ابن 
عباس وعطاء وجابر والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق» وعن أحمد: أنه يصلي ركعي الطواف بعد المكتوبة» وفي 
"امحلى": سنة مؤكدة على أصح القولين من الشافعية» وهو مذهب الحنابلة» وأوجبهما الحنفية والمالكية» لكن قال 
الحنفية: لا تحبران بدم» وهو القول الآخر للشافعي» ويجحزئ عنهما المكتوبة عند الشافعي وأحمد, ولا تحرئ عند 
المالكية» وقال النووي في "مناسكه": هما سنة مو كدة على الأصح» وف قول: هما واحبتان» وسواء قلنا واحبتان 
أو سنتانء فليسا ركنا في الطواف. ولا شرطا لصحته» بل يصح بدوماء ولا يحبر تأخيرهما ولا تركهما بدم 
وغيره» لكن قال الشافعي: يستحب إذا أخَرهما أن يريق دماء وإذا قلنا: إنمما سنة فصلى فريضة بعد الطواف 
أجزأ عنهما كتحية المسجد. نص عليه الشافعي ني القدم. وقال القاري في "شرح اللباب": صلاة الطواف واجبة 
بعد كل طواف, فرضا كان الطواف أو واجبا أو نفلاء ولا تحزئ المكتوبة والمنذورة عنها. وقد أخرج البخاري 
في "صحيحه" تعليقا: قال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تحزئه المكتوبة من ركعي الطواف 
فقال: السنة أفضل» لم يطف البي يمل سبوعا قط إلا صلى ركعتين. 

لا جمع بين السبعين لخ: تثنية سبع أي سبعة أشواط والمعئ: لا يجمع بين الأسبوعين, وقوله: "لا يصلي بينهما" 
أي الر کعتین» حال "ولكنه كان يصلي بعد كل سبع" أي بعد تام كل طواف "ركعتين" اتباعا لفعله ج "فرعا 
صلى ركعتين عند المقام" أي خلف مقام إبراهيم عملا بالمستحب, "أو عند غيره" وهو جائز عند الأئمة الأربعة. 
قال الموفق: ويستحب أن يركعهما خلف المقام» فإن جابرا روى في صفة حجته 2: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. 
فقراً: #إواتخذوا من مقاء إبراهيم مُصلى © (البقرة:٠٠٠)‏ فجعل المقام بينه وبين البيت. وحيث ركعهما جاز؛ فإن عمر 
ركعهما بذي طوی» وروي أن رسول لله يملا قال لأم سلمة: إذا أقيمت صلاة الصبح فصوي على بعيرك والناس 
يصلون. ففعلت ذلك فلم تصل حى خرجتء قال الحافظ: أي خرجت من المسجد أو من مكة. وفي "الدر 
المختار": عند المقام أو غيره من المسجدء وهل يتعين المسجد؟ قولان, قال ابن عابدين: لم أر من حكى القولين» 
سوى ما توهمه عبارة "النهر" وفيها نظرء والمشهور في عامة الكتب: أن صلاتما في المسجد أفضل من غيره. وفي 
"اللباب": لا يختص بزمان ولا مكان» ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرحوع إلى وطنه» جاز ويكره. وبوّب 
البخاري في "صحيحه": من صلى ركعت الطواف حارج الحرم ثم ذكر فيه أثر عمر: أنه صلى خارج الحرم - 


كتاب الحج ۳۹۸ ركعتا الطواف 


وسيل مالك عَن الطوّاف. إن كان أَحَف على الرَحُل أن يطو فيقرن بين 


الأسبوعين أو E‏ : لا بغي ذلك 
وَإِنّمَا السسنّة أن يبع كل ,” سُبْع رَكعَتَيْن. ل ملك ف اوخل بحل ي الراب فيسو 


ر 


0000 نسْعَة أطواف قال: يَقَطْمٌ إذا عَم أنه قد زاد م يصلي ر كعييّن 


= وحديث أم سلمة المذكور في كلام الموفق. قال الحافظ: هذه الترجمة معقودة لبيان أجزاء صلاة ركعي 
الطواف في أي موضع أراد الطائف, وإن كان ذلك خلف المقام أفضل وهو متفق عليه؛ إلا في الكعبة أو الحجر. 
وسئل: ببناء المجهول» "مالك عن الطواف إن كان أحف على الرحل" أي صار خفيفا عليه "أن يتطوع" 
ا 'فيقرن" بالنصب "بين الأسبوعين أو أكثرء ثم ير كع" أي يصلي "ما عليه من ركوع" أي صلاة, ولفظ 
"من" بيان ل"ما" أي ثم أراد 0 يصلي تحيات الطواف بممقدار "تلك تلك السبو ع" بضم المهملة والموحدة لغة في 
الأسبوع؛ وقال ابن التين: جمع سبع بضم فسكونء, كبرد وبرود» ووقع في "حاشية الصحاح" مضبوط بفتح أوله 
كضرب وضروب» وقال الجد: طاف بالبيت سبعا وأسبوعا وسبوعا. 
لا ينبغي ذلك: الجمع بين الأسابيع بدون الصلاة» ويكره. "وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين" قال الباحي: 
وهذا كما قال: إن السنة للطائف أن يصلي عقب كل سبع من الطواف ركعتيه. فإن فعل الأسبوعين ولم يركع 
بينهما فغير حائزء وجوّزه الشافعي. والدليل على ما نقوله: إن هذين نسكان لا يتداخلان» فلم جز أن يشرع في 
0 ثان منهما قبل تمام الأول. وقال الزرقاني: كره ذلك مالك قلت: لكن لو فعل أحد ذلك يصلي لكل 
سبوع ركعتين في المشهور عن مالك كما سيأتي في القول الآتي. وفي "المحلى": ممن قال بكراهيته أبو حنيفة 
ومحمد والثوري وأبو ثور وابن المنذر. نقله عياض عن الجمهور, وهو المأثور عن الحسن والزهري» وأجازه جماعة 
بلا كراهة» لكنه حلاف الأولى» وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف, وممن قال بذلك عائشة والحسن وعطاء 
وابن جبير وأحمد وإسحاق. وعلق البخاري لي "صحيحه" قال نافع: كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ر كعتين» 
قال ابن عابدين: وني "السراج": يكره عندهما الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهماء وإن انصرف عن 
وترء وقال أبو يوسف: لا يكره إذا انصرف عن وترء كثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة» والخلاف في غير وقت 
الكراهة: أما فيه فلا يكره إجماعاء ويوخر الصلاة إلى وقت مباح. 
فيسهو إلخ: مقدار الأشواط. "حى يطوف ثمانية أشواط أو تسعة أطواف, "قال" مالك: "يقطع". ذلك الطواف 
ويختمه "إذا علم" وتيقن "أنه قد زادء ثم يصلي ركعتين" ولا شيء عليه هذه الزيادة» قال الزرقاني: فإن تعمد 
الزيادة ولو قلت كبعض شوط, بطل طوافه» قلت: وأبطله الدسوقي كما سيأتي في كلامه. "ولا يعتد بالذي كان 
زاد" سهواء "ولا ينبغي له أن يبن على التسعة حى يصلي سبعين جميعا" من الوصل في أكثر النسخ المصرية. - 


كتاب احج ۴۹۹ ركعتا الطواف 


ولا يَعَدُ بلي کان ا ولا ينبني أ ل أن ين غ هه 
جَميعًا؛ أن اله في الطوّافٍ أن ينيع كل سُبْع رَكْعَيْن. قال مّالك: ومن شلك في 
طوّافه بَعْدَ ما ما يَركعٌ ركعَتَئ الطواقي» هلك فليم طَوَافةُ عا عَلَى اليُقين» ثم لبعد 
الَكْعَتَيُن ؛ لاله لا صّلاةَ لطوّافي إلا بَعْدَ إكْمَالٍ السبع. 


= أي حى يكمل طوافين» وف النسخ الهندية والزرقاني: حن يصلي من الصلاةء أي يصلي شفعي طوافينء 
والأول أوجه؛ "لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين" قال الباجي: وذلك أن من سعى في طوافه فبلغ 
مانية أطواف أو تسعة أو أكثر من ذلك ثم ذكر ولم يكن قصد أن يقرن بين كل سبعين» فإنه يقطع ويركع 
للسبع الكواملء ويلغي ما زادء ولا يعتد به» إن أراد أن يطوف أسبوعا آخرء وليبتدئه من أوله» فيطوف سبعا ثم 
ير كم» وهذا حكم العامد في ذلك فإن أكمل السبوعين عامدا أو ناسيا صلى لكل واحد منهما ركعتين؛ لأن 
الأسبوع الثاني مختلف فيه. فأمرناه بالركو ع مراعاة للاختلاف؛ هذا هو المشهور من قول مالك ومذهب الحنفية 
في ذلك ما في "شرح اللباب": طاف ونسي ركعي الطواف ولم يتذكر إلا بعد شروعه في طواف آخرء فإن كان 
التذكر قبل تمام شوطه» رفضه وقطعه لتحصل سنة الموالاة بين الطواف وصلاته. وبعد إتمام شوطه لا يرفضه» بل 
يتم طوافه للذي شرع فيه» وعليه لكل أسبوع ركعتان» ولو طاف فرضا أو غيره ثمانية أشواطء إن كان حين 
شرع في هذا الشوط على ظن أن الثامن سابع فلا شيء عليه؛ وإن علم أنه الثامن» لكن فعله بناء على الوهم أو 
الوسوسة لا على قصد دحول طواف آخر» فالصحيح أنه يلزمه تتمة سبعة أشواط للشروع الملزم. وقال ابن بحيم 
في "البحر" بعد ما حكى الاختلاف في كون السبعة ركنا أو واحبا: وهذا التقدير أعيْ السبعة مانع للنقصان 
اتفاقا» واختلفوا في منعه للزيادة» حى لو طاف ثامنا وعلم أنه ثامن اختلفوا فيه» والصحيح: أنه يلزمه إتمام 
الأسبوع؛ لأنه شرع فيه ملتزماء بخلاف ما إذا ظن أنه سابع ثم تبين له أنه ثامن؛ فإنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه شرع 
فيه مسقطا لا ملتزماء كالعبادة المظنونة. 

ومن شك في طوافه إلح: أنه لم يتم السبع؛ "بعد ما ركع ركعي الطواف"؛ يعي وقع الشك بعد صلاته تحية الطواف 
هل أتم سبع أشواط أو لم يتم» "فليعد" من العود أي ليرجع إلى المطاف "فليتمم طوافه على اليقين": قال الباحي: فعليه 
أن يرحع ويي على ما تيقن من طوافه لقرب المدة؛ لأنه إنما ذكر ذلك بأثر سلامه من الركعتين» فإن تيقن حمسة 
طاف شوطين» وإن تيقن ستة طاف واحدا. "ثم ليعد الر كعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع" قال 
الموفق: إن شك في عدد الطواف بى على اليقين» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
ذلك ولأنها عبادة فم شك فيها وهو فيها بى على اليقين كالصلاةء وإن شك قي ذلك بعد فراغه من الطواف 
لم يلتفت إليه. كما لو شك في عدد الركعات بعد الفراغ عن الصلاة. وفي "القنية": لو شك في عدد أشواطه - 


كتاب الحج fone‏ ركعتا الطواف 


رم هاءع 


قال مالك: ومن 


ا ەھ مسرم و قا اا ملك ا ا ٤ھ‏ 2 0 عاق ار 
صابه شيْء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبیْت» أو يسعى بين 
كس اوور ون اق روت واوررة لو TT‏ التق الكت نم ل ادش كود بلا و شيا لاج له 


وم ركع ركعتي الطوّافيء قله يَعَوَضَا وَيَسْتَانفُ الطَرَاف وال كين e‏ 


- أعاد الشوط الذي شك فيه وفي الحج يبيٰ على الأقل في ظاهر الرواية؛ ولا يبن على غالب ظنه. فلاف الصلاة 
ولو نفلا؛ لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا تفسد الحج» وزيادة الركعة تفسد الصلاة. فكان التحري في باب 
الصلاة أحوط, وما في "اللباب": ولو شك في عدد أشواط الركن أعاده. قال في "التحرير المختار": أعاد الشوط 
الذي شك فيه» وليس المراد أنه يعيد الطواف كله وكذا ما في "البحر": لو شك في أركان الحج قال عامة المشايخ: 
يودي ثانياء أي يودي ما شك فيه طوافا كان أو شوطاء فلا يخالف ظاهر الرواية» ثم التعليل بقوهم؛ لأن تكرار 
الركن إل يفيد أن طواف الواحب بل التطوع أيضاً كطواف الركن في حكم البناء على الأقل» وني "البدائع": أما 
الشك في أركان الحج ذكر الجصاص أن ذلك إن كان يكثر يتحرى أيضا كما في باب الصلاةء وف ظاهر الرواية 
يوحذ باليقينء والفرق: أن الزيادة وتكرار الركن لا يفسد الحج» فأمكن الأخذ باليقينء فأما الزيادة في باب الصلاة 
إذا كانت ركعة» فإِهُا تفسد الصلاة إذا وحبت قبل القعدة الأخيرة» فكان العمل بالتحري أحوط. 

ينقض وضوءه وهو إخ: الواو حالية» "يطوف بالبيت» أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك" الظاهر أن 
الإشارة إلى الطواف والسعي» وعلم حكمه بقوله: لا يدحل في السعي» فالصور ثلاث بين حكمها مرتبا فقال: 
"فإنه" الضمير للشأن "من أصابه ذلك" أي الحدث والحال أنه "قد طاف بعض الطواف" أو طاف "كله" ولكن 
"م ير كع ركعي الطوافء فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف" من أوله. سواء وقع الحدث ف وسط الطواف أو بعد 
الفراغ عنه قبل الركعتين "و" يصلي "الركعتين" بعد الطواف طاهرا متصلا به. والحدث ينع بناء الطواف بعضه 
على بعضء وبناء الركعتين على الطواف الكامل. قال الدردير: ثانيها أي الشرائط كونه أي الطواف متليسا 
بالطهرين» أي طهارة الحدث والخبث» وبطل بناء بحدث حصل أثناءه ولو سهواء وإذا بطل البناء وجب استئناف 
الطواف إن كان واجبا أو تطوعاء وتعمد الحدث» وعند الحنفية: الموالاة بينه سنة ليس بشرط» صرح بذلك في 
فروعهم» وفي "الدر المختار" لو حرج منه أو من السعي إلى حنازة أو مكتوبة أو تحديد وضوء ثم عاد. بى قال 
ابن عابدين: قوله: "بی" أي على ما كان طافه ولا يلزمه الاستقبال» وظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه فلا يلزمه 
إتمام الأول؛ لأن هذا الاستقبال للإكمال بالموالاة بين الأشواط» وف "اللباب" ما يدل عليه حيث قال في 
مستحبات الطواف: ومنها استئناف الطواف لو قطعهء أو فعله على وجه مكروه. قال شارحه: لو قطعه أي ولو 
بعذر والظاهر أنه مقيد .عا قبل إتيان أكثره. وإذا عاد للبناء هل يبن من محل انصرافه أو يبتدئ الشوط من الحجر؟ 
والظاهر: الأول قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة. 


كتاب الحج ٤١‏ الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف 
وأمّا السّغْي بَيْنَ الصا وَالْمَْوَةٍ لَه لا يَقطّعٌُ ذَلِكَ عليه مَا أَضَابَهُ من التقاض 
وُضُوهء ولا يذل السّعِيّ إلا وَهُوَ طَاهِرٌ يوْضُوء. 

اا الكت وَالعَصْرِ 8 الطوَّافٍ 
٣‏ - مالك عن ان هاپ عَنْ حُميڊ ن عبد الحم بن عَؤفي أن عبد الحم 
ن عبد الَْارِيّ أُحيرَهُ أَنَهُ طَاف بِالْبيِتِ مَع عُمَرَ ُن الْخَطَّاب بَعْدَ صّلاةٍ ا 
قضى عُمَرُ طَوافهُ نَظر فلم ير الشّمْس, فرَكب ّى اناخ بذِي طوی» فصلى رَكعتَين. 


وأما السعي !خ: ذكر في النسخ الندية قبل ذلك: قال مالك وليس ف المصرية» وهو الأوجه» فإن الكلام ملحق 
عا قبله. "فإنه" الضمير للشأن» "لا يقطع ذلك" أي السعي "عليه" أي على الرحل "ما أصابه" فاعل "لا يقطع". 
"من انتقاض وضوئه" لفظ "من" بيانية» قال الباحي: وذلك يقتضي معنيين: أحدهما: أنه ليس من شرط السعي 
والطهارة؛ لأا عبادة لا تعلق لها بالبيت» كالجمار. والثاني: أن الحدث في أثنائه لا يمنع البناء على ما مضىء فمن 
أحدث في أثناء سعيه فالأفضل له أن يخرجء فيتطهر لحدثه ذلك ثم يرحع فين على ما تقدم منه. ولو تمادى 
محدثا لأحزأه. "ولا يدخل السعي" أي لا يبتدؤه "إلا وهو طاهر بوضوء" أي يستحب له ذلك وتقدم أن 
الطهارة ليست بشرط للسعي عند الأربعة» إلا في رواية لأحمد: قال الموفق: ولا يعول عليها. 

طاف بالبيت إلخ: طواف الوداع» قال الباحي: جواز الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لا نعلم فيه 
خلافاء وقد سئل مالك عن الطواف الواحب بعد العصرء فقال: لا بأس بذلك؛ ويوخر الركوع حى تغرب الشمس. 
قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح» قالوا: فإن فعل فليوخر الصلاة. قال 
الحافظ: ولعل هذا عند بعض الكوفيين» وإلا فالمشهور عند الحنفية: أن الطواف لا يكره. وإنما تكره الصلاةء وقال 
أبو الزبير: رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحدء وروى أحمد بإسناد حسن عن حابر: كنا نطوف 
فنمسح الركن الفاتحة والخاقة» وم نكن نطوف بعد الصبح حى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حن تغرب الشمس. 
"فلما قضى" أي أتم "عمر طوافه نظر" إلى المطلع "فلم ير الشمس" طالعة "فركب" بدون الصلاة؛ لأنه لا يراها بعد 
الصبح حى تطلع الشمس» "حن أناخ" أي أبرك راحلته "بذي طوى" بالضم اسم موضع بين مكة والمدينة. "فصلى 
ركعتين" زاد في النسخ المصرية: سنة الطواف. وعلق البخاري في "صحيحه": طاف عمر بعد صلاة الصبح» فركب 
حي صلى الركعتين بذي طوىء قال الحافظ: وقد رويناه بعلو في أمالي ابن مندة من طريق سفيان» ولفظه: أن عمر 
طاف بعد الصبح سبعا ثم حرج إلى المدينة» فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين. 


كتاب الحج f۲‏ الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف 


هام 5 ف ۶ CEE‏ و ەش 2 o‏ هس 
بعد صّلاة العصر, ثم يدذحل حجرته فلا أدري ما يصتع 
٤‏ ار o‏ ما 2 - 


ام - مالك 7 00 0 أله قال لهذ راتت الت E‏ بعد صلا 


عن الطائفين 


2-6 
ت 
| 


ال الك" وَمَدْ طَاف بالْيْت بَعْض أُسْبُوعه م م أُقِيمَتْ صلا الصبح أَْ صااة الْعَضْرِ 
يطوف بعد صلاة العصر: هكذا في جميع النسخ افندية وأكثر المصرية؛ وفي بعضها: الصبح» والصحيح 
كارن 2 دعل ىس ك اه ووت اشم ا ار و الحم و هر 
القطعة من الأرض المحجورة بحائط أو نحوه» فهي فعلة .معي مفعولة كالغرفة والقبضة. "فلا أدري ما يصنع" يريد 
لا يدري هل كان يركع لطوافه بعد دحول حجرته أم لا؟ والأظهر: أنه مم يكن یر کع حن تغرب الشمس؛ لأنه 
لو ركع قبل الغروب لركع في المسجد؛ لأن ذلك أفضلء ولأن الأمر المعتاد لمن وصل ركوعه بطوافه أن ير كع لي 
المسجد, وانصرف عبد الله إلى منزله قبل أن يركعء ظاهره الامتناع من ال ركوع» ولا بمتنع في ذلك الوقت من 
الركوع للطواف إلا من رأى الوقت لا يصلح لنافلة» وإن كان ها سببء قاله الباحي. 

ما يطوف به أحد: في هذين الوقتين. قال الزرقاني: هذا إخبار عن مشاهدة من ثقة» لا إخبار عن حكي فسقط قول 
أبي عمر بن عبد البر: هذا حبر منكرء يدفعه كل من رأى الطواف بعدهما وتأخيره الصلاة» كمالك وموافقيه ومن 
رأى الطواف والصلاة معا بعدهما. وذكر في "موطأ محمد" بعد أثر الباب: قال محمد: إنما كان يخلو؛ لأنهم كانوا 
يكرهون الصلاة تينك الساعتين» والطواف لا بد له من صلاة ركعتين؛ فلا بأس بأن يطوف سبعا ولا يصلي الركعتين 
حى ترتفع الشمس وتبيض» كما صنع عمر بن الخطاب, أو يصلي المغرب وهو قول أبي حنيفة. وقال الباحي: قوله: 
"إن البيت كان يخلو في هذين الوقتين" يقتضي الامتناع من الطواف في هذين الوقتينء وإنما ذلك؛ لأن الطائف لي 
هذا الوقت إنما يطوف أسبوعا واحداء ثم يمتنع عن الطواف لامتناع ركوع الطواف الأول ولأن من سنة كل 
طواف أن لا يحول بينه وبين ركوعه طواف آحر» ولذلك كان يخلو البيت من الطائفين قي ذينك الوقتين. قلت: 
وهذا عند المالكية لعدم رؤيتهم وصل الأسابيع حى قال بعضهم: إن الزيادة على السبع عمدا يبطل الطواف. كما 
تقدم مفصلاء وعند الحنفية: يكره وصل الأسابيع بدون الصلاة» لكن لا كراهة عندهم قي الأوقات المكروهة. 

بعض أسبوعه إلخ: شوطا أو أكثر ما دون السبعةء "ثم أقيمت" مع الإمام الراتب "صلاة الصبح أو صلاة العصر". 
وكذا حكم غيرهما من الصلاة المكتوبة» وخصهما بالذكر؛ لما يترتب عليهما ما سيأ من منع التحية بعد البناء؛ 
فإنه يقطع الطواف وحوباء ويستحب كمال الشوطء قاله الزرقاني. و"يصلي مع الإمام" أي يدخخل في صلاته - 


كتاب الحج f٠۳‏ وداع البيت 
له يُصلَي مَعَ الاما نم يني على ما طَاف حى يُكْملَ سا ثم لا يُصَلّي ّى 
طلعَ الصَّمْس أَوْ تَغْرّب قال: وإن أَخرَهُمًا حى يصلى الْمَغْربَ فلا بَأسَ بذلك. 
قال مّالك: ولا باس أن طق الل طرانا ا يكن الصبح و الْعَصْرِ لا يزيد 
على سبع واج وور انين حى تطلع انس كما صح عُمَرُ بن اعاب 
إن شاء أَخَرَهُمًا حَتّى يُصَلَىَ الْمَغْبَ لا باس بدلك. 

وداع الث 


۸ - مالك عن نافع» عَنْ عبد الله بن عُمّرَ: أن عُمَر بْنَ الخطاب 52000 


حل 


- "ثم يبن على ما طاف" قبل الصلاة ويندب أن يبتدئ ذلك الشوط وإن لم يكمله أولا. "حى يكمل سبعاء ثم 
لا يصلي" ركعتيه "حن تطلع الشمس" وترتفع قدر رمح "أو" حي "تغرب" الشمسء فيصليهما قبل صلاة 
المغرب» "قال" مالك: "وإن أحرهما حى يصلي" فريضة "المغرب» فلا باس بذلك" قال الزرقاني: قبل أن يتنفل» 
وإلا ابتدأه» وظاهره: أن تقديمهما قبل صلاة المغرب أفضلء وقد قال ابن رشد: إنه الأظهر لاتصاهما حينئذ 
بالطواف. ولا يفوتانه فضيلة أول الوقت؛ لنفتهما. 

لا يزيد على سبع واحد: لكراهة جمع أسبوعين أو أكثر قبل صلاة الركعتين عند مالك» كما تقدم مفصلا. 
"ويوخر الركعتين حب تطلع الشمس" وتحل النافلة بالارتفاع» "كما صنع عمر بن الخطاب” فيما مر عنه مسندا. 
"ويؤخرهما بعد" صلاة "العصر حى تغرب الشمس.ء فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء" قبل صلاة المغرب "وإن 
شاء أخرهما حى يصلي" مكتوبة "المغرب. لا بأس بذلك". ظاهر هذا القول التخيير في أدائهما قبل المغرب 
وبعده» وظاهر القول الأول أفضلية تقديمهما قبل صلاة المغرب. قال الزرقاني: فهو احتلاف قول» ولي 
"الاستذكار": عند جماعة من رواة "الموطأ" عن مالك: أحب إلي أن ير كعهما بعد صلاة المغرب. فله ثلاثة أقوالء 
مشهورها الثالث وهو رواية ابن القاسم عنه. 

وداع البيت: بفتح الواو» اسم للتوديع» كسلام وكلام. كذا في "العناية". وقال ابن بحيم: له خمسة أسام: طواف 
الصدر؛ لأنه يصدر عنه» والصدر الرحوع» وطواف الوداع؛ لأنه يودع البيت به» وطواف الإفاضة؛ لأنه لأجله 
يفيض إلى البيت من مين. وطواف آخر عهد بالبيت؛ لأنه لا طواف بعده» وطواف الواحب» واختلف في المراد - 


كتاب الحج 145 وداع البيت 
قال: لا درن أَحَدٌ من الحَاج حى يُطوف بِالبَيْتِء فإن جر النسّكِ الطوّاف 
الت قال مالك في قول عمر بن الخطاب: فإن آخِرَ السك الطواف بالبيّت: . 


= بالصدر الذي هو الرجوع؛ فعندنا: هو الرجوع عن أفعال الحج» وعند الشافعي: هو الرجوع إلى أهله» ويبتى 
عليه: أنه لو طاف للصدر ثم أقام .بمكة لشغل لم تلزمه الإعادة عندنا خلافا له. قال الموفق: طواف الوداع واحب 
ينوب عنه الدم إذا تر كه» وهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي. 

لا يصدرن !ل: بضم الدال والنون الثقيلة أي لا ينصرفن. "أحد من الحاج" تخصيصه ب"الحاج" حجة للحنفية» 
في أنه يحب على الحاج دون الخارج عن مكة» ولو مكياء خلافا للمالكية في المشهور عنهم» كما تقدم. "حى 
يطوف بالبيت" طواف الوداع» "فإن آخر النسك الطواف بالبيت" وف تسميته إياه نسكا أيضا حجة للحنفية 
لأن المراد بالصدر الرحوع عن النسك كما تقدم. ولذا جعله عمر آخر النسك وإليه أوله أشهب من المالكية, 
كما حكاه الباحي» ولذا قال: من طاف هذا الطواف ثم أقام أياما فليس عليه أن يودع إن شاء فعل وإلا لا وقد 
اقتدى عمر في هذا الحكم بالبي 3 حيث قال: لا ينفر أحد حين يكمن أحر عهده بالبيت. أخرجه مسل 
ورواه الشافعي» وزاد: فزن أحر اسن العاف داسيت. كذا قي "التعليق الممجد". 

قال مالك في !2: مأحذ قول عمر بن الخطاب إذ قال: "فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن" قوله "ذلك فيما 
نرى" - بضم النون - أي نظن أنه مأحوذ من قوله تعالى الآي. "والله أعلم" بحقيقة مستدله. جملة معترضة 
والذي نظن أنه قال: "بقول الله تبارك" بلام الجارة على القول في النسخ المصريةء حبر "إن" وقي النسخ 
الهندية بدله: "بقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم" من التعظيم "شعائر الله" جمع شعيرة أو شعارة - بالكسر - 
بوزن قلادة, إعلام الحج وأفعاله. كذا في "الجمل”". "فإما" أي تعظيمهاء كذا في "الجلالين"؛ "من تقوى القلوب" 
"من" ابتدائية» أي فإن تعظيمها متبدأ وناش من تقوى قلويهم. كذا في "الجمل" عن الخطيب» قال الباحي: 
احتلف الناس في تأويل هذه الآيةء فذهبٍ بحاهد إلى أن الشعائر هي البدن. وأنكر القاضي أبو إسحاق هذا 
القول؛ لأنه تعالى قال: بم الْبدْد اه لكو من شعائر اله (الحج :۹ فأخبر تعالى أن البدن من الشعائرء وهو 
يريد أن يجعلها جميع الشعائر؛ قال: ونما يبين ذلك أنه تعالى قال: #افيها منافع إلى أجل مسمی چ (الحج:٣٣)‏ وذلك 
يقتضي أن يكون أحلا مؤقتا كالوقوف بعرفة, والمبيت بالمزدلفة» ورمي الجمار. 

وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال: الشعائر ست: الصفا والمروة والجمار والمشعر الحرام وعرفة والركن. 
والحرمات حمس: الكعبة الحرام» والبلد الحرام؛ والمسجد الحرامء والشهر الحرام والحرم حى يحل "وقال: لاله 
ا و العتيق# فمحل الشعائر كلها ومحل انقضائها جميعها إلى البيت العتيق» قال السيوطي في "الدر": 
أخر ج ابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر أ حاتم عن محمد بن موسى ف قوله تعالى: #وذلث 
ومن يعظم شعائر الله (الحج:؟2) قال: الوقوف بعرفة من شعائر الله» وبجمع من شعائر الله والبدن من شعائر الل - 


كتاب الحج f٠0‏ وداع البيت 


إن ذلك فيمًا تُرَى - والله أُعلم - بقؤل الله مارك وَتعَالى: ومن عط شغائر الله 
فإنها 0 3 القلوب # وقال: اتج م إلى الت ا € محل الشعائر كله 
5 وج (TY:‏ شيعم 

6م هه وممء همه مس م o»‏ ”رګ 


5 : أن عُمَرَ 
لم يكن ودع اليس حى ودع البيت. 


8٠‏ - مالك عَنْ هشام بْن عَرُوَةَ عَنْ أبيه: ا قال: مَنْ أفاض فقد قضى الله حح 


طاف طراف الإفاضة 


القطات: 1 تلاو ا 


ام 


ص سیه (الحج:؟, 8ح) قال: لكم في كل مشعر منها منافع إلى أن تخرجوا منه إلى غيره للد محلها إلى 
8 العنيق به قال: محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق فالمراد بهذا الطواف هو طواف الصدر؛ لأنه هو 
منتهى الشعائر كلهاء 7 جعله عمر .يثدء آخر النسك. 

مر الظهران إل: بفتح الميم وتشديد الراء المهملة» "الظهران" بالتعريف في النسخ المصريةء والتنكير في الهندية, 
وبالأول ذكره 1 0 بلفظ تثنية الظهرء اسم واد بقرب مكة» وعنده قرية يقال لها: مرء تضاف إلى هذا 
الوادي» فيقال: مر الظهران, كذا في "المعجم". قال أبو عمر: يقولون: بين مر الظهران وبين مكة ثمانية عشر ميلا. 
"لم يكن" هذا الرجل "ودع البيت" فرده عمر "حى ودع البيت" يشكل هذا الأثر على المالكية؛ لما سيأتي عن مالك 
قريبا: أنه يرحع إن كان قريبا. قال الدردير: ورجع له أي لطواف الوداع إن بطل؛ أو لم يكن فعله إن لم يخف 
فوات أصحابه. ولذا قال ابن عبد البر: يقولون: بين مر الظهران وبين مكة ثمانية عشر ميلاء وهذا بعيد عن مالك 
وأصحابه. لا يرون رده لطواف الوداع من مثلهء وأوله الزرقاني بأن رده كان لاستحباب ذلك إن لم يخف 


= ورمي الجمار من شعائر الله والحلق من شعائر الله فمن يعظمها انها 06 قان اواك لكو فيا مناقة 9 


فوات أصحابهء أو لأن عمر يرى وحوبه. 

من أفاض !2: فرغ عن طواف الإفاضة. "فقد قضى الله حجه" أي قد كملت فرائضه» وحل له جميع ما يحل 
للحلال؛ "فإنه إن لم يكن حبسه شيء" أي لم يمنعه مانع عن الطواف بعد ذلك "فهو حقيق" أي جديرء ويستعمل 
استعمال الواحب واللازم والجائز» قاله الراغب» فحمله المالكية على الندب» والحنفية على الوجوب. "أن يكون 
آخر عهده الطواف بالبيت" طواف الوداع "وإن حبسه" أي منعه "شيء» أو عرض له" عذر بمنع طواف الوداع» 
"فقد قضى الله حجه" أي أكمل الله حجه. ولم يبق عليه ما بمنع عن الرجوع إلى بيته. أما عند المالكية فظاهر؛ لأنه 
سنة عندهم. وأما عند الحنفية: فإنه وإن كان واجبا لكن الواحبات تسقط بالعذر مع الدم أو بدونه. 


كتاب الحج ٤‏ جامع الطواف 
فَإنّهُ إن ل يكن کاش ن د حَقِيقٌ أن کون آخرٌ عهده الطْرّاف بِالْبَيِتِء وان 
نه شر أو عرض لك فق فى لل ةه 

قال مَالك: ولو أن رَجُلا جهل أن کون آخرٌ عَهْدِهِ الطرّاف بِالْبيْتِ حٌى صَدَرَ لَمْ أر 
عله شيْاء إلا أن يَكُونَ قريبًا جع فَيَطوف بِالبيِتِء نم ينْصَرِفَ إِذَا كان قَدْ أفاض. 


1١ 
ا‎ 


ا 5 
به a‏ 
١‏ - مالك عن أبي الْأَسْوَدٍ مُحَمَدٍ بن عبد الرّحْمَنِ بن نؤفل عن غروة بن ره 
هادهم ام Eas‏ ع ET‏ 
aS‏ لها قالت: سكت 


رَسُول الله 3 ئي أشتَكيء فقال: طون من وَرَاء الاس وَأَنْتٍ اكيت E‏ 


رجلا جهل !خ: الم يعلم "أن يكون آخر عهده" أي الحاج عند الخروج من مكة "الطواف بالبيت" للوداع؛ 
"حى صدر" أي رحع عن مكة, "لم أر عليه شيئا"؛ لأنه ترك سنة ولا شيء بتركهاء وعليه دم عند الحنفية. "إلا 
أن يكون" علم ذلك وكان إذ ذاك "قريبا" من مكةء وقد عرفت قريبا أنه = الم جحد القرب بحد. بل المدار 
عندهم في ذلك على عدم المشقةء ورأى الإمام مر الظهران بعيدا والمدار في ذلك عند الحنفية على المواقيت» 
ويحب العود ما ل يجاوزها. 'فيرحع فيطوف بالبيت" طواف الوداع» "ثم ينصرف" إلى منصرفه» "إذا كان قد 
أفاض". قال الباحي: يحتمل معنيين: أحدهما: أن يريد أن هذا حكم من أفاضء وأما من لم يفض فإنه يرجحع على 
كل حال» قرب أو بعد. والثاي: يريد إذا كان قد أفاض يوم النحرء وأما من أفاض بعد النحر واتصل خروجه 
بإفاضته؛ فليس عليه طواف؛ لأن طواف الإفاضة يجزئ عنه» قلت: والتوجيه الثاني مختص مسلك المالكية. 
شكوت !إ2: أوان الرحيل إلى المدينة. "أن أشتكي" أي أتوحع» وهو مفعول "شكوت", تريد أا شكت إلى 
رسول الله :35 أا لا تطيق الطواف ماشية؛ لضعفها من تلك الشكوى ال كانت هاء قاله الباحي» وفسر 
الحافظان ابن حجر والعيني لي غير موضع من شرحيهما: 0 أم سلمة .ممجرد الضعف, وفي رواية النسائي عن 
م سلمة: أا قدمت مكة وهي مريضة» فذكرت ذلك لرسول الله * . الحديث. "فقال" الببي 32 : "طوف من 
را الناس"؛ لأنه أستر لحاء ولأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ولأن بقرها لكوها راكبة يخاف تأذي 
الناس بدابتهاء وقطع صفوفهم» وقال الباحي: طواف النساء وراء الرجال لهذا الحديث. ولم يكن لأجل البعير, 
فقد طاف رسول الله 35 على بعيره يستلم الركن .بمحجنء وهذا يدل على اتصاله بالبيت» لكن من طاف غيره - 


كتاب الحج f0۷‏ جامع الطواف 
قالت: فطفت وَرَسُول الله ص 95 E‏ 


= من الرحال على بعيره فيستحب له إن خاف أن يوذي أحدا أن يبعد قليلاء وإن لم يكن حول البيت زحامء 
وإن أمن أن يؤذي أحدا فليقرب» كما فعل البي يلد وأما المرأة فإن من سنتها أن تطوف وراء الرحال. "وأنت 
راكبة" على بعيرك كما في رواية هشام عند البخاري بلفظ: عن عروة عن أم سلمة أن رسول الله 535 قال وهو 
بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروجء فقال لها رسول الله كل: إذا أقيمت صلاة 
الصبح فطوئي عنى بعيرك والناس يصلون, ففعلت ذلك فلم تصل حي خحرحت» وعلم منه أيضا: أن القصة 
لطواف الوداع. وقال الباحي: يحتمل أن يكون طواف أم سلمة طواف الواحب وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون 
طواف الوداع» قلت: وهو الصواب؛ لما في "النسائي" عنها قالت: يا رسول الله! ما طفت طواف الخرو ج» فقال 
البي كِثدُ: إذا أقيمت الصلاة فطوئٍ إلى وعلى الأول حمله ابن حزم إذ قال: طافت أم سلمة ذلك اليوم على 
بعيرها وهي شاكية؛ وتعقبه ابن القيم في 'الحدي”" وقال: هو طواف الوداع بلا ريب قال الموفق: لا نعلم بين 
أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر؛ فإن ابن عباس روى: أنه لآ طاف في ححة الوداع 
على بعير يستلم الركن عحجن»ء وعن أم سلمة قالت: شكوت إلخ, متفق عليهماء وقال جابر: طاف البي جا 
على راحلته؛ ليراه الناس» وليشرف عليهم؛ ليسألوه» فإن الناس غشوه» والمحمول كالراكب. 

وأما الطواف راكبا أو محمولا بغير عذر فمفهوم كلام الخرقي: أنه لا يجزئه» وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأن 
البي كل قال: الطواف بالبيت صلاة. والثانية: يجزئه» ويجبره بدم» وهو قول مالك وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه 
قال: يعيد ما دام بمكة, فإن رحع جبره بدم؛ لأنه ترك صفة واحبة في ركن الحج. والثالثة: يجرئه ولا شيء عليه» 
اختارها أبو بكرء وهي مذهب الشافعي وابن المنذر؛ لأن النبي ي طاف راكبا. قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع 
فعله ك ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاء فكيف ما أتى به أحزأه» ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل» ولا حلاف 
في أن الطواف راحلا أفضل؛ لان أصحاب البي 5 طافوا مشياء والبي ك في غير حجة الوداع طاف مشياء 
وفي قول أم سلمة: شكوت إلى البي يي إني أشتكي» فقال: طوف من وراء الناس وأنت راكبة. دليل على أن 
الطواف إنما يكون مشياء وإنما طاف الي 5 راكبا لعذرء فإن ابن عباس روى: أن رسول الله 32 كثر عليه 
الناس يقولون: هذا محمد. هذا محمد. حب خرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله ا لا يضرب الناس بين 
يديه فلما كثروا عليه رکب رواه مسلم» وكذلك في حديث جابر: فإن الناس غشوه» وروي عن ابن عباس: 
أن رسول الله ل طاف راكبا لشكاة به وهذا يعتذر من منع الطواف راكبا عن طواف الني 35. والحديث 
الأول أثبت» فعلى هذا يكون كثرة الناس وشدة الزحام عذراء ويحتمل أن يكون البي 52 قصد تعليم مناسكهم» 
فلم يتمكن منه إلا بالركوب. "قالت فطفت" أي راكبة كما في نسخة "التنوير"» أي على بعيري» واستدل 
بالحديث المالكية على مختارهم من طهارة بول ما يو كل لحمه. 


كتاب الحج £۰۸ جامع الطواف 


ر 7 5 و 9 ف O‏ 
جِينئدٍ يصلي إلى جانب البَيتِ وهو يقرأ بالطور و كتاب مسطور 
۲ - مالك عَنْ أبي الزيئر المكي أن یا ماعز الأَسْلَمِرتَ عَبْدَ الله يِن سُفيَانَ الخ 
َه کان جَالسًا مَعَ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ هجا امْرأة ستيه 000077 


يصلي !ل: الكعبةء وبوب عليه البخاري في "صحيحه": الجهر بقراءة صلاة الصبح. قال الحافظ: ليس فيه بيان 
أن الصلاة حيئذ كانت الصبح» 3 تبين ذلك من رواية أخرى عند البخاري من طريق ييى بن أبي زكريا 
الغساني عن هشام عن أبيه بلفظ: دا اقبت الصلاة لس فعل ي وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان 
ابن إبراهيم عن هشام» وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن فيعة جميعا عن أبي الأسود 
في هذا الحديث قال فيه: "قالت: وهو يقرأ في العشاء الآحرة" فشاذء وأظن سياقه لفظ ابن فيعة؛ لأن ابن وهب 
رواه في "الموطأ" عن مالك فلم يعين الصلاةء كما رواه أصحاب مالك كلهم أخرحه الدار قطين في "الموطآت" 
له من طرق كثيرة عن مالك منها: رواية ابن وهب المذكورة؛ وإذا تقرر ذلك فابن فيعة لا يحتج به إذا انفرد 
فكيف إذا خالف. "وهو يقرأ بالطور" أي بسورة الطورء وحذفت واو القسم؛ لأنه صار علما عليها. "وكتا 
مسطور" وهكذا أخرحه البخاري» وأخرج أيضا: "وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور" زاد هشام لي روايته: 
فلم تصل حى خحرحت, أي من المسجد أو الحرم؛ فدل على جواز ركعي الفجر خارج المسحد أو الحرم وتقدم 
الكلام على المسألة قريبا. 

تستفتيه الخ: تطلب الفتيا في أمرها. "فقالت: إن أقبلت" أي توحهت "أريد أن أطوف بالبيت» حى إذا كنت 
عند باب المسجد" ولي النسخ المصرية: بباب المسجد. "هرقت" بفتحتين» وبضم أوله وكسر ثانيه وصوّب الأولء 
واهاء بدل من الهمزة يقال: أراق يريق وهراق يهريقء ويجمع بين البدل والمبدل منهء فيقال: أهراق يهريق» ومنه 
لفظ محمد في "موطته": أهرقت الدماء بالنصب جمع دم» وأشارت بالجمع إلى الكثرة. "فرجعت” إلى بيني "حن 
ذهب ذلك عبن" في هذا اليوم» أو في يوم آحرء "ثم أقبلت" ثانيا "حى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء 
فرحعت حى ذهب ذلك عي ثم أقبلت" ثاثا "حى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء" هكذا في جميع 
النسخ المندية والمصرية من ذكرها الرحوع ثلاث مراتء ورقم في النسخ المندية على الأخيرة علامة النسخة» 
إشارة إلى أنه وقع لي بعض النسخ ذكر ارشع ع مرتين» وذكره في "موطئه" محمد أيضا ثلاثا. "فقال عبد الله بن 
عمر" اتباعا لما روي عن الي 12 في أبواب الاستحاضة: "إنما ذلك" بكسر الكاف "ركضة من الشيطان" 
والركض: ضرب بالرحل» ولا ينافيه ما تقدم في باب الاستحاضة: "إنما ذلك عرق انفجر"؛ لأن الشيطان يجري 
من ابن آدم بحرى الدم» فإذا ركض ذلك العرق سال منه الدم» وللشيطان في هذا العرق الخاص تصرف وله به 
اختصاص بالنسبة إلى جميع عروق البدنء كذا في "التعليق الممجد" عن "أكام المرجان قي أخبار الجان". - 


اا ل لل ا اا اق اا 
فقالت: إِني اقلت أرِيدُ أن أطوف بِالْبَيْتِء ی إذا كنت باب الْمَسْجِدٍ هَرَقتْ 
اللائ وخ حتى ذه ذلك عي لم اقلت ى إا كنت عند باب المسحد 
رفت الدَمَاءَ فَرَحَفْتُ» حَبّى ذَهَبْ ذلك عي م فلت حَتّى إذا كنت عِنْدَ اب 


Jo‏ و2 


المشجد 0 الدّمّاء E‏ نما ذلك ركَضَة من الشَيْطَانِ» 


١ کان إذا دخ فك داهف‎ 8 e E 
بن الي و ص مر خرج‎ 
عَرَفة قبل أن طوف ابیت و الضنا ل ْم يَطُوفُ بَعْدَ أن يَرْحعَ “قال‎ 


طواف القدوم 


مَالك: وَذْلكَ وَاسع إن شَاء الله 


- ويحتمل أن يكون النسبة إليه محازا؛ لأنه يحبه لما يدحل على المرأة في ذلك من الإلباس. "فاغتسلي" قال الباحي: 
يحتمل أن يريد به الاغتسال SA‏ شي نا مد SS‏ ومح لاا الد 
إن كان لم يبجعل لها حكم الحيض. "ثم استثفري' ' بالمثلثة والفاء أي تلحميء > والاسشفار أن تشد فرجها بخرقة عريضة 
بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها بشيء تشده على وسطهاء من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبهاء كذا في "التعليق" 
عن "المجمع" وغيره. "بوب" يريد أن تنوقي به ما يجري منها من الدم. "ثم طوف" قال محمد: ويمذا نأحذ, هذه 
المستحاضة تتوضأ وتستثفر بثوب» ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطهارة؛ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

دخل مكة مراهقا: بفتح المهاء وكسرهاء يعن ضاق عليه الوقت حى يخاف فوت الوقوف بعرفة. "حرج إلى عرفة 
قبل أن يطوف بالبيت" طواف القدوم وقبل أن يسعى "بين الصفا والمروة"؛ لأنه مرتب على الطواف ولم يجد له 
وقنا. "ثم يطوف" للإفاضة "بعد أن يرجع" عن مى ويسقط عنه طواف القدوم؛ لعذر ضيق الوقت. 

وذلك: أي ترك طواف الورود "واسع" أي جائز لضيق الوقت "إن شاء الله" للتبرك. قال الباجي: وقد روى محمد 
عن مالك: أن للمراهق تعجيل الطواف وتأخيره. وقال أشهب: إن قدم يوم عرفة أحببت تأخير طوافه» وإن قدم 
يوم التروية أحببت تعجيله» وله في التأخير سعة» رواه عنه محمد. وفي "الحداية": إن لم يدخل المحرم مكة وتوحه إلى 
عرفات ووقف بماء سقط عنه طواف القدوم؛ لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعالء 
فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوحه سنة» ولا شيء عليه بتركه؛ لأنه سنة» وبترك السنة لا يجب الحابر. 


كتاب الحج 4٠‏ البدء بالصفا في السعي 


وسل مالك هل يُقِفُ اليَّحُل في الطوّافٍ الت لواحب عليه يَتَحَدّتْ مَع الدَجُلِ؟ 


فقال: لا أحبُ ذلك لَهُ. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت. ولا بين الصفا ولزو 


ساسم 


إلا وَهُرَ طاهِرٌ. 
الْبَدعْ بالصفا في في السَعْي 

4 - مالك عن حفر بن مُحَمَدِ بن علي عَنْ أبيه» عَنْ جار بْن عَبْدِ الله e‏ 
وسئل إ±: ببناء امجهول. "مالك" الإمام "هل" يجوز أن "يقف الرجل في" أثناء "الطواف بالبيت" احتراز عن 
السعي. "الواجب عليه" صفة للطواف "يتحدث مع الرحل؟ فقال: لا أحب ذلك له". قال الباحي: وهذا كما 
قال: يكره للرحل أن يقف في حال طوافه يحدث غيره» ولا سيما تي الطواف الواحبء. وهو وإن كان يكره في 
غير الواحب» فكراهيته لي الواحب أشد. وقال ابن حزم في "المحلى": ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بن على ما 
طاف وكذلك السعي؛ لأنه قد طاف ما طاف كما أمرء فلا يجوز إبطاله. فلو قطعه عابشا فقد بطل طوافه؛ لأنه 
م يطف كما أمر. وقال القاري في مستحبات الطواف: وترك الكلام المباح؛ لأنه يناف الخضوع» وأيضا تعقب 
على صاحب "اللباب" إذ عده في المباحات أيضاء فقال: اعلم أن المباح ما يستوي طرفاه من الفعل والترك 
والمستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقد سبق له: أن ترك الكلام مستحبء فلا يكون الكلام 
مباحاء فتناقض قولاه. وقد صرح ابن الهمام بأن المباح من الكلام في المسجد مكروه يأكل الحسنات» فكيف ف 
الطواف وهو ف حكم الصلاة؟ كما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعا: الطواف حول البيت مثل 
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكدم: إلا خير من ذكر الله. قلت: وهذا كله إذا لم تكن في 
الوقفة مدة تناتي الموالاة» وإلا فالموالاة من شرائط الطواف عند المالكية. صرح به الدرديرء وكذا عند الحنابلة» 
صرح به الموفق لي "المغي"'» وسننه عند الحنفية. صرح به القاري في "شرح اللباب". إلا وهو طاهر: فإن الطهارة 
من شرائط الطواف أو واحباته على الاختلاف بينهم وهي مندوبة في السعي بالاتفاق» كما تقدم مفصلا. 

البدء بالصفا في السعي: قال الموفق: إن الترتيب شرط في السعيء وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يعتد 
بذلك الشوط, فإذا صار إلى الصفا اعتد ما يأ به بعد ذلك؛ لأن الببي 5 بدأ بالصفا وقال: نيدأ عا بدا الله ب 
وهذا قول الحسن ومالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأيء وفي "التمهيد": اختلف الفقهاء فيمن نكس 
السعي» فبدأ بالمروة قبل الصفاء فقال منهم قائلون: لا يجزئه» وعليه أن يلغي ابتداءه بالمروة» ويبين على سعيه بالصفا 
ويختم بالمروة؛ منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة ومن قال بقوهم وقال بعض العراقيين: يجرئه ذلك - 


ا رذ ولف تقل ا ل AS‏ 


- وإنما الابتداء عندهم بالصفا استحباب وقد اختلف عن عطاءء فروي عنه: أنه يلغي الشوط وعنه: أن من 
جهل ذلك أجزأ عنه. قال الشيخ في "المسوى" بعد حديث الباب: عليه أهل العلم» ففي "المنهاج": شرطه أن يبدأ 
بالصفا. وقي "المندية": إذا سعى معكوسا بأن يبدأ بالمروة» فمن أصحابنا من قال: يعتد به ولكن يكره 
والصحيح: أنه لا يعتد بالشوط الأولء قال العيئي في "البناية": لو 8 بالمروة لا يعتد به بالإجماع» وشذ عطاء بن 
أبي رباح» فقال: إن بدأ فيه بالمروة أجزأه. وعد صاحب "اللباب" البدء من الصفا في الشرائط. وبسط القاري في 
شرحه إن الأعدل الأصح القول بالوجوب من الأقوال الثلاثة: الشرطية والوحوب والسنية. 

خرح هن a‏ بعد ما طاف وصلى ركعتين. "وهو يريد الصفا وهو يقول' هكذا ني - جميع النسخ. 
"نبدأ .مما بدأ الله به " بصيغة الإخبار على جمع المتكلم» وف رواية: "أبدأ" بصيغة الإخبار أيضا على الإفراد. كما في 
انميق" برواية حاتم عن حعفر. قال النووي: قد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح: ابدؤوا 
بصيغة الجمع؛ وقال ابن عبد البر في "التمهيد": ولفظ الأمر في هذا الحديث لا يوخذ من رواية من يحتج به» وهو 
حجة للحمهور في أن الابتداء بالصفا واحب» وأصرح منه في الدلالة رواية النسائي: ابدؤو' .ما بدأ الله به بصيغة 
الأمر للحمع» واستدل بالحديث من قال: إن الواو أيضا للترتيب. قال الخطابي فيه: إنه اعتبر تقد المبدوء به في 
التلاوة فقدمه. وأن الظاهر في حق الكلام أن المبدوء مقدم في الحكم على ما بعده» وأجاب من أنكر ذلك بأن 
الترتيب واحب بفعله 2 أو بقوله. وإلا لم يحتج إلى أمره ج بل فهموا الترتيب من نفس الآية. 

وقف على الصفا: قال ابن عبد البر في "التمهيد": أحب للمرتقي على الصفا والمروة أن يعلو عليهماء حي يدو له 
البيت؛ لما رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله :<3 كان يصعد على الصفا والمروة حى يبدو 
له البيت» وهو حديث انفرد به عبد الرزاق عن مالك فإن لم يفعل فلا حرج. "يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده" 
نصب على الحالية» قال القاري: حال موكدة أي منفردا بالألوهيةء أو متوحدا بالذات» "لا شريك له" في الألوهية 
فيكون تأكيداء أو في الصفات فيكون تأسيسا. "له الملك" بضم اليم "وله الحمد" زاد في رواية أبي داود: "يجيي 
وبعيت". "وهو على كل شيء قدير"؛ زاد في رواية مسلم وأبي داود: لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة. "يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو" 
أي بعد ذلك أو بين ذلك كما تقدم في رواية مسلم وأبي داود. قال النووي: يكرر هذا الذكر ويدعو ثلاث مرات» - 
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ويقول: لا إِلَهَ إلا الله له وَحْدَهُ لا شرِيك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شيء 


قدي يصع ذلك تلات مرا ودعو وَيَصنَُ على الْمَرْوَةٍ مل َلك 


ات له ممع عبْدَ ال بن مر وُو علَى الصا يَدعُو يقول: 
اللْهُمٌ إنّكَ قلت #ادعوني EE‏ ١وك‏ لا تخي اياده وي أسنأك كنا 


(عافر : 
موس 


هديتي للإسلام» ن لا رع مٿي حي تتوفان WY iF‏ 


۷ - مالك عن هسام بن عرو عن أيه أنه قَالَ: سالا بو لب ا O‏ 


= هذا هو المشهور عند أصحابناء وقال جماعة من أصحابنا: يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقطء والصواب الأول. 
"ويصنع على المروة مثل ذلك" استدل به العز بن عبد السلام على أن المروة أفضل من الصفا؛ لأا تقصد بالذكر 
والدعاء أربع مرات بخلاف الصفاء فإها تقصد ثلاثاء وأما البداءة بالصفا فليس بوارد؛ لأنه وسيلةء قال الحافظ: 
وفيه نظر؛ لأن الصفا تقصد أربعا أيضاء أوها: عند البداءة» فكل منهما مقصود بذلك؛ وتمتاز الصفا بالابتداء؛ 
وعلى التنزل يتعادلان؛ ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة ما لا تتم إلا ممما معاء وجزم الشهاب القرافي 
تلميذ العز بأن الصفا أفضل؛ لأن السعي منه أريعا ومن المروة ثلاثاء وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل. 

يدعو يقول !+: في دعائه "اللهم إنك قلت: #اذغوبى اجب لام فحمل الدعاء على ظاهره من الطلب 
لا أن المراد به العبادة» كما هو قول آخر في تفسير الآيق ووجه الربط على الأول بقوله تعالى: وال ایت 
ن ع غبادتي 0 (غافر:.) أن الدعاء أخص من العبادة» فمن استکبر عن الدعاء استكبر العبادة» 
فالوعيد إغا هو لمن تركه استكبارا ومن فعل ذلك كفر. "وإنك لا تخلف الميعاد" كما قلت في القرآن اليد 
'وإني أسألك كما هديتئن" بتاء الخطاب "للإسلام أن لا تنزعه" بفتح التاء و كسر الزاي أي لا تخفرجه "مني حى 
تتوفاني وأنا مسلم" فإن العبرة بالخواتيم. 

جامع السعي: ذكر الشيخ في "البذل" تبعا للعيي: احتلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال, أحدها: أنه ركن لا يصح 
الحج إلا به. وهو قول ابن عمر وعائشة وجابرء وبه قال الشافعي ومالك في المشهورء وأحمد في أصح الروايتين 
عنه» وإسحاق وأبو ثور. والقول الثاني: أنه واحب يجبر بدم وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك في "العتبية" 
كما حكاه ابن العربي. والثالث: إنه ليس بركن ولا واحبب بل هو سنة ومستحبء وهو قول ابن عباس وابن 
سيرين وعطاء وبجحاهد وأحمد في رواية. وحكى الخطابي من مذهب عائشة بير أنه تطوع. 
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لعائشة أم المؤمنين !2: لقوله عر اسمه: و أرْوَاجُه أمَهانهةه الأحزاب::) وهل يقال فن: أمهات المومنات أيضاً؟ 
قولان مرجحان. "وأنا يومئذ حديث السن" أي صغير العمرء فيه اعتذار عن سؤاله. وأن التباسه عليه نشأ لحداثة 
سنه» ولم يكن بعد فقه ولا علم من سنن البي 55 ما يتأول به نص القرآن. "أرأيت" بكسر التاءء "قول الله" أي 
أحبريي عن مفهوم قوله "تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة" حبلا السعي اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخر. والصفا في 
الأصل: جمع صفاة» وهي الصخرة والحجر الأملس» والمروة في الأصل: حجر أبيض هراق قاله القسطلاني. "من 
شعائر الله" من أعلام دينه. جمع شعيرة وهي العلامة. وف "التفسير العزيزي": جمع شعيرة أو شعارة معي العلامة» 
ويطلق في عرف الشرع على أمكنة العبادة كالكعبة» وأزمنتها كشهر رمضان, وعلامتها كالختان وغيرها. قال 
الرازي: أما شعائر الله فهي أعلام طاعته» وكل شيء حعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله وشعائر 
الحج: معام نسكه» ومنه المشعر الحرام؛ ومنه إشعار السنام» والشعائر جمع شعيرة» وهو مأخوذ من الإشعار الذي 
هو الإعلام» ومنه قولك: شعرت بكذا أي علمت» والشعائر إما أن نحملها على العبادات أو على النسك أو 
نحملها على مواضع العبادات والنسك فإن قلنا بالأول حصل في الكلام حذف؛ لأن نفس الحبلين لا يصح 
وصفهما بأنهما دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينهما والسعي من دين الله تعالى» وإن قلنا بالثاني 0 
ظاهر الكلام؛ لأن هذين الحبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات» و كيف كان» فالسعي بينهما من شعائر ال 
ومن أعلام دينه» والسعي ليس عبادة تامة في نفسه. بل إنما يصير عبادة إذا صار بعضا من أبعاض الحج؛ فلهذا 
السر بيّن الله تعالى الموضع الذي يصير فيه السعي عبادة فقال: فمن حح الت أو اغتمر فلا جاح عليه» أي إِثم 
عليه» وأصل الجناح الميلء وقيل: الميل إلى الباطل كما بسطه الرازي. "أن يطوف" بتشديد الطاء أصله يتطوف» 
فأبدلت التاء طاء؛ لقرب خر حهماء وأدغمت الطاء قي الطاء. "مما" أي يسعى بينهما. "فما على الرحل" ولفظ 
"البخاري": "فوالله ما على أحد حناح شيء من الإثم والملام أن يطوف بمما"؛ إذ مفهوم الآية: أن السعي ليس 
بواحب؛ لأا دلت على نفي الحناح» وذلك يدل على إباحته وتساوي الطرفين من الفعل والترك. 

قال الحافظ محصله: أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح» فلو كان واحبا لما اكتفى بذلك؛ لأن 
رفع الإثم علامة المباح» ويزداد المستحب بإثبات الأجرء ويزداد الوحوب عليهما بعقاب التارك» ومحصل حواب 
عائشة: أن الآية ساكتة عن الوحوب وعدمه» مصرحة برفع الإثم عن الفاعلء وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن 
التارك. والحكمة في التعبير بذلك مطابقة حواب السائلين. "قالت عائشة" رادة عليه "كلا" استفتحت كلامها 
ب"كلا" على معن التأكيد في الردع» وأخبرته أنه "لو كان" الأمر "كما تقول» لكانت الآية: فلا جناح عليه أن 
لا يطوف هما" بزيادة حرف النفي» كما قرئ به في الشواذء ثم بيست عائشة أن الاقتصار في الآية على نفي الإثم 
على الفاعل» له سبب خاصء فقالت: "إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار" بالراء المهملة في جميع نسخ "الموطأ" - 
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3 - 1 2 IS عدر دوه عا‎ e olf 

أرأيت قول الله تبارك وتعالى: #إن ال وف خا الله فسن حج لبت ا 

اع فلا ناح عليه أن يطرّف بهما» فما على الرَّحْلٍ شي - ١ء‏ أن لا طوف بهمًا؟ 
(البقرة: 5۸ )١‏ 


فَقَالَتْ عائسَة: كَلا! لو کان كما تقولء لَكَانَتْ: E‏ 
بهماء الما نرت هذه الآية 5 الأنْصّار کا يهو لمَنَاَ وکات ا 


ديف رد ا كرد أن طرفي 2 ين الصّفا وَالْمَردُوَةٍ فلمًا جَاء الإسَلام سلوا 
ا : 1 5 
رسول الله ت عَنْ ذلك فَأَئْرَل الله تَعَالى: ١‏ إن الصا والمروة منْ شعائر الله فس حب 


ال بيت أو اعتمر فلا حناح - عليه أنْ يُطوّف بهمائه 


(oA: (البقرة‎ 


.. مالك عَنْ هشام بن عَرْوَة: أن سودة بنْت عَبْدِ الله بن عُمَرَ كانت تحت‎ - ٨۸ 


- وروايات "الصحيحين" وغيرهماء وعزاه الخطابي لأكثر الروايات. وإن في بعضها: الأنصاب بالموحدة بدل 
الراء» قال: فإن كان محفوظا فهو جمع نصبء, وهو ما ينصب من الأصنام؛ ليعبد من دون الله. "كانوا يهلون" أي 
يححون قبل أن يسلموا كما في رواية البخاريء 'لمناة" .يم مفتوحة فنون مخففة» بحرور بالفتحة؛ للعلمية 
والتأنيث» وسميت مناة؛ لأن النسائك كانت تمن أي تراق عندهاء اسم صنم كان في الجاهلية. "وكانت مناة 
حذو" بفتح المهملة وسكون المعجمة أي مقابل "قديد" بضم القاف وفتح الدال المهملة بعدها تحتية ثم مهملةء 
قرية حامعة بين مكة والمدينةء كثيرة المياه. قاله البكري. "وكانوا" أي الأنصار ال مل لمناة "يتحرجون” بالحاء 
المهملة والجيم» يحترزون ويتأثمون "أن يطوفوا" في الجاهلية "بين الصفا والمروة"؛ لكراهيتهم ذينك الصنمين» 
وحبهم صنمهم الذي بالمشلل أي جر تنما تبجاء a‏ سألوا رسول الله لا 8 عو آي عن السعي بين 
الصفا والمروة. "فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الغا و امه ةم شعائر الله فسن حب ابت أو اختمر فلا لحناح عليه أن 
بطم ف بهماءه (البقرة:۸١٠)‏ تقدم تفسير الآية قريباء والحكمة في التعبير هذا السياق مطابقة حواب السائلين؛ لأهم 
توهوا من كوهم كانوا يفعلونه في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام» فخرج الجواب مطابقا لسواهم. 

سودة إل: لم أحد ترجتها. "كانت تحت" وفي النسخ المصرية: كانت عند "عروة بن الزبير" أي في نكاحه» 
"فخرحت" إلى المسعى تطوف بين الصفا والمروة. الجملة حال مقدرةء ويحتمل أن تكون مستأنفة» كذا في "امحلى". 
5 حج أو عمرة" شك من الراوي» "ماشية" حال من ضمير "تطوف", "وكانت امرأة ثقيلة" كناية عن سمنهاء 
"فحاءت" إلى المسعى "حين انصرف الناس من صلاة العشاء"؛ لتطوف وتسعى ليلا؛ لأنه أستر وتقل الزحمة = 
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عرو بن الزييره فخَرَحَت تطوف بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَةٍ في حج أو عُمْرَةٍ مَاشِيّة 
وكات ا ل E‏ الاس م بذ لبتا الل شمن رفوا سر 


م 0 


نودي بالأول من الطب ف فقضّت طوافها فيمًا ينها ويه“ وَكَانَ عرو إذا رَآهُمي 
النداء الأو 

- في المسعى إذ ذاك؛ "فلم تقض" أي لم تتم "طوافها" أي السعي بينهماء "حن نودي" ببناء المحهول "بالأول" أي 
بالأذان الأول "من" أذاني "الصبح". وف نسخة الباحي: بالأولى من الصبح» والتأنيث باعتبار الدعوة؛ فإنه 0 
سماه يماء كما ورد عند سماعه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» الحديث. قال القاري: سمي الأذان 
دعوة؛ لأنه يدعو إلى الصلاة والذكر. "فقضت" أي أكملت "طوافها فيما بينها" أي صلاة العشاء "وبينه" أي بين 
النداء الأولء أو فيما بين الأولى من الصبح وبين انصراف الناس عن صلاة العشاءء والمودى واحدء وهو أا 
لثقلها لا تكمل طوافها إلا فيما بين العشاء إلى الصبح» ومع ذلك لم ترحص لي الركوب مع ثقلها وشدة تعبها في 
السعي. قال الباحي: وكانت امرأة ثقيلة لا تكمل طوافها لثقلها إلا فيما بين العشاء وبين الأذان للصبح» ومع 
ذلك كانت تطوف بينهما ماشية ولا تترحص بالر کوب» وقد روى معمر: أا كانت تستريح في أثناء سعيهاء 
ومعين ذلك: أن الجلوس في أثناء السعي لعذر ليس بممنوع ما لم يخرج إلى حد القطع» وذلك أن فيه معونة على 
العبادة وتسببا إلى إتمامهاء وأما الجلوس لغير علة فممنوع في الجملة؛ لأنه قطع لما شرع فيه من العبادة الي 
حكمها الاتصال؛ فإن فعل فقال أشهب: إن كان شيعا خفيفا فلا شيء عليه وبئس ما صنعء وإن طال الجلوس 
ح يكون تا ركا للسعي الذي كان فيه؛ فإنه يستأنف ولا يبيٰ. 

إذا رآهم إلخ: الناس "يطوفون على الدواب" والمراكب "ينهاهم أشد النهي» فيعتلون" بفتح التحتانية وتشديد 
اللام افتعال من العلة أي يتمسكون. يقال: اعتل فلانء إذا تمسك بحجة. "له بالمرض حياء منه" أي من عروة» 
ولا يكونون مرضاء في الحقيقة "فيقول عروة لنا فيما بيننا وبينه" أي مخاطبا لنا خاصة: "لقد حاب هولاء" من 
أحر من أنى بالعبادة على الوجه المأمور به. "وخسروا" ما غنم من أتى بالعبادة على وحهها. قال الباحي: وقد 
روي عن ابن أبي مليكة أنه قال لعائشة: أي أمتاه! ما منعك من العمرة عام الأول فقد انتظرناك؟ فقالت: الصفا 
والمروة لا أستطيع أن أمشي بينهماء وأكره أن أركب بينهماء وروي عن محاهد: لا يركب بينهما إلا من 
ضرورة؛ وبه قال مالك فإن كانت ضرورة فقد قال ابن نافع: لا بأس أن يسعى الرحل راكبا من مرض أو نحو 
ذلك. وقال عطاء: يركب بينهما من شاء والدليل على ما نقول: ما روى أن رسول الله كل سعى ماشياء 
وأفعاله على الوحوب. ومن جهة القياس: أنه سعى ذو عدد سبع» فكان حكمه المشي مع القوة» أصل ذلك 
الطواف. وقال ابن عبد البر في "التمهيد": وما يدل على كراهية الطواف راكبا من غير عذر إن لا أعلم خلافا 
بين المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته راكباء ولو كان طوافه 35 - 


کتاب الحج 4١٦‏ جامع السعي 
ل ر َم # on Glo rol‏ يي 9 و وا ا ف E‏ 
يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي» فيعتلون له بالمرّضٍ حياء منه» فيقول لتا 


ا E‏ 1 بظهرون له امرض 
فيما بيننا وبينه: لقد حاب هؤلاءِ وخحسروا. 
قال مالك: مَنْ نسِي السّعْي بَيْنَ الصّفا وَالمَرْوَةٍ في عَمْرَةٍ فلم يُذكر حَنَّى يُسْتَبْعد 


من مكة: ائه يَرْحَعُ فَيَسْعَىء وإن كان قد أصّاب النَسَاء ليجع فَلَيِسْعَ بيْنَ الما 
د - 2 ف خم 0 ەر < 2 ومر 27 و تلز 
والمروةء حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرَةٍ) نم عليه عمرة أخرى والهدي. 


- راكبا لغير عذر لكان ذلك مستحبا عندهم. أو عند من صح عنده منهم» وقد روينا عن عائشة وعروة كراهية أن 
يطوف أحد بين الصفا والمروة راكباء وهو قول جماعة الفقهاء. قلت: وبه قالت الحنفية» فقد عد القاري في "شرح 
اللباب" السعي ماشيا في الواجحبات وأوجب الدم بترك المشي بلا عذر. وكذا في "رد امحتار" "والبدائع" و 
وغيرهاء وعده النووي في السنن» فقال: الخامسة: الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في الطواف. 
حتى يستبعد إل: يخرج منها حى يصير بعيدا منها. "أنه يرحع فيسعى" أي يجب عليه الرحوع إلى مكة والسعي. 
قال الباحي: معناه أنه يسعى بعد أن يقدم من الطواف ما يلزم أن يتصل به السعي» وقد روى ذلك ابن عبد الحكم 
عن مالك ولا نعلم فيه خلافا في المذهب» ووجه ذلك: أن من سنة السعي اتصاله بالطواف؛ لأنه ركن من أركان 
الحج لا تعلق له بالبيت؛ فوجب أن يتعقب ما له تعلق بالبيت» فإذا كان من سنته اتصاله بالطواف لزم إعادة 
الطواف؛ ليتعقبه السعي. "وإن كان قد أصاب النساء" وأفسد العمرةء "فليرحع" إلى مكة أيضاء "فليسع بين الصفا 
والمروة» حي يتم ما بقي عليه من تلك العمرة"؛ لأن ركنها وهو السعي باق عليه. والحاصل أن الرحوع إلى مكة 
واحب سواء أفسدها بالوطء وغيره أو لم يفسدهاء ولا فرق بينهما في وحوب الرجوع وإثمام ما بقيء وإنما الفرق 
بينهما في وجوب القضاءء فلو أفسدها بالوطء وغيره يجب القضاء أيضا؛ ولذا قال: "ثم عليه" بعد ما أتم العمرة 
الفاسدة» "عمرة أخرى" قضاء لما أفاتهاء "والهدي" أيضا في القضاء للفساد. قال الباحي: لأننا قد بينا أن السعي 
بينهما من أركان نسك الحج والعمرة» فالمكلف ما لم يأت بذلك باق على إحرامه» لا يخرج عنه بتحلله. كما لو 
ترك طوافه بالبيت» وذلك مبنٍ على مسألتينء أحدهما: أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. والثانية: أن 
النسك لا يخرج منه بالتحلل قبل التمام» فإذا كان السعي بينهما من أركان الحج والعمرة لم يتم إلا به فلم يصح 
الخروج منهما قبل الإتيان به. فيرجع من حيث ذكره باقيا على إحرامه. فإن كان مم يدحل على إحرامه فسادا 
رحع فأتم نسكه» وإن كان قد أدخحل عليه فسادا رحع فأتم عمرته ال أفسد ثم قضاها وأهدى. وأما عند الحنفية 
ففي "شرح اللباب": لو ترك السعي كله أو أكثره فعليه دم؛ لتر كه الواحب» وحجه تام أي صحيح» لكنه ناقص 
ينجبر بالدم» خلافا للشافعي فإنه يقول: إنه ركن لا يتم الحج إلا به ثم قال و كذا الحكم في سعي العمرة. 
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- 


وسْئِلَ مالك عَنْ الرّحْلٍ يلاه الل بَيْنَ الصّمًا و المؤوة مق نميه EE‏ 
لا أحبٌُ لَه ذَلِكَ. قَالَ مَالك: وَمَنْ نسي من طَوَافِهِ شيا أو شلك فيه» فل ك 
إلا وَهُوَ يَسْعَى يَيْنَ الصفا َالْمَْوَ اله يَقطَعْ سَعْيَه ثم يدم طوَاقهُ باي على مَا 
سيقن كع ر کی س يِئ سَعْيْهُ بين الصا وَالْمَرْوَة 


08 - مالك عن + جعفر الصادق بن 2 عن أبيه) عن جابر بن عبد اله“ 


رَسُول الله م كان إذا رل بين الصّفا وَالْمَدْوَةٍ 0 


وسئل: ببناء امحهول "مالك" الإمام "عن الرجل يلقاه الرحل الآحر بين الصفا والمروة" أي وهو ساعء "فيقف 
معه يحدثه" أي يشتغل معه في التكلم. "فقال: لا أحب له ذلك" قال في "لمحلى": وبه قال أبو حنيفة: إنه يكره 
الحديث في الطواف والسعي إذا كان يشغله عن غيره. وكذا البيع والشراء كما في "الجاوي" قلت: وبذلك 
قالت الجمهور كما تقدم قريبا أن الموالاة من سنن السعي حي قيل بوجوبها. 

ومن نسي من طوافه شيئا: شوطا أو أكثرء "أو شك فيه" أي في الطواف. هل أيه أم لا؟ قال الباحي: من 
شك في شوط من طوافه وهو يسعى» فإنه يرجع فيتم طوافه على ما استيقنء ثم يعيد الركعتين والسعي. ووجه 
ذلك: أنه يلزمه أن يأت بالطواف على يقين؛ ليتحقق براءة ذمته» فعليه أن يتم الطواف على اليقينء ثم يأ بعده 
عا هو بعده في الرتبة. "فلم يذكر” ذلك إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة. 'فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت 
على ما يستيقن" فيبن على الأقل» كما تقدم مفصلا. قال الباحي: فإن كان بقي عليه شوط أو أكثر من ذلك 
بن عليه وإن كان بقي عليه بعض شوط. فهل يتم ذلك الشوط أو يبتدئه الذي يقتضيه؟ قول أصحابنا: إنه 
يبتدئ الشوط من أوله» "ويركع ركعينٍ الطواف" أي يعيدهما بعد إتمام الطواف باليقين. "ثم يبتدئ سعيه بين 
الصفا والمروة" ولا يعتد .عا سعى قبل ذلك؛ لأن صحته بتقدم الطواف. قاله الزرقاني. وقال الباحي: فعليه أن يتم 
الطواف على اليقين, ثم يأي ما هو بعده في الرتبة. قلت: وعند الحنفية إتيان أكثره وهو أربعة أشواط يقوم مقام 
الكل؛ فيكفي الدم لو ترك الأقل من طواف الزيارة أو طواف العمرة» ولكل شوط صدقة في الأقل من طواف 
الصدرء واختلف في موجب طواف القدوم كما بسط في "شرح اللباب". 

بين الصفا والمروة إلخ: احتلفت نسخ "الموطأ" في هذه الكلمة جداء ففي جميع النسخ الهندية غير "المصفى" بين 
الصفا والمروة» وفي "المصفى": إذا نزل من الصفا والمروة» وكذلك في أكثر النسخ المصرية» وكذا في نسخة 
"التنوير” وعلى هامش "المنتقى": إذا نزل من الصفا مشى» يعن بإسقاط لفظ 'المروة" والبداية بلفظة "من ولي 
"الزرقاني": إذا نزل بين الصفا والمروةء كذا رواه ابن وضاح» ولابن يى بإسقاط قوله: المروة. و كأنه اكتفى بلفظ - 
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26 7 وم‎ - 2 ° 5 1 rra م ت‎ “a 
مشئء ی ا انت قدماه ي يطن الوادي:سعى» ی يخرج مه‎ 
احدرت‎ 


= "بين" المفيدة لذلك وحاصله: إسقاط لفظ "المروة" مع إثبات لفظ "بين" وني "التمهيد" لابن عبد البر: إذا 
نزل بين الصفا والمروة» هكذا قال يى عن مالك في هذا الحديث: إذا نزل بين الصفا والمروة» وغيره من رواة 
'الموطأ" يقول: إذا نزل من الصفا مشى» حى إذا أنصبت قدماه في بطن المسيل سعىء ولا أعلم لرواية يى وجها 
إلى أن يحتمل ما رواه الناس؛ لأن ظاهر قوله: "نزل بين الصفا والمروة" يدل على أنه كان راكباء فنزل بين الصفا 
والمروة» وقول غيره: نزل من الصفاء والصفا حبل لا يحتمل إلا ذلك وقد يمكن أن يكون اشتبه على جى برواية 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله 325 طاف لي حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا 
والمروة» إلى آخر ما بسطه. 

وعلم من ذلك كله أن الصواب في رواية ييى: بين الصفا والمروةء والأوجه ما في رواية غيره: من الصفا والمروق 
والمعين: إذا نزل من الصفا في شوط ومن المروة في آخرء ويمكن أن يوول إليه لفظ ييى كما لا يخفى. ولفظ 
محمد في "موطنه": حين هبط من الصفا مشى حن إذا انصبت قدماه الحديث» وفي حديث جابر الطويل عند أي 
داود» وبرواية حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظ: فبدأ بالصفاء فرقي عليه حى رأى 
البيت. فكبر الله ووحده ثم نزل إلى المروة» حى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي. حن إذا صعد مشى 
حى أتى المروة» ولفظ مسلم يبهذا السند: فبدأ بالصفاء فرقي عليه ثم نزل إلى المروة حي انصبت قدماه في بطن 
الوادي» حى إذا صعدتا مشى حن أتى المروة. 

مشى: على هينته» "حن إذا انصبت قدماه" قال عياض: بحاز من قوهم: صب الماء وانصبء أي انحدرت. "في 
بطن الوادي" أي المسعى» وهو في الأصل: مفرج بين جبال أو تلال أو آكام» كذا في "القاموس" قاله القاري. 
'سعى" أي عدا وأسرع في المشيء ولي رواية مسلم وغيره بدله: رملء وهو بمعن سعى. "حي يخرج مئه" أي من 
المسعى» فيمشي على عادته إلى أن يصعد على الحبل الآخر. قال الباحي: والسعي بين العّلمين وهو الذي يقتضيه 
الحديث المذكورء وقد أعلمت الخلف ذينك الموضعين حى صار إجماعا. وصفة السعي: أن يكون سعيه بين 
سعيين وهو الخبب» رواه محمد عن أشهب عن مالك فإن ترك السعي ببطن المسيل فقد اختلف فيه قول مالك 
قال في "المبسوط": قد كان مرة يقول: عليه الد ثم رحع فقال: لا شيء عليهء وإنما ذلك على الرحال دون 
النساء» وقال ابن عبد البر في "التمهيد": واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف والهرولة في 
السعيء ثم ذكر ذلك وهو قريب فمرة قال مالك: يعيد» ومرة قال: لا يعيدء وبه قال ابن القاسم» واختلف قول 
مالك أيضا فيما حكاه ابن القاسم عنه: هل عليه دم مع حاله هذه إذا لم يعد أم لا شيء عليه؟ فمرة قال: لا شيء 
عليه» ومرة قال: عليه دم. وقال ابن القاسم: هو خفيف. ولا يرى فيه شيئاء وكذلك روى ابن وهب في 
"موطئه" عن مالك: أنه استخحفه و م ير فيه شيئاً. 


كتاب الحج ۹ جامع السعي 
ل مالك في رَحُلٍ جَهلَ بدا بالشّغي بَْنَ الصمَا وَلْمروّة قبل أن يَطُوف بابي 
قال: ليجع فليطف بِالْبَيِتِء نم ليس بيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة وَإن جهل ذلك حَنَى 
يَخْرّجَ من مكة ويستبعد فإنَّهُ يرجم إلى مَك فيطوف بِالْبَيتِء وَيَسْعى بيْنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَةِه وَإن كان أصاب النّسَاءِ رَحَعَ قطاف بِالبَيِتِء وَسَعَى بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَقَ 
حى َم ما بي عليه مِنْ بلك الْعُمْرَة ثم عليه عُمْرَةٌ أخْرَى وَالْهَدي. 


قال مالك في إلخ: حكم "رحل حهل" الترتيب بين الطواف والسعي» "فبدا بالسعي بين الصفا والمروة" وسعى 
بينهما "قبل أن يطوف بالبيت. قال" مالك: "ليرجع" وجوباء فإن هذا السعي لا اعتداد به عند الأئمة الأربعة كما 
سيأتي قريبا. "فليطف بالبيت" أولاء "ثم ليسع" ولي نسخة: ثم يسعى "بين الصفا والمروة" قال في "المحلى": وبه قال 
الأئمة الباقية: إنه يحب الترتيب بين الطواف والسعي» ويشترط تقديم الطواف على السعيء فلو سعى ثم طاف». 
أعاده. وقيل: أعاده ما دام مكةء وإن رجع إلى أهله. ليبعث بدم. وبالإجزاء قال بعض أهل الظاهر؛ لحديث: 
"سعيت قبل أن أطوف". وأولوه بأن المراد بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة. قال الباجي: هذا على وحهين» 
أحدهما: أن يكون ذلك قبل أن يطوف» فمعن قوله: "ليرجع" يريد ليرحع من مكانه إلى البيت» فليطف به ثم ليسع» 
ويحتمل أن يكون ذكر ذلك بعد طوافه وبعد أن طال الأمر فيه بحيث لا يمكن أن يتصل سعيه به» فعليه استئناف 
الطواف؛ ليتصل به السعي. وأما إن ذكر ذلك بأثر طوافه فإنه يجتزئ بذلك الطواف ويعيد السعي. 

وني "التمهيد": واختلف العلماء فيمن قدم السعي على الطواف, فقال عطاء بن أبي رباح: يجزئه ولا يعيد السعي. 
ولا شيء عليه. وكذلك قال الأوزاعي وطائفة من أهل الحديث» واختلف في ذلك عن الثوري. فروي عنه مثل 
قول الأوزاعي وعطاء وروي عنه أنه يعيد السعي. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهم: لا يجرئه وعليه أن 
يعيد, إلا أن مالكا قال: يعيد الطواف والسعي جيعاء وقال الشافعي: يعيد السعي وحده؛ ليكون بعد الطواف» 
ولا شيء عليه الخ وإعادة الطواف عند مالك إذا لم يذكره بأثر طواف كما تقدم في كلام الباجي. 

وإن جهل ذلك !خ: استمر جهله. "حى يخرج من مكة ويستبعد" عن مكة "فإنه يرجع إلى مكة" وجوبا عند 
المالكية؛ لتر كه ركن السعي» فإن سعيه الأول صار كأن لم يكن؛ لتقدمه على الطواف» وقد عرفت أنه واجب عند 
الحنفية» فلو لم يرجع عندنا يكفي الدم. "فيطوف بالبيت" ليتصل به السعي. "ويسعى" بعد الطواف "بين الصفا والمروة» 
وإن كان" هذا الجاهل ات الا :افا قبل السعي "رجع" إلى مكة» وإن فسدت عمرته؛ لإصابة النساء قبل أداء 
ركنهاء و لم تفسد العمرة عند الحنفية؛ لأن السعي عندهم ليس بركن. "فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة"» وهي 
أفعال العمرة الأولى ال أفسدها بالوطء "حى يتم" مضارع من الإتمام "ما بقي عليه من تلك العمرة" الى أفسدهاء - 
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ر و 


صِيَام يَوْم عرف 
۰ - مالك عَنْ ابي النَضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ ُن عي الله عن مير مَْلَى عَبْدٍ الله ُن عباس 


عبد الله أ عبد الله 


= "ومن" بيان ل"ما". "ثم عليه عمرة أخرى" قضاء لما أفسدها "واهدي" واجب عليه قي القضاء؛ لإفساد العمرة 
الأولى. قال الباحي: يريد أنه قد أفسد عمرته لإصابته النساء قبل أن يطوف ويسعى لا لأن ما تقدم من سعيه 
وطوافه غير بحرئ. فكان كمن وطئ في عمرته قبل الطواف والسعيء فعليه أن يرجع إلى مكة من حيث كانء 
ويكون رجوعه على إحرامه فيطوف ويسعى لعمرته الي أفسد, ثم يحلق ثم يستأنف الإحرام لعمرته ثانياء قضاء 
للأولى الي أفسد. ويهدي هديا لإفساد عمرته الأولى. وني "شرح اللباب": لو سعى قبل الطواف لم يعتد بذلك 
السعي. فإن م يعده فعليه دم» ولو ترك السعي ورجع إلى أهله بان حرج من الميقات. فأراد العود إلى مكة» يعود 
بإحرام جديد؛ لدحوله الحرم وإذا عاد بإحرام جديد فإن كان بعمرة فيأني أولا بأفعال العمرة ثم يسعى. وإن 
كان بمج فيطوف أولا طواف القدوم ثم يسعى بعده» وإذا أعاده سقط الدم, قال في "الأصل": والدم أحب إلي 
من الرجو ع؛ لأن فيه منفعة للفقراء. 

صيام يوم عرفة: اتفق الجمهور على فضيلة صومه لغير الحاج. وإن كان فيه بعض الخلاف قال ابن رشد لي 
"البداية" قي باب المندوب من الصيام: أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء والمختلف فيه صيام يوم 
عرفةء وست من شوالء والغرر من كل شهرء ثم قال: وأما اختلافهم في يوم عرفة فلأن الي يكلا أفطر يوم عرفة» 
وقال فيه: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية» ولذلك اختلف الناس في ذلك واختار الشافعي الفطر 
للحاج وصيامه لغير الحاج؛ جمعا بين الأثرين. قلت: لكن فروع الأئمة الأربعة متفقة بندبه. ثم اختلفوا هل صومه 
مكروه؟ وصححه المالكية. أو حلاف الأولى؟ وصححه الشافعية» وتعقب بأن فعله اجرد لا يدل على عدم استحباب 
صومه؛ إذ قد يتر كه لبيان الجوازء ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» وأحيب بأنه قد روى أبو داود والنسائي 
- وصححه ابن خزيمة والحاكم على شرط البخاري» وأقره عليه الذهي - عن أبي هريرة قال: فى يملا عن صوم 
عرفة بعرفة» وأخذ بظاهره قوم» منهم يى بن سعيد الأنصاريء فقال: يحب فطره للحاج. والجمهور على 
استحبابه حى قال عطاء: كل من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم. وي "شرح اللباب" في 
مستحبات الوقوف: الصوم لمن قوي عليه بلا مشقة» والفطر للضعيف, وأما ما في "الخانية": ويكره صوم يوم 
عرفة بعرفات فمبنٍ على حكم الأغلب. فلا ينافيه ما في "الكرماني" من أنه لا يكره للحاج الصوم في يوم عرفة 
عندناء إلا إذا كان يضعفه عن أداء المناسك فحينئذ تركه أولى. وهو مختار الخطابي؛ إذ قال في "المعالم" بعد 
حديث أبي هريرة في النهي: وإنما هى الحرم عن ذلك خخوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام, 
فأما من وحد قوة ولا يخاف ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله وقد قال يُعلةُ: صيام يوم عرفة يكفر 
سنتين» سنة قبلها وسنة بعدهاء وبه قال الشافعي في القدم. كما قال البيهقي في "المعرفة", حكاه العيبي. 
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عَنْ م الْفَضْلٍ بِنْتِ الْحَارثْ: أن اسا تمَارَوًا عِنْدَهَا يوم عَرَفةَ في صِيَام رَسُولٍ الله قله 
فال بعضهم: هو ر صائم وقال ب بعضهم: اش يصائم» ا َه بقدح لن وهو 


وَاقَفٌ عَلَى بَعِيره بعرفة» فشربه. 


أن ناسا تماروا إخ: شكواء كما في رواية ميمونة عند البخاري في الصيام» أو اختلفواء ووقع عند الدار قطني في 
"الموطأت": اختلف ناس من أصحاب رسول الله . "عندها" أي عند أم الفضلء "يوم عرفة في صيام رسول الله و" 
قال الحافظ: هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضرء وكان من حزم بأنه صائم. 
استند إلى ما ألفه من العبادة» ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافراء وقد عرف فيه عن صوم 
الفرض في السفر فضلا عن النفل. "فقال بعضهم: هو صائم" بناء على ما ألفه أو حسن الظن به "وقال بعضهم: 
ليس بصائم" للسفرء ولما يوحب متابعته ي من الحرج العام "فأرسلت" بصيغة المتكلم» وفي حديث للبخاري 
عن كريب عن ميمونة: أن الناس شكوا في صيام النبي 5# يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف لي 
الموقف» فشرب منه والناس ينظرون. قال الحافظ: فيحتمل التعدد. ويحتمل أهُما معا أرسلتا ذلك فنسب ذلك 
إلى كل منهما؛ لأنهما كانتا أختين» فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل ها في ذلك؛ لكشف الحال في ذلك 
ويحتمل العكسء وستأنٍ الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي الي باشرت الإرسال؛ ولم يسم الرسول ي طرق 
حديث أم الفضل؛ لكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول 
بذلك ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه: أنه أرسلء إما أمه وإما خالته. 

"إليه يه بقدح لبن" لعلمها عحبته و حيث يقوم مقام الأكل والشرب حي إذا أكل طعاما قال: اللهم بارك لي 
فيه وأطعمن خيرا منه. وإذا كان لبنا قال: وزدني فيه» أو لمناسبة الزمان والمكان, قاله القاري. وقال الباحي: تريد أن 
تختبر بذلك صومه وتعلم الصحيح من قول المختلفين» وهذا وجه صحيح في معرفة أحد القسمين. وهو أن يشربه 
فيعلم بذلك فطره. وأما لو امتنع من شربه فليس في ذلك دليل على صومه؛ لحواز أن يمتنع من ذلك لشبع» وروي 
غير ذلك ولعله أن يكون في رده ما يدل على صومه» أو يتسبب به إلى سؤاله. "وهو واقف على بعيره" هذا هو 
الصواب المذكور في الأصول الصحيحة» حلاف ما في النسخ السقيمة: على بعير له وإن صح المعيى لكن المدار 
على الرواية» قاله الزرقاني. "بعرفة" ليس هذا اللفظ في المصرية» وحديث الباب نص في أنه 4 كان على بعيرء 
وأخرجه البخاري بمواضع من كتابه في الحج والصوم والأشربة بلفظ البعير» وعند أبي داود في باب الخطبة: 
بعرفة» عن نخالد بن العداء قال: رأيت رسول الله ج يخطب الناس يوم عرفة على بعير» وعن نبيط: أنه رأى البي 2 
واقفا بعرفة على بعير أحرم» قال الشيخ في "البذل": ولفظ النسائي على جمل أحمرء وهذا كله يخالف ما في 
حديث حابر الطويل: حن إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فركب حن أتى بطن الوادي» فخطب. - 


کاب اج 1 صيام يوم عرفة 


1 52000 8 5 ن 22 5 8 ا غ دوه 
ال GS‏ سَعِيدٍ عن القاسم بن مُحَمَدٍ: أن عائشة أم المؤمِنين 


کان عو نَم عرف قال الم و عمد : ولق رَأيتُهها عَشِيّة عرفة يدفع الإمَام 


موه م o‏ 


لم م قف ل يبيض ما بينها وبين الناس م من الأرض» تدعو E‏ 


= والجواب عن حديث نبيط وخالد: أنهما رآه من بعيد, فظناها بعيراء والصواب: أنه ب كان على ناقته القصواء 
حين قام في الموقف وخطب. واختلف أهل العلم قي أيهما أفضلء الركوب أو تركه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن 
الأفضل الركوب؛ لكونه ج3 وقف راكباء ومن حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعا» 
ولتضرع المطلوب حينئذ. وذهب الآخرون إلى أن استحباب الر كوب نختص من تاج الناس إلى التعليم منه» وعن 
الشافعي قول: إفهما سوا كذا في "الفتح". قال النووي في "شرح مسلم": في مذهبنا ثلاثة أقوال» أصحها: أن 
الوقوف راكبا أفضل. والثاني: غير راكب أفضل. والثالث: هما سواء. وفي "شرح اللباب": يقف راكبا وهو 
الأفضلء, والأكمل أن يكون ال ركوب بعيراء وإلا فقائما إن قدر عليه وإلا فقاعداء وإلا فمضطجعا؛ لقوله تعالى: 
«الذِين یذ كرون الل قياماً بغرا وغ نوھ رال عمران ٠:‏ وبسط ابن عابدين في "رد الحتار" و"هامش البحر": 
الاحتلاف في أن ال ركوب يختص بالإمام أو يعم غيره أيضاً. "فشربه" زاد في حديث ميمونة: والناس ينظرون» ولي 
رواية أبي نعيم: وهو غطب الناس بعرفة؛ فشربه على رؤوس الملا الأعلى؛ إعلاء لإظهار الحكم المشتمل على رحمته 
للعالمين. قال الباجي: وشرب البو بي 5 في ذلك الموقف؛ ليبين للناس فطره. ولعله قد علم بتمار ي أصحابه في ذلك 
الوقت» فأراد تبيين الشارع وإيضاح الحق ورفع اللبس» وفيه دليل على جواز الأكل والشرب في المحافل 

عشية عرفة إلخ: ظرف ل"رأيتها". "يدفع الإمام" أي أمير الحج بعد غروب الشمس؛ لأنه وقت دفع الإمام. "ثم 
تقف" هي برهة من الزمان. "حن يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض" والمراد ببياض الأرض خلوها عن الناس» 
يعن ليخلو ها المواضع من سواد الناس» وإنما تقف؛ لأا تحتاج لكشف وجهها للفطر والذهاب» فانتظرت ذهاب 
الزحمة. قال مالك: إنما أرادت أن يخلو ها الموضع من الناس» ولا يرى شيء منها غير فطرهاء ولم ترد يما شيئا من 
طلوع قمر وغيره. قال: والدفع مع الناس أحب إليء يريد لمن لا عذر له كعذر عائشة؛ فالأحب ما فعلت؛ لأن 
الناس يقتدون بها ولا يعلمون العذر. كذا قاله البوني» كذا في "الزرقاني". ولي "الهداية": لو مكث قليلا بعد غروب 
الشمس وإفاضة الإمام؛ لخوف الزحامء فلا بأس به؛ لما روي أن عائشة يشر بعد إفاضة الإمام دعت بشراب 
فأفطرت ثم أفاضت. قال ابن الممام: حمله المصنف على أن فعلها كان لقصد التأخير لخفة الزحا والحديث 
أخرجه ابن أبي شيبةء حدثنا أبو خالد الأحمر عن يِيِى بن سعيد عن القاسم عن عائشة» هكذا في "الزيلعي" 
و"البناية". قال الحافظ في "الدراية": إسناده صحيح. "ثم تدعو بشراب" ولي بعض النسخ افندية: ثم تدعو الشراب» 
"فتفطر" عليه؛ قال الباحي: إنما يدل على أن أكلها ذلك الوقت كان لصوم. وذلك يكون من طريقين: أحدها: - 
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ا 


۲ - مالك عن أبي النضر مَولى عمَرَ بن عبَيْدِ الله عَنْ سليْمَان بن يَسَارِ: ن 
رول الله 54 تھی عَنْ سيم أيام مِنی. 

۳ - مالك عن ابن شاب أن 

طوف يقول : إِنّمَا هي أَيّامُ اكل وَشْرْبٍ وَذْكْرٍ الله. 


٠ 
7 - 


ن رَسُول الله ل بعث عبد الله بن حذافة أَيَامَ منى 


- أن يكون علم بصومها؛ فلذلك سمي ما تتناوله فطرا. والطريق الثاني: أن ذلك ليس بوقت أكل لغير الصائم؛ لأن 
من لا يصوم إنما يشتغل في ذلك الوقت بالدعاء وبالنفر والتأهب له ولا يشتغل إذ ذاك بتناول طعام إلا صائم. 

أيام منى: قال الأبي في "شرح مسلم": أيام من هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحرء والثلاثة مع يوم النحر هي الأيام 
المعدودات؛ ويوم النحر ويومان بعده هي الأيام المعلومات. وقال الزرقاني: أيام مين أيام رمي الجمار بهاء وهي 
الثلائة الي يتعجل مها الحاج منها ي يومين بعد يوم النحرء وهي الأيام المعلومات والمعدودات وأيام التشريق. 
وقال الحافظ: أيام مين أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قلت: لا شك أن يوم النحر يوم الرمي ويوم القيام 
من وباعتبار ذلك أطلق عليه بعضهم: أنه من أيام مى لكن ورد النص أن أيام مىن ثلاثة» وهي لا بد أن تكون 
بعد النحر؛ لما في "در السيوطي" أحرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم 
وصححه» والبيهقي في "سننه" عن عبد الله بن يعمر الديلمي سمعت رسول الله يل يقول» وهو واقف بعرفة: 
الحج عرفات الحج عرفات. فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك, أيام من ثلاثة: فمن تعجل لي 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال الشوكاني: "أيام من" مرفوع على الابتداءء وخبره قوله: ثلاثة 
أيام» وهي الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمارء وهي الثلاثة الي بعد يوم النحر وليس يوم النحر 
منها؛ لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحرء ولو كان يوم النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء 
في ثانيه. وتقدم في صوم الفطر والأضحى: أن أهل العلم اختلفوا في صيام أيام من على تسعة أقوال» والمشهور 
المعمول بها عند الأئمة الئان أحدهما: أنه يجوز صيام الأيام الثلائة بعد يوم النحر لمتمتع وقارن عند مالك 
والشافعي قي القسم وأحمد في رواية. والثاني: لا جوز مطلقا كما قالت الحنفية» وهو قول الشافعي في الحديد. 
قال الحافظ في "الفتح": هو المشهور عن الشافعي» وبه جزم النووي في "مناسكه". فى إلخ: وهي الثلائة بعد يوم 
النحر كما تقدم قريباء والحديث بعمومه حجة للحنفية ومن وافقهم في النهي عن صيامها مطلقا. 

يطوف: ف الناس» جملة مستأنفة» أراد يلآ اهتباله بتعليم الناس؛ للا يظن ظان أن الصوم مشروع فيها أو 
مستحب؛ لكوفا من أيام العبادات. "يقول" جملة حالية من المستكن في "يطوف". "إنما هي أيام أكل وشرب" - 
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و و 


4 - مالك عَنْ مُحَمَدٍ بن يَحْيَى بن حبّان» عن ؛ الأعْرّجء عن أبي هريرة: أن 
رَسُول الله 4 هى عن صيَام يَوْميْنِء يوم الِْطر وَيَوْمٍ الأضْحَى. 


و و و اا ©* ء 
٥‏ - مالك عَنْ يزيد بْن عَبْدِ الله بن الْهَادِي. عَنْ أبي مر مَوْلّى ام هانى أَحْتٍ 
عقي بن أبي طالب» ع عبد الله بن عمرو ن الْعَاصِ kK‏ اجر kK‏ دحل على أبيه 


مي 


عَمْرِو بن الْعَاصِء فَوَجَدَهُ يأكل, قال : فدعان» قال: فَقَلْت لَهُ : اي صَائِمٌ Ecos‏ 


= بضم الشين وفتحها روايتان معن وقد علل ذلك علي يه بأن القوه زاروا الله عزوحل وهم في ضيافته في 
هذه الأيام» وليس للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه. رواه البيهقي بسند مقبول» ومن نم قال جمع: سر ذلك: 
أنه تعالى دعا عباده إلى زيارة بيته فأجابوه. وقد أهدى كل على قدر وسعه. وذبحوا هديهم فقبله منهم. وجعل 
هم ضيافة ثلاثة أيام» فأوسع زواره طعاما وشرابا ثلاثة أيام. وسنة الملوك إذا أضافوا أطعموا من على الباب» كما 
يطعمون من في الدار» والكعبة هي الدار» وسائر الأقطاب باب الدارء فعم الله عزوجل الكل بضيافته. وذكر الله 
عزو جل عقب الأكل والشرب بذكره عز اسمه؛ لئلا يستغرق العبد لي حظوظ نفسه وينسى حقوق الله تعالى. 
فى عن إلخ: والحديث مكرر. تقدم بسنده ومتنه في صيام يوم الفطر ويوم الأضحى من كتاب الصيام ولعل 
المصنف ذكره ههنا لا قد يطلق أيام من على يوم النحر أيضاء كما تقدم في أول الباب. 

فوجده إلخ: أباه "يأكل" غداء. "قال" عبد الله: "فدعان" أبي للأكل معه. على معن حسن الأدب مع الولد. "قال: 
فقلت له: إني صائم" على إظهاره عذرا لمانع له من طاعة أبيه» وما دعا إليه. "فقال: في هذه الأيام"؟ هكذا في 
النسخ المندية» أي أتصوم في هذه الأيام؟ و ليست في النسخ المصرية لفظ "في" فيكون "هذه الأيام" مبتداً و"الني 1 
حبر "الى انا" معاشر المسلمين ا بفطرهن. قال مالك: وهي ا 
أشار ليها عمرو بن العاص بقوله: هذه الأيام. هي "أيام التشريق". قال الباحي: يريد أن تلك الأيام التي أخبر عنها 
هي أيام التشريق. وإن لم يكن ف الحديث ذكرها ولا تعيينهاء غير أن ليس في الأيام أيام يمكن أن يشار إليها بالمنع 
من الصوم فيها غيرها؛ لأن يوم الفطر إثما هو يوم وكذلك يوم النحر؛ لإنفراد كل واحد منهما عما يضاف إليه 
من جنسهء وأيام التشريق كلها متصلة. فيحتمل أن يكون مالك اعتقد أا أيام التشريق؛ لما ذكرناء ويحتمل أن 
يكون اعتقد ذلك بخبر بلغه. قلت: والثافي هو الظاهر بل المتعين. فقد وردت الروايات الكثيرة الصريحة بلفظ النهي 
عن صيام أيام التشريق» كما بسطها الطحاوي والعين في "شرح البخاري". قال محمد بعد حديث الباب: وهذا 
نأخذ لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها؛ لما حاء من النهي عن صومها عن البي يه وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من قبلنا. وقال مالك بن أنس: يصومها انتمتع الذي لا نجد المدي, إذا فاتته الأيام الثلائة قبل النحر. 


کتاب الحج ٥‏ ما يجوز من الهدي 
فقال: في هَذِهِ الأَيّامُ التي نَهَانَا رَسُول الله 5 عَنْ صِيَامِهِنَ وأمَرنّا بفطرهن؟ قال 


مَالك: وهي أَيَامْ التشريق. 


ما يجوز من الهدي 


٣٣‏ - مالك عَنْ نافع عَنْ عبد الله بن أبي بكر بن مُحمَدِ بْنِ عَمْرِو بن حزم: : أن 
EE e‏ 
ATY‏ - مالك عَنْ أبي الرّنادِي عن الأعْرّجء عن اي هُرَيْرَة : أن ول له 2 ری 


رجلا سوق بِدَئَة فقال: اركبهاء اجا مشخ e SETS SE oS‏ 


أهدى جملا إلخ: ذكر الإبل باتفاق أهل اللغة» ونقل الجوهري عن ابن السكيت: إنما يسمى جملا إذا أربع» أي دحل 
قي السنة الرابعة. قال الدميري: البعير بمنزلة الإنسان. والجمل كالرحجلء والناقة كالمرأة» والقعود كالفيىء 
والقلوص كالجحارية. وذكر المنذري: أن اسم هذا الجمل عصيفير. وقال القاري اغتنمه ب يوم بدر. "كان لأبي 
حهل" عمرو "بن هشام" المخزومي, فرعون هذه الأمة الأحول المأبون» كنته العرب أبا الحكم» وكناه الشارع 
بأبي جهلء قتل كافرا يوم بدر ف السنة الثانية من الهجرة. ذكر في رحال "جامع الأصول": كان يكين أبا الحكم 
فكناه البي 5 أبا جهل» فغلبت عليه هذه الكنية. "في حج أو عمرة" شك من الراوي» وف رواية أبي داود عن 
ابن عباس المذكورة: أن رسول الله د أهدى عام الحديبية في هداياه جملا كان لأبي حهلء في رأسه برة فضةء 
ولي رواية: برة من ذهب. قال الشيخ في "البذل" تبعا للقاري: ويمكن التعدد باعتبار المنخرين. 

رأى رجلا a‏ قال الحافظ: لم أقف على امه بعد طول البحث. وقال القسطلاني: لم يسمء وكذا قال العيئي 
وغيره. "يسوق بدنة" بفتحات» قال الحافظ: كذا في معظم الأحاديث» ووقع لمسلم من طريق بكير بن الأخنس عن 
أنس: مر ببدنة أو هدية» ولأبي عوانة من هذا الوجه: أو هدي وهو مما يوضح أنه ليس المراد بالبدنة بحرد مدلوها 
اللغوي. قال القسطلاني: البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه. وكثر استعمانها فيما كان هديا. 
"فقال: ار كبها" زاد النسائي من طريق سعيد عن قتادة» والجوزقي من طريق حميد عن ثابت كلاهما عن أنس: وقد 
جهده المشي» ؛ فقال: يا رسول الله! إا بدنة» أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان 
المراد مدلوها اللغوي لم يحصل الحواب بقوله: إا بدنة؛ لأن كوفا من الإبل معلوم فالظاهر أن الرحل ظن أنه 
حفي على الببي ك كوا هدياء فلذلك قال: إا بدنة» والحق أنه لم يخف ذلك عليه ك لكوها كانت مقلدة - 


كتاب الحج 4۹ ما يجوز من اهدي 


- ولذا قال له لما زاد في المراجعة: "ويلك" كذا في "الفتح". "فقال: اركبها ويلك" قال النووي: أصلها لمن وقع 
في هلكةء فقيل: لأنه كان محتاجا قد وقع في تعب وحهد؛ وقيل: كلمة بحري على اللسان وتستعمل من غير 
قصد إلى ما وضعت له أولاء بل تدعم هما العرب كلامهاء كقوهم: لا أم له. ولا أب له وعقرى حلقى وما 
أشبه ذلك؛ وقيل: هو تأديب» وبه جزم ابن عبد البر وابن العربيء وبالغ فقال: الويل لمن راحع في ذلك بعد هذاء 
ولولا أنه ل اشترط على ربه ما اشترط هلك الرحل لا محالة. وقال القرطي: ويحتمل أنه فهم عنه ترك ركوها 
على عادة الجاهلية في السائبة» فزجره عن ذلك وعلى الحالتين فهي دعاء ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر 
ههنا وإن قلنا: إنه لالإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امال الأمر» وقيل: لأنه أشرف على هلكة من الجهد. 
وويل يقال لمن وقع في هلكة, فالمعن: أشرفت على الفلكة فاركب. فعلى هذا هي إخبار. "في الثانية أو الثالئة" 
بالشك من الراوي. قال الباحي: يحتمل أن يريد في الثانية من قوله: "اركبها" ابتداء فيقول له ذلك زحرا عن 
مراجعته عن أمر قد كان له في التعلق بما أمره» وحمله على عمومه في الأحوال سعة» ويحتمل أن يريد الثانية من 
حوابه له عن قوله: إا بدنة» فيكون في ذلك زجرا له عن تكرير سواله عن أمر قد بينه له. 

ثم اختلفوا في ركوب اهدي على مذاهب: الأول: وحوب الركوب؛ لظاهر الأوامر في ذلك. الثاني: الجواز 
مطلقاء وبه قال عروة بن الزبير» ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق, وبه قالت الظاهرية» وهو الذي جزم به 
النووي في "الروضة" تبعا لأصله في الضحايا. الثالث: تقييده بالحاحة» نقله النووي في "شرح المهذب" عن 
الماوردي والبندنيجي وغيرهما. وقال الرؤياني: بحويزه بغير الحاحة يخالف النص» وهو الذي نقله الترمذي عن 
الشافعي حيث قال: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب البي ل وغيرهم ركوب البدنة إذا احتاج إلى 
ظهرهاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وحكى ابن عبد البر عن مالك والشافعي: كراهة الركوب بدون 
الحاجة. قال النووي في "شرح مسلم": مذهب الشافعي أنه ير كبها إذا احتاج» ولا يركبها من غير حاحة» وهذا 
قال ابن المنذر وجماعة» وهو رواية عن مالك. الرابع: أا لا تركب إلا عند الاضطرارء وهو المنقول عن جماعة 
من التابعين» وهو المنقول عن الشعي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
فلذلك قيده صاحب "لحداية" من أصحابنا: بالاضطرار. قاله العين؛ قال الحافظ: وقال ابن العربي: كان مالك 
يركب للضرورة؛ فإذا استراح نزل ومقتضى من قيّده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوهاء إلا 
من ضرورة أخحرى» والدليل على اعتبار هذه القيود الثلائة - وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء 
الركوب بانتهاء الضرورة - ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ: ار كبها بالمعروف إذا ألحئت إليها 
حن تحد ظهراء فإن مفهومه: أنه إذا وحد غيرها تركهاء وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: 
ير كبها إذا أعبى قدر ما يستريح على ظهرها. وقال الثوري: لا يركب إلا إذا اضطر. 


كتاب الحج ۷ ما يجوز من اهدي 
ماح اا قيار صر ئه كان يَرَى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ِي في الْحَجّ 
دين بَدنتيْنِ وق اة دنه دة فال : وَرََينُهُ في الْعُمْرَةِ ينْحَرُ بدنته وهي قائمة 
في دار حَالِدٍ بن أَسِيدِء وكان فيها مَنْزِلَهُ قال: وقد رأة في العمرة طَعَنَ في لب 
ديه حى حرجت الْحَرَة ِن نَحْتٍ اكَفِها. 


يهدي إلخ: بضم أوله "في الحج بدنتين بدنتين" بالتكرار؛ لإفادة عموم الثنية» "ولي العمرة بدنة بدنة" بالتكرار 
أيضاء قالوا: إن أسماء الأحناس والمصادر إذا كررت كان المراد حصوها مكررة» كذا في "المحلى". قال الباجي: على 
معن تعظيم الحج والتقرب فيه بأكثر ما كان يتقرب في العمرةء ولأنه لما كان الحج أكثر عملا كان يخصه بزيادة في 
إخراج المال لما كان له تعلق بالعمل. "قال" عبد الله بن دينار: "ورأيته" أي ابن عمرء "في العمرة ينحر بدنته وهي 
قائمة" فيه مسألتان, أولاهما: مباشرة ذلك بنفسه. والأصل فيه ما روى أنس قال: ونحر البي ل بيده سبعين بدنة 
قياماء كذا قاله الباحي. والوارد في حديث أنس عند "الشيخين" وغيرهما سبع بدنات؛ ويأني في العمل في النحر 
عن ابن عبد البر الإجماع على استحباب تولي ذلك بنفسه» والحواز بغيره. وف "الهداية": الأولى أن يتولى ذبحها 
بنفسه إذا كان يحسن ذلك؛ لما روي أن الني ك ساق مائة بدنة في حجة الوداع» فنحر نيفا وستين بنفسه» وولى 
الباقي علياء ولأنه قربة والتولي في القربات أولى؛ لما فيه من زيادة الخشوع» إلا أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك 
ولا حسنه» فحوزنا تولية غيره. "في دار خالد بن أسيد" ا ا - ابن أبي العيص - بكسر 
المهملة؛ كما في "التقريب" في ترجمة أخيه - ابن أمية بن عبد شمس الأموي» أخو عتاب بن أسيد أمير مكة. 

وكان فيها: في دار خالد "منزله" أي منزل ابن عمر إذا حج أو اعتمرء قاله الزرقاني؛ يعن كان ينزل فيها كلما 
يجيء للنسكء ويحتمل أن يكون المععى: كان فيها نازلا إذ ذاك. "قال" ابن دينار: "ولقد رأيته" أي ابن عمرء زاد 
في النسخ الهندية بعد ذلك: في العمرة» وليست هي في المصرية» "طعن لي لبة" بفتح اللام وتشديد الموحدة: المنحر 
من الصدرء "بدنته" بفتحتين» "حى خرجت الحربة من تحت كتفها" هكذا في النسخ. ولفظ محمد في "موطئه": 
لقد رأيته طعن في لبة بدنته حي حرحت سنة الحربة من تحت حنكهاء وقي نسخة: كتفهاء والحنك بفتحتين: 
زم زكدان. قال ابن عابدين: النحر: قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء والذبح: قطعها في أعلاه تحت 
اللحيين. وقال الدردير: الذكاة في النحر طعن بلبة بلا رفع قبل التمام» يعن لا يرفع آلة النحر قبل إتمام النحر. 
وي "تكملة البحر": النحر: قطع العروق لي أسفل العنق عند الصدرء والذبح: قطع العروق من أعلى العنق تحت 
اللحيين» ولا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسطه وأعلاه؛ لأن ما بين اللبة واللحيين هو الحلق» ولأن 
كله مجتمع العروقء فصار حكم 


واللحيين والنحر: فري الأوداج» ومحله آخر الحلق ولو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر يحل؛ لوحود فري الأوداج» - 


الكل واحدا. ويي "البدائع" الذبح: هو فري الأوداج» ومحله ما بين اللبة 


کتاب الحج 4۸ ما يجوز من اهدي 


ردم هام olor,‏ 


ATA‏ - مالك عَنْ یحی بن سَعِيدٍ: أن عْمَرَ بْنَ عبد الْعَِيزٍأَهْدَى جملا في حح أو عُمْرَة. 


٠‏ - مالك عَنْ أبي جَعْفر القارئ: أن عَبْدَ الله بْنَ عياش بن أَبي رَبيعة الْمَخْرُومِيَ 


6 ومنسّوب إلى قارة 
- 


أَهْدَى بدنتیْن» إحداهمًا بخمّة 


وم شام ر لزق عم ر 


مزعي اك عو إن لوم امال حمل عَلَى امه حى يُنْحَرَ مَعَها. 


- لكنه يكره؛ لأن السنة في الإبل النحر وق غيرها الذبح؛ لأن الأصل ف الذكاة إنما هو الأسهل على الحيوانء 
و والأسهل في الإبل النحر؛ لخلو لبتها عن اللحم. واجتماع اللحم فيما سواه من 
حلفهاء والبقر والغنم جميع حلقها لا يختلف. 

عمر بن عبد العزيز: أمير المومنين "أهدى جملا في حج أو عمرة" اقتداء لفعل البي ج قال الباحي: وهذا على 
نحو ما تقدم من أن البدن تكون من ذكور الإبل وإنائهاء وإن ذلك يجوز مع الاحتيار دون الضرورة والعدم؛ لأن 
الأظهر من حال عمر بن عبد العزيز كوفا من الإناث؛ لأن ذلك موجود. مع أن أمافها إنما كانت في الأغلب أقل 
من إثمان الذكورء. وذلك يدل على قصده لذلك واختياره إياه؛ را ار أو ليحبي سنة الحواز. 

أهدى بدنتين: ولفظ محمد: أهدى عاما بدنتين, أي في سنة من السنينء "أحدهما بفتية" هكذا في جميع النسخ» 
وكذا في "موطأ محمد" وهو بضم موحدة وسكون جاه N NASO‏ 
والذكر جي وهي جمال طوال الأعناق كما في "التعليق الممجد" عن "النهاية". وهكذا فسره الدميري» ولي 
"الزرقاني" عن "المشارق": إبل غلاظ ها سنامان. وقال الباحي: هكذا رواه جى ورواه أشهب وابن نافع: 
بحابية. قال الزرقاني: وقي رواية: بحيبة» بفتح النون وكسر الحيم وإسكان التحتية فموحدة» مونث بحيب. لي 
"النهاية" هو القوي من الإبل الخفيف السريع. وقال الدميري: النجيب من الإبل والخيل ومن الرجال: الكريم قال 
الباجي: والمععن: أن أنواع الإبل كلها بحزئ في الهدايا البحت والنحب والعراب» وسائر أنواع الإبل» و كذا سائر 
أنواع البقر من الجواميس والبقرء وكذلك سائر أنواع الغنم من الضأن والمعزء وإنما تختلف في الأسنان. 

إذا نتجت إلخ: بضم النون وكسر التاء الفوقية» ببناء انجهول» على ما ضبطه عامة الشراح واللغويين؛ بل أنكروا 
ضبطها ببناء الفاعل» لكن ضبطه في "التعليق الممجد" عن "المصباح المنير" ببناء الفاعل. والمراد على كليهما واحد. 
أي وضعت البدنة "فليحمل ولدها" ببناء الفاعلء فولدها مفعول أو ببناء المفعول فهو نائب فاعل. "حي ينحر" 
أي الولد معها أي مع الأم. "فإن مم يوحد" ببناء الجهول "له" أي للولد "محمل” أي ما يركبه عليه "حمل" ببناء 
المحهول, "على أمه حى ينحر معها" أي إلى أن ينحره معها. قال الباحي: حمل ما تنتجه الناقة يكون إن كانت فيه قوة - 
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باه قَالَ: ا اضْطَرِرْتٌ إِلَى بَدَنَنِكَ فارْكَبْها 
كوبا غَيْرَ فاوح» وَإِذَا اصْطَررْت إلى لاء اشرب يَعْدَ ما يَرْوَى فَصِيلهَاه فَإذا 
رها فَانْحَرْ فصِيلها مَعَهًا. 

العَمَل في الهدي جين يساق 


قرع 


NR o مالك عَنْ نافع» عن عَبْدٍ الله بن عُمَرٌ:‎ - ٣ 


c02 


5 - مالك عَنْ هشام بن عرو أن 


- على المشي في قرب المكان؛ لسوقه معها ومراعاته له ما يراعيها به وإن عجز عن المشي وخيف عليه منه» فليحمله 
على ما كان عنده من الظهرء فإن لم يجد حملا حمله على أمه. قال ابن القاسم: ومعين ذلك: أنه قد لزمه حمله؛ فإن 
لم يقدر على ذلك حمله على أمه» كما لو اضطر هو إلى ركوباء وإن لم تقدر أمه على حمله فقد قال ابن القاسم: 
يكلف هو حمله. ومععئ ذلك عندي: أنه قد لزمه حمله فإن لم يحمله وهلك فعليه بدله. ولا تخلو البدنة أن تنتج قبل 
إيجاهها أو بعد ذلك فإن نتجت قبل ذلك إلا أنه قد نوى ما الهدي فقال مالك في رواية محمد عنه: أحب إلي أن ينحر 
ولدها معهاء ومعئ ذلك: أن الولد من جملة ما قد نوى ها المهدي. فيستحب أن لا يرجع فيه عن نيته» وإن نتحت 
بعد الإيجاب وجب إهداؤه مع أمه؛ لأنه من جملة ما قد لزم إخراحه على وجه الهدي» كسائر أعضاء البدنة. 

إذا اضطررت إل: بتاء الخطاب, ببناء الجهول. "إلى بدنتك» فار كبها ركوبا غير فادح» بالفاء والدال والحاء 
المهملتين غير مثقل» من فدحه الدين: إذا أثقله» وقد تقدم مرفوعا: اركبها بالمعروف إذا لحنت إلى ظهرها. "وإذا 
اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما یروی" بفتح الواو من مع يسمع» ذكر في "الصراح" روى ارتوى وتروى 
بمعين. "فصيلها" وهو ولد الناقة إذا فصل عن رضاع أمه. والمراد ههنا مطلق الولد. "فإذا نحرتها" أي الأم "فائحر" 
بصيغة الأمرء للوحوب أو الندب كما تقدم من المذاهب. "فصيلها معها" كذا في النسخ المصرية» وبعض الهندية 
بلفظ التذكيرء وني أكثر الهندية: "فصيلتها" في الموضعين» والأوجه: الأول» وفيه: شرب لبن الهدي ما فضل عن 
ري ولده. قال الزرقاني: كرهه مالك في حال الاختيار ولو فضل عن ريه؛ لأنه نوع من الرحوع في الصدقة» 
وليتصدق ما فضل» وتحل الكراهة حيث لا ضررء وإلا غرم إن أضرها أو فصيلها بشربه إرش النقص أو البدلء 
إن حصل تلف. وفي "الهداية": إن كان ها لبن لم يحليها؛ لأن اللبن يتولد منها فلا يصرفه إلى حاحة نفسه» 
وينضح ضرعها بالماء البارد حي ينقطع اللبن» هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح» فإن كان بعيدا منه يحلبها 
ويتصدق بلبنهاء كي لا يضر ذلك هاء وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق ,كثله أو بقيمته؛ لأنه مضمون عليه. 
قلت: وأثر الباب مؤيد للحنفية والمالكية إذا دار الحكم فيه بعد ري الولد أيضا على الاضطرار. 
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له كان إذا أَهُدَى هَديًا ا قلده واشعره بن لب NS O SRE‏ 


إذا أهدى هديا إلخ: لفظ اهدي وإن كان يعم الأنواع الثلاثة من الإبل والبقر والغنم. لكن المراد ههنا الأول 
بدليل السياق من الأشعار والنحر وغيرهما. "من المدينة" ذكر ذلك؛ لما أن الهدي قد يشترى من الطريق أيضاء بل 
من الحرم أيضاء وقد اشترى ابن عمر مرة من قديد» كما أخرجه البخاري في "باب من اشترى اهدي من 
الطريق". "قلده" بتشديد اللام أي اهدي بنعلين كما سيان والتقليد سنة بالإجماع» وهو تعليق نعل و جلد؛ 
ليكون علامة الهدي. وقال أصحابنا: لو قلد بعروة مزادة أو لحي شجرة أو شبه ذلك جاز؛ الحصول العلامةء 
وذهب الشافعي والثوري إلى أا تقلد بنعلين» وهو قول ابن عمر. وقال الزهري ومالك: يجزئ واحدة» وعن 
الثوري: يجحزئ فم القربة» ونعلان أفضل لمن وجدمماء قاله العي. وقال ابن رشد: إذا كان الهدي من الإبل والبقر 
فلا حلاف أنه يقلدء واحتلفوا في تقليد الغنم. فقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد. وقال الشافعي وأحمد وداود: 
تقلد. وني "شرح اللباب": يسن تقليد بدن الشكر دون بدن الحبرء وهو أن يربط في عنق بدنة أو بقرة قطعة نعل 
كاملة أو ناقصة أو قطعة مزادة أو لحاء شجرة أو نحوه من شراك نعل وغير ذلك نما يكون علامة على أنه هدي 
ولا يسن في الغنم مطلقاء لکن لو لله ع1 باس به. وق "المبسوط": لا يضره. وقي "البدائع": الدليل على 
أن الغنم لا تقلد. قوله تعالى: ولا الهدي ١لا‏ انقلائدة رنائدة:٠)‏ عطف القلائد على اهدي والعطف يقتضي 
المغايرة في الأصل, واسم الهدي يقع على الغنم والإبل والبقر جميعاء فهذا يدل على أن الهدي نوعان: ما يقلدء 
وما لا يقلد. ثم الإبل والبقر يقلدان إجماعاء فتعين أن الغنم لا يقلد؛ ليكون عطف القلائد على اهدي عطف 
الشيء على غيره فيصح. وقال محمد في "موطفه": التقليد أفضل من الإشعارء والإشعار حسن. "وأشعره" وقي 
"الحداية" الإشعار الإدماء بالجرح لغة» بأن تدمى بشعيرة» وقي الشرع: أن يضرب صفحة سنام الهدي نحديدة حى 
يتلطخ بالدم ظاهراء وزعم ابن قرقول أن إشعارها هو تعليمها بعلامة» بشق جلد سنامها عرضا من الجانب 
الأعن» هذا عند الحجازيين» وأما العراقيون: فالإشعار عندهم تقليدها بقلادةء واختلفوا في حكم الإشعار» فذهب 
الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه سنة. وقال أبو يوسف ومحمد: إنه حسن» وقيل: سنة» كما في "البدائع". 
وذكر ابن أبي شيبة في "مصنفه" بأسانيد حيدة عن عائشة وابن عباس: إن شئت فاشعرء وإن شئت فلاء كما في 
"العيين". وفي "الهداية": هو مكروه عند أبي حنيفة» وعندهما حسن» وعند الشافعي سنة؛ لأنه مروي عن البي 5 
وعن الخلفاء الراشدين. وهما: أن المقصود من التقليد أن لا يهاج إذا ورد ماء أو كلأ أو يرد إذا ضل» وهو في 
الإشعار أتم؛ لأنه ألزم» فمن هذا الوجه يكون سنة» إلا أنه عارضه جهة كونه مثلة» فقلنا بحسنه. 

ولأبي حنيفة: أنه مثلة وأنه منهي عنه» ولو وقع التعارض فالتر حيح للمحرم» وإشعار الب لبي 3 كان لصيانة الهدي؛ 
لأن المشركين لا بمتنعون عن تعرضه إلا به وقيل: إن أبا 0 إشعار 50 لمبالغتهم فيه على وجه 
يخاف منه السراية» وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد. وقي "العارضة": الإشعار والتقليد سنةء وأنكره أبو حنيفة - 
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بذِي الْحُليفَة يُقَلدَهُ قبل أن يُشْعِرَهُ وَذْلكَ في مَكَانٍ واج وَهُوَ مُوَحَه للقَبْلقه . 


= وقال: إنه مثلة» ويروى ذلك عن إبراهيم النخعي. وقد روي عن ابن عباس التخيير فيه والرحصة» وعن عائشة 
تركهء فرجحح أبو حنيفة الترك؛ لأنه جهة المثلة وهي حرامء وترك الندب أولى من اقتحام التحريم. قلت: أصل 
الاحتلاف اختلافهم في الأصول. فإن العموم والخصوص إذا تعارضا نزلا عند الحنفية منزلة واحدة» ويرحح 
ا لخصوص عند الشافعية. قال ابن حجر في "شرح مناسك النووي": وإنما لم يكن منهيا عنه مع أنه مثلة؛ لأن أخبار 
النهي عامة؛ وأخباره خاصة؛ فقدمت وقفية كلامهم أنه لا فرق في ندب الإشعار بين القريب والبعيدء وقيل: ينبغي 
التفصيل بين قريب المسافة كالمدينة فيفعل» وبعيدها جدا فلا يفعل؛ لأنه قد يخشى منه تلف الحيوان أو مرضه» وقد 
يجاب بأن ذلك لا يخشى إلا عند أفحاش الحرح» وهو ممنوع ههناء وإنما المراد بجرحه أدنى جرحه بحيث يخرج منه 
قليل دم؛ ليلوث صفحة سنامه» وهذا غالبا لا خشى منه في الإبل والبقر شي فإن فرض ذلك لشدة حر أو برد 
فلا بد أن يندب تأخيره إلى وصوله مسافة لا يخشى منه لو فعل فيها شيء. وفي "شرح اللباب": يجوز الإشعارء 
وقيل: يكره» قال في "المحيط": هو الصحيح» وقيل: بدعة؛ لأنه مثلة» وقيل: يسن وهو الأصح» وني "المحيط": 
ولمع لما ورد في الأخبار وثبت في الآثارء فقد قال الطحاوي والشيخ أبو منصور الماتريدي: لم يكره 
أبو حنيفة يلك أصل الإشعارء و كيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار؟ وإنما كره إشعار أهل زمانه؛ لأنه 
رآهم يبالغون في ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة بسرايته» خصوصا في حر الحجاز فرأى الصواب في سد 
هذا الباب على العامة؛ لأنهم لا يقفون على الحدء فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد دون اللحم فلا بأس 
بذلك؛ قال الكرماني: وهذا هو الأصح. وقال صاحب "اللباب": فعلى هذا يكون الإشعار المقتصد المختار عنده من 
باب الاستحباب» وهذا هو الأليق .عنصب ذلك الجناب؛ وهو اختيار قوام الدين وابن الهمام. وتي "الدر المختار" 
كره الإشعار؛ لأن كل أحد لا يحسنه؛ فأما من أحسنه بأن قطع الحلد فقط فلا بأس به. وقال الشيخ في "الكوكب 
الدري": فلو أشعر عالم طريقته أتى ندباء والذي اشتهر من منع الإمام فهو منع لما ارتكبه أهل زمانه من المبالغة 
فيه» أو هو ردع للعوام مطلقا إبقاء على المداياء وحوفا عما يؤول الأمر إليه من المبالغة فيه» والوقوع في المنهي 
عنه» طلبا لما هو ندب فحسب. قلت: ويؤيد ذلك ما تقدم قي البحث الأول من الدقة في معن الإشعار لغة 
بذي الحليفة !ج ميقات أهل المدينة» اتباعا للبي 7 فإنه يد قلد هداياه وأشعرها بماء وكان ابن عمر 5 
الناس اتباعا له يد وصرح أهل الفروع من الأئمة الأربعة باستحبابه من الميقات. "يقلده قبل أن يشعره" قال 
الدسوقي: السنة تقد التقليد فعلا خوفا من نفارها لو أشعرت أوّلا. قال الباحي: وقد قال ابن القاسم في "المدونة": 
وكل ذلك واسع» يريد أن الترتيب المذكور ليس بواحب. وفي "مناسك النووي": هل الأفضل أن يقدم الإشعار 
على التقليد؟ فيه وحهانء أحدهما: يقدم الإشعارء فقد ثبت ذلك في "صحيح مسلم" من حديث ابن عمر 
مرفوعا. والثاني: وهو نص الشافعي تقدم التقليد» وقد صح ذلك عن ابن عمر من فعلهء والأمر فيه قريب. ١‏ - 
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ده نعلي ويشعره من الَو الأيسَرِء ْم يساق مَعَهُ حَتَّى يوقف به مَعَ الاس بعرفة 


- وقال القسطلاني: هل الأفضل تقدم الإشعار أو التقليد؟ صح في الأول خير في "صحيح مسلم". وصح في 
الثاني فعل ابن عمر وهو المنصوص. وزاد في "المجمو ع": أن الماوردي حكى الأول عن أصحابنا كلهم ولم يذكر 
فيه خلافا. قلت: و لم أجد الترتيب بينهما في فروع الحنفية والحنابلة. "وذلك في مكان واحد" قال الباحي: وذلك 
أن السنة أن لا يكون إيجابه لمن يريد الإحرام إلا عند إحرامه. وق "العتبية" و"الموازية" عن مالك أنه كره للشامي 
والمصري أن يقلد هديه بذي الحليفة» ويؤوخر إحرامه إلى الجحفة. ولي "المدنية" من رواية داود بن سعيد عن 
مالك: لا بأس بذلك وفعل ذلك في مكان واحد أحب ا وقال مالك في "الموازية": يقلد هديه ثم يشعرف ثم 
يتجلله إن شاء ثم يركع ثم بحرم فالسنة اتصال ذلك كله. وقي "شرح اللباب": إن بعث اهدي يقلده من بلده وإن 
كان معه فهو من حيث يحرم هو السنة» كذا في "شرح الكنز" وفي "العيني" على "البخاري" قال ابن بطال: 

أراد أن يحرم بالحج أو العمرة وساق معه هديا لا يقلده إلا من ميقات. و كذلك يستحب له أن ا 
ذلك الميقات على ما عمل به البي ل في الحديبية وني حجته أيضاء وكذلك من أراد أن يبعث يمدي إلى البيت 
ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده» فإنه يجوز له أن يقلده ويشعره في بلده ثم يبعث. كما فعل النبي يه إذ بعث 
يحديه مع أبي بكر عه سنة تسم ولم يوحب ذلك على البي ك إحراماء وعلى هذا جماعة أئمة الفتوى مالك 
وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق إلى آخر ما بسطه. "وهو" أي اهدي أو ابن عمر 
"موجه للقبلة" ولي النسخ الهندية: متوحه للقبلة» أي في حال التقليد والإشعار» من سنته أن يكون اهدي موحها 
إلى القبلة» وكذلك قال مالك وكذا من سنة المباشر لذلك أن يكون متوجها إلى القبلة. "يقلده بنعلين" قال 
الباجي: هذا هو المستحب أن يقلده بنعلين في رقبته» وإن قلدها نعلا واحدة فقد قال مالك: إعزئه النعل الواحدة 
وتقدم في أول الحديث شيء من ذلك. وف هامش "أحكام الإحكام": استحب تقليد النعلين لا واحدة» وقد 
اشترط الثوري ذلك وقال غيره: تحرئ الواحدة. "ويشعره" بضم أوله من الإشعار» "من الشق" بكسر الشين أي 
الجانب "الأيسر". احتلف فقهاء الأمصار في أفضلية الإشعار في الأيمن أو الأيسرء وللمالكية قي ذلك أربعة أقوال 
كما في "الدسوقي" و"الإكمال". إذ قالا: وني أولويته في الشق الأيمن أو الأيسر. ثالثها: إنما السنة في الأيسر. 
و یار اک وی ی کی ی ی و اشن ا 
قال: وسن من الحانب الأيسرء وبه قال صاحبا أبي حنيفة» كما في "العيني" وغيره. وقال محمد في "موطه": ويهذا 
نأحذ التقليد أفضل من الإشعار. والإشعار حسن» والإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة لا يستطيع 
أن يدخل بينهماء فليشعرها من الحانب الأيسر أو الأيمنء وهو أي اليسار رواية للإمام أحمد كما في "المغني"؛ وقي 
أحرى له المشهورة عنه وبه قال الشافعي وهو رواية عن أبي يوسف كما في "شرح اللباب": أن يشعر في الأيمن 


كتاب الحج {YY‏ العمل في المدي حين يساق 


ا . 


لم يدفع به به مَعَهُم إذا دفُواء اذا قم مى عَدَاَ لخر نَحَرَهُ قبل أن يَحْلِقَ أو يُمَصْرَه 
وَكَانَ هر بلح هَن E‏ كاتا وير حون إلى ST‏ ورعلفة 
4 - مالك عَنْ تافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ کان إذا طَعَنَ في سنام هذيه وَهُوَ 


يُسْعرُهُ قال: , بِسْم الله والله أكبر. 


- "ثم يساق" اهدي "معه حن يوقف" ببناء المجهول "به" أي بالهدي "مع الناس" أي الحجاج "بعرفة" يوم عرفة» 
يريد أنه يستصحب هديه ويحضر معه في وصوله إلى مكة» وخروجه إلى مي وعرفة» حى يوقف به بعرفة حين 
وقوف الناس» وأما الوقوف في غير ذلك من الأيام رکرو كذا في "التق" وسيأي الكلام على تعريف 
الهدايا قريباء "ثم يدفع" ببناء الجهول "به" أي اهدي 'معهم" أي الناس "إذا دفعوا" ببناء الجهول أي أفاضوا ورحموا 
من عرفة بعد غروب الشمسء "فإذا قدم" ابن عمر "مئء؛ غداة يوم النحر" لرمي جمرة العقبةء وبعد ذلك "نحره" أي 
اهدي قال الباجي: فاا جوز غره لاء وعلق هذا قول مالك وجتاعة أصحابه إلا أشهب» فقد روي عنه الحواز 
ليلا. "قبل أن يحلق أو يقصر" لقوله عز اسمه: ولا تخلقوا رونك كم حَتَى يَبْلعَ الهَدَيُ محل (لبقرة: :9 "وكان 
هو" أي ابن عمر "ينحر هديه بيده "يعن کر ق هوو کے إن مه كنا قله ربد قر لي كل 
ثلاثا وستين بدنة بيده في حجة الوداع» "يصفهن" بالصاد المهملة وتشديد الفاء المضمومتين. "قياما" لقوله عز اسمه: 
«إفاذ كوا اسم الله عَلَيِهَا صواف (الحج:د جمع صافة» "ويوجههن" أي الهداياء وإفراد الضمائر في أول الأثر 
باعتبار اللفظ. "إلى القبلة" اتباعا لفعله ص فإنه كان يستقبل بذبيحته القبلة» قاله أبو عمرء قال القاري قي "شرح 
اللباب": واستحب الجمهور استقبال القبلة» و كان ابن عمر يكره أن يأكل مما لم يستقبل به القبلة» وقال ابن رشد 
في "البداية": أما استقبال القبلة بالذبيحة فإن قوما استحبوا ذلك وقوما أجازوا ذلك وقوما أوحبوه. وقوما كرهوا 
أن لا يستقبل ما القبلةء والكراهية والمنع موحودان في المذهب, أي في مذهب المالكية» وحعل الباحي ذلك سنةء 
"ثم يأكل" بنفسه "ويطعم" غيره؛ لقوله عز اسمه: لفكلُوا مها وََطْعمُوا قانع والْمُعرّ «لحح:٠٠»‏ ولقوله كه في 
بدنات حمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأً: من شاء اقتطع» أخرجه أبو داود برواية عبد الله بن قرط. 
كان إذا طعن إلخ: أي ضرب "في سنام" بفتح السن المهملة» "هديه وهو يشعره" أي إذا شرع في الإشعار» "قال 
بسم الله والله أكبر" امتثالا لقوله عز اسمه: وكيوا اله على ما هداكم (البقرة:18). قال الباجي: وهو على معن 
التسمية على ابتداء النسك؛ ويحتمل أن تكون التسمية للإيجاب كما يسمى للذبح» وهذا ما رواه أشهب عن مالك 
في "العتبية": أن من تولى إشعار هديه قال: بسم الله والله أكبرء وفي "شرح اللباب" قال الكرماني: يستحب أن 
يكبر عند التوحه مع سوق الحهدي., ويقول: الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ثم الأئمة بعد 
اتفاقهم على أن لا تشعر الغنم اختلفوا في إشعار الإبل والبقرء قال الباجي: هذا إذا كان للبقر أو الإبل أسنمة» - 


كتاب الحج t4‏ العمل في الهمدي حين يساق 


ا 


A‏ - مالك عَنْ نافع: ن عَبّْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يُجَلا ا القبَاطِيَّ وَالأنماظ: 


= فإن لم يكن ها أسنمة فإها تقلد ولا تشعرء رواه العتبي. واختار ابن حبيب أن تشعر الإبل والبقر وإن م يكن 

ها أسنمة. وحه قول مالك: أن الأشعار مختص بالسنامء بدليل أنه لا يفعل ثي غيره مع وحوده فإذا عدم فقد 
عدم محل الإشعار كالغنم. ووجه قول ابن حبيب: أن هذا هدي من الإبل و البقر فكان حكمه أن يشعر كاليي 
لما أسنمةء وأما الغنم فلا يشعر جملة. 

اهدي ما قلد إلح: ببناء الجهول» وتقدم أن التقليد سنة بالإجماع قي الإبل والبقر ومختلف في الغنم. وأنكر ابن 

حزم التقليد في البقرء "وأشعر" ببناء الجهول أيضاء وتقدم الخلاف في حكمه هل هو سنة أو حسن أو مكروه؟ 
ثلاثة أقوال للعلماء فيه واختلفوا أيضا في كيفيتهء قال الأبي في "الإكمال": اختلف في كيفية الإشعارء فلمالك 
قي "المدونة": أنه يشعر عرضاء وقال ابن حبيب: طولاء وفسر الباحي الطول بأنه من المقدم إلى المؤوحر قال: وإنما 
كان كذلك لينتشر الو ار SS N‏ حقيقة الطول والعرضء بأن 
اراد من العرض في كلام الإمام مالك هو أيضا من الذنب إلى العنق» "ووقف” ببناء المجهول "به" أي بالهدي 
"بعرفة" قال الباحي: يريد أن هذا اهدي الكامل الصفات والفضائلء وقال الزرقاني: فغيره ليس يمدي إن اشتراه 
عكة أو مين ولم يخرج به إلى الحلء وعليه بدله» فإن ساقه من الحل استحب وقوفه بعرفة» هذا قول مالك 
وأصحابه كما في "الاستذكار". قال الباحي: الأصل قي ذلك أن اهدي من شرطه أن يجمع فيه بين الحل والخرم» 
ولا يتحزئ من اشتراه بالحرم أن ينحره بالحرم دون أن يخرحه إلى الحلء هذا مذهب مالك وقال أبو حنيفة 
والشافعي: إن اشتراه في الحرم ونحره فيه أجزأه. والدليل على ما نقوله: أن البي يل جمع في هديه بين الحل 
والحرم؛ لأنه قلده وأشعره بذي الحليفة وساقه إلى البيت. 

كان يجلل إلخ: بضم الياء وفتح اليم وكسر اللام المشددةء "بدنه" بضم أوله وسكون الدال ويضمء جمع بدنة 
ا ا ی الا بال عن لود 
الحيوان من الإبل والفرس والحمار والبغلء وهذا من حيث العرف. لكن العلماء قالوا: إن التجليل مختص بالإبل 
من كساء ونحوهاء كذا في "العيي"؛ "القباطي" بضم القاف على ما ضبطه صاحب "لمحلى" جع القبطي - بالضم 
- ثوب رقيق من كتان. يعمل مصر نسبة إلى القبط بالكسر على غير قياس» فرقا بين الأنساب والثوب» وبسط 
النووي في "تهذيبه" الاحتلاف في ضم القاف وكسرها في القبطية؛ ثم قال: واتفقوا على أن جمعها قباطي بفتح 
القاف وهي ثياب تعمل ممصرء كذا قاله الهروي والجمهورء وقال الزبيدي: هو ثوب من كتان يتخذ عمصر. ‏ - 


كتاب الحج {o‏ العمل في الهدي حين يساق 


الل ت يفف ث يا إلى الْكَعْبَة' يكوا يها 


3 عي باخلال 


لقا قلق اللامال EN oS‏ 
دنه حي كيت الكَعْبّة هذه الكسْرَة؟ فقال: كان يَتَصَّدَّقْ بها. 


الدياج ابن عمر 

- "والأنماط" بفتح همزة جمع نمط بفتحتين» ثوب من صوف ذو لون من ألوان» ولا يكاد يقال للأبيض: نغط» قاله 
الزرقاني» وقال الباحي: هي ثياب ديباج» وقي 'المجمع": هي ضرب من البسطء له حمل رقيق, "والحلل" جمع حلة 
ل ا ل كذا في "المجمع", قال الباجي: 
يريد أنه كان يكسوها إياها إذا أهداهاء وهذا يقتضي أن بعلل الأبيض والملون والخز والكتان وسائر أنواع الثياب» 
وقال مالك: ولا تحلل بالمحلق وغير ذلك من الألوان خفيف. والبياض أحب إليناء وفي "العيي" قال ابن بطال: كان 
مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون بحليل البدنء وسيأقي عن "يهجة النفوس" الاتفاق على عدم وجوب التجليل. 

ثم يبعث ها إلخ: بالجلال "إلى الكعبة فيكسوها إياها" الضمير الأول إلى الكعبة والثاني إلى الجلل» قال الباجي: 
يريد أنه كان یری أن هذا أحق ما صرفت إليهء إذا كانت البدن ها تعلق بالبيت» وكانت تحللء وكانت الكعبة 
ما يشرع كسوهّاء فكأن ما يليق بها مصروفا إليها. وقال أبو عمر: لأن كسوهًا من القرب وكرائم الصدقات» 
وكانت تكسى من زمن تبع الحميري» ويقال: إنه أول من كساهاء فكان ابن عمر يجمل بحا بدنه؛ لأن ما كان 
لله فتعظيمه وبحميله من تعظيم شعائر الله ثم يكسوها الكعبة» فيحصل على فضيلتين وعملين من البر» قلت 
وهذا كان في أول الأمرء ثم كان حش يتصدق ها كما سيأق قريبا. 

يصنع بجلال !ج بكسر جيم وحفة لام» جمع جل كما تقدم قريباء "بدنه" جمع بدنة» "حين كسيت" ببناء 
المجهول» "الكعبة هذه الكسوة" المعروفةء قال صاحب "امحلى": يعي الديباج» وأول من كساها ابن الزبير» و كانت 
كسوقا المنسو ج» وذكر في "التعليق الممجد": لعل المراد بما ما كساها به عبد الملك بن مروان من الديباج» و كان 
قبل ذلك في زمن الخلفاء تكسى بالقباطي كما بسطه العييْ» وسيأتي شيء من ذلك في آخر الحديث» ويأت فيه 
أيضاً: أن عمل ابن عمر كان إذا كان أمر الكسوة إلى العامة» ثم لما صار أمرها إلى الأمراء تصدق ها 

فقال !ج ابن دينار "كان" ابن عمر "يتصدق ها" أي بالجلال» قال الباحي : معن ذلك: أن جلال البدن كانت 
كسوة الكعبةء و كانت أولى بها من غيرهاء فلما كسيت الكعبة رأى أن الصدقة يما أولى من غير ذلك؛ لأن الهدي وإن 
كان له تعلق بالبيت فإن مصرفه إلى المساكين ومستحقي الصدقةء ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يكسو جلال بدنه 
الكعبة قبل أن ب يعلم أن البي يق كان يقسم جلال بدنه فلما علم ذلك رجع إليه وأخذ به. وقال المهلب: ليس 
التصدق يجلال البدن فرضاء وإنما صنع ذلك ابن عمر «؛ لأنه أراد أن لا يرحع في شيء أهداه لله ولا في 
شيء أضيف إليهء وأحر ج محمد في "موطنه" برواية نافع: أن ابن عمر ده كان يجللها بالحلل والقباطي والأنماط» - 


كتاب الحج ۳٦‏ العمل في اهدي حين يساق 


: عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ كان يُقول في الضّحايا وَالْبَدْنِ: التي 


e 6 E O‏ ا 5 2 ”و ر 
۹ - مالك عَنْ نافع: أن عبد الله بْنَ عَمَرَّ كان لا يَشق جلال بُدنه. ولا يُجَللهاء 


حتى يَْدْوَ من منى إلى عرفة. 


o 3‏ 3 0 و e‏ کا 
۰ - مالك عن هشام بن عرو عن أبيه: انه كان يقول لبنيه: a‏ أ ايها لادان 


2 م يبعث بلاهًا فيكسوها الكعبة» قال: فلما كسيت الكعبة هذه اا گسوة» أقصر من الجللال: 5 احرج عن 
مالك قال: سألت عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر يصن نعاال بدنه حى أقصر عن تنك الكسوة؟ قال: كان 
يتصدق ها. ثم قال: قال محمد: وهذا نأحذ ينبغي أن يتصدق بعلال البدن ونخطمهاء ولا يعطي الجزار من ذلك 
شيئاء ولا من لحومهاء بلغنا: أن البي د بعث مع علي بن أبي طالب ديه هدي فأمر أن يتصدق ناله 
و خطمه وأن لا يعطي الحزار من خطمه وجلاله شيئا. 

الضحايا: جمع ضحية ك"هدية"ء وهدايا: ما يذبح في يوم من أيام النحر على وجه التقرب. قاله القاري. 
"والبدن" بسكون الدال وضمها جمع بدنة متحر كة. "اللي" کے" کرے "فما فوقه" أي فما يكون أكبر من 
الثي وف "التعليق الممجد": الثنى من الإبل ما له حمس سنين وطعن في السادسة. ومن البقر ما له سنتان وطعن 
ف الثالئة. ومن الغنم ها له سنة وطعن 6 الغانيةء كذا قال القاري. وق "الدر المحتار" اللي ابن مس من الإبل» 
وحولين من البقرء وحول من الشاة. لا يشق جلال بدنه: جمع بدنةء أي لا يقطعها من موضع؛ لفلا تفسد 
وتكون قابلة لأي انتفاع كان وعلق البخحاري في "صحيحه": وكان ابن عمر لا يشق من الحلال إلا موضع 
السنام» فإذا نحرها نزع جلاها مخافة أن يفسدها الد ثم يتصدق ها. 

ولا يجللها إخ: لا يكسوها الخلال» "حي يغدو من مى إلى عرفة" قال الباحي: ومعن ذلك أن جلال البدن 
تشق على أسنمتها لمعنيين: أحدهما: أن يبدو الإشعار. والثان: أن ذلك أثبت ها على ظهور البدنء قال مالك: 
وذلك من عمل الناسء وما علمت أن أحدا ترك ذلك إلا عبد الله بن عمر» وذلك أنه کان ڃلل الحلل والأغاط 
المر تفعة. فکان يترك ذلك استبقاء للثياب» و لم یکن نجلل إلا حين يغدو من مين إلى عرفة؛ لتبقى الثياب جاههاء 
ولا تتغير بطول اللبس فا. قال ابن المبارك: كان ابن عمر يجللها بذي الحليفةء فإذا مشى ليلا نزع الجلال فإذا 
قرب من الحرم جللهاء وإذا حرج إلى مى جللهاء فإذا كان حين النحر نزعهاء فعلى هذا يحتمل أن تكون هذه 
الرواية مخالفة لرواية مالك ويحتمل أن يكون مالك إنما قصد الإخبار عن آخر عمله فيهاء واستوف ابن المبارك 
الإخبار عن جميع أحواها. 


کتاب الحج EV‏ العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 


العكل بق لدف إذا عطب أو ضّل 
١‏ - مالك عَنْ هشام بْن غْروة» عن أبية: ان صَاحِبٌٍ هَذْي رَسُولٍ الله يفل قَالَ: 
ا رَسُول الها كيف اصع ما عب ين الْهَذي؟ فقال له ر سول الله طيله: كل بَدَنَةٍ 
عَطِبَتْ من الذي ا ان قلادتهًا في دمهاء تم حل بها وَييْنَ اناس بأكلونها: 


يا بني !لخ: بفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتيةء "لا يهدين" بضم المثناة التحتية وبالنون الثقيلةء "أحدكم لله من 
البدن" بضم الدال وسكوفا جمع بدنة. "شيئا يستحبي أن يهديه لكريعه. فإن الله أكرم الكرماء"؛ جمع كريم: وهو 
الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل؛ "وأحق من اختير له" قال الباحي: ومع ذلك: الوعظ هم والنهي عن 
أن يهدي أحدهم من الهدي ما يستحيي أن يهديه لمن يكرم عليه وذكرهم بأن الله عزوجل أكرم الكرماء وأحق 
من استحبي منه أن يهدي له الحقير» وأولى من اختير له الرفيع. إذا عطب إلخ: قوله: عطب ك"فرح": هلك 
كذا في "المصباح". وفي "المجمع' عطب المهدي هلاكه. وقد يعبر به عن آفة تعتريه» فتمنعه من السيرء فينحر» 
ومقصود الترجمة: أن اهدي سواء كان واجبا أو تطوعا إذا عطب ف الطريق فما يفعل به» وهل يجب عليه البدل 
أم لا؟ وكذلك إن ضل وكذلك إن نحر العطب أو الضال بعد الوجدان هل يجوز الأكل منه أم لا؟ 

كيف أصنع بما عطب إلخ: بكسر الطاء أي قارب الملاك» وقيل: وقف في الطريق وعجز عن السير. قال المحد: 
عطب ك"فرح": هلك والبعير والفرس انكسر. "من المدي" قال الباحي: يحتمل أن يكون سوالا عن جميع جنس 
اهدي» ويحتمل أن يكون سوالا عن هدي معهود عندهماء وهو للدي الذي بعث به د معه وهو الأظهرء 
فسواله عما يصنع مما عطب منهء وذلك يحتمل معنيين من جهة اللفظ: أحدهما: العطب من جهة الموت والفوات» 
غير أن جواب الي جلا بمنع هذا. والمعن الثاني: أن يكون المعين: بلغت مبلغا لا يمكن توصيلها معه» وذلك على 
ضربين: أحدهما: أن يكون ذلك منع إيصاها في الوقت وبعده. والثاني: أن بمنع منه في الوقت من إعياء غلب 
عليهاء ويمكن إيصاها بعد الوقت. "فقال له رسول الله 55: كل بدنة عطبت من الهدي" يحتمل الوجهين 
المتقدمين. من استغراق الجنس والعهدء ولا يمتنع أن تكون الأولى .معن العهد, والثانية لاستغراق الجنسء كذا في 
"المنتقى". "فائحرها" وجوباء كما جزم به الزرقاني. فهو عند المالكية؛ وأما عند غيرهم فيختص الوحوب بالتطوع 
لا الواحبء "ثم ألق" بصيغة الأمرء "قلادتها" بكسر القاف: المفتولة الي بعل في العنق من حيط وفضة وغيرهماء - 


کتاب الحج ۳۸ العمل في اهدي إذا عطب أو ضل 


٩‏ ےت 
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۲ - مالك عن ابن شهاب» عن سَعيدٍ بن المسَيّب انه قال: من ساق بدلَة 
طوعًا فلت حرا تم على ينها وَين اناس يأكلوهاء فيس عليه شيء» ون 
أكل نها أو مر مَنْ تأكل نها عَرِمهَا. 

مالك عَن نور بن رنڊ الَبليّء عَنْ عَبْد الله بن عباس بل َلِكَ. 


= وف بعض النسخ المصرية: قلائدهاء بصيغة الجمع. "قي دمها" حكي عن الإمام مالك في تأويل الأمر بذلك قولان: 
الأول: ما حكي عنه أنه قال مرة: أمره بذلك؛ ليعلم أنه هدي فلا يستباح إلا على الو جه الذي ينبغي ١‏ وإليه يؤول ما 
قال الباحي: روى عنه ابن المواز أنه عَلمٌ للإذن للناس في أكلهاء وحاصلهما واحد. وهو أن الأمر بإلقاء القلادة في 
الدم للإشارة وإعلام للناس بأن هذا هدي عطب. فينبغي أن يأكله من يجوز له أكله. والثاني: أنه تأوله مرة على أنه 
في أن ينتفع منها بشيء حين لا تحبس قلادقا؛ لتقلد بها غير يعي لا يستبقي شيئا منها ولا يتشبث بشيء من أمرها 
حى القلائد على قلتها و بزازها. م حل" بصيغة الأمر من التخلية, واستدل هذا اللفظ الباحي وغيره من المالكية: 
أنه لا يلي تفريق ذلك على الناس. "بينها وبين الناس يأكلوفا" الظاهر إسقاط النون؛ واب الأمرء لكن التقدير: 
فهم يأكلوفاء زاد مسلم وغيره في حديث ابن عباس: ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك. قال المازري: قيل: 
ماه عن ذلك حماية أن يتساهل» فينحره قبل أوانه: وقي "العيني" عن "التوضيح": اختلف أهل العلم قي هدي 
التطو ع إذا عطب قبل محله» فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منهء روي ذلك عن ابن عباس» وهو قول 
مالك واي حنيفة والشافعي. ور حصت طائفة ي الأكل منه» روي ذلك عن عائشة وابن عمر ی قلت: وهكذا 
حكى الموفق موافقة الشافعي لأحمد في المنع من أكل هدي التطوع» والإباحة من هدي الواجب إذا عطبا. 

من ساق بدنة إلخ: أو غيرها من اهدايا. "تطوعا" فلاف الواجبء "فعطبت" بكسر الطاء أي قاربت الملاك. 
"فنحرها ثم خحلى" من التخليةء "بينها وبين الناس" قال صاحب "المحلى": التعريف فيه للعهد, والمراد الذين يتبعون 
القافلة ويلتمسون الساقطةء أو جماعة غيرهم وهي قافلة احری» قاله الطيي. قلت: ويدخل فيهم الفقراء والأغنياء 
ما حلا المهدي» ورسوله عند المالكيةء والناس الفقراء خاصة عند الحنفية» و كذلك عند الشافعية والحنابلة ما حلا 
أهل الرفقة» "يأكلوها فليس عليه شيء" أي لا بدل عليه ولا ضمان, "وإن أكل منها" المهدي "أو أمر من يأكل 
منها" سواء كان المأمور غنيا أو فقيرا عند المالكيةء ويختص الضمان بإطعام الغ عند الأئمة الثلالةء "غرمها" 
بكسر الراء أي دفع بدلما هديا كاملا لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على أصح القولين في المذهب. قاله الزرقان» 
قال ابن رشد: اختلفوا فيما يحب على من أكل منه فقال مالك: إن أكل منه وجب عليه بدله. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل. أو أمر بأكله طعاما يتصدق به 


وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين. 


كتاب الحج e۴۹4‏ العمل في اهدي إذا عطب أو ضل 
67 - مالك عَنْ ان شهاب ائه َالَ: مَنْ أَهْدَى بَدََةَ جَرَاء أو تذرًا او هي تمم 
فَأْصِيبَتْ بالطريقء فَعَليْهِ لبَدَلُ. 

4 - مالك عَنْ نافع عن عبد الله بن عَم أنّهُ قال: مَنْ أَهْدَى بد دة تُه ضَلّتْ 
عاق فإنها إن کات ندرا ادلی :وان کات تطر عا كن قاء اندلا وإن ا كه 


مالك أَنّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعلْم يَقُولُونَ: لا يأل صَّاحِبُ الْهَدْي من الْجَرَاءِ وَالنْسْكِ 


من أهدى بدنة 3 واحبة مثل أن تكون "جزاء" عن صيد لزمهء "أو نذرا" أوجبه على نفسه غير معين» "أو 
E‏ "فأصيبت بعتت وخ يي وكا لح الم الفا ربعي المصرية؛ وق 
س "فأصيب" بلفظ التذكير» "في الطريق" كذا في النسخ المصرية» وف المندية: بالطريق» والأوجه: الأول. 
تا يدك رشع ا و و ا ر 
تقدمء إلا أن الإمام مالكا يلك لم يجوز بيعه» قال ابن رشد: أما الهدي الواحب إذا عطب قبل ع فإن لصاحبه 
أن يأكل منه؛ لأن عليه بدله. ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل» وكره ذلك مالك. 
من أهدى بدنة إلخ: مثلاء وهكذا حكم غيرها من الهداياء "ثم ضلت" فلم توحد على وقت النحرء "أو ماتت" 
قبل بلو غ امحل "فإنها إن كانت نذرا" أي واجبة في الذمة غير معينة» قال الباحي: يريد نذرا متعلقا بالذمة» وهذا 
حكم كل هدي متعلق بالذمة» من جزاء صيد أو قران أو تمتع» أن يبدل إن ضلء "أبدلها" أي يجب عليه بدها؛ 
لأن وجوبه متعلق بالذمةء فلا تبرأ حى ينحرء وتقدم في أول الباب الإجماع على ذلك من كلام الموفق» "وإن 
كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها" أي لم يبدها وحكى شيخنا في "المصفى" الإجماع على ذلك نعم 
احتلفوا حدا فيما إذا وحد بعد الضلال» وبسط الباحي أقوال المالكية في ذلك و كذلك الموفق وغيره. 
من الجزاء: للصيد "والنسك"”, والمراد بالنسك في اصطلاح المالكية كما جزم به الزرقاني وغيره: هو ما كان 
لإلقاء ثفث أو رفاهية بمنعها الإحرام» وقال الأبي في "الإكمال": إن دماء الحج تنقسم إلى هدي ونسك فالهدي 
عندنا ما كان لحزاء أو تمتع أو قران أو فساد أو فوات» وعند الأحناف الحدي على نوعين: هدي شكرء وهو 
هدي المتعة والقران والتطوع» وهدي جبر: وهو سائر الدماء الواجبة ما عدا الثلاثة» وكل دم وجب شكرا 
فلصاحبه أن يأكل منه ما شاءء ولا يتقيد ببعض منه» ويو كل الأغنياء والفقراءء ولا يحب التصدق لا بكله ولا 
ببعضه» بل يستحب أن يتصدق بثلثه» ويطعم ثلثه. ويهدي للأغنياء ثلثه» و كل دم وجب جبرا لا يجوز له الأكل 
منه ولو كان فقيراء ولا للأغنياء» ويجب التصدق بجميعه» حي لو استهلكه بعد الذبح كله أو بعضه لزم قيمته 
للفقراءء فيتصدق با عليهم. 


كتاب الحج م544 هدي الحرم إذا أصاب أهله 


هَدي الْمُحْرِم إذا أُصّاب َهْلَهُ . 


0٥‏ - مالك لكان ا E‏ بن أبي طالب وَأبَا هُرَيْرَةَ سُئلوا 
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أصاب اهله: أي جامع اهله. قال ابن رشد: اتفقوا على ان من وطوء قبل الوقوف بعرفة فقد افسد حجه» 
و كذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعىء واختلفوا في فساد الحج بالوطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل 
رمي جهرة العقبة وبعد رمي الجمرة قبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب. قال الموفق: اما فساد الحج بالجماع 
في الفر ج فليس فيه احتلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام 
إلا الجماع» والأصل ك ذلك ما روي عن ابن عمر: أن رجلا سأله فقال: إن وقعت بامرأقي وخن عرمان 
فقال: أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس. فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلواء فإذا كان في العام المقبل 
فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا فإن م بدا فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحعتمء وكذلك قال ابن 
عباس وعبد الله بن عمروء وم نعلم هم قي عصرهم مخالفا. وقال أبو حنيفة: إل جامع قبل الوقوف فسد حجه» 
وإن جامع بعده م يفسد؛ لقول البي 5لق: الحج عرفة. ولنا: أن قول الصحابة الذين روينا قوهم مطلق» وإذا ثبت 
هذا فإنه يجب على امجامع بدنة» روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاوس و بحاهد ومالك والشافعي وأبي تور. 
وقال الثوري وإسحاق: عليه بدنة؛. فإك لم جد فشاة. وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه 

وعليه شاة. وإن جامع بعد ال لوقوف فعليه بدنة وحجه صحيح. 
سئلوا: ببناء اللجهول "عن رجا ل أصاب" أي جامع "أهله وهو محرم" أي بالحج كما في النسخ المصرية وكذا 
حكم العمرة. وليس في 0 المندية لفظ بالحج لكنه مراد للسياق "فقالوا" أي الثلاثة: "ينفذان" بضم الفاء 
و بالذال المعجمة أي بمضيان "لوحههما" أي لقصدهما "حي يقضيا" أي يتما "حجهما" يريدون أن عليهما المضي 
في احج الفاسد حى يتما على حسب ما كان يتمان الحج الصحيح. قال ابن رشد: ومما خص احج الفاسد عند 
الجمهور دون سائر العبادات أنه مضي فيه المفسد له ولا يقطعه وعليه دم» وشذ قوم فقالوا: هو كسائر العبادات» 
وعمدة الجمهور: ظاهر قوله تعالى: اموا الحج ال ل (البقرة:137) فالجمهور عمموا والمخالفون 
خصصوا قياسا على غيرها من العبادات» إذا وردت عليها المفسدات. وقال القاري في "شرح النقاية": أفسد 
حجه بالإجماع ومضى في حجه لإجماع الصحابة على ذلك. "ثم عليهما الحج من قابل" كذا في النسخ الهندية» 
وف المصرية "حج قابل" والمعئ واحد أي يجب عليهما قضاء الحج في عام أت قضاء عن هذا الفاسد. وهو إجماع. 
"وافدي" أي يجب عليه مع القضاء اهدي أيضاء وفي "البدائع" فساد الحج يتعلق به أحكام: منها وجوب الشاة 
عندناء وقال الشافعي: و حوب بدنة» ولنا: ما روي عن ابن عباس: أنه قال: البدنة في الحج في موضعين: أحدهها: 
إذا طااف للزيارة جنبا ورجع إلى أهله ولم يعد. والثاني: إذا جامع بعد الوقوف. وروينا عن جماعة من الصحابة = 


كتاب الحج 4:١‏ هدي الحرم إذا أصاب أهله 


عَنْ رَجُلٍ أَصّاب أُملَهُ وهو مُحْرِم فَقَالُوا: مدان ا خْهِهماء ی يَقَضِيًا حَجهُماء 
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م عَليَهِمَا احج من قابل وَالْهَدِي. قال: وقال علي : ن أبي طالب: وَإذَا هاا بالْحَجٍّ 


من عام قابل تَقرَقاء حٌى يَقَضِيًا حَجُّهُمًا. 
٦‏ - مالك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ اه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ يُقول: أن عا وان وم ل 


- أنهم قالوا: وعليهما هدي. واسم الهدي وإن كان يقع على الغنم والبقر والإبل لكن الشاة أدنء والأدن 
متيقن» فحمله على الغنم أولى على أنا روينا عن رسول الله يه أنه سئل عن الهدي فقال: أدناه شاة. 

وقال علي إلخ: يعي وقع في أثر علي حه زيادةء وهي أنهما "إذا أهلا" أي أحرما "بالحج" للقضاء "من عام 
قابل" أي السنة الآنية "تفرقا" وجوبا أو استحبابا قولان للعلماء "حى يقضيا حجهما" أي يتماه؛ لثلا يتذاكرا ما 
وقع منهما أولاء والشهوة قد يج بالتذكر. والمسألة خلافية بين العلماء» وحكى العيئي في "البناية" عن "المحيط" 
و"المبسوط" والإسبيجابي: يستحب الافتراق عند حوف المعاودة» وقال أيضا: ولو كان واحبا لوحب به دم 
كسائر الواحبات قي الحج» وأحاب عن استدلالهم بإحماع الصحابة بأنه إنما يكون حجة إذا انقرض العصرء 
ولم يوجد الخلاف وقد روي عن الحسن وعطاء مثل قولناء وهما قد أدركا عصر الصحابةء فيكون حلافا معتيرا 
فلا ينعقد الإجماع. وحمل القاري في "شرح النقاية" قوم على الاستحباب وقال في "شرح اللباب": لا يجب 
الافتراق في القضاء إلا إذا حافا المجامعة ثانياء فيستحب حيئئذ أن يفترقا عند الإحرام. وقيل: موضع المواقعة» وأما 
ما في "الجامع الصغير" ليست الفرقة بشيء أي أمر ضروري. وقال قاضي خان: ليس بواحب. وقال الزيلعي على 
الكنز: ولنا: أن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولأن الجامع بينهما - 
وهو النكاح - قائم فلا معن للافتراق قبل الإحرام؛ لإباحة الوقاع ولا بعده؛ لأنهما يتذاكران ما لحقهما من 
المشقة العظيمة بسبب لذة يسيرة» فيزدادان ندما وتحرزا فلا مععئ للافتراق» ألا ترى أنه لا يومران يفارقها قي 
الفراش حالة الحيض ولا حالة الصوم مع توهم تذاكرهها ما كان بينهما حالة الطهر والفطرء والافتراق المنقول 
عن الصحابة محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب» ونحن نقول به إذا حيف ذلك. ولي 
"انحلى" أن الإمام أبا حنيفة لم يقل بالمفارقة. وهو المروي عن الحسن و بمجاهد وعطاء: أنهما لا يتفرقان» وما روي 
عن الصحابة من التفريق محمول على الندب» وروى أبو داود في المراسيل عن يزيد بن نعيم: أن رحلا جامع 
امرأته وهما حرمان» فسأل الرحل البي ب فقال" اقضيا حجكما وأهديا هديا. فلم يذكر التفريق في المرفوع. 
يقول: لأصحابه "ما ترون في رحل وقع بامرأته" أي واقعها "وهو محرم" بالحج أو العمرة؟ ولعل سواله كان 
لاختيار أصحابه وتدريبهم وتنبيههم على المسائل» "فلم يقل له القوم شيئا" أي سكتوا عن الجواب» وسكوقم إما 
لأنه لم يكن عندهم علم بذاك أو آثروا تعظيمه والمبالغة قي برف وصرف الأمر إليه. "فقال سعيد بن المسيب" - 
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ELS‏ 
ما ترون في رجل وقع بامراته وهو محرم» فلم يقل له القوم شيئاء فقال سعيد: إن 
داقك عه افرع ممم ع هه E‏ لح كس o‏ ات مهما اه 

رجلا وقع بامرأته وهو محرم» فبعث إلى المدينة يسال عن ذلك» فقال بعض الناس: 
كل LS E Ds E‏ لتق وان مد لدت ا لمر لف فر a‏ 
الذي افسداه» فإذا فرغا رجعا فإن أذركهمًا حج قابل فعليهما الحج والهدي» 


ر : وھ ٤ 2 o7‏ 2 هم اه . ٤‏ د ع ت 7 
ويهلانِ من حيث اهلا بحجهما الذي أَفْسَدَام ويتفرّقانٍ حتى يقضيًا حجهما. 


- حكاية لما وقع من هذه الحادثة قبل ذلك: "إن رجلا وقع بامرأته وهو حرم" بالحج كما يدل عليه جواب 
سعيد» "فبعثك" قاصدا "إلى المدينة" المنورة "شال عن ذلك الأمر" عن علمائهاء "فقال بعض الناس" من علماء 
المدينة: "يفرق" ببناء المجهولء "بينهما" من وقت الجماع "إلى عام قابل" قال الباحي: قول بعض الناس: "يفرق 
بينهما إلى عام قابل" حكاه سعيد بن المسيب على سبيل الإنكار له. ولذلك بين أن افتراقهما إنما يكون من حيث 
يحرمان بالحج ولا فائدة في أن يفرق بينهما قبل أن يحلا من الحجة الي أفسدا؛ لأن وطنهما ف هذا العام لا يفسد 
عليهما حجاء ولا يو حب عليهما هدياء ولا فائدة ف أن يفرق بينهما بعد الإحلال من وقبل الإحرام ڪج 
القضاء؛ لأفهما إنما يكونان حلالين فلا معن للتفريق بينهما. 

فقال سعيد بن المسيب: ردا على ما حكي عن بعض الناس» "لينفذا" بضم الفاء أي ليمضيا "'بوجههما" باللام 
في أوله في النسخ المصرية؛ وبالموحدة قي الهندية أي لقصدهما. "فليتما حجهما الذي أفسداه" لوحوب إتمامه "فإذا 
فرغا" من الإتمام "رجعا" قال الباحي: يعتمل أن يريد بذلك الإباحة» ومعن ذلك أنه يجوز هما أن يرجعا إلى 
منازهماء ويحتمل أن يريد بذلك الوحوب ومعيئن ذلك أن يرجعا إلى موضع يجب عليهما فيه الإحرام. قلت: 
وهذا مبئي على تعيين موضع الإحرام ف القضاء. فمن قال: يتعين الاحرام من موضع إحرام الأداء لا بد أن خمل 
الرجوع على الوجوب؛ ليمكن الإحرام من ذلك الموضعء وتقدم المذاهب لي ذلك في جامع العمرة. "فإن 
أدركهما حج قابل" أي عاشا إلى زمان الحج من السنة الآتية "فعليهما الحج" قال الباحي: يريد - والله أعلم - 
أنهما يستأنفان الإحرام» ولا يجوز هما البقاء على الإحرام الأول :خلاف من فاته الحج؛ فإن له أن يبقى على 
إحرامه الأول ويم حجه عليه؛ لأنه إحرام صحيح. والذي أفسد حجه لا يجوز له أن يتم قضاء عليه؛ لأنه إحرام 
فاسد. "والهدي" قال الباحي: يقتضي أن المدي لا يكون إلا في العام المقبل. "ويهلان" أي يحرمان في القضاءء 
"من حيث أهلا" أي من الموضع الذي أحرما أولا في الأداءء "بحجهما الذي أفسداه". والمسألة حلافية تقدمت في 
جامع العمرة» ولابن أبي شيبة عن عطاء. عن ابن عباس: يحرمان من المكان الذي أحدئا فيه كذا 8 "انحلى" . 
"ويتفرقان" في القضاء "حي يقضيا" أي يتما "حجهما" كما تقدم قريبا مبسوطا. 
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2 
رمه م ع 


قال مالك في رَجُل وفع بارأته في الْحَح ما به وين أن يدقع مِنْ عة رمي اْجَمْرَة: 


ويهديان: أي الرحل والمرأة, "جيعا" أي كلاهماء "بدنة بدنة" بالتكرار؛ لإفادة أن على كل واحد منهما بدنة 
عليحدة. وهذا عند الإمام مالك إذا طاوعته. ففي "المدونة": إن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت 
أو عددا من نساءء. فليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحدى وإن هو أكرههن فعليه الكفارة عن 
كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه لي جماعه إياهن كلهن كفارة واحدةء وإن كان لم يكرههن ولكنهن 
طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن. ولا فرق عند الحنفية في 
جماع المطاوعة والمكرهة قي إفساد المج أو و جوب الجراء. قال "الحداية": ومن جامع ناسيا كان كمن جامع 
متعمداء وقال الشافعي: جماع الناسي غير مفسد للحج وكذا الخلاف في جماع النائمة والمكرهةء هو يقول: 
الحظر ينعدم هذه العوارضء فلم يقع الفعل جناية» ولنا: أن الفساد باعتبار معن الارتفاق في الإحرام ارتفاقا 
مخصوصاء وهذا لا ينعدم بمذه العوارض. وفي "شرح اللباب" لا فرق ف المجامع بالنسبة إلى هذا الحكم وإن كان 
يتفاوت بالإثم وعدمه بين العامد والناسي والطائع والمكره والحج والعمرة والرحل والمرأة. وقد عرفت فيما سبق 
أن الواحب عند الحنفية في صورة الإفساد شاةء وفيما بعد الوقوف الذي لا فساد فيه بدنة. 

رجل وقع بامرأته: أي جامعها "في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة وبين أن يرمي الحمرة"» وأنت خبير 
بأنه إذا كان الجماع قبل الدفع من عرفة فيكون قبل الرمي بالأولى» لكنه ذكر الرمي أيضا استطرادا؛ لأن التفريق 
عندهم في الفساد وعدمه باعتبار التحلل الأول» وعند الحنفية باعتبار الوقوف بعرفة "إنه يحب عليه" إتمام هذا 
الي افده وب "الخد" أيها "وحج قابل" قضاء لما أفسده. قال الباحي: المصيب لأهله لا يخلو أن يكون 
أصامما قبل الوقوف بعرفة أو بعد ذلك فإن كان أصاما قبل الوقوف بعرفة فلا حلاف في فساد حجهما وأنه 
جب عليهما الهدي وحج قابلء وقوله: "فيما بينه وبين أن يدفع من عرفة" نص على ما كان قبل وقوفه بعرفة» 
ونص بعد ذلك على ما كان بعد رمي الجمرة؛ ولم ينص على من وطئ بعد الوقوف وقبل الرميء وقد روى 
القاضي أبو محمد عنه في ذلك روايتين: إحداهما: وهي المشهورة أنه قد أفسد حجه وما قال الشافعي. والثانية: 
أنه لا يفسد حجه. وها قال أبو حنيفة, هذا إذا كان وطؤه يوم النحر قبل غروب الشمسء فإن كان بعد غروب 
الشمس من يوم النحرء فقد روى أصحابنا عن مالك فيمن وطئ الغد من يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض م يفسد 
حجه» وليس بمنزلة من وطئ يوم النحر وعليه عمرة وهدي لوطه وهدي آخخر لما أخر من رمي جمرة 
العقبة» ووجه ذلك: أن التحلل قد حصل بالقضاء وقت الرمي وخروجه. "قال: فإن كانت إصابته" مصدر 
مضاف إلى فاعلهء "أهله" بالنصب مفعول المصدر "بعد رمي الجمرة" قال الباحي: الوطئ بعد الرمي لا يخلو أن 
يكون قبل الإفاضة أو بعدهاء فإن كان قبل الإفاضة فلا يخلو أن يكون يوم النحر أو بعده» فإن كان يوم النحر - 
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له تحب عليه الذي وَحَجّ قابل قال ل ا ل 


فا ماعل أن تر و نودي ول غ حح قابل: قال مَالك: وَالْذِي يُفِسِدٌ الح 


= فقد احتلف فيه قول مالك والمشهور عنه: أنه لا يفسد حجه. قال القاضي أبو اخسن: وهر الصسحيح» وقد 
قال أيضاً: يفسد قبل الإفاضة, وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وإن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فلا يخلو أن 
يكون ذلك يوم النحر أو بعده. فإن كان يوه النحر فقد احتلف أصحابنا في فقال ابن القاسم وابن كنانة 
وأصبغ: لا يفسد وليس عليه إلا الهديء وقال أشهب وابن وهب: يفسد حجى فإن كان وطؤه بعد يوم النحر 
نقد ررق ا ی عو ی لاني ا تلت ها جعي بين مذهب أبي حنيفة والشافعي ليس بصحيح. 
نعم» قال به بعض السلف كما تقدم قي أول الباب من "المغن' : و"الفرو ع". وعلم من هذا كله أن مسألة الباب 
هي وطء من أصاما يوم النحر بعد الرمي قبل طواف الإفاضة. فإغا عليه أن يعتمر أي يحرم بالعمرة من الحل 
ويأني بأفعاها ويهدي حنايته على طواف الإفاضة» وليس عليه حج قابل؛ لأن حجه الأول م يفسد؛ لوقوع 
الوطوء بعد التحلل الأول وهذا على المشهور من مذهب الإمام مالك. وصححه أبو الحسن كما تقدم قريباء قال 
الباحي: فإذا قلنا: لا يفسد حجه فإنه يلز مه عمرة وهدي. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب عليه عمرة» والدليل 
على صحة ما نقوله: أن عليه أن يأتي بطواف الإفاضة في نساك م يدخحل عليه نقص الو لو وذلك لا يكون إلا 
بالعمرة؛ أن الطواف لا يكون في ر قي الاحرام إلا نحج أو عمرة. وقد قلنا: إنه لا حج عليه فلزمته العمرة. 
قال مالك: في تفصيل ما يفسد المج والعمرة من الجمان ودواعيه "والذي يفسد المج أو العمرة" من الجماع 
"حى يجب عليه في ذلك اهدي في الحج أو العمرة" هكذا في أكثر النسخ المصرية وافندية. قال الباحي: في الحج 
أو العمرة يحتمل معنيين: أحدهما: أن الإفساد وحد قي أحدهما فيجب بذلك اهدي والقضاء فاحترأ بذكر 
الإفساد عن ذكر القضاء. والثاني: أنه يريد يجب عليه بذلك اهدي في الحج أو العمرة الذي هو القضاء عما 
أفسده منهما. قلت: وهذا التوجيه يختص ممسلك الإمام مالك؛ إذ يجب عنده الهدي في القضاء كما تقدم قريباء 
وق بعض النسخ خ المصرية محله "مع احج ج أو العمرة" بلفظ أمع "بدل في" وهو لا يحتاج إلى توجيه. "التقاء الختانين" 
أي حتان الرحل وخحفاض المرأة فهو تغليب. قال صاحب انحلى " : الموصول مع الصلة مبتداً والتقاء الختانين 
'وإن ل يعي يعن أن التقاء الختانين وهو يلزم الإيلاج كما تقدم في أبو اب الغسل يفسد الحج 
0 يتحقق الإنزال؛ لأن كل حكم يتعلق بالوطء فإنه يتعلق بالتقاء الختانين من إفساد الصوم ووجوب الغسل 
والحد والمهر وغير ذلك ولا حلاف بين ذلك قي العنماء. وكذلك الا حلاف بين الأئمة في المرحح عنهم أن الدبر 
قي ذلك في حكم القبلء نعم اختلفوا في الوطى بالبهيمة كما تقدم "قال" مالث: "ويوجب ذلك" أن اهدي مع 


إفساد الحج او العفرة ايشا الماء الدافق" بدون الجماع» "إذا كان خحروجه من مباشرة" للجسد, ولف یک ابا 
الإنزال بإدامة النظر وإدامة الفكر عند المالكية كما جزم به الزرقاني. و عند اخنفية لا يفسد شيع من الدواعي» - 
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أو الْعْمرَةَ حَتَّى يج جب عليه في ذلك الذي ف لح أو الْعُمْرَةٍ التقاءُ الْحمَائينِ وان 
ل ا دَافقَ» ا : ويوحب ذلك أَيْضًا الحا الدّافق» إذا کان من مَبَاشْرَةٍ ټی فَمًا 


رَجُل ذَكْرَ شِيًْا حَتَّى حَرَجَ مِنْهُ مَاء دَافِقٌ فلا أَرَى عله شَيًْا. قال مالك: 00 


وهو فول أبي حنيفة والشافعي 


رجلا قبل انرا ولم يكن ِن َلك ماء ذافق لم کن عليه في القبلةٍ إلا دي. قال 


وأقله شاة 


مالك: وَلَيْس عَلَى الْمَرأة ّي يُصِيبها رَوْحَهَاء وهي مُحْرِمّة مِرَارًا في الْحَجّ 0000 


= نعم يفسده الاستمناء عند المالكية, وأما اهدي فتجب البدنة في الإنزال والشاة بدونه عند الإمام أحمد. وبحب 
الشاة عند الحنفية والشافعية سواء أنزل أو لم ينزلء وعند المالكية هو في حكم الجماع في اهدي أيضاً. 

فأما رجل ذكر شيئا: بدون الاستدامة على ما هو المشهور عند المالكية» وعليه حمله الزرقاني» لكن قال الباجي: 
ظاهره الاستدامة كما سيأ في كلامه. "حي ن حر ج منه ماء دافق' ' أي وقع الإنزال بالتذكر "فلا أرى عليه شيا" 
أي فساداء ولكن يستحب له اهدي عند الأيمري, ورحح غيره الوجوب. قاله الزرقاني. قلت: لكن قوله: "لا أرى 
عليه شيئا" ظاهره ينفي الهدي مطلقا. ولو أن رجلا قبل: بتشديد الموحدة من التفعيل؛ "امرأته ولم يكن من 
ذلك" أي من أجل التقبيل "ماء دافق" أي لم يقع الإنزال» وقيد بذلك؛ لأن القبلة مع الإنزال مفسدة عنده» ففي 
"المدونة" قال مالك: إن هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج قابلا وقد أفسد حجه. "لم يكن عليه في القبلة 
بدون الإنزال إلا ادي" قال الباجي: لأن القبلة بمنوعة لحرمة الإحرام» فإذا لم تفض إلى الإنزال لم يجب بها إلا اهدي 
وإنما وجب اهدي؛ لأنه أدحل على نسكه نقصا ما أتاه من الاستمتاع» وقد روى ابن المواز عن مالك: أن هديه 
بدنة» ووجه ذلك: أنه هدي يجب بالاستمتاع فكان بدنة كهدي الاستمتاع. 

المرأة التي يصيبها: أي يجامعها "زوجها وهي محرمة" أي يطأها في حالة الإحرام "مرارا" أي عدة مرات سواء 
كان "في الحج أو العمرة" وكذلك حكم الرجل إذا وطئ امرأة مرات أو نساء في الحج أو العمرة» "وهي له في 
ذلك مطاوعة" قيد بذلك؛ لأن هدي المكرهة لا يجب عليها عند مالك بل يتحمله عنها الزوج كما تقدم قريبا 
"إلا الهدي" الواحد "وحج قابل" قضاءء "إن أصاها في الحج. وإن كان أصاها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة 
الي أفسدت" فورا بعد إتمام المفسدة "والهدي" الواحد. قال الباحي: وهذا كما قال: إن المرأة الى ي يصيبها الزوج 
وهي محرمة مرارا فإنه ليس عليها إلا حج قابل وافدي. يجب ذلك عليها بأول وطءء وأما الثاني 0 بعده؛ فإنه 
لا يحب به هدي ولا حج ولا عمرة سواء كفر عن الوطء الأول قبل الوطء الثاني أو لم يكفر حى وطئ. وقال 
أبو حنيفة: إن كفر عن الوطء الأول فعليه كفارة ثانية عن الوطء الثاني وإلا فلاء وللشافعي قولان: أحدهما مثل 
قولنا. والثاني: يجب عليه بكل وطء كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. وعند الحنفية: فلو جامع مرارا - 
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3 إن 


و رة وَهِي لَهُ في ذلك مُطاوعَة إلا اهي وَحَجْ قا ابل إن أَصَابَهَا في الْحَجَّ وإن 


۶ 


کان أَصَابَهًا في اله تزق رتك علدا E TI‏ 
- ا - 
هدي من فاته الحج 
Ao‏ - مالك عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ أنه قال: أ ا أن e a‏ ادرو وه وذ ea Ê o o e‏ 


= قبل الوقوف بعرفة في مجلس واحد مع امرأة واحدة أو نسوة, فعليه دم واحد وإن احتلف المجالس مع واحدة أو 
نسوة يلزمه لكل بمحلس دم على حدة عند الشيخين وقال محمد: عليه دم واحد ق 

عن الأول ولو جامع في بحلس آخر ونوى به رفض الفاسد فعليه دم واحد في قوم جميعا مع أن نية الرفض 
باطلة؛ لأنه لا يخرج منه إلا بالأعمال. ولو جامع بعد الوقوف بعرفة فلم يفسد حجه وعليه بدنه سواء جامع مرة 
أو مرارا إن اتحد الجلس» وإن اختلف ولم يقصد بالثاني رفض الإحرام» فبدنة للأول وشاة للثاني في قوهما. وقال 
محمد: إن ذبح للأول بدنة فيجحب للثاني شاة وإلا فلا. كذا في الغنية و"شرح اللباب" وغيرها. 

هدي من فاته الحج: قال ابن رشد: أما الفساد بفوات الوقوف فالعلماء أجمعوا على أنه لا جرج من إحرامه إلا 
بالطواف بالبيت وبالسعي ب بين الصفا والمروق أعي: ادع ولا بد بعمرة» وأنه عليه حج قابل» واختلفوا هل عليه 
هدي أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور: عليه المهدي. وقال أبو حنيفة: لا هدي عليه. ولي 
"الهداية" من فاته الوقوف بعرفة حى طلع الفجر من يوم النحرء فقد فاته الج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل 
ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه؛ لقوله #مل: من فاته عرفة سبل فقد فاته الحح فليحل بعمرة وعليه الحج من 
قابل. ولأن الإحرام بعد ما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين» وههنا عجز عن الحج. 
فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق 
الحصرء فلا يجمع بينهما. وفي "شرح اللباب" قال الحسن بن زياد: عليه الدم» وأشار في "شرح الكنر" إلى 
استحباب الدم للفائت عندناء ثم أصحابنا اختلفوا فيما يتحلل به فائت الحج أنه يلزمه ذلك بإحرام الحج أو 
بإحرام العمرة؛ فقال أبو حنيفة و محمد: بإحرام الحج. وقال أبو يوسف: بإحرام العمرة. وينقلب إحرامه عمرة 
وقالا: لا ينقلب والمودى ليس أفعال العمرة حقيقة بل مثل أفعال العمرة تؤدى بإحرام الحج. والحديث الذي 
استدل به صاحب "المداية": أخرجه الدار قطي وابن عدي من حديث ابن عمرء ا الدار قطي من 
حديث ابن عباس» كذا في "الدراية"» وضعف ف الأول ب"رحمة بن يفعت : وتدقال الأحري: سألت أبا داود عنه» 


تعدد المحالس أيضا ما لم يكفر 


فأثئى عليه حيرا وذكره ابن حبان في الثقات. كذا في اللسان. وضعف أيضا عحيد بن عبد لرن ير ان ليلى 
وهو من رواة السئن الأربعة» ضعفه جماعة لكن روى عنه زائدة وابن حريج وشعبة والثوري ووكيع وغيرهي - 


كتاب الحج f4۷‏ هدي من فاته الحج 


ساس ام 


عر - ّم 0-2 لاه 
ن ابا أيوب الأنصاري حرج حاجاء SDE EAS‏ 


= وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث, وقال أبو حاتم: محله الصدق» كان سبي الحفظ 
شغل بالقضاء فساء حفظه لا يتهم بشيء من الكذب, إنما ينكر عليه كثرة الخطاء» يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل قي حديثه بعض المقال لين الحديث عندهم» و كان الثوري يقول: فقهاؤنا ابن 
أبي ليلى وابن شبرمة. وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالماء كذا في "تهذيب" الحافظ. وضعف 
الثاني بيحى بن عيسى النهشلي. قال صاحب "التنقيح": روى له مسلم. قلت: روى له البخاري في "الأدب 
المفرد" ومسلم في "صحيحه" وأصحاب السنن غير النسائي. قال ابن الهمام: إن الغرض من خصوص هذا المكن 
الاستدلال على نفي لزوم الد فإن ما سواه من الأحكام المذكورة لا يعلم فيها حلاف ووجهه: أنه شرع في 
بيان حكم الفوات وكان المذكور جميع ماله من الحكم وإلا ناق الحكمة» وليس من المذكور لزوم الدم» فلو كان 
من حكمه لذكره» وما استدل به الشافعي محمول على الندب. وفي "البناية" ولنا: الحديث الذي رواه الدار قطي 
المذكور آنفاء وهذا دليل على أن الدم غير واحب؛ لأن موضع الحاجة إلى البيان واللائق .منصبه البيان عند 
الحاحةء فإذا لم يبين علم أنه ليس بواحب» وروي عن الأسود أنه قال: سمعت عمر #ه: من فاته الحج يحل 
بعمرة ولا دم عليه» وعليه الحج من قابل؛ ثم لقيت زيد بن ثابت بعد ذلك بثلائين سنة فقال مثل ذلك وعن 
عثمان مثله» قلت: وأثر الأسود أخرجه محمد في موطبه مختصرا. 

يسار: بتحتية ومهملة خفيفةء "أن أبا أيوب الأنصاري" الصحابي المشهور» "حرج حاجا" أي يريد الحج» "حى 
إذا كان بالنازية" بنون فألف فزاي معجمة فتحتية فهاءء عين قريب الصفراءء قاله الزرقاني. وفي "المعحم" 
بتخفيف الياء عين ثرة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة» قرب الصفراء: وهي إلى المدينة أقرب وإليها مضافة 
رحبة واسعة فيها عضاة ومروج سلك فيها النبي ل حين خرج إلى بدر» وني "مسند الشافعي" بدله "البادية" 
بالموحدة والدال» "من طريق مكة أضل رواحله" جمع راحلة "وإنه قدم" مكة أو مئء "على عمر بن الخطاب يوم 
النحر" قال الباحي: إما لأنه شغل بطلبها وهو يقدر أن يدرك الحج» فتتابع ذلك منه» حى بقي من المدة ما قدر 
فيه أنه يدرك الحج فيه» فأخلفه تقديره» وإما لأنه عجز عن الوصول إلى الحج؛ لعدم رواحله الي كان يتوصل بماء 
فلم يمكنه الوصول إلا بعد الفوات. "فذكر ذلك له" يحتمل أنه ذكر له ما حرى من إضلال الراحلة» وأن ذلك 
سبب فوات حجه» أو أخبره بفوات الحج خاصة؛ لأن حكمه يتعلق به دون سببه. كذا في "المنتقى". "فقال عمر بن 
الخطاب: اصنع ما" هكذا في جميع النسخ الهندية وبعض المصرية» وني أكثر المصرية "كما يصنع المعتمر". قلت: وفيه 
تأييد لمن قال: إن هذه العمرة الي يتحلل ها الفائت ليست بعمرة حقيقة» بل صورقاء وأوضح منه ما ورد في أكثر 
النسخ المصرية "اصنع كما يصنع المعتمر"» وهكذا بلفظ التشبيه في رواية الشافعي في "الأم"» وهكذا ذكره 
الزيلعي في "نصب الراية" برواية "الموطأ". وقال الشافعي في "الأم": فيه دلالة عن عمر أنه يعمل عمل معتمر؛ - 


كتاب الحج 4 كه ر 


کد كان الا من طرق مک أضل رواخ زا على مز ااب 
2 موضع قريب صفراء 


وم م 9a‏ 


يَوْمَ النَخْرِء هَذَكْرَ ذلك له» فقال عُمَرُ: اصع نايفك المي م قن حللت] فإذا 
أذْرَككَ احج قابلاً فاج هنوع امبر هن ا 
۸ - مالك عَنْ نافع» عَنْ سَليِمَانَ بن يَسَارٍ أن هَبَارَ بن الأسْوَّدٍ جَاء يوم التخر 


= لا أن إحرامه عمرة. وقال الباحي: يريد أنه يأي بعمرة كاملة بطوافها وسعيها بنيتها يتحلل بماء ولذلك قال 
مالك: إن فاته الحج يتحلل بعمرة يستأنف ها طوافا وسعياء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو يوسف: 
ينقلب إحرامه عمرة» فيكون بطوافه وسعيه متحللا من العمرة لا من الحج. والدليل على ما نقوله: أن إحرامه 
بالحج لو ينقلب عمرة لكان قد انفسخ عما وقع عليه» والفسخ مفسوخ بلا خلاف بيننا وبينه» ودليلنا من جهة 
القياس: أن من انعقد إحرامه بنسك م ينقلب إلى غيره كما لو أحرم بعمرة. "ثم قد حللت" أي من إحرامك 
بالحج. "فإذا أدركك الحج قابلا" أي إن عشت إلى زمن الحج من السنة الآتية '"فاحجحج" أي عليك بقضاء الحج 
عما فات؛. وهو دليل لمن أوحب قضاء الفائت. "وأهد ما استيسر من الهدي" وسيأني الكلام على مصداقه قريبا 
في الترجمة الثانية» وهو دليل لمن أوجب اهدي على الفائت وهم الأئمة الثلاثة» ومن لم يقل بوجوبه كالحنفية 
وهو رواية عن أحمد حمله على الندب» كما تقدم مبسوطاء واستدل به المالكية على أن الهدي يجب أن يكون ف 
سنة القضاءء وتقدم المذاهب في ذلك. 

جاء يوم النحر: وأخرجه البخاري في "التاريخ" من طريق موسى بن عقبة عن سليمان بن يسار عن هبار بن 
الأسود أنه حدثه: أنه فاته الحج فقال له عمر: طف بالبيت وبين الصفا والمروة. وهكذا أخرجه البيهقي من هذا 
الوحه» وهو في "الموطأ" عن نافع أن هبار بن الأسود حج من الشام» وهكذا أخرحه سعيد بن أبي عروبة في 
"كتاب المناسك" عن أيوب عن نافع فذكره مطولاء هكذا في "الإصابة". وليس لفك جح بن العا وو 
"الموطأ" بأيديناء نعم تقدم في كلام "المغني" برواية الأثرم "وعمر بن الخطاب ينحر هديه" ولفظ محمد في "موطه" 
ينحر بدنه. قال الباجي: يريد أنه جاء مى واستغيئ عن ذكره لمعرفة السامع أن عمر بن الخطاب لا ينحر هديه 
يوم النحر إلا مئ. "فقال: يا اب المومنين! أخطأنا العدة" ولفظ محمد "أخطأنا في العدة" بكسر العين 0 الدال 
أي في تعداد التاريخ والأيام. "كنا نرى" ببناء امحهول أي نظن "أن هذا اليوم" الذي وصلنا فيه "يوم عرفة" أي يوم 
الوقوف بعرفة» فلعلهم وردوا مى متوجهين إلى عرفة يوم اجر فلما وجدوا عمر بن الخطاب وجميع الحاج .حى 
علموا آم أخطؤوا العدة وفاهم الوقوف, "فقال عمر" بن الخطاب: اذهب إلى مكة" قال الباحي: هذا يقتضي أن 
عمر قد علم أن إحرامه كان من الحل. قلت: وذلك لما تقدم في أول الباب من وجوب الخروج إلى الحل لمن 
أحرم من مكة عند مالك وذلك لا أن الجمع بين الحل والحرم شرط الإحرام عند مالك وأحد قولي الشافعي - 


كتاب الحج ٤۹‏ هدي من فاته احج 
RE‏ فقال: ا الْمُؤْمنين! ! أخطأنا ل 5 رق أن 


تر مد قير 


ذا ل يوم عرفة» فال ع اده إلى مكة فطف ا ومن معك» وَانْحَرُوا 


هديا إن کان مَعَكم تم اخلقوا | أو قصروا وَارْجِعُواء فإذا کان عام قابلٌ فَحُجُوا 
e e‏ اولك ل 


- حلافا لأبي حنيفة وأحمد. "فطف أنت ومن معك" أمرهم بالطواف ولا بد من السعي معه وإن لم يذكره؛ لما 
عن امن و ت كذد ق ال "+ "واخرود هديا اذ كان سكم ریف كاد مک من نتاف هدیا معدي" 
احلقوا أو قصروا" يريد أن عليهم أن يتحللوا ولا يكون ذلك إلا بحلاق أو تقصير. وظاهر الأثرين أنه يجب عليه 
التحلل ولا يجوز له البقاء على إحرامه. وني "شرح اللباب" ولو أن الفائت لم يتحلل بأفعال العمرة وبقي محرما 
إلى قابل فحج بذلك الإحرام لم يصح حجه. "وارجعوا" إلى الأوطان» والأمر ليس على جهة الإلزام والوحوب» 
وإنما هو على جهة إباحة الرجوع أو على ما علم من حافم أنه لا يمكنهم إلا الرحوع إلى أهاليهم وأهم لو 
أمروا بغير ذلك لشق عليهم. وأياما كان فالر جوع وغيره ف الأمر سواء 

فحجوا: قضاء لما فات, "وأهدوا" على الإيجاب أو الندب,. "فمن م يجد" المدي "فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع". قال الباجي: وهذا حكم كل من وجب عليه هدي يلزمه إخراجه لم نجده أما هدي الجزاء وفدية الأذى 
فليس بلازم» بل هو مخير بينه وبين غيره. ومن قرن الحج والعمرة: أي أحرم أولا بالقران, "ثم فاته الحج فعليه 
أن يمج قابلا” أي في السنة الآنية في القضاء» "ويقرن" بضم الراء من نصر ولي لغة بكسرها من ضرب. "بين 
الحج والعمرة" يعن يقضي الحج الذي فاته على صفته. قال الباحي: وهذا كما قال: إن من قرن الحج والعمرة 
ففاته فعليه أن عج قابلا قضاء على صفته من القران» ولا تسقط عنه العمرة في القضاء بالعمرة الي تحلل بما؛ لأن 
تلك ليست بالعمرة الي قرا مع حجه. قال ابن رشد: اختلفوا فيمن فاته الحج وكان قارنا هل يقضي حجا 
مفردا أو مقرونا بعمرة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضي قارنا؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. وقال أبو حنيفة: 
ليس عليه إلا الإفراد؛ لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضي إلا ما فاته. "ويهدي" في حجة القضاء "هديين. هديا 
لقرانه الحج مع العمرة" في سنة القضاءء "وهديا" ثانيا "لما فاته من الحج" في العام الماضي. قال الباحي: ينيك أنه 
يهدي في حجة القضاء هديينء هديا للقران في ذلك العام» وهديا للفوات في العام ال حالي. 


كتاب الحج 0{ هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض 
هدي مَنَ أصاب أهله قبل أن يفيض 


د - مالك عن اي الزيير الْمَكْي عَنْ عَطَاء بن أَبي ربا عن عَبْد الله ن عباس 
أله بل عن جل وق بأل وو يبنى َل أن فيضن انر أن ينر بد 
٠‏ - مالك عن نور بن ريد الذَيليٌ؛ عَنْ عكرمة مُولَى ابن عباس قال : لا أظنة 
إلا عَنْ عَبْدِ الله بن عباس أَنَهُ قال: الذِي يُصيب أهلهُ قبل أن يفيض يفيض يعتَمر ويهدي. 


١‏ - مالك أ سمع رَبِيعَة بْنَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن يقول في ذلك مِثْلَ قول عكرمة 


عن ابن عبَاسي. 


هدي من أصاب إلخ: يعن إذا جامع أهله قبل طواف الإفاضة فما يكون حكمه؟ وما يجب عليه من الهدي؟ 
وفصل المصنف بين هذا الباب وبين "هدي الحرم إذا أصاب أهله" يباب الفوات؛ لأن الفوات كان أشبه بالباب 
السابق باعتبار أن في كل منهما كان الحج معدوما إما بالفساد أو بالفوات» وني هذا الباب تم حجه ووجب 
اهدي لنوع من الفساد. أنه سئل: ببناء امجهول. "عن رحل وقع" أي جامع "بأهله وهو .من قبل أن يفيض" أي 
قبل أن يطوف طواف الإفاضة سواء رمى الحمرة أم لا عند الحنفية» وهو مقيد عند الشافعي وأحمد ما بعد 
التحلل الأول؛ لأن الجماع قبل التحلل الأول مفسد عندهما؛ فإن المناط عندهما التحللء وعند الحنفية الوقوف. 
قال الباحي: ويقتضي على مذهب مالك أن يكون بعد الرمي بجمرة العقبة أو بعد يوم النحر وقبل الإفاضةء أما 
إن أصاها قبل يوم النحر فقد تقدم أن المشهور من مذهب مالك أن حجه يفسد. قلت: وذلك؛ لأن الحج لا يفسد 
عند مالك في ثلاث صور: وهي وقوع الجماع قبل الرمي. وقبل الإفاضة أو وقوعه بعد أحدهما في يوم النحر. 
"فأمره" أي بصحة الحج و "أن ينحر بدنة" وبه قالت الحنفية خلافا للشافعية والحنابلة؛ فإن الواحب عندهم إذ ذاك 
شاة. قال الباجي: البدنة أرفع الهدي؛ لأن اهدي قد يكون بقرة ويكون شاةء وأرفع ذلك البدنة وخصه ههنا 
بالبدنة لعظم ما أتى به. أنه إخ: أي ابن عباس "قال الذي يصيب أهله قبل أن يقيض" قال الباحي: يحتمل ما 
قلناه قبل هذا أن يكون قبل الرمي أو بعده على التفسير الذي تقدم ذكره. قلت: وتقدمت أيضا مسالك الأئمة 
في ذلك يعتمر ويهدي. قال الباحي: هو قول مالك وهو المشهور عن ابن عباس» وذلك أنه لما أدخل النقص 
على طوافه للإفاضة ما أصابه من الوطء كان عليه أن يقضيه بطواف سالم إحرامه من ذلك النقصء ولا يصلح 
أن يكون الطواف ف إحرام إلا في حج أو عمرة. أنه مع ربيعة: الرأي؛ "يقول ني ذلك" أي فيمن يصيب أهله 
قبل أن يفيض» "مثل قول عكرمة عن ابن عباس" من أنه يعتمر ويهدي. 


كتاب المج 465١‏ هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض 
قال مَالك: وَذْلكَ أُحَبُ ما سَمِعْتُ إلى في ذَلِكَ. 
وسيل مالك عن رَجلٍ ؟ نسي الإفاضة» حَتّى حرج من مَكة وَرَجَعّ إلى بلادو» 0 


وذلك: أي وجوب المدي مع العمرة؛ "أحب ما سمعت إلي" بإضافة "إلى" إلى ضمير المتكلم "في ذلك" فقد 
احتار رواية عكرمة على رواية عطاء بن أبي رباح مع أنه من أحل التابعين في المناسك والثقة والأمانة. 

رجل نسي: طواف "الإفاضة حى حرج من مكة" ورجع إلى بلاده» "فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء" أي 
جامعها ولو امرأة واحدة مرة أو مراراء "فليرجع" وحوبا حلالا إلا من نساء وصيد وكره الطيب» قاله الزرقانيء 
وهذا عند المالكية. "فليفض" أي ليطف طواف الإفاضة لا حلق بعد ذلك؛ لأنه قد حصل بمن. "وإن كان أصاب 
النساء" بعد الرجوع "فليرجع" أيضا؛ لأن طواف الإفاضة ركن بالإجماع وقد بقي على ذمته فيرجع حلالا من 
ممنوعات الإحرام إلا النساء والصيد؛ لأن البواقي حلت له بالتحلل الأول ولا يتجدد إحراما؛ لأنه على إحرامه 
الأول فيما بقي عليه ولا يلي حال رجوعه؛ لأن التلبية قد انقضت. "فليفض" أي فليطف طواف الإفاضة. قال 
الزرقاني: ومحل وحوب رجوعه ما لم يكن قد تطوع بطواف فيجزيه عن طواف الإفاضة المنسي» كما قاله الإمام 
نفسه في "المدونة" ولا دم عليه؛ لأن تطوعات الحج تحزئ عن واحباته. "ثم ليعتمر" لما تقدم من إيجاب العمرة عند 
مالك ومن وافقه على من وطئ قبل الإفاضة. "وليهد" أي يجب عليه المدي لحناية الوطء على طواف الإفاضة. 
"ولا ينبغي" أي ولا يجوز "له أن يشتري هديه" الذي وجب عليه» "من مكة" أي من الحرم "وينحره ما" أي 
مكة. وذلك لما تقدم في محله أنه لا بد من الجمع ب بين الحل والحرم في الهدي عند مالك "ولكنه" وقي النسخ 
المصرية بدون الضمير بلفظ "ولكن" "إن لحري اي "معه من حيث اعتمر E‏ 
بالعمرة وهو الحل لما تقدم في محله أن محل إحرام العمرة الحل؛ "فليشتره" أي الهديء "'بمكة" أي الحرم "ثم 
ليخرجه" أي الهدي إلى الحل ليجمع في اهدي بين الحل والحرم "فليسقه" أي الهديء "منه" أي من الحلء 5 
مكة" خاصة؛ لأن موضع نحره مكة لا غير» "ثم ينحره ها" قال الباحي: يريد أنه لا يصلح الهدي إلا أن يجمع بين 
الحل والحرمء وذلك أن يشتري في الحل فيساق إلى الحرم» أو يشتري في الحرم فيخخرج إلى الحلء ثم يعود إلى 
موضع النحر في الحرم فينحرء وإنما الذي يمنع من ذلك أن يشتري بمكة, ثم ينحره بها قبل أن يخرجه إلى الحل؛ فإن 
لم يكن معه هدي ساقه من الحل فليشتره بمكة أو حيث أمكنه من الحل أو الحرم؛ لأنه ليس من شرط صحة 
شرائه الاحتصاص بأحد الأمرين» فإن اشتراه في الحرم بمكة أو غيرها فليخر حه إلى الحل؛ ليجمع فيه بين الحل 
والحرم؛ لأن المنحر في الحرم» فإذا اشتراه في الحل لأجزأ إدخاله إلى المنحر في الحرم وحص مكة بالذكر؛ لأن ما 
أهدى في العمرة لا ينحر مى ولا ينحر إلا عكة. قلت: وهذا كله على مسلك المالكيةء وأما عند الأئمة الثلاثة 
الباقية فليس من شرط الهدي الجمع بين الحل والحرم» بل إن اشتراه مكة ونحره ها أجزأه كما تقدم. 


كتاب الحج fo‏ ما استيسر من الهدي 
E‏ تك e E‏ ت وان كان اطا الا 
فليرجع فَليْفِضْء ثم ليَعْتَمِرْ وهب ولا ينغي لَه أن يشتري هَذيه مِنْ مَكة» وَيِنْحَرَهُ 
بها ولكنه إن لَمْ يكن سَاقهُ معَهُ مِنْ حَيْث اعَمرَ َليشْمر E.‏ 


سه لبر 


E EAI 


ما استيسر من الهَدي 
لمحتام عر لكي عراب عَنْ عَلىَّ بْنِ أبي طالب کان يقول: 
فما اسْبَيِسَرَ مِنَ الذي شاة. 


(البقرة: ۹2 1) 

م ابر من اهدي: أي ما ورد في تفسير هذا اللفظء فإنه SS‏ 
فمن تَمّْمَْبالعُمرَةٍ إلى الْحجّ فمَا اسْتَِسَرْ مِنَ الذي وقال جل ثناؤه. إفإن أخصر د فمًا ايسر من الذي 
(المقرة:97١)‏ قال العين: قد اختنف العلماء فيما استيسر من المهدي. فقالت طائفة: شاة» روي ذلك عن علي وابن 
عباس» رواه عنهما مالك في "موطه" وأخذ به. وقال به جمهور العلماء واحتج بقوله تعالى: «إهذياً بال الكغبةكه 
(انائدة:35). قال: وإنما يحكم به في اهدي شاة. وقد سماها الله هدياء وروي عن طاوس عن ابن عباس: ما يقتضي 
أن ما استيسر في حق الغني بدنة» وفي حق غيره بقرة» وف حق الفقير شاة. وعن ابن عمر وابن الزبير وعائشة 

أنه من الإبل والبقر حاصةء وكأفهم ذهبوا إلى ذلك من أحل قوله تعالى: وَالْبدْنَ جَمَلْناهًا لك منْ شَعَائرٍ ّج 
(الحج:+») فذهبوا إلى أن اهدي ما وقع عليها اسم بدن» ويرده قوله تعالى: #فْحَرَاءٌ مل ما ققل من انعر إلى قوله: 
هديا بالغ الْكَعْبَة لمائدة:0ة) وقد حكم المسلمون في الظبي بشاةء فوقع عليها اسم هدي وقوله تعالى: #إفما 
اسْعَئِسَرَ من الذي «لبفرة:197) يحتمل أن يشير به إلى أقل أحناس الهدي وهو الشاةء أو إلى أقل صفات كل 
جنس وهو ما روي عن ابن عمر: البدنة دون البدنة والبقرة دون البقرة. فهذا عنده أفضل من الشاةء ولا حلاف 
يعلم في ذلك وإنما محل الخلاف أن الواجد للإبل والبقر هل يفرج شاة؟ فعند ابن عمر بنع إما تحربما وإما 
كراهة» وعند غيره نعم. قلت: وسيأتيٍ عن الإمام التصريح بأن أحب الأقوال عنده: أن ما استيسر من الهدي 
الشاةء قال صاحب "المحلى": وبه قالت الثلاثة الباقية. 

كان يقول: إن المراد عا تيسر قي قوله عر اسمه "ما استيسر" أي تيسرء "من الهدي" بيان ل"ما" "شاة" حبر لمبتداً. 


كتاب الحج tor‏ ما استيسر من الهدي 


د 
مرو سمه ء 


۳ - مالك أنه يَلَمَهُ أن عبْدَ الله بْنَ عباس كَانَ يقول: ما امْتيْسَرَ من الْهَدْي شاة. 
قال مَالك: 00 0 لان الله 1 5 وتقلى 00 


HH‏ وف 5ل وله 


لین ميك ذو عل بنك عب قر قار 
ذلك صِيّاماليَدُوقَ وبال مره فيمًا يُحْكَمْ به في الْهَدْي اك وقد سَّمَّاهًا الله هدياء 


(أثائده: 45) 
كان يقول: إن المراد في "ما استيسر من الهدي" شاة. فوافق عليا حي في تفسيره. قال السيوطي: أخرج سعيد 
بن منصور وعبد بن حميد وابن حرير وابن أبي حاتم من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود في قوله تعالى: 
طفن أُحْصِرْئةْيّ «البفرة:17) يقول: إذا أهل الرجل بالحج إلى آخر الأثر مفصلاء وفيه: ما استيسر من الهدي 
شاة. قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبيرء فقال: هكذا قال ابن عباس في الحديث كله. وأخرج 
وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس: فما استيسر من 
المدي. قال: ما جد قد يستيسر على الرحل الجزور والجزوران. وأخرج ابن حرير واب ن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: عليه هدي إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم. وأحرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة تقول : ما استيسر من اهدي شاةء وسيأتي عن ابن 
عمر ما خالف ذلك وإن الشاة لا تكفيه. 

قال مالك وذلك: أي كون المراد ما استيسر شاةء "أحب ما سمعت إلي" من الأقوال المختلفة في ذلك المذكورة 
في كلام العيي وغيره» وهذا نص عن الإمام مالك في أن أحب الأقوال في ذلك عنده قول من فسره بالشاةء فما 
قال الموفق في "المغيي": إن المراد به عند مالك بدنة لا يصح النقل كما تقدم في باب التمتع. "لأن الله تبارك 
وتعالى يقول في كتابه" استدل الإمام مالك على مختاره بقوله عز اسمه» وحاصل الاستدلال: أن الله تبارك أوحب 
في الصيد المثل. ومعلوم بالبداهة أن كثيرا من الصيود لا يمائل البقرة أو الحزورء بل يكون أقصر منهما ويكون 
مماثلا للشاةء فالواحب فيه بالمثلية الشاة وسماه الله تعالى هدياء فعلم منه أن الهدي يتناول الشاة أيضاء وأيضاً 
لا حلاف بين العلماء في أن الحكمين قد يحكمان في الصيد بالشاة أيضاًء وسمى الله عز اسمه ما يحكمان به هدياء 
فعلم منه أيضاً أن الشاة داخلة في مسمى الحدي. وإذا ثبت أن الحدي يتناول الشاة أيضاء ومعلوم أا أيسر قيمة 
من البقر والحزور غالباء فعلم منه أن مصداق ما استيسر هو الشاة» وأصل هذا الاستدلال عن ابن عباس» فقد 
قال الحافظ في "الفتح": قد احتج بذلك ابن عباس» فأحرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير 
قال: قال ابن عباس: الهدي شاة. فقيل له في ذلك فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقرؤون به ما في 
الظبي. قالوا: شاةء قال: فإن الله تعالى يقول: «ؤهدياً بالغ اكع هه 


كتاب الحج 45 ما استيسر من اهدي 


ولك الذي لا اختلاف فيه عِنْدَنَا كلف يك أحد ق ذلك وکل شيْءٍ لا يبلغ 
أن يُحْكمَ فيه يبعير أو يَقَرَقِ فَالْحُكُمُ فيه شاق وما لا يبلغ أن بُحْكم فيه يشَاقِ فَهُوَ 


كفارة منْ صِيَام أ إطعَام مسَاكِينَ. 


8 - مالك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ كان يُقول: ما اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي شاة 
ا 

٥‏ - عن عَبْدٍ الله بْن أبي بكر أن مَوْلاةً لِعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَحْمَن يقال لَها: رقي 
رة أنّهَا حرج مَعَ عمْرةبنْتٍ عَبْدٍ الرَحْمَن إلى مَكة قالّت: TOT‏ 


كان يقول: المراد بقوله تعالى "ما استيسر" أي تيسرء "من ادي بدنة أو بقرة" هكذا في جميع النسخ المصرية من 
المتون والشروح» وفي جميع النسخ المندية من المتون و"المصفى" شاة أو بقرة. وني "المحلى" على "الموطا" قوله 
شاة أو بقرةء ومحمد: بعير أو بقرة. ويقويه رواية القاسم عن ابن أبي شيبة عن ابن عمر: الهدي من البقر والإبل. 
وما روى الطبراني في "مسند الشاميين" بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: لا أعلم امدي إلا من الإبل 
والبقر» وكان لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقرء فإن م جد مم يذبح عدار وق "عير الرصول» عو أبن غا 
سئل عما استيسر من اهدي فقال: بدنة أو بقرة أو سبع شياهء وأن أهدي شاة أحب إلي من أن أصوم أو أشرك 
في جزورء أخرجه مالك إلى قوله: بقرة. وأحرج باقيه رزين. والظاهر عندي أن ما في النسخ افندية تحريف من 
الناسخ؛ لاتفاق جميع النسخ المصرية وموافقة عامة ما روي عن ابن عمر. كما تقدم عن "المحلى". وأخرج محمد 
في "موطئه" أثر علي: ما استيسر من الحدي شاةء ثم أثر ابن عمر هذا بلفظ بعير أو بقرة» ثم قال: وبقول علي 
نأحذ. وهذا أيضا يدل على أن قول ابن عمر غير قول علي وهذا خصه بالأخذ. 

قالت: رقية "فدحلت عمرة مكة يوم از أي ثامن ذي الحجة. "وأنا معها" في هذا السفرء. وظاهر السياق 
أا كانت متمتعة. "فطافت بالبيت" وسعت "بين الصفا والمروة" لعمرقا "ثم دحلت صفة المسجد" قال الزرقاني: 
بضم الصاد مفردة صفف ك "غرفة وغرف". قال ابن حبيب: موخر المسجد. وقيل: سقائف المسجد. "فقالت 
عمرة: أمعك مقصان"؟ بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشددة. قال الجوهري: المقص: المقراض» وهما مقصان. 
"فقلت: لاء فقالت: فالتمسيه" أي اطلبيه "لي فالتمسته حي حئت به" إليها "فأحذت" به عمرة. فعلى هذا هو 
من صيفغة الغائب. وضبطه صاحب "المحلى' EDA‏ من قرون" أي ضفائر رأسها قي صفة المسجد إرادة 
للستر والمبادرة بالتقصير والإحرام من المسجد باخج, قاله الزرقاني. وقال صاحب "المحلى": لعلها كانت فا عذر - 


كتاب الحج {oo‏ جامع ال هدي 
فدَحَلت عَمْرَةَ مكة يوم الّويَة وأا مَعَهّاء فطافت بالبيّت وبين الصفا والمروة ثم 


دَحَلَتْ صف الْمَمْجِدٍ فقَالّت: أَمَعَكِ مقَصًان؟ فَقَلْت: لا فقالت: فَالْمَمِسِيه لي 


ور 


امس حَتّى جِفْتُ به فَأَحَدَت مِنْ قرُونٍ راسا فلَمّا كان يوم انحر بحت شَاة. 


بزنة المتكلم 
و 
5 - مالك عَنْ صدقة بن يسار الْمَكَي أن رَجُلا من أَهْلٍ اليَمَنِ جَاء o‏ 


- في ذلك من وقوع القمل أو غيره. وعلى هذا فهي كانت حاحة وأحذت من شعرها قبل أوانه» والأوجه 
الأول؛ فإن عامة من حمل الأثر لا سيما الإمامان: مالك ومحمد - كما سيأق من كلامهما - حملوه على 
العمرة. "فلما كان يوم النحر ذنحت شاة" زاد في رواية ابن القاسم "للموطأ": قال مالك: أراها كانت معتمرة 
ولولا ذلك لم تأحذ من شعر رأسها .عكة بل تأخذ .عن ويحتمل أن الإمام مالكا أراد بذلك العمرة المفردة أو 
عمرة التمتع» وهو الظاهرء وعلى هذا فيكون المع أا دخلت مكة بعمرة وحلت منها في أشهر الحج» فوحب 
تقصير شعرها للعمرةء والهدي للتمتع. وذكر محمد هذا الأثر في "موطنه" في باب المعتمر والمعتمرة ما تحب 
عليهما من التقصير والهدي, ثم قال ب المذكور: قال محمد: وهذا نأحذ للمعتمر والمعتمرة ينبغي أن يقصر 
من شعره إذا طاف وسعى, فإذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهحدي. وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا. وهذا أيضا يدل على أها كانت متمتعة؛ لأن العمرة المحردة لا ذبح فيها. قال أبو عمر: أدخل مالك هذا 
ههنا شاهدا على أن ما استيسر من الهدي شاة؛ لأن عمرة كانت متمتعة والمتمتع له تأخير الذبح إلى يوم النحر. 
وقال الباحي: إدخال مالك هذا الحديث في هذا الباب دليل على أنه حمل ذلك على أا كانت متمتعة» فاحتج 
باحتزائها بالشاة عن تمتعها على أن الشاة مرادة بقوله تعالى: #إفمًا اسْتَئْسَرَ © (البقرة:195) إلخ. 

مقصان: مقراضء في "القاموس" أقص الشعر والظفر: قطع منهما بالمقص أي المقراض» وها مقصان. 

أن رجلا إلخ: لم يسم "جاء إلى عبد الله بن عمر" بمكة, "وقد ضفر رأسه" بفتح الضاد المعجمة والفاء الخفيفة» 
كذا ضبطه الزرقاني. وني "التعليق الممجد": روي بالتشديد والتخفيف أي جعله ضفائر كل ضفيرة على حدة. 
وقال ا قد ضفر رأسه وهو نوع من التلبيد. قلت: يشكل على التلبيد لفظ محمد ثائر الرأس. "فقال: يا 
أبا عبد الرحمن" كنية ابن عمرء وني النسخ الهندية ههنا وفيما يأن بدون الألف على "أبا" في المحلين. "إني قدمت" 
عكة محرماء "بعمرة مفردة". ولفظ محمد في "موطفه" عن صدقة بن يسار قال: معت عبد الله بن عمر ودخلنا 
عليه قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثةء ودخل عليه الناس يسألونه. فدخل عليه رحل من أهل اليمن ثائر الرأس» = 
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إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه» فقال: يا أبا عبد الررحمن! 0 
رع 


مُفْرَدَوَ فقال لَه عَبْدُ الله ب عُمَرَ: لَوْ كنت مَعَكَ أو سَألْتَنِي لأَمَرْئَكَ أن َقرن: فقال 


9 مام 


° ال ساس 0 


اي قد كان ذلك فقال عبد الله بن عُْمَرَ: خذ ما تَطَايرَ من رَأسك وَأَهْدِ فقالت 


طا ل و تفرق 


= فقال: يا أبا عبد الر حمن! وح حار SG‏ كات لداعيك اه كع لو كيت 
معك" حل أحرمت بالعمرة المفردة. "أو سألتني" قبل الاحرام ما "لأمرتك او أن تقرن" بقسم الراء وكسرها أي 
لأمرتك بالقران؛ لأنه أفضل من التمتع والإفراد. هذا هو الظاهر من السياق لكن الأثر لما كان مخالفا لمحتار 
المالكية من ترحيح الإفراد أولوه بوحوه: منها: ما قال الزرقاني: أي لأعلمتك بإباحة ذلك وأن القران مثل التمتع. 
وأنت خبير بأن هذا التو جيه يأباه سياق الأثر. 

لأمرتك أن تقرن: يدل على أن القران أفضل. كما قال أبو حنيفة. قد كان ذلك: يريد أنه قد فات أمر 
القران بفوات محل الإرداف؛ لتمام الطواف والسعي. ولذلك م يأمره ابن عمر بشيء غير التقصير. وم يذكر 
طوافا وسعياء فدل ذلك على أنه فهم من اليماني أنه قد كان أكمل الطواف والسعي. فلم يبق إلا أن يشير عليه 
بأفضل ما يراه 6 هذه الحال الي قد فات فيها القران ٠‏ كذا و في "المنتقى" وبه جزم الزرقاي إذ قال: "قد كان 
ذلك" الذي أخبرتك من التمتع. ا أبو عبد الملك: معناد قد فاتيٰ الذي تقول؛ أي حلقت وسعيت للعمرة. 
وخالفهم شيخنا في "المصفى" إذ ترجمه بقوله: م ار مل شر قران إ±. ويشكل عليه الأمر بأحذ ما تطاير من 
الشعرء وفسر الشيخ هذه الحملة بقوله: يرا ني يشان شدہ است امو مرو إلخ. "فقال عبد الله بن عمر: خذ ما 
تطاير" أي ارتفع وطال؛ "من" شعر "رأسك" أي قصر. قال الباحي: يريد ما علا من الشعر عن التضفيرء وهذا 
لا يصح عند مالك في التقصير. ولا يجزئه إلا الأحذ من جميع الشعرء بل لا يجزئ من ضفر التقصيرٌ ولا تزه إلا 
الحلاق. ولكنه لعله قد أمره بنقض ما ضفر منهء ثم حيئذ يأحذ ما زاد من aa‏ على ما يبقيه 
التقصيرء وأما إن حمل على ظاهره فعنده يجوز التقصير بأخذ بعض الشعرء وعند مالك: غير محرئ. قلت: ولا 
يشكز ل على الحنفية إذ تقصير ربع الر أس نجزئ عندهم. "وأهد " لأنه اعتمر في أشهر الحج. والظاهر أنه يريد احج 
5 ن عامه فلزمه هدي التعة. "فقالت امرأة من أها ل العراق' ' كانت موحودة إذ ذاك. ولفظ محمد: فقالت له امرأة 
قي البيت: "وما هديه " بفتح فسكون فتحتية خفيفة أو بكسر الدال وشد الياء» "يأبا عبد الرحمن" بالألف وبدوفا 
نسختان. قال الباحي: تمل قوها أحد أمرين» أحدهما: أن تسأله عن هدي من أتى .مثل ذلك في الحملة. والثاني: 
أن تسأله عن هدي ذلك الرجل حاصة في مثل يساره وحاله. "فقال: هديه" أي الذي يطلق عليه اسم اهدي أجمل 
اهدي أولا وثانيا رجاء أن يأحذ بالأفضل فلما اضطر إلى الكلام صرح بالأدن كما سيأني. "فقال ابن عمر: لو 
م أحد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم" فصر ح نجواز ذبح الشاة في مثل ذلك لمن لم يجد غير ذلك - 
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امرأة من أَهْلٍ الْعرّاق: راخدا اعدا و مَنِ؟ فقال: هَدَيْهُ فقالت له: وما هدیه؟ 


فقال عبد الله بن عُمَرَ 2 لوت أعذ إلاأن ادج غات لعن احي بي , من أن أَصُوم. 


e الذي‎ 


E‏ قول لمرأة المحرمة ذا حلت 


2ه مس ہم 2g‏ 


sS 


A1۸‏ - مالك أله سَمع بَعْض هَل العم يقول: لا يَشْتَرِكُ الرّجُل وامرأة في بَدنٍَ واد 


- وأنه أحب إليه من الصوم و"أحب" ههناء وإن كان لفظه لفظ الاستحباب فظاهره الوجوب؛ للاتفاق على 
أنه لا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا عند عدم ما يجزئ من الحدي, كذا في "المنتقى". قال الزرقاني: وهذا لا يخالف 
قوله: أولا ما استيسر من الحدي بدنة أو بقرة» إما لأنه رجع عنه. أو لأنه قيد بعدم الوحود» فمن وحد النقزة أو 
البدنة فهو أفضل له. قال أبو عمر: هذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر: الصيام أحب إلي من الشاة؛ لأن 
المعروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال. قلت: لكن الروايات الي تقدمت 
عن ابن عمر صريعة في الحصار ما استيسر لي البدنة أو البقرة وعدم اجتزاء الشاةء فرواية من روي عنه: "الصيام 
أحب إلى مر ن الشاة" مويدة بتلك الروايات اشا المشهور من مذهبه عند عامة نقلة المذاهب: أن ما استيسر من 
الهدي بدنة أو بقرة» نعم ما تقدم فيمن أحصر بعدو من قوله: "وأهدى شاة" يويد أثر الباب في الاجتزاء بالشاة. 
المرأة المحرمة: بمج أو عمرة "إذا حلت" من إحرامهاء "لم تمتشط" أي لم تسرح شعرهاء "حي تأخذ من قرون 
رأسها" لتحلل بذلك. قال الباحي: يقتضي استيعاب ذلك بالتقصير دون الاقتصار على التقصير من بعضه دون 
بعض, وهو الواحب عند مالك. أي الاستيعاب بالتقصير واحب عند الإمام مالك لكن ظاهر لفظ "من" يقتضي 
الاقتصار على البعض, وأما عند الحنفية: لو قص شاربه أو لحيته أو غسل رأسه بالخطمي قبل الحلق لزمه موحب 
الجناية عند الإمام حلافا لصاحبيه؛ والمرجح الأول كما في "شرح اللباب". وفيه أيضاً أن هذا الاختلاف في 
ا ا الحلق شيء مما مر اتفاقا. "وإن كان ها هدي م تأحذ من شعرها" أي من شعر 
واوا" حي تنحر هديها" لقوله عز اسمه: م ولاتكلتوا روتک ؛ حَنى يبلغ الذي محل «البقرة:155) وهذا 
حجة لمن قال: إن سائق اهدي لا يحل حن ينحر هديه. والمسألة حلافية تقدمت في إفراد الحج والقران. 

لا يشترك الرجل وامرأته إلخ: قال الباحي: إنما حص الرجل وامرأته بالمنع من ذلك؛ لأن الرحل يجوز له أن 
يشرك امرأته في الأضحية وإن م يجز له أن يشرك أجنبية؛ فلما نص على أنه لا يجوز له أن يشرك امرأته في 
الفدي. كان فيه تنبيه على أن امتنا ع ذلك في الأجنبية أولى. "ليهد كل واحدة منهما بدنة" بدنة بالتكرير - 
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وه ور lo‏ و رے ده عت و او 22 او اماه 
ليهدِ كل وَاجِدٍ منهما بد . وسل مالك عَمَنْ بعث مَعَهُ بهدي يَنْحَرَهُ في حَج» . 


= في النسخ المصرية وبدونها في المندية» وإذا لم جز الاشتراك في البدنة وهي أكبر ما يكون من الهدي ففي غيرها 
أولى بالمنع. قال الزرقاني: وبه قال مالك وأحاز الأكثر الاشتراك في الهدي» وبسط الكلام على ذلك ابن رشد 
في "البداية" وجعل هذا رواية ابن القاسم» وحكي عن مالك أيضا. يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون 
الواحب. وأحرج البخاري في "صحيحه" عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني يما وسألته عن 
الهدي» فقال: فيها حزور أو بقرة أو شرك في دم. قال الحافظ: قوله: "شرك" بكسر الشين المعجمة وسكون الراء 
أي مشاركة في دم حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال: حرجنا مع 
رسول الله يل مهلين بالحج. فأمرنا رسول الله 5 أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» ويهذا قال 
الشافعي والجمهور سواء كان اهدي تطوعا أو واجباء وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد 
التقرب وبعضهم يريد اللحم» وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي. وعن زفر 
مثله بزيادة: أن تكون أسباههم واحد. وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع دون الواحب» وعن 
مالك: لا يجوز مطلقاء وقد روي عن ابن عمر: أنه كان لا يرى التشريك ثم رحع عن ذلك لما بلغته السنة. 
وسئل: ببناء الجهول» "مالك عمن بعث" ببناء امحهول ويصح ببناء المعلوم أيضاً والأول أوجه. "معه يمدي ينحره لي 
حج وهو" أي البعوث معه. "مهل بعمرة" أي محرم بماء "هل ينحره إذا حل" من العمرة "أم يؤخره حن ينحره في 
الحج؟" أي يوم النحر وسائر أيام مين. "ويحل هو" أي المبعوث معه» "من عمرته" قبل نحره. وليس في النسخ الهندية 
"ويحل هو من عمرته" ولا ضير في ذلك؛ فإنه مفهوم أيضاً بدون ذكره. "فقال" مالك: "بل يوخره حي ينحره في 
الحج"؛ لأنه أحذه بذلك العهد. "ويمل هو" أي المبعوث معه "من عمرته" قبل خره؛ لأنه لا ارتباط له بعمرته. قال 
الباجي: قوله: "لينحره في حج" يقتضي أن لبعثه في الحج تأثيرا بمنع من خره في غيره» ولا تعلق للهدي بنسك الحامل 
له. وإنما تعلقه بالوجه الذي أمر أن يذبحه عليه» فمن بعث معه هدي لينحره في الحج فإنما بعث به معه؛ لكلا ينحره قبل 
أيام مى, فإذا أحذه على ذلك فعليه الوفاء .مما عاهد عليه والتزم فعله. وهل يُختص ذلك بحج الذي أرسل معه أو 
بمج الناس» قال القاضي أبو الوليد: م أر فيه نصاء وإنما يتعلق ذلك بحج الناس فعلى الحامل للهدي أن يقف به بعرفة 
وينحره مع الناس يوم النحر مى حج هو أو لم يمج. ولذلك قال مالك لي هذه المسألة: لا ينحره إلا في الحج 
ولم يعلقه بحجه. قلت: وافدي يتقيد بالمكان وهو الحرم عند الحنفية ولا يتقيد بالزمان. ففي "البدائع": ويجوز ذبح 
الهدايا في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص .عىئ ومن الناس من قال: لا يجوز إلا مئ والصحيح قولنا؛ لما روي 
عن الني ك أنه قال: من كلها منحر وفجاج مكة كلها صحر. وعن ابن عمر أنه قال: الحرم كله منحر. وقد 
ذكرنا أن المراد من قوله عزوحل: نم مُحلها إلى الْبيْت العتيق (الحج:+م الحرم» ويجوز ذبح الهدايا قبل أيام النحرى 
والجملة فيه أن دم النذر والكفارة وهدي التطوع يجوز قبل أيام النحرء ولا يجوز دم المتعة والقران والأضحية. 
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وهو مُهل مرق هَل يَنْحَرهُ إذا حل اَم بوره حٌى يَنْحَرَهُ في الْحَج؟ قال: ل 
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وره ّى يَنْحَرَهُ في الح وجل هو مِنْ عمْره. فال مَالك: وَالَّذِي يُحكم عله 
ِالْهَدْي في قثل ا ات او يحب عليه هَدْيٌ في غير ذلك فإن هديه لا يکون إلا بمكة» 
كما قال الله تَعَالى: اهديا بالغ الْكعْبّة4 فما ما عدل به الْهَذيُ مِنْ الصّيّام أوا 


(امائدة :10( 


الصّدَقَةِ فان ذلك يكون بعر مَكْهَ حَيْثْ أحب صَاحِبُهُ أن ا 
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8 - مالك عَنْ يى بن سَعِيدٍء عَنْ يَعْقَوب بن حَالِدٍ الْمَحْرُوبِيَ» عَنْ أبي 


2 : کو ٤‏ مالم نحو 00 
موی عَبْدٍ الله ن حفر أله ابره له کان مَعَ عَبْدٍ الله بْن حَعْفر» فَخَرَج مَعَهُ EI‏ 
2 محرما بالج 


والذي يحكم: ببناء امحهول؛ "عليه بال هدي" أي وجب عليه الهدي, "في قتل الصيد" أي بسبب جزائه "أو يجب 
عليه هدي" بالتنكير في النسخ المصرية والتعريف في الهندية والأوجه الأول. "في غير ذلك" أي بسبب آخر غير 
الصيد, "فإن هديه لا يكون" أي لا يجوز ذبحه. "إلا بمكة" أو مى كما سيأ تفصيله "كما قال الله تعالى: #هدياً 
بالغ الكغبة» قال الباحي: إن بدل الصيد ثلاثة أشياء: هدي أو إطعام أو صيام» فأما المدي فلا ينحره إلا بمكة 
وهل يجزئه أن ينحره .عئ؟ ظاهر قوله ههنا بمنع ذلك ويقتضي اختصاصه .عكة» و كذلك يقتضيه استدلاله بالآيةء 
غير أن حكم هذا الهدي حكم غيره من المدايا إن ساقه وهو معتمر أو حلال نحره بعكة» ولو ساقه لي حج فوقف 
به في عرفة لم يجزه أن ينحره إلا عن في أيام مئء قاله أشهب وابن القاسم عن مالك. "فأما ما عدل" ببناء 
اجهول» "به اهدي" الضمير إلى الموصول. "من الصيام أو الصدقة" ولفظ "من" بيان للموصول» "فإن ذلك 
يكون" أي يجوز "بغير مكة» حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله". قال الباحي: إن له أن يأي بالصيام والإطعام 
حيث شاء من البلاد مكة أو غبرهاء فأما الصيام: فلا تأثير للبلاد والمواضع والأزمان فيه» ولذلك من أفطر 
رمضان بمكة وفي الصيف جاز له أن يقضيه في الشتاء وقي كل بلادء ولا حلاف في ذلك نعرفه» وأما الإطعام 
فقد قال مالك في "الموطأ" وغيره: إن ذلك يكون بغير مكة حيث شاء صاحبه» ولم يذكر صفة الإخراج بغير 
مكة» وقد اتفق أصحابنا على جواز الإخراج بغير مكة» وإن اختلفوا لي كيفية الإخراجء وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: لا جوز أن يفرق الطعام إلا قي الحرم. 

فخرج معه: أي حرج أبو أسماء مع ابن جعفر وقد حرجا مع أمير المومنين عثمان بن عفان كما سيأني في آخر 
الحديث "من المدينة فمروا" أي هما مع من معهماء "على حسين بن علي" بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني - 
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من الْمَدِينةء فَمَرُوا على حُسَيْن بن علي وَهُوَ مَرِيضٌ بالسقياء فأقامَ عليه عبْدُ الله بن 
0 حاف الفوَت 0 وف إلى علي بن أبي طالب ات 
ا ار 


بالمَدِينة دما E E E‏ ا 


سه فَأَمَرَ علي پرأسه 


فحلق ت O E‏ ال يس ب سعيد: وان لحسئية 
1 00 
رما باجح 
- سبط رسول الله لل وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل ابخنة "وهو" أي الإمام حسين "مريض بالسقيا" 
قال الباحي: وقد روى سفيان بن عيينة عن یی بن سعيد أنه قال: مرض حسين بالعر ج فتحامل فلما بلغ السقيا 
اشتد به المرض فمضى عثمان وبقي هو بالسقياء فأقام عليه عبد الله بن حعفر يعاونه ف المعالحة. ويرجو أن يقوي 
على التوجه معه. "حى إذا حاف" عبد الله بن جعفرء "الفوت" وف المصرية: "الفوات" وهما مصدران .عع أي 
حاف أن يفوته الحج إن أقام بعد ذلك "حرج" إلى الحج "وبعث" قاصدا "إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت 
عميس" بضم العين المهملة مصغرا وهي زوجة علي يومئذ وكانت قبله تحت أبي بكر وقبله لحت جعفر وهي أء عبد 
الله بن حعفرء "وهما بالمدينة" يشكل عليه ما سياق في آحر الحديث برواية الأثرم من كون علي معهم» وأرسل 
إليها؛ ليخبرها بحاله و لم يرسل إليهما قبل ذلك لما رجا من صحته وقوته على إكمال نسكه "فقدما عليه" بالسقيا 
وهذا نص في أن عليا لم يكن معه إذ ذاك, وما سيان من رواية الأثره في آخر الحديث ظاهره أنه e‏ إن 
حسينا أشار إلى رأسه" يشكو وحع رأسه. أو تأذى بشعره أو هوام في رأسه. "فأمر علي" بن أبي طالب " 
فحلق" ببناء امحهول لأمره يل كعب بن عجرة بلق رأسه إذ تأذى هوام رأسه. "ثم نسك عنه بالسقيا" وهذا نص 
ناآ التخر كان جيعد aa‏ و تفسير للنسك» وقد قال عز اسمه: #إفمر نْ کان منْكمْ مريضاً أو به 
اذى من r‏ صياه أو صدقة أو نلا شه (البقرة:4١)‏ وقد ورد حديث كعب بن عجرة بتفسير ذلك 
وسيأتي في فدية من حلق قبل أن ينس الأ وليل وار السك كر او جه فإن الا جب إذا اة 
وكان حسين خرج: من المدينة إلى الحج» "مع عثمان بن عفان" أمير المومنين وثالث الخلفاء الراشدين» "في 
سفره ذلك إلى مكة". والأثر يدل على أن عليا ده مم يكن خرج لكن يشكل عليه ما قال الموفق: وروى الأثرم 
وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال: كنت مع عثمان 0 وحسين 
ابن علي مہ حجاجاء فاشتكى حسين بن علي بالسقياء فأومأ بيده إلى رأسه فحلقه علي» وخر عنه جزورا 
بالسقياءء وهذا لفظ رواية الأثرم وللجمع مساغ واحتمال التعدد لا يمنع. 


كتاب الحج 1 الوقوف بعرفة والمزدلفة 


لووف بعر فة وَالْمُْدَلِفٍَ 


۰ - مالك أله بَلَعَهُ: أن رَسُّول الله کل قال: 507 21 
كو سس ڪڪ ور ار سير ا سس عت 

الوقوف بعرفة والمزدلفة: أما الوقوف بعرفة فقد أجمعت الأمة على أنه ركن لا يتم الحج إلا به» وحكى 
الإجماع على ذلك غير واحد من شراح الحديث ونقلة المذاهب» منهم الموفق وابن رشد وملك العلماء وغيرهم؛ 
لا حلاف بينهم في ذلك إلا ما قال الرازي: نقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واحبء إلا أنه إن فات ذلك قام 
الوقوف يجميع الحرم مقامه» وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة» وأما 
الوقوف .عزدلفة فمختلف فيه أيضا عند الأئمةء وههنا مسألتانء طلما اشتبهت إحداهما بالأخرى على نقلة 
المذاهب» إحداهما: الوقوف ها بعد طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر. والثانية: المبيت يما ليلة النحرء ورا 
أطلقت ث شراح الحديث والفقه إحداهما على الأخرى. قال الموفق: للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر 
الحرام» والمبيت بها واحب» من تركه فعليه دم» وهذا قول عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأبي ثور 
واا واا الرأي. وقال علقمة والنخعي والشعبي: من فاته جمع فاته الحج؛ لقوله تعالى: افا كوا ال 
عند اله : لْمَشْعْرٍ الْحَرَام» (البقرة:34١)‏ وقول البي : من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حى ندفع - وقد وقف 
عرق تل ذلك ب مداق عمد ولنا قول البي ل: الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه؛ يعني من 
جاء عرفة» وما احتجوا به من الآية والخبر فالمنطوق فيهما ليس بركن في الحج إجماعا؛ فإنه لو بات يمجمع ولم يذكر 
الله تعالى ولم يشهد الصلاة فيها صح حجه؛ ولأن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله يماء فتعين حمله على بحرد 
الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب ومن بات .عزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل؛ فإن دفع بعده فلا شيء 
عليه» ويهذا قال الشافعي. وقال مالك: إن مر مما ولم ينزل فعليه دم» فإن نزل لا دم عليه مى ما دفع» ولنا: أن 
البي 2 بات يماء وقال: خذوا عين مناسككم. وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل. .ما ورد من الرخصة فيه 
فروي عن ابن عباس: كنت فيمن قدم البي يا ضعفة أهله» وعن أسماء: أا نزلت ليلة جم الحديث. 

عرفة: سيأنٍ وجه التسمية يما في الحديث الآتي» "كلها موقف" يعين أن الواقف بأي جزء منها آت بسنة إبراهيم 
ومدرك لفريضة الوقوف, ولا يختص بعضها بهذا الحكم دون بعض؛ لكلا يتضايق الناس بموضع وقوف البي ب وقد 
قال عمر بن الخطاب: يا أيها الذين آمنوا! لا تقتلوا أنفسكم ولا تملكوا أنفسكم على هذا المكان» فإن عرفة كلها 
موقف, فهذا في الحوازء وإن كنا نستحب الوقوف قي ذلك الموضع وما يقرب منه تبركا بالبي وثل. "وارتفعوا" أيها 
الواقفون يماء "عن بطن عرنة" بضم العين المهملة وفتح الراء ونون» وفي لغة: بضمتين» موضع بين مى وعرفات» 
وهي ما بين العلمين الكبيرين جهة عرفة؛ والعلمين الكبيرين جهة مئء قاله الزرقاني. وقي "البدائع": لا ينبغي أن 
يقف في بطن عرنة؛ لأنه يي مى عن ذلك وأخبر أنه وادي الشيطان» قال الباحي: قوله: "ارتفعوا عن بطن عرنة" - 


كتاب الحج 1۲ الوقوف بعرفة والمزدلفة 
9.0 0 و O‏ 0 0 2 ا و 
وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن محسّر. 


> يحتمل معنيين: أحدهما: أن تكون عرنة من جملة ما يقع عليه اسم عرفةء فيكون ذلك استثناء تما عممه بقوله: 
"عرفة كلها موقف" فكأنه قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» على حسب ما قال ابن الزبير بعد هذاء ويؤيد 
هذا التأويل أنه لم يمد عرفة من غير جهة عرنة» واقتصر على أن يكون الموقف يختص بالموضع الذي يتناوله هذا 
الاسم فدل ذلك على أنه احتاج إلى استثنائها. ويحتمل أن تكون 3 ليست من عرفةء ولا يتناوها اسمهاء 
فيكون قوله 34 على معن قصر هذا الحكم على عرفة؛ ولذلك قال: "ارتفعوا عن بطن عرنة" مع قربه من عرفة» 
وقد قال مالك في "الموازية": بطن عرنة واد في عرفةء يقال: إن حائط مسجد عرفة القبلي على حده؛ لو سقط 
ما سقط إلا فيه» وقد روى ابن حبيب: أن عرفة في الحل وعرنة في الحرم وبطن ع الذي أمر البي ا 
بالارتفاع عنه بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة. وقال ابن رشد: روي عن الي ج5 من طرق: عرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنةء واختلف العلماء فيمن وقف بعرنة» فقيل: حجه تام وعليه دم وبه قال مالك وقال 
الشافعي: لا حج له» وعمدة من أبطل الحج: النهي الوارد عن ذلك وعمدة من نم يبطله: أن الأصل أن الوقوف 
بكل عرفة حائز إلا ما قام عليه الدليلء قالوا: ولم يأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة. 

والمزدلفة إلخ: قال القاري: هي على ما في "القاموس": موضع بين عرفات ومئ؛ لأنه يتقرب فيها إلى الله تبارك 
وتعالى» أو لاقتراب الناس إلى مين بعد الإفاضة, أو بجيء الناس إليها في زلف من الليلء أو لأا أرض مستوية 
مكنوسة؛ وهذا أقرب» قال القاري: لكن ما قبله للمقام أنسب: وقال الرازي: في التسمية بها أقوالء أحدها: أنهم 
يقربون فيها من مئء والازدلاف القرب. والثاني: أن الناس يجتمعون فيهاء والازدلاف الاجتماع. والثالث: امم 
يزدلفون إلى الله أي يتقربون بالوقوف» وذكر الطحاوي: أن للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة والمشعر الحرام وحمي 
لاضع كنا ال الكرماني: إن المشعر فيهاء لا عينهاء إلا أنه يطلق عليها بحازا» ومنه قوله تعالى: #افاذ كرو | الله 
عند الْمشْع لمشعر الحرام» (البقرة:94١)؛‏ لأنه أريد به المزدلفة جميعهاء لكن ذكر الجزء الأفضل وأراد الكلء 0 
الكلام على المشعر قريبا في تفسير الآية. "كلها موقف" و كلها من الحرم» "وارتفعوا عن بطن محسر" بكسر الس 
المشددة بين مئ ومزدلفة» سمي بذلك؛ لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله. وأوقعهم في 
ا لحسرات» وإضافته للبيان ك"شجر إراك" قاله الزرقاني. وبذلك جزم النووي قال ابن حجر في شرحه: جزم 
به المحب الطبري وشيخه ابن خليل» لكن نظر فيه الفاسي بقول ابن الأثير: إن الفيل لم يدحل الحرم وقيل: لأنه 
يحسر سالكيه ويتعبهم» وتسميه أهل مكة وادي النارء قيل: لأن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته» وقيل: لأن 
بعض الأنبياء لالا رأى اثنين على فاحشة فدعا عليهما فنزلت نار فأحرقتهماء وقي "اللباب": المزدلفة كلها 
موقف إلا وادي محسرء وحد المزدلفة بين مأزمي عرفة وقرن محسر وليس المأزمان ولا وادي محسر من المزدلفة» 
وني "الدر المختار" إنه موقف النصارى» وق "الغنية": هو مسيل بين مزدلفة ومين ليس في واحد منهما. ١‏ - 


كتاب الحج 41۳ الوقوف بعرفة والمزدلفة 
۱ - مالك عَنْ هشام بْن عُرْوَة عَنْ عَبْدِ الله : بن لبر اه كان يقول: اعْلَمُوا أن 
قله كله قشي بان E NE SNe‏ 

قال مالك: قال الله تارك وَتعالَى: فلا رفت ولافسوق ولا جدَالَ في الْحَجّ a‏ 


)١ (البفرة:/91‎ 

= قال الأزرقي: هو حمسمائة ذراع وحمس وأربعون ذراعاء كذا في "البحر" وغيره» وقي "غاية السروجي": أنه 
من مين في الصحيح» ويدل عليه خبر "الصحيحين" عن ابن عباس» ومال في "البدائع" إلى أنه من مزدلفة» ولذا 
قال: لو وقف به أجزأه مع الكراهةء قال ابن الهمام: ظاهر كلام القدوري واهداية وغبرهما: أن المكانين أي عرنة 
ومحسرا ليسا مكان وقوف. سواء قلنا: إنهما من عرفة والمزدلفة أو لا وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا تخريجه. 
وكذا عبارة الأصل من كلام محمد ووقع في "البدائع": أما مكانه أي الوقوف .مزدلفة فجزء من أجزاء مزدلفة» 
إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسرء وروى الحديث ثم قال: ولو وقف به أجزأه مع الكراهة» وذكر مثل هذا 
في بطن عرنةء إلا أنه لم يصرح فيه بالأجزاء مع الكراهة» كما صرح به في وادي محسرء ولا يخفى أن الكلام 
فيهما واحد. وما ذكره غير مشهور من كلام الأصحاب, بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الإجزاءء وأما الذي 
يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على عدم إجزاء الوقوف بالمكانين: هو أن عرنة ووادي محسر إن كانا من مسمى 
عرفة والمشعر الحرام يجزئ الوقوف يمماء ويكون مكروها؛ لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماهما مطلقاء وخبر 
الواحد منعه في بعضه. والزيادة عليه بخبر الواحد لا بجوزء فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقاء والوحوب 
في كونه في غير المكانين المستثنيين وإن لم يكونا من مسماهما لا يحزئ أصلاء وهو ظاهرء والاستثناء منقطع. 
اعلموا أن عرفة إلخ: ”ميت بذلك؛ لأا وصفت لإبراهيم لج فلما أبصرها عرفهاء أو لأن جيريل ج حين كان 
يدور به في المشاعر أراه إياها. فقال: قد عرفتء, أو لأن آدم عة هبط من الحنة بأرض اند وحواء بحدة» فالتقيا ثمة 
فتعارفاء أو لأن الناس يتعارفون هاء أو لأن إبراهيم لج عرف حقيقة رؤياه في ذبح ولده ثمة» أو لأن الخلق يعترفون 
فيها بذنويهم؛ ولأن فيها جبالاء والحبال هي الأعراف» وكل عال فهو عرف» كذا في "العيي" و"هذيب اللغات" 
للنووي. "كلها موقف إلا بطن عرنة" بالنون على ما أكثر النسخ وهو الصوابب فما وقع في كثير من النسخ 
المصرية واهندية بلفظ "بطن عرفة" بالفاء ليس بصحيح» والمصنف عقب المرفوع بالموقوف إشارة إلى استمرار العمل 
بذلك؛ "وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر" قال الباحي: هذا أظهر في أحد التأويلين: وهو أن تكون عرنة من 
عرفة ومحسر من المزدلفةء ولذا استناهماء وقد يجوز أن يكون استئناء من غير الجنسء والأول أظهر. 

قال هالك: اراد تفسير قوله عز امه الآنيء وذكره في هذا الباب؛ لأن ملز الثالك وهو الحدال ف الحج هذا 
ا يتعلق بالوقوف بعرفةء قال الله تبارك وتعالى: الح َر مَعْلومَاتٌ فَمْنْ فْرَض فيهنّ الْحَجّ فلا رَفتْ 
ولافسُوق ولا جدال في الْحَحَّيُ رلبقرة:۹۷) هذه الجمل الثلاثة في محل حزم جواب "من" إن كانت شرطية - 


كتاب المج 455 اد يط ميت 


الَفَتْ إلى نسَائكم قال: والفسوق: البح للأنصّاب e‏ 0 
د (البقرة:۱۸۷) ي 7ء 2 
31 فسقا اهل لعي الله به قَال: وَالْجدَال فى في الْحَجّ: أن قرَيشًا كات تقفٌ 506 


(الأنعام: ع ل 

= وفي محل رفع برها إن كانت موصولةء وعبارة "السمين": الفاء إما حواب الشرط وإما زائدة في الخبرء على 
حسب القولين المتقدمين. وقرأ أبو عمرو وابن كثير بتنوين "رفث وفسوق" ورفعهماء وفتح "حدال" والباقون 
بفتح الثلائة» وأبو جعفر - ويروى عن عاصم - برفع الشلاثة والتنوين» والعطاردي بنصب الغلائة والتنوين. كذا 
في "الحمل". "قال" مالك في تفسير هذه الآية: : 'فالرفث إصابة النساء" الجماع» - والله أعلم .مراده - والدليل 
على ذلك "ما قال الله تبارك وتعالى" في آية الصوم: «أحل أ كله الام الو إلى نانک (البقرة:1819) أي 
جماعهن بلا شك فيحمل عليها الرفث في آية الحج؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الباحي: الذي ذكره 
مالك في تفسير الآية هو قول جماعة أهل العلم» فأما الرفث فقال مالك: إنه إصابة النساءء يريد بذلك الجماع؛ 
وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس» واحتج مالك على ذلك بآية الصوم. ولا حلاف أن الرفث في آية 
الصوم إصابة النساءء وأما في آية الحج فقد قيل: إنه الجماع. وقال عطاء: هو الجماع وما دونه من قول الفحش» 
وروى طاوس عن ابن عباس: أن الرفث ق آية الجد ج الإغراءء وهو التعر يض للنساء بالجماع. 

والفسوق الذبح للأنصاب: جمع نصب بضمتين» خحارة تف ويد 0 والله أعلم راد - والدليا ل على د ذلك 
ما "قال الله تعالى" في آخخر سورة الأنعام: فا زلا أجد في ما وجي إل مُحرّما على طاعم يطغة إلاأن قله أ دما 
مفو حا أو لَحْم حتزير فإنَهُ ر رخس اا ل لغيْر اله به (الأنعاء:ه 4 )١‏ فسمى الله - عر اميه مه - ذلك فسقاء فدل 
على أنه المراد في الحج. قال الباحي: وإنما قصد مالك الاستدلال بالقرآن؛ لأنه قد ورد لفظ الفسوق فيه والمراد به 
الذبح للأنصاب, والحج مما شرع فيه الذبح وإراقة الدماء» فخص بالنهي عن ذلك وإن كان قد في عن المعاصي 
جملة. قال القاضي أبو الوليد: ولا يمتنع عندي أن يكون الفسوق قي الآية كل ما يفسق به من المعاصي. والذبح 
للأنصاب من جملة ذلك. وقال الرازي: إن الفسق والفسوق واحدى وهما مصدران ل"فسق يفسق" وهو الخروج 
عن الطاعة» واختلف المفسرونء فكثير من المحققين حملوه على كل المعاصي قالوا: لأن اللفظ صاخ للكل ومتناول 
له والنهي عن الشيء يو جب الانتهاء عن جميع أنواعه» فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير 
دليل» وهذا متأكد بقوله تعالى: #ففسّق عن مر ره ولكهف:.ه) وبقوله تعالى: طوكَرَة اليك الكفرَ وَالْفُسُوق 
وَالْعضْيان (الححرات:۷) وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعض الأنواع, ثم ذكروا وجوها. 

والجدال: "في" أمر "الحج" هو الجدال في الموقف, ولذا ذكره في هذا الباب» وبه فسر الآية أبو السعود والبيضاوي 
وغيرهما في تفاسيرهم إذ قالوا: وقرأ الأولان بالرفع على معين: لا يكونن رفث ولا فسوقء والثالث بالفتح على معن - 


كتاب الحج f10‏ تس لا لد 


مرل ا 7 خن أمنوة. وتقول هوان 7 تن الله ٠‏ اى 
0 5 ا 
ا:۷ 


- الإحبار بانتفاء الخلاف قي الحج. وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام» فارتفع الخلاف 
بأن يقفوا أيضا بعرفات. وذلك "أن قريشا" ومن دان دينهم كما سيأني. "كانت تقف" في الحج "عند المشعر 
الحرام" بفتح اليم وبه جاء القرآن. وقيل: بكسرهاء وقال بعضهم: إنه أكثر في كلام العرب» وذكر القعني 
وغيره: أنه لم يقرأ به أحد. وذكر اهذلي أن أبا السماك قرأ بالكسرء قال الراغب: مشاعر الحج معالمه الظاهرة 
للحواس» والواحد مشعر. وقال الرازي: المشعر المعلم» وأصله من قولك: شعرت بالشيء إذا علمته» وليت شعري! 
ما فعل فلانء أي ليت علمي بلغه وأحاط به. فسمى الله تعالى ذلك الموضع بالمشعر الحرام؛ لأنه معلم من معالم 
الحج, "بالمزدلفة بقزح" بقاف وزاي مفتوحتين وحاء مهملة على ما ضبطه الزرقاني» وقال النووي في "تهذيبه": 
بضم القاف وفتح الزاي» جبل معروف بالمزدلفة» يقف الحجاج عليه للدعاء بعد الصبح يوم النحر. 

وكانت العرب إلخ: غير قريش والحمسء "وغيرهم" من العجم "يقفون بعرفة" على أصل شرع إبراهيم على 
نبينا عليهم الصلاة والسلام. "فكانوا" أي الحمس وغيرهم "يتحادلون" أي يتخاصمون فيما بينهم. "يقول هؤلاء" 
أي الحمس: "نحن أصوب"؛ لأنا من الحمسء فلا نخرج من الحرم "ويقول هولاء" أي غير الحمس: "نحن أصوب"؛ 
لأنا اتبعنا شريعة إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. "فقال الله تعالى" رادا على كل من يجادل في أمر الدين» 
ويدخحل فيه الحدال في الحج أيضا: "لكل أمة" بدون الواو في أوله ف بعض النسخ وف أكثرها بالواوء والصواب 
الأول؛ لأن الواو ليست ف التنزيل» "جعلنا منسكا" بفتح السين وكسرها قراءتان سبعيتانء أي لكل أمة من 
الأمم الخالية والباقية جعلنا شريعة خاصة ودينا تخصوصا "هم ناسكوه" أي عابدوه وعاملون به "فلا ينازعنك في 
الأمر" أي أمر الدين؛ والمعين: أن عليهم اتباعك وترك مخالفتك؛ فقد استقر الأمر الآن على شريعتك؛ لأنه ناسخ 
لكل ما عداه. فكأنه تعالى ى كل أمة بقيت منها بقية أن تستمر على تلك العادةء وألزمها أن تتحول إلى اتباع 
الرسولء فلذلك قال: "وادع إلى ربك" أي دينه» ثم علله بقوله: "إنك لعلى هدى مستقيم" وهذا على أحد 
التفاسير في الآية» وفيها أقوال أخر محلها كتب التفاسير. "فهذا الجدال في الحج فيما نرى" بضم النون أي نظن» 
قال الباحي: وأما الجدال: فذهب مالك إلى أنه الجدال في الموقف يوم عرفةء وبه قال ربيعة» وقال ابن عمر وابن 
عباس: الجدال المراء زاد ابن عباس أن تماري صاحبك حى تغضبه» وقال القاسم بن محمد: هو قول بعضهم: 
الحج اليوم» وقول بعضهم: الحج غداء وإنما ذهب مالك إلى تخصيص الاختلاف هذا المعى خاصة دون غيره - 


كاب اليج 431 وقوف الرجل وهو غير طاهر ... 


وك و و و و رو ا "ماق 
وقوف الرّجل وهو غير طاهرء ووقوفه على دابته 
قال ييى: وسئل مالك هَل يُقفُ أحد بعَرَفة أو بالمزدلفة أو يَْمِي الْجمّارَ أو يَسْعَى 


بين الصّفا وَالمَرْوَةَ وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تَصنعْه الحائض” م 


= من وجوه الجدال؛ لأنه حمل قوله تعالى: #ولا حدال في الح (الفرة:190) على المنع من الحدال في أمر الحج 
خاصة, ولا يمتنع حمل الآية على العموم, إلا أن يدل الدليل على التخصيص. وقد سمعت ذلك التفسير من أهل 
العلم يختمل تفسير الآية كلهاء فإن كل ما حكى مالك قي تفسيرها منقول عمن سلف كما تقدم مفصلاء 
ويحتمل تفسير الحزء الثالث خحاصةء فإنه لما لم يكن تعلق آية لكا امه جَعلنا منسكاأيه اخح:۷٠)‏ بالجدال في الحج 
معروفا عند المفسرين» عزاه إلى أهل العلم. وما ذكره الإمام مالك من التفسير فيه تخصيص للآية على بعض 
مواردهاء قال الباحي: ولا يمتنع حمل الآية على عمومهاء فيكون الرفث الجماع وكل قبيح من الكلام؛ والفسوق: 
كل معصية» والجدال: كل مراء ممنوع منه» فهذا كله وإن كان ممنوعا ثي غير الحج إلا أنه يتأكد أمره في الحج. 
وقوف الرجل !خ: ذكر المصنف فيه مسالتين, الأولى: حكم الطهارة في الوقوف بعرفة. والثانية: حكم الوقوف 
راكباء وتقدم الكلام على الثانية في صيام يوم عرفة» أما الأولى فقد قال الموفق: لا يشترط للوقوف طهارة 
ولا ستارة ولا استقبال ولا نيةء ولا نعلم في ذلك خلافاء قال ابن المنذر: أجمع كل من أخفظ عنه من أهل العلم 
على أن الوقوف بعرفة غير طاهر يندرك للحج» ولا شيء عليه وفي قول البي ل لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج 
غير الطواف بالبيت دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائزء ووقفت عائشة بها حائضا بأمر البي يد 
ويستحب أن يكون طاهرا» قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء. وكان عطاء يقول: لا 
يقضي شيا من المناسك إلا على وضوء. 

وسئل: ببناء اجهول "مالك هل يقف أحد". كذا في النسخ افندية؛ ولي المصرية: هل يقف الرجلء "بعرفة أو 
بالمزدلفة أو يرمي الجمار" يوم النحر وغيره» "أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر" بالطهارة من الحدث 
الأصغر أو الأكبر؟ "فقال" الإمام في جوابه مستدلا بالقياس: "كل أمر" موصوف "تصنعه الحائض" صفة له 
"من أمر الحج" بيان لقوله: كل أمرء والحملة مبتدأء خبره: "فالرحل يصنعه وهو غير طاهر" والواو حالية» فإن 
الحائض محدثة حدثا أكبرء فإذا جاز لها أن تفعل سائر المناسك غير الطواف. دل ذلك على أن المحدث والجنب 
يفعله؛ فإن المحدث أدون حالا من الحائض. والجنب مساو له "ثم لا يكون عليه شيء قي ذلك" من القضاء 
والجبران» "ولكن الفضل" أي المستحب "أن يكون الرحل في ذلك" المذكور في السوال "كله طاهرا" متوضياء 
"ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك" أي عدم الطهارة في هذه الأماكن؛ لترك الاستحباب» وقال الشيخ في "المسوى" 
بعد قول الإمام مالك: هذا قلتء وعليه أهل العلم. وقال صاحب "المحلى": وبه قال الثلاثة الباقية. 


كتاب الحج €۷ وقوف من فاته الحج 
مِنْ ار الْحَجّ فالرځل يَصَنَعْهُ وَهْرَ عير طاهرء ثم لا يکون عليه شَيءَ في ذلك 
والقضل أن يكون الر لى ولاف كله طا وَلا ينغي لَهُ أن يَعَمّدَ ذلك. وسئل 
مالك عَنْ الْقُوفٍ بِعرَقَة لِلرَاكب يرل أَمْ قف رَاكبا؟ فقال: بل يَقفْ رَاكبًا إلا أن 


of 2‏ 7 ص ار هده و 
کن بدابته علة. فا “ اعدر بالعذر. 
7 عذر قبول کننده 
o‏ 


5 - مالك عَنْ نافع: أذ غات غير كان يقول: مَنْ لَمْ يَف بِعَرَفَة مِنْ لي 
لْمرْدلِفَةٍ قبل أن يطلعَ الجر فَقَدْ فَائَهُ الح وَمَنْ وقف يعَرّفة مِنْ لَيلة المُزدلفة من 
ب 


وعليه اللجمهور 
للراكب: " عن المر كب "أم يقف راكبا" أيهما أفضل؟ "فقال" مالك: "بل يقف راكبا" اتباعا لفعله ص 


"إلا أن 00 به" أي بالراكب, "أو بدابته عذر" وف النسخ المصرية: علة» بدل عذرء والمودى واحدء "فالله 
أعذر بالعذر" أي أحدر بقبول العذرء فإن الأعذار تسقط الواجبات» فكيف بالمندوبات؟ 

وقوف من فاته الحج: وليس لفظ "بعرفة" في النسخ الهندية» وا معن أي وقوف بعرفة يكون سببا لفوت الحج» 
وعلم من الآثار الواردة في الباب هو الوقوف الذي لا يكون في ليلة النحرء وذلك لما تقدم في باب الوقوف بعرفة 
أن وقت الوقوف المفروض عند المالكية: هو من غروب الشمس ليلة النحر إلى طلوع الفجر منهاء وتقدمت 
المذاهب في ذلك وبوّب شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في "المصفى": باب من لم يقف بعرفة حى طلع 
الفحر يوم النحر فقد فاته الحج. من لم يقف بعرفة: "من" بعض "“ليلة المزدلفة" وهي ليلة النحر "قبل أن يطلع 
الفجر فقد فاته الحج" ولو وقف قبل ذلك من النهار عند الإمام مالك. "ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة” ولو 
ساعة؛ "من قبل أن يطلع الفجر" وإن لم يقف في النهار قبل ذلك أصلا "فقد أدرك الحج". قال الباحي: هذا 
يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يريد أن هذا آحر ما يدرك به الوقوف. وإن كان يجوز الوقوف قبله ويجترأ به. 
والثاني: أن يقصد تبيين زمان الوقوف فيكون معناه: إن لم يقف ليلة المزدلفة بعرفة فلا وقوف لهء وقد فاته الج 
وإن كان قد وقف قبل ذلك؛ لأن ما قبل ذلك ليس بزمان لفرض الوقوف. وهذا هو الأظهر في اللفظ؛ لتعليقه 
الحكم على الليلة. قلت: وعلى الثاني مله الإمام مالك وعلى الأول خمله الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة. 


كتاب الحج 4۹۸ و 


۳ - مالك عر هشام بن عرو عَنْ أبيه أله قال مر اذرکه ا من ليلة 


o. o f 0‏ ان ا ده ل ا 0 ا انا 000 ا ° 1 E oT‏ 
المزدلفة ولم يقف بعرقه فقد فاته الح ومن وف ا 
يلع الْفَجْرُ مذ أُذْرَكَ ا 
م ي2 

ال مالك ف الد بعت في الموقف بعرفة: فان ذلك لا يُجَرئ عَْهُ مِنْ حَحَة الالام 
ولم يقف بعرفة إلخ: في الليل عند مالك ولو في الليل عند الحمهور "فقد فاته الحج" فله التحلل بفعل عمرة عند 
مالك وليتحلل بفعلها وجوبا عند الجمهور. "ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة" خاصة عند مالك ولو من ليلة 
المزدلفة عند الجمهور, "قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج". قال الزرقاني: ففي فحوى كلامه أيضا أنه لا يكفي 
الوقوف فاراء وإليه ذهب مالك وذهب الأكثرون إلى أنه إذا وقف أي حزء من زوال يوم عرفة إلى طلوع فحر 
النحر فقد أدرك الحج. واحتاره جمع من أصحابنا. وقي "الترمذي" صحيحا مرفوعا: من شهد صلاتنا هذه ووقف 
قبل ذلك بعرفة ليلا أو هارا فقد تم حجه. 
يعتق !ج ببناء المحهول. "في الموقف بعرفة" ويكون محرما كما يدل عليه السياق "فإن ذلك" أي حجه بإحرام 
الرق "لا يجزئ عنه" أي الا يكفي "من حجة الإسلام"؛ أن إحرامه هذا نفل يجب عليه إتمامه. ويبقى عليه حجة 
الإسلام؛ وبذلك قالت الحنفيةء "إلا أن يكون" هذا العبد المعتق "لم يمرم" إلى الآن "فيحرم بعد أن يعتق» ثم يقف 
بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر" من يوم النحرء "فإن فعل ذلك أحزأ عنه" يعي إن م يكن أحرم بالج 
و بقي حلا حي أعتق. فأدرك أن يحرم بالحج ويقف بعرفة قبل طلوع الفحر من ليلة النحرء فإل حجه جزئه عن 
فرضه؛ لأن إحرامه انعقد بنية الفرض كذا في "المنتقى" والمسألة إجماعيةء "وإن لم يعرم" يقد العف ا 
طلع" بصيعة المضار خخ أو الماضي نسختال "الفجر" فقد فاته احج من تلك السنة وييقى عليه حجة الإسلام. 
"وكان بمنزلة من فاته الحج» إذا م يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة" قال الزرقاني: فيتحلل 
الفائت» قال الباجي: يريد أنه إن م يرم بعد عتقه حى يطلع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج. فلا يخلو أن 
لا يحرم بعد ذلك أو خرف فإك لم يحرم فلا شيء عليه سوى حجة الإسلام في المستقبل» ويحتمل أن يريد هذا 
بقوله: "كان بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة" على تأويل أنه لما رأى أنه قد فاته الوقوف بعرفة لم يحرم بالحج» 
وهر الصواب» إلا أن يحرم به إذا طلع الفجر من يوم النحرء وكان قي وقت يعلم أنه إن أحرم طلع عليه الفجر 

قبل الوصول إلى عرفة؛ لأنه دحل في حج يتيقن أنه لا یمکنه. "ويكون على العبد" المذكور الذي أعتق بعر فة 
ولم يحرم أو أحرم بعد طلوع الفجر. "حجة الإسلام يقضيها" أي يوديها على الفور أو التراخي. 3 


كتاب الحج 44 تقديم النساء والصبيان 
إلا أن يَكُونَ لَمْ بحرم فَيِحْمُ بعد أن عى نم تقض بعَرَفَةَ من بَلْكَ اللي قبل أن 
طلم ا ا و حلي طلح لسار كان بنارا 
ن الح إذا لم يدرك الوُقَوفَ بعرفة قبل طبع الفجر فر للف الم دة 
کن غل اله ت عضي 
تَقَدِيمٌ النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ 
4 - مالك عَنْ نافع» عَنْ سّالمٍ وَعْبَيْدٍ الله اَي عَبْدٍ الله بن عُمَر: : أن 


ن عُمَرَ كان يدم أله وَصِبْاَه من الم َمرْدلَِةٍ إلى مِنّى» حى يُصَلوا البح بمئى» 


E‏ عبد الله 


ويرْمُوا قبل أن أي النّاس. 
٥‏ - مالك عن يحيى ب سَعِيدِء عن عطاءِ بن أبي رباح أن مولاة EST OPE‏ 


= قال الباحي: يريد أنه إذا فاته الم وقوف بعرفة, إما لأنه م يحرم أو لأنه أحرم قبل العتق أو احرم بعد العتق فلم 


ر 


بمكنه الوقوف بعر فة. فإن ن حجة الإسلام باقية عليه» لا يقضيها عنه ولا يسقط وجوبها بشيء ما تقدم. 


كان يقدم إلخ: بيناء الفاعل من التقدم. أهله" بالنتصب ب مفعول. والمراد النساء "'وصبيانه من المزدلفة إلى مئى 
اتباعا لفعله 6 و ورفقا يمم؛ لخوف الزحمة, ' حي يصلوا الصبح کی وهذا يقتضي أن التقدم كان قبيل الصبح» 


لك اك عرد ر ما يأتون مئ لصلاة الصبح» وتقدم قريبا عن رواية البخاري: فمنهم من يقدم من لصلاة 
الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك ' 'ويرهو ١‏ قبل أن يأتي الناس" إلى مى. قال الباجي: لما كان التعريس الذي هو 
فرض المبيت بالمزدلفة. قد وحد منهم ولم يبق إلا فضيلة الوقوف مع الإمام» فرحص فم في ذلك لضعفهم. قلت: 
ومن قال بوجوب الوقوف قال بسقوط ذلك عنهم؛ للعذر. كسقوط الودا ع عن الحائض. 

أن مولاة إلخ: بالتأنيث في جميع النسخ افندية والمصريةء ولم يذكرها أهل الرجال في المبهمات, قال الزرقاني: 
لم تسم» لكن قد رواه ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ "أن مولى" بالتذكير فهو عبد الله كما لي 
"الصحيحين". "لأسماء بنت أبي بكر الصديق أخحبرته" أي عطاء. "قالت: جیا" من المزدلفة. لمع أسماء بنت أبي بكر" 
الصديق» "مي" بالصرف. 'بغلس" بفتحتين. هو الظلمة آخر الليل احتلط بضوء الصباح» کما ق "اجمع". قال 
الباحي: يحتمل أن تريد به قبل طلوع الفح »> ويحتمل أن تريد بعد طلوع الفجر وهو الأظهرء ولذلك روي 
عن عائشة أفها قالت: كان رسول الله د يصلي الصبح بغلس قلت: يؤيد الأول ما تقدم قريبا عن البخاري: - 
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لأملمّاء بنتٍ أبي بكر أَعبرَتُهُ قالت: جنا مَعَ أُسْمَاءَ بنت ابي بكر مى بِعَلْسِء قالت: 
فقلت لَها: لَقَدْ جنا مئى بِعَلَس؟ فقالت: : قذ كنا مع ذلك مَع مَنْ هُو حير منك 


لح ن عبد الله کان َم سام وصبينائه مر الم دلفة 


مدو دادم 0 


>/ام - مالك انه بلعٌّه: ؛ أن 
إلى منى . 
۷ - مالك أله سَمِعٌ ب بَعْض أَهْل الْعلّم یکره رمي ال اا لد با ا ا 


- أنها ترتحل حين غاب القمرء ويؤيد الثاني ما سيأتي في آخر الباب: أنها تصلي بالمزدلفة الفحرء ثم تر كب فتسير 
مئ» وقال الزيلعي على "الكنز": الغلس يكون بعد الفجر كما في حديث ابن مسعود: صلاها يومئذ بغلس» 
والذي يدل عليه أن دفعها من المزدلفة كان بعد ما غاب القمرء وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إلا آخر الليلء 
ويغلب على الظن أنهم إلى أن يتأهبوا للدفع ويصلوا إلى مئ يطلع الفحرء ويعتمل أفها قعدت بعد ما غاب القمر 
زمانا طويلا؛ لأنه م يبين الراوي أا دفعت كما غاب القمر. 

قالت !خ: المولاة "فقلت فا" أي لأسماء. "لقد جتنا مئ بغلس" 0 الأمة عليها إتياها بغلس؛ لما علمت أن 
السنة الوقوف بالمزدلفة إلى الإسفارء بل إلى قبيل الطنوع قال الموفق: لا نعلم خلافا في أن السنة: 2 
طاو ام وذلك» اران الببي يلا كان يفعله. قا' ا e‏ كانوا لا يفيضون حن تطلع الشمم 
ويقولون: أشرق ثبير كيما نغيرء وإن رسول الله ل خالفهم. فأفاض قبل أن تطلع الشمسء رواه زا 
والسنة: أن يقف حي يسفر جداء وبمذا قال الشافعي وأصحاب ب الرأي. وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار. 
"فقالت: قد كنا نصنع" وف رواية: نفعل. "ذلك" أي التعجيل» "مع من هو خير منك" بكسر الكاف خطاب 
المونث. قال الباجي: يعتمل أن تريد بذلك التي ك فقد روي عنها هذا الحديث مسنداء ويحتمل أن تريد بذلك 
من بعد الببي من الخلفاء. أبا بكر وعمر وعثمان مم ولعلها أرادت بذلك الزبير. قلت: وعلى الأول فهو 
مرفوع حكماء ولفظ أبي داود: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله يلل. كان يقدم إلخ: ببناء الفاعل من 
التقدم. "نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى من" اتباعا لفعله ل وعملا بالرخصة. قال الباحي: الم ييين وقت 
التقدم» فيحتمل أن يكون قدمهم قبل الفحرء فيصلوا حن على ما تقده في حديث أسماء. ويحتمل أن يكون 
قدمهم بعد الفجر وقبل الوقوف, إلا أن الرفق يهم أبلغ قي تقديمهم قبل الفجر؛ لأنه أخلى لهم. 

مع بعض أهل العلم: وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. "يكره رمي الحمرة" للعقبة في يوم النحرء 
"حن يطلع الفجر من يوه النحر" قال الباحي: فده ع سوا و ل زاءه وذلك أن وفك ارقي 
النهار دون الليلء ولذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليل؛ قال الله تعالى: وذ كْرُوا الله في 5 معُدُودات به 
(انبقرة:*0٠)‏ فوصفت الأيام بأنها معدو دات للحجار المعدودات فيهاء فلا يجوز الرمي بالليل» فمن رمى ليلا أعاد. - 
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ت ا ل م6 عه َه 
حتى يطلع الفجر من يوم النحر» RS AAO ESS EES‏ 


= وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: إن من رمى بعد نصف الليل أجزأه. قال الموفق: ولرمي هذه الجمرة 
وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجزاء. أما وقت الفضيلة: فبعد طلوع الشمس. قال ابن عبد البر: أجمع علماء 
المسلمين على أن رسول الله يله إنما رماها ضحى ذلك اليوم» وقال جاير: اك ارول افك ررض الددرة 
ضحى يوم النحر وحده. ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس» أخر جه مسلم» وقال ابن عباس: قدمنا على 
رسول الله يلد أغيلمة بن عبد المطلب الحديث» وفيه: لا ترموا الجمرة حى تطلع الشمس» رواه أحمد 0 
ماج وا لرمي بعد طلوع ع الشمس يجخرئ بالإجماع وكان أولى. وأما وقت الجواز: فأوله نصف الليل من ليلة 
النحرء وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي» وعن أحمد: خجزئ بعد الفجر قبل طلو 
الشمس» وهو قول مالك وأصحاب الرأي و وإسحاق واب ركذن وكال عافد TS N‏ 
طلو ع الشمس؛ لما روينا من الحديث, ولنا: ما روى أبو داود عن عائشة: أن البو ي ود أمر أم سلمة ليلة النحرء 
فرمت قبل الفجرء م مضت فأفاضت» وروي: أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتواقٍ مكة بعد صلاة الصبح» 
واحتج به أحمد» وقد ذكرنا في حديث أسماء: أا رمت ثم رحعت» فصلت ت الصبح» »> وذكرت أن الي يله أذن 
للظعن؛ والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب وإن أخر الرمي إلى آخر النهار حاز. قال ابن عبد البر: أجمع 
أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت غاء وإن لم يكن ذلك مستحبا شاء 
وروى ابن عباس قال: كان ابي يد يسأل يوم النحر .مئ قال رحل: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج. 
رواه البخاري» فإن أخرها إلى الليل لم يرمها حن تزول الشمس من الغد, وهذا قال أبو حنيفة وإسحاق» وقال 
الشافعي ومحمد وأبو يوسف وابن المنذر: يرمي ليلا؛ لقول البي : ارم ولا حرج ولنا: أن ابن عمر قال: من 
قال ارس تق ف ایی افلا بره بق رل ايمس :فين ا وقول الى کے ولا حرج إنما كان ي 
النهار؛ لأنه سأله قي يوم النحر »ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمسنء وقال مالك: يرمي ليلا وعليه دم» ومرة 
قال: لا دم عليه. وفي "شرح اللباب": أول وقت جواز الرمي يدحل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا يجوز 
قبله. وهذا وقت الحواز مع الإساءةء وآخر وقت الأداء طلوع الفجر الثاني من غده» والوقت المسنون من طلوع 
الشمس يمتد إلى الزوال» ووقت الحواز بلا كراهة من الزوال إلى الغروب» وقيل: مع الكراهة» ووقت الكراهة مع 
الجواز من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني من الغد. فلو أخره إلى الليل كره إلا في حت النساء والضعفاء» ولا يلزمه 
شيء من الكفارة» ولو أخره إلى الغد يلزمه الدم والقضاءء ويفوت وقت القضاء يغروب الشمس من اليوم الرابع. 
ثم قال بعد ذكر الأيام الباقية: ولو لم يرم في الليل من ليالي أيامها الماضية رماه في فار الأيام الآتية على التأليف 
قضاء اتفاقاء وعليه الكفارة أي الدم عند الإمام» ولا شيء عليه عندهماء ولو أحر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلا 
قضاها كلها في الرابع اتقاقاء وعليه الجزاء عند الإمام, وإد م يقض حن غربت الشمس من اليوم الرابع فات 
وقت القضاء وسقط الرمي؛ لذهاب وقته» وعليه دم واحد اتفاقا. 


كتاب الحج 4V۲‏ تقديم النساء والصبيان 


- وفي "البدائع": أما يوم النحر فأول وقته بعد طلوع الفجرء وأول المستحب بعد طلوغ الشمس قبل الزوال» 
وهذا عندناء وقال الشافعي: إذا انتصف ليلة النحر دخل وقت الرميء وقال سفيان الثوري: لا يجوز قبل طلوع 
الشمس. والصحيح قولنا؛ لما روي عن الي َه أنه قدم ضعفة أهله. وقال: لا ترموا الجمرة حين تكونوا 
مصبحين» فى عن الرمي قبل الصبح. is‏ وه كان يلطح أفخاذ أغيلمة بن عبد المطلب وكان يقول 
هم: لا ترموا جمرة العقبة حن تكونوا مصبحين. فإن قيل: قد روي أنه قال: لا ترموا جمرة العقبة حن تطلع 
الشمس وهذا حجة سفيان» فالجواب: أن ذلك محمول على بيان الوقت المستحبء توفيقا بين 6 بقدر 
الإمكان. وبه نقول. وأما آخخره فآخر النهار» كذا قال أبو حنيفة: إن وقت الرمي يوم النحر يمتد إلى غروب 
ن ٠‏ وقال أبو يوسف: يمتد إلى وقت الزوال فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ويكون فيما بعده قضاء 
إن أوقات العبادة لا تعرف إلا بالتوقيف والتوقيف ورد بالرمي في يوم النحر قبل الزوال 
فلا فلا يكون ما بعده وقتا له أداءء ولأبي حنيفة: الاعتبار بسائر الأيام» وهو أن في سائر الأيام ما بعد الزوال إلى 
الغروب وقت الرمي. فكذا في هذا اليوم؛ لأنه إنما يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا قي انتهائه» فكان مثلها في 
الانتهاء» فإن لم يرم حى غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني أجزأه ولا شيء عليه في قول 
أصحابنا. وللشافعي قولان: في قول: إذا غربت الشمس فقد فات الوقت وعليه الفديةء وف قول: لا يفوت إلا 
في آخحر أيام الد يقء والصحيح قولنا؛ لأنه يد أذن للرعاء أن يرموا بالليل. فإن أخر الرمي حن طلع الفحر من 
الغد رمى. وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا شيء عليه. قلت: وما استدل به 
صاحب "البدائع" وكذا صاحب "افداية" وغيرهما من قوله 8 لا ترموا إلا مصبحين, أخرجه الطحاوي بسنده 
إلى ابن عباس: أن النبي كل كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد. ولا يرموا 
الجمرة إلا مصبحين. وبطريق آحر عنه: أن رسول الله يد بعئه في الثقل وقال: لا ترموا الجمار حي تصبحواء 
وتقدم ما استدل به الباحي من قوله تعالى: وذ کرو اله في أيام مُعْدُودَاتٍ وما استدل به ابن رشد من قول 
مالك: م ييلغنا أن رسول الله يله رص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفحرء مع أنه قد روى حديث أسماء. وقال 
الزيلعي على "الكنز" ما قاله الشافعي: يودي إلى حرق الإجماع. بتحصيل حجتين في سنة واحدة بأن يرمي 
بالليل ثم يطوف للزيارة بالليل» ثم يحرم حجة أخرى ويرحع ا 
بقية الأفعال. ولو كان هذا جائزا لما أمر من أفسد حجه بالجماع أن يقضي من قابل. وحديث أم سلمة ليس 
دلالة على أنه لجل علمها ذلك وأقرها عليه ولا أنه علي أمرها أن ترمي ليلاء وومثل هذا لا يترك المرفوع. i‏ 
بالمرفوع ما تقدم من قوله ك: لا ترموا إلا مصبحين» وحكى الخطابي عن غيره: أن حديث أم سلمة رخصة 
خاصة فاء وحمل الشيخ قي "البذل" قوله في حديث أم سلمة: فرمت قبل الفجر على ما قبل صلاة الفحر. 
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فقد حل له النحر: قال الباحي: عندنا يقتضي تقلع الرمي على النحرء وإن النحر إا يحل له بعد الفجرء 
وقوله: "فقد حل" يقتضي معنيين. أحدهما: يريد به الحلول» فيكون معن ذلك: قد حل وقت ذبحه. ويحتمل أن 
يريد بذلك: أنه قد أبيح له إباحة عارية من الكراهية» سالمة من التقدم على ما هو مرتب عليه وذلك أن الرمي 
الذبح وهو المحفوظ من فعل الي ك والأصل في ذلك ما روى أنس: أن رسول الله 5 رمى جمرة 
العقبةء ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء قلت: ومع ذلك فتقدم الرمي على الذبح ليس على الوجوب عند الجمهور. 
قال ابن رشد: أجمعوا على أن من حر قبل أن يرمي فلا شيء عليه؛ لأنه منصوص عليه؛ إلا ما روي عن ابن 
عباس أنه كان يقول: من قدم من حجه شيئا أو أخره فليهرق دماء قلت: وهو مقيد عندنا الحنفية بالمفردء فإن 
الذبح لما لم يكن واجبا عليه لا يجب الترتيب بينه وبين الأمور الثلاثةء من الأنساك الأربعة في يوم النحر. 
أا كانت ترى: أم أبيها "أسماء بنت أبي بكر" الصديقء "بالمزدلفة تأمر" إمامهاء "الذي يصلي ها ولأصحاما" 
أي يؤم ها ومن معهاء "الصبح" بالنصب مفعول لقوله: "يصلي". قال الباحي: يريد أا كانت اتخذت إماما 
يصلي ها؛ إذ لا يجوز لما أن توم من أحد رجالا ولا نساءء وكان يشق عليها النهوض إلى الموقف إما لضعفها أو 
لما كان أصاجا من العمي» فاتفخذدت ممن كان يكون معها من يصلي هم فتدرك بذلك فضل الجماعة. "يصلي هم 
الصبح" بيان للمأمور به. أي تأمره أن يصلي. "حين يطلع الفجر" أي في أول طلوعه. وهذا هو السنة في هذه 
الصلاة. "ثم تركب" بعد الصلاة» "فتسير إلى مى ولا تقف" بالمزدلفة بعد الصلاة. قال الباحي: تريد أا كانت 
تقدم صلاة الصبح أول طلوع الفحرء وهذه السنة لمن وقف بالمزدلفة؛ ليتمكنوا من الوقوف والدعاءء ولا يضيق 
وقت الوقوف عما يريدونه من طول الدعاء والتضرع, إلا أنها كانت تقدم الصلاة لمعن آخرء وهو أن يمكنها 
التقدم إلى منء ويمكنها الرمي في خلوة قبل التضايق والتزاحم. قلت: ويشكل على هذا الأثر ما تقدم عن 
البخاري برواية عبد الله مولى أسماء: أا كانت ترتحل حين غاب القمرء فترمي الجمرة ثم تصلي الصبح في 
منزلهاء ويمكن الجمع باختلاف الأحوال» يعن كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة» ومنها إلى مئ وسعي 


دفعا؛ لازدحامهم حين انصرفواء فيدفع بعضهم بعضا. 


کتاب الحج 4V4‏ السير في الدفعة 
ول ور 
السير ف الدفعة 

۸۷۹ - مالك عَنْ هشام بن عْرْوَة» عن أبيه أنّهُ قال: سل أسَامّة ِن رَيْدٍ ونا حالس مَعَه: 


سئل إلخ: ببناء امجهول. "أسامة بن زيد" بن حارثة بن شراحيل الكلي حب رسول الله ا ومولاه» واين خبه 
زيد بن حارثة. واختص زيد من الصحابة بأنه تعالى 0 يصراح 6 كتابه باسم أحد من الصحابة سواد. "وأنا 
جالس معه" E e‏ ومن 4 ا 0 
ير ll‏ 3000 ا ES‏ 
وإسراعه حيث اسر ع وإيضاعه حيث أوضعء ومنازله ومناقل أحواله في حجة الودا ع فيه التسمية بذلك». وقد 
ورد في أحاديث كثيرة» وهو بفتح واو وحاز كسرهاء ودء فيه الناس» علم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أحرى» 
ولا اجتماع له آخر مثله» وسببه أنه نزل «إذا حاءَ نَصُرٌ الله لن (لنصر:؛) قي وسط أيام التشريق» وعرف أنه 
الوداع» كذا في "المجمع", "حين دفع" قال الباحي: يجوز أن يريد به الدفع من عرفة؛ ويجوز أن يريد الدفع من 
المزدلفة. إلا أن اختصاص أسامة بوقت الدفع من عرفة هو المشهور؛ لأنه كان رديف الي 5 حين دفع من 
عرفة» وأما حين دفع من المزدلفة فإنه أردف الفضل بن عباس» ولا بمنع أن يكون أسامة شاهد ذلك فأخبر عن 
الأمرين» على أنه قد روي عن أسامة الإخبار عن الدفع ھم ن عرفة خاصة. قلت: هذا هو المتعين لما قال الحافظ: 
زمرو اتن ب يعس ایی وول عن مان برعا : حين دفع من عرفة. 

قال الزرقاني: لعله في رواية ابن وضاح عن يِيىء وإلا فرواية ابنه ليس فيها ذلك كأكثر رواة "الموطأ" وإن كان 
المع عليها. "فقال" أسامة: "كان يسير العنق" قال العينئ: بفتح العين المهملة وفتح النون آخره قاف هو السير 
الذي بين الإبطاء والإسراعء ا "المشارق”" :۽ هو سير سهل قي سر عة وقال القراز: سير سمر يع وقيل: المشي 
الذي يتحرك به عنق الدابةء وفي "الفائق": العنق: الخطو الفسيح. وانتصب العنق على المصدر الموكد م 
الفعل» كذا في "الفتح". "فإذا وحد كد فر جة" هكذا في جميع النسخ افندية من المتون والشروح» وف النسخ 
وابن وهب والقعبي والتنيسي وطائفة. ورواه خيى وأبو مصعب ويي بن بكير وسعيد بن عفير وجماعة فرحة» 
بضم الفاء وفتحها وسكون الراء قال ابن عبد البر وغيره: هو كمعن فجوة. إذا كانت رواية يِيِى بلفظ "الفرجة" 
فتظافر جميع النسخ المصرية من المتون والشروح على لفظ "الفجحوة" مستغر ب . "نص" بفتح النون وتشديد الصاد 
المهملةء فعل ماض وفاعله البي E‏ أي أسر ع وق "كتاب الاحتفال": النصى والنصيص السير: أن 
تسار الدابة أو البعير سيرا شديدا حن تستخر ج أقصى ما عند ونص كل شيء منتهاه. وقال أبو عبيد: النص = 


كتاب الحج Vo‏ السير في الدفعة 
كيف کان يُسيرٌ رَسُول الله و في حَجَة الداع حين دَفع؟ فقال: کان َير احق 
فإذا وَحَدَ فرجة نَص. قال مَالك: قال هشام بن عروة: راص قوق الْعَنق. 

۰ - مالك عَنْ نافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ کان يُحَرَكُ رَاجلَتَهُ في بَطن مُحَسَّر قدر 
رمية نحجر. 


- أصله منتهى الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها. وقال ابن بطال: تعجيل الدفع من عرفة - والله أعلم - إنما هو 

لضيق الوقت؛ لأهُم إنما يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمسء وبين عرفة والمزدلفة نحو ثلاثة أميال» 

ا أن يجمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وتلك سنتهاء فتعجلوا في السير لاستعجال الصلاة» وقال 
الطبري: الصواب في السير في الإفاضتين جميعا ما صحت به الآثار» إلا في وادي محسر؛ فإنه يوضع لصحة 
الحديث بذلك فلو أوضع أحد في مواضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء؛ لإجماع الجميع على ذلك غير أنه 
بكرن خط طرق السراي» كنا ي "نين" 

والنص فوق العنق: أرفع منه في السرعة؛ قال النووي: هما نوعان من إسراع السيرء وفي العنق نوع من الرفق 
قال الحافظ: كذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمنء وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض» كلاهما عن 
هشام: أن التفسير ان وأدرحه يِحِى القطان فيما أحر جه البخاري في الجهاد بلفظ: فإذا وحد فجوة نصء 
والنص فوق العنق» وكذا أدرحه سفيان فيما أخرجه النسائي وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن 
خزيمة كلهم عن هشام. وقد رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن وكيع ففصله» وجعل التفسير من كلام 
وكيع؛ وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله» وجعل التفسير من كلام سفيان» وسفيان ووكيع إنما أخذا 
التفسير المذكور عن هشام» فرحع التفسير إليه وقد رواه أكثر رواة "الموطأ" عن مالك فلم يذكروا التفسيرء 
وكذلك رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة» ومسلم عن حماد بن زيد. كلاهما عن هشام» وقد روى الحديث 
المذكور عن هشام عشرة أنفس كما بسطه الزرقاني تبعا لشراح البخاري. 
كان يحرك إلخ: ببناء الفاعل من التحريك أي تحريكا زائدا ليسر ع» "راحلته في بطن محسر" بضم الميم وكسر السين 
المشددة, تقدم سبب تسميته بذاك "قدر رمية" هكذا في جميع النسخ الهندية» وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية؛ 
وزاد في بعض افندية بعدها: حجر ولفظ محمد: كقدر رمية بحجر. قال محمد في "موطته" بعد ذلك: هذا كله واسع» 
ر قي السيرين جميعا: عليكم بالسكينة. حين 
أفاض من عرفة وحين أفاض من المزدلفة» يعي أنه ليس على الوحوب وتقدم نحو ذلك قريبا عن الطبري: أنه لو 
وضع أحد لي موضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء؛ لإجماع الجميع على ذلك غير أنه يكون مخطنا طريق الصواب» 
وقال الشيخ في "المسوى": عليه أهل العلم في "الهندية": إذا بلغ بطن محسر أسرع إن كان ماشياء وحرك دابته - 


كتاب الحج 32 ما جاء في النحر في الحج 
ما جَاء في النحر في الحجّ 
انث مالك اند بل أن سول الله کش قال بمِنّى: هذا اَنُه وکل منى مَنْحَر) 
وَقَال في الْعُمْرَةِ: هَدَا انحر يعني الْمَرْوَة وکل فاج م 0 


- إن كان راكبا قدر رمية بحجرء ومثله في الأنوار» لكن قال السرحسي: ويمشي على هينته في الطريق» هكذا قال 
رسول الله : أيها الناس! ليس البر في إنجاف الخيل. ولا في إيضاع الإبل» عليكم بالسكينة. وروى جابر أن الببي ود 
كان عشي على راحلته في الطريق على هينته. حن إذا كان في بطن الوادي أوضع راحلته وجعل يقول: 

إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها 

معترضا في بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها 
فزعم بعض الناس أن الإيضاع في هذا الموضع سنةء ولسنا نقول به وتأويله أن راحلته كلت في هذا الموضع. 
چ فانبعثت كما هو عادة الدواب لا أن يكون قصده الإيضاع وعامة كتب الحنفية على الأول ففي 
"شرح اللباب" : فإذا بلغ بطن محسر أسر ع قدر رمية بحجر إن كان ماشياء وحرك دابته أي للإسراع إن كان 
راكباء ا الأربعة» فقد روى أحمد عن جابر: أن البي 5# أوضع في بطن محسرء وف 
"الموطأ": أن ابن عمر كان يحرك راحلته في حسر قدر رمية بحجر. وبه جزم في "الدر المختار" وغيره. 
قال إلخ: وهو نازل إذ ذاك "مئ" بالباء في جميع النسخ المصريةء وباللام بدل الباء في اهنديةء والأوجه الأول 
"هذا" أي الموضع الذي نحرت فيه "المنحر" الأفضلء أو منحري. "وكل من منحر" وليس في أكثر النسخ الهندية: 
وكل مى منحرء بل فيها: قال لمين: هذا المنحرء فيكون إشارة إلى جميع مئ لا إنى موضع خا رمه رف ل 
داود برواية جعفر عن أبيه عن جابر قال: قال البي يكُ: خرت ههنا ومن كلها منحرء زاد في رواية له: فاآخروا في 
لت عر ا ا ل ل التين: منحر الب و عع نير الأرن الي تلي المسجد. 
وقال: في العمرة إخ: إشارة إل الروةء "هذا انحر" الأفضل» "يعي" بلفظ الإشارة؛ "طروة" مفعول "يع 
قال الباحي: : حص العمرة هذا القول؛ لأنه لا تعلق ها ولا لحديها .عى فأشار إلى" مروت وقال: لوا على 
سبي التخصيص ها. قلت: هذا اتا مب على مسلك المالكية فعندهم إذا انتفت الشروط الثلاثة فمحل النحر 
حينئذ وجوبا مكة» ولا زه أن ولا دوه "و كل فجاج مكة" بكسر الفاء وحيمين» جمع فج - بفتح الفاء - 
وهو الطريق الواسع بين الحبلين» "وطرقها" جمع طريق» "منحر" يجوز النحر فيها. قال أبو عبد الملك: يريد كل ما 
قارب بيوت مكة من فجاجها وطرقها منحر» وكل ما تباعد فليس منحرء قال الباحي: يعني أن المروة وإن 
اختصت بفضيلة ذلك فإن سائر طرقها ومواضعها يجرئ النحر فيهاء فكل ما لا يصح لحوه بمنى؛ لعدم صفة 
من الصفات الثلاثة الى ذكرناهاء فإنه لا ينحر إلا عكة؛ لأنه لا منحر للهدي غير مين ومكة, ثم المنحر يمكة. = 


كتاب الحج VV‏ عط مت 
عالت ام لوين قول: خر خر جنا ed‏ 
ل 


= مكة نفسها وما يلي بيوهًا من منازل الناس» قاله مالك. وأما عند الجمهور: فتخصيص من ومكة هما باعتبار 
الندب, وأما الجواز: ففيه الحرم كله سواء. حي حكى على ذلك الإجماع أيضا غير واحد من نقلة المذاهب» وقد 
عرفت أن حكاية الإجماع ليس بوجيه» مع حلاف مالك في ذلك قال الجصاص في "أحكام القرآن" في قوله تعالى: 
لوا ا محلا إل الكت ایق (الحح:*0): المراد بالبيت ههنا الحرم كله؛ إذ معلوم أفها لا تذبح عند البيت ولا في 
ل ل CR‏ كله متعلقة بالبيت» وهو كقوله 
تعالى في جزاء الصيد: هديا بالغ الْكعْبْة (لمائدة:دة) ولا حلاف أن المراد الحرم كله وقد روي عن حابر مرفوعا: 
من كلها منحرء وكل فجاج مكة منحرء وتقدم في شرح آية الصيد تحت قوله تعالى: هَذياً بالغ الْكعْبَة؟ أن مالكا 
لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة, وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه» 
وني "الدر المختار": ويتعين الحرم لا من للكل؛ قال ابن عابدين: قوله: "لا مين" أي بل يسن؛ لما في "المبسوط" من 
أن السنة في المدايا أيام النحر من وني غير أيام النحر فمكة» هي الأولى» "شرح اللباب". 

تقول خرجنا إلخ: واختلف في عددهم» "مع رسول الله 3 من المدينة سنة عشر من الهجرة» "نمس ليال 
بقين" قال القسطلاني: يقتضي أن تكون قالته بعد انقضاء الشهرء ولو قالته قبله لقالت: إن بقين إلخ "من ذي 
القعدة" بفتح القاف وكسرهاء سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال» ومثل التاريخ الذي وقع في 
حديث عمرة وقع في حديث ابن عباس أيضاء وأخرجه البخاري بلفظ: انطلق الني تخ من المدينة بعد ما ترحل 
وادهن ولبس إزاره ورداءه» فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته» حى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. 
وذلك لخمس بقين من ذي القعدة الحديث. وني "المواهب" برواية النسائي عن حابر قال: حرج رسول الله 5 
لخمس بقين من ذي القعدة» وخرجنا معه» الحديث. 

ولا نرى !خ: بضم النون أي لا نظن على ما ضبطه أكثر الشراح» قال العيي: جملة في محل النصب على الحال؛ 
"إلا أنه الحج"؛ هكذا في "الصحيحين" وغيرهما من رواية الأسود عنها: خرحنا مع رسول الله يه ولا نرى 
إلا الحج» وللبخاري من وجه آخر عن أبي الأسود عن عروة عنها: مهلين بالحج؛ ولمسلم عن القاسم عنها: 
لا نذکر إلا الحج وله أيضاً: ملبين بالحج» ويشكل على هذه الروايات ما تقدم في إفراد الحج عنها: حرجنا مع 
رسول ال ل فمنا من أهل بالحج» فحمل الزرقاني وغيره من شراح الحديث الروايات الأول على أول الأمر؛ إذ 
حرجوا من المدينة لا يرون إلا الحج؛ لما كانوا يعهدون من ترك الاعتمار في أشهر الحج. والروايات 
المتضمنة لأنواع الحج على آخخر الأمر؛ إذ بين هم النبي د وجوه الإحرام» وحوز هم الاعتمار في أشهر الحج» - 


كتاب الحج 40 ما جاء في النحر في الحج 
مَعَهُ هدي إذا طَاف بِالْبَئِتِ وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا وَالْمَدْوَةٍ أن يحل قلت عائشة: 5 
- وجمع بينهما القاري» بأن قوفا: لا نذكر إلا الحج. أي ما كان قصدنا الأصلي من هذا السفر إلا الحج بأحد 
أنواعه من القران والتمتع والإفرادء فمنا من أفرد. ومنا من ون واف م فعلى هذا يكون الاستثناء باعتبار 
الأنواع الأحر من سفر الجهاد وغيره وقال ابن القيم: فيا لله العجب! أيظن بالمتمتع أنه حرج لغير الحج بل 
ع a‏ للجنابة إذا بدأ فتوضأ. لا يمتنع أن يقال: حرجت لغسل الجنابة وأجاب 
عنه الشيخ في "البذل" عن تقرير القطب الكنكوهي ينك بأنها إنما أضافته إلى نفسها محازاء كما أضافته في قوها 
بعد ذلك: فلما قدمنا تطوفناء ومن المعلوم أنما كانت حائضا عند ذلك وإنما نسبت فعل الجماعة إليهاء قلت 
والمراد بقوله: كما أضافتهء بعد ذلك ما في أبي داود من رواية الأسود. وقد أخرجها البخار ي أيضاً بلفظ : 
حرجنا مع رسول الله يكل ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت الحديث. لقا لق فحضت 
فلم أطف بالبيت, قال الحافظ: قوله: تطوفناء أي غيرها؛ لقوها بعد: فلم أطف. فإنه تبين به أن قوها: تطوفناء 
من العام الذي أريد به الخاص. "فلما دنونا" أي قربناء "من مكة" وكان ذلك بسرف كما جاء عن عائشة» وقال 
أيضا بعد وضوهم مكة حين قرغوا من طواقهم بالبيت وسعيهي كما في رواية جابرء قال الزرقاي: ويحتمل كما 
قال عياض وغيره: إنه قاله مرتين في الموضعين» وأن العزيمة كانت آخرا لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 

"أمر رسول الله ل من لم يكن معه هدي" بإسكان الدال وححفة الياء» أو بكسر الأول وشد الثاني لغتانء اسم لما 
يهدى إلى الحرم من الأنعام. قال الباجي: وإغا حصهم بذلك؛ لأن من كان معه هدي قد قلده أو أشعره فحكمه أن 
لا يمل حى ينحر؛ لقوله تعالى: راقرا رؤوسكا ي حى يبْلة الهذيٰ مح (البقرة:37١)‏ فمن كان معد هدي 
بقي على إحرامه» وأردف الحج على عمرته» ويحتمل أن يكون من لم يكن معه هدي هو الذي أحرم بالعمرة» 
فلذلك أمر أن يحل من عمرته» ومن كان معه هدي أحرم بحج. فلذلك لم يحل من حجه حن أتمه. ويؤيده حديث 
عروة عن عائشة المنقدم» وهو قوها: أما من أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم لوا 
حين كان يوم النحرء قلت: وهذا الاحتمال بعيد. فإنه لم ببق على هذا الاحتمال أحد ممن فسخ الحج إلى العمرة 
وقد تظافرت الروايات على ذلك وأما حديث عروة الذي أيد به هذا الاحتمالء تقدم معناه في إفراد الحج. 

أن يحل اخ: بفتح أوله و وكسر ثانيه أي يصير حلالاء وهذا هو فسخ الحج إلى العمرة. قال ال لنووي في "شرح مسلم": 
اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق هم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد 
وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاء بل هو باق إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب 
إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالهاء وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم لي 
تلك السنة لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة؛ ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة قي أشهر الحج 
وما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر عند مسلم: كانت التعة في الحج لأصحاب محمد 5 خاصة» يعني فسخ 
الحج إلى العمرةء وأما الذي في حديث سراقة: ألعامنا هذا أم لابد؟ فقال: لابدء فمعناه جواز العمرة في أشهر الحج. 


كتاب الحج 44 ما جاء في النحر في الحج 
قدُجل عَلَينَا يَْمَ لحر بلحم قر فقلت: مادا فقالوا: ت رول اذ ع 
أَرْوَاجه قال يَحْبَى بْنُ سَعید: فذكرْت هَذَا الحَدِيث للقاسم بن مُحَمَّدٍ فقال: تنك 
وَالله بالحَدِيثِ عَلَى وَحْهِه. - 
٣‏ - مالك عن تافع» عن عَبْدٍ الله بن غ24 حفصة م O‏ نها قالت 
لرَسُول الله غل: ما أن الاس حَلُوا وم حل أنت من عُمْرَيك؟ فََال: اي لبذت 
راسي وقلڏت هَدْبِيء فلا أجل حَتَّى أَنْحَرَ. 


فدخل !خ: بضم الدال وكسر الخاء مبنيا للمفعول. "علينا يوم النحر" بالنصب على الظرفيه» أي في يوم النحرء 
"بلحم بقر» فقلت: ما هذا" استدل بهذا على أنه جع لم يستأذمن» فقد تر حم عليه البخاري في "صحيحه": باب 
ذبح الرحل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال الحافظ وغيره من شراحه: أما قوله: "من غير أمرهن" فأحذه من 
استفهام عائشة عن اللحم؛ ولو كان ذبعه بعلمها لم يحتج إلى الاستفهام» لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال» فيجوز 
أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذمن في ذلك لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو 
الذي وقع الاستئذان فيه. وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. "فقالوا: نحر" هكذا في رواية عبد الله بن 
يوسف عن مالك عند البخاري؛ وللشيخين من رواية سليمان بن بلال عن يحى: ذبح قال الباحي: يحتمل أنه 
استوى ذلك عند الراوي للحديث» عبر عن الذكاة بأي اللفظين أمكنه. فعبر عنها مرة بالذبح ومرة بالنحر 
"رسول الله ل عن أزواجه" استدل بذلك على جواز الاشتراك في الحداياء والمسألة خلافية. 

قال يى بن سعيد: وليس ف النسخ الهندية: ابن سعيد» والأوجه وجوده؛ لئلا يلتبس براوي "الموطأ". والحديث 
أحر حه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك وقي آخره: قال ييى: فذكرته للقاسم. قال الحافظ: هو 
ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور. "فذكرت" هذا "الحديث للقاسم بن محمد" ابن أبي بكر الصديقء "فقال" 
القاسم "أتتك" عمرة "والله بالحديث على وحهه" يعن ساقته لك سياقا تاماء لم تختصر منه شيعا ولا غيرته بتأويل 
ولا غيره» وفيه تصديق لعمرة وإخبار لضبطهاء كذا في "العييي". 

ما شأن إلخ: أمر وحالء "الناس حلوا ولم تحلل" بفتح أوله وكسر ثالثه» "أنت من عمرتك"؟ هذا نص في أنه لتق 
لم يكن مفرداء ولذا قال الشيخ في "البذل": هذا يدل على أن طوافه 4 حين قدم مكة كان طواف العمرة» 
حسبما قالت الحنفيةء فإن الإحلال من العمرة لا يمكن إلا أن تكون أفعال العمرة غير داخلة في الحج» فقد ثبت 
بتقريره لد وعدم إنكاره أن الذي طاف وسعى كان من أفعال العمرة غير داخلة في الحج» > ولما كان هذا 
اللفظ مخالفا لعامة المالكية والشافعية أولوه بوحوه. "فقال: إني لبدت" بفتح اللام والموحدة الثقيلة من التلبيدء - 


كتاب الحج EA.‏ العمل في النحر 


العمل في التحر 


٤‏ - مالك عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَدِ عن بيه عَنْ علي بن أبي طالب: أن رسو ل الله 5ق 
تحر بعض “هديه بيده تحر عير به 1 
٥‏ - مالك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قال: مر در يدل الم اسم نه 


لأنه اسم ما يهدى 


= وهو جعل شيء فيه من نحو غاسول أو صمغ؛ ليجتمع الشعر ولا يدحل فيه قمل "راسي" و تقدم الكلام على 
التلبيد في الطيب في الحج» "وقلدت" بتشديد اللام من التقليدء "هدبي " أي حعلت قلادة في عنقى. "فلا أحل" بفتح 
الهمزة وكسر الجاء والرفع أي من إحرامي» حي أنحر" اهدي قال الحافظ: استدل به على أن من ساق اهدي 
لا يتحلل من عمل العمرة حي يحل بالحج ويفر غ منه؛ لأنه جعل العلة قي بقائه على إحرامه كونه أهدى. وكذا 
وقع ف حديث حابر عند البخاري: وأخبر أنه لا غا ل حي ينحر الهدي. وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما. 

العمل في النحر: لعل الفرق بين الترجمتين أن مقصود الأو عرد اجات التخر رامن مناسك الحج. سواء 
کان واجبا أو مندوباء ومقصود هذه الترجمة بيان الأحوال. فهل جوز أن ينحر غيره و جب النحر بنفسه؟ كما 
في الحديث الأول وأينما ينحر؟ كما في الحديث الثاني و كيف ينحر؟ ومن ينحر؟. 

نخر بعض هديه: وهو ثلاث وستون بدنة كما في حديث حابر الطويل. عدد عمره الشريف وهذا ما عليه عامة 
شراح الحديث وأهل التاريخ» "بيده" الشريفة» وليس في النسخ المصرية: "بيده" لكنه مراد لقوله: "وخر غيره"» 
وهو علي بن أبي طالب» "بعضه" أي ما بقي من المائة» وهو سبع وثلانون بدنة» ففي "مسلم" وغيره عن جابر ف 
حديثه الطويل: ثم انصرف رسول الله كك إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» وأخرجه 
ابن عبد البر في "التمهيد" بطرقء ثم قال: هكذا قال أكثر الرواة لهذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: 
أن رسول الله ل حر من تلك البدن المائة ئة لاا وستين ونحر علي بقيتهاء إلا سفيان بن عيينة؛ فإنه روى هذا 
الحديث عن جعفر بن محمد ذا السند بلفظ: ارول اه 5 يننا وسن وخر عل ) ربعا وثلانين. 

من نذر بدنة ا من نذر باسم البدنة, "فإنه يقلدها نعلين" أي يجعلهما قي عنقها علامة للهدي» "ويشعرها" في 
سنامها كما يشعر الهديء "ثم ينحرها عند البيت أو .مين يوم النحر" كما هو حكم المداياء "ليس ها" أي لنحرها 
"محل دون ذلك"؛ لأنه لما عبرها ببدنة علم أنها هدي فتجعل في حكمه» "ومن نذر جزورا من الإبل" أي من نذر 
بلفظ الجزورء "أو البقر" أي نذر بلفظ: علي ذبح بقر "فلينحرها حيث شاء" أي قي مكان شاي لا تخصيص لذلك 
مكة ومئ. قال الباجي: وهذا تمل معنيين» أحدهما: أن يكون نذر جحزورا فإن إطلاق هذا النذر لا يتعلق 
بموضع دون موضع» ونذر الهدي يتعلق .عوضع مخصوص. والثاني: أن من نذر سوق جزور معين إلى موضع من 
المواضع فإن نذر سوقه باطل» وينحره حيث شاء من المواضع الي لا يتكلف سوقه إليها؛ لقريماء وقال أيضا: - 


كتاب الحج ۸1 العمل في التحر 


وق 1° ع و lz‏ 8 وى ٤‏ سه ور ااه 
فإنه يقلدها نعلين ويشعرهاء ثم ينحرها عند البيْتِ أو بمنى يوم النحرء ETT‏ 


= قوله: "من نذر بدنة" يقتضي أن لفظ "البدنة" لا ينطلق إلا على الهدي» وف عرف الاستعمال: أن البدنة من الإبل 
ما أهدى» ولذلك قال: إن من نذر بدنة فحكمه أن يقلدهاء ومن نذر جزوراء ففرق بينهما في اللفظ؛ لما افترقا 
في المعئ. وصار عنده اسم البدنة مختصا بالهدي. واسم الجزور مختصا .عا ليس بهدي. 

والنذر للإبل على ضربينء أحدهما: أن ينذرها باسم البدنةء أو ينذرها باسم الجزورء فإن نذرها باسم البدنة فإن 
ذلك يكون على ثلاثة أوجه: أحدها: أن لا ينوي هديا ولا غيره. والثاني: أن ينوي الهدي. والثالث: أن ينوي 
غير الهدي» فإن لم ينو شيئاً فالأظهر عندي أن لها حكم الهدي» وهو الأظهر من قول ابن عمر؛ لأنه لم يشترط 
في البدنة النية ولا غيرهاء ولأن لفظ البدنة مختص باهدي» فوحب أن يحمل عليه. وإن نوى الحدي فهو أبين في 
وحوب حكم الهدي» فإن نوی غير ذلك فهو على ما نوى. ومن نذره باسم الجزورء وهو لفظ مختص بغير الهدي» 
ولا ينطلق من جهة عرف الشرع على المدي» فمن نذره على هذا اللفظ فهو عمل يتقرب به إلى الله عزوجل على 
وجه الصدقة. وأثر الباب أخرجه محمد في "موطفه" ثم قال: قال محمد: هو قول ابن عمرء وقد حاء عن البي يل 
وعن غيره من أصحابه: اَم رخصوا في نحر البدنة حيث شاءء وقال بعضهم: الهدي .عكة؛ لأن الله تعالى يقول: 
هديا بالغ الْكعُبة به لمائدة:40) و لم يقل ذلك في البدنة» فالبدنة حيث شاءء إلا أن ينوي الحرم فلا ينحرها إلا 
فيه» وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس. قال الحصاص "ني أحكام القرآن": اختلف أصحابنا 
فيمن قال: "لله علي بدنة" هل يجوز له نحرها بغير مكة؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له ذلك وقال أبو يوسف: 
لا جوز له نحره إلا عكةء ولم يختلفوا فيمن نذر هديا أن عليه ذبحه عكة» وإن من قال: "لله علي حزور" أنه يذبحه 
حيث شاء» وروي عن ابن عمر أنه قال: من نذر جزورا نحرها حيث شاءء وإذا نذر بدنة نحرها عمكة. وكذا 
روي عن الحسن وعطاء وعبد الله بن محمد بن علي وسالم وسعيد بن المسيب» وروي عن الحسن أيضاً وسعيد 
بن المسيب قالا: إذا جعل على نفسه هديا فبمكةء وإذا قال: بدنة فحيث نوى» وذهب أبو حنيفة إلى أن البدنة 
بمنزلة الحزورء ولا يقتضي إهدائها إلى موضع» فكان بمنزلة ناذر الحزور والشاة ونحوهاء وأما اهدي يقتضي 
إهدائه إلى موضع» وقال تعالى: هديا بالغ الْكَعْبةِيه (الائدة:٠٠)‏ فجعل بلوغ الكعبة من صفة المدي» ويحتج 
لأبي يوسف بقوله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعْلنَاها لكدْ من شعَائر اله لك فيها حير (الحح:٠٠)‏ فكان اسم البدنة مفيدا؛ 
لكوها قربة كالهدي؛ إذ كان اسم الحدي يقتضي كونه قربة بحعولا لله تعالى» فلما لم يجز اهدي إلا عمكة كان 
كذلك حكم البدنة قال أبو بكر الحصاص: وهذا لا يلزم من قبل أنه ليس كل ما كان ذبحه قربة فهو مختص بالحرم؛ 
لأن الأضحية قربة» وهي جائزة في سائر الأماكن» فوصفه للبدن بأنها من شعائر الله لا يوحب تخصيصها بالحرم. 
وفي "شرح اللباب" بعد ما ذكر الاختلاف في ذلك بين أئمتنا: والحاصل كما في "النخبة": أن في نذر الهدي يختص 
بالحرم اتفاقاء ولي الجزور والبقر لا يختص به اتفاقاء ولي البدن لا يختص به عندهماء خلافا لأبي يوسف وزفر. 


كتاب الحج مغ تعد ا 
لَيِسَ لَهًا محل دُونَ ذلك وَمَنْ ڌر جَرُورًا من الإبل 1 ابقر ار ل 
1 - مالك عَنْ هشام بن عُروة: أن ابا ا كان حر بدك ِيَانً. 

قال مَالك: لا يَجُورُ لأَحَدٍ أن يَحْلِقَ رَأْسَهُ حى يَنْحَرَ هدي ولا بغي لأَحَدٍ أن 
لحر قبل الجر يَوْمَ اثر وَإِنّمَا العمل كله يوم انحر البح وبس اياب وَإلقَاء 
لَب وَالجلاق» لا يكون شيعا من ذلك يفعَل قبل يوم النّحْر. 


كان ينحر بدنه: بضم فسكون جمع بدنة بفتحتين» "قياما" حال» سوغ وقوعها من النكرة مع تأخرها عنهاء 
تخصيص النكرة بالإضافة» وقي الأثر استحباب النحر قياماء وبه قال الجمهور. منهم الأئمة الأربعة كما تقدم فيما 
يجوز من الهدي. 
حتى ينحر هديه إل: لقوله عز اسمه: ٠إ‏ لا تحلقوا وو سكم حتَّى يغ اهدي متهي (البفرة:+1) قال الموفق: 
وي يوم النحر أربعة أشياء: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. والسنة ترتيبها هكذاء فإن البي ل3 رتبها 
كذلك وصفه جابر في حج النبي :35. وروى أنس: أن البي 3 رمى ثم نحر ثم حلقء رواه أبو داود. قلت: 
واختلف فيمن أخخل الترتيب للنسيان ولغيره» "ولا ينبغي" أي لا يجوز "لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر" قال 
الباحي: وحه ذلك أن كل نسك ونر فإنه لا يكون شيء من ذلك بالليل وإنما هو كله بالنهار» وقد استدل 
مالك على ذلك بقوله تعالى: اء يد كزوا ام الله في أيام معدو مات (الحج:58). وقال ابن رشد في جملة المسائل 
المختلفة في الهدي: أما مى ينحر؟ فإن مالكا قال: إن ذخ بعد التمتع أو التطوع قبل يوم النحر لم يجزه؛ وحوزه 
أبو حنيفة في التطوع» وقال الشافعي: يجوز في كليهما قبل يوم النحر. "وإنما العمل كله" أي كل ما يعمل "يوم 
النحر" ثم فسر بعض العمل بطريق المثال: "الذبح" للهدي» "ولبس الثياب" بضم اللام مصدر لبس بكسر الموحدة» 
"وإلقاء التفث" كقص الشارب وقلم الأظفار» وسيأني الكلام على تفسيره قريباء "والحلاق" 1 الجاء مصدر 
حلق» "لا يكون شيعا" بالرفع في النسخ المصرية وبالنصب في الهندية, "من ذلك" العمل المذكور بعض أمثلته قبل 
يوم النحر؛ لأن بعض هذه الأشياء مرتب على البعض, فإن الحلاق مرتب على الذبح» ولبس الثياب وإلقاء التفث 
مرتبان على الحلاق» والذبح مرتب على رمي جمرة العقبةء وفي "شرح اللباب": أول وقت صحة الحلق في الحج 
طلوع فجر يوم النحرء ووقت جوازه بلا حابر أي بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة؛ لأنه قبله موحب للدم عند 
أي حنيفةء وآخحر وقت الوحوب غروب الشمس من آخر أيام النحرء ولا آخر له في حق التحلل. 


كتاب المج يدك ما جاء في الحلاق 


ما حاء في الحلاق 
كويد لق EG‏ ؛ رَسُولَ الله ينه قال: الهم احم 
و 7 و 0 7 الي للم مدني فرت وده 2 
الْمُحَلَقِينَ قالوا: وَالْمُقَصّرِين يَا رَسُولَ اللهء قال: اللَهُمّ ارْحَمْ الْمُحَلْقِينَ A‏ 


ما جاء في الحلاق: بكسر الحاء مصدر حلقء وبوّب البخاري في "صحيحه": باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال» واكتفى المصنف على الأول فقط مع أن المراد كلاهما؛ لفضله على التقصير. قال الحافظ: أفهم 
البحاري هذه الترجمة أن الحلق نسك؛ لقوله عند الإحلال» وليس هو نفس التحللء وكأنه استدل على ذلك 
بدعائه 2 لفاعله» والدعاء يشعر بالثواب» والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات وكذلك تفضيله 
الحلق على التقصير يشعر بذلك؛ لأن المباحات لا تتفاضل» والقول بأن الحلق نسك قول الجمهورء إلا رواية 
مضعفة عن الشافعي: أنه استباحة محظورء وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بذلك» لکن حكيت أيضاً 
عن عطاء وأبي يوسف» وهي رواية عن أحمد وبعض الالكية. وقال العيي: قال شيخنا زين الدين في "شرح 
الترمذي": إنه نسكء قاله النووي. وهو القول الصحيح للشافعي» وفيه حمسة أوحه: أصحها: أنه ركن لا يصح 
الحج والعمرة إلا به. والثاني: واجب. والثالث: مستحب. والرابع: استباحة مخظور. والخامس: ركن في الحج» 
واحب لي العمرة. وصحح النووي في "مناسكه" أنه نسكء وأنه ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدم» وبسط 
الباحي الكلام على هذا الباب في ستة أبواب. 

اللهم ارحم المحلقين: قال الحافظ: استدل بذلك على مشروعية حلق جميع الرأس؛ لأنه الذي تقتضيه الصيغة» 
وقال بوحوب حلق جميعه مالك وأحمد. واستحبه الكوفيون والشافعي» ويجزئ البعض عندهم» واختلفوا فيه فعن 
الحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال: النصف» وقال الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات» ولي وجه لبعض 
أصحابه شعرة واحدة؛ والتقصير كالحلق, فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه» ويستحب أن لا ينقص عن قدر 
الأغلةء وإن اقنصر على دوا أجزأء هذا للشافعية» وهو مرتب عند غيرهم على الحلقء وهذا كله في حق الرحال. 
وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع» وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود بلفظ: ليس على النساء 
حلق. وإما على النساء التقصير, وللترمذي من حديث علي: مى رسول الله ل أن تحلق المرأة رأسهاء وقال جمهور 
الشافعية: لو حلقت أحزأها ويكره. وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجوز. "قالوا" أي الصحابةء قال الحافظ: 
لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد, "والمقصرين يا رسول الله" قال 
الحافظ : الوا طوف على كي عدوت دو قل والمسرين؛ أو قل: وارحم المقصرين؛ وهو يسمى 
العطف التلقينء زاد العيي: كما في قوله تعالى: #إني جخاعلك للتاس إماما قال وم ذُرَيْتي ې (البقرة:14؟١)‏ وتعقبه 
القاري بأنه ليس من باب التلقين» "قال: اللهم ارحم المحلقين" تنبيها على أنه ك لم يكتف على المحلقين - 


كتاب الحج Af‏ ما جاء في الحلاق 
قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه» قال: والمقصرين. 


- أولا لعدم الالتفات إلى المقصرين» بل دعا هم قصدا و كرر الدعاء هم خاصة؛ لإظهار فضيلة التحليقء "قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله" أكدوا الاستدعاء رحمة للمقصرين قال القاري: هل هو قول الحلقين أو المقصرين أو 
قوهما جميعاء احتمالات ثلاث أظهرها: بعض الكل من النوعين, "قال: والمقصرين" قال الحافظ: في قوله خلا: 
"والمقصرين" إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه. والحديث أخرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن 
مالك مثل سياق "الموطأ". قال الحافظ: كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين وعطف 
المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يِيى بن بكير دون رواة "الموطأ" بإعادة ذلك ثلاث مرات» نبه عليه ابن 

عبد البر في "التقصي" وأغفله ف "التمهيد". بل قال فيه: إفهم لم يختلفوا في ذلك وقد راجعت أصل >ماعي من 
"موطأ يى بن بكير" فوحدته كما قال في "التقصي". واعلم أن دعاءه ل5 ثابت في الموضعين: عمرة الحديبية 
وحجة الودا ع قال الحافظ: وهو المتعين؛ لتظافر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمناهء إلا أن السبب في 
الموضعين مختلف, فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن ذلك فخالفهم البي ج 
وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبلء والقصة مشهورة؛ فلما أمرهم البي »ِلآ بالإحلال توقفواء 5 
أم سلمة أن يحل هو يل قبلهم» ففعل» فتبعوه. فحلق بعضهم وقصر بعضهم» وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى 
امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصيرء وقد وقع التصريح يبهذا السبب في حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره» 
ففيه: أنهم قالوا: يا رسول الله! ما بال المحلقين؛ ظاهرت فم بالرحمة؟ قال: لأفهم م يشكرا قلت: والظاهر أنهم 
قصروا أولاء ثم لما رأوا أن التي يك حرضهم على الحلق حلقوا. ففي "المحلى" روى أبو يعلى عن أبي سعيد 
الخدري: حلق يوم الحديبية البي يلآ وأصحابه إلا عثمان وأبو قتادة, فظاهره: أنهم حلقوا كلهم غيرهماء وأما 
السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الأثير في "النهاية": أكثر من حج مع النبي 35 لم يسق 
ال ان لل ل O‏ م يكن لهم بد من الطاعة كان 
التقصير في أنفسهم أخف من الحلق» ففعله أكثرهم» فرجح الي كل فعل من حلق؛ لكونه أبين في امتثال الأمر. 
قال الحافظ: وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويعلق في 
الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباء وقد كان ذلك في حقهم كذلك. فالأولى ما قاله الخطابي وغيره: إن عادة 
العرب أا كانت تحب توفير الشعر والتزين به» وكان الحلق فيهم قليلاء ورا كانوا يرونه من الشهرة ومن زي 
الأعاحم» فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. والأوحه عندي ما قاله ابن الأثير ومن تابعه: فإن المتمتع 
وإن كان المستحب في حقه التقصير. لكن عارضه ههنا توقفهم في الإحلال» حي راجعوا في ذلك الببي 35. 
وقالوا: ننطلق إلى مى وذكر أحدنا يقطرء فكان الحلق في حقهم أبين للامتثال كفعلهم قي الحديبيةء وما حكى 
الحافظ عن الخطابي وتبعه على ذلك الزرقاني وغيره يأبى عنه كلام الخطابي في "المعالم". 


كتاب الحج 4A0‏ ما جاء في الحلاق 


م - مالك عَنْ عبد الحم بن الْقاسِم عن أبيه: ET‏ 


ا او 


و a‏ بِالْبَيِتِ وبين الها و ه ويؤخر الحلاق حى د يصبح. قال: 
وله فشر إلى الجا و ا a‏ 


أي القاسم 

يدخل مكة إل: ولعله كان اتباعا لفعله ج في عمرة الجعرانة» قال النووي: يستحب دخول مكة مارا لا ليلا 
وهو أصح 57 لأصحابناء وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. والثاني: هما 
سواءء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابناء 
وبه قال طاوس والثوري» وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخوها ليلا وهو أفضل 
من النهار» وي "اللباب": لا بأس بدخوها ليلا وفاراء ولكن دخوله فارا أفضل» وقي "فتاوى قاضي حان": 
يستحب أن يدخلها فهارا. "فيطوف بالبيت و"يسعى "بين الصفا والمروة" أطلق عليه الطواف تغليبا أو باعتبار 
اللغة. "ويوحر الحلاق" بالكسرء أي حلق الرأس "حى يصبح" غاية للتأحير» ولا حرج عليه في تأخيره إذا شغله 
عنه مانع» وأظنه لم يجد في الليل من يحلقه. قاله أبو عمر. وقال القاري في "شرح اللباب": يختص حلق المعتمر 
بالمكان عند أبي حنيفة ومحمدء خلافا لأبي يوسف وزفرء وأما الزمان في حق المعتمر فلا يتوقت بالإجماع» وقال 
أيضاً: إن كان الفارغ من السعي متمتعا لم يسق الهدي, أو مفردا بعمرة» فعليه أن يحلق ويحل إلا أنه لا يجب عليه 
أن يخرج من إحرامه» بل له احتيار في بقائه. 

قال إلخ: عبد الرحمن "ولكنه" أي أباه القاسم "لا يعود إلى البيت" بعد الفراغ من طواف العمرة» "فيطوف به" مرة 
أخرى تطوعاء "حى يحلق رأسه" قال الباحي: يريد أنه كان لا يطوف بالبيت حى يتحلل من عمرته بالحلاق؛ لأن 
من سنة المعتمر أن لا يطوف بالبيت متنفلا حى يكمل عمرته ويتحلل منها بالحلاق وقد قال مالك فيمن طاف 
وسعى لعمرته ليلاء فأخر الحلاق حن يصبح: لا يتنفل بطواف ولا يدخل البيت» ولا يقربه حى يحلق» وقال محمد 
في "موطئه" بعد أثر الباب: لا يعجبنا له أن يعود في الطواف حى يحلق أو يقصر كما فعل القاسم. وفي "التعليق 
الممجد": أي لا يسرنا ولا يستحب عندناء وذلك ليقع التوالي بين طواف العمرة والحلق من غير فصل بينهماء وإن 
كان ذلك أيضاً جائزا. وذكر الشيخ في "المسوى" بعد أثر الباب: عليه أهل العلم أن السنة ذلك. وترجم البخاري 
في "صحيحه": باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حى يخرج إلى عرفةء وأورد فيه حديث ابن عباس قال: قدم 
البي ج3 مكة» فطاف وسعى ولم يقرب الكعبة بعد طوافه يماء حى رجع من عرفة قال الحافظ: وهو ظاهر فيما 
ترجم له وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف, فلعله يذ ترك الطواف تطوعا خخشية أن يظن 
أحد أنه واجب. وكان يحب التخفيف على أمتهء وبنحو ذلك جزم العيئ والقسطلان "قال" عبد الرحمن "ورا 
دحل" أبوه "المسجد" في آخر الليل "فأوتر فيه" أي صلى الوتر "ولا يقرب البيت"؛ لكلا يوهم أن للعمرة طوافين. 


كتاب الحج ۸٦‏ ما جاء في الحلاق 


لالس مه 


قال: رمَا دحل الْمَسْجد فأو فيه ولا يَقرَبُ اليَيْت. 
قال مالك: الَفَتْ: حلاق الشّعْرٍ و الاب 0 قال يَحْبَى : سُئل 


م قص الشأرتب وعيره 


مالك عَنْ رَجُل نسي الجلاقَ في الْحَج: هَل لَه 00 عخصة في أن يحلق بمَكة؟ قَالَ: ذل 
واس والحلاق 6 ا إل قال مَالك: 0 الذي لا اختلاف فيه عندنا: 


حلاق الشعر !ل: بكسر الحاء مصدر» وف بعض النسخ: إحلاق "ولبس الثياب" بضم اللام مصدر ایشا 
"وما يتبع ذلك" من قص الأظفار والاغتسال بالخطمي والأشنان ونحو ذلك وف "المحلى": احتلف أهل اللغة في 
التفث» فقيل: هو الوسخ» وقيل: هو إزالته. وكلام الإمام مالك هذا يشير إلى الثاني» وقوله سابقا: "إلقاء التفث" 
يفهم منه المعى الأول. سنل !إل: ببناء المجهول. "مالك" الإمام "عن" حكم "رجل نسي الحلاق" مين ليس في 
النسخ الهندية: مئ لكنه مرادء "في الحج» هل له رخصة في أن يحلق عكة؟ قال" مالك: "ذلك واسع" أي جائزء 
'والحلاق عى أحب إلي" قال الباجي: موضع الحلاق في الحج مئ وفي العمرة مكةء وإنما يتعلق يمذين الموضعين 
على أنه المشرو ع على الاستحباب, وقد قال مالك قي الذي يذكر الحلاق بمكة قبل الطواف للإفاضة: لا يطوف 
وليرحع إلى مىن فيحلق ثم يفيضء قال: فإن م يفعل وحلق بمكةء أجزأ عنه» وقد روى ابن القاسم فيمن حلق لي 
الحل أيام ميئ: لا أرى عليه شيعا إذا حلق في أيام مئ. وفي اخرع اديه : يختص حلق الحاج بالزمان والمكان 
وشرح الجامع” وغيرهماء وذكر 
الكرماني والسروحي عن أبي يوسف: أن الحلق يختص بالزمان دون المكان. وعند محمد يتوقت بالمكان» وعند 
زفر يتعين بالزمان لا المكان. فالزمان أيام النحر الثلاثة ولياليهاء والمكان الحرم والتخصيص في التوقيت للتضمين 
بالدم لا للتحليل» فلو حلق أو قصر في غير ما توقت به لزمه الدم» ولكن يحصل به التحلل في أي مكان وزمان 
أتى به بعد دحول وقته» أي أوان تحلله. 

لا اختلاف فيه !لخ: بالمدينة المنورة "أن أحدا لا يحلق رأسهء ولا يأحذ من شعره" من الإبط والشوارب والعانة 
وغيرهاء "حي ينحر هديا إن كان معه" وقد تقدم قريبا أن ذلك على السنيةء فإن عكسه فلا شيء عليه ف 
المشهور من مذهب مالكء. وهو كذلك عند أبي حنيفة في حت المفرد. وأما القارن والمتمتع فالترتيب بين الذبح 
والحلق واحب عنده يجب الدم بتركه» وأنت خبير بأن قول مالك في ليما يويد الثانيء ولذا مال ابن 
الماجشون إلى وحوب الدم» "ولا يحل' کا لم الحاء المهملة " من شيع حرم عليه بالإحرام 
حي يحل من إحرامه" .مين يوم النحرء ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: 8لا تخيقو' إو سكة حى يلمغ 
الجدئ ي لهم والمراد بالبلاغ: النحر في حله» فقد قال عز امه في جزاء الصيد: 5 بالغ 5 (المائدة: 45) 
ومعناه منحورا ياء فإنه لو مات بما اهدي قبل أن يذبح لما أجزأ عن جزاء الصيد. 


عند أبي حنيفة» ولا يختص بواحد منهما عند أبي يوسف على ما في "الهداية" 


كتاب الحج AV‏ التقصم 


16 مه مم عار 


حا لا يلق رَأَسَهُ ولا يَأَحْذْ مِنْ شَعَرهِ حَتّى يَنْحَرَ هديا إن كان نف ولا بجر 


ل ر 2 


من شَيْءِ حرم علي حٌى يَحِل بمِنَى يوم التحْرٍ» وذلك أن الله تعالَى قال: #و لا تلا 


6, 


Sa TT - ۸۸۹ 


Ty e‏ ا 


التقصير: قد عرفت ف مبدأ الباب السابق أن الحلق والتقصير سيآن في التحللء ولا فرق بينهماء إلا أن الحلاق 
أفضل» فمقصود المصنف يبمذه الترجمة بيان الشعور المتفرقة من قص الشارب وأطراف اللحية» وبيان الأحكام 
المتفرقة من باب الحلاق كالنسيان وغيره» وعبره بلفظ التقصير تنبيها على اختلاف الغرض من الترجمتين» ولا أن 
أكثر الآثار الواردة في هذا الباب من لفظ التقصير. 

وهو يريد الحج إلخ: في هذه السنة» "لم يأحذ من رأسه" أي لا يحلقه ولا يقصره» "ولا من لحيته" أي من أطرافها 
"شيك" من الشعور "حي يحج" طلبا لتوفير ما يأحذ من ذلك في حجه عند الحلاق» ولذا استحبوا للمعتمر أن 
لا يحلق إذا كان بقرب الحج؛ ليوفر شعره للحلاق في الحج» وطلبا لمزيد الشعث المطلوب في الحج» فقد قال البي 25 : 
الحاج الشعث التفز. ولذا قال عمر: يا أهل مكة! ما شان الناس يأتون شعئا وأنتم مدهنون؟ "قال مالك: وليس 
ذلك على الناس" قال الباحي: يريد أنه لا يجب على الناس التزام مثل هذا على وجه الوحوب» ويحتمل أن يريد 
أنه ليس عليهم على وجه الندب والاستحباب؛ لأنه لم يرو ما يؤيده عند مالك ولا فيه من طول الشعث»› 
وتقدم الامتناع من الأحذ من الشعر قبل الإحرام بمدة طويلة. قلت: والظاهر عندي الأول؛ فإنه سيأتي في آخر 
الباب تحت أثر سالم ما قد روي في "المجموعة" عن مالك من قوله: أما شعر رأسه فأحب إلي أن يعفى ويوفر 
للشعث» وكذا يأني عن القاري من الحنفية: أن المستحب إبقاء شعر الرأس تثقيلا لميزان الأحر. 

كان إذا حلق: رأسه "في حج أو عمرة" وتحلل من الإحرام "أحذ من لحيته وشاربه" أي قصر من أطرافهما 
أيضاً لطوهما؛ لتركه الأخذ منهما من أول شوال كما تقدم» لا لأنه من تمام التحلل؛ قال صاحب "المحلى": زاد 
أبو داود: كان يقبض بيده على لحيته ويأحذ من طرفها ما يخرج من قبضته» قال الربيع: وكان مالك يقول: - 


اليس على أحد الأحذ من لحيته وشاربهء وإنما النسك في الرأس. وفي "اللباب": ويستحب بعد الحلق أحذ 
الشارب وقص الظفرء وقال الزيلعي: يستحب له إذا حلق رأسه أن يقص ظفره وشواربه ولا يأخذ من لحيته 
شيئاً؛ لأنه مثلة» ولو فعله لا يجب عليه شيء» قال القاري: وفيه أنه ورد في السنة إصلاح اللحية مما يزيد على 
القبضةء فلا يكون أحذها مثلة بل حلقها مثلة. نعم الظاهر أنه لا يستحب شيء من ذلك سوى الحلق أو 
التقصير لي هذا المقام اقتداء به 22 وإن كان الحلق متضمنا للإذن بقضاء التفث بعد فراغ الإحرام» ففي 
"البدائع": ليس على الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته لله تعالى» فإن هذا ليس بشيء؛ لأن الواحب حلق الرأس 
بالنصء ولأن حلق اللحية من باب المثلةء ولأن ذلك تشبيه بالنصارى» فالظاهر أن من أنكر ذلك من الحنفية أنكر 
كونه من باب التحلل أو حلق اللحية. وإلا فما كان من باب قضاء التفث مندوب برأسه. ولذا قال شيخنا 
الدهلوي ني "المسوى" بعد أثر الباب: وعليه أهل العلم أن ذلك حسنء وذكر شيخنا الكنكوهي في "مناسكه": 
يستحب بعد الحلق الأخذ من شواربه وتقليم أظفاره» وني "الغنية": يستحب قص أظفاره وشاربه واستحداده 
بعد حلق رأسه» "غاية السروجي". وقال محمد بعد أثر الباب: ليس هذا بواحب. من شاء فعله ومن شاء م يفعله. 
وفي هامشه: أي ليس أخذ اللحية والشارب واجبا بل مسنون أو مستحب. أو يقال: ليس هذا من واجبات الحج 
ومناسكه كحلق الرأس وتقصيره وإنما فعله ابن عمر ج اتفاقا. 

بن أفضت إلخ: طفت طواف الإفاضة: "وأفاضت معي أهلي" هكذا في جميع النسخ اهندية غير "المصفى" وهو 
ظاهر. أي طافت معي زوجي طواف الإفاضة» ولي نسخة "المصفى": وأفضت معي بأهلي. وهكذا في أكثر 
النسخ المصرية» وهو أيضاً ظاهر؛ للتعدية بالباء» وفي بعض النسخ المصرية: أفضت معي أهلي» بدون الباءه وهو 
لا يصح إلا على المع اللغوي من الإفاضة .معنن الإسالة» ”ثم عدلت إلى شعب" بكسر الشين المعجمة الطريق في 
الجبل» ومسيل الماء في بطن أرضء أو ما انفرج بين الحبلينء "فذهبت لأدنو من أهلي” أريد أن أجامعهاء "فقالت: 
إني لم أقصر من شعري بعد" بضم الدال أي إلى الآن. قال الباجي: منعته الدنو منهاء ومعناه الجماع؛ لما لم تكن 
قصرت بعد» وهذا يقتضي أن من طاف للإفاضة ولم يحلق. فإنه لا يجامع أهله؛ لأنه قد بقي عليه شيء من 
التحلل؛ لأن الحلاق من التحلل في الحج. ولا يشكل عليه أن التحلل الأصغر يتحصل عند المالكية ممجرد الرمي يوم 
النحرء ولا يتوقف على الحلاق كما تقدم في غسل المحرم؛ لأن الجماع يتوقف على التحلل الأكبرء وهو لا يحصل 
إلا بعد تمام النسكء وفي "شرح اللباب": حكم الحلق التحلل؛ فيباح به جميع ما حظر بالإحرام إلا الجماع ودواعيه - 
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= فإنه يتوقف حله على طواف الإفاضة إن وجد الطواف بعد الحلق» وإن طاف قبل الحلق بم يحل النساء. 
"فأحذت من شعرها بأسناني" جمع سن» وهذا جائز عند الحنفية أيضاء إذا قصر مقدار الربع الواحب» قال 
القاري: لو أزال الشعر بالنورة أو النتف بيده أو أسنانه» يعن لي التقصير بفعله أو بفعل غيره أجزأء "ثم وقعت 
ما" أي نكتهاء "فضحك القاسم" بن محمد تعجبا ما أخيره به عن نفسه من الحرص على الجماع والتسبب له 
وإقامته القص بأسنانه لشيء من شعرها مقام التقصير حرصا على بلوغ ما أراده» كذا في "المنتقى". "فقال: مرها 
فلتأحذ من شعرها بالجلمين" بفتح الحيم واللام وبالميم بلفظ تثنية الجلم بفتحتين: المقراض, يقال فيه: الجلم 
والجلمان. كما يقال: المقراض والمقراضان والقلم والقلمانء ويجوز أن يجعل الجلمان والقلمان اسما واحدا على 
فعلان كالسرطان» وتجعل النون حرف إعراب» ويجوز أن يبقيا على بايهمما في إعراب المثىء فيقال: شريت 
الجلمين والقلمين, قاله المصباح» وف 'المجمع': الجلم: الذي يمز به الشعر والصوف والجحلمان شفرتاه. 

أستحب في مثل إلخ: قال الزرقاني: قوله: "في مثل هذا" أي ني تقدم الإفاضة على الحلق أن يهرق دما ولا 
يحب. "وذلك" أي وجه استحباب الهدي أو إيجابه "أن عبد الله بن عباس قال" كما رواه الإمام مالك بنفسه» 
كما سيأتي في ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برواية أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "من نسي أو 
ترك من نسكه شيئا فليهرق دما" ووجه الاستدلال: أا تركت الحلاق في محله. قال الباحي: وإذا كان عليه أن 
يهريق دما في نسيانه مع عذر النسيان فبأن يكون عليه في العمد أولى. 

أنه !لخ: ابن عمر "لقي رجلا من أهله" أي من أقاربه. وأهل الرحل: من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري 
بجراهماء قاله الراغب» وهو ابن أخيه عبد الر<من بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطاب, وهو الذي "يقال له: 
احبر" يجيم وموحدة ثقيلة مفتوحة بوزن محمد. "قد أفاض" أي طاف طواف الإفاضةء "و لم يحلق ولم يقصرء حهل" أن 
"ذلك" كان يلزمه. "فأمره" عمه "عبد الله بن عمر أن يرجع" ظاهر السياق أنه أمره بالرجوع إلى مئ وإلا لقال: 
فأمره أن يحلق فيفيض, "فيحلق أو يقصر» ثم يرحع إلى البيت فيفيض” ليأتي بالترتيب المطلوب بالكمال» والترتيب 
بين الحلق والإفاضة مندوب عند المالكيةء كما صرح به الدردير» وكذا عند الشافعي وأحمد صرح به الموفق» - 
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فلیحلی» ولاش ١‏ بالتلبيد. 


- وكذا عند الحنفية» صرح به القاري في "شرح اللباب" إذ قال: إن الترتيب بين طواف الزيارة وبين الرمي والحلق 
فسنة» وليس بواحب» حي لو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه إلا أنه خالف السنة. وقال محمد بعد أثر الباب: 
وهذا ناحذ» وقي هامشه: أمره بالرحوع إلى مى والحلق أو القصر هناك ثم الطواف أمر ندب مراعاة للترتيب المسنون» 
وإلا فيجوز الحلق والقصر في غير مى في الحرم مطلقاء والطواف قبلهما يعتد به ولا شيء عليه لكنه مكروه. 

دعا بالجلمين: بفتحتين "فقص شاربه وأحذ من" أطراف "لحيته" تبعا للتنظيف وقت الاغتسال للاحرام لاد 
يركب" دابته "وقبل أن يهل' ' بالتلبية "محرما"؛ لكلا يطول ذلك بالإحرام. قال الباجي: وقد روي عن ابن عمر: أنه 
كان يوفر شعر رأسه ولحيته إذا أراد الحج من آخر رمضان» فيحتمل أن يكون سالم بن عبد الله رأى في ذلك خلاف 
رأيه» ويحتمل أن يكون سالم إنما كان يفعل ذلك في العمرةء وكان ابن عمر يفعل ذلك في الحج» وحكمهما عندهما 
مختلف, قلت: والظاهر أن لا احتلاف بينهما إلا قي الأحذ من اللحية فقط. أما شعر الرأس فليس في أثر سام أخذه. 
وليس فيما تقدم من أثر ابن عمر ترك الشارب. وقد روي في "المجموعة" عن مالك في الذي يريد أن يعرم: لا بأس 
أن يقص شاربه ويقلم أظفاره ويتنور عند ما يريد أن يحرم وأما شعر رأسه فأحب إلي أن يعفى ويوخر للشعث. 

قال: وقد أخر جه البخاري في باب التلبيد من كتاب اللباس برواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سام 
عن أبيه قال: معت عمر يقول: "من ضفر" بفتح المعجمة والفاء مخففة ومثقلاء كذا في "الفتح". أي جعل رأسه 
ضفائر» كل ضفيرة عليحدة» قال العيي: بالضاد المعجمة والفاء الخفيفة والثقيلة» نسج الشعر عرضاء ومنه 
الضفيرة. وف "المجمع": ضفر الشعر: إدخال بعضه في بعضء ولفظ النسخ المصرية: من ضفر رأسه. وليس لي 
الهندية لفظ "رأسه" "فليحلق ولا تشبهوا" 0 الحافظ: حكى ابن بطال أنه بفتح أوله» والأصل: لا تتشبهواء 
فحذفت إحدى التائينء قال: ويجوز ضم أوله و كسر الموحدة؛ والأول أظهرء وعلى الأول اقتصر العيي. - 
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- وقال ابن عبد البر: روي بضم التاء وفتحها وهو الصحيح» أي لا تتشبهواء ومعين الضم: لا تشبهوا عليناء 
فتفعلوا ما لا يشبه التلبيد الذي سنة فاعله الحلق. "بالتلبيد" راد لجار Bl‏ وكان ابن عمر يقول: لقد 
رأيت رسول الله 7 ملبداء واختلف المعتنون لشرح الأحاديث في مراد عمر :نا حى ناقض بعضهم بعضا في 
المعيى. فاحتجنا أن نورد كلامهم بتمامه. فقال الزرقاني: "من ضفر فليحلق" وحوبا فإن قصر لم يجزهء وعليه 
الحلق. "ولا تشبهوا" الضفر "بالتلبيد"؛ لأنه أشد منهء فيجوز التقصير عند عمر لمن لبد دون من ضفر. وقال 
الحافظ: أما قول عمر يه فحمله ابن بطال على أن المراد: أن من أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث» 
لم يحز له أن يقصر؛ لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوحب الشارع فيه الحلق» وكان عمر يرى أن من لبد رأسه 
في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصيرء فشبه من ضفر رأسه .من لبده» فلذلك أمر من ضفر أن 
يحلق» ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام» حى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى التضفير» أي من 
أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق» فهو أولى من أن يضفر أو يلبد. ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأحذ 
من سائر النواحي كما هي السنة, ولما فهم ابن عمر عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى» فأخبر هو أنه 
رأى النبي ج7 يفعله. وقال العيئي: كان مذهب عمر أن من لبد رأسه تعين عليه الحلق في النسك ولا يجزئه 
التقصيرء فشبه من ضفر رأسه .عن لبده» فلذلك أمر من ضفر أن يحلق وقوله: "لا تشبهوا" أصله: لا تتشبهواء أي 
لا تضفروا كالملبدين فإنه مكروه في غير الإحرام» مندوب فيه. 

من عقص رأسه: لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله؛ قال الباجي: العقص: أن يعقص شعره في قفاه إذا كان 
ذا حمة؛ لبلا يتشعث "أو ضفر" ضبطه صاحب "لمحلى" بتشديد الفاءء وقد تقدم الوحهانء "أو لبد" بتشديد 
الموحدة "فقد وجب عليه الحلاق" ولا يجزئه التقصيرء وإلى هذا ذهب الجمهورء منهم مالك والثوري وأحمد 
والشافعي في القدم؛ وقال في اللحديد كالحنفية: لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خحفيفا لا يمكن تقصيره» قال 
الزرقاني وتبعه صاحب "التعليق الممجد": وأما عند الحنفية فقال محمد بعد أثر الباب: وهذا نأخذ. من ضفر 
فليحلق» وذكر الشيخ في "المسوى" على أثر الباب: وعليه أبو حنيفة» في "الهندية": لو تعذر الحلق لعارض تعين 
التقصير» أو التقصير لعارض تعين الحلق؛ كأن لبده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض» وم نقض تناثر بعض شعره» 
وذلك لا يجوز للمحرم قبل الحلقء وي "الدر المختار": وم تعذر أحدهما لعارض تعين الآخرء فلو لبد بصمغ 
بحيث تعذر التقصير تعين الحلقء قال ابن عابدين: وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزي إلى "المبسوط" 
ووحهه: أنه إذا نقضه تناثر بعض الشعرء فيكون حناية على إحرامه» لكن قد يقال: إن هذا التناثر غير حناية؛ 
لأنه في وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو غيره ولو نتفا منه أو من غيره» فبقي ما في "المبسوط" مشكلاء تأمل. 
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دخل الكعبة: عام فتح مكة» كما وقع مبينا عند البخاري في كتاب الجهاد "وأسامة بن زيد" بن حارثة» حبه 
وابن حبه 35 "وبلال بن رباح" بفتح الراء المهملة وخفة الموحدة, الموذن. أحد السابقين الأولين. "وعثمان بن 
طلحة" بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي الحجبي بفتح الحاء المهملة والحيم 
نسبة إلى حجابة الكعبة, وهي حدمتها والقياه بأمرهاء "فأغلقها" بصيغة الإفراد في جميع النسخ» وهكذا لفظ 
محمد. أي أغلق عثمان الكعبة عليه 75 . زاد في رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة: من داحلء 
ولمسلم والنسائي من طريق ابن عون عن نافع: فأحاف عليهم عثمان الباب. وحكى الحافظ عن "الموطأ" بلفظ: 
فأغلقاها عليه قال: والضمير لعثمان وبلال. ولفظ البخاري برواية سام عن أبيه: فأغلقوا عليهم قال الحافظ: 
الجمع بينهما بأن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه من وظيفته. ولعل بلالا ساعده قي ذلك ورواية الجمع يد حل 
فيها الأمر بذلك والراضي به. "ومكث" بفتح الكاف وضمها "فيها" أي الكعبةء زاد يونس: هارا طويلاء وو 
رواية فليح: زمانا بدل "هارا" ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع: فمكث فيها مليا. 

وي رواية فليح: ثم حر ج» فابتدر الناس الدحول فسبقتهم. ولي رواية أيوب: كنت رحلا شابا قوياء فبادرت الناس 
فبدرهم» وق رواية جويرية: كنت أول الناس ولج على أثره فسألت بلالا وللبخاري برواية سالم: فلما فتحوا 
كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته حين خر جه ولفظ البخاري برواية مجاهد عن ابن عمر: فأقلت والبي +1. 
قد حرج وأحد بلالا قائما بين البابين. قال الحافظ: المصراعين» وحملةه الكرماني تحويزا على حقيقة التثنيةء وقال: 
أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه قريش حين بنيت الكعبة باعتبار ما كان» أو كان إخبار الراوي بذلك بعد أن 
فتحه ابن الزبيرء وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبةء وفيه بعد: ما صنع رسول الله 32. 
هكذا أخرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك في الصلاة بين السواري. قال الحافظ: وف رواية 
حويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع: فسألت بلالا أين صلى؟ اختصروا أول السؤوال. وثبت ي رواية سام 
عند البخاري في الحج: هل صلى فيه؟ قال: نعم و كذا في رواية مجاهد وابن أبي مليكة عن ابن عمر: فقلت: أصلى 
التي 1 في الكعبة؟ قال: نعم. فظهر أنه استثبت أولا هل صلى أو لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته في البيت. - 


كتاب الحح 4۹۳ الصلاة في البيت وتقصير الصلاة ... 


فقال: حَعَل عَمُودًا عَنْ يساره وَعَمُودَيْنِ عن د يمينه وَثُلانّة نة أَعْمِدةٍ وَرَاءمُ وكان البَيْتْ 


يمين على سِنَةِ أعْمدةٍء نّم صَلَى . 


= "فقال: حعل عمودا" بالإفراد "عن يساره» وعمودين" بالتثنية "عن يينه" هكذا في جميع النسخ الهندية ونسخة 
الباجي والتقصي» > والمعئ: بالإفراد إلى اليسار والتثنية إلى اليمين» وكذا في رواية محمد ووقع في أ أكثر النسخ 
المصرية ونسخة "التنوير" والزرقاني عكسه. يعي بالإفراد إلى اليمين والتثنية إلى اليسار» وقال الزرقاني: هكذا رواه 
جى الأندلسي وييى النيسابوري والشافعي وابن مهدي قي إحدى الروايتين عنهما وبشر بن عمره وقال ابن 
القاسم والقعني وأبو مصعب ومحمد بن الحسن والشافعي وابن مهدي في إحدي الروايتين عنهما عكس الأولى 
إلخ مختصراء والظاهر عندي أن الصواب في رواية ييى هو ما في النسخ الهندية؛ لاتفاقها عليه. وموافقة الباحي 
والتقصي وغيرهما من النسخ المصرية» وهكذا حكى الأبي في "الإكمال" عن "الموطأ". وما ذكر الزرقاني من 
احتلاف النسخ لعله أخذه من كلام الحافظ. لكن الحافظ لم يذكر رواية ييى الليثي» ويحتمل أن يكون ليجى 
الليثي أيضاً رواينان كما للشافعي وغيره "وثلائة أعمدة وراءه" واتفقت النسخ كلها على ذلك والحديث أخرحه 
البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ: عمودا عن يساره وعمودا عن عينه» وثلالة أعمدة وراء 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة, ثم قال البخاري: وقال إسماعيل: حدثين مالك وقال: عمودين عن عينه. 

ستة أعمدة: قال القاري: بخلاف اليوم فإنه حينئذ على ثلاثة أعمدةء وهو كذلك إلى زماننا هذا على ثلاثة 
أعمدة وتقدم في كلام الحافظ أن في قوله: "يومئذ" إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولىء وقد أخرج البخاري في 
الحج برواية سالم عن أبيه بلفظ: بين العمودين اليمانيين» قال الحافظ: ووقع في رواية فليح في المغازي: بين ذينك 
العمودين المقدمين» وكان البيت عل ستة أعمدة سطرين؛ صلى بين العمودين من السطر المقدم» وجعل الباب 
حلف ظهره» وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبئ في زمن ابن الزبير» فأما الآن فقد بين 
موسى بن عقبة في روايته عن نافع» أخرجه البخاري في باب "الصلاة في الكعبة" فقال: إن بينه وبين الجدار الذي 
استقبله قريبا من ثلاثة أذرع» وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن 
ابن مهدي» والدار قطي في "الغرائب" من طريقه. وطريق عبد الله بن وهب وغيرهما عنه» ولفظه: وصلى وبينه 
وبين القبلة ثلائة أذرع» وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع» وهذا فيه الجزم بثلاثة 
أذرع» لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ: نحو من ثلاثة أذرع, 3 موافقة لرواية موسى بن 
عقبة» ولي "كتاب مكة" للأزرقي والفاكهي من وجه آخر: أن معاوية سأل ابن عمر أين صلى رسول الله 3 
فقال: احعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة» فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين اللجدار 
ثلاثة أذرع» فإنه تقع قدماه في مكان قدميه 3# إن كانت ثلاثة أذرع سواءء وتقع ركبتاه أو يداه ووحهه إن 
كان أقل من ثلاثة. "ثم صلى" قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة من رواة "الموطأ" وزاد ابن القاسم في روايته: - 


كتاب الحج 464 الصلاة في البيت وتقصير الصلاة ... 


۷ - مالك عن ابن شهاپ عن سَالِم بن عَبْدٍ الله أنه قال: كتّب عبد المَلِكِ بن مَرْوَان 


- وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع» ولابن مهدي وابن وهب وابن عفير: ثلالة 8 ع ولم يقولوا نحو 

وللناو م يذكراي الخدييك مدان ما صلى» » وقد أخرج البخاري في باب قوله تعالى: م و ادها م مقام إل اهيبي 
معسدئ 4 (البقرة:155) برواية مجاهد عن ابن عمر بلفظ: فسألت بلالا: أ صلى النبي 5 في الكعبة؟ قال: نعم 
ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. ثم حرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» قال الحافظ: قوله: 
"نعم ركعتين" أي صلى ركعتين» وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذاء مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق 
نافع وغيره عنه أنه قال: نسيت أن أسأله: كم صلى؟ قال: فدل على أنه أخبره بالكيفية وهي تعيين الموقف لي 
الكعبةء و لم يخبره بالكمية» ونسي هو أن يسأله. والجواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله 
في هذه الرواية: "ركعتين" على القدر المتحقق له وذلك أن بلالا أثبت له أنه صلىء ولم ينقل أن البي < تنفل 
في النهار بأقل من ر كعتينء فكانت الركعتان متحققا وقوعهما؛ لما عرف بالاستقراء من عادتهء فعلى هذا فقوله: 
"ركعتين" من كلام ابن عمرء لا من كلام بلال» وقد وحدت ما یوید هذاء ويشكل على الحديث ما أخرجه مسلم 
والنسائي وغيرهما برواية ابن عباس عن أسامة: دخخل رسول الله 3 الكعبة» فسبح في نواحيها ولم يصل, الحديث. 
وهكذا أ جة اعد ى د وقد أحرج أيضا بطرق برواية أبي جعفر عن أسامةء وبرواية أبي الشعثاء عن ابن 
عمر عن أسامة: أنه :2 صلى فيهاء فتعددت الروايات عنه في كلا المعين. وقال الزيلعي لحديث ابن عمر عن 
أسامة في إثبات الصلاة: هذا سند صحيح» وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" وترجم البخاري في "صحيحه": باب 
من كبر لي نواحي الكعبة؛ قال الحافظ: أورد فيه حديث ابن عباس: أنه 27 كبر في البيت ولم يصل» وصححه 
مي E‏ وا بلال قي إثباته الصلاة فيه» ولا معارضة في ذلك باعتبار الترجمة؛ 
لأن ابن عباس أثبت التكبير و لم يتعرض له بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس» فاحتج المصنف بزيادة 
ابن عباس» وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين» أحدهما: أن ابن عباس لم يكن معه 315 يوميذ, وإنما 
أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضلء مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» وقد روى 
لطن طري ابن جل يعن انه ی لي و ا تيد انا يكرت افد عن أسامة» فإنه كان معه 
كما تقدم في أول الحديث» وقد تقدم قريبا أن ابن عباس روى عن أسامة نفي الصلاة فيها عند مسلم» ووقع 
إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره فتعارضتا الرواية في ذلك عنه» فترحح 
رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف» ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات» واختلف على من نفى. 

وقال النووي وغيره: نع ين ات بلال ونفي أسامة بأمم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة الي ج 
يدعو» فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية» والبي :25 في ناحية» ثم صلى النبي ك فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة؛ 
لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمةء مع احتمال أن يحجبه بعض الأعمدة» فنفاها عملا بظنه. - 


کتاب الحج 440 الصلاة في البيت وتقصير الصلاة ... 
إلى الحجاج بن يوسف: ن لا تخالف عبد الله بن عمَرَ في شيءٍ من أُمْر الحج» قال: 
فلمًا كان يوم عَرَفة جَاءَ عَبْدُ الله بن عْمَرَ حِينَ الت الشَّمْس وأا مَعَهُ فصًاح به... 


أي ناداه 


ا 


- وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة. فلم يشهد صلاته» قال القرطبي: 
يمكن حمل الإثبات على التطوع» والنفي على الفرضء وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك. وثالثها ما قال 
المهلب شارح البخاري: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتينء صلى في إحداهما و لم يصل في الأحرى» وقال 
ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع: أن يجعل الخبران في وقتينء فيقال: ما دحل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما 
رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس في حجته؛ لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة» وابن عمر 
أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وأسامة أيضاء فإذا حمل الخبر على ما وصفناه بطل التعارض» وهذا جمع حسن» لكن 
تعقبه النووي بأنه لا حلاف في أنه 2 دحل يوم الفتح لا في حجة الوداع» قال العيي: روى الدار قطي من 
حديث ابن عباس قال: دحل رسول الله 5 البيت» فصلى بين الساريتين ركعتين» ثم دحل مرة أحرى» فقام 
يدعوء ثم حرج ولم يصلء فهذا الوجه أولى في الجمع أن يحمل حديث بلال على غزوة الفتح» وحديث أسامة 
على حجة الوداع» وي "المرقاة": قال الزركشي: ينبغي دخوله مرات» مرة يصلي فيه أربعاء ومرة يصلي 
ركعتين» ومرة يدعو؛ لاختلاف الروايات في ذلك وحملها احققون على دخوله مرات. 

في شيء إلخ: في أحكامه, وللقعنبي: كتب إليه أن يأتم به في الحج» وكان ذلك حين أرسله إلى قتال ابن الزبي 
وجعله واليا على مكة وأميرا على الحاج» كما تي "البخاري" عن عقيل عن ابن شهاب أخيرني سالم: أن الحجاج 
عام نزل بابن الزبير سأل ابن عمر كيف يصنع؟ قال الباجي: قول عبد الملك للحجاج: "لا تخالف ابن عمر في 
أمر الحج إقرار بدينه وعلمه» وأنه القدوة في زمانه الذي يحب أن يقتدي به أهل وقته. "قال" سالم: "فلما كان 
يوم عرفة" قال صاحب "امحلى": وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة» فوقف بعرفة قبل 
الطواف. "جاء" أي الحجاج» وليس في النسخ الهندية ضمير المفعول» "عبد الله بن عمر" مسارعة إلى الخير 
ومعونة له "حين زالت الشمس" والتهجير حين زالت الشمس هو السنة في ذلك اليوم "وأنا معه" أي مع ابن 
عمر والجملة حالية» وهكذا أخرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك. 

فصاح به إلخ: ناداه "عند سرادقه" قال العين: السرادق بضم السينء قال الكرماني: وتبعه غيره أنه هو الخيمة 
وليس كذلك وإغا السرادق هو الذي يحيط بالخيمة» وله باب يدحل منه إلى الخيمة» ولا يعمل هذا غالبا إلا 
للسلاطين والملوك الكبار» وبالفارسية يسمى: مرا ي>ده. "أين هذا" أي الحجاج بيان للصياح» قال صاحب 
"امحلى": وفيه تحقير له» "فخرج عليه" أي على ابن عمر "الحجاج وعليه ملحفة" بكسر الميم وسكون اللام: 
ملاءة يلتحف يبماء وقال الحافظ: إزار كبيرء "معصفرة" أي مصبوغة بالعصفرء قال الطحاوي: فيه حجة لمن أحاز 
المعصفر للمحرم» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره - 


كتاب المج 4۹ ا ا ا 


شاع اسم # oll.‏ و و“ 


عند سْرَادِقهِ: أن هذ؟ هعرج عليه الْحَحَاج وَعَلَِْ لحف مُمَصفَرَة» فقال: ما 
يَا أ ابن فقال: الرّوَاحَ إن كنت بريد الس فقال أَمَذِهِ السّاعَة؟ قَالَ: 9 


ساس اسم 


قال: قانظزني حَتّى أفيضن علي ما ثم رج فَترَل عد اله حى حرج احج 


- حى يتقي المعصفرء وإنا لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي» ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج» 
وما نظر فيه الحافظ بأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمرء فليس بوجيه؛ لما تقدم في كلام ابن المنيرء ولما جزم 
به الحافظ بنفسه قي السكوت على تأمير الحجاج بأنه اغا أطاع لذلك فرارا من الفتنة» "فقال" الحجاج "ما لك"؟ 
أي ما جاء بك في هذه الساعة؟ "يا أبا عبد الرحمن" كنية ابن عمرء "فقال" ابن عمر: "الرواح" بالنصب أي عحلء 
أو رح» أو على الإغراء "إن كنت تريد السنة" قال الحافظ: وي رواية ابن وهب: إن كنت تريد أن تصيب 
السنة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهم قي المسند؛ لأن المراد بالسنة سنة رسول الله 55 إذا أطلقت 
ما لم تضف إلى صاحبهاء كسنة العمرين» قال الحافظ: وهي مسألة حلاف عند أهل الحديث والأصول» 
وجمهورهم على ما قال ابن عبد البرء وهي طريقة البخاري ومسلم ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له: 
أفعل ذلك رسول الله ؟ فقال: وهل يتبعون لي ذلك إلا سنته. "فقال" الحجاج "أهذه الساعة" بممزة 
الاستفهام» أي هل تريد وقت الهاحرة» ولذا بوّب البخاري على حديث الباب: باب التهجير بالرواح يوم عرفة 
"فقال" ابن عمر: "نعم" وقد ورد أيضاً من حديث ابن عمر: غدا رسول الله 5 حين صلى الصبح في صبيحة يوم 
عرفة» حي أتى عرفة نزل بنمرة» حى إذا كان عند صلاة الظهر راح ح رسول الله يل مهجراء فجمع بين الظهر 
والعصر ثم خطب الناس» ثم راح فوقفء أخرجه أحمد وأبو داودء وظاهره: أنه توجه من مى حين صلى الصبح» 
لکن في حديث جابر الطويل عند مسلم: إن توجهه ب منها كان بعد طلوع الشمسء كذا في "الفتح". 

قال فأنظرب !خ: بفتح الهمزة وكسر الظاء المعحمة أي أمهلئ؛ ولي بعض روايات البخاري كما ضبطه الحافظ 
وغيره: بالف وصل وضم الظاء أي انتظرني. "حى أفيض علي" بتشديد ياء المتكلم "ماء" أي أغتسلء ولفظ 
البخاري: حب أفيض على رأسي ماء قال العيي: حب أغتسل؛ لأن إفاضة الماء على الرأس إنما يكون غالبا في 
الغسل؛ وأصله: حي أن أفيض» وقال ابن التين: صوابه أفض؛ لأنه حواب الأمرء "ثم أخرج" بالنصب» عطف 
على "أفيض". "فنزل عبد الله" بن عمر من مركوبه. قال العيي: وهذا يدل على أنه كان راكباء "حي خرج 
الحجاج" من مغتسله» قال ابن بطال: في هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة؛ لقول الحجاج لعبد الله: أنظرني» 
فانتظره. وأهل العلم يستحبونه؟ قال الحافظ: ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن 
ضرورةء نعم» روى مالك في "الموطأ" عن نافع: أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة» قلت: قد تقدم أثر 
ابن عمر في الغسل للإهلال؛ وتقدم هناك أن الجمهور استحبوا هذا الغسل. "فسار بيني" أي بين سالم "وبين أي" 
أي عبد الله بن عمرء والظاهر أنهم كانوا على رواحلهم» "فقلت له" أي الحجاج. 


O‏ طاو 22 1 ك ,سه رو ول ٍِ ا الولو ل 
فسار بيني وبين أبي» فقلت له: إن كنت تريد أ تصيب السنة اليوم فاقصر الخحطبة 
5 0 00 ع 0 َ 5 9 008 ومع ام همس e‏ 
وعجل الصلاةء قال فجعل يَنْظر إلى عبْدِ الله بن عمرَ كيْمَا يسْمَعْ ذلك منه» فلمًا 
رأى ذلك عبد الله بن عمر قال: صَدَق. 
2 و د 2 9 وو و 9 وا نين 
”<“ ا EN a‏ ا 
الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة به و عرفه 


2o0 


7 ا 0 م ا E‏ اي زا 0 
٨۸‏ - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي اله smo‏ 


أن تصيب السنة: أي اتباع رسول الله 5 "اليوم" أي لي يوم عرفة "فاقصر الخطبة" بوصل الهمزة مع ضم 
الصادء وقطعها مع كسر الصاد هكذا ضبطه الزرقاني» وبالأول فقط ضبطه عامة شراح البخاري» وبوّب عليه 
البخاري: باب قصر الخطبة بعرفة. قال الحافظ: قيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعا للفظ الحديث» وقد أحرج 
مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمارء أخرجه لي الجمعة» قلت: ولفظه كما في "جمع الفوائد" برواية 
مسلم وأبي داود عن عمار رفعه: إن طول صلاة الرحل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فاقصرءا الخطبة وأطيوا 
الصلاة. وفيه أيضاً عن حابر بن سمرة: كانت صلاة البي ل قصرا وخطبته قصراء يقرأ بآيات من القرآنء يذكر 
الناس» وقي رواية: كان ك لا يطيل الموعظة بوم الجمعة» إنما هي كلمات يسيرات. قال الحافظ وتبعه الزرقاني: 
قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم عرفة» وقال المدنيون والمغاربة: يخطب, وهو قول 
الجمهور؛ ويحمل قول العراقيين على معن: أنه ليس لما يأ به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» وكام 
أحذوه من قول مالك: كل صلاة يخطب لما يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ 
فقال: إنما تلك للتعليم. "وعجل الصلاة" ولفظ البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك: عجل الوقوف» 
قال ابن عبد البر: كذا رواه القعنبي وأشهب. وهو عندي غلط؛ لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا: وعجل الصلاةء 
قال: ورواية القعبي ها وحه؛ لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة» "فجعل" أي الحجاج كما في المصرية 
"ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك" أي الذي قال سالم للحجاج "منه" أي من ابن عمرء "فلما رأى 
ذلك" أي نظر الحجاج» وفي بعض النسخ المصرية: فلما سمع ذلك» أي كلامي "عبد الله" فاعل رأى وفهم منه 
ابن عمر أنه ينبغي التصديق والتثبت» "قال: صدق" سالم في أن السنة قصر الخطبة وتعجيل الصلاة. 

كان يصلي الظهر إلخ: يوم التروية ثامن ذي الحجة» "والصبح" من الغد تاسع ذي الحجة» "من" اتباعا بفعله م 
كما رواه هو وغيرهء فقد روى أحمد عن ابن عمر: أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر .عن يوم التروية» 
وذلك أن رسول الله دٌ صلى الظهر .مينء وني حديث جابر الطويل عند مسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا - 


“الع ر 0 وَالْعِشَاء والصبح بمتی ثم 4 ثم يَغْدُو إذا طت اشح إلى عرَفة. 
: وَالأَمْرُ 5 لا اختلاف فيه عندنا: SEE‏ ا 


- إلى من فأهلوا بالحج» وركب رسول الله 2 فصلى بما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إلخ؛ وروى 
أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال: صلى رسول الله لا الظهر يوم التروية» والفجر 
يوم عرفة .مين ولأحمد من حديثه: صلى البي 2 عى حمس صلوات, وغير ذلك من الروايات في الباب. 

ثم يغدو !خ: بمعجمة أي كان ابن عمر يذهب وقت الغدو إذا طلعت الشمس من مى إلى عرفةء قال الباجي: 
وهو السنةء وقد روى ابن المواز عن مالك يغدو الإمام والناس إذا طلعت الشمس إلى عرفةء إلا من كان ضعيفا 
أو بدابته علة» فلا بأس أن يغدو قبل طلوع الشمسء وذلك كله للاقنداء بفعل البي ي. قال ابن حبيب: ومن 
غدا من مئ إلى عرفة قبل طلوع الشمسء فلا يجاوز بطن محسر حن تطلع الشمس على ثبير» ومعين ذلك أن ما 
قبل بطن محسر في حكم مئ» فلا يكون غاديا إلى عرفة إلا تخروجه من مى إلى بطن محسر بعد طلوع الشم, 

وقال محمد بعد أثر الباب: هكذا السنة» فإن عجل أو تأخر فلا بأس إن شاء الله تعالى» وهو قول أبي حنيفة. وف 
"التعليق الممجد": وقد أجمع الأئمة على استحباب هذا وأولويته. ومنهم من قال: إنه سنة مؤكدة» قلت: وهكذا 
في فروع الأئمة الأربعة» ففي "المغي": المستحب أن يدفع إلى الموقف من مئ إذا طلعت الشمس يوم عرفة؛ ولي 
"مناسك النووي" فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير - وهو جبل معروف هناك - ساروا من مى إلى عرفةء 
وقال الدردير: ندب سيره منها لعرفة بعد الطلوع للشمسء وقال القاري: فإذا أصبح .عن صلى الفجر بها لوقتها 
المحتارء وهو زمان الإسفار» وقي "فتاوى قاضي خان": بغلس» فكأنه قاسه على فجر مزدلفة» والأكثر على 
الأول فهو الأفضل. ثم بمكث هنيئة إلى أن تطلع الشمس وتشرق على ثبير. فإذا طلعت توجه إلى عرفات. قلت: 
وفي حديث ابن عمر: غدا رسول الله ت5 حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حن أتى عرفةء الحديث» 
أخرجه أحمد وأبو داود: وقال الحافظ: ظاهره أنه توحه من مين حين صلى الصبح» لكن في حديث جابر الطويل 
عند مسلم: إن توجهه ي منها كان بعد طلوع الشمس. 

لا اختلاف فيه عندنا: بالمدينة المنورة» "أن الإمام لا يجهر بالقراءة" هكذا في جميع النسخ الهندية وبعض 
المصرية» وفي أكثر المصرية: بالقرآن» "في الظهر يوم عرفة"؛ لأن الظهر سرية وهي ظهر ولا تأثير للخطبة في ذلك 
ومعيئى ذلك ما تقدم في الباب السابق تحت قول سالم: "فاقصر الخطبة" من قول مالك: كل صلاة يخطب فا يجهر 
فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك للتعليم» فنبّه مالك بهذا القول على السر 
بالظهر؛ لثلا يشتبه الأمر بأصله المذكورء قال ابن رشد: أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سر. "وأنه يخطب الناس 
يوم عرفة" ذكر في الحواشي: بعد الصلاة» وقالت الأئمة الثلاثة الباقية: قبل الصلاة» وظاهر سياق الحواشي أن لفظ 
"بعد الصلاة"» من كلام المئن؛ لكي م أحده قي أحد من النسخ الندية ولا المصريةء وهكذا حكى غير واحد - 


ات 4۹۹ الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة جبمنى وعرفة 


4 4 
٤‏ م قمر سے هلم سمس وأ 


6 د الإمام. لذ بكر ا و يوم عرفة أله تقطن اللو يوم عَرفة» 


- 


<2 


لاد ترم عرقه لماعي طون ولكلها قورت من آخل ار 
قال مالك ف إمام الْحَاج: إذا وافق يَوْمُ الْجَمُعَةٍ يوم عَرَفَة e‏ 


= من أهل الفقه مذهب الإمام مالك: أن الخطبة بعد الصلاة» لكن ما تقدم قريا في بيان الخطب من نصوص 
المالكية يأبى عن ذلك فقد سبق عن الباحي: أن الموذن لا يؤذن إلا بعد الخطبةء وعن ابن حبيب: يؤذن لها إذا 
جلس بين الخطبتين» وعن "العتبية": يؤذن والإمام يخطب. وعن "المدونة": إذا فرغ ع من خطبته أذن الموذن» فإذا فرغ 
من أذانه صلى بالناس. "وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر" زاد في النسخ المصرية: "وإن وافقت الجمعة فإنما هي 
ظهر" أي ليست بجمعة» وإن كانت يوم جمعة وإن اتصلت بخطبة وإن كانت تقصر وتصلي ركعتينء وذلك 
للإجماع على أن حجته 5 كانت يوم الجمعة» وصلى الظهرء ففي مسلم وغيره من حديث جابر بعد ذكر الخطبة: 
م أذن بلالء ثم قام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء و لم يصل بينهما شيئاء ولعل غرض المصنف بذلك الرد 
على ما قيل: إن صلاته 5 بعرفة كانت جمعة» كما مال إليه ابن حزم في "المحلى" قال العيئ في "البناية": زعم 
ابن حزم أنه يت صلى الجمعة بعرفات» قال: ولا حلاف أنه يل حطب وصلى ركعتين» وهذه صفة صلاة 
الجمعة» قال: وما روى أحد أنه ما جهر فيهاء 0 بذلك كاذب على الله وعلى رسوله. ولو صح أنه ما 
جهر لم يكن هم به تعلق؛ لأنه ليس بفرض ولحأ بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك وهذا مكان يتبين فيه 
الكذب على مدعيه» قال العيئي: هذا رجحل قد سل لسانه على الأئمة الأحلاء وكلامه متناقض لا يلتفت إليه» 
حى أوجب الجمعة على العبد والمسافرء ويجيز إقامتها في البداوي والقفار باستدلالات باطلة. "ولكنها قصرت 
من أجل السفر" هذا نص عن الإمام مالك أن القصر بعرفة لأجل السفرء والمشهور بين أهل العلم من مذهب 
مالك: أن القصر عنده لأجل النسكء فقد قال الحافظ تحت ترجمة البخاري "باب الصلاة يمين": لم يذكر المصنف 
حكم المسألة؛ لقوة الخلاف فيهاء وحص من بالذكر؛ لأنها امحل الذي وقع فيها ذلك قديماء واحتلف السلف في 
اقيم عى هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر ها للسفر أو للنسك؛ واختار الثاني مالك وتعقبه الطحاوي بأنه 
لو كان كذلك لكان أهل مى لا يتمون» ولا قائل بذلكء وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر عى 
لقال لهم البي : أتمو. وليس بين مكة ومئ مسافة القصرء فدل على أنهم قصروا للنسك. وهكذا حكى غير 
واحد من نقلة المذاهب مذهب الإمام مالك: أن القصر عنده للنسك والظاهر عندي أن القصر عنده أيضا 
للسفر» كما هو نص "الموطأ" إلا أن هذا السفر خصوص ومسن من تحديد المسافة؛ لعامة الأسفار. 

وافق يوم الجمعة إلخ: بضم اليوم "يوم غرف بعرفة "أو يوم الجر عى بب اليوم قي كلا الموضيان؛ "أو بعض 


أيام التشريق' ' الى بعد أيام النحر .مين أيضاء ولفظ ' 'بعض "نتضوت أبضا غطفا غل" يوم عرفة إنه لا يبجمع" - 


كتاب الحيج 6.06 صلاة المزدلفة 


\ 


و 7ي 


أو يوم التحر أو به بعْض ايام التَسْرِيق: إِنهُ لا يُجَمّعْ في شَيْءٍ من تلك الأيام. 
- 5 2 م 
صلاة الْمُرْدَلفَة 

8 - مالث عن ان شهاب عن سَالِم بْن عَبْدِ الل عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ SEEN‏ 


- بالتثقيل أي لا يصلي الجمعة في شيء من تلك الأيام يهذه المواضع قال الزرقاني؛ لأنه حلاف السنةء ولأنه لا جمعة 
على مسافر. والأوجه منه ما فسره الباحي كلام المصنف إذ قال: لأن عرفة ليست .عوضع بحميع؛ لأن التجميع 
لا يكون إلا موضع استيطان وإقامة» وعرفة ليست بدار قرار ولا بدار استيطان ولا إقامةء فلا تجمع فيهاء وأيضا فإنه 
ليس فيها قرية» وهي شرط في صحة الجمعة» وأما مين فإنها وإن كانت قرية مبنية فليست بدار استيطان ولا إقامة, 
ولا ها أهل يستوطنوفاء وإنما يسكنها أيام م خاصة, وما كان بمذه المثابة فلا يجوز أن يجمع فيهاء ولو سكنت 
واستوطنت لكان حكمها حكم سائر البلاد في التجميع. وفي "المدونة": قال مالك: لا جمعة في أيام مى كلها .عى 
ولا يوم التروية عى ولا يوم عرفة بعرفة. قال ابن رشد: اخحتلف العلماء في وحوب الجمعة بعرفة ومى فقال مالك: 
لا تحب بعرفة ولا مى أيام الحج. لا لأهل مكة ولا لغيرهم: إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة؛ وقال الشافعي 
مثل ذلك إلا أنه يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رحلا على مذهبه في اشتراط 
هذا العدد في الجمعة. وقال أبو حنيفة: إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة عى ولا بعرفة» صلى هم فيها 
الجمعة إذا صادفهاء وقال أحمد: إذا كان والي مكة يجمع. وبه قال أبو ثور. وفي "المداية" يجوز .من إن كان الأمير 
أمير الحجازء أو كان الخليفة مسافرا عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال محمد: لا جمعة .مين؛ لاما من القرى حن 
لا يعيد هاء وهما: أنها تتمصر في أيام الموسم وعدم التعييد للتخفيف, ولا جمعة بعرفات في قوم جميعا؛ لأا 
فضاء» وين أبنية؛ والتقييد بالخليفة وأمير الحجاز؛ لأن الولاية هماء أما أمير الموسم فيلي أمور الحج لا غير. 

صلاة المزدلفة: قال الموفق: السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حى يصل مزدلفة» فيجمع بين المغرب 
والعشاء. لا حلاف في هذاء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم: أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب 
والعشاء والأصل في ذلك: أن الي <3 جمع بينهماء رواه حابر وابن عمر وأسامة وأبو أيوب وغيرهم. وأحاديثهم 
صحاح» وإن فاته مع الإمام صلى وحده. معناه: أنه يجمع منفردا كما يجمع مع الإمام» ولا حلاف في هذا؛ لأن الثانية 
منهما تصلى في وقتهاء بخلاف العصر مع الظهرء وكذلك إن فرق بينهما لم بيبطل الجمع؛ والسنة التعجيل بالصلاتين 
وأن يصلي قبل حط الرحال. والسنة أن لا يتطوع بينهماء قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك فإن صلى 
المغرب قبل أن يأق مزدلفة ولم يجمع. خالف السنة وصحت صلاته. وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد 


وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المنذرء وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجزله. 


کتاب الحج ۰۱ صلاة المزدلفة 
sS 2‏ 8 هره 2 5 7 ا 
ال رول الله كن صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جَمِيعًا. 


أله ها ير ٠‏ ورگ ه ره 06 8 َس ا ا نه o‏ 


4 ا ی عد ها و ی ا ا ا es‏ 
نه سَمِعَّه يَقول: دفع رسول الله س من عرفة حَتَى إذا كان بالشعب تل فبّال فتوضأ 


صلى إل: في حجة الوداع "المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا" أي جمع بينهما جمع تأخحير» كما دل عليه الروايات 
الأحرء منها الى تليهاء وإن لم يكن لفظ حديث الباب نصا في ذلك ولذا قال الباحي: يحتمل من جهة اللفظ أنه 
صلى كل واحدة منهما بالمزدلفةء وإن كان صلى كل واحدة منهما منفردة» ويحتمل أن يكون جمع بينهما وهو 
الأظهر. قلت: ويؤيد هذا الثاني لفظ البخاري برواية ابن أبي ذئب عن الزهري يبهذا السند: جمع البي ثلا المغرب 
والعشاء بحمع» كل واحدة منهما بإقامة» و لم يسبح بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما. 

دفع !ل: رجع "رسول الله 5" من وقوف "عرفة" بعد الغروب, "حن إذا كان بالشعب" - بكسر المعحمة 
وسكون العين المهملة - الطريق بين الحبلين» واللام ههنا للعهد, بينه محمد بن حرملة عن موسى بن عقبة لي 
"البخاري" بلفظ: فلما بلغ رسول الله كث الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة» أناخ» فبين أنه قرب المزدلفة» "نزل 
فبال" قال الباحي: ليس النزول بالشعب بسنة؛ لأنه ليس من جنس العبادات» قال ابن حبيب: لم ينزل البي جا 
بين عرفات وجمعء إلا ليهريق الماء» قلت: وكان ابن عمر كثير الاتباع لرسول الله 5 . فيقتدي في ذلك أيضاء 
"فتوضا" قال الحافظ في "الفتح": الماء الذي توضاً به البي 532 ليلتئذء كان من ماء زمزم كما رواه عبد الله بن 
أحمد في "زوائد مسند أبيه" بإسناد حسن من حديث علي» وفيه رد على من منع استعماله لغير الشرب. قال ابن 
حجر في "شرح المناسك": كذا قيلء وإنما يتم إن لو ثبت أنه كان معه غيره. وإلا فيحتمل أن وضوءه به لتعينه. 
وفي "الدر المختار": يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسالء وفيه أيضا: يرفع الحدث بماء مطلق وماء زمزم بلا 
كراهةء وعن أحمد: يكره» قال ابن عابدين: استفيد من الأول أن نفي الكراهة حاص في رفع الحدث بخلاف 
الخبث. "فلم يسبغ الوضوء" اختلف قي المراد بذلك على أقوالء أوجهها: أنه حففه» كما في رواية محمد بن 
حرملة» فتوضأ وضوءا خفيفاء وقيل: معناه توضأ مرة مرة» أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته» 
وقيل: المراد اللغوي» وتعقبء قال الحافظ: وأغرب ابن عبد البر في معن قوله: "فلم يسبغ الوضوء" أي استنجى 
به» وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي؛ لأنه من الوضاءة وهي النظافة» ومعين الإسباغ الإكمال» أي لم يكمل 
وضوءه فيتوضا للصلاة» قال: وقيل: إنه توضأ وضوءا خفيفاء ولكن الأصول تدفع هذاه لأنه لا يشرع الوضوء 
لصلاة واحدة مرتين» وليس ذلك في رواية مالك ثم قال: وقيل: إن معئ قوله: لم يسبغ الوضوء أي لم يتوضأ في 
جميع الأعضاء بل اقتصر على بعضهاء واستضعفه» وحكى ابن بطال: أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم 
سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره أولاء وهو متعقب يهذه الرواية الصريحة أي رواية محمد بن حرملة. 


کتاب الحج 0.۲ صلاة المزدلفة 


ےت ت 


فلم يسبع الوضويء فقلت له: ١‏ لصّلاة ا رمول الل فقال: ١‏ لغلاة امامل ورک 


الصلاة إل: بالنصب على الإغراء أو بتقدير: أتذكر أو تريد. ويؤيد ذلك ما في رواية للبخاري: أتصلي يا رسول 
الله أو بحذف صلء ويجوز الرفع على تقدير: حانت الصلاةء كذا في "الفتح". "يا رسول الله فقال: الصلاة" بالرفع 
مبتدأء وخبره "أمامك" بفتح الهمزة والنصب على الظرفية» أي موضع هذه الصلاة قدامك, وهو المزدلفة» فهو من 
ذكر الحال وإرادة المحل» ويويد ذلك ما قي رواية للبخاري: المصلى أماممث. أو التقدير: وقت الصلاة قدامك» ففيه 
حذف مضاف؛ إذ الصلاة نفسها لا توجد قبل إيجادهاء وإذا وحدت لا تكون أمامه. قال الباحي: قوله: "الصلاة 
أمامك" يقتضي أن ذلك ليس بوقت الصلاةء أو أن ذلك ليس .عوضع الصلاة, أو أن الأمرين جميعا قد اتفقا هنالك. 
"فلما جاء المزدلفة رل" عن القصواء "فتوضا" قال الزرقاي: بماء زمزم "فأسبغ الوضوء" يحتمل تحديد الوضوء أو 
لحدث طرأء "ثم أقيمت الصلاة" و لم يذكر فيه النداءء ويهذا استدل من ذهب إلى عدم النداء في الأولى. 

"فصلى المغرب" قال الحافظ: لم يبدأ بشيء قبل الصلاة قال الباحي: يريد - والله أعلم - تعجيل صلاة المغرب 
عند الوصولء أو قبل أن يعد كل إنسان مكان نزوله. فلما صلى المغرب اتسع الوقت للعشاء فذهب كل إنسان 
إلى تعيين مكان نزوله وإناحة بعيره به "ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله" قال الحافظ: وبين مسلم من وحه 
آخر عن كريب: أفهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناحة» ولفظه: فأقام المغرب ثم أناخ الناس» ولم يحلوا حى 
أقام العشاء فصلوا ثم حلواء وكأفهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بماء وفيه أنه لا بأس 
بالعمل اليسير بين الصلاتين» ولا يقطع ذلك الجمع. "ثم أقيمت العشاء فصلاها" بالناس» قال الموفق: السنة 
التعجيل بالصلاتين؛ وأن يصلي قبل حط الرحال؛ لحديث أسامة؛ وف بعض طرقه: أن البي ج أقام المغرب ثم 
أناخ الناس في منازلهمء ولم يحلوا حي أقام العشاء الآخرة» فصلى ثم حلواء رواه مسلم. "ولم يصل بينهما شيئا" 
أي لم يتنفل بينهماء قال الموفق: السنة أن لا يتطوع بينهماء قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون في ذلك وقد 
روي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهماء ورواه عن البي 7 ولنا: حديث أسامة وحديث ابن عمرء وحديثهما 
أصح. قلت: المراد بحديث أسامة حديث الباب» وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في "باب من جمع بينهما 
ولم يتطوع" بلفظ: جمع البي ج بين المغرب والعشاء يمجمع كل واحدة منهما بإقامة» وم يسبح بينهما ولا على 
أثر كل واحدة منهماء قال الحافظ: يستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء ولما لم يكن بين 
المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاءء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء 
لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: توخر سنة العشائين عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على 
ترك التطوع بينهما؛ لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنفل بينهما لم يصح أنه 
جمع بينهما. وأما عند الحنفية فيكره التطوع بينهماء كما صرح به القاري في "شرح اللباب" وأما بعدهما فيكره 
في الجمع بعرفة لا المزدلفة» قال القاري: ولا يتطوع بينهماء بل يصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهما. 


کتاب الحج o.۴۳‏ صلاة المردلفة 


1 شاه ا 0 2 روہ ل م 


SS : 000‏ 
E on‏ 
يزيد الْحَطَمِيَ أحبرَهُ: أن با أيُوب الأَنْصَاريّ احبر أ eT‏ 
حَجّة الْوَداع المرب وَالْعَشَاءَ بالْمرْدَلفةٍ جَمِيعًا. 

۲ - مالك عَنْ تافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كان يُصَلي الْمَغْربَ وَالْعشَاءً 
بالْمُزدلفة حَمِيعًا. 


2 06 ے 


المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا: جمع بينهما جمع تأخير قال الحافظ: وللطبراني من طريق جابر الجعفي عن 
عدي بمذا الإسناد: صلى يجمع المغرب لاتا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» وفيه رد على قول ابن حزم: إن 
حديث أبي أيوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة؛ لأن جابرا وإن كان ضعيفاء فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عن 
عدي على ذكر الإقامة فيه عند الطبران أيضاًء فيقوى كل واحد منهما بالآخر. قلت: وورد ذكر الإقامة في 
حديث أبي أيوب هذا بطريق آخرء ذكرها الزيلعي في "نصب الراية". 

كان يصلي المغرب إلخ: اتباعا للنبي لك وعقب المصنف المرفوع بالموقوف إشارة إلى بقاء العمل به بعده جد 
ولم يرد في الأثر المذكور ذكر الأذان والإقامةء واختلفت الروايات عن ابن عمر في ذلك حي قال ابن حزم على 
ما حكاه عنه العيي: وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمرء فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا 
إقامة» وروي عنه أيضا بإقامة واحدة» وروي عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة واحدة» وروي عنه مسندا بإقامتين, 
وروي عنه مسندا بأذان واحد وإقامة واحدة. قلت: والجواب عن الحنفية: أنهم أخذوا بعمل ابن مسعود أيضاء 
ولذا قالوا: إذا تشاغل بشيء أعاد الإقامة فقط؛ لحديث ابن مسعود كما في "الحداية" وغيره» فهم عملوا على 
الحديئين معاء ثم قال الحافظ: واخحتار الطحاوي ما جاء عن حابر 4 حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم: أنه 
جمع بينهما بأذان واحد وإقامتينء وهو قول الشافعي في القدم. ورواية عن أحمدء وبه قال ابن الماحشون وابن 
حزم وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بعرفة» وقال الشافعي لي الجديد والثوري وهو رواية عن أحمد: يجمع 
بينهما بإقامتين فقطء. وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريباء وقد حاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات» 
أخر جه الطحاوي وغيره» وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان وهو المشهور عن أحمدء وني "الحداية": 
يصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدةء وقال زفر: بأذان وإقامتين» اعتبارا بالجمع بعرفة» - 


قال مالك في أَهْل مَكة: لاود تق ا E‏ الما مق e E‏ 


- ولنا رواية حابر: أن البي 55 جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة. ولأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إعلاماء 
بخلاف العصر بعرفة؛ لأنه مقدم على وقته» فأفرد ها لزيادة الإعلام قال شراح "اخداية" وأصحاب التخريج: رواية 
حابر هذه أخرجها ابن أبي شيبةء حدثنا ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن جابر: أن رسول الله #5 صلى 
المغرب والعشاء ججمع» بأذان واحد وإقامة لم يسبح بينهماء قالوا: وهو متن غريب؛ لأن المعروف في حديث جابر 
عند مسلم وغيره: أنه صلاهما بأذانين وإقامتين» ولي "صحيح مسلم" عن سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر فلما 
بلغنا جمعاء صلى بنا المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» فلما انصرف قال ابن عمر: هكذا صلى بنا 
رسول الله :12 في هذا المكان» وأخرج أبو الشيخ بسنده عن ابن عباس: أن النبي :35 صلى المغرب والعشاء نجمع 
بإقامة واحدةق وأخرج أبو داود عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: : أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة. 
فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حن أتينا مزدلفةء فأذن وأقام. أو أمر إنسانا فأذن وأقام» فصلى المغرب ثلاث 
ر كعات ثم التفت إليناء فقال: ا فصلى بنا العشاء ر کعتین» ثم دعا بعشائه قال: وأخبرني علاج بن عمرو 
يمنا ل عبديت أن عن اب ن عمر قال: فقيل لابن عمر في ذلك فقال: صليت مع رسول الله 2 هكذاء قاله ابن 
اهمام» وأخرج أبو داود أيضاً عن عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. 
فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول الله +7 في هذا المكان بإقامة واحدة. 
صلاة منى: هكذا ترحم البخاري لي صحيحه» والمراد: الصلاة ها أيام التشريق» فلا يشكل ما تقدم قريبا من 
الصلاة يما يوم الترويةء وأيضاً اللقصود ههنا حكم الصلاة عن من القصر والإتمام, قال الحافظ: لم يذكر المصنف 
حكم المسألة؛ لقوة الخلاف فيهاء وحص من بالذكر؛ لأا خا ل الذي وقع فيها ذلك قديماء واحتلف السلف لي 
لمقيم .مى هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك واختار الثاني مالك إلى آخر ما تقدم من 
كلامه تحت قول مالك: إن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهرء ولكنها قصرت من أجل السفرء وحاصله: أن الصلاة 
مين وعرفة والمزدلفة وغيرها تقصر للسفر عند الأئمة الثلاثة وال محمهورء فيختص القصر بالمسافر الشرعي عندهم» 
ومن لا يكون مسافرا شرعيا لا يقصر بل يتم أربع ركعات؛ والقصر لأجل النسك على ما هو المشهور عن 
الإمام مالك وهكذا حكى مذهبه غير واحد من نقلة المذاهب» لكن الصواب عندي: أن القصر عند الإمام 
مالك للنسك بشرط السفرء لكن لا للسفر الشر عيء بل لمطلق السفرء ولأحل ذلك يتم عنده أهل من والمزدلفة 
وعرفة في مواضعهم» ويقصرون لي غير مواضعهم. 
قال مالك في أهل مكة: وكذا في غيرها من مواضع النسك كالمزدلفة وامحصب: "إفهم يصلون .من إذا حجوا 
كعتين ر كعتين" أي يقصرون الصلاة الرباعية حي ينصرفوا بعد أداء اللسك إلى مكة فيتمون بماء و كذلك يتمون ها - 


كتاب الحج 6.6 صلاة منى 


ا وا 


هذا عند مالك 


٣‏ - مالك عن هِشَام ن عُرْوَة؛ عَنْ َر أبيه: أن رَسُول الله بي صلَى الصّلاة الرُبَاعيّة 


- إذا دحلوها لطواف الإفاضةء قال الباحي: يريد أنهم إذا حجوا اقتضى ذلك بلوغا إلى عرفة ورجوعا إلى مكة» 
ولو كان منته سفرهم عرفة لما قصروا الصلاة» واحتسب في هذا السفر بالذهاب والمحيء؛ لأن من حرج من مكة 
لى عرفة محرما بالحج فلا بد له من الرحوع إلى مكة بحكم الإحرام الذي دحل فيه؛ لأنه لا يصح أن يتم عمله 
الذي دخل فيه إلا بالرحوع إلى مكة, وأما سائر الأسفار فإن نوى فيه المسير وانحيء فإنه لا يلزمه الرحوع وله 
أن يقيم في منتهى سفره أو مضي منه إلى موضع سواه فأخبر مالك أن الواحب على أهل مكة إذا خرجوا للحج 
أن يصلوا ر كعتين حى ينصرفوا إلى مكة» وذلك يقتضي أن يصلوا ها ركعتين في البدأة والعودة» ويصلون كذلك 
بعرفة والمزدلفة وغيرهماء ثم ذكر المصنف الاستدلال على ذلك بالمرفوع والموقوف من الرواية والآثار. 

أن رسول الله ج: قال ابن عبد البر: لم يختلف لي إرساله في "الموطأ" وهو مسند صحيح من حديث ابن عمر 
وابن مسعود ومعاوية :ج كذا في "التنوير". والتقصي صلى الصلاة الرباعية من وغيره» كما زاده في رواية 
لمسلم عن سالم عن أبيه ركعتين قصرا. "وأن أبا بكر صلاها" في زمان خلافته "مين ركعتين» وأن عمر بن الخطاب 
صلاها می ركعتين. وأن عثمان" بن عفان "صلاها من ركعتين". وفائدة ذكر الخلفاء الراشدين الثلائة مع قيام 
الحجة بالفعل النبوي وحده: أن هذا الحكم لم ينسخ» بل استمر إلى زمان طويل؛ إذ لو نسخ ما فعله الخلفاء 
الراشدون واحدا بعد واحد. ولم يذكر عليا؛ لأن ابن عمر لعله لم يصل خلفه بعد في السفرء وأحرج "الطحاوي" 
بسنده إلى عبد الرحمن بن يزيد قال: حرجنا مع علي إلى صفينء فصلى بنا ركعتين بين الجسر والقنطرة» فهذا 
وإن لم يدل على الصلاة منء لكنه حجة على القصر في السفر مطلقا. "شطر" قال المحد: شطر الشيء نصفه 
وحزؤه ومنه حديث الإسراء "فوضع شطرها" أي بعضها. "إمارته" بكسر الهمزة أي خلافته» ولي "مسلم" برواية 
حفص بن عاصم عن ابن عمر :جد وعثمان "ماني سنين" أو قال: "ست سنين". قال العين في "كتاب الصلاة": هي 
ست سنن أو ا فيه» واقتصر في الحج على ست سنين» وفي "الدراية" برواية ابن أبي شيبة 
عن عمران بن حصين "سبع سنين". وقال الزرقاني بعد ما فسر الشطر بالنصف: تبين من رواية "الموطا" أن الصحيح 
ست سنین؛ ا ون كانت و عر م بويد أذ ال بان على ابض ا كما لدم ود 
المجد. لكن عامة شراح الحديث ذكروا ست سنين» وذكر الطبري لي "تاريخه" في سنة تسع وعشرين حج بالناس 
في هذه السنة عثمان 2 فضرب بمئ فسطاطا فكان أول فسطاط ضربه عثمان .عى وأتم الصلاة ها وبعرفة. 
"ثم أتمها بعد ذلك" كذا في النسخ الهندية» وليس في النسخ المصرية لفظ الإشارة فلفظ "بعد" على ذلك مبئي 
على الضم. واختلفوا في سبب إتمام عشمان على أقوال كثيرة. قال الزرقاني: أنمها؛ لأن القصر والإتمام جائزان 
للمسافر فرأى عثمان ترحيح طرف الإتمام؛ لأن فيه زيادة مشقة» وهكذا بين سببه غير واحد من شراح الحديث» - 


= وهذا المعى يتمشى على قول من رأى القصر جائزاء وأما من ذهب إلى وحوبه فلا يصح عنده هذا المعى 
ويأبى عنه أيضا ما في "الصحيحين" عن الزهري قلت لعروة: ما بال عائشة ##م تتم قال: تأولت كما تأول 
عثمان» فإن الأمرين إذا كانا جائزين فأي حاحة إلى التأويل» هل ترى أحدا تأول لصومه أو إفطاره في السفرء 
وهل ترى لأحد تأول لاختياره الإفراد أو التمتع أو القران بشيء أو تأول لتعجيله أو تأخيره في النفر عن من 
و تأول لغسله الأرحل أو مسحه الخف بأمرء فما باهم إذا أتم أحد الصلاة أنكروا عليه إلى أن يحتاج إلى تأويل 
فهذا أصرح دليل لا سيما تظافرهم في الإنكار على من أتم أن القصر كان معروفا عندهم بلا نكير؛ و 
من حالف ذلك واختلفوا في تأويل عائشة أيضاء كما اختلفوا في تأويل عثمان, أما الأقاويل 5 0 
تأويل عثمان فمنها: ما قيل: إنه كان يراهما جائزين وأنكر عليه من يرى القصر واحباء ومنها: ما قال الزهري 
على ما رواه الطحاوي وغيره: إنما صلى أربعا؛ لأن الأعراب كانوا كثيرين قي ذلك العام فأحب أن يخبرهم بأن 
الصلاة أربع» وتعقب ما قال الطحاوي: الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أحهل في زمن الشار ع» فلم يتم بم 
لتلك العلة» و لم يكن عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع؛ لأنه يهم رؤوف رحيم» ورد بأنه تحقق وقوع ذلك 


ار 


a EE‏ في زمنه ع فقد روى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن 
عثمان: أ نه أتم کی > ثم حطبب فقال: إن القصر سنة رسول الله ل وصاحبیه ولكنه حدث العام من الناس 
فخفت أن 0 وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه مئ يا أمير المؤمنين! ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول 
ركعتين. قال الحافظ: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس ممعارض 
للوحه الذي اخترته بل يقويه إلخ. قلت: وسيأنٍ مختار الحافظ قريباء وتعقب الشيخ في "الكوكب الدري" هذا 
التو جيه بأنه يلزم بذلك فساد صلاة كل من خلفه من أهل هذه الناحية؛ ا متطوع 
في شفعته تلك قلت ت: ويمكن أن يقال: لعل عثمان رأى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل كمسلك الشافعي. 
ومنها: ما قال ابن حزم: إن عثمان كان أمير المؤمنين فحيث كان في بلد فهو عمله وللإمام تأثير في حكم الإتمامي 
الصلاة» لا سيما الشارع ج كان أولى بذلك. ومنها: ما روى معمر عن الزهري: أنه أتم الصلاة؛ لأنه أجمع 
الإقامة بعد الحج. رواه الطحاوي وغيره» وهذا مختار الطحاوي وقواه» وتعقب بأن الإقامة .بمكة على المهاجرين 
حرام؛ لحديث العلاء بن الحضرمي عند "البخاري" وغيره قال: قال رسول الله يل: ثلاث للمهاجر بعد الصدرء 
ورد بأنه أحازه جماعة بعد الفتح» كما أقر به الحافظ. فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت المجرة واجبة» 
واتفق الجميع على أن الهجرة كانت قبل الفتح واجبةء ثم لما ورد قوله ل لا هجرة بعد الفتح الم تبق واجبة 
من مكة. ومنها: ما روى يونس عن الزهري لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف» وأراد أن يقيم يما صلى أربعا. - 


كما له تأثير في إقامة الجمعة إذ أمر بقوم أنه يجمع يبحم الجمعة. وفيه أنهم كانوا أمراء المومنين ومع ذلك مم يتموا 


کتاب الحج 0.۷ صلاة منى 


2 م دء دير 


صَلاهَا بمنی رَكْعَتيْنِ وان عنْمَانَ صَلاهَا بِمِنَّى ر کعتیّن» شَطْرَ إِمَارَتِهِ تم نَا بَعْدُ ذلك 

ا و و دق 
قَدِم مَكة صَلَى بهم ر كتين »انم اصرف فقال: َا اهل مَكْة! أنمُوا صَلائَكُمْ 

نا قوم متفرع صلی عُمَرُ بن الطاب رَكْعيْنِ بی ولم با لَه َال لَهُمْ شيًا. 


بسكون الفاء أي مسافرون 

= ومنها: ما روى مغيرة عن إبراهيم قال: صلى أربعا؛ لأنه كان اتخذها وطناء وقال البيهقي: ذلك مدخول؛ لأنه 
لو كان إتمامه لهذا المعيى لما حفي ذلك على سائر الصحابة» ولما أنكروا عليه ترك السنة. ومنها: ما قيل: لأنه 
استجد له أرضا .عئ. ومنها: ما قيل: إنه كان يسبق الناس إلى مكةء وتعقبهما الحافظ بأهما لم ينقلا وتعقب 
الأول منهما العييٰ بأنه لم يقل أحد: إن المسافر إذا مر عا بملكه من الأرض ولم يكن له فيها أهل أن حكمه حكم 
المقيم. ومنها: ما قيل: إنه أتم؛ لأن أهله كانوا معه ممكة. ورد بأن الشارع عة كان يسافر بزوحاته وكن معه 
عكة ومع ذلك كان يقصر. ومنها: ما اختاره الحافظ أن سبب الإتمام أنه كان يرى القصر مختصا يمن كان 
شاحصا سائراء وأما من أقام ممكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. ومنها: ما روى عبد الله بن الحارث بن 
أبي ذباب عن أبيه وقد عمل الحارث لعمر بن الخطاب قال: صلى بنا عثمان أربعاء فلما سلم أقبل على الناس. 
فقال: إن تأهلت بممكة, وقد سمعت رسول الله حر يقول: من تأهل ببلدة فهو من أهلها فليصل أربعاء وعزاه ابن 
التين إلى رواية ابن شخرر أن عثمان صلى .مى أربعا فأنكروا عليه فقال: يا أيها الناس! إن لما قدمت تأهلت ها 
وإ سمعت رسول الله 35 يقول: إذا تأهل الرحل ببندة فنيصل بها صلاة المقيم. 

لما قدم مكة: في أيام إمارته» "صلى بهم" إماما؛ لكونه خليفة ولا يوم الرحل في سلطانه. "ركعتين" قال الباحي: 
وكذلك يفعل الإمام إذا أورد بلدا من عمله أقام 8 الصلاة فإن كان بنية المقام أتم الصلاة» وإن كان بنية السفر 
قصرهاء فظاهر السياق يقتضي أنه ورد حاجا إلخ. "ثم انصرف" من الصلاة بالسلام "فقال' ال د 
سنة المسافر: "يا أهل مكة! أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" بفتح فسكون» جمع سافر» كاركب وراكب". "ثم 
صلى عمر بن الخطاب ركعتين مئ" إذا ورد هاء "ولم يبلغنا أنه قال لهم" أي لأهل مكة "شيئا"؛ فدل على أن 
سنتهم حينئذ القصرء واستدل الإمام مالك بذلك على أن أهل مكة يقصرون .منء ويشكل عليه أن عمر إذا م 
يقل هم شيئا وقصروا لذلك فدحل فيهم أهل مئ أيضاء وهم يتمون عند المالكيةء فالظاهر: أن عمر لو ثبت أنه 
لم يقل لهم شيئا اكتفى بقوله: في مكة. كما قالوا ذلك في حديث عمران بن حصين وغيره» قال الحافظ: اختلف 
السلف في المقيم.مئ, هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر ما للسفر أو للنسكء واخختار الثاني مالك» وتعقبه 
الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل مى يتمون ولا قائل بذلك. 


كتاب احج 0۰۸ ا 
6 - مالك عن يبن سل ع ١‏ 
رَكْعَتيْنِ فلمًا اصرف قال: م ل 
ْم کمن بیئی» ولم يلا له قال لهُمْ شينا. 

وسل مالك عَنْ أل مَكة كيف صلائهُم بعرفة أَرَكْعَنَانٍ أَمْ أَربعٌ؟ و كيف بأمير 
اْحَاجّ إن کان مِنْ أَهْلٍ مَك أيصلَي الظهر والعَصر بعرفة اربع رَكَعَاتٍ أم رَكْعَميْنِ؟ 
وَكيْفَ صلاة E EE e E‏ 
ما أامُوا هما رَكَْينِ كين يَقَصْرُونَ الضّلاة حَتّى يَرْجعُوا إلى مَكة قال: وَأمير 
الحا أيضًا إذا كان مِنْ أُهْل مَكة صر الصّلاة بعرفة وَأَيامَ منى. ش11 


ا 


سس 


صلى للناس بمكة: في زمان إمارته. "ركعتين" للرباعية؛ "فلما انصرف قال: يا أهل مكة! أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفر» ثم صلى عمر ركعتين مئ ونم يبلغنا أنه قال لهم شيا" هذا تقوية وتائيد للأثر المذكور قبل بطريق آخرء 
وله طريق ثالث» أحرحه مالك عن الزهري عن سالم عن أبيى كما تقدم في "صلاة المسافر إذا كان إماما" 
وأخر جه البيهقي بسند مالك عن الزهري مفصلا ثم ذكر له متابعة سند مالك عن زيد ب بن اليج و ا ايها 
برواية يى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم. 

وسئل: ببناء المحهول. مالك عن أهل مكة. كيف صلاتهم الرباعية "بعرفة". وكذا معن وغيرهما من مشاهد 
النسك "أركعتان" قصرا هي "أم أربع' ' ركعات؟ بيان للسوالء "و كيف" الحكم "بأمير الحاج إن كان من اهل 
مكة" أي لا يكون مسافراء "أيصلى الظهر والعصر" أي الصلاة الرباعية بعرفة أربع ركعات" إتماماء "أم 
ركعتين" قصرا؟ "و كيف صلاة أهل مكة" أي المقيمين ها لي إقامتهم. "مئ" أيام الرمي و كذلك يوم التروية؟ زاد 
في النسخ الهندية بعد ذلك "في إقامتهم يها". وف بعض المصرية: كيف صلاة أهل مكة قي إقامتهم مى "فقال 
مالك: يصلي أهل مكة بعرفة ومن ما أقاموا" أي مدة إقامتهم. "هما ركعتين ركعتين" لكل رباعية» "يقصرون 
الصلاة" قي هذه 2 "حي يرجعوا إلى مكة"؛ لما تقدم أن سبب القصر عند الإمام مالك هو النسك على ما 
هو المشهورء والسفر مطلقاء كما اخترتهء فلا فرق تي هذين الأمرين بين القريب والبعيد. "قال: و"كذلك أمير 
الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة" الرباعية "بعرفة و" مين "أيام من" ولا فرق في ذلك بين الأمير 
وغيره؛ فإن مدار القصر والإتمام على السفر. واستوى فيه الأمير وغيره. 


كتاب الحج 0۹ صلاة المقيم بمكة ومنى» تكبير أيام التشريق 
قال مالك: وإن کان اخ اکا نمي مقا ما فإن ذلك ب الصَّلاةَ بمئى» قال: 


ا سوراف كل الل ال و ف 2ه 
وَإن كان أَحَدٌ سَاكِنًا بعرفة مَقِيمًا بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضًا. 


صلاة المقيم بمكة ومنى 
قال مّالك: مَنْ قَدمَ مَكَةَ لهلالٍ ذِي الْحِحَة فَأَهَلَ بِالْحَجّ فَإنّهُ بم الصّلاةَ حى 


م هي م 


يرج من مَكة إلى منى فيَقَصرَ؛ وَذلك أله قذ أَحْمَعٌ على مُقام أكثرَ مِنْ ربع ليَالٍ. 


م 6 اا 5 
تحير ايام ار 
۰٦‏ ۰ - مالك عَنْ يى بن سَعِيدٍ: نطاب 2000007 


وإن كان أحد ! 2: قال الباحي: يقتضي أن ذلك قليل غير معلوم عنده؛ لأن من ليست دار استيطان إلا أنه إن 
اتفق ذلك فإن المقيم يما يتم الصلاة مقيما بماء وإن لم يكن من أهلها فالمدار على الإقامة» فإن ذلك يتم الصلاة 
عى قال مالك: وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما يماء وكذلك إن كان أحد ساكنا بالمزدلفة أو المحصب مقيما 
بماء فإن ذلك يتم الصلاة ما أيضاء وذلك لما تقدم من مسلك الإمام مالك: أن أهل هذه المواضع مخصوص بذلك 
الحكم أنهم يتمون في مواضعهم» ويقصرون إذا خرجوا من مواضعهم للنسك» بخلاف الجمهورء فإن المدار 
عندهم على مدة القصر لا مطلق السفر. 

من قدم مكة إل: "فأهل بالحج" أي أحرم به بعد القدوم» وكذلك من أحرم بالحج قبل ذلك فدحل مكة فلال 
ذي الحجة, فالمدار على القدوم في ذلك لا على الإحرام بعد الدحول» "فإنه يتم الصلاة" في قيامه يمكة "حى 
يخرج من مكة إلى مئ فيقصر" بالنصب, بعد الخروج» "وذلك" أي سبب الإتمام "أنه قد أجمع" أي عزم "على 
مقام" أي على إقامته .بمكة "أكثر من أربع ليال"؛ لأنه إذا دحل يمكة هلال ذي الحجة فإنه يقيم يما أكثر من سبعة 
أيام؛ لأنه رج منها إلى مئ في اليوم الاين يوم التروية» فصار مقيما اء وكذلك لو ورد مكة وبينه وبين 
الخروج إلى من أربعة أيام» فإنه يتم أيضاً؛ لأن مدار الإقامة عند الإمام مالك والشافعي على قيام أربعة أيام» 
o‏ أحمد؛ إذ المدار عنده على مدة إحدى وعشرين صلاة» وأما عند الحنفية فالمدار على قيام خمسة 
عشر يوماء فمن دحل لال ذي الحجة, أو قبل ذلك بأيام فلا يتم الصلاة حى يكون بينه وبين الخروج إلى مى 
مقدار حمسة عشر يوما أو أكثرء وتقدم البسط قي محله من أبواب السفر. 


کناب الحج 0۱۰ تكبير أيام العشريق 
حرج الْقَدَ من يوم التَحرِ جين ارتقع النّهَارُ شيا فكبّرَ فكيّرَ الاس کیره 3 
حرج م الثانية مِنْ يَوْمِهِ ذلك حين ارتفع لار فكبّر فكبّر هن مكيروا ' ثم و 
جين راغت الشَّمْسُ» فكبّرَ فكبّرٌ النّاس بٌکبیره حى يَتصِلَ الكبيرُ ويلع ايت 


موتا الحرام 


اس لع o‏ 


3 : مت وم 
برت درن ارك ردخ ري 
قال مَالك: الام عِندنًا أن كبر في یام الث ريق دبر الراك وول ذلك كير الإ 


اال سد فرضا أو تطوعا 

الغد من يوم النحر: أي في الحادي عشر من ذي الحجة» "حين ارتفع النهار شيعا" قليلاء "فكبر" عمر "فكبر 
الناس بتكبيره"؛ لأنه الأمير الحبب فأحبوا اتباعه في ذلك أيضاء "ثم حرج الثانية من يومه ذلك" أي خرج مرة 
ثانية في هذا اليوم "بعد ارتفاع النهار. هكذا في النسخ المصرية» وفي الهندية: "حين ارتفع النهار" أي كثيراء "فكبر 
فكبر الناس" أيضا "بتكبيره". "ثم حرج" زاد في النسخ المصرية "الثالثة" أي مرة ثالثة في هذا اليوم "حين زاغت" 
بزاي وغين معحمتين» "الشمس" أي زالت» "فكبر فكبر الناس بتكبيره حى يتصل التكبير" أي يتصل صوت 
بعضهم بصوت بعض آخرء ويبلغ اتصال الأصوات البيت أي الكعبة» "فيعرف الناس". ولي النسخ المصرية: 
"فيعلم" ببناء امحهول "أن عمر قد خرج يرمي" الجمرات» قال شيخ مشايخنا الدهلوي في "المسوى": وعليه أهل 
العلم» وقال الباحي: روج عمر في الأوقات المذكورة للتكبير على معن تذكير الناس وتنبيههم على ذكر الله 
تعالى؛ لما روي عن ابي ج أنه قال: إا أياء أكل وشرب وذكر اه وخاف أن يغلب على الناس في أكثر 
أوقاته التشاغل والغفلة عن ذكر الله فكان يخرج يعلن بالتكبير مذكرا للناس بذلك وقد قال مالك: إن عمر 
كان زا كبر عى تعد الروال کی الت اراش ری اا یدل آذ كرد عبر عمد :ذلك اعات الان 
لرمي الحمار إذ كان رميها قبل الصلاة وقبل الأذان لهاء ولعله كان يزيد في الإعلان به عند الزوال حى يتصل 
التكبير إلى مكة» فيعلم الناس أن عمر قد حرج لرمي الجمارء فيتذكرون حينئذ ذكر الله تعالى» ويغتنمون الدعاء 
حين دعاء الناس .ين رجاء أن تنام بر كته. 

الأمر عندنا إلخ: ف المدينة المنورة» "أن التكبير" المقيد بوقت مخصوص "ف أيام التشريق" يكون "دبر الصلوات" بضمتين 
وتسكين الباء تخفيف» قاله الزرقاني؛ أي عقب الصلوات المكتوبات الوقتيات» سواء صلى بجماعة أو منفردة, لا أثر نافلة» 
"وأول ذلك" أي أول وقت هذا التكبير وهو مبتدأء خبره "تكبير الإمام" "والناس معه" أي يكبر الإمام ويكبر 
المقتدون أيضا معه» وليس المعين: أن تكبيرهم يتوقف على تكبير الإمام إلخ» وكذلك عند الحنفية» قفي "الدر المخختار" 
يأ الموتم به وجوبا وإن تركه إمامه؛ لأدائه بعد الصلاةء "دبر صلاة الظهر من يوم النحر" بلا حلاف عند المالكيةء 
وفيه حلاف لأهل العلم» "وآخر ذلك" أي وقت انتهاء هذا التكبيرء "تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح" - 


كتاب الحج °۱۱ تكبير أيام التشريق 
والناس معَهُ دُبرَ صَّلاةٍ الظهْر من يوم النَحْرِ وخر ذلك كير الإمّام والناس مَعَهُ دير 
صلا الصبّح من آجر أيام التشريق» م يُقطع التكبير. قال: وَالتَكبيرٌ ٤‏ یام التشريق 


ت 


على الرَّجَالٍ وَالنَّسَاءٍِ مَنْ كان قي جَماعَةٍ أو وَحْدَهُ بمِنّى أو بالآقاقٍ كلها وَاجِبٌء 


اا م 


و ائم الاس في ذلك يامام الْحَاجٌ وبالتاس بِمِئى؛ لأَنْهُمْ إذا رَجَعُوا وَانْقَضَى 
الاكراة مترويه ني كرز يلقو ٤ A‏ لا يأئم 


-ٍ 


بهم إلا في تكبير أَيّام ار قال مَالك: الأَيّامُ الْمَعْدُودَا ت ايام التشريي. 


- على المعتمد عند المالكية. خلافا لابن بشير القائل إلى ظهر هذا اليوم "من آخر أيام التشريق" أي اليوم الرابع 
من يوم النحرء فيكون التكبير أثر حمس عشرة فريضةء "ثم يقطع التكبير" قال الباحي: ومعى ذلك أن هذه مدة 
صلاة الناس مئ؛ لأن صلاة الفجر يوم النحر إنما تصلى بالمزدلفة» وصلاة الظهر في آخر أيام التشريق لا تصلى 
عئ» وإنما رمي الحاج الجمار ثم ينفر» فيصلي الظهر با تحصب. أو حيث أدركته الصلاة قي طريقه اومن م بقل 
بذلك استند بأن لا تخصيص لذلك .عىئ ولذا لا يختص به امحرمء بل يأني به امحل أيضا. 

والتكبير: في أيام التشريق يكون "على الرحال والنساء" جيعاء خلافا لمن خصه بالرحال لما تقدم في بيان 
المذاهب, وني "البختاري" كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرحال 
في المسحد, "من كان" مصليا "في جماعة أو" صلى "وحده"» وكذلك من صلى "مى أو بالآفاق كلها" لا تخصيص 
في ذلك لأهل مئ» "واحب" خبر للمبتدأ وهو قوله: التكبير» وهو نص في أن تكبير التشريق واحب عند مالك 
وأوله الزرقاتي بالمندوب المتأكد, "وإنما يأتم الناس" غير الحاج أي يقتدون "في ذلك" أي في التكبير "بإمام الحاج 
وبالناس" الحجاج الذين يقيمون حينئذ "مئ" وهذا دليل لما اختاره الإمام مالك ومن وافقه: أن تكبير التشريق من 
ظهر النحر إلى صبح آخر أيام التشريق» "وانقضى الإحرام" أي صاروا محلين "ائتموا بهم" أي اقتدوا بامحلين عع 
أمم صاروا سواء لا فرق إذ ذاك بين الفريقين, وهو المراد بقوله: "حي يكونوا مثلهم في الحل" فينبغي أن يكون 
تكبير امحلقين مقتصرا على زمان قيام الناس عى "فأما من لم يكن حاحا" من أهل الآفاق كلهم "فإنه لا يأتم هم" 
أي لا يقتدي بالحجاج وبالمقيمين مين "إلا في تكبير أيام التشريق" لا في غيره من الأقوال والأفعال» والظاهر 
عندي أن الغرض منه إشارة إلى ما هو المختا و أن التلبية تختص باحر م. 

الأيام المعدودات: الواردة في قوله عز اسمه: و وذ كوا الله في أيَاء تنو ذا همل ن تغجل في يومين فلا نم عليه » 
رابغرة:٣٠٠)‏ المراد منها أيام التشريق, قال الرازي في "التفسير الكبير": إن الله عز اسمه وتعالى ذكر في مناسك الحج - 


= "الأيام المعدودات" كما ههناء وقال في سورة الحج: «ليشهدو منافع لهذ ويدكاو' اسه الله في ایام مغو مات م 
(الحجح:۲۸) فمذهب الشافعي: أن "المعلومات" هي العشر الأول من ذي الحجة آخرها يوم النحرء "والمعدودات" 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهي أيام التشريق, واحتج على ذلك بأن "الأيام" لفظ جمع فيكون أقلها ثلاثة؛ ثم قال 
بعده: #فما تعجر في يرب م وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنما ثبت في أيام مئ فعلمنا أن "الأيام 
المعدودات" هي أيام التشريق. وفي "تفسير الجلالين" قوله: أيام معلومات أي عشر ذي الحجةء أو يوم عرفة» أو 
يوم النحر إلى آخر أيام التشريق أقوال» قال صاحب الحمل: قوله: "إلى آخر أيام التشريق" راجع للقولين قبله. 
واختلف في الأيام المعلومات, فالذي عليه أكثر المفسرين وهو اختيار الشافعي وأبي حنيفة: أا عشر ذي الحجة» 
وقال صاحب الخازن: أيام معدودات يعي أيام التشريق» وهي أيام من ورمي الجمارء سميت معدودات لقلتهن, 
وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء أوها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن 
وعطاء وجاهد وقتادة وهو مذهب الشافعي» وقال البغوي في "المعالم": الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي 
أيام من ورمي الجمارء وهذا قول أكثر أهل العلم» وروي عن ابن عباس: المعلومات: يوم النحر ويومان بعده» 
والمعدودات: أيام التشريقء وعن علي يث المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقال عطاء عن ابن عباس: 
المعلومات: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريقء وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد وهي أيام التشريق. قال 
العييْ: اختلف السلف في الأيام المعلومات والمعدودات»؛ فالمعلومات: العشرء والمعدودات: أيام التشريق» وهي 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر عند أبي حنيفة» رواه عنه الكرخحي وهو قول الحسن وقتادة» وروي عن علي وابن عمر: 
أن المعلومات هي ثلاثة أيام النحرء والمعدودات أيام التشريق, وهو قول أبي يوسف ومحمد, وقال الشافعي: من 
الأيام المعلومات: النحرء وروي عن علي وعمر يوم النحر ويومان بعده» وبه قال مالك قال الطحاوي: وإليه 
أذهب. وقال الجصاص ني "أحكام القرآن": روى سفيان وشعبة عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا: أياه 
مي ثلالة أيام التشريق فمن تعحل في يومين فلا إن عنيه. واتفق أهل العلم على أن قوله بيان لمراد الآية في قوله: 
أياه معدو دات. ولا حلاف بين أهل العلم أن المعدودات أيام التشريقء وقد روي ذلك عن علي وعمر وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم إلا شيء رواه ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي قال: المعدودات: يوم النحر ويومان 
بعده واذبح في أيها شئتء وقد قيل: هذا وهم» والصحيح عن علي أنه قال ذلك في "المعلومات" وظاهر الآية 
ينفي ذلك أيضا؛ لأنه تعالى قال: #إفمنْ تعجّل في يوْميْن فلا إِلّم ع وذلك لا يتعلق بالنحرء وإغا يتعلق برمي 
الجمار المفعول لي أيام التشريق وأما المعلومات فروي عن علي وابن عمر: أن المعلومات: يوم النحر ويومان بعده» 
واذبح في أيها شئتء قال سعيد بن حبير عن ابن عباس: المعلومات: العشرء والمعدودات: أيام التشريق» وقد 
روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده أيام التشريق» - 


كتاب الحج o1۳‏ صلاة المعرس والحصب 
صلاة المعرس والمحصب 


7 2 م ه بو بإ 5 وعم کک و رنه 
۷ - مالك عن نافع عَنْ عَبْدٍ الله ن عُْمَرَ: أن رَسُول الله صف 00( 


- والمعدودات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده التشريقء وروى عبد الله بن موسى عن عمارة بن ذكوان عن بجاهد عن 
ابن عباس قال: المعدودات: أيام العشرء والمعلومات: أيام النحرء فقوله: "المعدودات أيام العشر" لا شك قي أنه 
خطأء ولم يقل به أحد» وهو خلاف الكتاب, قال تعالى: فمن تَعْجَلَ في يَوْميْن فلا نّم عليه رابقرة:٣.٠)‏ وليس 
في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثلاث» وقد روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أن المعلومات: العشر» 
والمعدودات: أيام التشريق» وهو قول الجمهور من التابعين» منهم الحسن وجاهد وعطاء والضحاك وآخرون. 
وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: أن المعلومات: العشرء والمعدودات: أيام التشريق» وذكر الطحاوي 
عن شيخه أحمد بن أبي عمران عن بشر بن الوليد قال: كتب أبو العباس الطوسي إلى أبي يوسف يسأله عن الأيام 
المعلومات فأملى على أبو يوسف جواب كتابه: اختلف أصحاب رسول الله يقد فروي عن علي وابن عمر: أنها 
أيام النحرء وإلى ذلك أذهب؛ لأنه قال: ِعَلَى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بهِيمّة انام (اخح:۸٠)‏ وذكر شيخنا أبو الحسن 
الكرخي عن أحمد القاري عن محمد عن أبي حنيفة: أن المعلومات: العشرء وعن محمد: أفا أيام النحر الثلاثة» يوم 
الأضحى ويومان بعده» قال أبو بكر: فحصل من رواية أحمد القاري عن محمد ورواية بشر بن الوليد عن أي 
يوسف: أن المعلومات يوم النحر ويومان بعده» ولم تختلف عن أبي حنيفة: أن المعلومات أيام العشرء والمعدودات: 
أيام التشريق» وهو قول ابن عباس المشهور» وقوله تعالى: «إعَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنعام) (الحج:۲۸) لا دلالة 
فيه على أن المراد أيام النحر؛ لاحتماله أن يريد لما رزقهم من بهيمة الأنعام» كقوله طوَُكيرُوا اله على ما داك 
(البقرة:180) والمععن: لما هداكم وأيضاً يحتمل أن يريد ما أيام العشر؛ لأن فيها يوم النحر وفيه الذبح» ويكون 
بتكرار السنين عليه أياما. وأحاب عنه المزني» فقال: إن قيل: لو كانت المعلومات العشر لكان النحر في جميعهاء 
فلما لم يح النحر في جميعها بطل أن تكون المعلومات» يقال له: قال الله عزوجل: ظسَبْعَ سَمَاوَاتٍ طبافا 
(اللك:) و عل الْمَمْرَ فيهنَ نور (نوح:10) وليس القمر في جميعهاء وإنما هو في واحدها أفيبطل أن يكون القمر 
فيهن نورا كما قال الله عزو حل؟ 

صلاة المعرس والحصب: المعرس: بضم الميم وفتح العين والراء المشددة» موضع النزولء قال أبو زيد: عرس 
القوم بالمنزل إذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو هارء وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول آخر الليلء 
والمراد ههنا معرس الني يد وهو على ستة أميال من المدينة على طريق مكة» وهو أسفل من ذي الحليفة» 
وأقرب إلى المدينة» كذا في "المحلى". والمحصب: بضم الميم وفتح الحاء والصاد المشددة المهملتين المفتوحتين» 
وكان متسع بين مكة ومئء سمي به لاحتماع الحصى فيه بحمل السيل؛ فإنه موضع منهبط. قال صاحب المطالع: - 


کتاب المج 014 صلاة المعرس والحصب 


م o‏ 
بإ وو اق ا ى 


» فصلَى بماء قال َافعٌ: و کان عند الله بن عر يقل ذلك 


ناخ بالْبَطحَاءِ التي بذي الْحَليفة 
قال مَالك: لا ينبَغي لأحَدٍ أن يُجَاوزَ الْمُعَرس إذا قَمَلَ حَتّى يصلى في a‏ 
- هو أقرب إلى مين قال: وهو الأبطح والبطحاء وخيف بي كنانة» والمحصب أيضا موضع الجمار من مئ 
ولكن ليس هو المراد با حصب ههناء قال النووي في "قذيبه": قول صاحب المطالع: "إنه أقرب إلى مئ" ليس 
بصحيح. وقال أصحابنا في كتب المذهب: حد المحصب ما بين الجبلين إلى المقابر: وليست المقبرة منه» و "شرح 
اللباب" المحصب: وهو الأبطح» ويسمى الحصباء والبطحاء والخيف قيل: هو إلى مى أقرب» وليس بصحيح» 
والمعتمد أنه بفناء مكة» وحده على الصحيح ما بين الخبل الذي عند مقابر مکة والجبل الذي يقابله مصعدا إلى 
جهة الأعلى في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى مى مرتفعا عن بطن الوادي» وليس المقيرة من المحصب. 
أناخ إاخ: بنون وخاء معجمة, أي برك راحلته» "بالبطحاء" بالمد. ذكر في "المنتهى" الأبطح: مسيل واسعء فيها 
دقاق الحصى» والجمع الأباط وكذا البطحاء وق "الجامع” للقزاز الأبطح والبطحاء والبطاح: الرمل المنبسط 
على وجه الأرض» قاله العييٰ. الق بذي الحليفة" احتراز عن البطحاء الي بو ي 
رحع من حجته» كما سيأ "قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك" تأسيا بالببي . 
أن يجاوز المعرس: المذكور وهو بطحاء ذي الحليفةء "إذا قفل" بقاف ففاء مفتوحتين. رجع من الحج أو العمرق 
"حى يصلي فيه" تأسيا بالني بث قال الباحي: ولما صلى فيه النبي ل استحبت الصلاة فيه تبر كا موضع صلاته» 
مع أنه روي أن البي ل3 أمر بذلك؛ رواه عبد الله بن عمر عنه 5 أنه نودي وهو في معرس ذي الحليفة ببطن 
الوادي» قيل له: إنك ببطحاء مبار كة» وقال أيضا: وخص بالقفول؛ لأنه روي أن البي 2-7 إنما أناخ ي قفوله, 
"وإن مر به" أي با معرس "في غير وقت صلاة فليقم" به "حى تحل الصلاة" أي زال وقت الكراهة "ثم يصلي ما 
بدا له" أي ما يسر له» قال الباحي: وليس لما يصلى فيه حد» يعينٍ في الكثرة والقلة» وأقل ذلك ما شرع من 
النافلة وهو ركعتان, فهذا حد في القلةء وأما الكثرة فلا حد ها. قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في 
رحوع الحاج» ليس من مناسك الحج» > وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي علا ولأا بطحاء 
مباركة» واستحب مالك النزول به والصلاة فيه وأن لا يجاوز حب يصليء > وإك كان قي غير وقت الصلاة مكث 
حى يدحل وقت الصلاة قال: وقيل: إغا نزل به يه للا يفجأ الناس أهاليهم ليلاء كما في عنه صريحا في 
الأحاديث المشهورة, قاله النووي. وقي "شرح اللباب" إذا توحه إلى الزيارة أكثر قي المسير من الصلاة والتسليم» 
ويتتبع ما في طريقه من المساحد المنسوبة إليه 5# وكذا المشاهد المأثورة المتعلقة ما لديه. كما بينا في "الدرة 
المضية". "لأنه بلغي" وتقدم قريبا وصله. "أن رسول الله 25 عرس به" بتشديد الرای أي نزل به؛ ليستر يح وصلى 
كما مر قريباء "ون عبد الله بن عمر أناخ به" أي برك راحلته تأسيا به ا وكان شديد التأسي برسول الله ج 


ا ت 28 ابيتوتة بمكة ليالي منى 


e ا‎ 


۹۰۸ شلك عن ا ر عر 000 ْعَصْرَ وَالْمَغْبَ 
e‏ ا 


لوت ا الي منّى 


O O ااا‎ E 


كان يصلي الظهر !ل: ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن البي كث كذا رواه "البخاري" برواية عبيد الله عن 
نافع. "با حصب" وفي "مسلم" برواية أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن البي 5 وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون 
الأبطح» وفيه برواية جويرية عن نافع: أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة» وكان يصلي الظهر يوم النفر 
بالحصبةء قال نافع: قد حصب رسول الله 5 والخلفاء بعده. "ثم يدل مكة من الليل فيطوف بالبيت" طواف 
الوداع اتباعا لفعله ع وقي "المحلى على الموطأ": قال في "المداية": وينزل با حصب ساعة» ولي "فتح القدير": 
ويصلي فيه الظهر والعصر وا مغرب والعشاء ويهحع هجعة ثم يدخل مكة إلخ» فظهر منه أن النزول ساعة محصل 
أصل السنة والكمال ما ذكره "الكمال". 

البيتوتة بمكة ليالي منى: بنصب "ليالي" على الظرفية» قال الجمهور: لا يبيت أحد ليالي مى في غير مئ؛ غير أن 
المبيت به واحب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنهماء وسنة عند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في 
رواية» واستدل لعدم وحوبه ما رواه البخاري عن العباس: أنه استأذن البي 5 أن يبيت بعكة ليالي مى؛ لأجل 
سقايته فإذن له إذ لو كان واجبا لما رخص في تركها. وفيه نظر: فإنه كان من حصائصه 2 أن يخص من شاء 
عا شاء من الأحكام» وقال ابن المنذر: السنة أن يبيت الناس .مين ليالي أيام التشريق؛ إلا من أرحص له النبي ب فإنه 
ارحص العباس لأجل سقايته» ورحص لرعاء الإبل» واختلفوا في من بات ليلة مى .عكة من غير ترحيص» فقال 
مالك: عليه دم؛ وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكيناء وإن بات ليالي كلها أحببت أن يهريق دماء ولا شيء 
عليه عند أبي حنيفة إن كان يأ مى ويرمي الجمارء وهو قول الحسن البصري» كذا في "المحلى" عن "العيئي", 
وقال محمد بعد أثر الباب: ويهذا نأحذ لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا عى ليالي الحج» فإن فعل فهو 
مکروه» ولا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء وق "الحداية" يكره أن لا يبيت مين ليالي الرمي؛ 
لأنه 5 بات عن وعمر جه كان يودب على ترك المقام اء ولو بات في غيرها متعمدا لا يلزمه شيء عندناء - 


كتاب الحج 215 البيتوتة بمكة ليالي منى 
رهما أذ عق ا كان ينمت رجالا دجون الاس من ورا لَب 

٠‏ - مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ: 50 لا بين 
أحَدّ مِنْ الْحَاجٌ ياي منتى من وَرَاءِ لْعَقَبَةِ. 


- خلافا للشافعي؛ لأنه وحب؛ ليسهل عليه الرمي في أيامه» فنم يكن من أفعال الحج. فتركه لا يوحب دماء قال 
ابن الهمام: قوله: "لأنه وجب" أي ثبت إذ هو سنة عندنا يلزم بتر كه الإساءة على ما يفيده لفظ "الكافي" حيث 
استدل باستئذان العباس من أجل سقايته» قال: ولو كان واجبا لما رخص قي تركها لأجل السقايةء فعلم أنه سنةء 
وتبعه صاحب "النهاية". واستدل به ابن الجوزي للشافعي على الوجوب, وقال: لولا أنه واحب لما احتاج إلى 
إذنء وليس بشي إذ مخالفة السنة عندهم كان انبا جدا خصوصا إذا انضم إليها الانفراد عن جميع الناس مع 
الرسول علذة فاستأذن لإسقاط الإساءة الكائنة بسبب عدم موافقته ل مع مرافقتهء فإنه أفظع منه حال عدم 
المرافقة بل هو جفاء لما فيه من إظهار المخالفة المستلزمة لسوء الأدب. وفي "المحلى" لابن حزم: من لم بيت ليالي 
من عى فقد أساء ولا شيء عليه إلا الرعاءء وأهل سقاية العباس فلا نكره لهم المبيت في غير مئ بل للرعاء أن 
يرموا يوماء ويدعوا يوماء وأهل السقاية مأذون هم من أجل السقايةء وبات ل1 عىئ وم يأمر بالمبيت ها فالمبيت 
ما سنة وليس فرضا؛ لأن الفرض أمره 25 فقط فإن قيل: إذنه للرعاء وترخيصه هم وإذنه للعباس دليل على أن 
غيرهم بخلافهم. قلنا: لاء وإنما يكون هذا لو تقدم منه 5 أمر بالمبيت والرمي فكان يكون هولاء مستئنين من سائر 
من أمرء وأما إذا لم يتقدم منه أمرء فنحن ندري أن هولاء مأذون هم وليس غيرهم مأمورا بذلك ولا منهياء فهم 
على الإباحة» وروينا عن عمر لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام مء وصح هذا عنه» وعن ابن عباس مثل هذاء 
وعن ابن عمر أنه كره المبيت بغير مئ أيام مئ ولم يجعل واحد منهم في ذلك فدية أصلا. 

زعموا: أي قالوا وذكروا "أن عمر بن الخطاب كان" في ليالي من "يبعث رجالا" إلى الذين خرجوا من حد مى 
"يدحلون" بضم أوله "الناس" الخارحين "من وراء العقبة" يعن ييعثهم إلى من حرج من مين؛ ليبيت ممكة أو دونه 
من وراء العقبة» كي يدخلوهم عىئ قال الزرقاني: لأن العقبة ليست من مينء؛ بل هي حد مئ من جهة مكة» 
وهي الي بايع البي ب الأنصار عندهاء قال الموفق: حد مى ما بين جمرة العقبة ووادي محسرء كذلك قال عطاء 
والشافعي» وليس محسر والعقبة من مئ. 

لا يبيتن ا بنون الثقيلة "أحد من الحاج ليالي مئ" وهي الليالي الثلائة بعد ليلة النحر لمن لم يتعحل» والليلتان 
لمن تعحلء "من وراء العقبة" استدل بذلك من قال: إن العقبة من مى لنهيه من ورائهاء وتقدم الجواب عنه قرييا 
في كلام ابن حجر في “شرح مناسك النووي'". 


كتاب الحج o۱۷‏ رمي الجمار 


۹۱۱ ولي ور عن أبيه اه قال في الَينُوئَةِ بمَكة لَيَالِىَ مئّى: لا بيس 


بو ار ق ت اف و 4و ٍ 
2-83 مال ا أن ع O OE‏ ن وقوفا طويلا 


حَتَى ْمَل القائم. 
3٠‏ - مالك عَنْ نافع: : أن ن عَبْدَ الله ن عُمَرَ كان يَقِفُ عند الْجَمْرََينٍ الأوليين .. 


أنه قال إل: "في" مسألة "البيتوتة حمكة" وغيرها "ليالي مين" الثلاثة أو الثنتين» "لا يبيعن أحد إلا عى" لا خارجا 
منهاء على الاختلاف بينهم لي الوجوب والسنية. 

رمي الجحمار: هكذا بوّب البخاري» قال القسطلاني: واحدها جمرة, وهي في الأصل: النار المتقدة والحصاة» 
وواحد جمرات المناسكء وهي المرادة ههناء وهي ثلاث: الجمرة الأولى والوسطى والعقبةء يرمين بالجمار» قاله 
"القاموس"» وقال القرافي من المالكية: الجمار اسم للحصى لا للمكان؛ والجمرة اسم للحصاة؛ وإنما سمي الموضع 
جمرة باسم ما حاوره» وهو اجتماع الحصى فيه» وقال الحافظ: الجمرة اسم مجتمع الحصى» سميت بذلك؛ 
لاحتماع الناس اء يقال: بحمر بنو فلان إذا اجتمعواء وقيل: إن العرب تسمى الحصى الصغار جماراء سميت 
تسمية الشيء باسم لازمه» وقيل: لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرعء 
فسميت بذلك. وفي "شرح اللباب" اعلم! أن رمي الجمار واحب» وإن تركه فعليه دم فلو ترك رمي يوم كله أو 
أكثره كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحرء أو أحد عشرة حصاة فيما بعده» فعليه دم وإن ترك الأقل 
كحصاة أو حصاتين أو ثلاثة في اليوم الأول» وعشر حصيات فما دوما فيما بعده فعليه لكل حصاة صدقة, إلا 
أن يبلغ ذلك دما فينقص منه» ولو ترك الأيام كلها فعليه دم واحد. كان يقف: بعد الرمي "عند الجمرتين 
الأوليين" وليس في النسخ الهندية لفظ "الأوليين" لكنه مرادء وأراد بمما إحداهماء الجمرة الأولى الي تلي مسجد 
مئ وهي الي يقال لها: الجمرة الدنياء والثانية: الجمرة الوسطىء "وقوفا طويلا" للذكر والدعاء "حى يمل" بفتح 
اليم "القائم" لطول القيام» وكان ذلك اتباعا لفعله يل كما سياني في الأثر الآ قال الباحي: ويستحب طول 
القيام عندهما للذ كر والدعاء قلت: وسيأق في الأثر الآ مقدار القيام عن ابن عمر ميكه. 

عند الجمرتين الأوليين: المذكورتين قبل ذلك "وقوفا طويلا" مقدار ما يقرأ سورة البقرة» كما رواه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن عطاء عن ابن عمر. قال الأثرم: معت أبا عبد الله يسأل: أيقوم الرحل عند الجمرتين إذا رمى؟ - 


كتاب الحج 0۹۸ رمي الجمار 


وقوفا طويلاء يُكبر الله و ية ويحمده ويدعو الم ولا بف عند 


قدر سورة البقرة وهكدا السة 
م ا ا ت 
عليه إجماع الأئمة الأربعة 

- قال: إي لعمري شديدا ويطيل القيام أيضاء قيل: فإلى أين يتوجه في قيامه؟ قال: إلى القبلةء فبرميها في بطن 
الوادي. والأصل في هذا ما روت عائشة + قالت: أفاض رسول الله :3 من آخخر يومه حين صلى الظهر ثم رحع 
إلى مئ فمكث ها ليالي أيام التشريق. يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات,. يكبر مع كل 
حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضر ع ويرمي الثالئة ولا يقف عندهاء رواه أبو داود قال الموفق: 
إن ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو تور 
ولا نعلم فيه مخالفا إلا الثو ري قال: يطعم شيئاء وإن أراق دما أحب إلي؛ لأن النبي 2 5 فعله» فيكون نسكا 
يكبر الله: عزوحل في هذا الوقوف الطويل الذي بعد الرمي بسبع حصيات» كما هو ظاهر السياق» وإليه مال 
الباحي: إذ قال بين عبد الله أن وقوفه عند الحمرتين إنما هو للتكبير والتسبيح والدعاء وقال القاري في "شرح 
اللباب": فيقف بعد تمام الرمي لا عند كل حصاة. مستقبل القبلة» فيحمد الله ويكبر ويهلل ويسبح ويصلي على 
البي 3 ويدعوء "ويسبحه ويحمده ويدعو الله" عزوجلء قال الموفق: روى أبو داود عن ابن عمر: كان يدعو 
بدعائه الذي دعا به بعرفة» ويزيد: وأصلح وأتم لنا مناسكتاء وقال ابن المنذر: كان ابن عمر وابن مسعود يقولان 
عند الرمي: اللهم احعله حجا مبرورا وذنبا مغفوراء "ولا يقف عند جمرة العقبة" بعد الرمي. ولفظ "البحاري” 
فيما رواه عن سالم: أن عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات, يكبر على إثر كل حصاقق ثم 
يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلاء فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الكبرى» فيأخذ ذات الشمال 
فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلاء فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الحمرة ذات العقبة من بطن الوادي. 
ولا يقف» ويقول: هكذا رأيت البي :75 يفعل. 
قال الحافظ: قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع 
اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمارء فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين عند الجمرة إلا ما حكاه ابن 
القاسم عن مالك ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان ههنا سنة ثابتة ما حفي على أهل المدينة» وغفل +#. عن أن 
الذي رواه من أعلم آهل المدينة من الصحابة في زمانه» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي 
عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه فمن علماء المدينةء إن لم يكونوا هولاء؟ وفي "المحلى": قال ابن 
المنذر: لا أعلم أحدا أنكر ذلك غير مالك فإن ابن القاسم حكى عنه أنه ل يكن يعرف رفع اليدين هناك» قال: 
واتباع السنة أفضل. وقيل: يرفع. حكاه ابن التين وابن الحاجب. 


كتاب الحج ak‏ رمي الجمار 
4 - مالك عَنْ نَافع: أن ن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يكبرُ مع رفع اليدين عِنْد رمي 


الجمار كلما رَمَى بحََاةٍ. مالك أَنَّهُ سَمِعَ بَعْض أَهْل الْعِلْمِ تقول: الحصى الى يُرْمَى 
ها الْجمّارٌ مث حَصَى الْحَذف. 


عند رمي الجمار: بلفظ الإفراد في النسخ المصرية على إرادة الجنسء وبلفظ "رمي الجمار" أي بصيغة الجمع في 
النسخ المنديةء وأيضا اقتصر على هذا السياق في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» وزاد في النسخ المندية "مع 
رفع اليدين" بلفظ "يكبر مع رفع اليدين عند رمي الجمار" والظاهر عندي: أنه سهو من الناسخ» كان في الأصل المنقول 
عنه توضيحا من المحشي ف بين السطور على قوله: يكبرء فنسخه بعض الكاتبين في أصل الكتاب» ويؤيد ذلك أنه 
لو كان هذا اللفظ في الكتاب لم ينكره مالك ولا أقل من أن يؤوله الشراح المالكية» ومسالك الأئمة في ذلك ما 
في فروعهم قال النووي لي "مناسكه": السنة أن يرفع يده في رميها حب يرى بياض إبطه ولا يرفع المرأة. وبه حزم في 
"شرح اللباب" إذ قال: يستحب الرمي باليمئ وحدهاء ويرفع يده حي يرى بياض إبطه. وف "الهداية": يقف عند 
الجمرتين ويرفع يديه. قال العييي: يعي عند الوقوف في الجمرتين. وف "الينابيع": يرفع يديه عقيب كل حصاة» ويكبر 
ويهلل؛ وقيل: يقول عند كل حصاة يرميها بيمينه: بسم الله والله اکر ثم يرفع يديه ويقول: اللهم اجعله حجا 
مبرورا. "كلما رمى بحصاة" أي كبرء قال الباحي: وذلك أنه إذا كان التكبير مشروعا عند الرمي فإنه يتكرر عند 
كل رمية» وكذلك كل عبادة شرع فيها التكبير فإنه يتكرر بتكرر محله. كالانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة» 
وقد قال مالك: يكبر مع كل حصاة, والأصل في ذلك ما روي عن البي : أنه كان يكبر مع كل حصاة. 

يرمى ها الجمار: في سائر الأيام» "مثل حصى الخذف" بالخاء والذال المعجمتين» أصله: الرمي بطر في الإبهام 
والسبابة؛ ثم أطلق ههنا على الحصى الصغار محازاء قال الأبي: الخذف: الرمي بالأصابع» يريد أن كل حصاة كانت 
مثل الحصاة الى يجعلها الإنسان على أصبعيه ويرمي اء قالوا: وهي في قدر حبة الباقلى. قال الجد: الخذف 
كالضرب 0 بحصاة أو نواة أو نحوهماء تأخذ بين سبابتيك تخذف به أو ممخذفة من حشبءه وف "المرقاة" هو 
قدر الباقلاء أو النواة أو الأنملة وكذا قال ابن حجر في "شرح المنهاج"» وقد ورد النهي عن الخذف» ففي 
"البخاري" وغيره من حديث عبد الله بن مغفل قال: فى البي يِل عن الخذف وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ 
العدوء وإنه يفقأ العين ويكسر السنء واختلفوا في الجمع بينهماء فقيل: إن رمي الجمار تخصوص من النهي» وقيل: 
إن الرمي لا ينبغي بكيفية الخذف, قال النووي في "مناسكه": ذكر بعض أصحابنا أنه يستحب أن يكون كيفية 
الرمي كرمي الخاذف» ويضع الحصاة على بطن أصبع ويرميها برأس السبابة» وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور 
أصحابناء ولا نراها مختارة» وقد ثبت في الصحيح: فى رسول الله يمل عن الخنذفء فالمراد به الإيضاح وزيادة البيان 
بحصى الخذف» وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف» وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك - 


كتاب احج O°‏ رمي الجمار 
قال مّالك: وَأكبَرٌ من ذلك قليلاً أَعجَب إلَّ. 
۹1° - مالك عَنْ نافع: أن عبد الله بْنَ عُْمَرَ كان يُقول: مَنْ غرَبَت لَهُ ا ا 


- لكنه غلط. والصواب: أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف فقد ثبت حديث عبد الله بن مغفل في 
النهي عن الخنذف, وبه جزم ابن حجر في "شرح المنهاج" إذ قال: يكره بميئة الخذف للنهي الصحيح عنها الشامل 
للحج وغيره» ووافق النووي وغيره ابن الهمام في "الفتح" إذ قال تحت قول "الحداية": وكيفية الرمي أن يضع 
الحصاة على ظهر إقامه اليمئى ويستعين بالمسبحة, قال: وهذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين قيل ممماء أحدهها: 
أن يضع طرف إهامه اليمى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإيمام. كأنه عاقد سبعين فيرميها. 
والآخر: أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إهامه. كأنه عاقد عشرة؛ وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة 
والوهجة عسرء وقيل: يأخذها بطرفي إهامه وسبابته وهذا هو الأصل؛ لأنه أيسر والمعتاد. وم يقم دليل على 
أولوية تلك الكيفية سوى قوله يل: فارمء' منل حصى الخدف. وهذا لا يدل ولا يستلزم كون كيفية الرمي 
المطلوبة كيفية الخذف. وإنما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة. إذ مقدار ما يخذف به كان معلوما هم وأما ما زاد 
في رواية لمسلم من قوله: "ويشير بيده كما يخذف الإنسان" فليس يستلزم طلب كون الرمي بصورة الخذف؛ 
لجواز كونه ليو كد كون المطلوب حصى الخذف كأنه قال: حذوا حصى الخذف الذي هو هكذا؛ ليشير أنه لا تجوز 
في كونه حصى الخذف, وهذا لأنه لا يعقل لي حصوص وضع الحصاة في اليد على هذه اليئة وجه قربة» فالظاهر 
أنه لا يتعلق به غرض شرعي» بل بحرد صغر الحصاةء ولو أمكن أن يقال: فيه إشارة إلى كون الرمي خذفا 
عارضه كونه وضعا غير متمكن» واليوم يوم زحمة يوجحب نفي غير المتمكن» وعلم تما سبق أن المر حح عند الحنفية 
في كيفية الرمي أن يكون بطرفي إهامه وسبابته» وبه جزم القاري تبعا لصاحب "اللباب". ورجحه صاحب 
"الغنية"» وعلم أيضا أن المرحح عند الشافعية أن لا يكون بطريق الخذف. 

وأكبر من ذلك: أي من حصى الخنذف, "قليلا أعحب إلي" يشكل عليه ما تقدم من الروايات الكثيرة في رميه ل 
بحصى الخذف» فكيف أعجب الإمام مالك أكبر من ذلك لا سيما وقد ورد النهي عن الأكبر في حديث ابن عباس 
المذكور قبل ذلك إذ قال فيه يقد بأمثال هذا: و إياكم والغلو في الدين ولذلك تعجب ابن المنذر من قول مالك كما 
حكاه صاحب "المرقاة" و"امحلى". وأحاب القاري عن الإمام مالك وأحاد إذ قال: ولا وجه للتعجب؛ لأن مالكا 
رجح الأكبر من جملة حصى الخذف على أصغره» والمراد بالغلو ما زاد على قدر حصى الخذف فتأمل؛ فإنه موضع 
الزلل. من غربت له الشمس: أي غربت عليه» أو معناه من ظهر له غروها "من أوسط أيام التشريق" وهو الثاني 
من أيام التشريق, والثالث من أيام النحرء "وهو .مين" ونم يتعجل, "فلا ينفرن" بعد الغروب؛ فإنه كان له أن يتعجل 
قبل الغروب» قال تعالى: #فمن تعجّل في يمين فلا لم عليه وم تأر فلا نّم عليه (الفرة:۴٠٠)‏ وهذا لم يتعحل 


قي يومين لخروج اليوم للغروب. فلا يخرج. "حى يرمي الجمار" الثلاثة "من الغد" أي في الثالث من أيام التشريق. - 


کتاب المج o۱‏ رمي الجمار 
من أَوْسَطٍ ايام الَِّْيقٍ وَهُوَ تی فلا يثرن حَنَى رمي الْجِمَارَ من الَْدِ. 

5 0 همه 0 0 00م f‏ ر or‏ 
5 - مالك عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن القاسمء عَنْ أبيه: أن الئاس كائوا إذا رما 


- 
سے ص > © اس 


الْجِمَارَ مَشًَا ذَاهِِينَ وَرَاجِعِينَ وول من ركب معاوية ة بْنُ أبي سُفيانَ. 
غير راكيين 

= قال الخرقي: فإن أحب أن يتعجل لي يومين خرج قبل غروب الشمسء فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حى 
يرمي من غد بعد الزوال قال الموفق: فإن غربت قبل خروحه من مئ لم ينفر» سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله 
م جز له الخروجء وهذا قول عمر وحابر بن زيد وعطاء وطاوس وجاهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وابن المنذرء وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفحر من اليوم الثالث؛ لأنه لم يدخل اليوم الآخخر 
فجاز له النفرء ولنا قوله تعالى: فمن تعبا" ل في يَوْمَئْنِ فلا إِنْمّ عَلَيهمُ واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما 
تعجل لي يومين» قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد. 

أن الناس: أي الصحابة مجر "كانوا إذا رموا الجمار مشوا" على أقدامهم غير راكبين "ذاهبين" إلى الرمي ىا 
عن الرمي» قال الباحي: يريد في أيام التشريق» وأما رمي جمرة العقبة فإن الراكب يأني على راحلته فيرميها راكبا. 
"وأول من ركب" قال الباحي: لعله يريد من الأئمة ومن يقيم للناس أمر الحج. "معاوية بن أبي سفيان" قال 
الباحي: ولعله أيضا ركب لعذرء وقال الزرقاني: لعذره بالسمن» وقد روى ابن أي شيبة بإسناد صحيح: أن ابن 
عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبراء وروى أبو داود عن ابن عمر: أنه كان يرمي الحمار في الأيام الثلاثة 
بعد يوم النحر ماشياء ذاهبا وراحعاء ويخبر أن الني ي كان يفعل ذلك ولابن أبي شيبة: أن حابر بن عبد الله 
كان لا يركب إلا من ضرورة؛ وفي "امحلى على الموطأ" قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون 
ماشيا. وفي "العيي على البخاري" قال ابن المنذر: ثبت أن الي ي رمى الحمرة يوم النحر راكباء وقال ابن 
حزم: يرميها كلها راكباء ويرد قوله ما رواه الترمذي مصححا عن ابن عمر: أنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها 
ذاهبا وراجعا ويخبر أن البي 5 يفعل ذلك؛ وقد أجمع العلماء على حواز الأمرين معاء واختلفوا في الأفضل من 
ذلك وف "الدر المحتار": حاز الرمي كله راكباء ولكنه في الأوليين ماشيا أفضل لا في الأخيرة أي العقبة؛ لأنه 
ينصرف, والراكب أقدر عليه. وأطلق أفضلية المشي في "الظهيرية"» ورححه الكمال وغيره قال ابن عابدين: 
والتفصيل قول أبي يوسف. وله حكاية مشهورة ذكرها الطحطاوي وغيره» وهو مختار كثير من المشايخ» 
کا ا رر راا را لكي ابعر انار ار ری فى لكر حل ی ا راا 
في الكل على ما في "الظهيرية". وقال: فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال. قوله: "ورححه الكمال" أي بأن أداءها 
ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع وخخصوصا في هذا الزمان؛ فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يومن 
من الأذى بال ركوب بينهم بالزحمة, ورميه ی راكبا إنما هو ليظهر فعله ليقتدى به. كطوافه راكبا. 


کتاب المج وحن رمي الجمار 


04 - م6 
م 4ه سه 


۷ - مالك أنه سأل عبْدَ الرَّحْمَن بْنَ القاسم: من أين كان القاسم يَرْمِي حمر 
الْعَقبَة؟ فقال: من حَيْث يسر 
وسئل مالك هل يرمَى عن الصبيّ والمريض؟ فقال: نعم ويتحرى المريض EE‏ 


من أين: أي من أي موضع "كان" أبوك "القاسم" بن محمد بن اي بكر "يرمي جره العقبة؟ فقال: من حيث 
تيسر" ذكر في "المحلى" أي من العقبة من أسفلها وأعلاها وأوسطها كل ذلك واسع» لكن السنة عند الجمهور 
كونه من بطن الوادي. وقال الزرقاني: من حيث تيسر أي من بطن الوادي, بمعين أنه لم يعين محلا منها للرمي. 
وليس المراد من فوقها أو تحتها أو بظهرها؛ لما صح أن الي ل رماها من بطن الوادي» ولي "الصحيحين" عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله يعي ابن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي» فقلت: يا أبا عبد الرحمن! 
إن أناسا يرموها من فوقهاء فقال: والذي لا إله غيره. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرةء وف "الهداية": لو 
رماها من فوق العقبة أجزأه؛ لأن ما حوها موضع النسك والأفضل أن يكون من بطن الوادي؛ لما رويناء قال 
العيئي لي "البناية": أي ير مي الجمرة من أسفل الوادي إلى اعلام هكذا رواه عمر وابن مسعود» ولو رماها من 
فوق العقبة أجزأه؛ لأن بعض الصحابة كانوا يرموهًا من فوق العقبةء ألا ترى أن عبد الرحمن بن زيد قال: إن 
الناس يرموها من فوقهاء وأراد بالناس الصحابة والتابعين. وعمر رماها من أعلاها للزحام 2 مختصراء وي "شرح 
اللباب": إذا اتی مئى تحاوزر إلى جمرة العقبة ويقف ل بطن الوادي أي من أسفله. حيث يرمي موقع الحصاة. 
ويجعل مى عن بمينه» والكعبة عن يساره» ويتقبل الحمرة» ثم يرميها بسبع حصيات» ولو رمى من فوق العقبة جاز 
وكره؛ لأنه حلاف السنة إلا من عذر» 3 قال ف رهي أيام التشريق: ويبدأ بالجمرة الأولى ۾ يصعد إليها حى 
يكون ما عن يساره أقل مما عن كينه أي عن الشاخص. ويستقبل القبلة. ويجعل بينه وبين مجتمع الحصى حمسة 
أذرع أو أكثرء لا أقلء فيرميها بيمينه بسبع حصيات ثم يأتي جمرة الوسطى فيصنع عندها كما صنع في الأولى؛ 
ثم يأني الجمرة القصوى» فيرميها من بطن الوادي لا من أعلاه» كما مر قي اليوم الأول. 

وسئل: ببناء المجهول. الإمام "مالك هل يرمى" ببناء امخهول أيضاء "عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم" يرمى عنهما 
إن م عکن حملهماء فإن أمكن حملا ورميا بأنفسهماء كما قاله الدردير إذ قال: حمل مريض مطيق للرمي. ورمى 
بنفسه وحوباء قال الدسوقي: وحاصله: أن المريض والصبي إذا كان كل منهما له إطاقة أي قدرة على أن يرمي 
بنفسه؛ فإنه ير مي بنفسه وحوباء إذا وحد حاملا يحمله للجحمرة» وبه جزم الإمام ي "المدونة”. "و يتحرى ا مر يض 
حين يرمى" ببناء المحهول "عنه" أي عن المريض أي يتحرى وقت رمي النائب» "فيكبر" المريض في هذا الوقت» 
"وهو لي منزله" وبه حزم في "المدونة" كما تقدم. "ويهريق دما" وحوبا؛ لأنه لم يرم بنفسه وإنما رمي عنه» وهذا 
حكم المريض, وأما الصبي فلا دم على وليه بالنيابة» قال الدسوقي: والحاصل: أن الصغير الذي لا يحسن الرمي - 


کا ۲ ون امار 
جين يرمَى عن ف كبر وهو في مله هري دمَاء فإن صّح المَريض في أيام ١‏ 5 


روه لك يا 


رَمَى الذي رُمِىَ عَنْهُ وَأَهْدَى. قال مَالك: لا أرَى عَلَى الذي يمي ال لجمار أو يسعى 


الضف الو خوط ا دك 
۸ - مالك عَنْ نافع: أن عد الله بے حمر كان تقول : لا ْم الْجِمَارُ في الأيام 


القلاثة حَتّى ترُول الشّمس. 


= والمجنون يرمي عنهما من أحجهماء فإن لم يرم عنهما وليهما إلى أن دخل الليل فالدم واحب على من أحجهماء 
وإن رمى عنهما في وقت الرمي فلا دم عليه» فرمي الولي كرميه. بخلاف رمي النائب عن العاجز فإن فيه الدم» ولو 
رمى عنه في وقت الرمي وهو وقت الأداء إلا أن يصح قبل الغروب» ويرمي عن نفسه بعد أن رمى عنه نائبه؛ فإنه 
يسقط عنه الدم» "فإن صح المريض ني أيام التشريق رمى" ببناء الفاعل أي رمى بنفسه "الذي رمي" ببناء الجهول 
"عنه" أي يقضي الذي رمى عنه النائب» "وأهدى" زاد في النسخ المصرية بعد ذلك "وجوبا" أي لا يسقط عنه الدم 
الذي وجب لفوت الوقت» كما تقدم عن "المدونة", وني "شرح اللباب": الخامس (من الشرائط) أن يرمي 
بنفسه» فلا بحوز النيابة عند القدرة وتحوز عند العذر» فلو رمي عن مريض لا يستطيع الرمي» بأمره» أو مغمى 

عليه ولو بغير أمره» أو صي غير مميزء أو بحنون جازء والأفضل أن توضع الحصى في أكفهم فيرموفاء زاد في 
"الغنية": ولا يعاد إن زال العذر في الوقت. ولا فدية عليهم وإن لم يرمواء إلا المريض وهكذا حكى القاري عن 
"الغاية" وعن "الحاوي” عن "المنتقئ" عن محمد: إذا كان المريض بحيث يصلي جالسا رمي عنه ولا شيء عليه. 
يرمي الجمار إلخ: عى "أو يسعى بين الصفا والمروة" بمكة "وهو غير متوض" أي يودي هذه المناسك محدثا 
"إعادة"؛ لأن الطهارة ليست شرط صحة فيهماء "ولكن لا يتعمد ذلك" لتفويت الندب والاستحباب في ذلك» 
وني "امحلى": فيكره الرمي والسعي محدثاء فإن فعل أحزأه» وروى ابن أبي شيبة عن نافع: ما رأيت ابن عمر أراد 
أن يرمي الحمار إلا اغتسل» وعن مجاهد: كانوا يغتسلون لذلك؛ وفي "شرح اللباب": لو رمى بحسا جاز مع 
الكراهة. اذب ا أي يتحت أذ يقل لع ةا 
الأيام الثلاثة لخ: الي بعد يوم النحر لغير المتعحل» واليومين بعد النحر للمتعحل. "حى تزول الشمس" جملة ما 
يرمي به الحاج سبعون حصاةء سبعة منها يرمي يوم النحرء وتقدم الكلام على وقنهاء وسائرها في أيام التشريق 
الثلائة بعد زوال الشمسء كل يوم إحدى وعشرين حصاة لثلاث جمرات. قال العيي: رمي أيام التشريق محله بعد 
زوال الشمسء قد اتفق عليه الأئمة» وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منهاء فقال: يجوز الرمي فيه قبل الزوال 
استحساناء وقال: إن رمى في اليوم الأول والثاني قبل الزوال أعادء ولي الثالث يجزيه. وقال عطاء وطاوس: - 


= يجوز في الثلاثة قبل الزوالء وفي "الهداية" : إن قدم الرمي في اليوم الرابع ع قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند 

أبي حنيفة وهذا استحسان, وقالا: لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام» وإنما التفاوت لي رخحصة النفرء فإذا لم يتر حص 
التحق يماء ومذهبه مروي عن ابن عباس ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في 
حوازه في الأوقات كلها أولى. بخلاف اليوم الأول والثاني. حيث لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من 
الرواية؛ لأنه لا يجوز له تركه فيهما فبقي على الأصل. قال العيئ في "البناية": قوله: "مروي عن ابن عباس" رواه 
البيهقي عنه: إذا انفتج النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصيد, والانفتاج - بالحيم - الارتفاع» وفعل الببي ل3 
محمول على الأفضل بدلالة حواز النفر بحكم الآيةء وقياسهما على اليوم الثاني والثالث ضعيف؛ لأنه لا يجوز ترك 
الرمي فيهما أصلاء وقوله: "في المشهور من الرواية"ء إنما قيد بالمشهور احترازا عما ذكره الحاكم في "المنتقى" 
قال: كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال فإن رمى قبله جازء وفٍ "شرح 
اللباب" وقت رمي الجحمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال. فلا يجوز قبله في المشهور أي 
عند الجمهورء كصاحب "الحداية" و"الكافي" و"البدائع" وغيرهاء وقيل: يجوز الرمي فيهما قبل الزوال؛ لما روي 
عن أبي حنيفة: أن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزوال» فإن رمى قبله جازء فحمل المروي من فعله 3 على 
احتيار الأفضل» كما ذكره صاحب "المنتقى" و"البدائع" وغيرهماء وهو حلاف ظاهر الرواية 

وفي المسألة رواية أحرى: أن اليوم الثاني من أيام التشريق كاليوم الأول منهاء لكن لو أراد أن ينفر في هذا اليوم له 
أن يرمي قبل الزوال» ولا يجوز لمن لا يريد النفره كذا روى الحسن عن أبي حنيفة» ذكر صاحب "الغنية" هو 
حلاف ظاهر الرواية وخلاف النص من فعله لل وفعل الصحابة بعده. قال في "البدائع": هذا باب لا يعرف 
بالقياس بل بالتوقيف, قال في "الفح : لا يجوز فيهما قبل الزوال اتفاقاء قال ابن عابدين: الصحيح لا يجوز فيهما 
إلا بعد الزوال مطلقا. والحاصل: أن في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر وقت الحواز من الزوال لا قبله. ثم من 
الزوال إلى الغروب من هذا اليوم وقت مسنون» وبعد الغروب من كل يوم إلى طلوع الفجر من الغد وقت 
مكروه لغير معذور فلو رمى في الليلة اللاحقة لليوم الماضي لا شيء عليه سوى الإساءةء وإذا طلع الفجر من الغد 
في كل يوم من هذين اليومين فات وقت الأداء عند الإمام» فيجب عليه القضاء مع الجزاء عنده إلى غروب آ 

أيام التشريق» ولا جزاء عند صاحي الإمام بل يبقى وقت القضاء إلى 1 آخر أيام التشريق. وفي "الغنية": لو 7 
في الليل رماه في النهار ولو قبل الزوال. قضاء عنده. وعليه الكفارة للتأخيرء وأداء عندهما ولا شيء عليه. قال 
القاري: والحاصل: أن الرمي موقت عند أبي حنيفة» وعندهما ليس عقت فإذا أخر رمي يوم إلى يوم آخر فعنده 
يحب القضاء مع الدم» وعندهما يحب القضاء لا غير؛ لأن الأيام كلها وقت لهاء وقال أيضا: لو أخر أيام الرمي 
كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه اتفاقاء وعليه الجزاء عنده» وإن لم يقفض حن غربت الشمس من اليوم - 


کتاب الحج oo‏ الرخصة في رمي الجمار 


2 م ها موق ا 2 ًّ * عم م وشسام 0 
نغ د توا ثرت خو لی ااا ج ن نر 


عدي احبر عن أبيه: أن حول الله يل أرْخص لِرِعَاءٍ الإبل الويف عون يوم 
النَحْرِ نُمّيَرْمُونَ الَْدَ أوَ من بَعْدٍ الْغَدِ ليؤمين نم يَرْمُونَ يوم التّْر. 


الآحر 

= الرابع فات وقت القضاء وعليه دم واحد اتفاقاء هذا بيان رمي اليومين الثاني والثالث من أيام النحرء أما اليوم 
الرابع فقد عرفت لي كلام صاحب "المداية". وتوضيحه كما في "شرح اللباب": أن وقته من الفجر إلى الغروب 
وليس يتبعه ما بعده من الليلء بخلاف ما قبله من الأيام إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروف وما بعده مسنوك» 
وي "البدائع": مستحب» وم يذ كر الكراهة قبله, هذا عند الإمام وأما عندهما: فلا يجوز قبل الزوال في اليوم 
الرابع» اعتبارا جما قبله» وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا. 

أرخص إلخ: أي جوز وأباح "لرعاء الإبل" بكسر الراء والمدء جمع راع» "في البيتوتة" مصدر بات "خخارجين 
عن مين" هكذا في جميع النسخ المصرية وليست ف المندية هذه الزيادة؛ والمعئ: أباح لهم ترك البيتوتة مى ليالي 
أيام الشتريق؛ لاهم مشغولون برعي الإبل وحفظهاء فلو أخذوا بالمقام والمبيت .عى لضاعت أمواهم, قاله الخطابي» 
كذا في "امحلى". ا "أرحص" يقتضي أن هناك منع حص هذا منه؛ لأن لفظ الرخصة لا تستعمل 
إلا فيما بخص من المحظور للعذر. وذلك أن للرعاء عذرا في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته والرعي به؛ 
للحاحة إلى الظهر في الانصراف إلى بعيد البلادء وقال تعالى: «وتخمل القالكم إلى بلدٍ لد فك كونوا بالغيه إلا بشي 
الألفس ي (النحل:۷) فأبيح لهم ذلك هذا المع وتقدم احتلافهم في البيتوتة .مى, هل هو واجب أو سنة؟ لكنهم 
اتفقوا على سقوطه للرعاء. واختلفوا 8 أنه يختص السقوط بهم وبالسقاة. أو يعم أهل الأعذار كلهاء وترحم 
البخاري في "صحيحه": "باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم ممكة ليالي مى" قال الحافظ: مقصوده 
ب"الغير" من كان له عذر من مرض أو شغل كالخطابين والرعاء» ووحوب المبيت قول الجمهورء وف قول 
للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة» ووجوب الدم بتر که مبيي على هذا الخلاف ولا بحصل 
المبيت إلا ععظم الليلء وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ 
فقيل: يختص الحكم بالعباس وهو جمود» وقيل: يدحل معه آله» وقيل: قومه وهم بنو هاشم» وقيل: كل من 
احتاج إلى السقاية فله ذلك ثم قيل أيضا: يختص الحكم بسقاية العباس حى لو عملت سقاية لغيره لم ير حص 
لصاحبها ي البيت لأحلهاء ومنهم من عممهء وهو الصحيح ي الموضعين» والعلة ف ذلك إعداد الماء للشاربين» 
وهل يختص ذلك بلماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال. - 


کتاب الحج o۲٦‏ الرخصة في رمي الجمار 


م و2 هم 


۰ - مالك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِء عَنْ عطاءِ بن ابي رَبَاح أله سَمِعَهُ يُذْكرٌ: 


= وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعهء أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقايةء كما 
جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة. وهو قول أحمد, واخختاره ابن المنذر أعين الاختصاص بأهل السقاية والرعاء 
لإبل؛ والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك؛ وعليه اقتصر صاحب "المغيني"؛ وقال المالكية: يجب الدم في 
المذكورات سوى الرعاء. "يرمون يوم النحر" جمرة العقبة» قال الباحي: أخبر أن رميهم يوم النحر لا يتعلق به 
رحصةء ولا يغير عن وقته» ولا أضافه إلى غيره» "ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين" هكذا في جميع النسخ 
الهندية من المتون والشروح» وعليه بى كلامه شيخنا في "المصفى" وصاحب 'المحلى". وفي جميع النسخ المصرية 
بالواو» وعليه بى الشراح المصرية من الزرقاني والباحي» ويويد الأول رواية محمد في "موطئه" بلفظ "أو", وكذا 
في "مسند أحمد" و"المستدرك للحاكم" ونسخة الخطابي على أبي داود المصرية. ويؤيد الثاني ما في أكثر النسخ 
المصرية والهندية من المتون والشروح لأبي داودء والأوجه عندي رواية ودراية الأول. اختلفوا في تفسير هذا 
الكلام ومصداق هذين اليومين ويوم الرمي لهماء فقال الباحي: يريد أنه يرمي لليومين: الغد ومن بعد الغد. فذكر 
الأيام الي يرمى هاء وهي الغد من يوم النحر وبعد الغد. وهما أول أيام التشريق وثانيهماء ولم يذكر وقت الرمي» 
وإنما يرمي ما في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوالء ولذا جمع بينهما في اللفظ. فقال: ليومين» وقد فسر 
ذلك مالك. وقال الزرقاني: ظاهره أنهم يرمون ما في يوم النحرء وليس بمرادء كما بينه الإمام بعد. وفي "المحلى": 
"ثم يرمون الغد" من يوم النحر وهو اليوم الحادي عشر إن شاء» وذلك هو العزيمة. "أو من بعد الغد ليومين" لذلك 
اليوم واليوم الماضي إن لم يرم من الغد من يوم النحرء فقوله: "يومين" متعلق بقوله: أو من بعد الغد. وهذا المعى 
على مذهب مالك والشافعي وغيره ممن لم يجوز تقد الرمي على يومه؛ لأنه لا قضاء حى حب» وإلا فظاهر 
الحديث أنهم بالخيار إن شاؤوا رموا يوم النفر لذلك اليوم ولما بعده» وإن شاؤوا أخرواء فرموا يوم النفر الأول 
ليومين» وبه قال بعضهم, وللنسائي: أنه #4 رخص للرعاء في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا بين رمي 
يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما. قلت: وبنحو هذا ذكره الترمذي» ولفظه: "رخص رسول الله 55 لرعاء 
الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحرء فيرمونه في أحدهما". وهكذا لفظ ابن 
ماحه. وهكذا في رواية لأحمد. فهذه الروايات كلها مؤيدة للتخيير في أي اليومين شاء رمى لليومينء وإلى ذلك 
ذهب بعضهم كما حكاه الخطابي؛ إذ قال: قال بعضهم: هم بالخيار» إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أخرواء لكن 
الجمهور لم يقولوا بجمع التقسع» فأولوا الحديث إلى جمع التأخيرء كما سيأتي في تفسير الإمام مالك. قال الطيبي: 
أي رخص لهم أن لا يبيتوا من وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقطء ثم لا يرموا في الغد» بل يرموا بعد الغد رمي 
اليومين القضاء والأداءء ولم يجوز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي في الغد. قال القاري في "المرقاة": وهو كذلك 
عند أئمتناء أي عدم جواز التقديم. "ثم يرمون يوم النفر" بفتح النون وإسكان الفاءء أي الانصراف من مين. - 


کتاب الحج ااه الرخصة في رمي الجمار 
و ٤ه so 1 J‏ 
أَنّهُ أزخص للرَعاء أن ١‏ موا ليل قول في الزَّمَان الأَوّلِ. قال مَالك: وتَفسِيرٌ الْحَدِيٺ 
ل عهده 
- قال الباحي: يحتمل وحهينء أحدهما: أن يريد أنهم يرمون ليومين: يرمون للأول» ثم يرمون يوم النفرء وهو 
يوم رميهم؛ لأنه يوم النفر الأول» فيكون قوله: "ثم يرمون يوم النفر" تفسيرا لأحد اليومين اللذين يرمي هماء 
واستغين عن ذكر الأول بقوله: يرمون ليومين» ثم بين اليوم الثاني منهماء فعلم بذلك اليوم الأول» وعلى هذا 
يكون "يوم النفر" المذكور في الحديث يوم النفر الأول لمن أراد أن يتعجل, ويكون فائدة قوله: "ثم يرمون ليوم 
النفر" أنه لا جوز أن يرمي للثاني حى يكمل رمي اليوم الأولء والوجه الثاني: أن استأنف بقوله: "ثم يرمون يوم 
النفر" لمن لم يرد التعجيل؛ فالمراد بقوله: "يوم النفر الثاني" وهو الثالث من أيام التشريق» وعلى هذا فسر مالك 
الحديث» قلت: وعلى هذا فسر الحديث عامة شراحه. قال الطيبي: أراد بيوم النفر ههنا النفر الكبير. وبه حزم 
الشيخ في "البذل" ومولانا عبد الحي في "التعليق الممجد" وغيرهما في غيرهما. 
أنه أرخص: ببناء المجهول. "للرعاء أن يرموا بالليل" الآنية لما فام من الرمي بالنهار "يقول" عطاء: ثبتت هذه الرحصة 
"في الزمان الأول" قال الباحي: يقتضي إطلاقه في زمن البي کب لأنه أول زمان هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسل» 
ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء فيكون موقوفا متصلاء وق "الحلى' ' في الزمان الأول أي عهده. وروی 
ابن أبي شيبة عن ابن عباس: أنه د رخص للرعاء أن يرموا ليلاء ورواه الدار قطي وزاد "أو أية ساعة شاعوا من 
مار" » وبه قال الجمهور: أنه جوز الرمي بالليل, وق "المداية" إن أخره إل الليل رماه ولا شيءَ عليه؛ لحديث 
الرعاء. قال الحافظ قي "الدراية": البزار من حديث ابن عمر بلفظ: رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل. 
وتفسير الحديث: أي حديث عاصم بن عدي المذكورء "الذي أرحص" ببناء الفاعل "فيه رسول الله يه لرعاء 
الإبل" خاصة؛ أو رعاء غيرها أيضاء مختلف فيه» حي عند المالكية أيضا كما تقدم. "في رمي الجمار" هكذا في جميع 
النسخ الهندية» وقي جميع النسخ المصرية: في تأخير رمي الجمار. "فيما نرى" بضم النون» أي نظن في تفسير قوله ود 
"والله أعلم" راد رسوله "أفهم" أي الرعاة "يرمون يوم النحر" جمرة العقبة 0 الناس» ثم ينصرفون لرعيهم 
فيغيبون عن مى في أول أيام التشريق» وهو اليوم الذي يلي يوم النحرء "فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر 
رموا من ن الغد" أي من غد هذا اليوم الذي يلي يوم النحرء وهو اليوم الثالث من أيام النحرء واليوم الثاني من أيام 
التشريق. "وذلك يوم النفر الأول" "فيرمون " بالفاء في النسخ المصرية» وبدوفا في الهندية» أي يرمون في هذا اليوم 
"لليوم الذي مضى" أي لليوم الحادي عشرء "ثم يرمون ليومهم ذلك" أي لليوم الثاني عشرء والترتيب بين رمي 
اليومين واحب عند الجمهورء قال الموفق: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق 
ترك السنةء ولا شيء عليه؛ إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث» وبذلك قال الشافعي وأبو ثورء 
وقال أبو حنيفة: إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد رماهاء وعليه بكل حصاة نصف صاعء وإن ترك 
أربعا رماها وعليه دم» ولنا: أن أيام التشريق وقت للرمي» فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء. ‏ - 


كتاب الحج 0۲۸ الرخصة في رمي الجمار 


اذ ارحص فيه رول اله يت عا الاب في رمي الْجمَارٍ - فيمًا رى وال ألم - 
بحم م دوم 


نْهُمْ يَرْمُونَ يَوْمّ النَحْرء فإذا م مَضَى الْيَوْمٌ الذي يلي يوم النحر رَمَوا من الك aed‏ 


- قال القاضي: ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء؛ لأنه وقت واحد» والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها 
كالحكم في رمي أيام التشريق؛ وإنما قلنا: يلزمه الترتيب بنيته؛ لأا عبادات يجب الترتيب فيها إذا فعلها في أيامهاء 
فوحب ترتيبها بجحموعة» كالصلاتين المجموعتين والفوائت» وقي "الحداية": من ترك رمي الحمار في الأيام كلها فعليه 
دم والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي» وما دامت الأيام باقية 0 ممكنة فيرميها 4 
التأليف. قال العيي في "البناية": أي على الترتيب» وبه قال الشافعي في قول» وفي قول: يسقط رمي كل يوم عضي 

لأنه فات عن وقته. "لأنه" دليل لما احتاره الإمام في تفسير الحديث من أنهم لا يرمون في ره الأول» بل يرمون في 
الثاني لليومين» قضاء للماضي وأداء للحاضرء وإن كان ظاهر الحديث أنهم مختارون في أي اليومين شاؤوا جمعوا 
رمي يومين جمع تقد أو تأخير فالباعث للمصنف على أنه حمل الحديث على جمع التأخير فقط لا جمع التقدم. 
"لا يقضي" ببناء الفاعل "أحد شيعا" ما يجب عليه قضاؤه "حى يجب عليه» فإذا وجب عليه" الأداء "ومضى" 
وقته ولم يود فيه "كان القضاء بعد ذلك" قال الخطابي: قد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمي فيه» فكان 
بالك يقول: ترموت يوم ار رادا مضي البوع الذي يلي يوم ار زعو من ن الغده وذلك يوم النفر الأول يرمون 
لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك وذلك أنه لا يقضي أحد شيئا حن يجب عليه؛ وقال الشافعي نحوا من 
قول مالك وف "المرقاة": قال الطيبي: رخص هم أن لا يبيتوا می وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة ثم لا يرموا ف 
الغد. بل يرموا بعد الغد رمي اليومين: القضاء والأداءء ولم يجوز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي في الغد. قال 
القاري: وهو كذلك عند أثمتناء أي لم يجوزوا التقدمء قال القاري في "شرح اللباب": لو لم يرم يوم النحر أو 
الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة أي الآتية لكل من الأيام الماضية» ولا شيء عليه سوى الإساءة إن لم يكن 
بعذرء ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها أي من أيامها المقبلة لم يصح؛ لأن الليالي في الحج في حكم 
الأيام الماضية لا المستقبلة» فيجوز رمي اليوم الثاني من أيام النحر ليلة الثالث. ولا يجوز فيها رمي اليوم الثالث. 
"فإن بدا هم النفر" بعد رمي يومين الذي رمى هما في الثاني "فقد فرغو" ويجوز لهم النفر؛ لأنهم دخلوا في قوله 
عز اسمه: (وفَمَنْ تَعجَل في يوين فلا إن عليه (ابقرة:٣.٠).‏ "وإن أقاموا" عى "إلى الغد" أي إلى اليوم الثالث عشر 
"رموا مع الناس يوم النفر الآخخر" بكسر الخاء "ونفروا" أي انصرفوا بعد ذلك؛ لأهم دخلوا في ومن تَأخَر فلا إل 
عليه (البقرة: »)٠٠۳‏ وحاصل تفسير الإمام مالك: أن الرعاء يرمون يوم النحر كسائر الناسء ثم يبجمعون لرمي 
أول أيام التشريق بالثاني منهاء فيرمون في الثاني ليومين» ثم إن شاؤوا نفروا عملا بالتعجيل» وإن شاؤوا أقاموا عى 
إلى الثالث عشر فيرمونه كسائر الناس عملا بالتأخير. 


كتاب الحج o4‏ الرخصة في رمي الجمار 
ا اوو ت 2 دوه ,7 or‏ ع روم َه E, o o‏ 0 
وذلك يوم التفر الأول َرْمُونَ لِليوْم الذي مَضَى نم يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذلك؛ لاه لا يَقضي 
ا ا ے 5 0 م 2 و o‏ 
أحَذٌ شيئا حى يجب عَلَيْه فإذا وجب عليه وَمَضَى كان القضاء بَعْدَ ذلك فإن بدَا 
وه ع اه 2 e rr ore Sh f AE‏ ا چ e‏ 
لهم النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغدٍ رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. 
2 به 2 سه م نهر - لكين ع2 + e.‏ 1 چ ٤‏ 
١‏ - مالك عَنْ أبي بكر بْن نافع عَنْ أبيه: أن ابنة أخ لِصفية بنتِ ابي عَبَئِدٍ 
٥ © 1‏ - ا إن ا سه م 6 ته د 
نفِسَت بِالمُرْدَلِفَة فتحلفت هي وصفية» حى أا مِنَى بَعْدَ أن غرَبَت الشَّمْسُ من 


وم النَحْرِ فَأَمَرَهُمًا عَبْدُ الله ن عُمَرَ أن تَْمِيَا الْجَمْرَة جين أا ولَمْ ير عَلَيْهمًا شيئا. 
وسئل مالك عَمِّنْ سي جَمْرَةَ من الْجِمَارٍ في بَعْضٍ أيام مى حى يُمْسِيَ» E‏ 


نفست: بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهماء لغتانء والضم أشهرء أي ولدت,. وأما .معن حاضت فبضم 
النون فقط عن جماعة؛ وعن الأصمعي: الوجهان. "بالمزدلفة فتخلفت هي" أي النفساء. "وصفية" قال الباحي 
الأغلب أن مقام صفية مع ابنة أخيها كان بعلم عبد الله بن عمرء والذي لا ريب فيه أنه علم بذلك بعد بحيئهماء 
وقد سئل عن حكمهما فلم ينكر المقام على صفية مع ابنة أخيهاء وإن كان العذر مختصة بابنة أخيها دوفاء ولا 
يبعد أن يكون مثل هذا مباحا لمن خيف عليه الضياع والحلاك في الانفراد.مثل هذه الحال أن يقيم مع من يخاف 
عليه اللاك بانفراده وترجى بحاته وصلاح حاله بالمقام معه. "حن أتنا من بعد أن غربت الشمس من يوم النحر" 
يع بعد ما فات وقت الحواز لرمي هذا اليوم "فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة العقبة حين أتنا" مى 
وذلك لأن الليلة اللاحقة وقت القضاء لرمي النحر عند الجمهور. كما سيأني قريباء قال الباحي: يريد أنهما 
أدركا وقت قضاء الرمي وإن لم يدركا وقت أداء الرمي, فأمرهما بقضاء الرميء "ول ير" ابن عمر "عليهما شيعا" 
قال الباحي: يقتضي أنه لم ير عليهما دما ولا غيره» وقد قال مالك قي "المبسوط": وأما أنا فأرى على كل من 
كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حى غابت الشمس الدم» ووجه ذلك أن من فاته الأداء لزمه الرمي 
والهدي كالذي يمرض فلا يقدر على الرمي في وقت الأداءء قلت: هذا هو الظاهر من مذهب الإمام مالك؛ فإن 
الرمي بالليل قضاء عنده» وأما عند الحنفية فلا شيء عليهما في ذلك؛ لأن الليل وإن كانت وقت إساءة لكن لا 
دم مع الإساءة أيضاء فضلا أن لا إساءة في حق المعذور. 

وسئل مالك إلخ: زاد في النسخ المصرية قبل ذلك: قال يى "عمن نسي" رمي "جمرة" كاملة "من الحمار" الثلاثة 
"ني بعض أيام مى" أي أيام التشريق ' حي مسي " سواء غربت الشمس أو لاء "قال: ليرم أية ساعة ذكر" سواء ذكر 
"من ليل أو مار" احتراز عن قول من قال: لا يقضيه ليلا؛ لأنه من عبادة النهار» كما تقدم في بيان وقت الرمي 


كتاب الحج or.‏ الإفاضة 
قال: ليزم ية سَاعَةٍ ذكرَ من ليل أو نهار» كما يُصَلَي الصّلاة إذا نَسِيَهَا نم ذَكَرَهَا لَيْلا 
يا راء فان كان ذلك بَعْدَ ما صْدَر وهو بَكة أو بَعْدَ ما ما يحرج منْهَاء فَعَليْهِ الهَدي. 


اي ضاف طواف الصدر 


ر 
الإفاضة 


۹۲۲ - مالك عن نافع وَعَبْدٍ الله بن ڍيتار» عَنْ عَبْدٍ الله ُن عُمَرٌ: 
حم ب الئاس بعَرفةء و ل عَلمَهُم أمْرَ الْحَجّ a SELA N STE A NE e‏ دو يا لود ور E Ea‏ 


- قال الباجي: هذا كما قال: إن من نسي جمرة من الجمار ق بعض أيام التشريق حن يفوته وقت الأداء مغيب 
الشمس من يوم تلك الجمرة فإنه يقضيها ما دام وقت القضاء "كما يصلى الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو 
مارا" ولا تخصيص في قضاء الصلاة بالليل أو النهار إجماعاء "فإن كان ذلك" أي ذكره الجمرة المنسية "بعد ما 
صدر" أي رحع من مئ "وهو" الجملة حالية 'بمكة أو" تذكر "بعد ما يخرج منها" أي من مكة أيضاء "فعليه 
اهدي" أي واحب» كما في النسخ المصرية, قال الباحي: من نسي جمرة كاملة. فذكرها في يومه بعد أن رمى 
غيرهاء فإنه يرميها ويعيد ما بعدها ولا شيء عليه وإن ذكرها في وقت القضاء فإنه يرميها ويرمي ما بعدها ما 
يدرك وقت أدائه. وإن ذكرها بعد وقت القضاء فلا رمي عليه وعليه الدم» فإن ذكرها في وقت أداء الجمرة 
المنسيةء فلا حلاف أن الدم لا يجب عليه؛ وإن ذكرها بعد فوات وقت القضاء. فلا حلاف أن الدم عليه. وإن 
ذكرها تي وقت قضائهاء ففي وحوب الدم عليه روايتان» ومذهب الحنفية في ذلك كما في "شرح اللباب": لو ترك 
رمي يوم كله أي سبع حصيات ف اليوم الأول وإحدى وعشرين في بقية الأيام» أو أكثره. كأربع حصيات فما 
فوقها يوم النحرء أو أحد عشرة حصاة فيما بعده. أو أخره إلى يوم آخرء فعليه دم؛ لتر كه أو تأحيره» وإن أخره إلى 
الليل الآتي فلا شيء عليه اتفاقاء وإن لم يرم حى أصبح رماها من الغد» وعليه دم عند أبي حنيفة؛ للتأحيرء لا 
عندهماء وإن لم يرم حي مضت أيام الرمي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق» فعليه دم بالاتفاق؛ لتر كه الرمي» 
وإن ترك الأقل كثلاثة فما دوها في اليوم الأول» وعشر حصيات فما دوا فيما بعده» فعليه لكل حصاة صدقة, إلا 
أن يبلغ ذلك دما فينقص منه. والترتيب بين الجمار واحب عند البعض كالسرخسيء والأكثر على أا سنةء كما 
صرح به صاحب "البدائع" والكرماني و"المحيط" وغيرهم. قال ابن الهمام: والذي يقوي عندي استنانه» كذا في 
"شرح اللباب". وف "الغنية" سنة عند الأكثر وهو المختار» وقيل: شرط كما قاله الثلاثة. أي الأئمة الثلاثة. 

خطب الناس بعرفة: يوم عرفة, قال الباحي: خطبته ليست للصلاة وإنما هي لتعليم الحاج» ولذلك قال "وعلمهم 
أمر احج" قلت: تعليمه أمر الحج لا ينافي خطبة الصلاةء فإن من آداها أيضاً تعليم أمور الحج الباقية فيهاء 
فالظاهر هو ذاك» وعلمهم قي خطبته أمر الحج أي ما يستقبلونه من أحكامه كالبيت .مزدلفةء وجمع الصلاتين اء - 


كتاب الحج o۳۱‏ الإفاضة 
a e a‏ 3 رى فى ا ا ا ا 91 Eee‏ ل ارم امه 0 
وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج 
إلا النّسَاء وَالطيب» لا يمس أَحَد نسَاءٌ ولا طِيئًا حَنَّى يُطوف بِالَبَئِتِ. 


٣‏ - مالك عَنْ نافع وَعَبِدٍ لله بُ ڍيتارء عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أن عُمَرَ بْنَ الطاب 
E r‏ سار هه 2 a‏ لم مام مس وص 0 عسه o‏ 5 الام 
قال: من رمى الجمرة وحلق أو قصر ونحر هديا إن كان معد فقد حل له ما حرم 
عليه إلا اللساء والطيت حى يَطوفت بلقت 


- والوقوف اء والدفع منهاء ورمي العقبةء ثم الذبح, ثم الحلاق. ثم طواف الإفاضة» وغير ذلك من الأحكام. 
"وقال هم فيما قال" أي في جملة ما علمهم: "إذا جئتم من" صبيحة النحرء "فمن رمى الجمرة" أي جمرة العقبة» 
"فقد حل له" كل "ما حرم على الحاج" لأحل الإحرام» وهذا مستدل الإمام مالك في مسألة خلافية تقدمت في 
اول الحج: أن التحلل الأصغر يحصل برمي العقبة» وليس الرمي محلل عند الحنفية» بل يحصل التحلل بالحلق على 
المشهور, وهما قولان للشافعي وأحمد, ومختار فروعهما: أنه يحصل بالائنين» من الرمي والحلق والإفاضة» فمن 
قال: يحصل التحلل بالحلق قيد الأثر بذلك وهو الصحيح؛ لما سيأتي من زيادة الحلق أو التقصير في الأثر الآن» فهو 
دليل على أن هذا الأثر مختصر. "إلا النساء والطيب" احتلفوا فيما يستئئ من التحلل الأصغر ويتوقف على التحلل 
الأكبرء والجمهور على أنه النساء فقط. واستن في أثر الباب شيئين: النساء والطيب ثم أكدهما بقوله "لا يمس أحد 
نساء ولا طيبا"؛ لأنه من دواعي الحماع» "حى يطوف بالبيت" طواف الإفاضة. وقال ابن العربي في "العارضة": 
هذا مسألة مشكلة قديماء اختلف السلف فيها على أربعة أقوال؛ الأول: أن من رمى الجمرة حل له كل شيء 
إلا النساء والطيبء الثاني: زاد مالك: والصيد؛ لقوله تعالى: «هلا تمبُلُوا الصَيْد وأنتّمْ حرم (لمائدة:40) وهذا حرام 
بعد. الثالث: قال عطاء: إلا النساء والصيد؛ لأن الطيب حل بفعله تمد فبقي النساء والصيد على تحرعه. الرابع: 
النساء خاصة» وهو قول الشافعي وهو حديث عائشة دير وهو الصحيح» وبه قال ابن عباس وطاوس وعلقمة. 

وحلق إل: وفي المصرية: ثم حلقء "أو قصر ونحر هديا إن كان معه" قال الباحي: قدم الحلاق في اللفظ على 
النحر. والنحر مقدم في الرتبة» غير أن الواو لا تقتضي رتبة. "فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حى 
يطوف بالبيت" قال الزرقاني: أعاده لزيادة "ثم حلق" إلى ولم يدحل ذلك فيما قبله؛ لأنه سمعه من شيخه كذلك 
وهم يحافظون على تأدية ما سمعوه. لا سيما مالك قلت: والظاهر عندي أن المصنف أشار بذكر الأثر السابق 
بدون الزيادة إلى أن مدار الحل على الرمي فقطء كما هو مختار المصنف. فالزيادة في هذا الأثر ليست .عدار 
التحلل» بل ذكرها تبعاء قال الباحي: فأعلمنا أن إضافة النحر والحلاق إلى الرمي لا يبيح البنساء ولا الطيب» وإغا 
يبيح ذلك طواف الإفاضة؛ لأنه هاية التحلل من الإحرام. 


كتاب الحج "مه دخول الحائض مكة 


از ي ى 
وو ۱ ا وار 
دخول الحائض مک 


هاده همه 5 اه 26 SS a‏ عد 72 ° وه ا 

84 - مالك عن عبد الرّحْمّن بن القاسم, عن أبيه» عَنْ عائشة ام المؤْمِنِين أنّهَا 
سد م هم 0 cc‏ ا 5 ء e] ٤‏ وه اه 

ا حرجنا مع مم رَسُولٍ الله و عام حجة الوداع, فاهللنا بعمرة) ثم قال 


هھ ن لبد ه ا ق ره ور و 2 
رَسُول الله 3: مَنْ کان مَعَهُ هَدْيْ فَلْبهِْلَ بالج مَعَ الْعمْرََ: نم لا يحل 8ظ2 


عام حجة الوداع !2: تقدم شرح هذا الكلام في باب إفراد الحج. "فأهللنا بعمرة" قال العلامة الزرقاني: 
أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به ابتداءء وهو إخبار عن حاها وحال من كان مثلها في الإهلال بعمرة» لا عن 
فعل جميع الناس» فلا يناي قوها المتقدم: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بالحج. ومنا من أهل بمج وعمرة. 
وما أفاده ليس بوحيه؛ لأن عائشة لم تكن ممن أهل بحج ابتداء» والروايات الواردة في هذا الباب متظافرة على أا 
كانت معتمرة ابتداءء ولما شكت إلى البي 5 أا لم تطف, أمرها برفض عمرقاء وما قيل: إا أهلت بالحج أولا 
ثم فسختها إلى العمرة كسائر الناس» ثم رفضت العمرة» لا يساعده حديث, فالأوجه في الجمع ما قال الباحي: 
قوها: "فأهللنا بعمرة" يحتمل أن تريد بذلك أزواج الني ج3 ويحتمل أن تريد من كان معهاء أو طائفة أشارت 
إليهم» ولا يصح أن تريد جماعة أصحاب البي 35:؛ لأا قد ذكرت أن منهم من أهل بعمرة؛ ومنهم من جمع بين 
العمرة والحج. قلت: ولا يشكل أيضا ما روي عنها: "لا نرى إلا أنه الحج" كما تقدم في النحر في الحج» وقد 
احتلفت الروايات فيما أحرمت به عائشة اختلافا كثيراء وتفرع عليه اختلاف العلماء في إحرامها مما كانت قال 
الشيخ ابن القيم في "الهدي": قد تناز ع العلماء في قصة عائشة» هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة 
فهل رفضت عمرقا وانتقلت إلى الإفراد؟ أو أدخلت عليها الحج وصارت قارنة؟ وهل العمرة الي أنت بها من 
التنعيم كانت واجبة أم لا؟ واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة» وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة 
فحاضت» و م يمكنها الطواف قبل التعريف» فهل ترفض الإحرام بالعمرة ول بالحج مفردا؟ أو تدخل الحج على 
العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة, منهم أبو حنيفة وأصحابه +#ه.. وبالثاني فقهاء الحجاز 
منهم الشافعي ومالك ت:. وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. 

قال رسول الله 5# إل: لما دنونا من مكة» أو بعد فراغهم من الطواف والسعي, أو كلا الموضعين. "من كان 
معه هدي فليهلل" أي ليحرم "بالحج مع العمرة" ولا يحل من عمرته. قال الباحي: هذا يحتمل وجهين, أحدهما: 
أن يكون رسول الله ۶ قال ذلك عند الإهلال بالإحرام والدخول فيه. فقال: من كان معه هدي فلا عليه أن 
يقرن إن شاء ذلك؛ ليبين حواز القرآن. ويكون معئ: "من كان معه هدي" أحد وجهين: أحدهما: من كان معه 
الآن وهو يريد أن يقلده ويشعره فليقلده ويشعره. إذا أحرم بحجته؛ لأن ذلك وقت وجوبه عليه. ِ 


كتاب المج يفك دخول الحائض مكة 
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حى يحل منهمًا جَمِيعاء قالت: فقدِمت مكة وآنا حائض» فلم أطف البَيت ولا بين 
الَا وَالْمَْوَو» كوت ذلك إِلَى رَسُول الله ج ys‏ 


- والثاني: من وحد ثمنه وأمكنه. ويكون فائدة ذلك الحض على الحج من ذلك العام والمعين الثاني: أن يكون 
البي 5 أمر ذلك بعد الإحرام بالعمرة وبعد تقليد الهدي وإشعاره على أن ينحر يمن في ححتهم. وأن يحل من 
عمرته عند وصوله إلى مكة ثم يبقى حلالاء فأمرهم النبي يل أن يردفوا الحج على العمرة ويعودوا قارنين؛ ومععى 
ذلك: المنع من التحلل مع بقاء الهديء وذلك ممنوع؛ لقوله تعالى: لإولا تحنقوا روء كد (البقرة:143) وقوله: 
في حديث حفصة المتقدم: إني لبدت رأسي وقلدت هديي الحديث. ومقتضى ذلك أن البي كج5 قال ذلك في 
وقت يمكن فيه إرداف الحج على العمرة» قلت: وتقدم وقت الإرداف في أول القران» وما ذكر الباحي من 
الاحتمالات ممكن في قوله كلا بسرف» لكن لا يصح شيء منها في قوله الذي قال عند المروة بعد فراغهم من 
الطواف والسعي. فلا يصح فيه إلا منعهم عن التحلل للهدي, "ثم لا يحل" من إحرامه "حى يحل" بالحاء المهملة 
فيهما "منهما" أي من إحرام الحج والعمرة "جميعا" وقال الزرقاني: فيه دلالة على أن السبب في بقاء من ساق 
الهمدي على إحرامه أنه أدخل الحج على العمرة لا بحرد سوق الهديء كما يقوله أبو حنيفة وأحمد وجماعة, 
متمسكين برواية عقيل عن الزهري في الصحيحين قال اً: من أحرء بعمرة وم يهد فبيحشش. ومن أحرم بعمرة 
وأهدى فلا حل حي ينحر هديه. ومن أحرم خحج فليتم حجه. وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم. 

قالت !ل: عائشة "فقدمت مكة" أي دحلتها مع البي ج صبيحة الأحد رابع ذي الحجة» "وأنا حائض" جملة 
اسمية وقعت حالاء وكان ابتداء حيضها بسرف كما صح عنهاء وذلك يوم السبت لثلاث خحلون من ذي الححة» 
قال ابن القيم في "الهدي": أما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب» وموضع طهرها قد اختلف فيه "فلم أطف 
بالبيت" بزيادة باء الحارة على البيت في النسخ المصرية» وفي الهندية بدوفاء ولم تطف به؛ لأن الطهارة شرط 
للطواف أو واحب, ولأن الطواف ف المسجد, والحائض ممنوع عن الدخول فيه ولا بين الصفا والمروة؛ لأن شرطه 
تقدم الطواف كما تقدم مفصلا في "باب ما تفعل الحائض في الحج". قال الطيبي: قوله: "ولا بين الصفا" عطف 
على المنفي قبله. على تقدير ولم أسع» نحو: علفتها تبنا وماءا بارداء ويجوز أن يقدر: "ولم أطف" على الجاز؛ لما في 
الحديث: وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط» وإنما ذهب إلى التقدير دون الانسحاب؛ لكلا يلزم استعمال اللفظ 
الواحد حقيقة وبحازا في حالة واحدة, أي لأن حقيقة الطواف الشرعي م توحد؛ لأنها الطواف بالبيت» وأجيب 
أيضا بأنه سمي السعي طوافا على حقيقته اللغوية» فالطواف لغة المشيء قاله الزرقاني. "فشكوت ذلك" أي امتناعي 
عن الطواف والسعي "إلى رسول الله 5" لما دحل عليها وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: لا أصلي؛ كما في 
روايات عنهاء كنت بذلك عن الحيض وهي من لطيف الكنايات» واختلفت الروايات في موضع شكواها ووقته. 


کتاب المج ort‏ دخول الحائض مكة 
فقال: القضي راسكف ومد طىی» وهلي بالج ودعي الف قالت: فلك 2 


فقال انقضي !: بضم القاف و كسر الضاد المعجمة "رأسك" أي حلي ضفر شعره» "وامتشطي" أي سرحيه 
بالمشط. قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره ها بنقض رأسها ثم بالامتشاط. و كان الشافعي يتأوله على 
أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج. فتصير قارنة» قال: وهذا لا يشاكل القصةء وقيل: إن مذهبها أن 
المعتمر إذا دحل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة. قال: وهذا لا يعلم وحهه. وقيل: كانت مضطرة 
إلى ذلك؛ قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج. لا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى 
نقض الضفرء وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حن لا يسقط منه شيء ثم تضفره. 
كما كان قاله الحافظ في "الفتح". "وأهلي" أي أحرمي "بالحج. ودعي" أي اتركي "العمرة". قال الزرقاني: 
ظاهره أنه أمرها أن بعل عمرما حجاء ولذا قالت: يرجع الناس جحج وعمرة. وأرجع خج فأعمرها من التنعيم» 
واستشكل إذا: العمرة لا ترتفض كالحج. وقال مالك: ليس العمل على هذا الحديث قديما ولا حديثاء قال ابن 
عبد البر: ليس العمل عليه في رفض العمرة وجعلها حجاء جخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع للصحابة» واختلف 
في حوازه من بعدهم. قلت: ولم أتحصل ما أفاده هذه الأجلة الكبار. فإن ظاهره ليس أن تجعل العمرة حجاء بل 
نصه: أن ترفض العمرة وتحدد إحراما للحج» كما هو نص قوله: أهي باح ولم يأمرها النبي ل3 أن تجعلها 
حجاء وقال ابن القيم: أما قوله: 'نقضي ,رأساك ءمتشطي. فهذا ما أعضل على الناس» وهم فيه أربعة مسالك 
أحدها: أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية. المسلك الثاني: أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن بمتشط 
رأسه» ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحررمه. وهذا قول ابن حزم وغيره. 
المسلك الثالث: تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد يما وخالف ها سائر الرواةء وقد روى حديثها طاؤس 
والقاسم والأسود وغيرهم. ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة كما تقدم مبسوطا. المسلك الرابع: أن قوله: دعي 
العمرة أي دعيها بحالها لا تخرحي منهاء وليس المراد تر كهاء قالوا: ويدل عليه وجهان, أحدهما: قوله: يسعك 
طوافك لححاك وعمرتك. الثاني: قوله: كوي في عمرتك. قالوا: وهذا أولى من حمله على رفضها؛ لسلامته من 
التناقض. وسيأنٍ قريبا أنه قال للمسلك الثالث: إنه أضعف المسالك. وعلم مما سبق أن مسالك الأئمة الأربعة 
دائرة في المسلكين: الأول والرابع» وبه جزم الموفق» وقال أبو حنيفة: ترفض العمرة وقهل بالحج. واحتج كما روي 
عن عروة عن عائشة: أهللنا بعمرة؛ الحديث متفق عليه. وهذا يدل على أا رفضت العمرة وأحرمت بحج من 
وجوه ثلاثة أحدها: قوله: دعي عمرتث,. والثاني قوله: 'منشسى. والثالث: قوله: هده عم تك مكان عمرتك. 
قالت !خ: عائشة, ففعلت بسكون اللام على صيغة المتكلم. أي ما أمره البي 3 من النقض والامتشاط وترك 
العمرة» "فلما قضينا الحج" أي أتممناه بعد ما طهرت عائشة» وشكت إلى البي 35 إني أرحع بمجة وتنطلقون 
بححة وعمرة. "أرسلئ رسول الله يك" ليلة البطحاء وهي ليلة الرحوع رابع عشرة ذي الحجة "مع" أحي - 


کتاب الحج oro‏ دخول الحائض مكة 
قن د وه شه ا ل الا حدى و ا ا ا ي 
فلما قضينا الحج أَرْسَلنِي رسول الله ي مع عبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي بكر الصَّديقٍ إلى 
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التْعيم» فَاعْتَمَرت» فقال: هذه مَكان عُمْرَبَكِء فطاف الَذِينَ اهلوا بِالعُمْرَةٍ بالبِيْتِ . . 


= "عبد الرحمن بن أبي بكر" الصديقء وفيه: أن عمرقا هذه كانت بأمره جه "من التنعيم" ولأبي داود عنه يل 
قال: يا عبد ال حمن! أردف اخحتك عائشة» فأعمرها من التنعيم. وفي "البخاري": أمر أن يردف أخخته ويعمرها 
من التنعيم وله في رواية: فاذهبي مع أحيك إلى التنعيم. وكلها صريح في أن ذلك كان بأمره تخ وما في رواية 
أحمد أنه ل قال: احملها حلفك حن تفرحها من الحرم فوالله ما قال: فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم» 
فهو ضعيف» كذا ف "امحلى". "إلى التنعيم" تقدم الكلام على ضبطه» وعلى أفضل بقاع الحل لمريد الإحرام» في 
آخر ما جاء في العمرة. واختلف في موضع إحرام عائشة» وروى الأزرقي عن ابن جريج: رأيت عطاء يصف 
الموضع الذي أحرمت منه عائشةء فأشار إلى الموضع الذي وراء الأكمة وهو المسجد الخرب ونقل الفاكهي عن 
ابن حريج وغيره: أن ثم مسحدين» يزعم أهل مكة أن الخرب الأدن من الحرم وهو الذي أحرمت منه عائشة» 
وقيل: هو المسحد الأبعد عن الأكمة الحمراءء ورححه المحب الطبري» وقال الفاكهي: لا أعلم ذلك إلا أي سمعت 
ابن أبي عمير يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم. "فاعتمرت" ولفظ البخاري برواية القاسم عن 
عائشة: حى نفرنا من منء فنزلنا احصبء فدعا عبد الرحمن, فقال: احرج بأحتك الحرم فلتهل بعمرة. ثم افرغا 
من طوافكما أننظر كما ههناء فأتينا في حوف الليل» فقال: فرغتما؟ قلت: نعم فنادى بالر حيل» الحديث. "فقال ج5 
هذه" أي العمرة» وني رواية: هذا أي الاعتمار» والنسخ المندية على الأولى والمصرية على الثانية» "مكان 
عمرتك" بالرفع على الخبرية وبالنصب على الظرفية؛ والعامل محذوف وهو الخبر. أي كائنة أو جعولة مكافاء 
قال عياض: والرفع أوجه عندي, إذ لم يرد به الظرف, إنما أراد عوض عمرتك؛ فمن قال: كانت قارنة قال: 
مكان عمرتك الى أردت أن تأت ها مفردة» وحينئذ فتكون عمرقا من التنعيم تطوعا لا عن فرضء ومن قال: 
كانت مفردة» قال: مكان عمرتك الي فسخت الحج إليهاء ولم تتمكي من الإتيان ها للحيض. وقال السهيلي: 
الوجه النصب على الظرف؛ لأن العمرة ليست عكان لعمرة أحرى» لكن إن حعلت "مكان" .مع عوض أو 
بدل بحازاء حاز الرفع أيضاء كذا في "الشرح" "فطاف الذين أهلوا بالعمرة" وحدها "بالبيت" عند ورودهم 
بمكة؛ وسعوا أيضا "بين الصفا والمروة" للعمرة "ثم حلوا منها" أي خرجوا من العمرة بالحلق أو القصر. ثم أحرموا 
بالحج من مكة "ثم طافوا طوافا آخر" للإفاضة» ووقع لبعض رواة البخاري: طوافا واحداء والصواب: الأول» قاله 
عياض» كذا في "الفتح". "بعد أن رجعوا من من" يوم النحر؛ "لحجهم" أي لر كن الحج» وقد سقط عنهم طواف 
القدوم إجماعاء كما تقدم البسط في ذلك في إهلال أهل مكة؛ لأن المكي لا طواف عليه للقدوم» إلا ما حكي 
عن الإمام أحمد: أن المتمتع يطوف يوم النحر أولا للقدوم ثم يطوف طوافا آخر للحج؛ لحديث الباب. 
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وين الصا وَالمَرْوَة 7 حَلوا منْهَاء تم طَاهُوا طَوَافا حر يَعْدَ أن رَجَعوا من منى لحجُهي 
وأا الّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْحَجَ أو حَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإنمَا طافوا طَوَافًا وَاجِدًا. 


أهلوا بالحج إل: مفردا "أو جمعوا الحج والعمرة" أي قارنوا "فإنما طافوا طوافا واحدا" قال الزرقاني: لأن القارن 
يكفيه طواف واحد وسعي واحد؛ لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي 
وأحمد والجمهورء وقال الحنفية: لابد للقارن من طوافين وسعين؛ لأن القران هو الجمع بين العبادتين فلا يتحقق 
إلا بالإتيان بأفعال كل منهماء والطواف والسعي مقصودان فيهما فلا يتداخلان؛ إذ لا تداحل في العبادات. 
قلت: وهكذا ذكر حديث الباب مستدهم غير واحد من الشراح المتبعين للأئمة الثلاثة» وليت شعري! كيف 
تمسكوا بحديث متروك الظاهر إجماعا ولا حلاف ولا ريب لأحد أن ظاهره مؤول. فإنه <3 لم يكتف على 
طواف واحد عند أحد من أهل العلم؛ لأنه :32 طاف بالبيت أول ما قدم مكة. قال الحافظ في "الدراية": حديث 
أنه يي لما دحل مكة ابتدأ بالسحد متفق عليه ی أن البي 35 أول شيء بدأ به حين قدم مكة 
أنه توضأ ثم طاف بالبيت, ولمسلم في حديث جابر: أن البي < لما قدم مكة دحل المسحد فاستلم الحجرء ثم 
مضى» وعن ابن عمر عند النسائي وابن حبان وأحمد بلفظ: لما قدم رسول الله 555 مكة طاف بالبيت سبعاء ثم 
حرج إلى الصفاء الحديث. قال الحافظ قي "الدراية": هو صحيح عن ابن عمرء وهذا أول طوافه :25 حين قدم 
مكةء ثم بقي فيها أربعة أيام» واختلف هل طاف في هذه الأيام أم لا؟ ثم 2 مئ وعرفة وأتى بالناسك 
ورحع يوم النحر لطواف الإفاضة؛ وهذا الطواف أيضا إجماعي. قال الحافظ في "الدراية": حديث أن النبي ل[ 

لما حلق أفاض إلى مكة وطاف بالبيت» ثم عاد إلى مء مسلم عن ابن عمرء قال: أفاض النبي < يوم النحرء ثم 
رحع فصلى الظهر .مى. وله من حديث جابر الطويل: ثم ركب فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء ولأبي داود 
من حديث عائشة مثله. وأخرجه ابن حبان والحاكم. ثم أقام الببي 15 عمى إلى آخر أيام التشريق. واختلف هل 
كان 7 يطوف كل يوم من أيام من أم لا؟ أنكره ابن القيم في "اهدي" واختلفوا في هل ودع مرة أو مرتين؟ 
إذا ثبت ذلك فقد عرفت أن حديث الباب مؤول إجماعاء واختلفوا ق تأويله على أقوال تقدم ذكر بعضها تحت 
حديث ابن عمر في الإحصارء وقال السندي على "البخاري": ظاهر الحديث 1 إغما اقتصروا من الطوافين 
اللذين طافهما السابقون على أحدهماء إما الأول وإما الثاني» وليس الأمر كذلك بل هم أيضا طافوا الطوافين 
الأول والثاني جميعاء وذلك مما لا حلاف فيه» وقد جاء صريما عن ابن عمرء ففي مسلم عنه: بدأ رسول الله بل 
فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. إلى أن قال: وطاف رسول الله 2 حين قدم مكة, إلى أن قال: وخر هديه يوم 
النحرء وأفاض وطاف بالبيت, وفعل مثل ما فعل رسول الله 35 من أهدى إلخ. ثم ذكر عن عائشة: أا أخبرت 
عثل ذلك وأحرج الحديث البخاري أيضا قي "باب سوق البدن" فالمراد أنهم طافوا الركن طوافا واحداء 
والسابقون طافوا لل ركن طوافين. قلت: وهذا هو المعروف قي توجيه الحديث عند القائلين بو حدة الطواف للقارنء = 


كتاب الحج مه دخول الحائض مكة 
مالك عَنْ ابن شِهَابٍ عن عرو ْنِ لير عَنْعَائَِّة بل ذَلك. 

٠‏ - مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن الاسم عَنْ أبيهء عَنْ عائشة زوج البي ونه نها 
قالت: قَدمْت مَكة وأا حائض. فَلَمْ طف بِالْبَيْتِ ولا بين الصا وَالْمرْوَة a‏ 


- وقال الباحي: قوها: أما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداء تريد - والله أعلم - 
أحد وجهين: إما إفهم لم يطوفوا غير طواف واحد للورودء وطواف واحد للإفاضة إن كانوا قرنوا قبل دخول مكة» 
وإن كانوا أردفوا فلم يطوفوا غير طواف واحد» وهو طواف الإفاضة» ويحتمل أن يريد بذلك: أنهم سعوا هما سعيا 
واحدا والسعي يسمى طوافا. والوحه الثاني: أن طوافهم كان على صفة واحدةء لم يزد القارن فيه على طواف 
المفرد. وذلك أن القارن لم يفرد العمرة بطواف وسعي» بل طاف هما كما طاف المفرد للحج. وهذا نص لي صحة 
ما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن حكم القارن في ذلك حكم المفرد ثم قال: وهولاء الذين جمعوا الحج والعمرة 
لا يخلو أن يكونوا أهلوا يمما جميعا أو أردفوا الحج على العمرةء إذ أمرهم التي 5 بذلك فإن كانوا من أهل هماء 
فقد طافوا هما طواف الورود وسعوا بأثره» ثم طافوا هما بعد ذلك طواف الإفاضة ولم يسعوا بعده» وأما من 
أردف الحج على العمرة فإن كان أردفه قبل الوصول إلى مكة فحكمه حكم من أهل هماء وتقدم حكمه» وأما من 
أردفه بعد الوصول إلى مكة وقبل التلبس بالطواف, فإنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة حى يرحع 
من مئ؛ لأنه حرم بالحج من مكة» ومن أحرم بالحج من مكة فليس عليه طواف ورود فهذا المردف لا أحرم بالحج 
من مكةء لا تأثير لما تقدم من عمرته في الورود ولا في غير ذلك من الأفعال غير وجوب الدم للقران. 

قدمت مكة إل: في حجة الوداع وكنت ممن أهل بعمرة كما ورد في الروايات» "وأنا حائض" جملة حالية "فلم 
أطف بالبيت"؛ لأنها صلاةء ولأن الحائض ممنوع من دخول المسجد أو اللبث فيه» "ولا بين الصفا والمروة"؛ 
لتوقفه على سبق الطواف» وإن لم تكن الطهارة شرطا في صحته» كما تقدم البسط في ذلك في باب "ما تفعل 
الحائض في الحج"؛ "فشكوت ذلك" أي الامتناع عن الطواف والسعي "إلى رسول الله يد" وني رواية عبد العزيز 
ابن الماحشون عن عبد الرحمن بن القاسم هذا السند عند مسلم: فدحل علي رسول الله وله وأنا أبكي» فقال: ما 
ييكيك» فقلت: والله لوددت أني لم أكن حرجت العام قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قلت: نعم قال: هذا شيء 
كتبه الله على بنات آدىى الحديث. فقال: فلا دعي العمرة وأهلي بالحج. "وافعلي ما يفعل الحاج" من الوقوف 
بعرفة» وجمع» ورمي الحمار وغير ذلك قال الباحي: تريد أن طواف العمرة منع منه حيضهاء فشكت ذلك إلى 
رسول الله يت فأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج» ولا يكون ذلك إلا أن يردف الحج على العمرة» فتفعل أفعال 
الحج كلها من الوقوف بعرفة؛ والمبيت بالمزدلفة» والوقوف ها ورمي الجمار والنحر وغير ذلك. "غير" إنك "لا تطوقي 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة" قال ابن عبد البر في "التقصي": هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: - 


كتاب الحج o۳۸‏ دخول الحائض مكة 
فشكوت ذلك إلى رَسُول الله ك فقال: افعلي ما يفعل الْحَاجٌء غَيْرَ أن لا تَطوفي 
اتيت ولا بن الصّما وَالْمروَِ حى تَطهري. 

قال مالك في الْمَرأة التي ُهل بِالُْمْرةٍ » نم تذل مكة مُوَافية للح وهي حَانْض: 


- "ولا بين الصفا والمروة حب تطهري» وسائر رواة "الموطأ" إنما يقولون: غير أن لا تطوني بالبيت حن تطهري» 
ولا يذكرون "ولا بين الصفا والمروة". وترجم البخاري في "صحيحه": "باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت» وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة" قال الحافظ: جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار الت 
ذكرها في الباب بذلك وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال. وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في 
حديث الباب بزيادة: "ولا بين الصفا والمروة". قال ابن عبد البر: م يقله أحد عن مالك إلا جى بن يى التميمي 
النيسابوري. قال الحافظ: فإن كان يِيِى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي؛ لأن السعي يتوقف على 
تقدم الطواف, فإذا كان الطواف ممتنعا امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له. وقال ابن بطال: كان البخاري فهم 
أن قوله يد لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوق بالبيت, أن لها أن تسعى, ولذا قال: "وإذا سعى على 
غير وضوء". قال الحافظ: وهو توحيه جيد لا خخالف التوجيه الذي قدمته. "حن تطهري" قال الزرقاني: بسكون 
الطاء وضم الحاء. كذا فيما وقفت عليه من الأصول. قاله بعض الشراح. وقال الحافظ: بفتح التاء والطاء المهملة 
والهاء المشددتين» على حذف إحدى التائين» أصله: تتطهري. ويؤيده رواية مسلم بلفظ: حن تغتسلي إلخ. 

قال مالك في المرأة إلخ: زاد في النسخ المهندية بعد ذلك: الحائض, ولا حاجة إليه لما سيأ من قوله: وهي 
حائضء "الي تمل" أي ترم "بالعمرة" أي من الميقات. كما يدل عليه قوله: ”ثم تدحل مكة موافية للحج" أي 
مظلة عليه ومشرفةء يقال: أوق على ثنية كذاء أي شارفها وأظل عليهاء "وهي حائض لا تستطيع الطواف 
بالبيت" طواف العمرة؛ لأحل حيضتهاء لفقد شرطه وهو الطهارة عند القائلين به. أو لمنع الدخول في المسجد 
عند الآخرين على الاختلاف الماضي في محله. "إا" بكسر الهمزة "إذا حشيت الفوات" للحج بانتظار الطهر 
لأفعال العمرة بعدهء "أهلت بالحج" اي ست يه قدت أى من لها اهديا ا كما أهدى البي ج 
عن عائشة بقرة» كما في روايات مسلم إلا أن ذاك الحدي عندهم هدي القرانء وعند الحنفية هدي الرفض» 
"و كانت" أي صارت تلك المرأة قارنة "مثل من قرن الحج والعمرة" ابتداء قال الباحي: يريد أفها في 7 
مثل ال قرنت الحج والعمرة. إلا أن ال أحرمت يما من ميقاهما يلزمها طواف الورودء وهذه الي أردفت 
الحج ممكة لا يلزمها ذلك؛ لأا أحرمت بالحج من الحرم. ولا يلزمها للحج طواف الورود والمعتمر لا 00 ذلك 
أيضاء وإنما يطوف عند الورود طواف العمرة. "وأجزأ عنها طواف واحد" عند الأئمة الثلاثة كما هو وظيفة القارن» 
بخلاف الحنفية؛ "والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت" زاد في النسخ الهندية: "قبل أن تيضر" - 


كتاب الحج مه إفاضة الحخائض 

لا د الطُوّاف بِالْبَيْتِ: إِنَّهَا إذا حَشيَّت الْفْوَاتَ أَهَلتْ الح روهدت وكائت 

مثل مر قرن الْحَجَ وال اوا ا ا ف ا الْحَائْضٌ إذا كائت 

قد طافت بِالبَئِتِ وَعلك كل انض لسع كن الفا والمذوة رقف 
ركعي الطواف به قال الثلاثة الاقية 


بعرفة ذافن ر 


إقاضَة الْحَائْضِ 


® 
6 


5 - الق غ :عن ال من إن لاعن أي عن غاا ام الْمُوْ منينَ 
صفية بت حي حَاضّت فد كرت ذلك لرسول الله 25 e‏ 


- أي فرغت عن ركعي الطواف قبل الحيض» ثم حاضت بعد ذلك قبل أن تسعى. "فإها تسعى بين الصفا والمروة" 
في حالة الحيض؛ إذ هي ليست .ممنوعة عن الدحول في المسعى حالة الحيض, ولا الطهارة شرط في السعي عند 
أحد إلا ما روي عن الحسن البصري» وهو رواية عن أحمد غير معولة عليه» كما تقدم عن "ا مغن" في باب ما 
تفعل الحائض في الحج» وتقدم فيه أيضا ما في ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر: أا إذا طافت ثم حاضت 
قبل أن تسعى فلتسع» وعن الحسن مثله بإسناد صحيح. قال الحافظ: فلعله يفرق بين الحائض والمحدث. وتقف بعرفة 
والمزدلفة وترمي الجمار" كلها؛ لأن الطهارة ليست بشرط ولا واحب لهذه الأمور "غير أا لا تفيض" أي لا تطوف 
بالبيت طواف الإفاضة "حى تطهر من حيضتها"؛ لقوله يُهٌ: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوقي بالبيت. 

إفاضة الحائض: يحتمل أن يكون المراد بالإضافة معناه اللغوي وهو الدفعة» قال الراغب: قوله تعالى: فإذا أفطُ” 
م عر فاتٍ # (البقرة:98١)‏ أي دفعتم منها بكثرة» تشبيها بفيض الماء» وعلى هذا فمعناها: حكم دفعة الحائض» وهو 
أا إن طافت طواف الإفاضة يجوز لها أن تدفع من مكة وإلا لاء ويحتمل أن يكون المراد بالإفاضة معناه المصطلح أي 
طواف الإفاضة» فمعناها: حكم طواف الإفاضة للحائض» وهو أنه واحب» لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرهاء 
وأياما كان فالحائض يجوز ها الخروج من مكة إن فرغت عن طواف الإفاضة» ولا يحب عليها التوقف لطواف الوداع 
عند الأئمة الأربعة» سواء قيل بوجوبه أو سنيته على الاختلاف بينهم في ذلك كما تقدم في أول وداع البيت. 

حاضت إلخ: بعد أن أفاضت يوم النحرء كما في رواية البخاري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: حجحنا مع 
الي ك فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية؛ الحديث. ثم قال البخاري: ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن 
عائشة: أفاضت صفية يوم النحرء قال الحافظ: غرضه هذا أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك وإنما لم يجرم 
به؛ لأن بعضهم أورده بالمعنى. ثم ذكر تخريج هذه الروايات من "الصحيحين" وكان بدء حيضها ليلة النفر - 


كعاب الحج 64٠‏ إفاضة الحائض 


مس 2ے 


فقال: أَحَايسَئنَا هي؟ فقيل: فد فاضت فقال: قلا إذًا. 
n‏ م 
عر عائشة سه آَم الموْمنين: نها قالت لِرَسُولٍ الله جا يا رعول الها إن صفية بِنْتَ 
" قد خاطضنا» فال ُو ال يت للها نيشت 1111011006 


= كما في البخاري برواية الأسود عن عائشة قالت: حاضت صفية ليلة النفرء فقالت: ما أرافي إلا حابستكم. 
الحديث. "فذكرت" بضم التاء بناء للفاعل أي قالت عائشة: ذكرت ذلك لرسول الله 35:. وفي رواية أبي سلمة: 
فقلت: يا رسول الله! إا حائض ولفظ البخاري من رواية مالك بسند الباب: فذكر ذلك قال الحافظ: كذا في 
هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهولء "ذلك" أي كوا حائضة "لرسول الله 35" لما اعتقدت أو تخوفت أن 
تكون حيضتها تمنعها بعض أفعال الحج. فأرادت أن تعلم علم ذلك وكانت كثيرة البحث والسؤال عما لا تعلمه» 
أو لعله أحرى ذكر صفية على ما في حديث هشام الآتي أن الني ٠‏ 2 ذكرها فأخحبرته عائشة أا قد حاضت أو 
لعل البي 5ل قد سأل عن ذلك من حااء فأخبرته عائشة بحيضتهاء قاله الباحي. "فقال: أحابستنا"؟ يهممزة 
الاستفهام» أي مانعتنا من السفر في الوقت الذي أردناء "هي" أي صفيةء ظنا منه 25 أا لم تطف للإفاضة؛ وهو 
لا يسافر تاركا لها ولا تسافر هي» وقد بقي عليها طواف الإفاضةء "فقيل: إا قد أفاضت" والقائل على ما سيأ 
في الحديث التي نسائه. "فقال 1 : فلا" حبس "إذا" بالتنوين؛ أي حينئذ. قال الباحي: قوله 5: أحابستنا هي؟ 
يقنضي أن الحيض بنع بعض أفعال الحج ويوجب البقاء عليه؛ إلى أن تطهر من حيضهاء فيمكنها فعل ذلك وإن 
كان ليس في الوقت تعيين ذلك الفعلء إلا أنه يمكن أنه قد عينه قبل ذلك» وعلم من أحبره بذلك من سنته خا أن 
الذي يمنع منه الحيض من أفعال الحج الطواف خاصة. ولذلك قالت له: إا قد أفاضتء فقال: فلا إذاء يريد أا إن 
كانت قد أفاضت فما لا تبقى ولا تحبس من يكون معهاء فاقتضى أن الحيض يبس المرأة إذا لم تكن أفاضت» 
ويحبس من معها تمن يلزمه أمرهاء ولذلك يبس الكري معهاء كما سيأني ذكره. 
قد حاضت !2: ليلة النفر. كما تقدم في الحديث الماضيء "فقال رسول الله 35: لعلها لعبسنا" من الخروج من مكة 
1 المدينة» قال الكرماني: "لعل" ههنا ليس للترجيء بز للاستفهام أو للظن. أو ما شاكلهء أي كالتوهم. قاله الزرقاني 
"ألم تكن طافت" يوم النحر طواف الإفاضة "معكن" خطاب لعائشة ومن معها من أمهات المؤمنين» "بالبيت”؟ أي 
کت ولفظ مسلم: ألم تكن أفاضت؟ "قلن: بلى" أي أفاضت معناء ولفظ البخاري برواية عبد الله بن يوسف 
التنيسي عن مالك بهذا ا فقالوا: بلى. قال الحافظ: النساء ومن معهن من الحارم» وتعقبه العيي وقال: كذا قال 
بعضهم» وليس بصحيح؛ لأن فيه تغليب الإناث على الرجالء وقال الكرماني: أي الناس» والأوجه أي الحاضرون. 
وفيهم الرحال والنساء. "قال: فاحرجن" هكذا في نسخ "الموطا" المصرية واهندية؛ وهو الأوجه لظاهر السياق. 


كات ابح ۱ إفاضة الحائض 
ف وشا “ةي ب ولوف يت اه رق 5 ا 
ألم تَكنْ طافت مَعَكن بِالبَيْتِ؟ قلنَّ: بلىء قال: فاخرحن. 
5 کے يالك ع آنا جال محمد بعتو ع عه بتك اعت ا 
عن اي بن عب ابر لطر کن ره ا يك ر ن 
م Bola.‏ 


عاق اداه ول لإواوا ب ب جك لوس كو لاك اه و ا 
أن عائشة ام المؤمنينَ كانتت إذا حجت وَمَعَهَا نَاعٌ تَخَاف أن يحضن. قدمتهر 


ا ا 0 عو ا دم وا عم د ا دوف ف 
يوم التخر فافض فان يحضن بَعْدَ ذلك لم تَنْتَظِرْهنَ» تنفِرٌ بهن وَهُنْ حيّضْ» إذا کن 


00 رواسا ةي كوه ا ل‎ O DER CO 
مالك عَنْ هشام بن عروة» عَنْ أبيه» عَنْ عائشة آم المؤمنين: أن رسول الله ج‎ - ۹ 


و ال و و ا ف O‏ ابيع ب TT‏ شیف ا ا واو 
ذكرٌ صفية بنت حيي» فقيل له: إا قد حَاضّت» فقال رسول الله 35: لعلها حَابِسَتُنَا 


تخاف أن يحضن إخ: قبل طواف الإفاضة؛ وذلك بأن قربت أيام حيضهن بحسب العادة. "قدمتهن يوم النحر" من 
التقديم أي أرسلتهن قبل جميع الرفقاء وقبل نفسها إلى مكة؛ ليفرغن من طواف الزيارة الذي هو أحد أركان الحج؛ 
لئلا يلزم التوقف في الرجوع إلى المدينة» إن جاءهن الحيض قبل الطواف» "فأفضن" من الإفاضة أي طفن طواف 
الزيارة الذي هو أحد الأركان قبل سائر الناس. "فإن حضن" بصيغة الماضي أو المضارع نسختان "بعد ذلك" أي 
بعد فراغهن من طواف الر كن "لم تنتظرهن" أي لم تنتظر فراغهن من الحيض, ولا طوافهن للوداع. "تنفر يمن" 
هكذا في جميع النسخ المندية وبعض المصرية» وني أكثرها بزيادة الفاء في أوله بلفظ: فتنفر يمنء وعلى الأول 
استئناف. وفسره في "التعليق الممجد" بقوله: "بل تنفر" بكسر الفاء من النفرء أي ترحع وتسافر يمن إلى المدينة المنورة 
بعد فراغهن من بقية الأعمالء من المبيت .عى ورمي الحمار وغير ذلك وذلك؛ لأن ما بقي من الأعمال لا ينافي 
الحيض غير طواف الوداع» فإنه مناف له. لكنه ساقط عن الحائض كما تقدم. "وهن" الواو حالية "حيض" بضم الحاء 
وتشديد المثناة التحتية المفتوحة» جمع حائضء "إذا كن قد أفضن" أي طفن طواف الإفاضةء فلا تنتظر طواف 
الوداع؛ لقوله #: فلا إذا في قصة صفية» ولي رواية: فانفري. عقب المرفوع بالموقوف للإشارة إلى بقاء العمل به. 

ذكر !خ: أم المومنين "صفية بنت حيبي" يحتمل أن يكون المراد بالذكر إرادة الوقاع» كما في رواية للبخاري عن 
أبي سلمة عن عائشة: وحاضت صفية: فأراد النبي ملا منها ما يريد الرحل من أهله» فقلت: يا رسول الله 5! إا 
حائض. الحديث. ويحتمل كما قال به الباحي: لعله سأل عن ذلك من حاها؛ إذ حفي عنه من أمرهاء وإليه يظهر 
ميل شيخنا في "المصفى", "فقيل له" الظاهر أن القائلة عائشة يجر. كما في رواية أبي سلمة وغيره. "إا قد 
حاضت» فقال رسول الله : لعلها حابستنا" أي مانعتنا عن السفرء "فقالوا" أي النسوة والحارم كما تقدم قريياء 
"يا رسول الله! إفها قد طافت" وقي النسخ الهندية: إفا قد كانت طافتء أي فرغت عن طواف الإفاضة يوم النحر؛ - 
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J 


فقالوا “نا وول الله! انها قد كانت طافت] فقال رَسُول اله عله : فلا إذا. قال مَالك: 


قال هِشَامٌ: قال عُرْوَةٌ: قَالْت عائشة: وَئَحْنْ نذَكرُ ذلك فب 1 لتاس نَسَاءَهَمْ إن 


كان ذلك لا عون ولو کان الد يعولون: لأصْبَحَ بمنى أكثرٌ من سنّة آلاف 
ا ا ا ا 

٣‏ - مالك عن عند لله إن أي بكر عن أيو: أن أب مةن عند لمن 
أخبرةُ: أن أ سايم نت ملحان استفتت رَسُول الله يل وَحَاضّت» أو ولذت بَعْدَ 


20~20 


ما أفاضّت يوم ال خر فَأَذِنَ لها رَسُولُ الله يق فت 


- ولفظ أبي داود برواية القعنبي عن مالك هذا السند: فقالوا: يا رسول الله! إا قد أفاضتء "فقال رسول الله 22: 
فلا" حيس "إإذا", وقد ورد في قصة صفية: عقري حلقي» > ما أراد سابقا على الوقت الذي رآها فيه على باب 
حبائها الذي هو وقت الرحيل» بل ولو اتحد الوقت لم يكن ذلك مانعا من الإرادة المذكورة. 
ونحن نذكر ذلك إخ: الواو حالية وهو مقول هشام» والمعن: نحن نتكلم ونبحث لي هذا الحكم» وهذه المسألة 
أي المرأة هل لها أن تنتظر لطواف الوداع أم لا؟ ومقولة عائشة يقر ما سيأنٍ من قوها: "فلم يقدم" من التقدم 
"الناس" بالرفع فاعله "نساءهم" بالنصب مفعوله "إن كان ذلك" أي التقدم "لا ينفعهن". قال الباحي: قول 
عائشة يهم إنكار على من يقول: كام لزنام لا ينفعهن, فإهن لا بد أن يبقين على طواف الوداع» 
فقالت: ولو م يستحب الرحوع إلى بلادهن بتقدم الطواف لا تتفق الناس على تقدتم النساء من مين يوم النحر 
لطواف الإفاضة: ولكانوا يقتصرون على تأخير الطواف؛ لأن في تقدسم طوافهن يوم النحر تكلفا ومشقة» مع ما 
يلزم من سترهن ويثقل من حملهن؛ لكن لما علم الناس أن من حاضت منهن كان لها أن ترجع إلى بلدها وإن لم تقدر 
على طواف الصدر لأحل الحيض, تكلفوا تلك المشقة» وكانت أخف عليهم من البقاء معهن إذا حضن. "ولو 
كان الذي يقولون" من وحوب طواف الوداع على الحائض أيضاً "لأصبح مئ" أو مكة "أكثر من ستة آلاف 
امرأة حائض كلهن قد أفاضت" قال الزرقاني: أي لو كان طواف الوداع واحبا لأصبح عى هذا العدد ينتظرن 
الطهر حى يطفن للوداع» لكنه لم يكن ذلك فدل أنه ليس بواحب. 
وحاضت إلخ: ليس في النسخ الهندية لفظ "وقد" والأوحه وحوده. "أو ولدت" أي نفست شك من الراوي على 
سياق "موطأ يى" وعلى هذا السياق فالراجح: حيضهاء كما يدل عليه ما سيأقي من المتابعات» ويخالفه سياق 
"موطأ محمد" ولفظه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سليم قالت: استفتيت رسول الله 4 فيمن حاضت - 
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و 


قال مّالك: وَالْمَرأة الي تَحِيضٌ بِمِئى تُقِيمُ حٌى طوف بِالبيْتِء لا بد لها مِنْ 
د َإِنْ كانت قد أقاضّت فَحَاضَت بَعْدَ الإقاضّةء فَلَْنْصَرِفْ إلى يَلَدِهَا له قَد 


ت 


قبل 


0 م و او َو 


ُفيض» فإن كَريّهًا تبس عَلَيْهَا أَكثْرَ ما يبسن النّسَاءِ الدّمُ. 


لي نسخة: استمرها 


TS‏ قال: وَإن حَاضَت الْمَرَأَة بمِنّى 
ن ر 


- أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحرء فأذن ها رسول الله يملا. فخحرجت, وعلى هذا السياق فلفظة "أو" للتنوي» 
أي ليعم السؤال كلا النوعين؛ "بعد ما أفاضت” أي طافت طواف الإفاضة» "يوم النحر" وقد استفتت فيما يجوز لها 
من الخروج أو يلزمها من للمقام» حو کون آخر عهدها الراك بالبيت» "فأذن ها رسول الله 5" أن تخرج» 
"فخحرحت" إلى المدينة بلا طواف وداع» وأخرج البخاري في "صحيحه" من رواية أيوب عن عكرمة: أن أهل 
المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت,. قال هم: تنفرء قالوا: لا نأحذ بقولك وندع قول زيد, قال: إذا 
قدمتم المدينة فسلواء فقدموا المدينة فسألواء فكان فيمن سألوا أم سليم» فذكرت حديث صفية» رواه خالد وقتادة. 
والمرأة !خ: زاد في النسخ المندية بعد ذلك لفظ "الي" وليست الزيادة في المصرية. "تحيض مئ" يعن قبل طواف 
الإفاضة. "تقيم" أي لا ترجع إلى بلدهاء "حى تطوف بالبيت" للإفاضة "لا بد ها" أي لا فراق ولا محالة ها "من 
ذلك"؛ لأن البي كملا قال لصفية: أحابستنا هي؛ ولأنه ركن للحج إجماعا. "وإن كانت قد أفاضت" أي طافت 
للإفاضة قبل الحيض» "فحاضت بعد الإفاضة» فلتنصرف إلى بلدها" إن شاءت؛ لسقوط طواف الوداع عنهاء 
وبذلك قالت الحنفيةء ففي "موطأ محمد" بعد ما أحرج حديث أم سليم وغيرها: قال محمد: وهذا نأحذ, أا 
امرأة حاضت قبل أن تطوف يوم النحر طواف الزيارة» أو ولدت قبل ذلك فلا تنفرن حي تطوف طواف 
الزيارة» وإن كانت قد طافت طواف الزيارة ثم حاضت أو ولدت, فلا بأس بأن تنفر قبل أن تطوف طواف 
الصدرء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. "فإنه" الضمير للشأن "قد بلغنا في ذلك" الأمر "رحصة" فاعل 
"بلغ" "من رسول الله يلا للحائض" في حديث صفية ما أذن به لأم سليم» قال الباحي: وسمي ذلك رخصة على 
عرف الفقهاء فيما أبيح لضرورة من جملة ممنوعة» فلما ورد الأمر في الحاج والمعتمر أن يكون آخر عهدهما 
PSS‏ ام اك ب 
قال !لخ: مالك: "وإن حاضت المرأة عىئ" أو ولدت "قبل أن تفيض" أي قبل طواف الإفاضة "فإن كريها" بالمثناة 
التحتية في جميع النسخ المصرية وعليه بن شرحه الباحي وغيرهء وهو الأوجه عندي. وفي أكثر النسخ المندية بالموحدة» 
وكتب بين سطور الكتاب في نسخة هندية قلرعة: الكر: 1 كن فنعا غل نا افم إن رحع ها الدم مرة 
أحرى» ويويده هذه النسخة ما في نسخة أخرى مكتوبة بدل هذه اللفظ: فإن استمر ها الدم» ومع الكلام على 
هاتين النسختين: أن المستحاضة تحبس أكثر أيام الحيض إن لم تطف طواف الإفاضة؛ لكن الأوحه عندي النسخ - 


کتاب الحج فك فدية ما أصيب من الطير والوحش 
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فدية ما أصيبت من الطير وَالوَخْشٍ 


- 


. . مالك عَنْ أبي الزيْر المكي: أن عَم بْنَ الخطاب قَضَى في الضبْع يكبش»‎ - ١ 


= المصرية بلفظ "الكري" على زنة صي والمسألة من باب الإجارة» ووجه الأوجهية: أن في "المدونة" وغيرها 
ذكر ههنا مسألة الكري ا ونا بى على ذلك الباحي شرحهء Î,‏ في النسخ الحندية يحتاج قوله: تحبس 
عليها إلى التأويل؛ بخلاف النسخ المصريةء فسياقها بلفظ "تحبس عليها" لا يحتاج إلى التأويل؛ لأن ضميره الذي 
هو نائب الفاعل يرحع إلى الكري بلا تأمل» والكري بوزن الصبي هو من يكري دابته» وقد يقع على المكتري 
فعيل معن ف كذا 6 "امجمع". ا ببناء المذكر ق النمسخ المصرية» فالضمير "ال الكري". وهو 
الأوحه» وببناء المونث في النسخ الهندية؛ فالضمير إلى المرأة. "عليها" أي على المرأة أو على نفسها "أكثر مما" ولي 
النسخ الهندية: "أكثر ما يحبس النساء" بالنصب مفعول يحبس» "الدم" بالرفع فاعله» قال الزرقاني: وهو نصف 
شهر في الحيض» واستشكله ابن المواز بأن فيه تعرضا للفساد كقطع الطريقء وأحابه عياض بان محل ذلك مع أمن 
الطريق» كما أن محله أن يكون مع المرأة حرم» وروى البزار وغيره عن جابرء والثقفي لي "فوائده" عن أبي هريرة 
كلاهما مرفوعا: أميران وليسا بأميرين» المرأة مج مع القوه فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة. فئيس 
لأصحابها أن ينفروا حي يستأمروهاء والرحل يتبع الجنازة فيصلي عيهاء فليس له أن يرحع حي يستأمر أهنها 
لكن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. 

فدية ما أصيب إلخ: يعي بيان الأجزية الي تحب بقتل الطير أو الوحش على الحرمين في الإحرام والحرم» وتقدم 
في أبواب الصيد أن لا تأثير للإحرام ولا الحرم ني قتل شيء من الحيوان الأهلي؛ لأنه ليس بصيد وهو إجماع» 
وأجمعوا أيضا على جواز صيد البحر وحرمة صيد البرء واختلفوا فيما بينهم فيما يحب على من ارتكب صيد البرء 
أن عمر ج منقطع» أسنده الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر: أن عمرء ثم هو موقوف. ورفعه البيهقي 
وابن عدي» ورواية الثقات الإثبات من قوله كمالك كذا في "امحلى". "قضى في الضبع" بضم الباء لغة قيسء 
وسكوفا لغة میم» وهي أننى» وقيل: يقع على الذ كر والأنثى» ورا قيل ف الأنشى: ضبعة باهاء والذ كر ضبعاك» 
والجمع ضباعين» وجمع مضموم الباء على ضباع» وساكنها على أضبع» قاله الزرقاني. وق "لغات الصراح": 
ضبع فار عندارء وهكذا فسره في "المصفى" ب'لفتار". وني "المحيط": كفتار بفتح كاف وسكون فاء اسم فارسي 
وبعربي ضبع وحل وجفار وقشاح» وكنيته: أم عامرة وأم ختورء وبسرياني بدناء وبتركي دهلتو» وهندي: رك 
ون وزدئٌ اء حيوان كبير كالذئب. والمشهور على ألسنة المشايخ في ترجمته: وه وبه فسره صاحب "نفائس 
اللغات" وعرب صاحب "الحيط" بحو ب"زيزب"؛ وظاهر كلام الدميري أن الزيزب دويية غير معروفة كالسنورء - 
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وقي العرَالٍ بعثز» وف الأزنب بعتاق» ولي اليربو ع يجفرَةٍ. 


- ظهرت مرة بيغداد, وفي "اللغات القطبية": الضبع - بضم الباء - بج كفتارء وهكذا في "كرع اللغات". وقال 
الدميري: الضبع معروفة؛ ولا تقل ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان» ومن عجيب أمرها أا كالأرنب تكون سنة ذكرا 
وسنة أنثى. فتلقح في حال الذكورةء وتلد في حال الأنوثة. وهي مولعة بنبش القبور ؛ لكثرة شهوتا للحوم بي 
آدم» ومن رأت إنسانا نائما حفرت تحت رأسه» وأحذت بخعلقه فتقتله وتشرب دمه يحل أكله عند الشافعي 
وأحمد. ويكره عند مالك ويحرم عند أبي حنيفة والثوري. وفي حاشية "الكوكب الدري": يحل أكله عند 
الشافعي وأحمد. وذهب الجمهور إلى التحرع؛ لتحريم كل ذي ناب من السباع. "يكبش" قال الدميري: هو فحل 
الضأن في أي سن كان, وقيل: إذا أثى» وقيل: إذا أربع» والجمع أكبش وكباش. وق "المحلى": هو فحل الضأن 
في أي سن كان, والأنشى نعجة» وواحب الضبع عند الجمهور نعحة لا كبش. 

قال الموفق: والمتلف من الصيد قسمان: أحدهما: ما قضت فيه الصحابةء فيجحب فيه ما قضتء وبه قال عطاء والشافعي 
وإسحاق. وقال مالك: يستأنف الحكم فيه» والذي بلغنا قضاؤهم في الضبع كبش» قضى به عمر وعلي وجابر وابن 
عباس» وفيه عن جابر: أن الني 5# جعل لي الضبع يصيدها الحرم كبشاء رواه أبو داود وابن ماجه. قال أحمد: 
حكم رسول الله ي في الضبع بكبشء وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذرء وقال الأوزاعي: إن كان 
العلماء بالشام يعدوها من السباع ويكرهون أكلها وهو القياس» إلا أن اتباع السنة والآثار أولى. وني "الهداية": 
الجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوّم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع» فيقوّمه ذوا عدل, 
ثم هو مخير في الفداء, إن شاء اشترى به هديا إن بلغته» أو اشترى طعاما وتصدق به وإن شاء صام» وقال محمد 
والشافعي: تحب ف الصيد النظير فيما له نظيرء ففي الظبي شاة؛ وي الضبع شاة؛ لأن الصحابة أوجبوا النظير من 
حيث الخلقة» وقال علنة: الضبع صيد وفيه الشاة. ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن المثل المطلق الواقع في الآية هو 
المثل صورة ومعينء ولا يمكن الحمل عليه فحمل على المثل معئ؛ لكونه معهودا في الشرع كما في حقوق العباد. 
أو لكونه مرادا بالإجماع» أو لما فيه من التعميم» وف ضده التخصيصء والمراد ما روي التقدير به دون إيجاب 
المعين. "وف الغزال" قال الدميري: هو ولد الظبية إلى أن يقوي ويطلع قرناه» وني "مختار الصحاح" هو الشادن 
حين يتحرك وقال المحد: الغزال كسحاب الشادن حين يتحرك وكشي » أو من حين يولد إلى أن يبلغ أشد 
الإحضار. "بعنز" هو الأنثى من المعز والجمع أعنز وعنوزء قاله الدميري؛ ولي "مختار الصحاح": العنز الماعزة وهي 
الأنثى من المعز. "وف الأرنب" بفتح الهمزة وسكون راء مهملة وفتح نونء معرب أرنبا لفظ سرياني ويقال له في 
الهندية: خركوش. كذا في "المحيط الأعظم". وقال الدميري: هو واحدة الأرانب. حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل 
الرحلين» اسم جنس يطلق على الذكر والأنشى» وتكون عاما ذكرا وعاما أنشى - فسبحان الله القادر على كل 
شيء - يحل أكله عند العلماء كافة إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنمما كرها أكلها. - 


كتاب الحج 4 فدية ما أصيب من الطير والوحش 


1 - مالك عَنْ عبد الملْكِ بن قري عن مُحَمدِْنِ سيرين: أن رلا اال 


لع 


عُمَرَ بن الطاب فقال: لي جرت أنا وَصَاجِبُ لي رسن إلى طرة ق Rs‏ 


- "بعناق" بفتح العين المهملة والنون» أنثى المعز قبل كمال حول قاله الزرقاني قال الموفق: في الأرنب عناق 
قضى به عمرء وبه قال الشافعي» وقال ابن عباس: فيه حمل. وقال عطاء: فيه شاةء وقضاء عمر بج أولى. 
والعناق: الأنثى من ولد المعز في أول سنةء والذكر: حدي» وجزم النووي في "مناسكه" في الأرنب بعناق» قال 
ابن حجر: فسر في "الروضة": العناق أنثى المعز من حين تولد حى ترعىء وذلك مقدار بأربعة أشهر. لكن في 
"المجمو ع" وغيره عن أهل اللغة إطلاق ذلك عليها ما لم تستكمل سنة. واطاغرااك a‏ ينا ؛ لأن ما قاله 
الشيخان بيان لأقل ما يجزئْ عن الأرنب وإن أوهمت العبارة عند عدم تأملها حلافه. "بجفرة" بجيم مفتوحة وفاء 
ساكنة الأنشى من ولد الضأن. وقيل: منه ومن المعز جميعاء وقيل: من المعز فقطء قاله الزرقاني. وقال الدميري: 
بفتح الحيم ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمهاء ويفدى بجا اليربوع إذا قتله انحرم. وبه جزم 
النووي في "مناسكه". قال ابن حجر: فسر في "الروضة": الحفرة أنثى المعز تفصل عن أمهاء فتأحذ في الرعيء 
وذلك بعد أربعة أشهر. ثم قال: يجب أن يراد بالحفرة ههنا ما دون العناقء فإن الأرنب خير من اليربوع وهو 
ظاهر» بناء على ما فسر به في "الروضة" العناق والحفرة؛ إذ مقتضاه على ما قررته إذا تأملته اتحادهماء فمن 
اعترضه بأنه يقتضي أن الواحب في اليربوع غير حفرة؛ لأا عقتضى التفسير المذكور أي في اررض إغا تكون 
بعد سن العناق. وذلك يخالف الدليل والمنقول. فقد غفل عما ذكرته» وقول ابن عجيل: "يجب في البربوع 
الصغير القيمة" مردود عا ثبت في محله. من أنه يجب في الصغير صغير فيجب ههنا حدي على حسب جسمه. 

إن أجريت إلخ: قال الزرقاني: لم يسم "فرسين" زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: نستبق وليس هذه في 
الهندية» وزاد الزرقاني: ونرمي. وعلى هذا فإصابة الظبي كان بالرمي. وما سيأني في آخر الأثر من كلام الباجي 
يدل على أنه كان بعدو الفرس» وكلاهما محتملان. "إلى ثغرة" بضم المثلثة وإسكان المعجمة أعلى. قاله الزرقاني» 
وف "مختار الصحاح" الثغرة: الثلمة. "ثنية" بفتح المثلثة و كسر النون, الطريق الضيق بين الجبلينء "فأصبنا ظبيا" 
أي قتلناه» "ونحن محرمان" أي أصبناه في حالة الإحرام» "فما ذا ترى" قال الباحي: يحتمل أن يكون مستفتياء 
ويحتمل أن يكون طلب الحكم عليه إذا اعتقد أن الواحد يصح ا "فقال عمر لرجل إلى جنبه" قال 
محمد بن أبي بكر في "مختار الصحاح": الجنب والحانب والحنبة: الناحيةء "تعال" بفتح اللام فعل أمر من تعالى تعاليا 
ارتفع» وأصله: أن الرحل العالي كان ينادي السافلء ثم استعمل ممعن هلم مطلقاء سواء كان موضع المدعو أعلى 
أو أسفل أو مساوياء فهو في الأصل معن خاص ثم استعمل بمعين عام قاله الزرقاني» قال الباحي: استدعاء عمر جخ 
الرحل الذي إلى حنبه امتثال لقوله تعالى: ظيحْكُمٌ به ذوا عد ل وهو مذهب مالك أنه لا يجوز أن يحكم فيه 
أقل من رجلين» قلت: وبه قال الجمهور كما تقدم مفصلا في تفسير الآية. "حي أحكم أنا وأنت" زاد الحاكم: - 


كتاب المج و ان فدية ما أصيب من الطير والوحش 


ہے “ل ل © اس و ر 


فاصبتا ظَبْيا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِء فَمّاذًا ترَى؟ فقال عُمَرُ لِرَجُلِ إلى حنبه: عا 0 


= ترى شاة تكفيه؟ قال: نعي "قال: فحكما عليه بعنز" أي أنثى المعزء "فول الرجل" أي أدبر "وهو يقول" الواو 
حاليةء "هذا أمير المومنين لم يستطع" وف النسخ المصرية: لا يستطيع» أي لا يقدر على "أن يحكم" في مسألة 
"ظبي" بنفسه استقلالا "حى دعا" أي طلب "رحلا" آخر "يحكم معه" وفي رواية الحاكم: فقال: إن أمير المؤمنين 
م يحسن أن يفتيك حن سأل الرحلء ع ا لال أ سه اتووات TT‏ 
مفرداء حي يعينه عليها الرحل الذي استدعاه للحكم» "فسمع عمر يه قول الرحل" أي اعتراضه على عمر دقف 
"فدعاه فسأله: اكز كرا اسوزة 0 ' خصها بالسؤال عنها لما كان الحكم فيها دون غيرها من السورء وهو قوله 
تعالى: يتاي ذا بي منک کہ "قال: لاء قال: فهل تعرف هذا الرحل الذي حكم معي"؟ سأله عنه لما أنه 
كان مشهورا بالعدالة رك والأمانة: وأن كل من عرف عينه عرف عدالته» قاله الباحي» "فقال: لا فقال عمر مه 
لو أحبرتيٰ" أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا" قال ذلك إعلاما له بأنه عذره لجهله بالسورة اليّ فيها شأن 
هذه الحكومة, ويحتمل أنه كان يوجعه ضربا لما أظهر من مخالفة التنزيل إن كان فهم الحكم أو لإعراضه عن 

تفهم القرآن والتدبر فيه» إن كان أعرض عن النظر في الآية والتفهم لها قبل ذلك إذ كان من العرب الذين لا يخفى 
عليهم معناها مع الاهتبال به قاله الباحي. قال الزرقاني: "ثم قال" عمر مجه وجه استدعائي الرحل الآحر "إن الله 
تبارك وتعالى يقول في كتابه" المجيد في آخحر E ES‏ ˆ به رجلان «إذوا عد ملك : هديا بالغ 
الكعبةه (المائدة:40) تقدم تفسيره مفصلاء وذكر ل ی ی 
عوف. ثم أعلمه باسمه؛ لأن السائل إن مع بذكر عبد الرحمن قبل ذلك فقد عرف عدالته» وإن لم يسمع به قبل 
ذلك فإنه في أيسر وقت يسأل فيخبر بعدالته وإمامته واشتهار علمه» ولذا قال: "وهذا" الرحل الذي بجني "عبد 
الرحمن بن عوف" أحد العشرة المبشرة بالجنة. قال الباحي: وحب عمر دش عليهما الجزاء وإن كانا لم يباشرا 
قتل الصيد. وإنما قتلته خيلهماء لكن لما كانت خيلهما محمولة باختيارهما كانت بمنزلة ما لو رميا سهما أو حجرا 
فقتلاه به» وقد روى ابن المواز عن مالك فيمن قاد دابة أو ساقها أو ركبها: أنها ما أصابت في ليل أو فارء فعليه 
حزاؤه» وكذلك لو ضرها فضربت صيدا فقتلته» وما أصابت بيدها أو رجلها من غير قياد ولا سياق ولا رکوب» 
فلا شيء عليه. قلت: وكذلك عند الحنفية» ففي "القنية" وبقتله في الإحرام أو الحرم ولو تسببا أو سهوا أو عودا 
يلزم جزاؤه. ثم قال: وكذا لو ركب دابة أو ساقها أو قادها فتلف صيدا بوقشها أو عضها أو ذنبها أو روثها أو 
بوهاء ضمنه» ولو انفلتت بنفسها فأتلفت صيدا لم يضمن. وقال الموفق: كلما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد 
من مباشرة أو سببء وما حنت عليه دابته بيدها أو فمها من الصيدء فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقهاء 
وما حنت برحلها فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يمكن حفظ رجلها. وقال القاضي: يضمن السائق جميع جنايتها؛ لأن 
يده عليها ويشاهد رجلها. وقال ابن عقيل: لا ضمان عليه في الرحل؛ لأن النبي ت قال: الرحل جبارء وإن انقلبت 
فأتلف صيدا لم يضمنه؛ لأنه لا يد له عليهاء وقال التي : العجماء جبار. 


كتاب الحج 4ه فدية ما أصيب من الطير والوحش 
E‏ وَأنت. قال: فحَكَمَا عليه بعنز. فول ال جل وهو تقول مدا 
E‏ 
قول الرجل» فَدَعَاهُ فسأله: هَل : E‏ لاء قال: فهل تغرف هذا 
الرَّحُلَ الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتبي أك قرا سسُورة الْمَائدة 
لوحك ضَرباء نم قَالَ: إن الله تارك تعَالَى يمول في ي کی «يحْكم به ذوا غدل 


کا هدا بالغ الْكعبّة )كه وَهَذَا عبد ٠‏ الرحمن ب بن عوف. 
(انائدة (A2:‏ د العشرة 


٣‏ - مالك عَنْ هشام بن عرَوَة: أن ابا کان ل في الْبَقَرَة : من الوّحش بَقَرَة 
وَفِ إلشاة س الا شا 


-ٍ 


٤‏ - مالك عَنْ يَحْبَى بْن سي عَنْ سَعِيدٍ بْن المُسَيِّبٍ أنه كان 


و و 
2 يُقول: في 
2 م يي 


مَكة إذا قتل 32 


€ البقرة من الوحش: قال الدميري: هذا النوع أربعة أصناف: الها والأيل. واليحمور. والثيتل» وكلها 
تشرا ب الماع 6 الصيف إذا وجحدته» وإذا عدمته صبرت عن وقنعت باستنشاق الريح. وجل أكلها جميع أنواعها 
بالإجماع. "بقرة" وقد حكم ابن عباس وأبو عبيدة في بقرة الوحش وحماره ببقرة. "وفي الشاة من الظباء شاة" من 
البهائم تمائلها ي الحثة عندهم. والقيمة عند الحنفية. 
يقول في حمام إلخ: والحمام عند العرب ذوات الأطواق» نحو الفواحت والقماري وساق حر - وهو ذكر القمري 
- والقطا والوارشين وأشباه ذلك الواحد حمامة يقع على الذكر والأنثىء واهاء للأفراد لا للتأنيث» وعند العامة: 
أا الدواحن فقط. كذا في "مختار الصحاح"» وهكذا حكاه الدميري عن الجوهريء وزاد: المراد بالطوق الحمرة 
أو الخضرة أو السواد, المحيط بعنق الحمامةء ونقل الأزهري عن الشافعي: أن الحمام كل ما عب وهدرء وإن 
تفرقت أسماؤه» والعب بالعين المهملة شده حر الماء من غير تنفس قال سن سیده: يقال ف الطائر: عب وا يقال: 
شرب» ويحل أكله بالإجماع بجميع أنواعه. "مكة" خاصة أو جميع الحرم قولان للمالكيةء "إذا قتل" ببناء الجهول 
شاة" بالرفع مبتداً مؤوخحر لقوله: "كي حمام مكة". قال الباحي: يريد أن حمام مكة مخصوص بذلك لتأكد 
حرمته» وهذا يمنع أن يكون في اليربوع شاة؛ لأن ذلك كان يقتضي أن يكون في كل حمامة شاة إذا اعتير القدر؛ = 


كتاب الحج 4۹ فدية ما أصيب من الطير والوحش 


- لأن الحمام أكبر من اليربوع وأعظم خلقة وأكثر لحماء وإذا ودى في اليربوع شاة فبأن يجب ذلك في كل حمام 
أولى» ولا يحب في سائر الحمام غير حمام مكة أو الحرم غير الإطعام والصيام» ولم يحب في ذلك هدي فبأن لا 
يحب في اليربوع أولى. وقال أيضاً في موضع آخر: إن الواجب مثل الصيد في النعامة بدنة» ولي الفيل بدنة» ولي 
بقر الوحش وحار الوحش بقرة» وفي الضبع شاة. وف الظبي شاة وليس فيما دونه من الصغير هدي» هذا حكم 
الصيد كله إلا حمام مكةء فقد قال مالك: فيه شاةء وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب 
وقتادة» وقال أبو حنيفة: ليس فيها إلا قيمتهاء وبه قال النخعي. والدليل على صحة ما قاله مالك: إنه إجماع 
الصحابة حكم به عمر وأفى به ابن عمر في المواسم» و لم ينكر ذلك أحد ولا خالفه. فثبت أنه إجماع» ودليلنا من 
جهة المعين: أن الشاة في الحمامة ليست من جهة الصورة» ولكن على وجه التغليظ؛ لحرمة مكة, فألحقت هما له 
مثل من النعم في الهدي. وأقله شاةء وأما حمام الحل فحكمه حكم سائر الطيور يضمنء وبه قال قتادة» وقال 
الشافعي: قي حمام الحل شاة. وبه قال عطاءء والدليل على ما نقوله: إن هذا مما لا مثل له من النعم» ولا له حرمة 
الاختصاص بالبيت أو بالحرم» فلم تحب فيه شاة كالعصفوره وإذا ثبت ذلك فقد اختلف أصحابنا في حمام الحرم 
فقد قال مالك: فيه شاةء وبه قال ابن الماحشون وأصبغ» وقال ابن القاسم: فيه حكومة» وحه قول مالك: إن هذا 
حمام متحرم بالحرم. فكانت فيه شاة كحمام مكة, وحه قول ابن القاسم: أن هذا حمام لا يختص بالبيت كحمام 
الحل. ثم قماري الحرم ويمامه عند أصبغ بمنزلة حمام الحرم» وقال ابن الماحشون: إن هذا الحكم يختص بالحمام دون 
غيره. وأما عند الحنفية فقد عرفت مرارا أن العبرة عندهم للقيمة خلافا محمد إذا أوجحب النظير فيما له نظيرء 
كالأئمة الثلاثة, ومع ذلك فقد أوجب محمد أيضاً في الحمام القيمة» وف "الهداية": وما ليس له نظير عند محمد بحب 
فيه القيمة» مثل العصفور والحمام وأشباههماء وإذا وحبت القيمة كان قوله كقوهما أي أبي حنيفة وأبي يوسفء 
والشافعي ينك يوحب في الحمامة شاة. ويثبت المشاية بينهما من حيث إن كل واحد منهما يعب ويهدر. 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعينء ولا يمكن الحمل عليه» فحمل على المثل معين؛ 
لكونه معهودا في الشرعء قال ابن الهمام: قوله: المثل صورة ومعن» وهو المشارك في النوع» وهو غير مراد ههنا 
بالإجماعء فبقي أن يراد المثل معن وهو القيمة؛ لأن المعهود في الشرع في إطلاق لفظ المثل أن يراد المشارك في 
النو ع أو القيمةء قال تعالى: #فمَن اعتّدى عیّک فاغتده! عليه بمثل ما اعْنْدى عتْكا» (البقرة:94١)‏ والمراد الأعم 
منهماء أعي الممائل في النوع إذا كان المتلف مثلياء والقيمة إذا كان قيمياء بناء على أنه مشترك معنوي» 
والحيوانات من القيميات شرعا إهدار الممائلة الكائنة في تمام الصورة فيها تغليبا؛ للاحتلاف الباطي بين أبناء نوع 
واحد. فما ظنك إذا انتفى المشاركة في النوع أيضاء فلم يبق إلا مشاكلة في بعض الصورة» كطول العنق والرحلين 
في النعامة مع البدنة ونحو ذلك في غيره» فإذا حكم الشارع بانتفاء اعتبار الممائلة مع المشاكلة في نمام الصورة» - 


كتاب الحج .00 فدية ما أصيب من الطير والوحش 


قال مالك في الرّجحل من أهل مَككة يُحْرِمٌ بالْحَجّ أو الْعُمْرَةه وف بيته فرَاخّ مِنْ حَمَام 


ل قال: اران ٠‏ يفدي ذلك عَنْ كل فوخ بِشَاةٍ. 
ي لسحة: پهدي 2-2 
قال ما وم أزل أُمْمَعْ مَعُ أن في التَعَامَة إذا لها المُحرِمٌ بدئة. 


= ولم يضمن لمتلف .عا شار كه في تمام نوعه. بل باشل المعنوي فعند عدمها و كون المشاكلة في بعض الميئة انتفاء 
الاعتبار أظهرء ثم قال: ويحمل حكم الصحابة بالنظير على أنه كان باعتبار تقدير المالية» أي بيان أن مالية المقتول 
كمالية الشاة الوسط لا على معن أنه لا يتجزئ غيره. وأجاب في "البدائع" عن إيجاب الصحابة النظير بأن المسألة 
مختلفة بين الصحابة» وروي عن ابن عباس مثل مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف فلا يحتج بقول البعض على 
بعض. قلت: ويشكل على الم حبين بقتا عد ال ب: أن في الجراد مشابمة لعشرة من جبابرة 
الحيوان, الفرس والفيل والثور و الإبر والأسد والعقرب والنسر والجمل والنعامة والحية. 

من أهل مكة: مثلا "جره بالحج أم بالعمرة", قال الباحي: إنما حص الحرم بذلك؛ لأن إحرامه كان سبب 
تغييبه» فلو سافر عن بيته في غير إحرام وأغلق عليها بابه فهلكت» لوجب عليه مثل ذلك. "واي بيته فراخ" الفرخ 
ولد الطائر والأنثى فرحة. وجمع القلة أفرخ وأفراخ» وجمع الكثرة فراخ» كذا في "مختار الصحاح". "من حمام 
مكة فيغلق" بفتح اللام و كسرها لغة قليلة» قاله الزرقاني. وقي "مختار الصحاح": أغلق الباب فهو مغلق وغلقه لغةء 
رؤيته مترو كة» وغلق الأبواب شدد للكثرة. "عليهاء فتموت" لتغييبه عن بيته مدة. لك الفراخ في مثلهاء "فقال" 
مالك "أرى بأن يفدي" أي يودي الجزاءء ولفظ "يفدي" تظافرت عليه جميع النسخ المصرية والمندية» وف هامش 
افندية على سبيل النسخة بدله: يهديء "ذلك" الرجل الذي تسبب لوا "عن كل فرخ بشاة" وذلك لا تقد 
قريبا أن التسبب في قتل الصيد بمنزلة المباشرة؛ ولا يشتبه ذلك هما تقدم من قول مالك فيمن أحرم وعنده صيد: 
لا بأس أن يجعله عند أهله؛ لأن المقصود ههنا كونه سببا لقتلها. وفي "شرح اللباب": لو أغلق محرم بابه ولي 
البيت طيور محبوسة» وخرج إلى مى مثلاء فماتت الطيور عطشاء فعليه الجزاء؛ لأنه تسبب في موقا. 

ولم أزل أسمع: قال الباحي: يريد إن ذلك شائع قديم. تكرر حكم الأئمة وفتوى العلماء بذلك "أن في النعامة" 
النعامة من الطير يذكر ويؤنث والنعام اسم جنس مثل حمام وحمامة وجراد وجرادة» كذا في "مختار الصحاح". 
قال الدميري: وبحمع النعامة على نعامات. ويقال ها: أم البيض وأم الثلاثين؛ قال الحاحظ: والفرس يسموفا 
تر مرخ ويل أكله بالإجماع. "إذا قتلها الحرم" أو الحلال قي الحرم "بدنة" اسم سم أن قال الدميري: إن الصحابة 
قضوا فيه إذا قتله الحرم أو في الحرم ببدنة» روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية» رواه 
الشافعي والبيهقيء ثم قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديثء وهو قول الأكثر ممن لقيتء وإنما 
قلنا في النعامة: بدنة بالقياس» لا هذاء وهكذا في "المحلى". 
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1 0 ت ا 5 530 ِ1 o et‏ ا ا - ر هم 25 ٤‏ 

عره» عبد او وليدة. قال مالك: وقيمة ١‏ ومون ديناراء وذلك عشرٌ دية أمه. 
- ا . 9 2 كه ا ر ةشه كراد 6ه ام د or‏ 

قال مالك: وكل شيْءٍ من النسور أو العقبّان أو البُرَاةٍ أو الرّحمء فإنهُ صَيّْدٌ يودى 
١ A 7‏ فاده 

00 يودَى || انا قله ال حرم 


قال مالك أرى: أعتقد "أن في بيضة النعامة عشر" بضم المهملة وسكون المعجمة "لمن البدنة" قال الباحي: 
وذلك أنه لا يخرج فيها جزاء من النعم» وإن كانت قيمة عشر البدنة أكثر من قيمة عنز؛ لأنه لا مثل ها في النعم. 
وإنما حزاؤها عشر قيمة البدنة الى هي جزاء النعامةء وبيّن مالك سبب اختياره لذلك من أن ما قاله قياس على 
دية الجنين. فقال: "كما يكون في جنين" الجنين: الولد ما دام في البطنء كذا في "مختار الصحاح" وقال الدميري: 
هو ما يوحد في بطن البهيمة بعد ذبحهاء "الحرة" احتراز عن جنين الأمة إذ فيه احتلاف وتفصيل» "غرة" بضم الغين 
المعجمة وتشديد الراء المهملة؛ أصل الغرة بياض في الوجه؛ ثم عبر ها عن الجسم كله كما قالوا: أعتق رقبة "عبد أو 
وليدة" أي أمةء بيان لغرة. وذلك: المقدار "عشر" بالضم "دية أمه"؛ لأنها حمسمائة» قال الباحي: بين مالك ذلك 
بأن ما قاله قياسا على دية اجنين غرة قيمتها مسون دينارا وهي عشر دية الحرة؛ لأن ديتها حمسمائة دينار. 

النسور: جمع نسر طائر معروف. وني "مختار الصحاح": النسر بفتح النون طائرء وجمع القلة أنسر والكثير نسورء 
ويقال: النسر لا خلب له. وإنغا له ظفر كظفر الدحاجة والغراب, زاد الدميري: كنيته أبو الأبرد وأبو الأصبغ 
الطيرء ويقول في صياحه: ابن آدم! عش ما شعت فإن الموت ملاقيك. كنذا قاله الحسن بن علي. ويقال: إنه من 
البصر» يرى الحيفة من أربع مائة فرسخ. و كذلك حاسة شه في النهاية» لكنه إذا شم الطيب مات لوقته» وهو أشد 
الطير طيراناء حى إنه ليطير ما بين المشرق وا مغرب في يوم واحد» ومن أشد الطير حزنا على فراق إلفه فإذا فارق 
أحدهما الآخر مات حزنا وكمداء وحكمه: أن يحرم أكله. لاستخبائه وأكله الجيف. وفي "المحيط الأعظم": بفتح 
نول وسكون سين مهملة وراء مهملة اسم رگ وقال أيْضاء 5 اسم فار سي» يقال له بالتر كية: فخرء 
وباهندية: كام وي وهكذا فسره في "اللغات القطبية" ب_ "لدم" وفي "كريم اللغات "ب "كر" أو العقبان "موحدة» 
جمع عقاب» طائر معروف. قال الدميري: العقاب طائر معروف. والجمع أعقب» والكثير عقبان» وعقابين جمع 
الجمع: وكنيته أبو الأشيم وأبو الحجاج وأبو حسان وأبو الدهر وأبو اليثم والأنثى أم الحوار وأم الطلبة وأم لوح 
وأم اهيثم» وهي مونئة اللفظ. وقيل: العقاب يقع على الذكر والأنثىء ويقال: إن العقاب إذا صاحت تقول: 
قِِ البعد عن الناس راحة» وي "المحيط الأعظى": العقاب: بضم أوله وفتح ثانيه يقال له بالتر كية: فرافوش. - 


كتاب الحج اوه فدية ما أصيب من الطير والوحش 
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قال مالك: وکل شيْءٍ فدِيء ففي صِغاره مث ما يُكون في كباره» وَإِنْمَا مُثل ذلك 

ع 5 ل 32 ا راو 2 ت و 

تر ويه لذ لسع EO‏ 


عاونا شدي عقا ور ه, وفسره لي "كريم اللغات" و"لغات الصراح" :ب “لده". “أو البزاة" جمع باز كل"قضاة" 
وقاض» ضرب من الصقور قال الدميري: أفصح لغاته: بازي. مخففة الياء. والثانية: باز. والثالثة: بازي» بتشديد 
الياء وهو مذكر لا اختلاف فيه ولفظه مشتق من البزوان وهو الوئب؛ وكنيته أبو الأشعت وأبو البهلول وأبو لاحقء 
وهو من أشد الحيوانات تكبرا. وقي "الدر المختار": لا يحل ذو ناب يصيد بنابه أو مخلب يصيد ممخلبه من سبع أو 
طيرء ولا الحشرات ولا الضبع ولا النعلب؛ لأن هما ناباء ولا اليربوع والر حمة. 

"أو الرحم" جمع رحمة بفتحتين» كما قاله الشامي» طائر أبقع يشبه النسر في الخلقةء كذا في "مختار الصحاح": 
زاد الدميري: الرحمة بالتحريك كنيتها أم حعران وأم رسالة وأم عجينة» وتسمى بالأنوق والهاء في الرحمة 
للحنس» ومن طبع هذا الطائر أنه لا يرضى من الجبال إلا بالموحشء ولا من الأماكن إلا بأبعدها من أماكن 
أعدائه» ولا من الهضاب إلا بصخورهاء ولذلك تضرب العرب المثل بالامتناع ببيضه. فيقولون: أعز من بيض 
الأنوقء وحكمها: تحرم الأكلء وصياحها: سبحان ربي الأعلى. ولي "حيط الأعظم" الرحمة بضم أوله ويقال 
" أي كل واحد مما ذكر 
"صيد" أي ممنوع القتل في حق الحرم والحرم. "يودى" أي يفدى. وجب الجزاء "كما يودى الصيد" أي يفدى 
جنس الصيد بأنواعه بالنظير أو القيمة. "إذا قتله انحرم" أو الحلال في الحرم قال الباحي: يريد أنه وإن كان يأكل 
الجيف فإنه لا يجري بحرى الحدأة والغربان في استباحة الحرم قتله» وإن كان منه ما يتأنس ويصاد. فإنه لا يجري 
بحرى الأنسي. ولا يجري إلا بحرى الوحشي الذي يجب على الحرم الجزاء بقتله فما كان منه له مثل من النعم, 
خيّر بين مثله أو الإطعام» وما لم يكن له مثل خيّر بين الإطعام والصيام. وقال النووي في "المناسك": أما الطيورء 
فالحمام وكل ما عب ف الماء يجب فيه شاةء وما كان أكبر من الحمامة أو مثلهاء فالصحيح أنه له حكمهاء وما 
كان ا ففيه القيمة, و كذلك ما لا مثل له من الطيور والحراد. فيه القيمة. قال ابن ححر: قوله: وما كان 
أكبر من الحمامة وجوب الشاة فيه ضعيف» والمعتمد ما رجحه في "الجمو ع" كالرافعي من وجوب القيمةء وأما 
عند الحنفية فالواحب في الصيد القيمة مطلقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ثل نعم محمد أوجب النظير فيما له 
نظير. لكن قوله في الطيور مثل قوهما من وحوب القيمة» كما تقدم قريبا في بيان الحمامة. وفي "القنية": قال 
محمد: الجزاء نظير الصيد قي الحثة فيما له نظير: وما لا نظير له كالحمام وسائر الطيور. فجزاؤه قيمته» كما قاله. 

وکل شيء فدي: ببناء امحهول أي كل صيد يجزئ بافدي "ففي صغاره" يجب "مثل ما يكون" واجبا "3 
كباره"» ففي ولد النعامة بدنة» وولد الحمار الوحشي بقرة» وولد الظبي شاة والثلاثة مما يخرئ في الضحية» ثم 
بن المصنف نظير ذلك فقال: "وإنما مثل" بفتحتين صفة "ذلك مثل" بفتحتين "دية الحر الصغير والكبير» فهما" أي 
الصغير والكبير ف مسألة الدية "بمنزلة واحدة سواء" أي يساوي دية الصغير دية الكبير. 


بفتحه» فخاء معجحمة وميم يقال له بالفار سية: مرداد وار و بالهندية: وسک وميد . "فإنه 


كتاب الحج oor‏ ل ا ور 
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٥‏ - مالك عن زَيْد ب ألملا رةه فى تر ني فب قان يا مير المُوْمِنين! 


ني أَصَبْتْ جَرَادَاتِ يِسَوْطِي واا مُحْرمٌ. فقال له عُمَرٌُ: عَمر: طم قَبْضَة من طَعَام. 
وعليه العلماء 


5 - مالك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ أن رَجُلاً جَاء إِلَى عُمَرَ بن الخطاب» 
فستأله عر جرادة قَتَلِهًا وهو مُحرمٌ) قال رع لک ا فقال 
کا ا OOH‏ لوق ا 

ب: درهم ل عْمَرْ: ر جد الدرَاهِم لتَمْرَة حير مِنْ جَرَادةٍ 


فدية من أصاب إخ: يعي أن الحرم وكذا الحلال في الحرم إذا أصاب شيئا من الحراد ماذا يحب عليه من الجزاء؟ 
والحراد: بالفتح يقال له بالفارسية: ملخ. قال الحافظ: بفتح اليم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة 
والذكر والأنئى سواء كالحمامة. قالوا: سمي بذلك؛ لأنه جرد الأرض أي يأكل ما عليها. 

إن أصبت جرادات إلخ: جمع جرادة» وتقدم أن الحراد يقع على الذكر والأنثى» "بسوطي" أي قتلتها به "وأنا 
حرم" فماذا ترى علي؟ "فقال له عمر: أطعم قبضة" بفتح القاف والضم لغة أي حفنة "من طعام" قال الزرقاني: 
وهو مذهب مالك ف "المدونة" وغيرها أن في الحراد قيمته» وي الواحد قبضة أي حفنة. وقال الباحي: قول عمر: 
"أطعم قبضة" يريد أنها أحف عليك من غير ذلك وهي بحرئ عن الحرادء و كذلك يقول مالك. وفي "شرح اللباب" 
لو قتل جرادة في الإحرام أو الحرم تصدق بشيء من طعام ولو قليلا؛ لما ورد عن بعض الصحابة: تمرة خير من 
حرادة. وفي 'مبسوط السرحسي” فيه القيمة» ولو قتلها ملوك في إحرامه إن صام يوما واحدة لحرادة فقد زاد 
على قدر الواحب وهو أكمل الأداء. إلا أن الصوم لما لم يتخير لا يجوز أقل من يوم وإن شاء جمعها حى تصير 
عن جرادات تقوم بنصف صاع من بر فيصوم يوما فيكون جزاء وفاقاء ولو وطي جرادا عامدا أو جاهلا فعليه 
الجزاء إذا تلف منه شيء إلا أن يكون كثيرا قد سد الطريقء فلا يضمنء ولو شوى جرادا فأكله بعد ما ضمنه 
فلا شيء عليه للأكل أي إذا ضمن قتله لا يحرم أكله سواء أكل هو أو غيره حلال أو محرم. بخلاف الصيد. 
رجلا جاء إلى عمر: "فسأله عن" حكم "جرادة قتلها" ذلك الرحل "وهو حرم" الواو حالية "فقال عمر لكعب" 
الأحبار "تعال" أي هلم "حي نحكم" عملا بقوله تعالى: ليحك به ذو عَدْلٍ منک (المائدة:8) "فقال كعب: درهہ" 
جزاء جرادة» "فقال عمر" لكعب إنكارا على كعب "إنك لتحد الدراهم" الكثيرة حي توجب درهما على حرادة ثم 
حكم عمر يه عا هو أخف مما حكم كعبء فقال: "لتمرة واحدة "خير من جرادة" مثل من أمثال العرب 
المشهورة. قال الباحي: قوله: "لكعب إنكارا عليه" لتساحه بالدراهم وإيجاها في غير موضعها فعل من كثرت دراهمه = 


كتاب الحج oot‏ فدية من حلق قبل أن ينحر 
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فليه م حلق قبأ ل ينحر 


oy RT 


عن 4 كعْب بن عُجْرَة أله كان مَعَ رَسُولٍ الله مُحرمًا ادا لفل فامَرَهُ 
مزل الله ين أن يحلى راس وَقال: 010 sa eR‏ 


- وهانت عليه والحكم لي جزاء الصيد أيضا يجب أن يتحرى ويجتهد فيما يحكم به. ويترك التسامح والحكم بأكثر 
م ن الواجب كما يترك الحكم بأقل منى ثم قال عمر: "لتمرة حير من جرادة" يريد أنها تحرئ عنها؛ لأنها أفضل منها 
وأنفع لآكلها من الجرادة وأكثر ثمنا ل ن أراد بيعهاء وفيه أن الحكمين إذا اختلفا ل يلزم قول واحد منهماء وجب أن 
ساح اسك ره e E‏ يف استدعى غير كعب للحكم معه. 

كان مع رسول الله : بالحديبية, "محرما" بالعمرة: "فآذاه القمل" تقدم ضبطه في غسل الحرم زاد في النسخ 
المصرية في رأسه وليس هذا في النسخ المندية» وني رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عند البخاري أنه 3# قال: 
نعلك آذاك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله قال القرطبي: هذا سؤال عن تحقيق العلة الي يترتب عليها الحكم 
فلما أخبره بالمشقة الى نالته حفف عنه. 

فأمره رسول الله ل3: قال الباجي: والأمر وإن كان يقتضي الوحوب أو الندب ولا تكون الإباحة أمراء فقد 
يحتمل أن يكون البي ج ندبه إلى ذلك ورآه الأفضل له فقد في الإنسان عن أذى نفسه. وتحمل المشقة الخارجة 
عن العادة المؤذية الي لا يطيقها الإنسان غالبا في العبادات. ولذلك كره من الخولاء بنت تويت أن لا تنام الليل» 
وقد قال يثل: كنفوا من العمل ما تعليقون. "أن يحلق رأسه" أي يزيل شعره أعم من أن يكون مموسى أو مقص 
أو نورةء قاله الزرقاني تبعا للعييٰ. وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان عوسى أو 


و 


العيني في جملة المسائل المستنبطة من الحديث: ومنها أن الصوم ثلاثة أيام. وقال ابن جرير بسنده إلى الحسن لي 


مقص أو نوره أو غير ذلك. "وقال: صم ا أيام" بيات لقوله تعالى : اة مس صیاھ + (الىقرة: ۰)۹1 وقال 


قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: إذا كان باحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلانة شاي 
والصيام عشرة ايام والصدقة على عشرة مساكين. لكل مسكين مکو کین مکو کا من عر ومكوكا من بر 
والنسك شأة. وقال قتاده عن الحسن وعكرمة ق قوله: ففدية من صيام 0 صدقة قال: إطعام عشرة مساكين. 
وقال ابن كثير ك "تفسيره": وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما 
نظر؛ لأنه ثبتت السنة قي حديث كعب بن عجرة فصيام ثلاثة أيام» لا عشرة. وقال أبو عمر في "الاستذكار" 
روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عشرة أيامء قال: ونم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك. 


كتاب الحج ووه فدية من حلق قبل أن ينحر 


أ طم سن مسَاكِينَ مدن مدن لكل نساب أ انلك يضاق أي ذلك فلت ازا عذلك. 


أو أطعم : بیان لقوله تعالى: م صدقة# (البقرة:٠۹٠)‏ "ستة مساكين" ويدخل فيهم الفقراء اسا "مدين مدين" 
بالتكرير؛ لإفادة عموم التثنية» "لكل إنسان" منهم. وفيه عدة مباحث الأول: في اختلاف الروايات في هذا 
اللفظ. ففي البخاري برواية مجاهد عن عبد الر حمن بن أبي ليلى: أو تصدق بفرق بين ستة. قال الحافظ: بفتح 
الفاء والراء» وقد تسكن مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاء ووقع لي رواية أحمد وغيره: والفرق: ثلالة 
آصع. ولمسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى: أو أطعم ثلاثئة آصع من تمر على ستة مساكين. ولي رواية 
عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة عند البخاري: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال 
الحافظ: وللطبراني عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه: لكل مسكين نصف صاع تمر. ولأحمد عن هز عن شعبة: 
نصف صاع طعام. ا نصف صاع حنطة. ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنه 
نصف صاع زبيب؛ فإنه قال: يطعم فرقا من زبيب بين ستة مساكين. قال ابن حزم: لا بد من ترحيح إحدى هذه 
الروايات؛ لأا قصة واحدة قي مقام واحد في حق رجحل واحد. قال الحافظ: والمحفوظ عن شعبة أنه قال: في 
الحديث نصف صاع من طعام والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواةء وأما الزبيب فلم أره 
إلا ني رواية الحكم. وقد أخرجها أبو داودء ولي إسناده ابن إسحاق وهو حجة ف المغازي لا في الأحكام إذا 
خالف, والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الحزم يما عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم. ولم يختلف فيه على 
أبي قلابة. والثاني: أن الإطعام لستة مساكينء وترجم البخاري في "صحيحه" باب قوله تعالى: أذ صدقة# وهي 
إطعام ستة مساكين. قال الحافظ: يشير هذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرهًا السنة» ويمذا قال جمهور 
العلماء. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين» 
وروى الطبري عن عكرمة ونافع نحوه. قال ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار. وفي "العيي" إن 
الإطعام لستة مساكين ولا يجزئ أقل من ستة» وهو قول الجمهورء وحكي عن أبي حنيفة أنه يجوز أن يدفع إلى 
مسكين واحد. والثالث: أن الواحب ف الإطعام لكل مسكين نصف صاع من أي شيء كان المخرج في الكفارة 
قمحا أو شعيرا أو تمرا وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداودء وحكي عن الثوري وأبي حنيفة 
تخصيص ذلك بالقمح» وأن الواحب من الشعير والتمر صاع لكل مسكين. وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة 
وأصحابه كقول مالك والشافعي. وقي "البدائع" أن الصدقة المقدرة للمسكين في الشرع لا تنقص عن نصف 
صاع» كصدقة الفطر وكفارة اليمين والفطر والظهار. "أو انسك" بوصل الهمزة وضم السين» "بشاة" أي تقرب 
بذبحها. قال الحافظ: قوله: انسك بشاة» ووقع في رواية الكشميهين: شاة بغير موحدة. والأول: تقديره تقرب 
بشاة» ولذلك عداه بالباء» والثاني: تقديره اذبح شاةء "والنسك" يطلق على العبادة وعلى الذبح الملخصوص, "أي 
ذلك" المذكور من الأنواع الثلاثة» "فعلت" بالخطاب "أجزأ عنك" في التكفير» صرح بذلك بعد التعبير بلفظ - 


كتاب الحج كوه فدية من حلق قبل أن ينحر 
۹۴۸ - مالك عَنْ حُمَيْدِ بن قيس» عن مُحَاهِدٍ أبي احاح عَنْ ابن أبي ليلى» 
عَنْ كَعْبٍ بن عة أن رَسُولَ الله ج س قال لهُ: لَعَلْكَ آذَاكَ هَوَامُكَ فَقَلت: عم 


مت 


ا 
جسرالده فخا وه ١‏ ا ان واو 20 ع e‏ ا 


يا رَسُول الله» فقال ل الله : احلق راسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 


` 


ّمه وو 


مَسَاكين أو امن يِشَاقٍ. 


" المفيد للتخيير زيادة قي البيانء وترجم البخاري في "صحيحه" باب قول الله تعالى: ف کان مك 
مريضاً أو به أذ من رأسه ففذية من صباء أف صدقة أ ك (القرة:+19) وهو مخير. قال الحافظ: قوله: مخير من 
كلام الملصنف استفاده من "أو ا ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه 
بالخيار» وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن 
أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن الي E‏ قال له: إن شعت فانسث نسيكة ويل شنت فصم ثلاثة أيام و إل شنت 
فأطعم. الحديث» وفي رواية مالك في "الموطأ": أي ذلك فعلت أجزأء وني "المداية": إذا حلق ربع رأسه أو ربع 
لحيته فصاعدا فعليه دم» فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة, وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر فهو مخير إن 
شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصو ع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام. 
أن رسول الله بتق: "قال له" وهو محرم معه بالحديبية والقمل يتنائر على وجهه: "لعلك آذاك هوامك" بشد الميم 
جمع هامة بشدها وهي الدابةى والمراد بما ههنا القمل كما في كثير من الروايات؛ لأنما تطلق على ما يدب من 
الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات والقمل. قاله الزرقاني تبعا للحافظ وغيره. وقال الدميري: اهوام حشرات الأرض» 
واههامة كل ما يهم بالآذی اسم فاعل من هم يهم. "فقلت: نعم. يا رسول الله" آذانيء "فقال رسول الله ۳ : 
احلق" بكسر اللام» "راسك" أي أزل شعره. قال الباحي: قوله: "هوامك" يريد القمل فهو هوام الإنسان المختص 
بجسده» فلما رأى رسول الله :35 كثرقا سأله عن تأذيها فأعلمه بذلك فقال: احلق رأسك ثم أعلمه مما يلزمه 
في حلق رأسه وهي الفديةء وهذا يدل على أن إزالة القمل عن رأس الإنسان ممنوع. ومما يجب به الفدية. وإلا 
فقد كان يأمره عمشط رأسه واستعمال ما يقتلها ويزيلها مع بقاء شعره» لكن لما كانت الضرورة تبيح الأمرين؛ 
لأنه إنما تحب بإزالتها في حالة واحدة فدية واحدة» وهو أقرب تناولا فيما يريد وأعم منفعة وراحة أمره بالحلاق» 
وهذا لمن قصد إزالة الشعرء فأما من لم يقصد إزالته وإنما قصد إلى فعل آخر. فكان سبب تساقط الشعر من رأسه 
ولحيته؛ فلا فدية. وقد روى محمد فيمن سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه أو جر يده عن لحيته فتساقط منهما 
الشعرة أو الشعرتان أو اغتسل تبردا فتساقط منهما الشعرة أو الشعرتان أو اغتسل تبردا فتساقط منه شعر كثير: 
لا شيء عليه» ووحه ذلك: أنه مم يقصد إزالته. "وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. 


کناب الحج o0۷‏ فدية من حلق قبل أن ينحر 
۹ - مالك عَنْ عَطاءِ بن عَبْدٍ الله الْخرَاسَانِيَ أله له قال: حَدئُنِي شيخ بسوق البرّم بالكوفة» 
عَنْ كعْب بن عجر أله قال: جاءني رول الله يي واا نفع نَحْتَ قِدرٍ لأصّحَابي 
وَقَدْ اسلا راسي وَلِحْيّتِي قَمْلاً فأحَذَ يجبهتي. ؛ م قال: الق هذا الشّعْرَ وصم ثّلانة 


يام او أَطعمْ سِنَّة مَسَاكِينَ وَقَدْ کان رَسُول الله يي عَلم أله ليس عِنْدِي ما السك به 
قال مالك في فدَيّة الأذى: إن الأَمْرَ فيه أن أَحَدَا لا يدي e‏ 


جاءي رسول الله 55: "وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي" وي رواية: قدر لي» وفي رواية: تحت برمة لي» فبين أن 
القدر برمة ولا تنافي بين إضافته له تارة» ولأصحابه أخرى كما هو ظاهر. "وقد امتلاً رأسي ولحي قملا" زاد 
أحمد: حي حاجبي وشاري. وفي رواية أبي قلابة: قملت حى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من 
أسفلها إلى أعلاهاء "فأخذ حبهي" لعله أخذه على سبيل التأنيس» "ثم قال: احلق هذا الشعر" أي شعر الرأس 
فإن الوارد في الروايات: احلق راساك. "وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين" ثم ذكر وجه الاقتصار على 
الأمرين» والوارد في الآية التخيير بين الثلاثةء فقال: "وقد كان رسول الله ج علم" أي بإخباري إياه كما في 
رواية عبد الله بن معقل عند البخاري: بحد شاة؟ فقلت: لا الحديث. "أنه ليس عندي ما أنسك به" فلم يأمرني 
به فلا يخالف الروايات الواردة بالتخيير بين الثلاث؛ لأن ذلك عند وجود الشاةء فلما أحبره أنها ليست عنده 
خيره بين الصيام والإطعام؛ قاله الزرقاني. وفي كلام الحافظ: وهذا يجمع بين مختلف ما ورد في التخيير. 

قال مالك في فدية الأذى: المذكورة في الآيةء "إن الأمر فيه" أي الحكم في هذه المسألة, "أن أحدا لا يفتدي 
حي يفعل ما يو حب عليه الفدية" قال الباجي: ومععن ذلك أن الفدية إنما هي عن إماطة الأذى» فلما لم مطه 
لم تحب عليه فدية ولا وحد سبب وجوقاء فلا يحزئ عنه كما لا يحرئ إخراج الهدي قبل جاوز الميقات بالإحرام 
ولا الكفارة قي الصوم قبل فساده. وقال قي "لمحلى": به قالت الأئمة الثلاثة الباقية. "وإن الكفارة إنما تكون بعد 
وحوما على صاحبها" قال الباحي: وذلك يحتمل وحهين» أحدهما: أن يريد كفارة اليمين فقاس فدية الأذى 
عليها في المنع. والثاني: أن يريد أن فدية الأذى كفارة فلا يجوز إخراجها قبل وجوهاء فنبه بذلك على أن هذا 
حكم جميع الكفارات» وأن الفدية من جملة الكفارات فلا يجوز إخحراجها حى تحجبء فهذا مطرد على رواية منع 
إخراج كفارة اليمين قبل الحنث» وأما على رواية إحازة ذلك في كفارة اليمين فالفرق بينهما أن كفارة الفدية 
لم يوجحد سببهاء وكفارة اليمين قد وجد سببها وهو اليمين» فوازن فدية الأذى من اليمين أن يكفر قبل مينه؛ فإنه 
لا يحرئه قولا واحدا. قلت: وأداء كفارة اليمين قبل الحنث مختلف فيه بين الأئمة بخلاف قبل اليمين فهو 
إجماعي. "وأنه يضع" أي يودي "فديته حيث ما شاء" أي في أي موضع شاء من الحل أو الحرم كما سيصرح به = 


كتاب الحج ممه فدية من حلق قبل أن ينحر 


حتى يفعل ما يُوجِبُ عليه الذي وَإن الْكَمَارَة إنّمَا تكون بعد وُحُوبهَا على صَاجبهاء 


كو ر رو ,ررق of‏ ا 
واه يضم فذَيَتَهُ حَيْث ما شَاءً اسك أ ١‏ لصيام 


بيان الفدية 
البلاد. ال مالك: لا يصح للْمُحْرِم أن ينيف مِنْ شَعَرِهِ سينك ولا بلق ولا يُقصرَة 


0 - - 
6س لبر م 0 


حٌى جل إلا أن يْصيبَهُ أَذى في رَأسه فَعَلَيِْ فذيّة كَمَا أمَرَهُ الله تعَالَىء ولا يلح له 
أن يلم أَظمَارَهُ ولا يقل فَمْلة ولا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأسه إلى الأَرْض ولا مِنْ جِلْدهِ ولا 
من نَوْبه فإن طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ من جلدِه أو مِنْ تَوْبه فليطعمٌ حُفئَة مِنْ طعَام. قال 


o. gO lo 


مالك: من كتف شعَرًا م من آنه أو مز إنطة أو طلى حسدة بوره أو تخل ع شحة 


أ 


و الصدقةَ مَك أو بغيرها من 


١ 


- "النسك أو الصيام أو الصدقة" بيان للفدية. وصرح بالثلاثة لاختلاف الأئمة في الاثنتين الأحريين "بمكة أو 
بغيرها من البلاد" زيادة إيضاح لقوله: "حيث ما شاء". وتقدم الكلام على ذلك في آخر الحديث الأول. 

لا يصلح للمحرم: أي يحرم عليه من الصلاح؛ ضد الفساد وهو حرام "أن ينتف من شعره" سواء كان لي 
رأسه أو جسده عند الجمهور "شيئا” ولو واحداء "ولا يحلقه" عوسى أو نورة أو غيرهماء "ولا يقصره" .عقراض 
وغيرهء والمعيئ: لا يزيله كله ولا جحزأه أصلا. اج يتل 1 أي يستمر عدم الجواز إلى أن يحل من إحرامه سواء 
كان للحج أو العمرة. "إلا أن يصيبه أذى في رأسه' ا ع ع ينا "'فعليه فدية" 
واحبة بعد الحلق "كما أمره الله تعالى" بقوله: #فمخ كان ملك مريضا أم به أدى م راسد (البقرة:095) "ولا 
يصلح له" أي لا يجوز أن "يقلم أظفاره" قال الخرقي: ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر. قال الموفق: أجمع أهل العلم 
على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر؛ لأن قطع الأظفار إزالة حزء يترفه به» فحرم كإزالة الشعر؛ فإن 
الكسر فله إزالته من غير فدية تلزمه. "ولا يقتل قملة" واحدة. وأولى ما زاد» ولي بعض النسخ قمله بالإضافة 
على إرادة الجنس وتقدم أيضا أنه لا جوز قتلها عند مالك والحنفية؛ واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد بأنه 
لا يتفلى الحرم ولا يقتل القمل. وقال النووي لي "المناسك": له أن ينحي القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة في 
ذلك وله قتله ولا شيء عليه. "ولا يطرحها" أي القملة» "من رأسه إلى الأرض ولا من جلده" أي من جسدهء 
"ولا من ثوبه" الذي لبسه» "فإن طرحها الحرم من جلده" ولو من الرأسء "أو من ثوبه فليطعم" من الإطعام 
"حفنة" بالضمء "من طعام" أي ملء يد واحدة كما قاله في المدونة وإن كانت لغة ملء اليدينء قاله الزرقان. 

من نتف شعرا: ولو واحدة عند مالك "من أنفه أو من إبطه" قال الباحي: يريد أن يسير ذلك وكثيره إذا 
قصد إليه سواء تحب بذلك كله الفدية؛ لأنه من إماطة الأذى وما حرت العادة بالتنظيف بإزالته وإزالة مثله» = 


کتاب الحج 00۹ فدية من حلق قبل أن ينحر 


في راس لِضَرُورةٍ أو يلق ققاهُ لِمَْضِع الْمَحَاحِمِ وهو مُحْرمٌ نايا أو جَاجِلاه إن مَنْ 
فعَل شيا مِنْ ذلك فلي الِْديّة في ذلك كله ولا ينغي لَه أن يَحْلِقَ مَوْضع الْمَحَاجم. 
= وأما ما لا يقصد إلى نتفه وإنما يقصد إلى غير ذلك مثل: أن يريد نزع مخاط يابس من أنفه فتتقلع معه شعرات» 
ففي "المبسوط" عن مالك لا شيء عليه. وني "شرح اللباب" إذا حلق رأسه كله أو ربعه فصاعدا فعليه دم وإن 
كان أقل من الربع فعليه صدقة» هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب. وذكر الطحاوي 
في "مختصره" أن في قول أبي يوسف ومحمد لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه. ولو حلق لحيته أو ربعها فعليه 
دم وقي أقل من الربع صدقةء وإن أحذ من شاربه أي بعضه أو حلقه كله عليه صدقةء ولو حلق الرقبة كلها 
فعليه دم» ولو بعضها فعليه صدقةء ولو حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم» وي أقل من إبط صدقة» ولو حلق 
الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ فعليه دم» كما اختاره صاحب "الهداية" وكثير من المشايخ» وقيل: صدقة لما 
في "المبسوط": مى حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم» وإن حلق ما ليس .مقصود فصدقة» وما في "المبسوط" 
أصح» وإن حلق أقل ما ذكر من كل عضو فصدقة, ولا يقوم الربع من هذه الأعضاء مقام الكلء وما ذكرنا من 
لزوم الدم والصدقة إنما هو في حالة الاختيار بأن ارتكب المحظور بغير عذرء أما في حالة الاضطرار بأن ارتكبه 
بعذر كمرض وعلة فهو خير بين الصيام والصدقة والدم. "أو طلى" من اجرد في النسخ الهندية» وأطلى من المزيد 
في النسخ المصرية» وكلاهما .معن قال صاحب مختار "الصحاح": طلاه بالدهن وغيره من باب رمى واطلى به 
على افتعل. "جسده بنورة" بضم النون حجر الكلس» ثم غلبت على اختلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره 
يستعمل لإزالة الشعرء قاله الزرقاني. "أو يحلق" الشعور "عن شحة" كانت "في رأسه لضرورة" كالتداوي وغيره 
"أو يحلق قفاه" أي موخر الرأس» "لموضع المحاحم" جمع محجمة بكسر الميم وهي قارورة الحجامة ويقال لها: 
امححم أيضاً بكسر اليم وإنما ذكرها بالجمع لاختلاف عادات الناس؛ فإن العرب يمتحمون على الرأس والفرس 
بين الكتفين والآخرون على غيرهماء وفي "الهداية" إن حلق موضع المحاحم فعليه دم عند أبي حنيفة ينك. وقالا: 
عليه صدقة؛ لأنه إنما يحلق لأجل الحجامة وهي ليست من المحظورات. "وهو محرم" في هذه الأحوال كلها سواء 
فعل هذه الأمور المذكورة "ناسيا أو جاهلا إن من". هكذا في أكثر النسخ بزيادة لفظ "من" 
النون و"من" اسمه وليس في بعض النسخ لفظ "من" ف"إن" بسكون النون شرطية» "فعل شيئا من ذلك" المذكور 
قبل ذلك "فعليه الفدية في ذلك كله" وتقدم في الحديث الأول أن السهو والعمد والخطأ والجهل كلها سواء عند 
الجمهور قي وجوب الفدية. "ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم" قال الباحي: يحتمل وجهين, أحدهما: أنه لا ينبغي 
أن يحلق ذلك للاحتجام إلا للضرورة؛ لأن إماطة الأذى لا تفعل وإن فدى إلا لضرورة. الثاني: أن حلق الشعر 
في الجملة حظور على الحرم وأن هذا من جملته» فأخبر أن حكمه حكم سائر شعر الجسد. 


ف"أن" 9 5 يد 


کتاب الحج ۰ ما يفعل من نسي من نسكه شيئا 
قال مالك: مَنْ جَهل فَحَلق رَأسَّهُ قَبْلَ أن يرم الْحَْرَةَ افنَدَى. 

ما قعل هَن نسي مِنْ که شيا 
۰ - مالك عن ايوب ن أبي تَمِيمّة اساي عَنْ سعد بن بير عَنَ عبد اله 
ابن عباس قال: مَنْ ِي من تُسْكهٍ شيعا أو ترك فَليهْرقْ ما فال أيوب: لا أذري 
أقال: ترك أو نَسِيَ. قال مَالك: مَا كان من ذلك هدا فلا يون إلا بنك وم 


و 


n.‏ # دورط 9 رى عر و 
كان من ذلك نسكا فهو يكون حَيْث أَحَبْ صَاحِبٌ النشك. 


من جهل: قال الزرقاني: وق نسخة: نسيء "فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى"؛ لأنه حلق قبل أن يتحلل 
من شيء من إحرامه» فأول التحلل رمي جمرة العقبةء قاله الباحي. وقال الزرقاني: لأنه ألقى التفث قبل التحلل 
وقد أمر كعب بالفدية في الحلق قبل محله لضرورته؛ فكيف بالجاهل والناسي. قلت: وذلك؛ لأن الترتيب بين 
الحلق والرمي واحب عند المالكية أيضا. قال الدردير: اعلم أنه يفعل يوم النحر أربعة أمور: مرتبة رمي العقبة 
فالنحر فالحلق فالإفاضة» فتقدم الرمي على الحلق والإفاضة واجحبء, وما عداه مندوب. وسيأنَ مذاهب الأئمة في 
ترتيب هذه الأفعال في أول حديث جامع الحج. 

ما يفعل من نسي إل: اعلم أن أفعال الحج عند الأئمة الأربعة مركبة من ثلاثة أشياء: الأركان والواحبات والسنن. 
والمقصود كما يظهر من ملاحظة الأثر الوارد فيه: بيان من نسي أو ترك شيئا من الواحبات كما سيأن بيانه. 
قال من نسي إخ: أو قال "تركه" شك من الراوي على الظاهر كما يدل عليه قول أيوب الآني, "فليهرق دما" 
وهذا قال الجمهور كما سيأن مفصلاء "قال أيوب: لا أدري أقال" سعيد شيخي» وليس ف النسخ المصرية همزة 
الاستفهام» "ترك أم نسي" يعي أن لفظة "أو" في الأثر ليست للتنويع» بل للشك من الراويء وفيما حكى 
صاحب "الجمع الفوائد" من رواية مالك فيها زيادة تما بعد الفرائض» وسياقها عن ابن عباس: من نسي شيئا من 
نسكه أو تركه مما بعد الفرائض فليهرق دما. وذكر صاحب "لهداية" برواية ابن مسعود: من قدم نسكا على 
نسك فعليه دم» وتعقب عليه شراحه فقالوا: كونه برواية ابن عباس أعرف. 

ما كان من ذلك: أي الدم المذكور في أثر ابن عباس "هديا فلا يكون" ذبحه. "إلا عكة" أو مين كما تقدم في 
محله» "وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك" قال الباحي: يريد أن ما لزم بشيء من 
ذلك من الهدي على ما تقدم تفسيره قبل هذاء فلا يكون إلا .بمكة؛ لأن المدايا لا تكون إلا ,ممكة, قال تعالى: 
هديا بالغ الكعْبةه (لمائدة:40). فلا يجوز أن ينحر هديا إلا مين أو عكةء ويريد بقوله: النسك ههنا فدية الأذى؛ - 


كتاب الحج 6١‏ جامع الفدية 


ر 
جامء الفدية 
َه 2 Ps‏ 
قال مَالك فيمَن أرَادَ أن يبس شيئا من اياب الي لا ينغي لَهُ أن يلبسَها وهو مُحْرِمٌ 
7 ماده و 


أو يقصْرَ شَعَرَهُ أو يَمَسَّ طِيبًا من غير ضَرُورَةٍ لِيسَارَةٍ مُوَة الفدية عليه قال: لا ينبغي 
لأَحَدٍ أن يَفْعَلَ ذلك وَإنمَا أَرْحِص فيه لِلضَّرُورَة وَعَلَى مَنْ فعَل ذلك الْفِدية. 


ا ينبت له حكم الهدي» وقد قال تعالى: فم کان متكا مريضا اه 
به اذى من ا ففدية من يام أ صدقة اه نش (البقرة:9457١).‏ واسم النسك يصح أن يقع على فدية الأذى 
وعلى اهدي وعلى كل واحد من أعمال الحج والعمرةء ويقع على جملة الحج والعمرة» لكن المراد في هذا الموضع 
إراقة الدم على وجه الفدية. قلت: إن دماء الحج عند المالكية ثلاثة أنوا ع» وهي منقسمة على نوعين: ال هدي 
والنسك وهو دم الفديةء ويختص الأول .مين أو بمكة؛ ولا يختص الثاني عوضع» وأما عند الحنابلة فكل هدي أو 
إطعام فهو لمساكين الحرم إلا من أصابه أذى من رأسه. فتجوز في الموضع الذي حلق فيه ولي رواية: محل الجميع 
الحرم» وبه قالت الشافعية والحنفية. 
التي لا ينبغي: أي لا يجوز "له أن يلبسها وهو محرم أو" أراد أن "يقصر شعره" وهو محرم» "أو يمس طيبا من غير 
ضرورة" داعية إلى هذه الأمورء بل يريد أن يفعلهاء "ليسارة مونة الفدية عليه" أي يسهل له مشقة الفدية لغناه. 
"قال" مالك: "لا ينبغي" أي لا يجوزء "لأحد أن يفعل ذلك" أي ما ذكر من الأمور "وإتما أرخص" ببناء الحهول» 
"فيه" أي فيما ذكر من لبس الثياب وقطع الشعر "للضرورة" قال الباحي: يعي من أراد أن يأتي شيئا من محظورات 
الإحرام من غير ضرورةء ويفتدي واستسهل الفدية لقلتها أو لكثرة ماله؛ فإنه لا جوز له ذلك من غير ضرورة 
وهو آثم» وإنما يجوز له ذلك بشرط الضرورة والأذى الذي ليس .معتاد. والأصل في ذلك قوله تعالى: لفَمَنْ كان 
| مريضاً أ به أذ ني فاشترط في استباحة ذلك الضرورة والأذى» وكذلك قال الني 4 لكعب بن عجرة 
وقد رأى كثرة ما به من القمل: أيوذيك هوامك فلما قال: نعم» قال له: احلق رأسك. وأمره بالفدية فعلق إباحة 
ذلك بالتأذي بالههوام وعلى من فعل ذلك الفدية» مبتدأ قدم عليه خبره. قال الباحي: الظاهر أنه أراد به وإن كان 
الحلق واللباس والتطيب من المعاني المحظورة لغير ضرورة؛ فإن الفدية تحب على من فعل ذلك» ولا يخرج بالحظر 
والإثم عن وحوب الفدية؛ ويحتمل أن يريد به وإغا أبيح له فعل شيء من ذلك للضرورة؛ وأوحب عليه مع ذلك 
الفدية؛ ليظهر تغليظ المنع» فكيف .من فعله لغير ضرورة إلخ. وقد تقدم قريبا تحت حديث كعب بن عجرة: أن 
العامد والساهي والمعذور وغيره سواء عند الجمهور لي وجوب الفدية» وإن اختلفوا ف التخيير وتحتم الدم. 


كتاب الحج o۲‏ جامع الفدية 


وَسُئِلَ مالك 8 الفدية من الصّيام أو الصدفة أذ الك أضاسئة بِالْخيَار في ذلك؟ وَمًا 


س ل ور ° و و 


النْسّكُ؟ وك الطعام؟ وان ند AE‏ ؛ وهل يُوَعُ شيا من ذلك ام يَفعلهُ 
ف فوره ذلك؟ قال مَالك: شئ كات الله ف کرات كذا 4 كذاء فاه 


ر 


م ق ذلك أي ذلك الح أن يفعل فعل» وما التُسُلكُ ا وكا فلا 
روبه قال ا الباقية دون ما یشاء 
يام وأما الطعامُ يطعم سََِّ مَسَاكِينَ لكل مِسْكِينٍ مدان بام الأول مد ت 5 
مر ي أحك الر لزاكاة 3 


وسئل مالك: "عن" أحكام "الفدية" المذكورة في الآية. "من الصيام أو الصدقة أو النسك" بيان للفديةء ثم بين 
الأحكام الى سئل عنها وهي عديدة» أحدها: "أصاحبه" أي الفادي "بالخيار في ذلك" أي مختار في أي الثلاثة 
شاء يفدي. أو يتعين عليه شيء من ذلك؟ وثانيها: "ما النسك" الوارد في الآية؟ وثالئها: "كم الطعام" أي ما 
مقداره؟ ورابعها: "بأي مد هو" أي الطعام بأي مد يؤدي؟ فإن الأمداد كانت مختلفة بالمدينة المنورةء وخامسها 
"كم الصيام"؟ وسادسها: "هل يؤخر شيئا من ذلك" أي نوعا من 3 ع الفديةء "أم يفعله" أي الفداءء "لي فوره 
ذلك" المحظور أي وجوب الفدية على الفور أو التراحي؟ "قال مالك" في جواب هذه المسائل على غير ترتيب 
اللف: "كل شيء" أي حكم ورد "ف كتاب الله" تعالى» "في" بيان 9 رات كذا أو كذ" أي بلفظة "أو" 
"فصاحبه مخير في ذلك" أي في أدائه "أي ذلك أحب أن يفعل" مفعول "أحب" وفي النسخ : خ المصرية: أي شيء 
أحب أن يفعل ذلك. "فعل" خبر لقوله: أي شيءء وهذا ل ا عباس 
وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. كما تقدم قي آخر الحديث الأول في باب فدية: من حلق 
قبل أن ينحر» "وأما النسك" أي المراد بالنسك» "فشاة" جواب للمسألة الشانية) وتقدم أيضا نحت حديث كعب 
ابن عجرة مفصلكء وقد قال الحافظ: قال عياض ومن تبعه تبعا لأبي عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث 
مفسرا فإعما ذكروا شاة» وهو أمر لا حلاف فيه بين العلماء. وأما الصيام فثلانة أيام" جواب للمسألة الخامسة» 
وتقدم أيضا في حديث كعب من أن ذلك إجماع خلافا لما قيل: من عشرة أيام» "وأما الطعام" جواب للمسالة 
الثالثةء "فيطعم ستة مساكين" كما قال به الجمهور منهم الأئمة الأربعة "لكل مسكين مدان" مبتدأ وخبر» وف 
نسخخحة: مدين مفعول "يطعم" والمسألة حلافية تقدمت قي حديث كعب بن عجرة مفصلا "بالمد الأول" جواب 
للمسألة الرابعةء "مد البي و" بدل من "المد الأول" تقدم الكلام عليه مفصلا قي أبواب صدقة الفطرء و لم يذكر 
المصنف جواب المسألة السادسة» وم أحدها ي المدونةء ولا الدردير» ووجوها على التراحي عندنا الحنفية» صرح 
بذلك القاري في "شرح الباب". 


كتاب الحج o1۳‏ جامع الفدية 
قال مّالك: وَسَمعْت بَعْض أهل العلم يُقول: إذا رَمَى الْمُحْرِمٌ شيا فأصَاب شيا من 
الصَيْدٍِ لم يُردهُ فَمَئَلهُ إن عَلَيْهِ أن يُفتدِيّه» وَكذلك الحلال يَرْمِي في الحرم شَيئا 


ت 


صب سيدا لم يردم يق إن عليه أن فد لأن العم والخطاً في ذلك بمنزلة 


وهو قول أهل العلم 
ستواء. قال مال في القَوْم يصِيبُون ؛ الصَّيدَ حَمِيعًا وهم مُحْرِمُونَ و في الْحَرَم 5 


وسمعت بعض أهل العلم: "يقول: إذا رمى الحرم شی" غير الصيد, "فأصاب" المرمي "شيئاً من الصيد ل يرده" 
أي الصيد يعين لم يقصد الحرم الصيد» بل أصابه بدون قصده "فقتله" أي الصيدء "إن" بالكسر مقول القول» 
"عليه" أي على الحرم "أن يفديه" من اجرد في النسخ المصرية» ويفتديه من 0 في النسخ الهندية والمععى 
واحد» وسبب وجوب الحزاء ما سيصرح المصنف من أن العمد والخطأ في ذلك أي في وجوب الجزاء» بمنزلة 
سواء"؛ لأنه إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والخطأء لكن العامد آثم بخلاف المخطى. وإليه ذهب الجمهور 
سلفا وحلفاء وفيه حلاف البعض. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن الحرم 
إذا قتل الصيد عمدا أو حطأ فعليه الجزاء» وخالف فيه أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية متمسكين 
بقوله تعالى: #متعمّدا 8 (لمائدة: 35). وقال ابن شهاب: يجب الحزاء على العامد بالآية وعلى المخطئ بالسنة كما 
تقدم في محلهء "وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا" غير الصيد؛ "فيصيب" المرمي؛ "صيدا لم يرده" الرامي» "فيقتله 
إن عليه أن يفديه" من اجرد في المصرية» والمزيد في الهندية من الافتداء» ووجه ذلك ما تقدم في مبدأ أمر الصيد في 
الحرم. أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال وامحرم وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في 
الحرم» وما لا فلاء إلا شيئين: أحدهما: القمل مختلف في قتله في الإحرام» ومباح في الحرم بلا حلاف. والثاني: 
صيد البحر مباح في الإحرام» ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه» وكرهه جابر بن عبد الله وعن أحمد رواية 
أحرى: أنه مباح» قاله الموفق. "لأن العمد والخطأ في ذلك" أي في وجوب الحزاء "بمنزلة سواء"» دليل للمسالتين. 
وهم محرمون: أي اجتمع امحرمون في قتل صيد واحدء "أو في الحرم" أي القوم يصيبون الصيد في الحرم وهم 
حلال» "قال" مالك: "أرى أن على كل إنسان منهم جزاء" أي كاملاء وفي النسخ المصرية جزاءه والمععى واحد 
أي جزاء كامل في كلتا المسألتين» يعني على كل إنسان منهم جزاء كامل كما لو انفرد بقتله؛ لأن حكم ذلك 
500 والكفارة لا تتبعضء وبذلك قالت الحنفية في الحرم دون الحرم» والمسألة خلافية تقدمت قي أبواب 
"إن" بالكسر والسكون استفناف» "حكم" ببناء المجهول» "عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي" 
0 وإن كان حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام" ببدل ذلك و إطعام فعلى كل واحد 
منهم إطعام» و كأنه تركه اكتفاء» والمقصود أن لا تفريق في أنواع الجزاء في الوجوب على كل واحد منه - 


كتاب الحج o14‏ جامع الفدية 


ES‏ ع 2 و ري #6 ى ي ا ا 8ه ه ا لذ فيا ةن 

قال: أرى أن على كل إنسَانٍ مِنهم جَزاءُ إن حكم عيِهم بالهدي» فعلى كل إِنْسَانٍ 
مهم هَدَيُ» وَإن كان حُكم عَلَيْهِمُ بالصَّيّام كان على كل إِنْسَانٍ مِنْهُمٌ الصيام 
ومنل ذلك الْقَوْمُ يقلون الرَجُلَ خطأء فتكون كفارة ذلك عى رَقبَةٍ عَلَى كل إِنْسَانٍ 


06" و ساء مومه ولس مق 0 es‏ 1 م لا 5 م اه امم موص of‏ 
منهم او صيام شهرين متتابعين على كل إنسَانٍ منهم. قال مالك: من رمى صيدا او 
صاده بعد رَميه الجمرة؛ وَجلاقٍ رأسه غير أنه لم فض إن عليه حَرّاء ذلك الصَيْدِ؛ 
AN 5 Mz €‏ ا e‏ مه e A of o‏ ی ا 
لأن الله تعالى يقول: :#وإدا حللتم فاصطادو ا ومن لم يفض فقد بقي عليه مس 
9 5 (انائدة: ۲ ) 

اواب 


- وصرح بذلك؛ لما أن بعضهم فرقوا فقالوا: إن كان صوما صام كل واحد صوما تاماء وإن كان غير ذلك 
فجزاء واحد» فصرح المصنف بذلك أن لا تفريق لي الصوم وغيره؛ ثم بين المصنف مبن مختاره بالقياس فقال: 
"ومثل ذلك" أي مثال جزاء الصيد. "القوم يقتلون الرحل خخطأء فتكون كفارة ذلك" أي قتل الخطأء "عتق رقبة 
على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم". 

من رمى صيدا: هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» وذكر في بعض النسخ على الحاشية بطريق النسخة بدله 
ظبياء "أو صاده" لعل الفرق بين اللفظين أن الأول يختص بالاصطياد بالرمي. والثاني للتعميم بأي نوع كان» 
والأوجه: أن مقصود الأول التعرض بالصيد وإن لم يقتل» وغرض الثاني القتل بالاصطياد. فقد قال الدردير: 
الجزاء في تعريض الصيد لتلفه كنتف ريشه بحيث لا يقدر على الطبران؛ وم تعلم سلامته. وجرحه جرحا لم ينفذ 
مقاتله» وغاب ولم تتحقق سلامته. "بعد رميه الجمرة" العقبة. وبعد "حلاق رأسه غير أنه لم يفض" أي لم يطف 
طواف الإفاضة إلى ذلك الوقتء, "إن عليه جزاء ذلك الصيد" الذي رماه أو صاده؛ لأن حواز الصيد معلق على 
التحلل؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ام إذا حلش فَاصْطادُوا» (لمائدة:؟) وأنت خبير بأن "من لم يفض" أي لم يطف 
طواف الإفاضة» "فقد بقي عليه" من ممنوعات الإحرام "مس الطيب" على طريق الكراهة عند المالكية خحاصة» 
وبقي عليه حرمة النساء تحريما إجماعاء فلم يتحقق له الحل الأكبرء وكان جواز الصيد في الآية معلقا على الحل» 
فلم يتحقق جوازهء فإن صاد أو تعرض للصيد إذ ذاك وجب عليه الجزاءء وهذا كله على مسلك الإمام مالك 
والجمهور على حلية الصيد والطيب بالتحلل الأصغرء وهو المراد عندهم بالآية. لروايات وردت بقوله 32: إذا 
رميته وحنلقتم فقد حر لكم كل شيء إلا النساء. وتقدم البسط في ذلك في مبدأ باب الإفاضة. 


كتاب الحج 610 جامع الفدية 


قال مّالك: يس عَلَى الْمُحْرِم فيمًا قَطْعَّ مِنْ الشّجَرٍ في في الْحَرَم شي ولم يبلعْنَا أن 
2 


حَدَا حَكُمَ عَليْه فيه بشي وَبِئْسَ ما صنع. 


فيما قطع من الشجر إخ: بيان ل"'ما", "في الحرم شيء" لا جزاء ولا غيره سوى الحرمة» فيتوب إلى الله عز 
اسمه. "ول يبلغنا أن أحدا "من السلف» "حكم عليه" أي على القاطع» "فيه" أي في شجر الحرم "بشيء وبئس ما 
صنع". قال الباحي: ذكر فيه مسألتين: إحداهما: ليس على الحرم فيما قطع من الشحر في الحرم بشيء. والثانية 
قوله: "بئس ما صنع" فنص على المنع من ذلك وتتعلق بذلك مسالة ثالثة» وهي تبيين الشجر الممنوع قطعه» 
وتمييزه من غيرهء SS‏ وقال أبو حنيفة والشافعي: يحب 
عليه الجزاء. وقال الموفق: يحب في إتلاف الشحر والحشيش الضمان» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» وروي 
ذلك عن ابن عباس وعطاءء وقال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر: لا يضمن؛ لأن الحرم لا يضمنه في الحلء 
فلا يضمن في الحرم كالزرع. وقال ابن المنذر: لا أحد دليلا أوجحب به في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع» وأقول كما قال مالك نستغفر الله تعالى. ولنا: ما روى أبو هيثئمة قال: رأيت عمر بن الخطاب أمر 
بشجرة كان في المسحد يضر بأهل الطواف فقطع وفدا. قال: وذكر البقرة رواه حنبل في المناسك» وعن ابن 
عباس أنه قال: قي الدوحة بقرة وقي الجزلة شاة. والدوحة: الشحرة الكبيرة؛ والجزلة: الصغيرة. وعن عطاء نحوه 
ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم» فكان مضمونا كالصيد ويخالف الحرم؛ فإنه لا يمنع من تقطع شجر الحل ولا 
زرع الحرم إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشحرة الكبيرة بالبقرة» والصغيرة بالشاة» والحشيش بقيمته» والغصن ما 
نقص» وهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: يضمن الكل بقيمته؛ لأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش» ولنا 
قول ابن عباس وعطاء: ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه» فكان فيه ما يضمن .عقدر كالصيد. وفي "الهداية": إن 
قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمملوكة - وهو مما لا ينبته الناس - فعليه قيمته إلا ما حف؛ لأن حرمتهما 
تنبت يسبب الحرم وقال عة لا يختلى خلاها ولا يعضد شو كهاء ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدحل؛ لأن 
حرمة تناوها بسبب الحرم لا بسبب الإحرام» فكان من ضمان المحال والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان 
امحال» ويتصدق بقيمته على الفقراء. قال الباحي: وأما المسألة الثانية: في المنع من قطع شحر الحرم» فهو مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة» والأصل في ذلك: ما روي عن الني يد أنه قال: لا يختلى خلاها ولا يعضد 
شجرها إلخ. وأما المسألة الثالثة فقال الباحي: أما تبيين ما يستباح قطعه من شجر الحرم أو تمييزها تما هو ممنوع؛ 
فإن الممنوع منه ما هو من شجر البادية ما لا يملك غالباء وجرت العادة بأن ينبت من غير عمل آدمي كالطلح 
والسر والسعدان وما حرى بحرى ذلك وكذلك سائر أنواع الحشيش» والأصل في ذلك ما روي عنه 322 أنه 
قال: لا يختلى حلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس: إلا الأذخر يا رسول الله! فإنه لصاغتنا وقبورنا فقال يق: 
إلا الأذحر. قال الباحي: والسّنا عندي مثلهء و لم أر فيه نصا لأصحابنا غير أن الحاجة إليه عامة؛ لأنه لم يزل يؤحذ - 


كتاب الحج ٦‏ جامع الفدية 


قال مالك في الذي يجهل أو يَنْسَى صِيَام ثلائة أيّامِ في الْحَجّ أو يَمْرَضْ فيهاء 
قلا يَصُومُهًا حَتَّى يدم بَلْدَهُ. قال: ليْهدٍ إن وَحَدَ هَديّاء وَإلا فليصم ثلانة يام في 


= وينقل إلى البلاد على سبيل التداويء ولم ينكره أحد فصح أنه مباح» وهذا فيما ينبت بنفسه. وأما ما غرس 
منه واتخذ بالعمل؛ وملكه العامل فعندي يجوز أحذه وهو قول أبي حنيفة +٠‏ . وقال الشافعي: لا يجوز» ووحه 
الإباحة عندي أنه بمنزلة ما يأنس من الوحش؛ فإن الحرم لا يمنع من وأما ما جرت العادة بأنه يتملك ويغرس 
ويعمل كالنخل والرمان والجوز وما أشبهها فإنه غير ممنوع قطعه. وكذا ما كان يتخذ من البقول سواء نبت 
بنفسه أو بصنع آدمي؛ لأنه على أصله. وتجرى ذلك بحري الحيوان ما كان أصله التأنيس؛ فإنه لا يمنع من 
اصطياده في الخرم وإن تو حش. 

الذي يجهل أر ينسى: قال الباحي: نص مالك على حكم من جهل أو نسي صيام ثلاثة أيام ف الحج؛ ويحتمل 
قوله: "أو جهل" وجهين: أحدهما: أن يكون جهل الحكم. والثاني: أن يكون معينى "حهل" فعل ما لا جوز» 
فيكون جهل ههنا معن تعمد فإن قلنا: إن حهل بمعى تعمد فقد استوعب حكم العامد والناسي. وإن قلنا: 
جهل معن مم يعلم الحكم؛ فإنه ترك ذكر العامد. وإن كان حكمه حكم الناسي والمخطىئ؛ إعظاما لفعله وتغليظا 
لحكمه. والأفضل أن تجعل لفظ "جهل" على الوحهين لاحتماها هما. "صيام ثلاثة أيام في الحج" على ما تقدم في 
أبواب التمتع من أن صيام المتمتع الذي م يجد الهدي ثلاثة في الحج. وسبعة إذا رجعء قاله الباحي. قلت: 
والتخصيص بالمتمتع» بل هذا حكم الدماء الواحبة في الحج غير فدية الأذى وجزاء الصيد كما سيأنٍ في كلام 
الدرديرء نعم» يدخل فيه صيام المتمتع أيضا. "أو عرض فيها" أي قي هذه الأيام الثلاثة» نص على المرض؛ 
ليستوعب أقسام التاركين بذكر النسيان والعمد لغير عذر والعمد للعذر الغالب؛ "فلا يصومها" هذه الوجوه 
المتقدمة "حي يقدم" بفتح الدال "بلده" عادما الهدي, "قال" مالك: "ليهد إن وحد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في 
أهله" بعد الرحوع "وسبعة بعد ذلك" قال الباحي ومعئئ ذلك: الفصل بين الثلاثة والسبعةء وقال أصبغ: إن ذلك 
شرط في صحتهاء ويدل قول مالك على أن الترتيب قد سقط وحوبه» وقال أبو حنيفة: لا يصوم بعد عرفة 
ويستقر الهدي في ذمته» قلت: ما حكي عن أبي حنيفة كذلك هو مذهبه» صرح بذلك في الفرو ع؛ قال صاحب 
"الحداية": إن فاته الصوم حى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم. وقال الشافعي: يصوم بعد هذه الأيام؛ لأنه صوم 
موقت فيقضي كصوم رمضان. ولنا: النهي المشهور عن الصوم لي هذه الأيام» فيتقيد به النص أو يدخله النقصء 
فلا يتأدى به ما وحب كاملاء ولا يؤدي بعدها؛ لأن الصوم بدلء, والإبدال لا تنصب إلا شرعاء والنص خصه 
بوقت الحج. وحواز الدم على الأصلء وعن عمر أنه أمر في مثله بذبح الشاة. 


كتاب الحج o۷‏ جامع الحج 
اا 
ا 


0١‏ - مالك عن ابن شهاب. عن عِيسَى بن طلحة» عن عبْدِ الله بن عمرو بن العاص 


و ا ل و و ا 9 7 و هت عم 2 سدم 9 
انه قال: وَقف رَسُول الله ك للتاس بمئىء والناس يسألوئة» فجاءة رحل» OT‏ 


وقف رسول الله 2: في حجة الوداع أي على ناقته» كما في رواية صالح عند البخاري» ويونس عند مسلم 
بلفظ: على راحلته. ولذا ترحم عليه البخاري باب الفتيا على الدابة» واعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء 
من الروايات عن مالك أنه كان على دابة» بل في رواية يى القطان عنه أنه حلس في ححة الوداع فقام رحلء 
ثم قال الإسماعيلي: فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله: "جلس" على أنه ركبها وحلس 
عليهاء قال الحافظ: وهذا هو المتعين؛ لرواية صالح بن كيسان بلفظ: "وقف على راحلته" وهي معن "حلس". 
وقال النووي: هذا دليل جحواز القعود على الراحلة للحاجة؛ ثم قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله: 
"وقف على راحلته". قال الحافظ: وليس كذلك فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم» ومعمر عند أحمد. 
والنسائي كلاهما عن الزهري» وقد أشار إليه البخاري بقوله: تابعه معمر» أي ف قوله: وقف على راحلته. 
"للناس .من" قال الباحي: يحتمل أنه وقف ليعلم الناس دينهم. ويجيبهم عن مسائلهم فقد علم أنه وقت سوال 
يسأله في ذلك الوقت السائل عما فاته من حجه وعما أدرك؛ وعما قدم وأخر؛ ويسأله قوم عن المستقبل. ولم يعين 
في الحديث اليوم. ولم يعين في أكثر الروايات المكان أيضاًء ووقع في رواية ابن جريج عن الزهري عند البخخاري 
بلفظ: يخطب يوم النحرء ولي رواية: وقف عند الجمرة؛ قال عياض: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف 
واحدء وأن معن حطب: أي علم الناس» لا أنها من خطب الحج المشروعة» قال: ويحتمل أن يكون ذلك في 
موطنين: أحدهما على راحلته عند الجمرة. ولم يقل في هذا: خحطب. وإنما فيه وقف وسئل. والثاني: يوم النحر 
بعد صلاة الظهرء وذلك وقت الخطبة المشروعة من حطب الحج» يعلم الإمام الناس ما بقي عليهم من مناسكهم» 
قال النووي: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب. 

والناس يسألونه: وي رواية: فجعلوا يسألونه. وأخرى: فطفق ناس يسالونه» وتقدم عن مسلم: وقف رسول الله ل 
في حجة الوداع .مين للناس يسألونه. "فجاءه رحل" قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد, ولا على 
اسم أحد ممن سأل في هذه القصة» وكانوا جماعة. "فقال: يا رسول الله! إني لم أشعر" بضم العين أي أفطنء يقال: 
شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له» وعلى هذا فيكون مؤدى الاعتذار النسيان» وذكره الباحي احتمالاء فقال: 
تمل وحهين. أحدهما: أن يريد به نسيت فقدمت الحلاق» وهو الأصحء وقد وقع التخليط في كلامه في ذكر 
الاحتمال الثاني وهو أن الشعور يمعي العلم» وعلى هذا فالمعئ: لم أعلم المسألة قبل ذلك ويؤيده لفظ يونس عند 
مسلم: "لم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي"؛ وأوضح منه لفظ ابن حريج: "كنت أحسب - 


كتاب الحج 0۸ جامع الحج 


مص اماس مم ام و 


فحلقت قبل أن انحر فقال رَسُول الله : 


فقال لَهُ: يا رسول الله! إن لم اشع 


اذبح ولا حرج نم جَاءَهُ حر فقَال: شرل اله اال اشر فرت فل أن آرم 


- أن كذا قبل كذاء وإلى الاحتمالين معا أشار البخاري في "صحيحه" إذ ترحم على الحديث: "باب إذا رمى 
بعد ما أمسى ناسيا أو حاهلا". قال العييْ: فإن قلت: قيد الترجمة بكونه ناسيا أو جاهلا وليس في الحديث ذلك 
قلت: حاء فيه "و لم أشعر", وعدم الشعور أعم من أن يكون ناسيا أو جاهلاء وبالاحتمالين معا فسره القاري 

"فحلقت" شعر رأسي "قبل أن أنحر": وقي رواية: قبل أن أذبح. والفاء سببية جعل الحلق مسببا عن عدم الشعور 
اعتذارا. "فقال رسول الله 35 ا حر" هكذا ي النسخ المصرية وهو الأو جه وق النسخ اهندية: اذبح. وجعله 
الزرقاني رواية» فقال: وني رواية: اذبح أي الآن "ولا حرج" عليك؛ أي لا ضيق عليك ثم هو نفي للإثم والفدية 
ما عند من قال بعدم الفدية ف هذه الأمورء ونفي للام فقط عند القائلين بوجوب الدم» أما الأول فقد قال 
عياض: ليس في الحديث أمر بالإعادةء وإنما هو إباحة لما فعل؛ لأنه سأل عن أمر فر غ منهء فالمعين: افعل ذلك مى 
شئت» وذ نفي الحرج بين في رفع الفدية عن العامد والساهي. وف رفع الإثم عن الساهي, وأما الثاني فقد قال الباحي: 
يحتمل أن يريد: لا إثم عليك؛ لأن الحرج الإثم» ومعظم سوال السائل إنما كان عن ذلك؛ خوفا من أن يكون قد أي 
فأعلمه الببي ع2 أن لا حرج؛ إذ امم يقصد المخالفة, وإنما أتى ذلك عن غير علم ولا قصد مع حفة الأمر. "ثم جاءه" 
رحل "آخرء فقال: يا رسول الله! لم أشعر" أي ما عرفت تقدتم بعض المناسك وتأخيرهاء فيكون جاهلا لقرب 
وجوب الحجء أو فعلت ما ذكرت من غير شعور؛ لكثرة الاشتغال» فيكون مخطباء كذا 5 "المرقاة" . "فنحرت" 
اهدي "قبل أن أرمي" الحمرق "فقال رسول الله خ3: ار" الآن "ولا حرج" أي لا إثم أو ا قدية أيضاء وف 
رواية ابر ن حريج عن الزهري عند البخاري: فقام إليه رجحل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل کذا ثم قام آخر 
فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء حلقت قبل أن أنحرء نحرت قبل أن أرمي. وأشباه ذلك فقال البي ل5 : 
افع + لا حرج هن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حر ج» وق رواية محمد بن أبي حفصة 
عن الزهري عند مسلم: قال آخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارء ولا ح ح. وي رواية معمر عند 
أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضاء فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل 
الذبح» والحلق قبل الرمي. والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي. والأوليان في حديث ابن عباس أيضاء وعند 
الدار قطني من حديث ابن عباس أيضاً السوال عن الحلق قبل الرمي. وكذا في حديث جابر وأي سعيد عند 
الطحاوي» وفي حديث علي عند أحمد السوال عن الإفاضة قبل الحلق» ولي حديثه عند الطحاوي السؤال عن 
الرمي والإفاضة معا قبل الحلق» وقي حديث جابر الذي علقه البخاري ووصله ابن حبان وغيره السوال عن 
الإفاضة قبل الذبح» وي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطوافء قاله الحافظ. 


كتاب الحج °۹ جامع الحج 
فقال رسول الله 25: ارم ولا حَرَجَ قال: فما سل رسول الله 25 OE‏ 


قال إلخ: عبد الله بن عمرو "فما سكل" ببناء المحهول "رسول الله 5" زاد في رواية: يومعذء "عن شيء قدم ولا أخخر" 
بناء المحهول من التفعيل فيهماء "إلا قال" يل في جوابه: "افعل" الآن ما بقي "ولا حرج" عليك؛ ولي رواية يونس 
عند مسلم وصالح عند أحمد: فما سمعته سئل يومئذ عن أمر ما ينسى المرء أو يجهل من تقدم بعض الأمور على 
بعض أو أشباههاء إلا قال: افعلوا ذلك ولا حرج كذا في "الفتح". قال الباحي: لا يقتضي هذا إباحة ذلك؛ لأنه 
إنما سأل عمن فعل ذلك جهلاء وقد بين الترتيب في الحج» فكان ذلك هو المشروع» ولا يقتضي ذلك رفع الحرج 
في تقدسم شيء ولا تأخيره غير المسألتين المنصوص عليهما؛ لأننا لا ندري عن أي شيء غيرهما سئل في ذلك اليوم» 
وحوابه إنما کان عن سوال السائلء فلا يدخل فيه غیره» كما لا يدحل في قوله: انحر ولا حرج» ارم ولا حرج غير 
ذلك مما لم يسأل عنه. وكذا قال ابن التين: إن هذا الحديث لا يقتضي دفع الحرج في غير المسألتين المنصوص 
عليهماء يعن المذكورتين ف رواية مالك؛ لأنه حرج جوابا للسؤال ولا يدحل فيه غيره. وتعقبه الحافظ فقال: كأنه 
غفل عن قوله في بقية الحديث: فما سئل عن شيء قدم ولا أخرء و كأنه حمل ما أيهم فيه على ما ذكر. لکن قوله في 
رواية ابن جريج: "وأشباه ذلك" يرد عليه» وتقدم فيما حررناه من بحموع الأحاديث عدة صورء وبقيت عدة صور 
لم تذكرها الرواةء إما اختصارا وإما لكوفا لم تقع» وبلغت بالتقسيم أربعا وعشرين صورة. 

ثم قال الحافظ: واختلفوا في جواز تقدم بعضها على بعض» فأجمعوا على الإحزاء في ذلك كله» كما قاله ابن قدامة 
في “المغيي"؛ إلا أنهم احتلفوا في وحوب الدم في بعض المواضع. وقال القرطي: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه 
أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي» وفي 
نسبته إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر؛ فإهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأني» قال: وذهب 
الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم» وقال ابن دقيق العيد: منع 
مالك وأبو حنيفة تقدم الحلق على الرمي والذبح؛ لأنه حينئذ يكون الحلق قبل وجود التحللين؛ وللشافعي قول 
مثله. وقد بي القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظورء فإن قلنا: إنه نسكء جاز تقديمه على الرمي 
وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلل؛ وإن قلنا: إنه استباحة محظورء فلاء قال: وف هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم 
من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل؛ لأن النسك ما يثاب عليه. وهذا مالك يرى أن الحلق نسكء 
ويرى أن لا يقدم على الرمي مع ذلك وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي أهراق دماء وقال عياض: اختلف 
عن مالك في تقدع الطواف على الرمي» روى ابن عبد الحكم عن مالك: أنه يحب عليه إعادة الطواف؛ فإن توجه 
إلى بلده بلا إعادة وحب عليه دم قال ابن بطال: هذا يخالف حديث ابن عباس وكأنه لم يبلغه. قال الحافظ: 
وكذا لي رواية ابن أبي حفصة عن الزهري لي حديث عبد الله بن عمروء وكأن مالكا لم يحفظ ذلك عن الزهري. 
وأما عند الحنفية فقال ابن عابدين: إن الطواف لا يحب ترتيبه على شيء من الثلاثة» وإنما يحب ترتيب الثلالة: = 


كتاب الحج لمن جامع الحج 


عَنْ شَيْءٍ قم وَلا حر إلا قَال: افعَل ولا حرج 


- الرمي ثم الذبح ثم الحلق. لكر ن المفرد لا ذبح عليه. فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط» وقي "الهداية": 
من أعّر الحلق حي مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة, وكذا إذا أحر طواف الزيارة» وقالا: لا شيء عليه 
في الوحهينء وكذا الخلاف (أي بين أبي حنيفة وصاحبيه) في تأخير الرمي وف تقدىم نسك على نسك كالحلق 
قبل الرمي» ور القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح» هما: أن ما فات مستدرك بالقضاء» ولا يحب مع القضاء 
شيع آحر» وله: حديث ابن مسعود أنه قال: من قدم نسكا على جلك فعليه دم» قال شراح "اشداية": قوله: 
"ابن مسعود" هكذا ق أكثر النسخ» وقي بعضها: ابن عباس» وهو أصحء قال الحافظ ف "الدراية": م أجده عن 
ابن مسعود وإنما هو عن ابن عباس» وكذا هو في بعض النسخ. وأخخر جه ابن أبي شيبة بإسناد حسن من طريق 
حاهد عن ابن عباس» وأخر جه الطحاوي من وجه آخر أحسن منه عنه. قلت: وتقدم قِِ "الموطأ" أيضاً ق ما 
يفعل من نسي من نسكه شيئاء وتكلم الكلام على طرقه» وأنه معمول عند الكل من الأئمة الأربعة في ترك 
الواجبات» واستدل صاحب "اهداية" أيضا على وحوب هذا التر تيب بقوله 3 إن أول نسكنا ي اي هنا هذا ال 
نرمي تم نذبح ثم أخدق. قال الحافظ في "الدراية": نم أحده» لكن أخرج الخمس عن أنس: أن البي 3 أتى مى فأتى 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله .مى فنحرء ثم قال للحلاق: حد. وأشار إلى جانبه الأبمن ثم الأيسر. ويمكن أن يستدل 
عليه .ما في "البخاري" من حديث المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية» فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول الله #5 لأصحابه: قوم ا فاخرءا ت احنقاء وما في "البخاري" أيضا من حديث المسور أن رسول الله 7# 
نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وبا تقدم في "جامع اهدي" أن ابن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا 
أحلت م منشط حى تأخذ من قرون رأسهاء وإن كان ها هدي م تأحذ من شعرها شيئا حى تنحر هديها. ثم 
حديث الباب حجة للمرحح من مسلك الإمامين الشافعي وأحمدى و خالف قي بعض الصور لمسلك الإمامين 
مالك وأبي حنيفة» واعتذر عن ذلك اتباعهما بو جحود» منها: ما تقدم في كلام الباحي من أنه لا يقتضي إباحة 
ذلك؛ لأنه إغا سأله عمن فعل ذلك جهللا وقد بين الترتيب في الحج فكان ذلك هو المشرو ع» ومنها: ما تقدم 
أيضا في كلام الباحي من أنه لا يقتضي ذلك رفع الحرج في تقسم شيء ولا تأخيره غير المسألتين المنصوص 
عليهما؛ لأنا لا ندري عن أي شيء غيرهما سئل في ذلك اليوم. وجوابه إنما كان عن سوال السائلء فلا يدخل 
فيه غیره» ۾ به حزم ابن التين إذ قال: إن هذا الحديث لا يقتضي ر و فع الحرج في غير المسألتين ن المنصوص عليهماء 
يعي المذكورتين ف رواية مالك؛ لأنه حرج حوابا للسؤال ولا يدحل فيه غیره» و تعقيه الحافظ إذ قال: وكأنه 
غفل عن قوله في بقية الحديث: فما سئل عن شيء قدم ولا أخرء وكأنه حمل ما أهم فيه على ما ذكرء لکن قوله 
قي رواية ابن جريج: "وأشباه ذلك" يرد عليه ومنها: E‏ اكع لد حي للك وين 
تبعه في منع تقدتم الحلق على غيره. لقوله تعالى: و ارو وک کی تلخ دی محنه ن رال شره:35١)‏ = 


= قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دماء رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح» وتعقب الحافظ بأن المراد ببلوغ محله 
وصوله إلى امحل الذي يحل فيه ذبحه وقد حصلء وأحاب عنه العيئ بأنه ليس المراد الكلي جرد البلوغ إلى انحل 
الذي يذبح فيه بل المقصد الكلي الذبح؛ ولذا لو بلغ ولم يذبح يحب عليه الفدية. قلت: وأيضا لا بد من بلوغ 
لمحل في وقته» كما هو معلوم. تارب رذج قبل الحج لا جزئ عند أحد عن القران أو التمتع» ومعلوم أن وقت 
الذبح بعد الرمي إجماعا. ومنها: أنه :35 عذرهم لعدم شيو ع أحكام المناسك؛ والدليل على ذلك كما ل "العييٰ" 
ما رواه أبو سعيد الخدري قال: سال ویول اله 5 وهو بين الدمرتين عن رجحل حلق قبل أن يرمي, قال: لا حرح. 
وعن رحل ذبح قبل أن يرمي» قال: لا حرج. ثم قال: عاد اله وضع اله عه جر الطيق والجاج. وتعلمم' 
مناسککہ فإفا م دبنکہ. قال العييٰ: فدل ذلك على أن الحرج ج الذي رفعه الله عنهم إغما كان لجهلهم بأمر 
المناسك لا لغير ذلك؛ وذلك لأن السائلين كانوا أناسا أعرابا لا علم هم بالمناسك فأحاهم رسول الله 7 
بقوله: لا حر -. يعي فيما فعلتم بالجهل. لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد وحديث أبي سعيد أخرحه الطحاوي ثم 
قال: أفلا ترى أنه أمرهم بتعليم مناسكهم؛ لأنهم كانوا لا يحسنوفاء فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله 
عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم. لا لغير ذلك. 

ومنها: ما في "البناية" عن "المستصفى": كان هذا في ابتداء الإسلام حين لم تستقر المناسك دل عليه أنه اة 
سئل في ذلك الوقت سعيت قبل أن أطوفء فقال: افعل ولا حرج. وذلك لا يجوز بالإجماع» واليوم لا يف 
عثله. ومنها ما قال ابن الهمام: إن قول القائل: لم أشعر ففعلت ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه تمنوع من ذلك؛ 
فلذا قدم اعتذاره على سواله» وإلا لم يسأل أو لم يعتذرء لكن قد يقال: يحتمل أن الذي ظهر له مخالفة ترتيبه 
لترتيب رسول الله :15 فظن أن ذلك الترتيب متعين» فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما يلزمه به فبين 71 في 
الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحر ج وأن ذلك الترتيب مسنون لا واحبء والحق أنه يحتمل أن يكون كذلك 
وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع؛ لا أنه 2 عذرهم للحهل» وأمرهم أن يتعلموا مناسكهم» وإنما عذرهم 
بالجهل؛ لأن الحال إذ ذاك كان ف ابتدائه» وإذا احتمل كلا منهما فالاحتياط اعتبار التعيين» والأخذ به واحب في 
مقام الاضطراب» فيتم الوحه لأبي حنيفة. ومنها: ما أحاب به أكثر الشراح المالكية والحنفية من أن معن ال حرج 
الإم» وهو المنفي ههنا. قال الأبي في "الإكمال": وقوله: "لا حرج" عندنا على نفي الإثم فقط. قال الشيخ في 
"الكو كب الدري": وقال الإمام: إن أمثال هذه في أمثال هذه لا تعد حرجا؛ فإفهم لما سمعوا الخطبة وعلموا 
الأحكام ووحدوهم خالفوا ما قال البي 7 كبر عليهم أن لا يكونوا اكتسبوا من حجهم إلا مأثماء وتحرجوا عن 
وجوب القضاءء فدفعه البي ج وقال: لا حر ج مما تخافون منه» وأما وجوب الدم فثابت عن ابن عباس فيو خط به 
وبذلك جزم الطحاوي وغيره من الأئمة الأعلام أن المنفي هو الإثم فقط دون الفدية» وتعقبه الحافظ في "الفتح" - 


- بقوله: والعحب ممن يحمل قوله: ولا حرج على نفي الإثم فقطء ثم يخص ذلك ببعض الأمور دود بعض» فإن 
كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميعء وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم 
الشارع الجميع بنفي الجر ج» وأحاب عنه الزرقاني بأن مالكا خص من العموم تقدم الحلق على الرمي. فأوحب 
فيه الفدية لعلة أحرى» وهي إلقاء التفث قبل فعل شيء من التحلل» وقد أوجب الله ورسوله الفدية على المريض» 
أو من برأسه أذى إذا حلق قبل المحل مع جواز ذلك لضرورته. فكيف بالجاهل والناسي؟ وخص منه أيضاً تقدم 
الإفاضة على الرمي؛ لعلا يكون وسيلة إلى النساء والصيد قبل الرمي؛ ولأنه حلاف الواقع منه ل وقد قال: 
حذوا عين مناسككم ولم يثبت عنده زيادة ذلك في حديث الباب, فلا يلزمه زيادة غيره» وحاصل الحواب: أن 
أحاديث الباب لا تدل إلا على نفي الإثم فقط. وأما وحوب الدم في مواضع إيتجابه أوجبه مالك أو غيره؛ إنما 
أو جبوه لدلائل وعلل أخخر. وقال ابن دقيق العيد: ومن قال بو حوب الدم في العمد والنسيان؛ فإنه يحمل قوله مل: 
١‏ حرج على نفي الإثم» ولا يلزم من نفي الإثم نفي وحوب الد وادعى بعض الشارحين أن قوله جل: لا حرج 
ظاهر ف أنه لا شيء عليه» وعين بذلك نفي الإثم والدم معاء وفيما ادعاه من الظهور نظرء وقد ينازعه خصومه 
فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي؛ فإنه قد استعمل "لا حرج" كثيرا في نفي الإثم وإن كان من حيث الوضع 
اللغوي يقتضي نفي الضيق. نعم. من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الإثم يشكل عليه تأخير بيان 
وحوب الدم؛ فإن الحاحة تدعوا إلى بيان هذا الحكى فلا يؤوخر عنها بيانه. ويمكن أن يقال: إن ترك ذكره في 
الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر قلت: وذكر هذا الإيراد الحافظ ابن حجر أيضاء ورد عليه العيني 
بوجه آخرء فقال: قال بعضهم: وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليلء ولو كان واجبا لبينه 25 حینعذ؛ لأنه 
وقت الحاحة» فلا يجوز تأخيره. قلت: الإثم دليل أقوى من قوله تعالى: #ولا تخلقوا روو سكم حى بلغ الهديُ 
محله که (البقرة:97١)‏ وبه احتج النخعي» فقال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دماء رواه ابن أبي شيبة عنه بسند 
صحيح. قلت: وتقدم الجواب عنه أيضا في كلام الشيخ في "الکو كب" بأنه ثابت عن ابن عباس فيوخذ به. 
قلت: ومما يستدل به على أن المراد نفي الإثم فقط لا غيره ما رواه أبو داود في معن حديث الباب فكان ج 
يقول: لا حرج لا حرج» إلا على رجل اقترض عرض رحل مسلم وهو ظَامْ. فدلث الذي حرج وهلك. فهذا 
ينادي بأعلى صوت: أن النفي هو الإثم فقط؛ لأنه نم يقل أحد من السلف والخلف بوجوب الدم على من اقترض 
عرض رحل مسلم. ومنها: ما هو المشهور على ألسنة مشايخ الدرس بأن فتوى الراوي إذا كان مخالفا لروايته 
يعمل بفتواه» وهذا ابن عباس ج الراوي لرواية الباب أفى بوجوب الدم. 


كعاب الحج oevY‏ جامع الحج 


۲ - مالك عن نافع» عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ: أن رَسُول الله 3 كان إذا قفل مِنْ غزو 


أن رسول الله ي: وقد ورد الحديث مختصرا ومفصلا بطرق عن عدة صحابة ذكرها العيئ» "كان إذا قفل" 
بقاف ففاء على زنة رحع ومعناه. والقفول الرحوع. "من غزو أو حج أو عمرة" ظاهره اختصاص ذلك هذه 
الأمور الثلاث. وليس الحكم كذلك عند الجمهور. بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة» كصلة 
الرحم وطلب العلم؛ لما يشمل الجميع من اسم الطاعة, وقيل: يتعدى أيضا إلى المباح؛ لأن المسافر فيه لا ثواب 
له» فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب. وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضاً؛ لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل 
الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب؛ لأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباح ولا في معصية من 
الإكثار من ذكر الله وإئما النزاع في حصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص, فذهب قوم إلى الاختصاص؛ 
لكوها عبادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فتختص به» كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة؛ وإغا 
اقتصر الصحابي على الثلاث؛ لانحصار سفر البي يد فيهاء ولذا ترحم البخاري عليه في أبواب الدعوات: "باب 
الدعاء إذا أراد سفرا أو رحع". على أنه تعرض لما دل عليه الظاهرء فترحم في أواخر أبواب العمرة: "ما يقول إذا 
رحع من الغزو أو الحج أو العمرة"؛ كذا في "الفتح". 

وقال العين: ظاهره الاختصاص هذه الثلاثئة» وليس كذلك عند الجمهور. بل يقول ذلك في كل سفرء لكن قيده 
الشافعية بسفر الطاعة؛ كصلة الرحم وطلب العلم وغير ذلك وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضاً؛ لأن مرتكب 
المعصية أحوج إلى تحصيل الثواب. "يكر" الله عزوجل "على كل شرف" بالشين المعحمة والراء المهملة المفتوحتين 
آخخره فاءء هو المكان العالي "من الأرض ثلاث تكبيرات" أي يكرر التكبير ويستمطر منه المزيد» ووقع عند مسلم في 
رواية علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في أوله من الزيادة: كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 
ثلاثاء ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا فذكر الحديث إلى أن قال: وإذا رجع قهن وزاد: آئبون تائبون. الحديث. 
"ثم يقول: لا إله إلا الله" بالرفع على الخبرية ب"لا" أو على البدلية من الضمير المستتر في الخبر المقدرء أو من اسم 
لا باعتبار محلهء "وحده" حال أي منفردا "لا شريك له" عقلا؛ لاستحالته ونقلا واكم اله وَاجِدَ) (البقرة:+13) 
وهل كان فيهمًا أله إلا اسك رلانياء:٠٠)‏ في آيات أخرء وهو تأكيد لوحدة؛ لأن المتصف ها "لا شريك له له 
الملك" بضم الميم. السلطان والقدرة وأصناف المخلوقات و"له الحمد" قال الباحي: الألف واللام في كل واحد 
منهما للجنسء فجعل جنس الملك وهو جميعه لله تعالى؛ لأنه لا ملك لأحد على الحقيقة إلا له وجعل جميع الحمد لله 
عزوحل؛ فإن أحدا لا يستحق الحمد على الحقيقة سواهء وإنما يحمد غيره لما أمر الله أن يحمد. زاد في رواية 
للطبراني: يجبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إعلام أنه هو القدير على ما كان 
يعدهم به من نصر عبده» وإظهاره على الدين كله. وإذكار هم ما أخبرهم به من عظيم قدرته تعالى» وأنه لا يغلب 
من ينصرهء ولا ينصر من حاربه. "آثبون" بالرفع خبر مبتدأ حذوف أي نحن آئبون» جمع آئب بوزن راحم - 


كتاب المج :لاه جامع الحج 
رح ارارم عي عر رايا اريت لاد لكاي م عرد لا إلهَ إلا 
اله وَحْدَهُ لا شريك له | له الملك وله المد وعو على كل شو قدي ارد تابون 


عابدون ساجدون لرَبّنا افو صدق الله وعد ونْصر عبده» وهزم الأحراب وحده. 
من إظهار ده ي حماعات الكمار 


۳ - مالك عن إبْرًا و عماس اود ويه وموس ابن 


6 £ م س تسر سينا 
عباس: أن رسول الله ج مر امأو وهي في محفتها. فقيل َهَا: هذا رَسُول الله ج 


- ومعناه أي راجعون إلى الله وليس المراد الإخبار بنمحض الرجوع؛ فإنه تحصيل الحاصل» بل الرحوع في حالة 
مخصوصة» وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذ كورة» كذا في "الفتح". وقال العين: فيه 
إيهام معن الرحوع إلى الوطنء ولي "المعاني" عن أبي زيد: آب يووب إياباء وقال غيره: آب يئيب إياباء وفسره 
عامة الشراح كالقاري والباحي وغيرهما بالرحوع إلى الوطن فقط. 'تائبون" من التوبةء وهي الرجوع عما هو 
مذموم شرعا إلى ماهو محمود شرعاء وفيه إشارة إلى التقصير في العبادة» فيكون في حق كل رحل بحسب مرتبته» 
كما أشير إليه في قوله ج : إنه بعال على قبي. ٠هي‏ لأسنعف اله بي لباه ماله ه. ة. رواه مسلم عن الأغر المزفي» 
وأخر ج ماري وغيره بطرق عن عائشة مرفوعا: لا بدحر أحد الحة عدله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله! 
قال: ٠‏ لا أن إلا أن ينعمدي اله لمعد ذاء. حمة. أو قاله < تواضعا أو تعليما لأمته؛ أو المراد الأمة» وقد تستعمل 
التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة. "عابدون" أي لعبودنا خاصة دون من سواه. "ساجدون" أي لمقصودناء وف 
رواية "الترمذي": سائحون - بدل ساحدون - جمع سائح» من ساح الماء يسيح إذا حرى على وجه الأرض» 
أي سائرون لمطلوبنا ودائرون محبوبناء كذا في "المرقاة". "لربنا حامدون" كلها مرفوع بتقدير "نحن" و"لربنا" إما 
حاص بقوله: "ساحدون" أو عام لسائر اهناك عار غيل مازع كذا في "العييٰ". "صدق الله وعده" أي في 
ما وعد به من إظهار دينه» في 7 معاد و2 اس مغانم كث به (الفتح٠٠٠)‏ وقوله عز اسمه: ا عد الا الذي ن آمل 
مةه عمدو الفالحات تة هى الأرض اه (الور:هه) وهذا في سفر الغزوء ومناسبته لسفر الحج أو ال 
قوله تعالى: الحدخد المسُجد الحراء إن شاء الام (الفتح:۲۷). "ونصر عبده" يريد نفسه النفيسة» "وهزم الأحزاب 
وحده" أي من غير فعل أحد من الآدميين. 

وهي في محفتها: بكسر الميم» كما جزم به الجوهري وغيره» وحكي في "المشارق" الكسر والفتح بلا ترجيح. 
قال ابن عبد البر في "التمهيد": هي شبيه بالهودج» وقيل: المحفة لا غطاء عليهاء وني "البذل" عن "القاموس": 
بالكسر مركب للنساء كالمودج» إلا أا لا تقبب. "فقيل لها: هذا رسول الله 35" وتقدم ما في مسلم وغيرف 
فقال: .. ٠ت‏ ء؟ فقالوا: المسلمون فقالوا: من أنت؟ قال: . مهل اه قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا اللقاء = 


كتاب الحج ولاة جامع الحج 
اراي ست لهذا حَج يَا رَسُولَ الله؟ قال: : ّما اولك اجر 
٤‏ - مالك ع عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن أبي عَبْلَةه عَنْ طلحَة بن عَبَيْد الله بن كرير: أن 
ا لس ل رو الوا 


- كان ليلا فلم يعرفوه 32 . ويحتمل هارا لكنهم ل يروه يِل قبل ذلك لعدم هحرقم. فأسلموا في بلدانهم 
وم يهاحروا قبل ذلك كذا في النووي. قال الباحي: فقد كانت فيمن ا 
أحبرت به» "فأحذت بضبعي صي" بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة» وفتح العين المهملة» مثئ باطنا 
الساعدء وف "المحلى" عن "النهاية": بسكون الباء وسط العضد» وقيل: هو ما تحت الإبط باطن الساعد "كان 
معها” وق "أبي داود" : ففزعت امرأة فأحذت عضد صحع صي فأخر حته من محفتهال وهر بکسر الزاي أي ذعرت أ 
حوفا أن يفوته المصطفى. ٠‏ ويتعذر عليها سو اله وحتمل أن المراد بالفزع ههنا الاستغاثئة والالتجاء. أي استغائت 
به أو بادرت» أو قصدته 5ق قاله الزرقاني. "فقالت: ألهذا حج"؟ فاعل الظرف لاعتماده على الهمزة. كذا في 
"الحلى". ويجوزر أن يكون مبتداً مۇحر» أو "هذا" خبر مقدم. "يا رسول الل" سؤال عن حكم الصبي» هل تصح 
منه هذه العبادة؟ وإنما أرادت به الحج المشرو ع. ف'قال" في الجواب: "نعم"! وزاد "ولك أجر" ترغيبا ها قال 
عياض: والأحر ها فيما تتكلفه من أمره في ذلك وتعليمه وبحنيبه ما يجتنب المحرم. 

ما رئي: ببناء المجهول. "الشيطان يوما" أي في يوم "هو فيه أصغر" الجملة صفة "يوما" أي أذل وأحقرء مأخوذ من 
الصغار. بفتح الصاد المهملة. وهر اهران والذل» كما جزم به عامة شراح الحديث القاري والزرقاني وصاحب 
"امحلى" وغيرهم» وقال الباحي: يحتمل وجهين: أن يريد الصغار والخزي والذل» ويحتمل أن يريد به تضاؤله وصغر 
جسمه وإن ذلك يصيبه عند نزول الملائكة وإغضاب نزوها له "ولا أدحر" بسكون الدال وفتح الحاء وبالراء 
لس اسم تفضيل من الدحر وهو الطرد والإبعاد. والمععن: أي أبعد من الخيرء ومنه ره تعالى: وم 00 
جانب د دحور 1 که (الصافات:۸. 4) وقوله تعالى: #أخر 9 ج منها (النازعات:١71)‏ #إمدئوماً مدت راك (الأعراف:8١1)‏ 
وقال الطيبي: الدحر الدفع بعنف وإهانة» "ولا أحقر" أي أذل وأهون عند نفسه؛ لأنه عند الناس حقير أبداء قاله 
الزرقاني. وقال الباحي: يحتمل الوجهين المتقدمين في أصغر "ولا أغيظ". أي أشد غيظا محيطا بكبده وهو أشد 
الحنق "منه"» أي من الشيطان نفسه "في يوم عرفة"» وف "المصابيح": يوم عرفة» قال شارحه: نصب ظرفا 
ل"أصغر" أو ل "أغيظ" أي الشيطان في عرفة أبعد مرادا منه في سائر الأيام» وتكرار المنفيات للمبالغة في المقام, 
قاله القاري. "وما ذلك" أي وليس ما ذكر له "إلا لما رأى" ببناء الفاعل من الماضي وف "المشكاة" برواية "الموطا" 
"إلا لما يرى" أي لأحل ما يعلم» قاله القاري. ويحتمل عين الرؤية» كما يأني» "من تنزل الرحمة" على الخاص 
والعام بحسب المراتب "وتحاوز الله" عزوجل "عن الذنوب العظام"» قال القاري: فيه يماء إلى غفران الكبائرء - 


كتاب الحج كلاه ا 


مه في يوم عَرَفة وما ذاكَ اللا را هر رل الرَّحَمَة وتجاوز ا 
ل بک ویر 


العظام إلا ما رئي يَوْمَ بَدْره قيل: ومَا رَأى يوْمَ بَدْر يا رَسُول الله؟ قال: أَمَا إِنّهُ قذ 
رای جبريل يرع الملائكة. 


5 - مالك عن زياد بن أ 
ل 


= وقال الزرقائي: أي يرى الملائكة النازلين ها على الواقفين بعرفة وهو لعنه الله لا يحب ذلك وليس المراد أنه يرى 
الرحمة بنفسهاء ولعله رأى الملائكة تبسط أجنحتها بالدعاء للحاج» ويحتمل أنه سمع الملائكة تقول: غفر هولاء» أو نحو 
ذلك فعلم أنهم نزلوا بالرحمة ورؤيته الملائكة للغيظ لا للإكرام. قاله أبو عبد الملك البوني. "إلا ما رئي" ببناء المجهول؛ 
وفي نسخة: إلا ما رأى» ببناء الفاعل "يوم بدر". قال الطيبي: أي ما رئي الشيطان في يوم أسوأ حالا منه في ما عدا 
يوم بدر» وهو أول غزوة 6ه القتال وكانت في ثانية الهجرة. "قيل: وما رأى" ببناء المعلوم أي قالت الصحابة 
وما رأي الشيطان "يوم بدر" حي صار لأحله أسوأ حالا "يا رسول الله لله" يل "قال: أما" بالتخفيف "إنه قد رأى 
حبريل يزع" بفتح الياء والزاي المعحمة» فعين مهملة» أي يصف الملائكةء قال القاري: أصله يوزع أي يكفهم 
فيحبس أرهم على آحرهم» ومنه الوازع» وهو الذي يتقدم الصف فيصلحه. ويقدم في الجيش ويؤخره» ومنه قوله 
تعالى: مهم يوزغر نه (لنمل:7٠)‏ قاله الطيبي أي 5 ويسويهم ويكفهم عن الانتشار ويصفهم للحرب. ولي 
'الحلى" عن "القاموس": الوازع: الزاجره ومن يدبر أمور الجيش ويرد من شذ منهم» وقال الزرقاني» قيل: معناه 
يكفهم. قال ابن حبيب: وليس كذلك: إذ لو رأى ذلك لأحبه. ولكنه رآه يعبيهم للقتال والمعو بي يسمي وازعا. 

أفضل الدعاء: مبتدأ وخبره "دعاء يوم عرفة", الإضافة معن "في"» قال الباحي: أي أعظمه ثوابا وأقربه إجابة» 
ويحتمل أن يريد به اليوم» ويحتمل أن يريد الحاج خاصة؛ قاله الزرقاني "وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي". 
ولفظ حديث علي: أكثر دعائي ٠‏ دعاء الأنبياء قبلي بعافة لا اله إلا الله م حده لا شريك له. زاد في حديث 
أبي هريرة: له المدث مله الحسدء نې وميت. بيده الخير. وهم على كل شيء قدير. وكذا في حديث علي يقه. 
لكن ليس فيه "يكبي وبعيت"» قال ابن عبد البر: يريد أنه أكثر ثواباء ويتمل أن يريد أفضل ما دعا به والأول 
أظهر؛ لأنه أورده في تفضيل الأذكار بعضها على بعض, هكذا حكاه الزرقاني عن ابن عبد البر» وهكذا هو لفظ 
الباحي وزاد» ويحتمل أن يخص هذا الدعاء بأنه أفضل ما دعا به هو والنبيون قبلهء يعن أن الأنبياء 752 يدعون 
بأفضل الدعاء ويهدون إليه فإذا كان أفضل دعائهم فهو أفضل الدعاءء وحكى الزرقاني عن ابن عبد البر: فيه 
تفضيل الدعاء بعضها على بعض وأن ذلك أفضل الذكر؛ لأنها كلمة الإسلام والتقوى» وإليه ذهب جماعة. 


كان لزي /الاه جامع المج 
وأفضّل ما قلت أن وَالنِِيُونَ من قيلي لا إلهَ إلا الله وَحْدَُ لا شرِيك لهُ. 
75 - مالك عن ابن شهاب» عن اتس بن مالك: أن زول الله ا دحل مَكَة 


و 


عَامَ افيح وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْمَرُ لما ترَعَهُ جَاءَهُ رجحل فقال: يا رَسُول الله! ابن حطل 
رر 2 5 2 ا 0 5 5 J0‏ 
تعلق بأسْتار الْكعْبَة» فقال رَسُول الله ييك: اقثلوة. 


دخل مكة: في رمضان سنة "عام الفتح" أي فتح مكة. وقد حرج إليها لعاشر رمضان» كما تقدم بياها في باب 
صلاة الضحى. "وعلى رأسه المغفر" بكسر ميم وسكون غين معحمة وفتح فاء آخره راءء قال صاحب "المحكم": 
ما يجحعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة؛ وقال في "التمهيد": ما غطى الرأس من السلاح 
كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره» قاله الزرقاني» وقال الحافظ: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» 
وقيل: هو رفرف البيضةء قاله في "امحكم", وني "المشارق": هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس» مثل 
القلنسوة. "فلما نزعه" أي قلع المغفر وأزاله عن رأسه» "حاءه رحل" قال الحافظ: لم أقف على اسمه إلا أنه يحتمل 
أن يكون هو الذي باشر قتله» وقد جزم الفاكهي في "شرح العمدة" بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي» 
وكأنه لما رحح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرا بقصته» ويوشحه قوله في رواية يحيى بن قزعة 
في "المغازي" فقال: اقتله» بصيغة الإفراد. على أنه اختلف في اسم قاتله» وقال العيئي: قوله: جاءه رحل؛ هو أبو برزة 
الأسلمي» بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي. واسمه نضلة بن عبيد. وجزم به الكرماني والفاكهي في "شرح 
العمدة"» وتبعه الزرقاني وقال: كذا ذكره ابن طاهر وغيره. وقيل: اسمه سعيد بن حريثء, "فقال" له يد "يا 
رسول الله! ابن خطل" مبتدأء وخخبره "متعلق بأستار الكعبة" وهو بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين» كان 
اسمه عبد العزى» فلما أسلم سماه البي يد عبد الله ومن قال: اسمه هلال» التبس عليه بأخ له سمي بذلك بين 
ذلك الكلبي في السب وقيل: هو عبد الله بن هلال بن حطلء؛ وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل؛ واسم خطل: 
عبد مناف من بن تيم بن فهر بن غالب» كذا في "الفتح". وهو أحد من أهدر دمه يوم الفتح» وقال: لا أو منهم 
في حل ولا حرم. وكانوا جماعة» "متعلق بأستار الكعبة" وكان تعلقه ها استجارة بماء وذكر الواقدي أنه حرج 
إلى الحندمة؛ ليقاتل على فرس وبيده قناةء فلما رأى يل الله والقتال دخله رعب حي ما يستمسك من الرعدة 
فرحع حى انتهى إلى الكعبة» فنزل عن فرسه وطرح سلاحه ودخل تحت أستارهاء فأخذ رحل من بن كعب 
سلاحه وفرسه» فاستوى عليه وأخبر البي ب بذلك. "فقال رسول الله : اقتلوه" زاد الوليد بن مسلم عن 
مالك: فقتل أخرحه ابن عائذ وصححه ابن حبانء قاله الحافظ. وذلك لما تقدم أنه كان ممن أهدر دمه. 


کتاب الحج 0۷۸ جامع الحج 


قال مَالك: قال ابن شهاب: ولم یکن رسول الله ڪا يَوْمَئِذٍ مُحْرمًاء والله أغلم. 


قال مالك: في سبب كون المغفر على رأسه» وزادت في جميع النسخ الهندية من المتون والشروح بعد ذلك "قال 
ابن شهاب". وليست هذه الزيادة في شيء من النسخ المصرية من المتون والشروح» والصواب حذفها؛ فإن 
الكلام الآتي رواه البخاري برواية يى بن قزعة عن مالك نفسه دون ابن شهاب؛. وهكذا حكى غير واحد من 
الشراح هذا الكلام من مالك لا عن ابن شهاب "ولم يكن رسول الله عل يومئذ" أي يوم فتح مكة "محرما" إذ لم يرو 
أحد أنه تحلل يومئذ من إحرامهء وقيل: يحتمل أن يكون محرماء إلا أنه لبس المغفر للضرورة أو أنه من خواصه جلا 
قاله العييي» وقال الباحي: دعوله ل مكة وعلى رأسه المغفر يقتضي أحد الأمرين: إما أن يكون غير حرم وهو 
الأظهر؛ لأنه لم يرو أحد أنه تحلل من إحرامء وقد روي عنه 35: أنه قال: إما أحلت بي ساعة من فار. فعلى 
هذا أن دحول مكة على غير إحرام حاص بالبي ج3؛ ولذا قال مالك: م يكن البي 25 يومئذ محرما وقد كان 
يحتمل أن يكون غطى رأسه لأذى اضطره إلى ذلك وافتدى لو ثبت أنه دحل مكة محرماء ودحول مكة على 
ثلائة أضرب» الضرب الأول: أن يريد دخوها للنسك في حج أو عمرة, فهذا لا يجوز أن يدخلها إلا محرماء فإن 
تحاوز الميقات غير محرم فعليه دم. والضرب الثاني: أن يدخلها غير مريد للنسك وإنما يدخلها لحاحة تتكررء 
كالحطابين وأصحاب الفواكه. فهولاء يجوز لهم دخوها غير محرمين؛ لأن الضرورة كانت تلحقهم بالإحرام م 
احتاجوا إلى دخولها لتكرر ذلك. والضرب الثالث: أن يدخلها لحاجته وهي مما لا تتكررء فهذا لا يجوز له أن 
يدخلها إلا حرما؛ لأنه لا ضرر عليه في إحرامه. وإن دخلها غير حرم فهل عليه دم أو لا؟ الظاهر من المذهب أنه 
لا شيء عليه وقد أساءء وني "افداية": الآفاقي إذا انتهى إليها أي المواقيت على قصد دخول مكة, عليه أن يحرم 
قصد الحج أو العمرة أو لم يقصدء عندنا؛ لقوله #ل: لا نجاور أحد الميقات إلا محرماء ومن كان داحل الميقات له 
أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجتهء "والله أعلم" هكذا في جميع النسخ المندية والمصرية» وزاد في النسخ اهندية 
على ذلك رقم النسخة, والظاهر أن الإمام مالكا سك جزم بما سبق. وزاده للتبرك لا للترددء وقي رواية "البخاري" 
عن يجى بن قزعة عن مالك المتقدمة: قال مالك: "ولم يكن الني ي فيما نرى والله أعلمء "يومئذ محرما" قال 
العيي: قوله: "فيما نرى" على صيغة ابجهول أي نظن قال الزرقاني: وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
جزما عند الدار قطي بإسقاط "فيما نرى والله أعلم"» وصرح حابر عا جزم به مالك أو ظنه فقال: بغير إحرام» كما 
في "مسلم" وغيره» ودخوها بلا إحرام من الخصائص النبوية عند الجمهور. وخالف ابن شهاب فأحاز ذلك لغيره» 
قال أبو عمر: لا أعلم من تابعه على ذلك إلا الحسن البصري وروي عن الشافعي» والمشهور عنه أا لا تدخل 
إلا بإحرام؛ فإن دخلها أساء ولا شيء عليه عنده وعند مالك وجماعةء وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه حجة أو 
عمرة. قلت: ولفظ حديث حابر عند مسلم: "دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"» وقال محمد 
في "موطئه" بعد حديث الباب: إن الني يك دحل مكة حين فتحها غير محرم» ولذلك دخحل وعلى رأسه المغفر. - 


كتاب الحج 0۹ جامع الحج 
7 - مالك عَنْ نافع: ل ل ا 
حبر من الْمَدِينة فرَحَعَ فذحل مکة غير ِخْرَام. مالك عَنْ ابن شِهَابٍ بِمِثْلٍ ذلك. 
۸ - مالك عَنْ مُحَمَدِ ن عَمِْو إن حَلْحَلَة اللي عَنْ مُحَمَّدِبْن عِران الأنصَارِيّ 
عَنْ أبيه له قَالَ: عَدَل لي عَبْدُ الله بن عُمَرَ ونا ازل َحْتَ شجرة بطريق مَك . 


- وقد بلغنا أنه حين أحرم من حنين قال: هذه العسرة لدحونا مكة بغير إحرام يعن يوم الفتح» فكذلك الأمر 
عندناء من دحل مكة بغير إحرام فلا بد له من أن يخرج فيهل بعمرة أو حجة؛ لدخوله مكة بغير إحرامه» وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء وسيأنٍ بعد الأثر الآتي شيء من ذلك. 
أقبل: أي توجه "من مكة" المكرمة يريد المدينة المنورة» "حى إذا كان بقديد" بضم القاف مصغراء قرية جامعة 
بين الحرمين. قال الحموي: تصغير القد أو القدد. اسم موضع قرب مكة. "جاءه حبر" مانع عن السفر إلى المدينة 
من المدينة"» قال الباحي: وذلك الخبر الذي ورد عليه يقتضي أن يكون اقتضى رحوعه إلى مكة؛ لامتناع وصوله 
إلى المدينة» ويحتمل أن يكون اقتضى رجوعه إلى مكة ليخرج إلى المدينة على غير الصفة التي كان حرج عليهاء أو 
ليستصحب ما لم يكن استصحبه» أو ليقدم ما لم يكن يقدمه. قلت: والأول هو المتعين لما في "الزرقاني": "جاءه 
حبر من المدينة بالفتنة" ررح رق عل رات را "فرحع" عن الطريق "فدخحل مكة بغير 
إحرام" وهو المقصود بالأئر قلت: واستدل بأثر الباب من أباح دخول مكة بغير إحرام» كما فعله البخاري وغيره؛ 
ولا يلزم ذلك الحنفيةء قال صاحب "لمحلى على الموطأ": وتأويله عند الحنفية: إن قديدا واقع بين الميقات ومكة» 
ويجوز دخوها عندهم غير حرم لمن هو داخل المواقيت قال محمد في "موطئه" بعد أثر الباب: وهذا نأحذ» من كان 
في المواقيت أو دوها إلى مكة ليس بينه وبين مكة وقت من المواقيت الي وقنتء فلا بأس أن يدحل مكة بغير 
إحرام وأما من كان خخلف المواقيت أي وقت من المواقيت الي بينه وبين مكة فلا يدحلن مكة إلا بالإحرام» وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء وني "التعليق الممجد": وبه قال الجمهور. قلت: وبه جزم الزرقافي وغيره. 
عدل إلي: بشد الياء أي رجع إلى جانبي "عبد الله بن عمر" بن الخطاب "وأنا نازل تحت سرحة" هكذا في النسخ 
الملصرية» وهو بفتح السين والحاء المهملتين بينهما اء مهملة ساكنة: شجرة طويلة للها شعب. ولي "المجمع”": 
شجرة ضخمةء ولي النسخ الحندية: تحت شجرة رات الأول» "بطريق مكة" قال الباحي: وإنما عدل إليه 
عبد الله بن عمر لما كان عنده من العلم ليختبر إن كان ذلك أنزلهء أو أنزله الظل فيعلمه جما عنده في ذلك اغتناما 
للأحر وحرصا على تعليم العلم» ولعل ابن عمر قد قصد مع ذلك التبرك بالوصول إليها وذكر الله عندها؛ لما كان 
عنده من علم فضلها إن كانت السرحة متعينة عنده» أو لظنه أا تلك؛ لعدم مثلها في تلك الجهة؛ أو لعله رجا أن 
يكون عند عمران الأنصاري علم بعينهاء "فقال: ما" السبب الذي "أنزلك" أفاد والدي المرحوم في ما حكى - 


کتاب الحج OA:‏ جامع الحج 
قال كا الت ت مد جه مت أرقن ظلياه اال هل ع ا 


هي بالفتح الشصرة العظيمة 


فقلت: لاء ما أنرَليْ إلا ذلك قال غد ا غفل رل ا N‏ 


- عن شيخه في تقرير "النسائي": سأله لظنه أن نزوله ههنا لفهمه أن المذكور في الرواية هو هذا امحل ولم يكن 
كذلك؛ "تحت هذه السرحة" تظافرت النسخ ههنا بلفظ السرحة, "فقلت: أردت ظلها" أي نزلت ههنا لأستريح 
بظلهاء "فقال هل غير ذلك"؟ بنصب "غير" أي هل أردت غير ذلك؟ كذا في "المحلى", وأعرب في النسخ بالرفع 
أي هل أنزلك غير ذلك؟ "فقلت: لا" أردت غيرها و"ما أنزلئي" تحتها "إلا ذلك" وسأل ذلك اختبارا لما عند 
عمران في ذلك فلما قال: "أردت ظلها" استفهمه إن كان اقترن بذلك غرض آخر من تبرك هاء أو معرفة شيء 
مما يرحى عندها؛ فإنه يجتمع فيه الأمران لمن قصد ذلك ونواه. "فقال عبد الله بن عمر" يجب "قال رسول الله 152: 
إذا كنت" بصيغة الخطاب "بين الأحشبين"» بالمعجمتين, قال المحد: هما حبلا مكة أبو قبيس والأحمر وحبلا مى 
وقي "المجمع": الأحشب كل جبل خحشن غليظ, وقال ابن وهب: أراد هما الجبلين اللذين تحت العقبة مىن فوق 
المسجد, والأخاشب: الجبال» وقال إسماعيل: الأخاشب يقال: إا اسم لحبال مكة ومن خحاصة» وقال الحموي: 
الأحاشب - بالشين المعحمة والباء الموحدة - والأحشب من الحبال الخشن والغليظ ويقال: هو الذي لا يرتقى 
فيه. والخشب: الغليظ الخشن من كل شي والأخشبان تثنية الأعشبء وهما جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة 
إلى مئ وها واحدء أحدهما أبو قبيس والآخر قعيقعان, ويقال: بل هما أبو قبيس والحبل الأحمر المشرف هنالك 
ويسميان الجبحبان أيضا مىء وقي النسخ الهندية: "من مئ" وتقدم ما قال ابن وهب: إنهما تحت العقبة .مى. 
"ونفخ" بخاء معجمة في جميع النسخ المندية والمصرية غير "المنتقى". ففيها بالحاء المهملة ولم يضبطه» وضبطه 
الزرقاني بالمعحمة» وفسره ب"أشار". وبذلك فسره الباحي وغيره من شراح "الموطأ". وضبطه في بين سطور 
"النسائي" بحاء مهملةء 1 ب"ضرب" ورمى بيده. قال الباحي: يريد أشارء ولعله أراد البعد عن الموضع 
الذي كان به حين أشار نحو المشرق قال البوني: أحسب أن ابن عمر ظن أن عمران يعلم الوادي الذي فيه 
المزدلفة؛ ولذلك ما ار عليه السؤال. "فإن هناك واديا يقال له: السرر" قال الحموي: بكسر أوله وفتح ثانيه» 
وهو من السرة الي تقطعها القابلة» والمقطوع سرء والباقي سرةء والسرر الموضع الذي سر فيه الأنبياء» وهو على 
أربعة أميال من مكةء وف بعض الحديث أنه بالمازمين من مئ. كانت فيه دوحة» وكان عبد الصمد بن علي الخذ 
عليه مسحدا. "به سرحة" كذا في النسخ المندية» وفي النسخ المصرية: "به شحرة سر" ببناء المحهول "تحتها" أي 
تحت هذه الشجرة "سبعون نبيا" أي ولدوا تحتها فقطع سرهم - بالضم - وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبيء 
كما في "النهاية" و"المجمع" وغيرهما. وقال مالك: بشروا تحتها ما يسرهم» قال ابن حبيب: فهو من السرورء أي 
تنبئوا تحتها واحدا بعد واحد» فسروا بذلك قلت: لكن عامة أهل اللغة وشراح الحديث على الأول. 
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ا بيَدِهِ نَحْوَ الْمَْرِقٍِ - فإن هُنَاكَ وَادِيَا يُقَالَ 
الال a‏ 


فط بضم أو بفتحنين شصر عظيم 


9 - مالك عن عبد الله ن ابي کر ن حزم عن ابن يي مليْكة: ن عُمَرَ بْنَ الْخَطّاب 


عمر بن الخطاب: ا ببناء الفاعل 7 ازور "بامرأة محذومة" أصاما داع الخذام يقطع اللحم ويسقطه. "وهي 
تطوف بالبيت" الظاهر للتطو ع؛ فإن الطواف الواجب لا يمنع منهه "فقال لها: يا أمة الله! لا توذي الناس" بريح 
الجذام "لو حلست" بكسر تاء الخطاب» "قي بيتك" كان نحيرا لك ولفظة "لو" للتمي. فلا جواب ھا ويه 
كان امخالا لقوله : فر من اتجدوم قرارك م الدمك رواه البخاري من حديث أبي هريرة يقل ولما كان منع 
الطائفين بأسرها مشكلاء أمرها بالقعود في بيتها. "فحلست» فمر يما رحل" لم يسم» "بعد ذلك" أي بعد نمي 
عمر بزمان "فقال ها: إن الذي كان فاك" عن الطواف "قد مات فاخرجي"» للطواف, قال الزرقاني: لعله جاهل 
أو رجحل سوء أو يكون مختبرا هاء قاله أبو عبد الملك "فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا"؛ لأنه إنما أمر 
بحق. قال الباحي: قوله للمجذومة: "يا أمة الله! لا توذي الناس" على سبيل الرفق ها في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» عرض عليها بالرفق ما هو أرفق بها فأطاعته» وقولها: ما كنت لأطيعه إل تريد أنها إنما أطاعته؛ لأنه 
أمرها بالحق» وذلك يوحب عليها امتثال ما أمر به في كل وقت في حياته وبعد موته. 

قال أبو عمر: فيه أنه يخال بين المحذوم ومخالطة الناس؛ لما فيه من الأذى وهو لا يجوزء وإذا منع آكل الثوم من 
o‏ ج إلى البقيع في العهد النبوي فما ظنك بالجذام؟ وهو عند بعض الناس يعدي وعند جميعهم 
يوذي» وألان عمر ي للمرأة القول بعد أن أحبرها أا توذي؛ لأنه لم يتقدم إليها ورحمها للبلاء الذي اء وقد 
عرف منه أنه كان يعتقد أن شيئا لا يودي» وكان يجالس معيقيبا الدوسي ويؤاكله ويشاربه. ورا وضع فمه على 
لم تخطئ فراسته فيها فأطاعته حيا وميتاء قلت: وما حكي عن عمر أنه كان يجالس معيقيبا يخالفه ما قال الحافظ: 
أحر ج الطبري من طريق معمر عن الزهري أن عمر قال لمعيقيب: احلس مين قيد رمح» ومن طريق خارحة بن زيد 
كان عمر يقول نحوه» وهما أثران منقطعان. ويمكن الجمع بينهما بأن الأمر بجلوسه قيد رمح كان لمصالح دعته من 
الأذى ورعاية الناس وغير ذلك وإلا فالمعروف من مذهب عمر أن الأمر بالاحتناب عن المحذوم منسوخ, فقد قال 
الحافظ تحت حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: فر من المحدوه كما تفر من الأسدء قال عياض: اختلفت 
الآثار في المحذوم فجاء عن جابر أن البي ج أكل مع محذوم وقال: ثقة بالله م توكلا عليه. قال: فذهب عمر وجماعة 
من السلف إلى الأكل معه» ورأوا أن الأمر باحتنابه منسوخ» وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكيةء قال: 
والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه» - 
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2 
٤ 


رف طون ِالبَيْتِ فقال لهًا: يا أَمّة الله! لا تُوذي النَّاسَ لو 
حلست في بيك فَحَلَسَتء فَمَرَّ بها رَحْل بَعْدَ ذلك فقال لَهًا: إن الَذِي کان َد 


تاك قد مات فاخرجي» فا کت لاط عاو اعا ا 


: کو و 6 ھا ا وا 2ه E‏ ا ol‏ اوش د ورو 
۹0۰ - مالك أله بلقة أن عبد الله ب عاس كان يُقول: ها بين ال ركن والباب الم 


= والفرار منه على الاستحباب والاحتياط» والأكل معه على بيان الجواز» هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على 
حكاية هذين القولين» وحكي غيره قولا ثالئا وهو التر حيح» وقد سلكه فريقانء أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة 
على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك والفريق الثاني سلكوا قي الترجيح عكس هذا المسلك 
فرووا حديث: لا عدوى. قالوا: والأحاديث الدالة على الاحتناب أكثرء والجواب: أن طريق الجمع أولى» ولي 
طريق الجمع مسالك أخرء أحدها: نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من انحذوم على رعاية خاطر المحذوم؛ فإنه 
ذا رأى الصحيح البدن السليم تعظم مصيبته وتزداد حسرته. ثانيها: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين 
مختلفتين» فحيث جاء: "لا عدوى" كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح تو كله» وحديث الفرار كان المخاطب 
به من ضعف يقينه» و م يتمكن من تمام التوكل, فلا يكون له قوة دفع اعتقاد العدوى, فأريد بذلك سد الباب. 

ها بين الركن إل: : أي الحجر الأسود والمقام» هكذا في "المحلى" و"المصفى". وف جميع النسخ الهندية والمصرية: 
ما بين الركن ولباب وهو وإن كان صحيحا لی نفسه» لكنه ليس ف هذه الرواية» راشي أنهم كيف أطبقوا 
على ذلك مع تصريح الشراح بأن الواقع في رواية عبيد الله بن ييى عن أبيه: "ما بين الركن والمقام"» ومن 
الأصول المعروفة عند المحدثين لا يجوز تصحيح الكتاب بعد ثبوت الغلط عن المصنفء قال الشيخ في "المحلى": 
كذا في رواية عبيد الله بن خيى عن أبيه: "ما بين الركن والمقام". ولي رواية الآخرين عنه وعن غيره: "ما بين 
الركن والباب"» وهو الصواب» وعليه أهل العلم أنه يجنهد في الدعاء في المواضع المتبركة ويلتزم بين الركن 
والباب» وعليه بى السيوطي شرحه. ثم قال: قال ابن عبد البر: كذا في رواية عبيد الله بن جى عن أبيهء وفي 
رواية ابن وضاح: ما بين الركن والباب» وهو الصواب والأول خطأ م يتابع عليه وبى الباحي والزرقاني 
شرحيهما على الركن والباب. ثم قال الزرقاني: هكذا رواه ابن وضاح عن يِيِى وهو الصواب» ولي رواية ابنه 
عبيد الله: ما بين الركن والمقام وهو حطأء + يتابع عليه» فالرواية في "لوطأ" وغيره: "والباب". وروي عن ابن 
عباس مرفوعا: ما بين الر ك ولاب مره مل دعا اله عندة مل دي حاحة أو دبي دة او ادني غه هرج غله. 
قاله ابن عبد البر. "الملترم" قال الحموي: بالضم ثم السكون وتاء فوقها نقطتان مفتوحة» ويقال له: المدعى 
والمتعوذء سمي بذلك؛ لالتزامه بالدعاء والتعوذ. وهو ما بين الحجر الأسود والباب. 


كتاب الحج oAY‏ جامع الحج 
0١‏ - مالك عَنْ يى بْن سي عن مُحَمَدٍ ن يى بن حبّان: أنه سَمِعَه يذ كر أن 
رجلا مر عَلَى أبي در بالرًبذة وَأن با ذَرٌ سأله: أن تريد؟ فقال: أَرَذت الْحَجّ فقال: هَل 
تَرَعَكَ غَيْرُهُ؟ فقال: لاء قال: فاستانف الْعَمَل» قال الرحل: فخَرّجت حى قدِمت مكة 


ثم کت ما شَاء ا م إذا نا بالنّاسِ مُنْقصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ فضاغطت عَلَيْه النَاسَ فإذا 
زاحمت من الضغطة 
ا خ الذي وَحَدْتْ بالرّبذة يعي ابا در لما رَآنِ عَرَفِيء فقال: هُرَ الذي حَدكُك. 
أي محر كا في نسخة: قال ي استانف العمل 


أن رجلا: لم يسم ولا ييعد أن يكون مالك بن زبيد الحمداني الكوفٍ. كما في الروايات الآتية» "مر" ببناء 
الفاعل من المرور "على أبي ذر" الغفاري شه الصحابي المشهورء "بالربذة" بالراء والموحدة المفتوحتين» كما تقدم 
في باب "ما لا يجوز للمحرم أكله ال > وكان عثمان ذه أنزله بالربذة لزهادتهء "وأن أبا ذر سأله" أي 
الرحل المذكور "أين تريد؟ فقال" الرحل: "أردت الحج» فقال" أبو ذر: "هل نزعك" بزاي معجمة وعين 2 
أي أخر حك من بيتك قال المحد: نزعه عن مكانه: قلعه» وقال تعالى: «#ونز ع يده (الأعراف:۸.٠)‏ أي أخرحهاء 
'غيره" أي غير الحج» أي هل ملك على سفرك هذا غيره من قصد بحارة أو نكاح أو غير ذلك من الأغراض» 
ولفظ البخاري قي "الأدب المفرد" كما سيأني: أما معه بيع ولا تحارة» قلنا: لا. "قال" الرحل: "لا" قصد لي غيره» 
"قال" أبو ذر: "فاستأنف العمل" كذا في النسخ المندية وف المصرية: فائتنف العملء قال الجحد: الاستثناف 
والائتناف الابتداءء وفي "المجمع": التنف العمل استأنفه فإن ما تقدم غفرلك قال الباحي: وذلك لما روي عن 
الببي يل: من حج هذا البيت فلم يرفث وم يفسق رحع كيوم ولدته أمه. يريد - والله أعلم - أنه لا ذنب له؛ 
لأن ما أتى به من العمل قد كفر سائر ذنوبه فصار كيوم ولدته أمه لا ذنب له. 

فخرجت: من الربذة "حن قدمت مكة ثم مكثت" بصيغة المتكلم من ضم الكاف وفتحها أي أقمت "ما شاء الله" 
أن أمكث. قال الباحي: يستعمل ذلك في المدة الطويلة. "ثم إذا أنا بالناس" قال المحد: "إذا" تكون للمفاحأة» فتختص 
بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى الجواب» ولا تقع في الابتداءء ومعناها: الحال» كخرحت فإذا الأسد بالباب؛ قال 
تعالى: انلها فإذا هي حيّة تشعى كه ر(طه:٠٠)‏ قال الأحفش: حرف وقال المبرد: ظرف مكانء وقال الزحاج: 
ظرف زمان. "منقصفين" بالنون والقاف أي مزدحمين حى يقصف بعضهم بعضا من القصف» وهو الكسر والدفع 
الشديد لفرط الزحام كذا في "المجمع". "على رجحل" لا أدري قبل الرؤية من هو؟ قال: "فضاغطت" بضاد وغين 
معجمتين وطاء مهملة, ببناء المتكلم أي زاحمت وضايقت "عليه الناس"؛ لأن أراهء يريد أنه ضايق الناس حي وصل 
إلى النظر إليه؛ "فإذا أنا بالشيخ" وفي النسخ اهندية: فإذا الشيخ "الذي وحدت بالربذة يعن أبا ذرء قال" الريحل: 
"فلما رآني" الشيخ المذ كور "عر ف فقال: هو الذي حدئتك". ولا شك فيه تذكير له .عا جرى وثبات على قوله. = 


كتاب الحج ot‏ حج المرأة بغير ذي محرم 
۲ - مالك ائه سأل ابْنّ شهاب 3 الاسْطْناءٍ في الْحَجّ فقال: أو يَصنَعٌ ذلك 
خد نكر ذَلكَء وسُئل مالك هَل يَحْتَشُ الرَحْل داه مِنْ الْحَرم؟ فَقَالَ لا. 


قطع كند حشبد E‏ 


ا 


حح أ أ بير ذي مَحرّم 


= قال ابن عبد البر: هذا لا يجوز أن يكون مثله رأياء وإنما يدرك بالتوقيف من البي 3 . قلت: وقد ورد الرفع 
نصا فيما رواه الإمام أبو حنيفة ففي "جامع المسانيد": أبو حنيفة عن محمد بن مالك افمداني عن أبيه قال: 
حرجنا نريد الحج. فرأينا أبا ذر بالربذة؛ فسلمنا عليه فرد السلام ثم قال: من أين أهل القوم؟ قلنا: من الفج 
العميق. قال: فأين تومون؟ قلنا: البيت العتيق. قال: الله الذي لا إله إلا هو ما أشخصكم غيره؟ قلنا: نعم قال: 
فإن رسول الله 2 قال: 5 اجرج اجاح م حبص ٠‏ قضى نسكه فبيستأنف العمر؛ فإل اله تعلى فد عفر له ما 
شده م دسد. ثم ذكر صاحب المسانيد تخريجه عن عدة المسانيد. 

عن الاستشاء إلخ: وهو أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع من المرض وغيره. "فقال" الزهري: "أو يصنع" 
بفتح الواو واهمزة للاستفهام. ويكون الكلام في أمثال ذلك عطفا على محذوف, ومفاده الاستفهام الإنكاري. 
"ذلك" أي الاشتراط "أحد" كأن السلف لم يفعلوه. "وأنكر ذلك" أي الاشتراط. وبه قال مالك وأبو حنيفةء خلافا 
للشافعي إذ قال به في الجملة. وأحمد إذ قال به مطلقاء كما تقدم البسط في ذلك في أبواب الإحصار وكان ابن 
عمر ينكر الاشتراط في الحج» ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله 9آ؟ كما أخرجه الشيخان وغيرهما. 

وسئل: ببناء المجهول, الإمام "مالك هل يحتش” قال الباحي: الاحتشاش جمع الحشيش "الرجل "لدابته" من" 
أرض "الحرم أفقال" مالك: "لا" ججوزء قال الباحي: وهذا كما قال: أن لا يحتش أحد ف الحرم لدابته ولا لغير 
ذلك إلا الإذخر الذي أباحه البي ل. ومن احتش في الحرم فلا جزاء عليه ولا بأس أن يرعى الإبل في الحرمء 
والفرق بينه وبين الاحتشاش أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش» وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك وهذا 
لا يمكن الاحتراز منه» ولو منع منه لامتنع السفر لي الحرم والمقام فيه؛ لتعذر الامتناع منه والتحرزء وتقدم البحث 
في ذلك ف الأبحاث العشرة في أشجار الحرم وحشيشه قبيل "جامع الحج". 

حج المرأة !خ: أي هل يجب عليها الحج إذا لم يكن لها حرم؟ ولي حكمه الزوج» وهل يجوز ها أن تحج بغير ذي 
محرم؟ وف المسألة حلاف شهيرء قال ابن رشد: اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها 
زوج أو محرم منهاء فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوحوب ذلك وتفرج المرأة إلى الحج إذا وحدت رفقة 
مأمونة؛ وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذي الحرم ومطاوعته ها شرط في الوحوب وسبب الخلاف = 


کتاب الحج oN‏ حج المرأة بغير ذي محرم 
في الصّرُورَةٍ م من النَسَاءِ لني لَمْ تَحُجٌّ قط : إا إن لَمْ يکن لَهَا ذو مَحْرَمِ يرج مَعَهَا 
ُو كان لَهَا فلم يَسْتَطِعْ أن يرج مَعَهَا نّا لا نرك فريضة الله عَلَيْهَا في احج 


= معارضة الأمر بالحج للنهي عن سفر المرأة» فقد ثبت عنه 5 من حديث الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن 
عمر <. النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم» فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو 
محرم» ومن خحصص العموم هذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم. 
الصرورة: بفتح الصاد وضم الراء المهملتين» وإسكان الواو وفتح الراء» من الصر: وهو الحبس والمنع» والمراد من 
مم يتروج؛ كما سيصرح به المصنف» وقد ورد هذا اللفظ في حديث مرفوع عن ابن عباس كم عند أبي داود 
بلفظ: لا صرورة ثي الإسلاء. واحتلفوا في تفسيره على أقوال؛ قال في "المجمع": هو التبتل وترك النكاح أي 
لا ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من خلق المؤمنين وهو فعل الرهبان» وهو أيضا من لم يحج قط 
من الصرء وهو الحبس والمنع؛ وقيل: أراد من قتل في الحرم قتل» ولا يقبل قوله: إني صرورة ما حححت ولا عرفت 
حرمة الحرم كان الرحل في الجاهلية إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يهج. فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم 
قيل له: هو صرورة فلا تمجه وقال الطيبي: أي لا ينبغي أن يكون أحد لم يحج في الإسلام وهو تشديد» ولي 
"لسان العرب": قال اللحياني: رجحل صرورةء لا يقال إلا بالهاء» وقال ابن الجني: رحل صرورة وامرأة صرورة 
ليست الماء لتأنيث الموصوف .ما هي فيه؛ وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف هما هي فيه قد بلغ الغاية 
والنهاية» فجعل تأنيث الصفة إمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغةء كذا في "البذل". "من النساء الي چ قط" 
صفة كاشفة ل"الصرورة" أو احتراز عن تفاسيره الأخر. قال الزرقاني: يسمى من لم يتزوج صرورة أيضا؛ لأنه 
صر الماء في ظهره وتبتل على مذهب الرهبانية» ومنه قول النابغة. 
لو أا عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متلبدا 

"أها إن لم يكن". وفي النسخ المصرية "إن لم تكن" بصيغة التأنيث "ها ذو حرم" واختلفوا في مصداق الحرم ههناء قال 
القاري: المراد بانحرم: من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة بشرط أن يكون مكلفا 
ليس .ممحوسي ولا غير مأمون. "يخرج" أي الحرم ومن في حكمه "معها". والجملة صفة ل"ذي محرم"؛ "أو كان ها" 
أي للمرأة حرم "ولح يستطع أن يخرج معها' ير به من الأعذار» وكذا إن لم يرض أن يخرج معها "أا لا تترك 
فريضة الله عزو حل عليها في الحج" بقوله تعالى: فوته على الان جج ليت (آل عمران:47), فد حل فيه النساء» ومن 
شرط الحرم قال: لم يتحقق في حقها الفرض بعدء و"لتخرج لي جماعة النساء"» وقد تقدم في أول الباب بيان مسالك 
الأئمة في ذلك؛ واختلافهم في حواز الخروج لحج الفريضة بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز لحا أن تخرج لحج التطوع. 


کتاب احج o۸٦‏ صيام المتم 


صيَامٌ | 
و ا او ا ده و و 2 
40۳ - مالك عَنْ ابن شهاب. عن غروة بن الزبيْر» عن عائشة أم المؤمنين: EE‏ 


صيام المتمتع: اعلم أولا أن المتمتع وقي معناه القارن يحب عليه اغدي» فإن ل جد فصيام عشرة أيام» قال تعالى: 
فمل ته تع بالْعُمّرة إلى الْحجّ فما اتسر م RR‏ نَم يحد فصياءُ ثلاثة ياء في احج و سيعة إذا جعت 
(البقرة:19١)‏ قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا م جد اهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رحع» تلك عشرة كاملة؛ وتعتبر القدرة في موضعه فمى عدمه ي موضعه جاز له الانتقال إلى 
الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده؛ لأن وحوبه موقت وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه» 
كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. واختلف أهل العلم ههنا ف المراد بالحج وبالمراد 
بالرحو ع أما الأول: فقد تقدم في ما جاء في التمتع أن المراد وقت الحج؛ لاستحالة كون أعماله ظرفاء واحتلفوا 
في المراد بوقته. قال الموفق: ولكل واحد من صوم الثلائة والسبعة وقتان: وقت جواز ووقت استحباب أما وقت 
الثلائة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة ويكون آخر الثلاثة؛ قال طاوس: يصوم 
ثلاثة أيام آخخرها يوم عرفة» وروي ذلك عن عطاء والشعبي وجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة 
وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي» وروى ابن عمر وعائشة: أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة 
وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية» وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحبء وكذلك 
ذكر القاضي في "المحرر". والمنصوص عن أحمد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي أنه يكون آخرها يوم عرفة» 
وهو قول من سمينا من العلماءء وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة ههنا؛ لموضع الحاجة» وهذا القول يستحب له تقدم 
الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج. وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جازء نص عليه وأما 
وقت حواز صومها فإذا أحرم بالعمرةء وهذا قول أبي حنيفة. وعن أحمد: إذا حل من العمرة. وقال مالك 
والشافعي: لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج. ويروى ذلك عن ابن عمرء وهو قول إسحاق وابن المنذر؛ لقوله عز 
اسمه: «إفصياء ثلاثة أيام في احج (لبقرة:14) ولأنه صيام واحب فلم نجز تقديمه على وقت وجوبه. كسائر الصيام 
الواحب» ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل. فلا يجوز البدل كقبل الإحرام بالعمرة» وقال الثوري والأوزاعي: 
يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة. ت ولنا أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فحاز الصوم بعده كإحرام 
احج وأما قوله تعالى: #إفصيام ثلالة ياء في الحدّيه فقيل: معناه في أشهر الحج» فلا بد من إضمار؛ إذ كان الحج 
ا لا يصام فيهاء إنما يصام في وقتها أو ف أشهرهاء فهو في قوله تعالى الح : لحح أشهرة: (البقرة: 0۹۷ أما الثاني 
فقد قال الموفق: أما السبعة فلها أيضا وقتان: وقت اختيار ووقت جوازء فأما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله؛ 
لما روى ابن عمر حجن أن النبي 8 قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام ثي الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلد. 
متفق عليه» وأما وقت الحواز فمنذ تمضي أيام التشريق» قال الأثرم: سئل أحمد هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ - 


كتاب الحج /امه صيام المتمة 
ها کائت تقول: الصْيَامُ لِمَنْ تمنّعَ بالْعُمرَةٍ إلى الْحَجّ لمن لَمْ يَجِدْ هديا ما بين أن 
ُهل بالحَج إلى يوم عَرفة إن َم يَصُمْ ضام ايام منى. 

4 - مالك عن ابن شهاپ» عَنْ سَالم بن عبد الله عن عَبْدٍ الله ن عُمَرَ: أنه 
کان يُقول في ذلك مِثْلَ قول عائشة خقر.. 


= قال: كيف شاء وهذا قال أبو حنيفة ومالك وعن عطاء وبحاهد: يصومها لي الطريقء وهو قول إسحاق» 
وقال ابن المنذر: يصومها إذا رحع إلى أهله؛ للخبرء ويروى ذلك عن ابن عمر وهو قول الشافعي» وقيل عنه 
كقولنا وكقول إسحاق, ولنا: أن كل صوم لزمه وحاز لي وطنه حاز قبل ذلك كسائر الفروض, وأما الآية فإن 
الله تبارك وتعالى جوّز له تأخير الصيام الواحبء فلا يمنع ذلك الإحزاء قبله كتأخير صوم رمضان ك السفر . 
الصياه: الذي أو جبه الله عزوحل "لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم جد هديا" لقوله عز اسمه: :فم لمع اة ا 
الْحجّ أ (البفرة:145) فهذا الصيام يجب أن يصام "ما بين أن يهل بالحج" أي يحرم به "إلى يوم عرفة", ولا يجوز صيامها 
قبل إحرام الحج» وبذلك قال مالك والشافعي بخلاف الحنفية وأحمد, إذ أباحوا صيامها قبل إحرام الحج بعد إحرام 
العمرة» كما تقدم قريبا في بيان المذاهب, "فإن لم يصم أحد" إلى يوم عرفة "صام أيام مين" الثلاثة اليّ تلي يوم النحر. 
قال الباحي: وهي أيام التشريق الثلاثة تلي يوم النحرء وهذا يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج وأن ذلك 
مبدأء إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام مى وقت القضاءء وإما لأن في تقدم الصيام قبل يوم النحر إبراء 
للذمة وذلك مأمور به وإما أن صيام أيام مى ممنوع. يباح الصوم فيها للضرورة لمن مم يصم قبل ذلك ليكون 
صومه لي حجه» وما بعد أيام مى فليس محلا لهذا الصوم على وجه الأداءء وقد قال أصحاب الشافعي: إن صيام أيام 
مى إنما هو على وحه القضاءء والأظهر من المذهب أنه على وجه الأداء وإن كان الصوم قبل ذلك أفضل. قلت: 
وبه أحذ مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق» ورححه النووي لي "الروضة". وقال أبو حنيفة والشافعي لي 
الجديد: لا يصوم. قال الزركشي: وإليه رجع أحمد. قال محمد: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله 
عن سليمان بن يسار: أن رسول الله 53 نمى عن صيام أيام مئ قال: وهذا نأخذ لا ينبغي أن يصام أيام التشريق؛ 
لمنعه» وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلناء قال الطحاوي بعد أن أخرج حديث النهي عن ستة عشر صحابيا: فلما 
ثبت هذه الأحاديث ميه عن صيام أيام التشريق و كان فيه عن ذلك بمين؛ والحجاج يقيمون هاء ومنهم المتمتعون» 
ومنهم القارنون» و لم يستثن منهم متمتعا ولا قارناء دحل المتمتعون والقارنون في ذلك كذا في 'المحلى . 

في ذلك: أي فيمن لم يجد الهدي من المتمتع "مثل قول عائشة ب" المذكور قبل ذلك ذكره المصنف تأييدا 
وتقوية لمختاره» وقد أخرج البخاري في "صحيحه" هذين الأثرين جتمعاء فروى بسنده إلى الزهري عن عروة عن 
عائشة» وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يرخص ف أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الحدي. قال الحافظ: = 
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٥‏ - مالك عن أبي الزَّنادِه عَنْ الأعرّج» عن أبي هريرَة: أن رسول الله ڪت قال: 
ره م فوم ٠‏ مره 92 و د ت 0 
مثل الْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يمر منْ صَّلاةٍ ولا صِيّام 
2 2 2 1 1 1 يي 1 / 
حتی یر ججع. 

0 o ا‎ e OS 
مالك عن ابي الزنادِي عَنْ الأغرّج» عن أبي هريرَة: أن رَسول الله ڪن قال:‎ - 57 
كفل الله أَنْ حَاهَدَ في سَبِيلهِ لا پر 5 حه من بيه إلا الْجَهَادُ في سبيله وَتَصْدِيقُ كَلِمَته‎ 

من ا ن في حاهد 

- هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول. وقال الطحاوي: إن ابن عمر وعائشة بجر أحذاه من عموم قوله 
تعالى: فم لم يد فصياءً ثلاثة یام في الحم (البقرة:147)؛ لأن قوله: "في الحج" يعم ما قبل يوم النحر وما 
بعده. فيدخل فيه أيام التشريق. 
القائم الدائم !ل: يريد أن حال المجاهد لي سبيل الله في أحره وثوابه مثل أجر هذاه لأن جميع تصرف الجاهد 
وأكله ونومه وغفلته يمائل ثوابه واب الذي يقرن بين الصلاة والصوم. 
تكفل الله إل: الكفالة: الضمان. وإما أضاف الكفالة إلى البارئ في هذا العمل؛ لأنه أو كفيل على سبيل 
التعظيم لشان الجهاد والتصحيح 3 لثواب الجاهدء قرا "9 خر حه من بيته الا الجهاد € سبيله "0 يريد أن يكون 
حرو حه في جهاده حالصا لله تعالى لا يشوبه طلب الغنيمة ولا العصبية للأهل والعشيرة» ولا حب الظهور ولا سمعة 
ولا شيء من المعاني غير الجهاد ف سبيم نين فا کر كلمة الث ي اميه واا عه امياد هافن 
اجره ولا ينقص عقده ما نال من غنيمة. با ل هي رزق ساقه الله إليه وأجره وافر كاملء وإنما يكره أن يكون سبب 
حروجه وعقده ومقصده في قتاله الغنيمة ة أه و إظهار النجدة. وتصديق كلمته !ل: عتمل أن يريد به الأمر بالقتال 
في سبيل الله وما وعد الله عليه من الثواب. ويعتمل أن يريد به الشهادتين وأن تصديقه مما يثبت في نفسه عداوة 
من كذهماء والحرص على قتله وامحاهدة له وقوله 35: "أن يدخحله الجنة أو یر ده إلى مسكنه الذي حرج منه" يريد 
- والله أعلم - أن يدخله الجنة إن أصيب موت أو قتل؛ لأنه ليس في اللفظ ما يختص بالقتل دون غيره 


كتاب الجهاد 4ه الترغيب في الجهاد 
أن يُْخَلَهُ الْجنة أو يرد إلى مَسْكَبهِ الذي حرج مه مله مَعَ ما ال من جر أو عَنِيمَةٍ. 
۷ - مالك عَنْ ريد بن ألم عَنْ أي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ بي هُريْرَة: 
سول الله ينه قال: الخيل ثلاثة رجحل اح ولحل سِمْرٌ وَعَلَى رَجَلٍ وزر» ر فأما 
أل من ا أي بل ا ن له ج تز هه قت 
أَصَابَتْ في طيّلها ذلك من لع د CLE‏ 


رصعي 
طيّلْهًا ذلك فَامْينّت شرف أ شَرَفِينِ كَانَتْ ارما وَأرْوَانُهَا حَسَنَاتٍ لَه ولو ها 
5 أي عدت عاليا من الأرض جمع روث 


5 ےت 


كر او داك لوي لراك جلو لان 


يدخله الجنة: يحتمل وحهين: أحدهما: أن يدخله الجنة بأثر قتله» ويكون هذا تخصيصا للشهداءء كما خصوا باهم 
#فرحينَ بمَا آنَاهُمٌ الله من فضْنه يه رآل عمران:.17). والثاني: أن يدخله الله الجنة بعد البعثء ويكون فائدة تخصيصه 
أن ذلك يكون كفارة لجميع خطاياه وإن كثرت إلا ما خصه الدليلء وأنه لا موازنة بين ما اكتسب من الخطايا 
وبين ثواب ما حرج له من الجهاد فلم يرجع. ويويد هذا التأويل حديث أبي قتادة + في الذي سال الي 2 
أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عن خطاياي؟ فقال 5#: نعم. ثم قال له بعد أن رد عليه: 
إلا الدّين. كذلك قال لي جبريل. 

الخيل ثلاثة إلخ: يريد أن اتخاذها وربطها في الغالب يكون لأحد هذه الثلاث الأحوالء إما جرد الأحرء وهو لمن 
ربطها ف سبيل الله وإما للسترء وهو لمن ربطها ليكتسب عليهاء وإما للوزرء وهو لمن ربطها على الوجه الممنوع 
منه وارتباط الخيل وربطها هو اقتناؤهاء وأصله من الربط بالحبل والمقود. ولما كانت الخيل لا تستبد من ذلك 
وكان كل من اقتى فرسا ربطه» وكثر ذلك من استعمانها حى سموا اقتناءها واتخاذها ربطاء فمعن ربطها لي 
سبيل الله: إعدادها لهذا الوحه واتخاذها بسببه» وهو من وجوه البر يثاب عليه صاحبه في حال مقامه دون 
استعماله ني الجهاد وغزو العدو؛ لأنه من باب الإنفاق في سبيل الله والإعداد له والإرهاب على العدوء فإذا غزا 
به كان له أجر الجهاد والغزو وأجر الاتخاذ والرباط. طيلها: بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية: الحبل الذي تربط 
به الدابة ويطول لترعى» ويقال: الطول بالواو أيضا.(امحلى) 

ولم يرد !خ: أي والحال أنه لم يرد صاحبها سقيهاء وإذا حصل ذلك له حيث لم يقصد فعند قصده أولى.(لمحلى) 


کتاب الجهاد 0۹۰ الترغيب في الجهاد 


لو ّا وتعَففَاء ولم يس حَق الله في رقابها رلا في ظهُورِهَاء فهي لِذلكَ 
سر ورحل رَبَطَهًا فَخْرًا وَريّاء وَنوّاء لأَهْلٍ الإسلام فهي على ذلك ودر وسل 


الى ك عا ل إلا هذ الآية الجامعة الفاذة 
لبي يي َم يرل علي فيها شيء إلا هذ 3 


و فم يعمل e‏ ر و حرا یرد ومن يعمل TE E‏ 
(الزلرلة:۷. ۸) 
ر 


84 - مالك عن عبد الله ن عَبْدِ الرّحْمَّن بن مَعْمّر الأنصاريء ا 
أنَهُ قَال: قال رَسُولُ الله 3: ألا احبر كم بير النّاس مَنْزلاً؟ رَحُلٌّ آجذ بعتا فَرَسِهِ 


تغنيا وتعففا: أي استغناء عن الناس وكفا عن السؤال يجمع نتاجهاء وحق رقاها الزكاة» وحق ظهورها حمل منقطع 
الغزاة والحاج» فسره علماؤنا مستدلين به إيجاب زكاة في الخيل. وتأوله الجمهور بأن المراد بالحق في رقاها الإحسان 
إليهاء والقيام لعلفهاء والشفقة عليها في الركوب. ونواء: بكسر النون والمد أي معاداة لهم. (المحلى وكذا في النهاية) 
وسئل النبي 37: "عن الحمر" يريد - والله أعلم - أن السائل له م يعلم أن كان حكم الحمر حكم الخيل فيما 
ذكر من أا لرحل أجر ولرحل ستر وعلى رحل وزرء أو يكون مخالفا لحكم الخيل في ذلك؛ لأا لا تتخذ غالبا 
لجهاد ولا تربط فيه» وهي ما جرت العادة أن يناوي بها ولا يفتخر باقتنائهاء ولا هي ما يتكسب بركوهاء وأن 
يكسب بالحمل عليها كالإبل والبغال. "فقال <7: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة" يريد 
- والله اعلم - أنه و م ار في الخيل؛ لأا غير مشاركة لها في ذلك 
ولكنها داخلة تحت قوله تعالى: قم يعمل متقال دة حي برو ومن يعمل متقل دة شرا يرة». والحمر وإن لم 
تبلغ مبلغ الخيل في الجهاد فقد يحمل عليها راحلته من اک ا ويتحمل عليها زاده وسلاحه» 
ويتكسب عليها ضعفاء الناس» وأما هي فيشتريها ويستعين ها أهل الشرك والبغي على غزو الإسلام فيوزرون 
يحاء فهذا مستفاد من عموم الآية؛ لأن اقتناءها لا يخلو أن يكون من عمل الخير» أو من عمل الشرء وقد أخبر 
تعالى من عمل شيئا منهما فإنه يراه» وهذا يدل على وحوب التعلق به لغة وشرعاء وقوله < : "الآية الجامعة" 
يريد 37 العامة» وقوله: "الفاذة" يريد القليلة المثل في هذا الحكم. يقال: كلمة فاذة وفذة أي شاذة. 

ألا أخبر كم !خ: وقد علم أنهم يريدون ذلك على سبيل التنبيه هم على الإصغاء إليه والإقبال على ما يخبر به والتفرغ 
لفهمه. ويحتمل أن يريد بقوله 3: "خير الناس منزلة" أكثرهم ثوابا في الآخرة وأرفعهم درحة. وقوله ل3: 
"رجحل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله" يريد - والله أعلم - أنه مواظب على ذلك» ووصفه بأنه آحذ بعنان 
فرسه يجاهد في سبيل الله عع أنه لا خلو في الأغلب من ذلك راكبا له أو قائدا هذا معظم أمره ومقصوده من 
تصرفه» فوصف بذلك جميع أحواله وإن لم يكن آحذا بعنان فرسه ق كثير منها. 


كتاب الجهاد °۹۱ الترغيب في الجهاد 


وم 


هد ي سيل اه ألا خيرم بسر الس مارلا نغتة؟ رج معتل في عت 


يُقِيمُ || لاه ویون الركاة و تعد اله ٠لا‏ يكرك به شا 


۹0۹ الك عر ب م ال أخبرني عُبَادَة بن الوَلِيدٍ بن عَبَادَةَ بن الصَامِت» 
عَنْ أبيهه عَنْ جَدَّهِ قال: بيغا رَسُول الله 4 عَلَى السَّمْع وَالطاعَةٍ 270 


ألا أخب ركم إلخ: وصف رسول الله ۶ أفضل المنازل ونص عليها ورغب فيها من قوي عليهاء وأخبر بعد ذلك 
بفضل من قصر عن هذه المنزلة وضعف عنهاء وليس كل الناس يستطيع الجهاد ولا يقدر على أن يكون آخذا 
بعنان فرسه فيه ففي الناس الضعيف والكبير وذو العاهة والفقير؛ ووصف 55 هذا المعتزل في أنه في غنيمة بلفظ 
التصغير إشارة - والله أعلم - إلى قلة المال؛ وقد يكون اعتزاله ضعفا عن الجهاد. وقد روي عنه يل أنه قال في 
غزاة: إن أقواما بالمدينة حلفا ما سسكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. ويحتمل أن تكون له قوة 
على الجهاد ولكنه يومر مع الغى عنه بالانقباض والاعتزال؛ لما يرى أن ذلك أرفق به وأوفق له في دينه فهذا أقام 
الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله تعالى فمنزلته بعد منزلة المحاهد من أفضل المنازل؛ لأدائه الفرائض» وإخلاصه لله 
العبادة؛ وبعده عن الرياء والسمعة إذا خفي موضعه ولم يكن ذلك شهرة له ولأنه لا يوذي أحدا ولا يذكره» 
ولا تبلغ درجته درجة المجاهد؛ لأن اللجاهد يذب عن المسلمين ويجاهد الكافرين حى يدخلهم في الدين» يتعدى 
فضله إلى غيره ويكثر الانتفاع به» وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى غير. ولو أن رجلا رأى أن الانقباض أسلم 
لدينه وأعدل لحاله» ورأى أن نفسه أطوع له في الصلاة والزكاة فأقبل عليها لهذا المع لكان ذلك - والله أعلم - 
الحظ له فمن الناس من يجد نفسه أطوع له في الصلاة» ومنهم من يجدها أطوع له في الجهاد, ومنهم من يجدها 
أطوع له في غير ذلك من أبواب البرء وإنما ذلك بحسب ما يفتح على الإنسان ويقسم له. 

بايعنا رسول الله 5: أصل البيع في كلام العرب: المعاوضة في الأموالء ثم سميت معاقدة النبي 5 ومعاهدة 
المسلمين مبايعة بمعن أنه عاوضهم عا ضمن هم من الثواب عوضا عما أخذ عليهم من العمل؛ قال الله تعالى: 
إن الل اشترى» إلى قوله ظَالفوْرٌ العظيد» راتوبة:٠١٠)‏ على السمع والطاعة: السمع ههنا يرحع إلى مع 
الطاعة» ولعله أن يكون أصله الإصغاء إلى قوله والتفهم له يريد أن الذي شرط علينا السمع والطاعة لأوامره 
ونواهيه على كل حال في حال اليسر وحال العسرء ويحتمل أن يريد به يسر المال وعسره. والتمكن من جيد 
الراحلة ووافر الزاد والاقتصار على أقل ما يمكن منهما. "والمنشط والمكره" يريد وقت النشاط إلى امتثال أوامره 
ووقت الكراهية لذلك؛ ولعله أن يريد ب"المنشط" وجود السبيل إلى ذلك والتفرغ له وطيب الوقت وضعف 
العدوء ويريد ب"المكره" تعذر السبيل وشغل المانع وشدة المواء بالحر والبرد وصعوبة السفر وقوة العدو. 


كتاب الجهاد 4ه الترغيب في الجهاد 


ا م ه086 لل 2 
أحلة 


في العْسْرٍ وَاليسْرٍ وَالمَنْشْطٍ وَالمَكرّه وأن لا نازع الأمرَ هله وأن تقول أو تقوم 
ا e‏ لائم. 
۰ -ما کک ا ا ا 


ور 


ما يعدا واه تتا إل بط تز من شال جو تز لذ بنط ره ول ا 


ولي نسخة: خر حا 
و ير م 


غلب عُْسْرٌ يسَرَيْن) و الله تَعَالى ل في کتابه: 5 ا 0 امنا سوا 


2 


وصابيرواور ااانا للك ل تفلحو ل هھ 
(آل عمران:٠٠٠)‏ 
وأن لا نازع الأمر اج قال الباحي: يحتمل أن يكون ذلك شرطا على الأنصار أن لا ينازعوا فيه أهله وهم 
قريش» ويحتمل أن 58 هذا مما أذ على جميع الناس أن لا ينازعوا ولاة الأمر فيهم وإن كان فيهم من يصلح 
لذلك إذا كان قد صار لغيره. قال الحافظ السيوطي: هو الصحيح. ويؤيده ما زاده أحمد: .إن رأيت أن لك أي 
في الأمر حقاء ولابن حبان زيادة: وإن أكدوا مالك وضربوا ظهرك. وللبخاري زيادة: إلا أن تروا كفرا بواحا أي 
ظاهرا. (انحلى) 
كتب أبو عبيدة !خ: يستشير فيما يفعله لما فجأ المسلمين من جموع الروم» ويعلمه ما يتقي منهم ويخاف من 
ضعف مسلمي الثغور عنهم» فكتب إليه عمر كما ذكر في الحديث يريد أن عاقبة المومنين إلى الفرج. 
من منزل شدة: بإضافة المنزل - بزنة المفعول - إلى الشدة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفء ولي نسخة: 
شدة بالرفع» وقوله: "من منزل" بزنة اسم الفاعل بمحرور منون ووجهه ظاهر. (الحلى) 
لن يغلب عسر يسرين: يعي المذكور في قوله تعالى: إفإن مع الْعْسْر يشر إن مع الْعْسْر يرا (الشرح:ه. ) 
كرره؛ ليدل على أن العسر المعرف معه يسران. قوله تعالى: #إيا أيها الدين آمنُوا اصبرْوا» أي على مشاق 
الطاعات وما يصيبكم من الشدائد» "وصابروا" أي غالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحروب. "ورابطوا" 
أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزوء وأنفسكم على الطاعة. (المحلى) قال الباحي: قوله: "لن يغلب 
العسر" قيل: إن وجه ذلك أنه لما عرف العسر اتتضى استغراق الجنس فكان عسر الأول هو الثاني» ولما كان 
اليسر منكرا كان الأول منه غير الثاني» فهذا يقتضي أن اليسرين عنده الظفر بالمراد والأحرء فالعسر لا يغلب 
هذين اليسرين؛ لأنه لا بد للمومن أن يحصل ل 


كتاب الجهاد o۹۲‏ النهي عن أن يسافر.... النهي عن قتل... 


7 ع ° - در 
لهي عَنْ أن يُسَافْرَ بِالقرْآنٍ إلى أرْض الْعَدُوَ 
١‏ - مالك عَنْ نَافع» عَنْ ان عُمَرَ له قَالَ: هى رَسُول ا يلد أن يُسَافرَ بِالْقَرْآنٍ 


وك 


إلى أَرْض الْعَدُوّ. قال مالك: وَإِنّمَا ذلك مَحَافة أن ينال العَدوٌ. 


النهي عن 0 ال وَالْولْدَانٍ 8 العَزوِ 
5 - مالك عن ابن شهابء عَنْ ابن لِكعْب : بن مَالكِ قال: حَسبت أنه قال: 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن كعْب» لَه قال: 0 


١‏ من يهود خبير 
قل النّسَاءِ وَالْولْدَانِ قال: E‏ ت ر بتا امرأة ابن بي الْحُمَيِقٍ 
بالصّبَاح» فَأرقَعُ عَلَيْهَا اليف م اذك هي رَسُولٍ الله ب كف وَلَوْلا ذلك 
لأستَرَحُنا منها. 
۳ - مالك عَنْ نافع أن رَسُول الله يه رای فی بَعْض مَغَازِيه امرَأةَ 100 
كذا أرسل أكثر الرواة eS‏ 
يسافر بالقرآن: أي المصحف أو ما فيه قرآن, فيكره ذلك عند أبي حنيفة والشافعي بعتا ويحرم عند مالك بثك. 
قال مالك !لخ: قال ابن عبد البر: كذا قاله أكثر الرواة» ورواه ابن وهب فقال في آخره: "خخشية أن يناله العدو" 
في سياق الحديث» وكذا رواه ابن ماحه من طريق ابن مهدي عن مالك: "مخافة أن يناله العدو" في نفس الحديث» 
وعند مسلم والنسائي تلك الزيادة من غير طريق مالك لفظه: "فإني لا آمنه العدو". فظهر تعليل النهي عن الشارع, 
فلهذا فرق الحنفية بين العسكر الكبير والصغيرء فيجوزون في الأول؛ لأن الغالب فيه الأمن حلاف الثاني. (امحلى) 
برحت بنا: يريد أظهرت أمرنا بصياحها فكان ينعه قتلها إذا رفع عليها السيف ما يذكر من ي رسول الله يه عن 
قتل النساء والولدان» ولولا ما يذكره من ذلك النهي لقتلها فاستراحوا منهاء وهذا يدل على التعلق بالعموم؛ لأ 
أحرى نمي رسول الله < على عمومه في سائر الحالات. بعض مغازيه إخ: أي غزوة فتح مكة كما في "أوسط 
الطبراني" من حديث ابن عمرء والحديث مخرج في الصحيحين والسنن إلا "سنن ابن ماجه" و"مسند أحمد" 
و"صحيح ابن حبان" و"مستدرك الحاكم": ولي بعض رواياهم رآى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقابل فلم 
قتست؟ «هذا الحديث أجمع العلماء عل عدم جح ان قتا النساء ه الصسان؛ لضعفم. ع٠‏ القتا «قصه. هه ع٠‏ الكف, - 


كتاب الجهاد o۹4‏ النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 
مقرل فاتك دل و ف عن فل اء راان 
4 - مالك عَنْ یحی بن سعيدن أن أبا بكر الصّدّيقَ بَعَث حُيُوسًا إلى السام 


فُخَرج يَمْشي مَعَ يزيد : بن أبي سيان و کان أمير رُم من بلك الأرباع» فَرَعَمُوا أن 


م 2 


رید قال لأبي بَكْ: ئا أن تركب وبا أن أثرل» قال بو ب کا ات بتازل:: 


= ولي استبقائهم منفعة بالاسترقاق أو الفداء. وحكى الحازمي قولا لبعض العلماء بحواز ذلك على ظاهر حديث 
الصعب بن جثامة عند الأئمة الستة: لح a E‏ 
وذراريهم قال: هه مهم. وأشار أبو داود إلى نسخ حديث الصعب بأحاديث النهي» كذا في "فتح الباري" 
وغيره من شروح "صحيح البخاري". قال الباحي: قوله: "رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك" يحتمل 
أن يكون يتل علم من حال تلك المرأة أا لم تقاتل» ويحتمل أن يكون حمل أمرها على المعهود من حال النساء في 
بعدهن عن القتال والمنعة» وقد روى رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله يم في غروة فرأى الناس بمتمعين 
على شيء فبعث رحلا فقال: انظر على ما اجتمع هولاء فجاء فقال: امرأة مقتولة» فقال: ما كانت هذه 
لتقاتر. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلاء فقال لخالد: لا تقتل امرأة ولا عسيفاء فهذا يقنضي أن 
المنع من قتل النساء والصبيان أفهم لا يقاتلون وفيهن معى آخر أن من الأمور الي يستعان ها على العدو وينتفع 
ها دون مخافة منهن» فأما إن قاتلوا فإفهن يقتلن؛ لأن العلة الي منعت من قتلهن عدم القتال منهن. فإذا وحد منهن 
كع اجا دون لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرقن و وإزالة منعهن الموجود في الرحالء والله أعلم. 
فخرج يمشي !خ: يحتمل أنه حرج معه على سبيل البر له والتشييع فيكون ذلك سنة في تشييع الخارج إلى الغزو 
والحج وسبل البر» وأضاف مشيه إلى لك بن أن سفيان إما لأنه احتص مماشاته والقرب منه والمكالمة له وإما 
لأنه كان خروجه بسببه» فقال: "حرج مع يزيد يشيّعه" معن أنه قصد بخروجه تشييعه وإن لم يخرجا معا. 
إما أن تركب إلخ: على معن الإكرام لأبي بكر والتواضع له لدينه وفضله وخلافته؛ لئلا تكون حاله في الركوب 
أرفع من حاله في المشي» وقول أبي بكر الصديق #ه: "ما أنت بنازل وما أنا براكبء إني احتسبت خطاي هذه 
ف سبيل الله" يريد أن قصده بالمشي في تشييعهم ووصيتهم حسبة في سبيل الله تعالى فلعله أراد الرفق به والتقوية 
له؛ لما يلقاه من نصب العدو وتعب السفر ولقاء العدو ومقاومته» وأبو بكر «#ه لا يلقى شيئا من ذلك فلم يحتج 
من التقوي ما يحتاج إليه يزيد وقوله #: "إنك ستحد أقواما زعموا أفهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم له" يريد الرهبان الذين حبسوا أنفسهم عن مخالطة الناس» وأقبلوا على ما يدعون من العبادة 
وكفوا عن المعاونة لأهل ملتهم برأي أو مال أو حرب أو إخبار بخبر فهؤلاء لا يقتلون سواء كانوا في صوامع أو 
ديارات أو غيرهن؛ لأن هولاء قد اعتزلوا الفريقين وعقوا عن معاونة أحدهما 


كتاب الجهاد هوه النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 
وما اا براكب» اي احتسبثُ عطي هذ في سبل الله ثم فال له نك سَتَجِد قَْمًا 


مير دس ور أقدامي 
زعموا اا حبسوا الع لله 3 وما ê,‏ أنه حدر لك وَسَتَجِد قومًا 


الرهبان 


فْحَصوا عن أوأنساط رؤوسهم ا فاضر ب ما فحَصوا عله بِالسَّيْفٍِء وَإنّي 
مويك بعش لا قل امرَأة ولا صَبيّا ولا كبيرًا هرمًاء ولا تَقَطْعَنَ شَجَرًا منم 
ولا تُخَرَبنَ عَامرّا ولا تَعْقَرَن شَاة ولا بعيرًا إلا لأكله N‏ 


فحصوا !2: بالفاء وتخفيف الحاء المهملة بعدها مهملة» أي حلقوا رؤوسهم وتر كوها مثل أفاحيص القطاة» 
وأفحوص القطاة هو موضعها الذي تحثم فيه وتبيض. قال في "المصفى ": وخوای بافت لوس راک سترده ار ميا سر سے خود 
بیز نآل راک تر دو اند اوح شر نی بو کر علق ر وال عع رفصل بول إوو. 

ولا تقطعن !خ: به أحذ مالك والأوزاعي أنه لا يحل قطع الشجر المثمر وتحريقها في بلاد المشر كين قال: وإنما 
أمر النبي 3 بقطع النخيل؛ لأنه كان مقابل القوم فأمر بقطعها؛ ليتسع المكان كذا ذكره الخطابي» ويحل عند 
أبي حنيفة قطع الشحر وإفساد الزرع, قال الشافعي في "الأم": يقطع النخل ويحرق كل ما لا روح فيه» ولعل أمر 
أبي بكر أن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا إنما هو لأنه مع البي ج يخبر أن بلاد الشام يفتح على المسلمين» 
فلما كان مباحا أن يقطع ويترك احتار الترك :ظرا لمسلمين؛ لما أن تخريب ذلك وتحريقه لا يحل. قال الباحي: هذا 
على ضربين: أما ما كان البلاد ما يرحى أن يظهر عليه المسلمون فإنه لا يقطع شجره المثمرء ولا يخرب عامره؛ 
لما يرحى من استيلاء الإسلام عليه وانتفاعهم به. وما كان بحيث لا يرحى مقام المسلمين به؛ لبعده وتوغله في 
بلاد الكفر فإنه يخرب عامره ويقطع شجره المثمر وغيره؛ لأن في ذلك إضعافا لهم وتوهينا وإتلافا؛ لما يتقوون به. 
ولا تخربن: من الإفعال والتفعيل» كره أحمد تخريب العامر إلا من حاحة إلى ذلك. ولا تعقرن: أي لا تذبحن؛ قال 
الإمام أبو يو سف: أكره أن يعقر ؛ لأن هذا مثلة- قال الباحي: وهذا اتضا على ضرين: أحدهها: أن يكون الإبل والغنم 
فيستطيع المسلمون أن يخرجوا ها ويتمولوها فلا تعقر إلا لحاحة» ويحتمل أن يريد بالعقر الذبح والنحر فيقول: لا يسرع 
بذبحها ونحر إبلها إلا لحاحتهم إلى أكلهاء فأما على وجه السرف والإفساد أو على وحه التمول والإخخراج للبيع إلى 
بلاد المسلمين فلاء ويحتمل أن يراد بالعقر الحبس لما شرد منها بالعقر الذي يحبس ما ند وشرد» ولا نبلغ مبلغ القتل 
فيقول: ما شرد عليكم فلا يمكنكم ركوبه واستعماله فلا ترموه ولا تعقروه على الوجه المذكور إلا لحاحتكم إلى 
أكله فاحبسوه بالعقر. والضرب الثاني من الإبل والغنم ما يعجز المسلمون عن إخراحه فإنه يقتل أو يعقر؛ لأن في 
ترك ذلك تقوية العدوء فعلى هذا يحتمل قول أبي بكر «ه على ما يمكن إخحراحه» وحمله ابن وهب على عمومه فقال: 
لا جوز قتل شيء من الحيوان إلا لمأكلته؛ وأما دوابهم وخيلهم وبغالهم وحمرهم فإها تعقر إذا عجز عن إخراجها 
والانتفاع هاء لم يختلف في ذلك أصحابنا غير ابن وهبء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: لا جوز عقرها. 


كتاب الجهاد 245 ما جاء في الوفاء بالأمان 


ا ل 
8 - مالك اه به أن عُمَرَ بْنَ عبد العزيز كنب إلى عامل من عُمَالِه: أنه لعن 


أن سول الله يي كان إذا بك مر ول ل اغدوا باسم الله في سيل الله 
ل ا وك 8 7 7 N‏ : 001 07 
تقاتلون من كفر بالله. لا تغلوا» ولا تغدرواء ولا تمثلوا, ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. 


وقل ذلك لجيُوشك وَسَرَايَاكَ إن شاء الله وَالسَّلامُ عَلِيِكَ. 
من كلام عمر بن عبد العزيز ر کر ۶ 
ما جاء قي الوفاء بالامانٍ 


- مالك عَنْ رَخُل من ُهل الكُوفَة: أن عمَرَ بن الطاب كب إِلَى عَامِلٍ يشي 
كان بَعهُ: إل ني أن رجالا نكم يَطُونَ العلج حى بدا أسئد. في الْجَبَلٍ وَامتَع . 


ولا حرقن نحلا: بريد ذباب النحل لا يحرق بالنار ولا يغرق ف ماء» واحتلف قول مالك فيما لا يقدر على إحراجحه 
من ذلك فروى ابن حبيب عن مالك يحرق ويغرق وروي عن مالك أنه كره ذلك وجه الرواية الأولى أنه لا طريق 
إلى إتلافها إلا بذلك وإتلافها مأمور به؛ لأها مما يقوى به 0 فإذا لم يكن إتلافها إلا بالنار توصل إليه جما 
كالفارين من العدوء ووجه الرواية الثانية ما روي عن الني يل أنه قال: فرصت ثملة نبيا من الأنبباء فأمر بقرية 
من النمل فأحرقت فأوحى اله إليه أن فرصتت نة وأحرقت أمة من الأمم تسبح. وهذا ما لم تدع إلى ذلك 
حاحة أكل» فإن احتاج إلى ذلك ولم يمكنه دفعها إلا بتحريقها أو تغريقها فعل من ذلك بالتوصل به. 

ولا تغلل إخ: الغلول: أن يأحذ من الغنيمة بعض الغانمين ما لم تصبه المقاسم والجبن: المحزع والفرار عمن لا يجوز 
الفرار عنه. سرية: بفتح السين وكسر الراء وتشديد التحتية» قطعة من الحيش تبلغ أقطارها أربع مائة تبعث إلى 
العدوء كذا في "النهاية". وقال الباحي: السرية من يدخل دار الحرب مستخفياء والجيش: من يدخل معلنا وليس 
لعددهما حد. اغدوا: بالدال المهملةء أي سيروا في الغدوة؛ وني نسخة بالزاي المعجمة. (على) 

ولا تمغلوا: يقال: مثلت بالقتيل إذا حدعت أنفه وأذنه ومذاكيره أو شيئا من أطرافه. 

يطلبون العلج: يريد يفر أمامهم فيتبعونه. "حى إذا أسند في الحبل" يريد صار في سنده وامتنع فيه ممن طلبه» قال 
له: مطرى, وهذه لفظة فارسيةء تقول الفرس: مطرى أي لا تخف فإذا أدركه قتله» فأنكر عمر قتله بعد أن أمن؛ لأنه 
نقض لما عقد له من التأمين وقد أمر الله تعالى بأن يوق بالعهد فقال: ظإيا أيّها الَذِينَ منوا افوا بِالْعْفَودكُه (لمائدة:١)‏ 
وقال عزوحل: لإوَأَرْفُوا بعهّد الله إذا عاهذذيه (لنحل:41). "العلج" بالكسر هو رجل من كفار العجم. "مطرس" 
قال الحافظ: الظاهر أن الراوي أفخم المثناة فصارت تشبه الطاء. وهو باللسان الفارسي ترجمة "لا تخف" كما فسره. 


كتاب الجهاد o۹۷‏ العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله 
ال رل : مطرسر' يَعُول: لا قحف مإ درك مَل وإ وَالّذِي نفْسى بده لا اع 
مَكَانَ وَاجِدٍ فَعَلَ ذلك إلا 0 عُنْقَهُ. قال مالك: ليس هذا الْحَدِيثْ لفن 


١ BEE E 
عليه ويس عليه الْمَمَل. وسل مالك عَنْ الإِشَارَةٍ بالأمَانِ أهي بمَنزَة الكلام؟ فَقَالَ:‎ 
َعَم وَإنّي أرَى أن يُتَقَدّمَ في ذلك إلى الْحيوش أن لا يقئلوا أَحَدَا أُشارُوا إِلَيْه‎ 


بِالأمَانِ؛ لأن الإشَارَّة عدي بمَنْزلة الكلام» ولأنه بَلَعَي أن عَبْدَ الله بْنَ عباس قال: ما 


خَمَرَ قوم بِالْعَهْدٍ إلا سلط عَلَيْهِمْ الْعَدُوَ: 


العمل فِيمَنْ أعطى شيا في سَبيل الله 
الووست ع ابياح موادا زرا كا رذا قطي قزظاازة حول يه 


1 لصاحبه: إذا بَلَفْتَ وَادِيَ الْقَرَى فشاك به. 


والذي نفسي بيده إخ: يحتمل أن يكون عمر ده رأى قَبِلَ المسلم بالمستأمن, وقد قال به أبو يوسف» ومنع منه 
مالك وأبو حنيفة والشافعي. ولذلك قال مالك: "ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه» وليس عليه العمل" يريد أن من 
قتل من المسلمين مستأمنا فإنه لا يقتل به. وسئل مالك !لخ: هذا كما قال: إن الإشارة بمنزلة الكلام والكتابة؛ 
لأا إفهام بالأمان فيجب أن يتقدم إلى الجيوش أن لا يقتلا من أشاروا إليه بالأمان. والإشارة بالأمان على 
ضربين» أحدهما: أن يشير إلى ممتنع بالأمان. فهذا يكون آمنا يذهب حيث شاء والثاني: أن يومن أسيرا بعد أن 
يأسره. فهذا لا يجوز له ولا لغيره قتله حي يبلغ الإمام فيرى فيه رأيه؛ لأنه أمنه بعد أن ثبت فيه حكم النظر للإمام. 
ها ختر قوم: بالخاء المعحمة والفوقية أي ما نقضء قال أبو يوسف: لو أن رجلا أشار إلى رجحل بالأمان و لم يتكلم 
بذلك؛ فإن الفقهاء احتلفوا فيه» وأحسن ما معت في ذلك أنه أمان. 

إذا أعطى شيئا إلخ: يريد أخرج في سبيل الله نفقة أو فرسا أو سلاحاء "يقول لصاحبه" يريد الذي يدفع إليه 
ذلك "إذا بلغت وادي القرى" يريد أن هذا ماية في سفره» ومقتضى غزوه لي رجوعه غازيا من الشام "فشأنك 
به" يعني هو لك. قوله: "إذا بلغت وادي القرى" موضع قريب خيبر فتحه النبي جل والمقصود المسافرة للجهاد. 
وذكر الموضع على سبيل المثال» والله أعلم. 

فشأنك: منصوب بإضمار فعل» ويجوز رفعه أي ألزم شأنك بالشيء المعطىء وأما قبل الارتحال فرحع به إن شاء. 


كتاب الجهاد 4ه العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله 
م هام هس 4 أن عد بر المي كاك يتقول: إذا أَعْط - 


4 - مالك عن يحبى بن سَعِيدٍ: 

لرل لشيء ف الَو قلغ به رأس مَغْوَاته فهر ل 

وسْئِلَ مالك عن رَجُلٍ أُوْحَبِ عَلَى نَفسِه عرو ف 0 فتَجَهّرَ حَتّى إذا أرَادَ أن يرج مته 
8 1 ع رع م 


انوا و احدهمل فا لا کارا ولك يۇ خر ذَلكَ إلى عام آخر اما الْجِهَارُ 
يُغالفهما ۶ 


مغزاته ا : المغزى موضع الغزوء وقد يكون الغزو نفسه. كذا في "النهاية". يعي إذا بلغ الرحل بالعطية را 
الغزو الجن زاكر الاح بعل عط ابطر وو الال ا من أهل العلم. وقال طاوس ومجاهد: إذا 
رفع عن مالك شيء يخر ج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك, قال محمد: قال أبو حنيفة وغيره 
من فقهائنا: إذا رفعه إليه صاحبه فهو له. 

وسئل مالك !إلخ: هذا كما قال: إن من أوجب على نفسه الغزو بنذر أو قسم فتجهز له ثم منعه منه أبواه فليس له أن 
يكابرهما ني ذلك العام» وليوخر غزوه إلى العام المقبل» وقد بينا أن الجهاد على ضربين: أحدهما: أن لا يتعين على 
المكلف الغزو والجهاد لقيام غيره به فهذا يلزمه طاعة أبويه في المنع منه مؤمنين كانا أو كافرين؛ قاله سحنون» والأصل 
ف ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: حاء رجحل إلى النبي :25 فاستشاره في الجهاد, فقال: ان أنوان؟ قال: 
نعم! قال: ففيهما فجاهد. ومن جهة المع أن طاعة أبويه من فروض الأعيان. والجهاد من فروض الكفاية» وفروض 
الأعيان أكد. والضرب الثاني. أن يتعين على المكلف الجهاد وهو يتعين من وجهين: أحدهما: أن يو حب ذلك على 
نفسه بنذر أو قسم. والثاني: أن يجب ذلك عليه بأصل الشرع ويتعين عليه لقوة العدمّ وضعف المسلمين عنه؛ فأما 
إن أوحب ذلك على نفسه فليمتنع منه لمنع أبويه. وإن كان وجب ذلك عليه بأصل الشرع لم بمتنع منه لمنع أبويه. 
والفرق بينهما أن حق أبويه قد وجب عليه فليس له أن يسقطه بنذر يلزمه نفسه. وليس كذلك ما ثبت بأصل 
الشر ع؛ فإنه يجب بالوجه الذي وجب به حق أبويه فإذا كان أكد من حق أبويه لم يكن هما المنع منه. 

فأما الجهاز !لخ: يريد أن هذا الأفضل له؛ لأنه مال قد نوى به البر وسببه للغزوء فيستحب له أن لا يرحع عن 
ذلك فإن أمسكه كذلك فمات قبل الغزو به فإنه ميراث سواء أمسكه عنده أو حعله على يد غيره؛ لأنه كصدقة 
نذرها و لم ينفذهاء فإن أشهد بنفاذها فهو على ضربين, أحدهما: أن يشهد بإنفاذها إن مات فهذه تكون من الثلث» 
والثاني: أن يشهد بإنفاذها على كل حال فهذه تكون من رأس المال. وقوله: "فإن شي أن يفسد باعه وأمسك 
ثمنه حي يشتري به ما يصلحه للغزو" يريد أن يكون جهازه ذلك ما يفسد ويتغير كالأزواد والأطعمة وغير ذلك ما 
يسرع إليه الفسادء فإنه يبيعه ويمسك ثمنه؛ لأن الثمن يقوم مقامه. فإن كان غنيا يعلم أنه يقدر على مثل ذلك أو 
أفضل منه إذا تيسر غزوه لم يكن له التصرف فيه إذا اعتقد أن يعوض منه مثلهء أو أفضل منه. 


کتاب الجهاد 6168 جامع النفل في الغزو 


25 
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فاي أَرَى أن يَرْفعَهُ حى يرج به فان حَشِيَ أن يقد بَاعَهُ وَأمْسَك نَمنَهُ ّى 
ره عاما آخر 
شري به ما يُضْلِحُهُ لِلغزوء فإن كان مُوسِرًا جد مثل جَهَازِهٍ إذا حرج فلَيِصنَعْ 


بجهازه ما شاء. 
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Jor‏ له بر ار 


عبد الله 


ا ل 


عُمَرَ قبل جد فعَنمُوا إبلا كثيرَة وكان سُهْمَائَهُمْ اثنا عَشْرَ بُعيرًا أ 


عَشَرَ بعیراء ولوا بَعِيرًا بعيرا. 


أ 


۰ - مالك عن يحي إن سَعِيلٍ: آنه سمِعٌ سعيد بْنَّ المَسَيّب يُقول: كان الاس 
في الْعَزْو إذا اقنَسَمُوا غتائمَهم عدون الْبَعِيرَ بعر شياه. 


وكان سهماهم إلخ: يريد مبلغ سهماهم الواقعة هم من الغنيمة اي عشر بعيرا أو أحد عشر بعيراء شك في 
ذلك الراوي» ويحتمل وجهين: أحدهما: أنه شك هل سهمافهم كانت إن عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا. والثاني: 
أنه شك هل كانت سهمافهم أحد عشر ونفلوا بعيرا زائدا على ذلك وبلغت بالنافلة اي عشر بعيرا غير أنه يعود 
من جهة هذا العدد إلى معن واحد. وقوله: "ونفلوا" بعد ذلك "بعيرا بعيرا" يريد أعطوه زائدا على ما وحب همء 
ويحتمل أن يكون جميع ما حصل هم انني عشر بعيرا من حهة اللفظ غير أن قوله: "غنموا إبلا كثيرة" يدل على 
أن سهام كل واحد منهم كانت هذا العددء والنافلة في كلام العرب عطية التطوع والزيادة في العطاء على 
الواحب» وهذا يقتضي أن النفل في الخمس» وذلك أنه قد سوّى بينهم في النفل فنفلوا بعيرا بعيراء فلو كان النفل 

من الأربعة الأحماس الي لهم لما كان في ذلك فائدة؛ لأن ذلك كان لهم لولم ينفلوه» وقسمت بينهم الأربعة 
الأحماس. ولو كان ذلك لكان هذا الفعل لا فائدة فيه» ولكان هذا اللفظ من جملة اللغوء ولما أجمعنا على أنه 5ل 


لا يفعل ما لا فائدة فيه ثبت أنه قسم عليهم الأربعة الأحماس ثم نفلهم بعد ذلك من غيرها بعيرا بعيراء ولا سهم 
اد يضار اله لاط و الل وهذا مدع نلك ا کک من ا ال تن 
والشافعي جك. 


بعشر شياه: وني "البخاري": أنه عدل عشرا من الغنم ببعير حين قسم غنائم حنين. (المحلى) 


كتاب الجهاد 1۰۰ ما لا يجب .... ما يجوز للمسلمين أكله ... 

قال مَالك في الأجير في الْعَرْوِ: إل إن كان شهد اقتال وكان مَعَ الاس عِنْدَ اقتال 

وكان خُرًا فَلَهُ سَهْمُكُ فإن لم يَفعل ذلك فلا سهم لَهُ وَأَرَى أن لا يمسم إلا لِمَنْ 
لي نسخة: و 

شَهِدَ الْمِتَالَ من الأَحْرَارٍ. 


7 1 وو ي 


قال مالك فيمَنْ وحد ا بأَرْض الْمُسْلِمِينَ قر عمو انيه 
لخا وا بخ مهولا تغرف المشيئود تطديق فلت إل اذ 9 
أو عَطِسُوا قروا به ا ا إلى الإمام ری فيهم ريه وَلا أرَى 
و 
و فو 
E E‏ 


قال مالك: ل e‏ 


م 


فإن ل يفعل !خ: بيعي لا سهم للأجير إلا أن يقاتلء وهو قول الثوري وهذا إذا استوحر للخدمة» وهو قول 
الأكثرء وقال أحمد وإسحاق: لا سهم له. وأما إذا استوجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية: لا يسهم. وقال أحمد: لو 
استأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة؛ وقال الشافعي: هذا في حق من لم يجب عليه الجهاد؛ 
وأما أجر البالغ المسلم فتعين عليه الجهاد فيسهم ولا يستحق الأجرة. من الأحرار: فلا يسهم للعبد. وبه قال الثلاثة 
الباقية والجمهور ولا للحر إذا مم يحضر القتال. وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يسهم من بعثه الإمام 
رسولا في حاحته وأمره بالمقام بدليل أنه < أسهم لعثمان وطلحة ببدر و لم يشهداها. (امحلى شرح موطأ) 

قال مالك !ل: وهذا كما قال: إن العدو إذا وحد بساحل المسلمين قد نزلوا دون إذن أحد من المسلمين أو 
لفظهم البحر فادعوا أهم أتوا للتحارة فإن م يعلم صدق قوم فهم ليء» ولو علم صدقهم لم يعرض لهمء ووحب 
تر كهم على ما نزلوا عليه. أو يردون إلى مأمنهم. 

أن يأكل المسلمون: قال عياض: أجمعوا على جواز أكل طعام | الحربيين ما داموا ق الحرب. فيأكلون منه قدر 
حاحتهم» ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه» وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن.الإمام» - 


كتاب الجهاد 1۰1 ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس 
من ذلك كله قبل أن يقعّ الْمَقَاسِمُ قال مَالك: وأا أَرَى الإبل وَالْبَقَرَ وَالْعَنَم مت 


َ رل ” وو كرما و م ررم ع 03 ًِ 2 ًّ 
الطعَام يأكل منْهُ الْمُسْلِمُونَ إذا دلوا أرْض الْعَدُوَ كما يأكلون مِنْ الطعًام. قال مالك: 


ولو أن ذلك لا يُؤكل حَتَّى يَحْضْرَ الاس المَقَاسم وَيُقِسمَ يَيْنَهُمْ اضر ذلك بالْجِيُوش, 
فلا أَرَى بَأسا بما أكل مِنْ ذلك كُلَهِ عَلَى وَجْهِ الْمَمْرُوفِء ولا أَرَى أن يدجر أَحَدُ 


- وروى البخاري عن ابن عمر #نه: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وقال الباحي ب2.: 
هذا كما قال مالك: لا أرى بأساء وقد تقدم من قولنا: إن ما ينتفع به في أرض العدو مما عندهم على ضربين: 
مباح غير مملوك وقد تقدم القول فيه. والثاني: أصله الملك ولكنه أبيح الانتفاع به للغذاء والقوة» وذلك كل 
مطعوم من أموال الروم وحده المسلمون في بلادهم» فإن لمن وجده أكله في دار الحرب ويعلفه دوابه. ولا يحتاج 
في استباحته إلى قسم ولا إذن الإمام» وإنما يكون الآخذ له أحق لحاحته منه. وما فضل منه عنه أعطاه من احتاج 
إليه من الغازين؛ فإن لم يجد محتاجا إليه دفعه إلى صاحب المغانم» والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال: 
كنا نصيب في مغازينا في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه وأما الحيوان المباح أكله كالإبل والبقر والغنم 
فإنها في ذلك بمنزلة الطعام عند مالك وقال الشافعي: لا يذبح شيء من ذلك إلا لضرورة إذا عدموا الطعام» 
والدليل على ما نقوله: إن الحاحة إلى أكلها والاقتيات ها أشد من الحاحة إلى العسل والعنب فإذا حاز أكل 
العسل والعنب فبأن يجوز الاقتيات بلحوم الغنم والبقر أولى وأحرى. والله أعلم. 

وأنا أرى !: وبه قال الجمهور: إنه لا بأس بذبح البقر والغنم قبل أن يقع المقاسم» وكذلك يحل علف وحطب 
ودهن وثياب وسلاح به حاجة» وشرط الأوزاعي في ذلك إذن الإمام. (امحلى) 

عا أكل !ل: يريد أن الذي أبيح له من ذلك أكله على وجه جرت العادة بأكلهء وأما ذبح الحيوان أو إتلافه أو 
ذبح الكثير منه الذي يكفي يسيره ويخرج فيه عن حد الاقتيات البالغ إلى حد الإفساد والانتهاب والتبذير فإن 
ذلك ممنوع. إلا أن يريد إفساده إذا لم يقدروا على العدو إذا لم يطيقوا انتقاله. وقوله: "ولا أرى أن يدخر أحد 
من ذلك شيا يرحع به إلى أهله" يريد ما له من ذلك بال وقيمة» وإنما له أن يأكل منه حى ينصرف» فإن فضل 
منه شيء تصدق به إلا أن يكون التافه اليسير» كالقديد والكعك مما يقل منه. وأما ما أحذ من ذلك للقوة 
والاستعداد كالفرس والسلاح والثوب ينتفع به حى ينقضي غزوه. فهذا اختلف أصحابنا فيه» فقال ابن القاسم: 
له أن يأحذ ذلك من احتاج إليه بغير إذن الإمام وينتفع به حى ينقضي غزوه» وروى علي بن زياد وابن وهب: 
ليس له أن يأحذ شيئا من ذلك ولا ينتفع به» وحه ما قاله ابن القاسم: إن هذا مما تدعو الحاحة إلى الانتفاع به 
فجاز أن ينتفع به من أحذه دون قسمته كالطعام» ووحه الرواية الثانية: أن هذا مما ينتفع به مع بقاء عينه وله 
قيمة» فلم يكن لأحد من الغانمين الانفراد به» كالذهب والفضة والورق والحلي والوطاء. (الباحي) 


كتاب الجهاد 1.۲ ها يرد قبل أن يقع القسم ما أصاب العدو 


0 أَهْلهِ. وَل مالك عَنْ الرّحْلٍ يُصِيبُ الطَّعَام في أَرْضٍ العَدُوَ 
مله ويعَرَوَدُ فيفضل مِنْهُ شئ اصح له أن يَحبِسَهُ فياكلَهُ في أَهْلِه أو عه قبل أن 
راق لل 


ْم امه تفع بشت قال مالك: إن باعه وَهُوَ في الْعَرو فاي ری ا أن يَجْعَل تمه في 
غتائم الْمُسْلِمِينَ ييه ار 


3 مر م 


کے 


١‏ - مالك أنه بَلعَهُ أن ينا لد الل ين مر أبن وان َس له غا فَأَصَابَهُمًا 
المُمْرِكُونَ ثُمَّ غَبِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ قَرْدًا عَلَى عَبْدٍ الله بْن عُمََ وَذَلكَ قبل أن 
AJ‏ وج َه إن أذرك قبْلَ أن تقَعّ فيه الْمَقَاسِمُ 


إذا كان يسيرا تافها: أي قليلا كاللحم والخبز ونحوه. وهو قول أحمد. وقال أبو حنيفة والثوري: يرد ما أذ 
منه إلى الإمام وهو أحد قولي الشافعي. عار: بالعين المهملة على وزن باع أي انقلب وذهب على وجهه. ومنه 
رجحل عيار إذا كان ضائعا بطالا. قال الإمام البخاري: "عار" مشتق من العير وهو الحمار الوحش أي هرب. 
(امحلى) فردا: على المجهول » أما العبد فرده عليه خالد بن الوليد بعد البي 535 وأما الفرس فاحتلف فيه. فروى 
7 عن نافع أنه رد عليه في زمن رسول الله ل قال بعض الحفاظ: هو الصحيح.(انحلى) 

ل مالك إلخ: وهذا كما قال: إنه إن أدرك قبل المقاسم فإنه يرد على صاحبه» يكون أحق به من الغائمين وغيرهم, 
وأما إذا لم يعلم أنه له حن وقعت فيه المقاسم فإنه لا يرده على صاحبه» ومع الرد ههنا أنه لا يكون أحق به دون 
تمن وذلك إن أحذ أهل الشرك الشيء على وجه القهرة شبهة تملك وهكذا كل ما تملكوه على وجه لا يصلح 
كبام وك SS SNS CE‏ حي 
إلا على الوحه الذي تملك عليه المسلمون: ومن أسلم منهم ولي يده شيء من أموال المسلمين فلا شيء له فيه ورد 
ا ا RAE‏ من أموال المسدمين ثم غنمه المسلمون فلا يعلم بذلك حى قسم فإن صاحبه أحق 
به» يرد إليه بغير شيء» ويعطى من صار إليه قي قسمه قيمته من بيت المال» والدليل على ما نقوله: إن القهر والغلبة 
جهة بملك ها المسلم على المشرك فجاز أن يملك ها المشرك على المسلم كالبيع والصلح. (الباحي) 


كتاب الجهاد * 5٠.‏ ما يرد قبل أن يقع القسم ما أصاب العدو 


2 - 2 
ر 3 - ل e‏ ويش ام 


فهو رَد عَلَى أَهلِه وَأمّا ما وَقَعَتْ فيه الْمَقَاسِمُ فلا يرد عَلَى أَحَدٍ. وسئل مالك عن 
رَخُلِ حَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلامَهُ ثم غَِمَهُ الْمُسْلِمُونَ فقال: صَاحِبّهُ أُولَى به بعيْرٍ نّمَنِ 
ولا قِيمَةٍ ولا غم ما لَمْ نْصبْهُ الْمَقَاسمُ» إن وَقَعَتْ فيه الْمَقَاسِمُ فإئي أَرَى أن يَكُونَ 


ما بلرء أدائه 


و بالشمن إن شَاءً. وقَالَ مَالك في َم وَلَدِ رَجُلٍ من الْمُسْلِمِينَ حَارَهَا الْمُشْرِكُونَ 
م غنِمَهَا المُسْلِمُونَ فقِسِمَتْ في الْمَقَاسِم تم عَرَهَا سيدُهَا بَعْد الْقسْم: إِنّهّا لا ُسترق» 


عام هعس 


وَأرَى أن يَفْديها امم لِسَيّمَاء قال: فان لَمْ بعل فعَلَى سيّدها أن يها ولا يدعْهَاء 


صاحبه أولى به !±: يريد أن له أن يأخذه ولا يدفع فيه قيمة وهو ما يساوي يوم أخذه له. ولا ثمنا إن كان وقع 
فيه تبايع بين المشر كين قبل أن يغنم» ولا يغرم بسبب ذلك من أنفق عليه» ولا يكلف بسببه» ووجه ذلك: أن 
الغنيمة لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة» وإنما استقر بالقسمة» وبه قال القاضي أبو الحسن» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وملك صاحبه يتقرر عليه حال الغنيمة فكان له أحذه بغير لمن وأما ما بعد القسمة فلا حلاف 
في تقرر ملك الغانمين عليهاء فلم يكن لصاحب ذلك أحذه إلا بالثمن كالشفعة. 

في أم ولد: وهذا كما قال: إن أم الولد قد ثبت ولاؤها لسيدها ولم يكمل عتقها؛ لأن سيدها قد بقي له فيها 
الاستمتاع» وأكثر أحكام الرق من انتزاع المال والحجر وغير ذلك فإذا غنمها المشركون ثم صارت بأيدي 
المسلمين بالغنيمة؛ فإن علم بذلك قبل القسمة فهي لسيدهاء وإن لم يعلم بذلك حى تصيبها المقاسم فإن مالكا 
قال: يفتديها الإمام لصاحبهاء وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: يفتديها لنفسه صاحبهاء وحه قول مالك: أن 
الإمام يفتديها له إنما ذلك لأن صاحبها يجبر على افتكاكهاء وليس سبب ذلك من جهته ولا من جهتهاء وإنما 
ألزمه الإمام ذلك ما فعل من القسمة وليس هذا بمنزلة الأمة؛ لأن له تركها وهذا ليس له إسلامها وتركها. وجه 
الرواية الثانية: أن لصاحبها فيها بقية ملك فلزمه أن يفتدي ذلك المملوك منها؛ لأن القسمة شبهة ملك وإذا 
كان منها ما يصح ملكه جاز أن يصحح شبهة ملكه. فإذا لم يصح الانتفاع ها إلا لسيدها أحبر على أن يفتدي 
تلك المنفعة منها؛ لأن غيره لا ينتفع بها ولا يجوز له تسليمها؛ لأنه لا يملك إباحة ما يملك منها لغيره. 

فإن لم يفعل !لخ: فإن لم يفتد الإمام "فعلى سيدها أن يفتديها" يريد أن الإمام إن ترك الواحب عليه من ذلك أو رأى 
فيه غير ما رآه مالك فإن على سيدها أن يفتديها على كل حال وعاذا يفتديها؟ اختلف أصحابنا قي ذلك» فروى ابن 
القاسم عن مالك أن عليه أن يفتديها بثمنها الذي أحذها به كان أكثر من القيمة أو أقلء وحكى ابن المواز عن 
أشهب والمغيرة إن على سيدها الأقل من القيمة والشمن» وحه قول مالك: إن ما افتدي من ذلك لحق القسمة - 


كتاب الجهاد 564 ما يرد قبل أن يقع القسم ما أصاب العدو 
ولا أَرَى لِلَذِي صَارَت لَهُ أن سره ولا جل فرْحَهَاء ما هي بم الْحُرَةِ لأن 
سَيدَهَا يكلف أن يَفتدِيها إذا جرحت فَهذا بِمَنزلّة ذلك فَلَيْسَ فليس له أن يُسلم آَم وَلَدهِ 

ترق وَيُسَحَل فَرْحهَ. وك قلس تركل بشع لى ارو لاز لي التمادة أو 
في تِجَارَةٍ قيشتري الْحرّ أو اعد أو يُوهبَانٍ لَه فقال: أن ار ن ما اشتَرَاهُ به دين 


عليه ولا يُسترق» ون كان وهب لَه فهو حر ولیس عليه شيء إلا أن کون الرّحُل 


هم 5 ر أ“ دق ا 9 وي ده 2 5 رع :5 2 
أغطى فيه شِيئا مُكافاةٌ فهو دي على الحر بِمَيْْلةِ ما اشثري به وأما العَبْدُ فإن سيد 
é٣‏ 8 ا 2 ° 5-2 
الأول يخير فيهء إن شَاء أن يَأَحْدَهُ وَيدْعَ إلى الذي اث شترَاهُ مته فذلك لَه وإ ن احتف أن 

في نسخة: حكر 
و و دوو 


ارجا Ie‏ 
الرّحل أَعْطَى فيه شيا مُكَاقَاةٌ فَيَكُونْ ما أَعْطى فيه غرّمًا على سَيِّدٍ يده إن ا اد لدي 


= فإنما يفتدى بالثمن كالأمة, ووحه القول الثاني: أنه جير على افتدائهاء > فلزمته القيمة إن كانت أقل من الثمن»› 
وليس ذلك بمنزلة الأمة فإنه مخيّر بين افتدائها وتركهاء فذلك لزمه الشمن الذي اقتسمت به والله أعلم. 

له أن يسترقها اخ: يريد لأن فيها ملكا لسيدهاء ولا تصح إزالته إلى رق وإذا م يحل للثاني استرقاقها م يل 
له وطؤهاء وإنما له على سيدها عوض ما يملكه سيدها منها فلما لم يتقرر ذلك ولم يتميز كان عليه قيمة رقبتها؛ 
لأن رقبتها مشغولة .عا بقي لسيدها فيها من الملك. ولأفها لو قتلت لكان له قيمتهاء فإن كان غنيا أحذ ذلك منه. 
وإن كان فقيرا اتبع في ذمته. وإن كان ميتا بطل حقه. فهذا بمنزلة ذلك: يعي وقوعها في سهم رجل من 
المسلمين بعد ما أصاب المسلمون عن الكفار كجر حها في وحوب الفدية على السيد 

في المفاداة: قال الباحي: الخروج إلى أرض العدو على ثلاثة أضرب: الجهاد. والمفاداة والتجارة؛ فأما دخول 
أرض الحرب في الجهاد فقد تقدم ذكره وفضله. وأما دحوها للمفاداة ودحوها للتجارة فقال سحنون: من ركب 
البحر إلى بلاد الروم في طلب الدنيا فهي جرحة. وي عن التجارة إلى أرض السودان؛ لأن أحكام الكفر بحري 
هناك عليه. فيشتري الحر: أما شراء الحر فإنه لا يصح إلا بأن لا يعلم أنه حر فاشتراه. ثم تبين له ذلك ولعله سمي 
الفداء شراءء والأصل في ذلك: أن فداء المسلمين و تخليصهم من أيدي المشركين واحب لازم رواه أشهب عن 
مالك قال: ولو الم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما بملكون فذلك عليهم» والأصل لي ذلك ما روي عن الي ج3 


انه قال: اطعم ' الجائع وعودها الم يض و فكوا العابي. 


كاب الجهاد 6 ما جاء في السلب في النفل 
ما حاء في السَّلَْب في التفل 

5 - مالك عن پى بن سمي عن عفر ين کي إن لح عن أي محم مَولَى 

بي قَتَادَة عن ابي قاد بن ربعي اه قال: حرجا مَعَ رَسُولٍ الله وق عام حُتَيْنِ فلم 

اقا كائت للْمُسْلِمِينَ جَوَلَة قال: فريْت رَحُلاً من الْمُشْركينَ قد علا رَجُلاً مِنْ 

ل قال: ا الى ا 

علي فصني ضْمّة وَجَدْتُْ منْهًا ريح الْمَوّت ثُمّ أذركةُ الْمَوْتْ فأرسّليء قال: 


٤ 


فلقیت N E‏ : ما بال النّاس؟ فَقَالَ: ارات إن الام وحمو 
6م72ج سس طقف إل الي 4 
السلب: بفتحتينء في الأصل: ما يسلب» ل يك والثوب» والدابة ليست 
بداحلة في السلب. (لمحلى) عمر بن كشير: بضم للدي كنا هر SNE‏ 
العين وهما أحوان» وبالضم أجل وأشهر. (اخلى) 0 بفتح الحيم أي حر كة فيها اختلاط وتقدم وتأخر, عبر 
بذلك احترازا عن لفظ الهزبمة» وكان ني هذا اليوم ير كض ل بغلته نحو الكفار ويقول: 
أنا الببي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

ريح الموت: أي كدت أموت من شدة تلك الضمة. ما بال الناس: أي اهزمواء قال عمر: أمر الله بامزامهم 
فإهم لما أعجبوا بكثرهم واعتمدوا على قوتهم فجازاهم الله تعالى بازامهم بأمر تكوين, ثم إن الناس رجعوا بعد 
انهزامهم بصوت العباس بن عبد المطلب, فإن رسول الله يةٌ حعل يقول للعباس د - وكان العباس دته رحلا صيتا 
- نادى: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السمرة! فجعل العباس ينادي: يا أصحاب السمرة» ففي رواية "مسلم": 
قال العباس: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صو عطفة البقر على أولادهاء يقولون: يا لبيك! يا لبيك! فتراجعوا 
على رسول الله ك حى إذا احتمع عنده مائة استقبلوا الناس فاقتتلواء فنظر إلى قتالهم فقال: الآن حمي 
الوطيسء ثم تناول حصيات من الأرضء ثم قال: شاهت الوحوه» فرمى بها في وحوه المشركين فما كان إنسان 
منهم إلا وقد امتلاً عيناه من تلك القبضة التراب» فولى المشركون الأدبار» وجلس رسول الله ب لما وضعت 
الحرب أوزارها وفرغ من قتال المشر كينء "فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبهء قال" أبو قتادة: فقمت ثم 
قلت: من يشهد لي بأني قتلت قتيلا؟ "ثم جلستء ثم قال" رسول الله يه ذلك أي الكلام المذكور المرة الثانية: 
"من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» قال" أبو قتادة: "فقمت" ثانيا "ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم حلست"؛ - 


کاب اللجهاد ك5 ما جاء في السلب في النفل 


ل ا ا 


مت - 2 51 
3 3 


e‏ و 


هد لي؟ ت خ1 ARS‏ مَنْ قل قتيلاً أ ا 
تش هك نم قال ذلك الَالعَة ة فقَمُت» فقال رل الله 5: ما لك 


يَا با قنَادَة؟ قال: فاققَصَصت عَلَيْهِ القصة, فقال رل من الْقَوم: صَدَق يا رَسُول الله ! 


#2 


وَسَلْبْ ذلك القتيل عِنْدِيء فأرضة نه يا رسُول الله فقال أبو بكر: لا هَاء الله إذا 
ب 


د تعطيه شیا منه 


لا يَعمِدُ إلى أَسَدٍ مر أُسْدٍ الله يُقَاتِلُ عن الله وَرْسُوله ال 


اا فأعطانيه» فبعْتٌ الد فاشترَيْت به فا فى سلمةء فإنه 
أبويكر ےل > 2< فر فل بي بکر اللام 


- لأنه م يشهد لي أحد, "ثم قال" رسول الله 3 "ذلك" أي الكلام المذكورة المرة "الثالئة» فقمت" ثالثاء "فقال 
رول الله ل : ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة" أي قصة قتل الرحل» "فقال رجحل من القوم" من أهل مكة 
من قريش ولم أقف على تسميته» وذكر الواقدي: أن اسمه أسود بن خزاعي وفيه نظر؛ لأن الرواية الصحيحة أن 
الذي أحذه قرشيء قاله الحافظ في "الفتح الباري". "صدق يا رسول الله"! أي أبر قتادة "وسلب ذلك القتيل عندي» 
فأرضه" من باب الإفعال أي أرض أبا قتادة» "منه"» أي من السلب بأن تعوضه شيعا عن ذلك السلب.(بذل الجهود) 
لا هاء الله إذا: قال الخطابي: هكذا يرويه "إذا" بالألف في أوله. وإنما هو كلامهم "لا هاء الله إذا" أي بلفظ 
سم الإشارة» والهاء بدل من الواوء فكأنه قال: لا والله! لا يكون إذاء قال المازي: لا هاء الله إذاء خطأء وإنما 
هو: لا ها الله ذاء أي ذا يميي» وكذا قال أبو زيدء وكذا في "النهاية" قال: ولك في ألف "ها" مذهبان» أحدهما: 
ثبت ألفها؛ لأن الذي بعدها مدغم مثل دابة. والثاني: أن تحذفها؛ لالتقاء الساكنينء وفي "القاموس": يقال: ها الل 
بقطع الهمزة ووصلهاء وكلاهما مع إثبات ألف "ها" وحذفها. في "المصفى": كفت إل ب تإتخ: يندا قص رک رآ ضرت من 
بو شر سے از شر ان خد اع توا ىك حبك مسلند از پاب خدا تحال و ال عل ےکر “تن اوست, يل فر مورآ خضرت وب : 
راس تلفت الو بكرن نقد بل پر ہآں سلب ابو ارہ راء والله أعلم. مخرفا: بفتح الميم والراء على المشهور» وروي بفتح الميم وكسر 
الراء على المشهورء وروي بفتح الميم وكسر الراء: هو الحائط من النخل» مشتق من الخرف .معن وه جيدن 
تأثلته: أي ملكته وجمعته في الإسلام» قال لي "بداية المجتهد": وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاءء أعئي 
أن يزيده على نصيبه» فإن العلماء اتفقوا على حواز ذلك واختلفوا من أي شيء يكون النفل وقي مقدار - 


كتاب الجهاد 0¥ ل 


= وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ وهل يحب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام؟ فهذه أربعة مسائلء 
هي قواعد هذا الفصلء أما المسألة الأولى: فإن قوما قالوا: النفل يكون من الخمس الواحب لبيت مال المسلمين» وبه 
قال مالك وقال قوم: بل النفل إنما يكون من حمس الخمس وهو حظ للإمام فقطء وهو الذي اختاره الشافعي» 
وقال قوم: بل النفل من جملة الغنيمة» وبه قال أحمد وأبو عبيدء ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة» 
والسبب ف احتلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين قي المغانم تعارض أم هما على التخييرء أعني قوله تعالى: 
3 امود لجالا ن شىء (الأنفال:41) وقوله تعالى: #يشألونك عن الأنفا' ل ب (الأنفال:١)‏ فمن رأى أن قوله 
تعالى: #واعلموا أنما غنم من شي ناسخة لقوله تعالى: يألو نا نك عن الأنفال قال: لا نفل إلا من الخمس 
أو من حمس الخمسء ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأفهما على التخيير؛ أعين أن للإمام أن ينفل من 
رأس الغنيمة من شاءء. وله أن لا ينفل بان يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين قال بحواز النفل من رأس الغنيمة. 
وأما المسألة الثانية: وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة» فإن قوما 
قالوا: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمةء وقال قوم: إن نفل الإمام السرية 
جميع ما غنمت جازء مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخة» بل محكمة وأا على عمومها غير مخصصةء ومن 
رأى أنها مخصصة هذا الأثر قال: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع. وأما المسألة الثالثة: وهي هل يجوز 
الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا يجوز ذلك فإفهم اختلفوا فيه فكره ذلك مالك وأجازه جماعة» وحه قوله: أن 
الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم ولتكون كلمة الله هي العلياء وإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن 
يسفك الغزاة دماءهم في حق غير الله ووجه قول الجماعة ظاهر حديث حبيب بن مسلمة: أن البي 325 كان 
ينفل في الغزو في البداءة الربع» وني القفول الثلث. وأما المسألة الرابعة: وهل هي يجب سلب المقتول للقاتل أو لا 
يحب إلا أن ينفله الإمام. فإههم اختلفوا في ذلك فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له 
الإمام على وجه الاجتهادء وذلك بعد الحرب» وبه قال أبو حنيفة والثوري. 

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة من السلف: هو واحب للقاتل» قال ذلك الإمام أو لم يقله» ومن 
هولاء من حعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطاء ومنهم من قال: لا يكون له السلب إلا إذا قتله 
مقبلا غير مدبر» وبه قال الشافعي» ومنهم من قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو 
بعدهاء وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلبء وبه قال الأوزاعي وقال قوم: إن استكثر الإمام السلب جاز أن 
يخمسه» وسبب اختلافهم: هو احتمال قوله جگ يوم حنين بعد ما برد القتال: من قتل قتيلا فنه سببه» أن يكون 
ذلك منه عل على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل» ومالك قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه 
لم يغبت عنده أنه ج قال ذلك ولا قضى به إلا أيام حنين» ولمعارضة آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق» - 


كتاب اللجهاد 1۰۸ ما جاء في السلب في النفل 


ل ىا ا 


بن عَبّاسِ: افر من الثفلِ السب من التَقَلِء 
قال: تم عَادَ لِمَسْالتَه فقال ابن عباس ذلك أَيْضَاء تم قال الرّحُلَ: الأثقال التي . 


E ا‎ 


أعيْ قوله تعالى: 8 علو ألما نمر م شاعم فإنه لما نص في الآية علم أن أربعة أحماسها واجبة للغافين» كما 
أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث علم أن الثلثين للأب. قال أبو عمر: وهذا القول محفوظ عنه ١35‏ في حنين 
وي بدر» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا لا تخمس السلب على عهد رسول الله 32. ورج أبو داود 
عن عوف بن مالك الأشحعي وخالد بن الوليد أن رسول الله 3 قضى بالسلب للقاتل» وخر ج ابن أبي شيبة عن 
أنس بن مالك أن البراء بن عازب بي حمل على مرزبان يوم الدارة» فطعنه طعنة على قربوس سرجهء فبلغ سلبه 
ثلاثين ألفاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب. وإن سلب البراء قد بلغ مالا 
كثيرا ولا أراني إلا حمسةء قال قال ابن سيرين: فحدثي أنس بن مالك أنه أول سلب حمس في الإسلام» ويمذا 
تمسك من فرق بين السلب القليل والكثير. واختلفوا في السلب الواحب ما هو؟ فقال قوم: له جميع ما وحد على 
المقتول» واستثئئ قوم من ذلك الذهب والفضة» انتهى ملخصا. وملخص ما في "الشرح السير الكبير": أن المراد 
بلفظ الأنفال في عبارة الفقهاء ما يخص الإمام به بعض الغانمين فذلك الفعل يسمى تنفيلاء وذالك المال يسمى 
نفلاء ولا حلاف أن ل حائز قبل الإصابة للتحريض على القتال» فإنه مأمور بالتحريض؛ لقوله تعالى: يا 
يها 2 اکن الا م فل اننا 8 (الأنفال:٠٠)‏ فهذا الخطاب لرسول الله 532 ولكل من قام مقامه؛ فإن 
الشجعان قلما يتخاطرون بأنفسهم إذا لم يخصوا بشيء من المصاب, فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على 
المخاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في حلبة العدوء ولا يستحق القاتل السلب بدون تنفيل الإمام عندناء وعلى 
قول الشافعي ب.: من قتل مشر كا على وجه المبارزة وهو مقبل غير مدبر استحق سلبه وإن م يسبق التنفيل من 
الإمام؛ لأن قول رسول الله 535: من قشل قتبلا فنه سسبه لنصب الشرع» ومثل هذا الكلام في لسان صاحب 
الشرع لبيان السبب» كقوله #: من بدل دبنه فاقتدره. ولكنا نقول: لو أن قال رسول الله 5 هذه الكلمة 
بالمدينة بين يدي أصحابه ول ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريضء فإن مالك بن أنس قال: مم يبلغنا 
أن البي 3 قال في شيء من مغازيه: من فت قلا فله سبه إلا في موضع يوم حنين» وذلك بعد ما ازم 
المسلمون ووقعت الحاحة إلى تحريضهم؛ ليكرواء كما قال الله تعالى: الم ولي مُذبرين# (التوبة:5؟) وذكر محمد 
ابن إبراهيم التيمي أنه قال: ذلك يوم بدر وحنين أيضاء وقد كانت الحاحة إلى التحريض يوم بدر معلومة؛ فعرفنا أنه 
لقال :ذلك a‏ لا طاريق a‏ عي وديا فاضا + كرا E E‏ بتكي 
قال: كان التي ج3 محاصرا وادي القرى فأتاه رحل» فقال: ما تقول ف الغنائم؟ فقال: لله تعالى سهم ء هو لاء أربعة. 
قال: فالغنيمة يغنمها الر حل قال: ال رميت في حنبث بسهم فاستخر حته فلست بأحق به م أخيال المسلم. = 


کتاب الجهاد 5.6 ما جاء في السلب في النفل 


قال الله في تابه ما هي؟ قال الْمَاسِم: فلم برل يَسألهُ حى كاد أن يُحْرِحَه» ثم قال 
ابن عَبّاسِ: E‏ 
وسئل مالك ع عَم قل قتيلاً من الْعَدُوٌ ايكون ا له سلَبُهُ بير إِذنِ الإمّام؟ قال: لا يكون 


ذَلكَ لأَحَدٍ عير إِذنِ الإمَام ولارن ذلك مِنْ الإمَام إلا على وجهة الاختهادء ولم 


بلغي أن رَسُول الله 4 قال: مَنْ قل قبيلاً فل سَلَبهُ إلا يوم حُتين. 


- فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل» وعلى هذا القول اتفق أهل العراق والحجاز. 
وقال أبو حنيفة: لا نفل بعد إحراز الغنيمة» وهذا مذهب أهل العراق والحجازء وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد 
الإحرازء وممن قال به الأوزاعي. وما قلنا دليل على فساد قوهم؛ لأن التنفيل للتحريض على القتال وذلك قبل 
الإصابة لا بعدها؛ ولأن التنفيل لإثبات الاختصاص ابتداء» لا لإبطال حق ثابت للغانمين أو لإبطال حق ثابت في 
الخمس لأرباهاء ولي التنفيل بعد الإصابة إبطال الحق» ثم استدل بحديث الحسن في الزمام: أن رجلا سأل 
رسول الله ج زماما من شعر من المغنم» فقال: و ينك! سألتي زماما من نار. وبحديث مجحاهد أن رحلا جاء إلى 
و ا 0 فقال: أما نصيبي مها فلك وبحديث أبي الأشعث 
الصنعاني قال: جاء رحل إلى البي ب ومعه زمام من شعرء الحديث. ثم قال: لو جاز التنفيل بعد الإصابة لما حرمه 
رسول الله 5 ذلك مع صدق حاحته» ثم قال: والذي روي أن الي يلل نفل بعد الإحراز فإنما يحمل على أنه 
أعطى ذلك من الخمس باعتبار أنه من المساكين» أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمسء أو من الصفي الذي 
كان له أو أعطى ذلك مما أفاء الله تعالى عليه لا بإيحاف الخيل وال ركاب فقد كان الأمر فيها مفوّضا إلى 
رسول الله سڈ كما قال الله تعالى: #إقل ااا لله والْرَسُوله (الأنفال:1) وذكر عن الخالد بن الوليد وعوف بن 
مالك أهما كانا لا يخمسان الأسلاب» وعن حبيب بن مسلمة ومكحول: أن السلب مغنم وفيه الخمس» وهكذا 
روي عن ابن عباس ي وإنما نأحذ بقول هولاء؛ لقره تعالى: فإو اعلموا اتا غم من شو والسلب من 
الغنيمة» وتأويل ما نقل عن خالد وعوف حر إذا تقدم التنفيل من الإمام بقوله: من فتل قتيلا فله سلبه. وعندنا 
في هذا المواضع لا يخمس السلب» وأما بدون التنفيل يخمس. والله أعلم. 

مثل صبيغ: بضم الصاد المهملة وبالغين المعحمة مصغرء كان رحل من أهل العراق قدم المدينة فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن» فضربه عمر حى أدمى رأسه» فقال: يا أمير المومنين! حسبك؛ قد ذهب الذي كنت أحد في 
رأسي. (المحلى مختصرا) 


کتاب الجهاد 5 ما جاء في إعطاء النفل.... القسم للخيل ... 


00 


م جاء ظا التفر ل هون الخمس 


:2 - مالك عن أبي الزَّنَادِه عَنْ سَعيدٍ ب 


س 


8 نه قال: كان الاس يعطون 
التفل من الْحْمُس. قال مَالك: وَذَلكَ أَحْسَنٌ ما سَّمعت إلى في ذلك. 
وسيل مالك عن التق هَل يكون في ال مغْنٍْ؟ قال: ذلك على وخه اهاد 


8 بو‎ ol o 


الإمام» ويس عدا ؤ ف ذلك أمر مغرو ف وق إلا اجتهاد السّلْطانء ولم شی 


آذ زرل اه فل ق عفارو كهك ود لي آنا نفل في بَعْضِها يوم حتين» 


مه دمل 


وَإِنّمَا ذلك على وجه الاجْتهادٍ مِنْ الإمَام في أل مُغْنَمٍ وَفيمًا بعذه. 


لقسّم للخيلٍ ف الغزو 


٥‏ - قال مالك: بلغي أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العزيز ز کان يقول: ِلْفرَسٍ سَهْمَانِ 
وَللرَجْل سهم. 


يعطون النفل من الخمس: من الغنيمة» كذا فسره الخطابي. قال الحافظ: ظاهره اتفاق الصحابة على ذلك» 
1 ابن عبد البر: إن أراد الإمام أن يتنفل بعض الحيوش لمعن فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» بشرط 
ن لا يزيد على الثلث» ويهذا الشرط قال الجمهورء وقال الشافعي: لا يتحدد بل راجع إلى ما يراه الإمام. 
ا "السير الكبير": وصورة هذا التنفيل أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه» ومن أسر أسيرا فهو له 
كما أمر به رسول الله يل المنادي حين نادى يوم بدر ويوم حنين» أو يبعث سرية فيقول: لكم الثلث مما تصيبون 
بعد الخمسء أو يطلق هذه الكلمةء فعند الإطلاق هم ثلث المصاب قبل أن يخمس» يختصون به وهم شركاء 
الجيش فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس, وعند التتفيل هذه الزيادة يخمس ما أصابوا ثم يكون هم الثلث مما بقي. 
يختصون به وهم شركاء الجيش فيما بقي. أحسن ما جمعت: يعي أن النفل يعطى من حمس الخمسء لا من 
أصل الغنيمة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصح أقواله الثلاثة. (انحلى) وللرجل سهم: اختلف العلماء في 
بيان مقدار الاستحقاق للمقاتلء فهو إما أن يكون راجلا وإما أن يكون فارساء فإن كان راحلا فله سهم واحد 
بالاتفاق. وإن كان فارسا فله ولفرسه سهمان عند أبي حنيفة وزفرء وعند أبي يوسف ومحمد له ثلاثة أسهم: - 


كتاب الجهاد 11۱ القسم للخيل في الغزو 
د روعاف © gE‏ م 1 ام م هام يي اله 0 ا 
قال مالك: ولم ازل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجحل حضر بأفرَاسٍ كثِيرَةٍ) E‏ 


= سهم له وسهمان لفرسه. وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. وبه قال ابن عباس وبحاهد والحسن وابن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. ولم يقل بقول أبي حنيفة وزفر 
أحد, إلا ما حكي ذلك عن علي وعمر وأبي موسى قال الحافظ في "الفتح": والثابت عن علي وعمر كالجحمهور 
واستدل الجمهور يبهذا الحديث حديث ابن عمر وأمثاله الواردة ف هذا المعين» وأما الإمام أبو حنيفة فاستدل بحديث 
مجمع بن حارية الآي» وسيأقي شرحه بعد هذاء وأما الجواب من حديث ابن عمر: أنه ل يبين فيه أنه تلك القسمة 
مي وقعت» هل وقعت قبل خيبر أو بعدها؟ فلما احتمل أن يكون قبل خيبر لا يكون فيه حجة؛ لأنه محتمل النسخ» 
ومحتمل أن يكون قسمة الغنيمة في ذلك الوقت مفوضا إلى رأي رسول الله ل يقسمها كيف يشاء ويعطيها من 
يشاءء ويحتمل أن يكون أعطى السهم الواحد تنفيلا فلا حجة فيه» وقد أحر ج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" 
عوضعين أوهما في الجهاد في "باب سهام الرس" ولفظه: أن رسول الله 3 جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماء ثم 
أخرج في "المغازي" عن ابن عمر قال: قسم رسول الله < يوم خيبر للفرس سهمين وللراحل سهماء فزاد في الثاني لفظ 
"يوم خيبر"؛ والجواب عنه: أن معنن قوله: "للفرس سهمين" أي للفرس مع صاحبه سهمين؛ لأنه قابل به للراحلء أو 
يقال: إن كثيرا ما يحذف في كتابة العربية الألف» فقوله: "للفرس سهمين" كان أصله: للفارس سهمين» فحذف 
الألف منه؛ لأنه يستدل بالمقابلة بأن المراد الفارس لا الفرس. 

ثم لما فهم منه الراوي أن المراد بالفرس الفارس دون الفرس» ففسره إذا كان مع الرحل فرس فله ثلاثة أسهم» وإن لم يكن 
له فرس فله سهم» أورد البخاري هذا التفسير عن نافع في "المغازي" في الصحيح» فلما فهم نافع هذا ا معن فرواه 
بالمعى في محل آخرء كما رواه في الجهاد, فقال: حعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماء وكما رواه أبو داود وابن 
ماجه: أسهم لرحل ولفرسه ثلاثة أسهم. ولفظ ابن ماجه: يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم» للفرس سهمان وللرحل 
سهم فهذه كلها روايات بالمعن على ما فهمه الراوي» وكذلك لفظ "مسلم" أنه قسم في النفل للفرس سهمين 
وللراحل سهماء وكذلك لفظ "الترمذي". وأما لفظ و داود": أسهم لرحل ولفرسه ثلانة اسهم سهما له 
وسهمين لفرسه» و كذلك لفظ "ابن ماحه": أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان وللرحل سهم فهذان 
الروايتان رواهما الراوي على ما فهم» وفهمه ليس بحجةء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا أبو أسامة 
وابن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر: أن رسول الله يخ جعل للفارس سهمين وللراحل سهماء فهذا هو الرواية الي 
رواها البخاري وغيره بلفظ "الفرس" فرواها ابن أبي شيبة بلفظ "الفارس" فهذا يويد ما قدمنا من التأويل الثاني. 

ثم أخرجه عن نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن البي : أنه 
أسهم للفارس سهمين وللراحل سهماء ثم أخرحه عن يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ب كان يسهم للخيل» للفارس سهمين وللراحل سهم ثم أخرحه - 


كتاب الجهاد 11۲ القسم للخيل في الغزو 
فهل يسم لها كلها؟ فقال: لم أُسْمَعْ بذلك ولا أرَى أن يمسم إلا لِفرس واج 
الذي يقابل عَلَيّه. قال مَالك: لا أرَى الْبَرَاذِينَ وَالْهُجُنَ إلا من الْحَيْلِ؛ لأن الله تَعَالَى 
قال في كِتَابهِ: 9 وَالْحَيْلَ والبغال E‏ ا زقال: 520 
كم د 1 


م رباط الْخيْل : تزهبون به غد اید 0 كم فنا أرَى الا 
ا 
وَالهَحْنَ من اليل إذا أحَارَهَا الْوَالي» وقد قال سعيد بن ف وسئل عن 


وهذا قول أي حنيفة والشافعي 


الَْرَاِينَ» هَل فيهًا من صدقة؟ فقال: وَهَل في الْخَيْل مِنْ صَدقَةٍ. 


oO: 
3 er: 
ل‎ 


= عن حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 35 قسم 
للفارس سهمين وللراحل سهما. قال الزيلعي: قلت: ورواه الدار قطي في أول كتابه "الموتلف والمختلف": حدثنا 
عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ومحمد بن علي بن أبي رؤبة قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس 
ابن بكير عن عبد الرحمن بن أمين عن نافع عن ابن عمر: أن الي .32 كان يقسم للفارس سهمين وللراجل 
سهماء وأنت تعلم أن ما وقع في هذه الروايات الصحاح من لفظ الفارسء فالمراد الفارس مع فرسه هما سهمان» 
فوقع الاختلاف بين أصحاب عبيد الله بن عمرء فرواه أبو أسامة عند البخاري في الجهاد. وزائدة عند البخاري 
أيضا في "المغازي"؛ وسليم بن أحضر عند مسلم والترمذي» وعبيد الله بن نمير عند مسلم بلفظ الفرس؛ ورواه 
أبو أسامة وابن تمير وابن المبارك وابن وهب وحماد بن سلمة كلهم عند ابن أبي شيبة بلفظ الفارس. ثم قال: 
وتابعه ابن أبي مريم وخالد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر العمري بالشك في الفارس أو الفرس» فلا ينبغي 
أن يحمل ما وقع عند ابن أبي شيبة من الرواة العدول والثقات على الوهم. بل يجب أن يحمل على ما يصح به 
معن الفارس والفرس يعي قوله: "للفارس" أي أعطى له ولفرسه سهمينء وكذلك معين "الفرس" أي أعطى 
الفرس ولصاحبه سهمين وأعطى الراحل سهماء والله أعلم. 

ولا أرى إخ: وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهورء وقال الأوزاعي: يسهم لفرسين ولا يسهم أكثر من 
ذلك. البراذين والهجن: البراذين جمع برذون: الفرس التركيء والمهجن: بضم الماء والجيم» جمع هحن» وهو ما 
أحد أبويه غيره. (امحلى) 

والخيل والبغال !لخ: قال ابن بطال في وحه الاستدلال بالآية: إن الله تعالى منّ على العباد بأنواع الراكب» 
ومقتضاه الاستيعاب» ولما لم يذكر البراذين مفردا علم عدم خروجها من تلك الأنواع» واسم الخيل يقع على 
البراذين» بخلاف البغال والحمير. (الحلى) 


كتاب الجهاد 11۳ ما جاء في الغلول 


ألو 2 © 2ه 97 3 ر ها امه 0 4 و ال لل 
5 - مالك عن عبد الرّحمن بن سعيدٍِء عن عمرو بن شعيب: أن رسول الله 5د 
واف هن كن وهو ا د ا تاق من تحر 
كه مشاص اه لمي عه ق و عو ا ين فى TES‏ 
فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره» فقال رسول الله 25: ردوا علي ردائي» 
ا مامه ص و اه ع اه داه سر في ا ل 4681 ني ساو ماه 
اتخافون أن لا أقسم بيتكم ما أفاء الله عليكة؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم 
° 007 ع ا e‏ د موه ەر 6 ك 2 ر ا ع 02 م 
مثل سر تهامّة نمَمَا سمت يكم ثم لا تجدوني بُخيلا ولا جبَانا ولا كذاباء ر 
حين صدر من حنين: يريد حيث أصاب هوازن فأظفره الله ممم وغنم أموالهم وذراريهم» فصدر "يريد الجعرانة" 
وعن طريقة رن كولم راان يشمن ANA RE‏ الاب لدان NSS‏ 
وضايقوه في طريقه؛ لإلحاحهم عليه بالمسألة حي ألحوه إلى سمرة. فدنت ناقته منها فعلقت بردائه - وهو الثوب 
الذي يلقيه على ظهره - فنزعه عن ظهره. والله أعلم. 
ردوا علي ردائي: يريد ثوبه الذي انتزعته السمرة منهء "أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم"؟ يريد 
الإنكار لكثرة سؤاهم إياه؛ لأن ذلك سوال من يخاف أن يمنع حقه» وأما من كان له حق في الغنيمة يتيقن أنه 
سيعطاه ويستوفيه: فلا يحب أن يسأل» ومن لم يكن له حق ف الغنيمة فيستغني عن الإلحاح؛ لما علم من حال 
البي ج وأنه سيعطي من له سهم سهمه» ويعطي من لا سهم له من الخمس على قدر ما يستحقه» وتلك قسمة 
أحرى في الخمس تتناول من له حق في الغنيمة ومن لا حق له فيها. 
لقسمته بيدكم: قسمه > على سبيل الإنكار عليهم؛ لفعلهم وكثرة إلحاحهم عليه بالسؤال فيما قد عرف من 
حاله أنه لا يمنعه حي أنهم قد اعتقدوا فيه المنع» وهذا ما لا يفعله فقهاء الصحابة ولا فضلاء المهاجرين والأنصارء 
وإنما يفعله قوم من المؤلفة قلويمم أو ممن قرب إسلامه» ولم يتمكن الفقه بعد في نفسه» ولا عرف أن على البي +2 
من أحكام الشريعة تفريقه أربعة أحماس من الغنيمة على الغانمين ورد الخمس عليهم وعلى غيرهم من المومنين» 
فأقسم :32 لو كان ما أفاء الله عليهم في الكثرة مثل مر تمامة نعما لما منعه ذلك من أن يقسمه بينهم. 
م لا تجدوي !إل: يحتمل أن تكون ههنا "ثم" .معيئ الواوء فيكون تقديره: إني أقسم عليكم ما أفاء الله عليكمء 
ولا تحدون بخيلا بشيء من ذلك ولا بتحدوي جبانا ولا كذاباء ويحتمل أن تكون "ثم" على باها في الترتيب 
والمهملةء فيكون معن ذلك: إن أقسم عليكم جميع ما أفاء الله عليكم, ثم لا تحدوني بعد هذا بخيلا ما يكون لي 
منعه وصرفه إلى سواكم ولا كذابا ولا جباناء وحص هذه الصفات بنفيها عن نفسه. قال بعض المفسرين: - 


كتاب الجهاد 14 ما جاء في الغلول 
فلمًا رل ول الله ا ف قم 5 الاس م : ادوا الخائط وَالْمخيط؛ فان الول 


عار ونار وشار عَلَى أَمْلِهِ يَوْمَ ليام قال ثم اول منْ الأرض وره من بَعير أو 


تین 


ل 2 


شاو نم قا ل والذي تفي يدها نا ل يما أفاء الله عليْكم ولا مكل هذه إلا الحم 


كد بیس ولا حسیس 


6 م ¢ 86 م 8 م 


۷ - مالك عن يَحْبَى بن سَعِيدء عن مُحَمَّدٍ بن يَحْبَى بن حَبَّانَ أن ريد بن 


- لأن وجود أضدادها من الود والصدق والشجاعة من صفات الإمام فنفى 35 عن نفسه النقائص الي لا يصح 
أن تكون في الإمام ولا يصح أن يكون إماما من كانت فيه هذه الصفات. وعلى هذا ما قاله عمر: إن صفات 
الإمام أكثر من هذه الصفات وهي إحدى عشرة صفة» فقد كان يجب على هذا أن ينفي عن نفسه أضداد 
جميعهاء قال القاضي أبو الوليد: والأظهر عندي أن يكون إنما نفى عن نفسه هذه الثلاث الخصال؛ لأا مختصة 
بالحالة ال كان عليها؛ لأنهم كانوا سألوه ما أفاء الله من الغنائم والمالء فأقسم أنه يقسم جميعها بينهم ولا يجدوه 
بخيلا ولا كذابا فيما يعده من قسمتها. "ولا جبانا" يحتمل أن يريد به عن عدو يظهر في الله عليه وأغنم مثل 
هذه الغنيمة وأكثر منهاء ويحتمل أن يريد جبانا عن السائلين له وأن قسمته الفىء عليهم لا يفعله عن جين 
وضعف عن منعه» وإنما يفعله طاعة لله تعالى في أمره وتفضلا على أمته. 
أدوا الخائط والمخيط: الخائط هو واحد الخيوط. وروي بدله: الخياط بكسر الخاء. قال في "النهاية": 
والخيط والمخيط بالكسر الإبرة. (المحلى والنهاية) شنار: بالفتح العيب والعار. وقيل: هو 97 الذي فيه عار. 
(النهاية) يريد أن الغلول شين وعار في الدنياء ونار وعذاب في الآخرة. قال أبو الوليد الباحي: قوله ك "فإن 
الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة" الغلول: السرقة من المغنم. فمن خخان منه شيئا فقد غلء وأما 
الشنار فهو .معن العيب والعار. قال أبو عبيدة: الشنار: العيب والعارء وأنشد للقطامي : 

ونحن رعية وهم رعاة و لا رعيهم شنع الشنار 
فأمر :<3 بأداء القليل والكثير من المغنء ف و انحل نه شيم يق حه في عليه توغ 2 عار وار وشنار. 
والخمس مردود: أي حق الخمس الذي هو حقه 32 عليكم يعن في مصالحكم من شد ثغر وأعداد كراع 
سالاب ح ونخوه. . (امحلى) أن زيد اخ: قال ابن عبد البر: كذا قي رواية جى وهو غلط والصواب إثبات الواسطة 
بين محمد وزيد وهو ابن أبي عمرة. كما ذكره القعنبي وابن القاسم وآخرون واسمه عبد الرحمن. (المحلى) 


کتاب الجهاد 11٥‏ ما جاء في الغلول 


4 a 8 6 0000 مر 3 ت لله‎ o جه‎ o2 5 ا‎ 2 A 
قال: توق رحل يوم حتين وإنهم ذکروه لِرَسُولٍ الله لک عَم ريد أنه قال: صلوا‎ 
2 4 كيك دا ره , 2 ا ا ل 7 ني‎ , 2 22 
على صَاحِبِكمْ فتَعَيّرَتْ وجوه الاس لذلكء فَرَعَمَ ريد أن رَسُول الله 5 قال: إن‎ 


قال 


ease es a E e aS صَاحِبَكُمْ قَدْ غل في سَبيل ال‎ 


يوم حنين: كذا في رواية يى وهو وهم, وإنما هو يوم خيبر كما لسائر الرواةء قال الباحي: ويدل عليه قوله: 
حرزات من خرز اليهود. ولم يكن يوم حنين يهود حى يوخذ خرزهم» والقصة مشهورة؛ وإنما كان ذلك إذا 
فتحت خخيبر. وإمم ذكروه: أي وفاته للبي خلا: لكي يصلي عليه رحاء بركة صلاته ودعائه كلا. وقوله جذا: 
"صلوا على صاحبكم" امتناعا تما قصدوه» فذ كر ذلك له من الصلاة عليه» وقد علم من حاله ج أنه لا يمتنع من 
الصلاة إلا على من لا يرضى حالهء وأنه قد علم أنه أحدث حدثا بمنعه من الصلاة عليه إما بخبره بذلك عند من 
يشهد بذلك عليه أو بوحي يوحى إليه. وهذه سنة في امتناع الأئمة وأهل الفضل من الصلاة على أهل الكبائر 
على وجه الردع والزحر عن مثل فعلهم؛ وأمر غيره بالصلاة عليه دليل على أن لهم حكم الإيمان لا يخرحون 
عنه ما أحدثوه من معصية» وقد روى ابن سحنون عن أبيه عن معن عن مالك أنه قال: لا باس أن يصلي على 
من غل وذلك يحتمل وجهين, أحدهما: أن يريد به أن يصلي عليه غير الإمام. والثاني: أن الإمام خير إن شاء 
صلى وإن شاء ترك وأن ما فعل الي ل3 من الامتناع من الصلاة على من غل لم يكن على وجه المنع من 
الصلاة عليهء وإنما كان ذلك؛ لأنه رأى ذلك في ذلك الوقت أفضلء وأن لمن رأى الصلاة قي وقت تكون الصلاة 
أفضل أن يصليء وقد قال ل في الصلاة على المنافقين: إبي حيرت فاحترت. 

فتغيرت وجوه الناس: يحتمل أن يريد به وجوه المؤمنين؛ لامتناعه ج من الصلاة على من هو من لته 
ولا يعلمون له ذنبا انفرد به فخافوا أن يكون ما منع من الصلاة عليه أمر يشملهم فيهلكون بذلك ويحتمل أن 
يريد به قبيلة وطائفة تغيرت وجوههم؛ لما يحضهم من أمره. ولما خافوا أن يكون ذلك لمعي شائع فيهم. 

إن صاحبكم قد غل: على وجه التبيين لمعن الذي منعه من الصلاة عليه وني ذلك زجر عن الغلول وإذهاب 
لا في نفس من لم يغل وأمان له من امتناعه 5 من أن يصلي عليه ولا سمع المسلمون ذلك فتحوا متاعه؛ 
لينظرواء هل يجدوا مما غل فيه فيردوه إلى الغنائم» ولعله قد فعل ذلك أولياؤه» فوجدوا خرزات من خرز يهود. 
يحتمل أنهم عرفوا أا من الغنائم؛ لاهم انفصلوا عن غنائم اليهود بخيبر» ولم يكن عنده مثل هذا من المتاع» لا سيما 
في ذلك الموضع الذي لا يحمل فيه الخرز لزينة ولا لبيع» فعلموا بذلك أها غل من الغنائم» ويحتمل أن يكون 
عرف ذلك من رآها من دور اليهود فظن أنه قد أداهاء فلما وجدها في متاعه بعد موته عرفها ووصفها بذلك 
على معن الإعلام بحنسها وقلة الانتفاع هاء كما أخبر بقيمتها؛ ليعلم بتفاهة قيمتهاء وأن أخذ هذا المقدار على 
تفاهته على هذا الوجه من جملة الكبائر الي تمنع من صلاة البي يلآ وصلاة الأئمة وأهل الفضل على من فعل 
ذلك ورضيه واستأثر به على جماعة المسلمين. والله أعلم. 


کتاب الجهاد 1٦‏ ما جاء في الغلول 
قال: فَفتَحْنا مَنَاعَهُ فَوَجَدْئَا خَرَرَاتِ من حَرَزْ يَهُودَ ما يسَاوِينَ درهمَيْن. 


ال اا يح ا سور مر N‏ ن ابي برد الكتاني أنه 


522 رق ر 


بلغ أن ر شرل الله + 5 اى الاس في قَبَائلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ وأنه رك فيلة من افير 


ل لم 2 


قال: وإن الْقبيلة وَحَدُوا في بَرْدَعَةٍ رحل مِنْهُمْ عِقَدَ جع غلولاًء فاه رَسُول الله 


كبر عَلَيهمْ كما يُكبْرُ على الْمَيّتِ. 


8 - مالك عَنْ تور بن رَيْدٍ اليل عَنْ ابي الَْيْثِ سَالِمِ مَولَى ابن مطيع» عن 


عبد الله 


ب 
a‏ 


أبي مُرَيْرَة أنه قال: حرجنا مَعّ رَسُولٍ الله ۶3 عَامَ حنين فلم ْنَم ذهبًا ولا وَرِقا 


لي لحة: حبر 


إلا الأموّال المَنَاعَ الات قال :فاط :رفاغ ريه سول الله 35 غلامًا أَمُوَدَ 
و ھە م 2 5 


يقال لهُ: مدْعَم فوحة رَسُول الله 8 إلى وَادِي الْقَرَىء حى إذا كنا بوَادِي الْقَرَى 


و 0 ب وج شرآ کف ے :1 01 10 
ما مِدعَمٌ حط رحل رَسُولٍ الله 35 إذ جَاءَهُ سهم عَائرٌ فأصابة فقتل 50 


خرزات: الخرز بفتح الخاء المعحمة والراء المهملة قبل المعحمة, الي ينظم من الجواهرء والجمع خرزات. 

بردعة: قال الباحي: البردعة الفراش المبطن» ويي القاموس: البردعة الحلس الذي يلقى لحت الرحل وقد ينقط. 
عقد جز ع: الجزع بالفتح ويكسر: الخرز اليماني الصيين. وفيه سواد وبياض» تشبه به الأعين. 

كما يكبر على الميت: قال الباحي: يحتمل أن ذلك زحر هم إشارة أن حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون 
المواعظ ولا يتمثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي. ويعتمل أن ذلك إشارة إلى أفهم بمنزلة الموتى الذين انقطع 
عملهم وأفهم لا يقضى هم بتوبة. (امحلى) 

عام حنين: كذا قال عبد الله بن يِيى عن أبيه. ولابن وضاح "خيبر" وهو الصواب» وكذا رواه ابن القاسم 
والشافعي والجماعة. قال الدار قطيئ: وهم ثور بن زيد في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة م يخرج مع الببي 72 وأنه 
قدم المدينة بعد خروجه 32 إلى خيبرء وقد أدرك البي < وقد فتح الله عليه خيبر. (انحلى) 

الا الأموال: الاستثناء منقطع إذ المراد بالمال ههنا المواشي والعقار والأرض والنخيل. (امحلى) 

سهم عانر: بالعين والراء المهملتين أي لا يدرى من رمى به» والثمرة العائرة هي الساقطة لا يعرف -فا مالك. 
(المحلى) قال في "القاموس": عار الفرس والكلب يعير: ذهب كأنه منفلت. 


كتاب الجهاد 11۷ الشهداء في سبيل الله 
فقال النّاسٌ: هنیا أ ل فقال رَسول الله ک: كلا! الذي فيي بيده إن 
الشَملة الى أحذ a E‏ 
فلمًا سَمع الاس ذلك 0 حل بشِرَاكِ أو شرا كين إلى رَسُولِ الله كك فقال 
رَسُول الله : شِرَاكٌ أو شِرَاكَانٍ من تار. 

٠‏ - مالك لاحي كي ااانا جر على لضو علي لله ول 
ما ظَهرَ الول في قوم قط إلا أي في لوبهم الرُْبُ» ولا فشا الزّنا في قوم قط إلا كر 
فيهم الْمَوْتُ ولا تقص قَوْمٌ المكيال وَالْميرَانَ إلا فطع عَنْهُمْ اررق ولا حَكَم َو 
غير الْحََّ إلا فشا فيهم لدم ولا حر قَوْمٌّالْعَهْدِ إلا سَلْط الله عَلَيْهمْ الْعَدُوَب 

لفق سیل الله 

۹۸۱ - مالك عن أبي الرادء عَنْ الأغرّج» / عر أبي هريرة أن 0 الله يد قال: 
وَالْذي نفسي بيده لووذت الي اتل في سبل الله اقل 
فاقتل فکان ابو هُرَيْرَةَ قول ثَلانًا: أَشْهدُ بالله. 


م سام 


مع م ا 


الشملة: هي بالفتح قطيفة يشتمل به. (منه) يوم حنين: كذا ليجى» والصواب خيبر كما رواه الجماعة. والله 
أعلم بالصواب. شراك أو شراكان: في النهاية: هو أحد سيور النعل الي تكون على وجههاء حن تمل وكثر غلول 
موجبب؟ ل است. ( الف ) 
أنه قال: موقوف ف الموطأء رفعه الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: قال الي 8ل: حمس نخمس. قيل: يا رسول الله! 
وما حمس بخمس؟ قال: فذكرها غير أنه لم يذكر فيه الجملة الأولى» وذكر عوضه ولا منعوا الزاكاة إلا حيس 
عنهم المطر غل قال ایاج تمل اد ا ا ا د 
والذي نفسي بيده: قسمه 35 على معن التحقيق والتأكيد على مع استفادة التصديق؛ لأنه قد علم صدقه 
من غير ين فقال: "لوددت أني أقاتل قي سبيل الله فأقتل" عو أن بجاهد في سبيل الله ويقاتل فيه» دود أن 
يكون لحمية ولا لظهور مكافأة ولا لاستجلاب أمر من أمور الدنيا فيقتل في ذلك. 


كتاب الجهاد 11۸ الشهداء في سبيل الله 
۲ - مالك عن ابي الرَّنَاهه عَنْ ن الأغْرّج ع عن أن ان رَسول الله يم قال: 


ق 


يَضْحَكُ الله يوم القيامة إلى رَجُلَيْنَ يقل أحَدُهُمًا الآحْرَ كلاهمًا ذخ الحنّة يُقاتِلٌ 


و وم هد هدم 


هَذَا في سيل الله فيقتل نم شوب الله على الْقَاتِلِ فبُقَاتِلُ ميهد 
٣‏ - مالك عَنْ أبي الزََّاِ عَنْ الأغرّجء عَنْ أبي هُريْرَة أن رَسُولَ الله يل قال: 
وَالْذي نفسي يِه لا يُكُلَمُ أَحَد في سيل الله والله أَعَلمُ مَل يكلم قي سَبِيلِهِ إلا جَاء 
يوم القيَامَة وَجُرْحُهُ يَعْعَبْ دما اللْوْنَ لَوْنْ الدّم وارب ريخ السك 

E‏ ايلك أذ عم إن الحطاني كان نموا : اللْهُمّ لا تجعَل 


E E ق‎ 


يضحك الله إلخ: "إلى رحلين" عدي يضحك ب "إلى" لتضمنه معن الانبساط والإقبال من قوهم: ضحكت إلى 
فلان إذا انبسطت إليه وتوجهت إليه بوحه طلق وأنت عنه راض قال الباحي: هو التلقي بالثواب والإكرام 
والإنعام أو تضحك ملائكته وخزنة جنته أو حملة عرشه. وتأول البخاري الضحك على معن الرحمة وهو قريب 
وتأويله على معن الرضا أقرب. (انحلى) 

يتوب الله على القاتل: تمل أنه كان ر E‏ يمه قي حال كفره 
من قتل المسلم و وفك قاب الله تعالى: #ف لنذي E‏ ان ينتهوا بع لهم ما قد سلف (الأنفال نمع وقال 
تعالى : ##إنما التَؤبة على الله لنذين ا نم يتلاوك فين بج ا ل ان عمو كان ن الله عديما 
حکیما# (النساء:۷١)‏ فإن كانت التوبة بالإيمان تسقط القتل للمسلم وغيره. فإذا قاتل بعد ذلك فاستشهد دحل 
الجنة مع الذي قتله. لا يكلم أحد: أي لا يجرح. والكلوم: الجراح, ثم قال ##: "والله أعلم من يكلم في سبيله" 
على معن أن هذا الحكم ليس على الظاهر أن من كان يقاتل في حيز المسلمين أنه تمن يقاتل في سبيله ويكلم في 
سبيله؛ لأنه قد يكون في حيز المسلمين ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم ولا يكون لأحد من هولاء 
هذه الفضيلة حن يقاتل في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العلياء فتكلم على هذا الوجه؛ فحينئذ يكون ممن 
نجيء يوم القيامة "وجرحه يثعب دما" يريد - والله أعلم - أن لون ذلك الدم لون الدم وريحه ريح المسك وهذا 
دليل على فضيلته وعلو درجته وما له عند الله من الثواب الحزيل. 

يثعب دها: أي يجري كذا في النهاية. قال في القاموس: تعب الماء والدم ك"منع" فجره فانثعب وماء ثعب أي 


سائل. (منه) اللهم لا تجعل قتلي: وقد استجيب دعاؤه بحيث كان قتله بيد أبي لولو المحوسي. (المحلى) 


كتاب الجهاد 11۹ الشهداء في سبيل الله 
٥‏ - مالك عَنْ يَحَْى إن سيلو عَنْ سيد بْنِ أبي سيا الْمَبْرِيَ عَنْ عَبْدٍ اله 
ابن أب قَمَادَة عَنْ أبيه أَنْهُ قال: جَاءَ رل إلى رَسُولٍ الله يلد فقال: يا رَسُولَ الله! إن 
قلت في سَبِيلٍ الله صَابرًا مُحْتَسِبًا مُقْبلاً غيْرَ مُذبر أَيكَفْرُ الله عَنّي حَطاياي؟ فَقَالَ: 
رَسُول الله 3: تع فلَمًّا أذبر الرّجُل اداه أو أَمَرَ به ووي ل فقال لَه رَسُول الله ل 
E AS‏ عليه قل فقال لَهُ رسول الله :َعَم إلا الدَيْنَ كذلك قال لي جبريل. 


صابرا محتسبا إلخ: يريد صابرا على ألم الجراح وكراهية اموت ومحتسبا لذلك عند الله تعالى» "مقبلا" على 
الموت وقتال العدوء "غير مدبر" يريد غير فار ولا منحرف» وذلك أعظم للأحر أيكون ذلك كله مما يكفر الله به 
عن ما أكتسب من الخطايا؟ "فقال رسول الله يللة: نعم" يريد أن القتال على هذا الوحه يكفر خطاياه. 
فلما أدبر الرجل: يريد ولى عنه راجعا ومستوعبا لجوابه عما سأل عنه. "ناداه" رسول الله چ5 "أو أمر به 
فنودي له" على وجه الشك من الراوي» فسأله عما قال أن يعيده عليه مبالغة في تفهم سوال السائل وتحقيقا 
لسؤاله. وذلك أنه لما استوعب كلامه أولا ثم حاوبه عنه يحتمل أن يكون ذكر بعد ذلك من سواله لفظا لم 
يجاوب عنه» فأراد أن يتحقق ذلك إذ أمره بإعادة السوالء ويحتمل أن يكون ذكر ذلك اللفظ كله غير أنه بان له 
بعد أن جاوبه أن سواله يحتمل وجها غير ما حمله عليه من المعينء وإن كان المعين الذي حمله سائغا فيه والأظهر 
منه» فأمره بإعادة السوال؛ ليتحقق احتماله لما اعتقد احتماله له وذلك بأن يزيد في سواله إذا أعاده شيعا يو كد 
عنده ما ظهر إليه من احتماله أو ينفيه عنه» وقوله: "فأعاد عليه" سواله يحتمل أن يريد أنه أعاده عليه مثله مطابقا 
.ععناه» ويحتمل أن يكون أعاد عليه السؤال وإن كان قد زاد أو نقص غير أن الأول أظهر منه. والله أعلم. 
نعم إلا الدين: استثناء منقطع» ويجوز أن يكون متصلا أي الذي لا ينوي أداءه. قال التوربشيت: أرادها الدين ما 
47 بذمته من حقوق المسلمين» وقيل: الدائن أحق بالوعيد من الجاني والغاصب والسارق» وكذلك قاله 
لنووي» قيل: هذا في شهيد البرء وأما شهيد البحر فيغفر له جميع الذنوب كلها والدينء رواه ابن ماحه عن أمامة 
مرفوعا ثم إنهم قالوا: إن الدين الذي يحبس عن الجنة حى يقع القصاص هو الذي صرف ما استدانه في حق واحب 
لذاته ولم يترك وفاء لا يحبس عن الجنة إن شاء الله شهيدا أو غيره. (المحلى مختصرا) قال الباحي: قوله : "إلا الدين 
كذلك قال لي حبريل" يريد إلا الدين فإنه من الخطايا الى لا يكفرها القتل في سبيل الله. وقد قال بعض 
العلماء: إنما ذلك؛ لأا من حقوق الآدميين» وحقوق الآدميين لا تكفرها الحسنات» وهذا وجه محتمل» وقد كان 
في أول الإسلام يبمتنع النبي ينآ من الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له قضاء» وظاهر ذلك أنه ئلا يتسرع 
الناس في أكل أموال الناس بغير حاحة ولا رفق في إنفاق ثم يموت من مات منهم على ذلك ولا يترك له قضاءء = 


کتاب الجهاد 11۰ الشهداء في سبيل الله 
الراك امتح أن لطر كرا قار عل اانه بَلَعَهُ أن رَسُول الله :5 قال 
لشُهُدَاء أَحُدِ: هَؤُلاءٍ أَشْهَد شه عليه فقال الل بكر الصديق: يا رَسُول الله! السلا 
پاخوانھم اسما كَمَا أُسْلّمُوا وَجَاهَدْنا کا جَاهَدُوا؟ فقال رَسُولَ الله 3: لی وَلْكنْ 


- فيذهب بأموال الناس بغير حاحة ولا رفق في إنفاق ثم لما فتح الله عليه * اا وان ملسن ع نه 
من تر لهالا و ون ولد كلذ أ وهنا ااا معن فى + وکیل أن. يكو الى كلا قال هذا الاير 
"إلا الدين" إذ كان يمتنع من الصلاة على من ترك دينا لا أداء له فيكون على عمومه. ويحتمل أن يكون قاله بعد 
ذلك» ويكون معن قوله: "إلا الدين" لمن أحذه يريد إتلاف أموال الناس ويأحذه من غير وجهه وينفقه في سرف 
أو معصيةء فهذا حكمه باق ف المنع» وما ثبت أن أحدا من الأئمة قضى دين من مات وعليه دين من بيت مال 
المسلمين بعد البي ج . فيحتمل هذا الحكم اختص بالبي +3 ا ل 012:95 اسن لوم بي الي 
وهذا لا يكون لأحد بعده 32 . 

هؤلاء أشهد عليهم: يحتمل أمرين أحدهما: أن يشهد على ظاهر أمورهم من الإبمان وإقام العبادات والجهاد في 
سبيل الله تعالى واستدامة ذلك إلى أن قتلوا في جحاهدة عدوهم. وأن غيرهم ممن بقي بعده لا يشهد على 
استدامتهم لذلك إلى موقم؛ لأنه لا يعلم عا يحدئون بعده. ويحتمل أيضا أن يكون شهد على ظاهرهم ما رآ 
وعلى باطنهم ما أعلم به وأوحي إليه؛ لأنه لو كان فيمن قتل منهم منافق لم ينتفع هذه الشهادة ولم ينجه من 
النار قتاله بين يدي النبي 2 كما لم ينتفع بذلك قزمان حيث أعلم الي 37 بباطنهء وأنه من أهل النار مع غنائه 
وانتفاع المسلمين بجهاده واحتهاده؛ لأن ذلك لا ينفع إلا مع الإيمان والنية السالمة أن يكون حهاده لتكون كلمة 
الله هي العلياء» فعلى هذا لم يشهد لمن يبقى بعده؛ لأنه لا يعلم باستدامتهم للظاهر الصالح ولم يطلع عند موقم 
على أنهم ختموا عملهم عا يرضي الله تعالى» وقوله: م يبلغنا أنه قال ذلك لمن قتل في غير أحد ولا قاله لمن مات 
في زمنه غير مقتول فلو كان هذا الحكم يثبت لمن استصحب لظاهر العمل الصاح إلى أن مات في حياة البي 25 
لقال: من مات لي حياتي فأنا أشهد ههم» ولم يخص بذلك أهل أحد فقال: هؤلاء أنا شهيد عليهمء فدل 
تخصيصهم على أنهم قد اختصوا بأمر» وظاهره يحتمل أنه أوحي إليه بباطنهم وبتقبل الله تعالى لعملهم. والله أعلم. 
أسلمنا كما أسلموا !خ: على وجه الإشفاق لما رأى من تخصيصهم بحكم كان يرجو أن يكون حظه منه وافراء 
وأن يكون حظ جميع من شر كه فيه من الصحابة ثابتاء فقال: إن عملنا كعملهم في الإيمان الذي هو الأصل والجهاد 
الذي هو آخحر عملهمء فهل تكون شهيدا لنا كما أنت شهيد لهم؟ فقال +3 : "بلى» ولكن لا أدري ما تحدثون 
بعدي"» قال قوم: إن الخطاب وإن كان متوجها إلى أبي بكر فإن المراد به غيره ممن لم يعلم < يمال حاله وعمله 
وما يموت عليه وأما أبو بكر ج فقد أعلم أنه من أهل الجنة والبي 7 شهيد هم بذلك؛ لظاهر عمله الصالح؛ - 


كتاب الجهاد فل الشهداء في سبيل الله 

ص مخ ا دان ص ع لض عاص و ا 
لا ادري ما تحديون بعدي. قال: فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بَعْدَلكَ؟ 
۷ - مالك عر یحی بن سَعيدٍ قال: كان رسول الله يت جَالسًا وَقَبْرٌ يُحْفْرُ 
ا عع “و م وي 1 0 هن عاق ل اميه ف ا رش ص 
بالمدينة» فاطلع رحل في القبر, فقال: بئسَ مضجع المؤمنء فقال رسول الله كذ : 
بئس ما قلت» فقال الرجُل: ارد هذا يا رَسُول الله إِنَّمَا أرَذْت القثْل في 
r E EE ,‏ 1 ا و 
سَبيل الله فقال رَسُول الله يتل لا مل للقغل في سَبيل الله ما على الأرض بقعة هي 
اع ال ان ال لع ا مودي و لات ليور عو A E‏ 

أحب إليّ أن يكون قبْري بَا منها ثلاث مَرَاتٍ يعني المدِينة. 

7 قاله ثلاث مرات 

- ولا قد أوحي إليه وأعلم من رضوان الله تعالى» ولكنه لما سأل أبو بكر واعترض بلفظ عام ولم بخص نفسه 
بالسؤال عن حاله كان الجواب عاماء وقد بيّن تخصيصه بأنه ليس ممن يحدث بعد التي 33 شيئا مما بحبط عمله مما 
قال القاضي أبو الوليد .-.: ويحتمل عندي وحها آخر وهو أن يكون البي :55 قال: هولاء أنا شهيد عليهم ما 
شاهدت من عملهم في الجهاد الذي أدى إلى قتلهم في سبيل الله ولذلك لم يقل: إنه شهيد لمن حضر ذلك اليوم 
وقاتل وسلم من القتل كعلي وطلحة وأبي طلحة وغيرهم ممن أبلى ذلك اليوم ومن هو أفضل من كثير من قتل 
ذلك اليوم؛ لكنه حص هذا الحكم يمن شاهد البي 5 حهاده إلى أن قتلء ويكون على هذا معين قوله لأبي بكر: 
"بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي" لم يرد به الحدث المضاد للشريعة؛ وإنما أراد به جميع الأعمال الموافقة 
للشريعة والمخالفة هاء فيكون معن ذلك: أن ما تعملونه بعدي لا أشاهد فلا أشهد لكم به» وإن علمت أن منكم 
من يموت على ما يرضي الله من الأعمال الصالحة إلا أنها لم تعين لي فيقال لي: إنه يجاهد في موطن كذاء وأن 
الواحد منكم يقتل زيدا أو يقتله عمرو كما شاهدت من حال هولاءء. فلذلك لا أكون شهيدا لكم بنفس الأعمال 
وتفصيلها كما أشهد على تفصيل هولاء» وإن شهدت لبعضكم بحملة العمل بالوحي وإعلام الله فعلى هذا يكون 
قوله: "ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي" متوجها إلى جميع الصحابة من أبي بكر وغيره. (منه) 
ثم بكى: وهذا البكاء من الصديق لكمال المحبة حيث بكى تأسفا على مفارقته يللآ فقط لا خوفا مما يحدثه الناس 
يعن كنا نرجو أن نموت قبلك فلا نذوق طعم مفارقتك. والله أعلم. لا مثل للقتل إل: أي ليس الموت في المدينة 
مثل القتل في سبيل الله بل هو أفضل. وقوله: "ما على الأرض إل" دليل على الأفضلية» هكذا فسر الطيبي؛ فعلم 
منه أن الموت والدفن فيها أفضل من الشهادةء قال حدي الشيخ الأحل الدهلوي: وقد يختلج أن الظاهر على هذا 
التقدير أن يقال: ليس القتل في سبيل الله مثل الموت في المدينة» ويحتمل أن يكون معناه نعم ليس الموت بالمدينة مثل 
القتل في سبيل الله بل القتل أفضل» ولكن إن لم يرزق الشهادة فالموت بالمدينة أفضل من الموت في سائر البلادء = 


كتاب الجهاد 1۲۲ ما تكون فيه الشهادة. العمل في غسل ... 


٨‏ - مالك عر رَيْدٍ : ني ألم ان عر بن الطاب کان تقول الهم إنّي اساك 
شَهَادَة في سَبِيلِكَ وَوَفاة بد رلك 


دكن د بحر حدر ان ا a‏ کرم الْمُؤْمِنٍ 


تَقَوَاةُ وينه ا ورو لقف رالا ولك ران يفده A‏ 


شرفه في الد 


الان بر عن أيه وقد والسريء قال عا لا يعوب به إلى رحبو وال حلي 
2 الخترم لاحت ف على الله 


ا ق غل الشهداء 


۰ - مالك عن افع عن عبد الله إن عُمرَ أن عُمَرَ بن الْحَطَابٍ عسل وَكُمنَ 


وصلي عَلَيْه و کان شَهِيدًا يَدْحَمُهُ الله. 


= وهذا احتمال لفظي» ولا شك أن المعى الأول أبلغ وأدحل في فضيلة المدينة. قال هذا العبد: ويشهد كما قاله 
الشيخ وإيراد الإمام هنا الحديث في أبواب فضائل الجهادء ولو كان المعى كما فسره الطيبي كان ينبغي إيراده ق 
أبواب فضائل المدينة في آخر الكتاب. (انحلى) والله أعلم. 

كرم المؤمن تقواه: يحتمل أن يكون قوله تعالى: #إن أكرمكؤ علد الله انقاكة# (الحجرات:؟1) يريد أن كرمه في 
نفسه وفضله تقواه الله تعالى» وقد روي عن الي 3 أنه قال: الکرے امن الکرے اب الکرے ابن الکرے یو سف بن 
يعقوت بن إسحاق بن إبراهيم. فوصف كل واحد منهم بالكرم؛ لما كانوا عليه من التقوى. وقوله حه "ودينه 
حسبه" يريد أن انتسابه إلى الدين هو الشرف والحسب الذي يخصه. وأما انتسابه إلى أب كافر على وجه الفخر به 
فهو ممنوع, وانتسابه إلى أب صالح على أن له بذلك فضلا لا بأس به غير أن انتسابه إلى دينه الذي يخصه أتم في 
الشرف والحسب. وقوله #ّمه: "ومروءته خحلقه" يريد أن المروءة الي يحمل عليها الناس ويوصفون بأهم من ذوي 
المروآت إنما هي معان مختصة بالأحلاق من الصبر والحلم والجود والمواساة والإيثار. وقوله يج: "والجرأة والجين 
غرائز يضعها الله حيث شاء" يريد أنها طبائع يطبع الله تعالى عليها من شاء ويضعها من الناس فيمن شاء لا يختص 
بشريف ولا وضيع ولا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاحرء فقد توحد في كل صنف من هذه الأصناف. والله أعلم. 


كتاب الجهاد 1۳ ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله 


ورو و 


۱ - مالك َه له عن اهل الم َم كاوا يقولون: الشهَداء في سيل الله لا يُعَسَلُونَ 
ولا يُصلّى على أَحَدٍ منْهُم وَإنّهُمْ يدون في اياب ابي فتلا فيهًا. فال مَالك: وَبلْكَ 
السسّة فِيمَنْ قتل في المُعَْرَكِ فلم يُدْرَكدْ حى مات قال: وما مَنْ حْمِلَ مِنْهُمْ فعَاشَ 


َه رمات 


ما شَاء الله بَعْدَ ذلك إن عسل وَيُصَلَى عليه كما فعل بِعُمَرَ بن الْحَطابٍ. 


في نسخة: عمل 


ما يُكرَهُ من الشَْء عل في سَبِيلٍ الله 


51 > مالك عن بی إن سبي أن ن عُْمَرَ ِن الطاب کان يَحْمِلُ في الْعَام الْوَاجِدٍ 
عَلَى أرب بَعِينَ ألْفٍ بَعِيرء يحمل : يحمل الرّحْلَ إلى السام عَلَى عير وَيَحْمِلُ الرَحلين E‏ 


لا يغسلون إ+: أما ترك الغسل والدفن في الثياب الي عليه عند القتل فقد أجمعوا عليه وأما الصلاة فقد اختلف 
فيه» فقالت الأئمة الثلائة والجمهور: لا يصلى على الشهيد. وقال الإمام أبو حنيفة يلك: يصلى عليه» وبه يقول 
إسحاق والمزي» وهو رواية عن أحمد. وتمسك الأولون بحديث حابر عند الشيخين أنه يي أمر بدفن شهداء أحد 
بدمائهم ولم يصل عليهم؛ واستدل الحنفية بأخبار حاءت بعضها في صلاته 5 على حمزة ده حصوصا وبعضها لي 
صلاته على سائر الشهداء عموماء منها ما رواه الحاكم عن حابر فقَدَ رسول الله ل حمزة حين فاء الناس من 
القتال» فقال رحل: رأيته عند تلك الشحرات؛ فحنا البي يله نحوه فرآه ورآى ما مثل به بکی» فقام رحل من 
الأنصار فرمى عليه بثوب ثم جيء بالحمزة فصلى عليه ثم بالشهداء فيوضعون إلى حانب حمزة فصلى عليهم ثم 
يرفعون وترك حمزة حى صلى على الشهداء كلهم. قال الحافظ: صحيح الإسناد إلا أن في سنده مفضل بن صدقة» 
أما حماد الجعفي وهو وإن ضعفه ابن معين والنسائي فقد كان عطاء بن مسلم يوفقه» وكان أحمد بن محمد بن شيبة 
يي عليه؛ وروی أبو داود في مراسيله عن عطاء أنه 5 صلى على قتلى أحدء وأيضا روى الشيخان عن عقبة بن 
عامر أنه د حرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على ايت ثم انصرف, وقد بسطه الشارح فلينظر ثله. (منه) 

أربعين ألف بعير: لكثرة من كان يحمله ممن يريد السفر فلا يقدر على راحلة يركبها ويعحز عن السفر مع 
حاحته إليهء أما لكونه من أهل الآفاق فيعجز عن الرجوع إلى أفقه ووطنه وأهله وولده أو لغير ذلك من الوحوه 
الي لا يخحصى عددها كثرة ما يضطر الإنسان إلى السفر من أحلهاء فكان يحمل من كانت هذه حاله من أهل 
الحاحة» ولعله أن يكون كان يحمل من يسعى في أمور المسلمين ممن يتعذر عليه راحلة لسفره ذلك» فكان عمر بن 
الخطاب يتخذ من الإبل ما يحمل عليه من مال الله تعالى ويحمي ها الحمى. وقوله: "يحمل الرحل إلى الشام على 
بعير ويحمل الرحلين إلى العراق على بعير" قال الداودي: إنما ذلك ليسر أهل العراق. وقال غيره: إنما كان ذلك - 


كتاب الجهاد 1۲4 الترغيب في الجهاد 


إلى الْعرَاقٍ عَلَى بمير» فَجَاءَهُ رَحل من أَهْلٍ العراق فقال: الحملني وَسُحَيْمًا فقال لَه 


م > ه 


E‏ : الك الله أَسْحَيِمٌ زق؟ قَالَ: ام 


الترْغيبُ قي الجهادٍ 
۳ - مالك عر إسحاق إى عدا إن أبي طَلْحَة عَنْ أنس بن مالك قال: 
کان e‏ الله م إذا ذهب 8 ف دحل على عَلَى اَم حرام بنْتِ مِلْحَانَ فُطَعِمُه 


كال م حرام تحت عَبَادَةَ بن الصامت» فذحل عَلَيْهَا ول الله 0 ` یوما 


٠١ 


َأَطْعَميْهُ وَحَلَسَتْ تفلي في رَأْسِهء فام رَسول الله * 0 يَوْمًا لم اسقط وهر بج 


- لكثرة العدو بالشام وحاجة الناس إلى الغزو في تلك الجهة للجهاد. قال القاضي: ويحتمل عندي أن يكون فعل 
ذلك؛ لأن طريق العراق كانت أسهل وأعمرء وكان طريق الشام من المدينة أوعر وأشق وأحلى من الناس» فكان 
من انقطع به فيها يتعذر عليه موضع مقام أو من يعين على بلاغ. 

لني وسحيما: على وجه التورية والتحيل؛ ليريه أن له رفيقا يسمى سحيما فيدفع إليه البعير فيأخذه العراقي 
وينفرد بركوبه. وكان عمر يقد ألمعيا يصيب بظنه فلا يكاد يخطئه. فسبق إلى ظنه أن سحيما الذي ذكر هو الزق 
فناشده الله ليخبره بالحق» فيعلم عمر صدق ظنه. فقال له الرحل: نعي وقد روي عن أبي هريرة عن البي ج أنه 
قال: قد كان فيمن مضى قبسكم من الأمم محدثون فإن كان يي أمى منهم فإنه عمرء يريد 35 أعلم من يلقى في 
روعه الشيء ويلهم إليه حى كأنه يخبر به فلا يخطئ ظنه. سحيما: بضم السين والحاء المهملتين مصغراء وسحم 
معن أسود أراد به الزق؛ لأنه أسود» وقال بعضهم: وهم من قال: إنه اسم رحل. والله أعلم. 

أم حرام: هي أخحت أم سليم خالة أنس بن مالك قال الترمذي: قال الحافظ: هذا ظاهره أا كانت حينئذ زوج 
عبادة» وتقدم في رواية أبي طوالة عن أنس قال: فتزوحت عبادة بن الصامت» ومن طريق محمد بن جى فتزوج ها 
عبادة فخرج ها إلى الغزوء ولي رواية مسلم: فتزوج ها عبادة بعدء وحه الجمع: أن المراد بقوله: تحت عبادة 
لإخبار عما آل إليه الخال بعد ذلك. 

تفلي في رأسه: احتلف هل كان فيه قمل لا يوذيه أو لم يكن أصلاء وإنما كانت تفلي من نحو الغبار» ولا يلزم 
منه أن يكون في رأسه قملا بل سبب فلي الرأس أراحته + فإن الفلي سبب للإراحة وأنه كان يدل عليها 
ويمكنها منه؛ لأا ذات محرم منه؛ لأا حالة بأبيه أو جده عبد المطلب من بي النحار» وقيل: كانت إحدى 
حالاته من الرضاعة, قال ابن عبد البر: فأياما كان فهي حرام له ل5. وحكى النووي الاتفاق على ذلك. (المحلى) 


كتاب الجهاد 1 الترغيب في الجهاد 
ال ER‏ مَا ضحكك يا رَسُولَ الله؟ قال: : اسن من امي عُرِضُوا عَلَيَّ غراةَ في 
سَبيلٍ الله يَركبُونَ تبج هَذَا البَحْرٍ ا ع 01 - أو مل الْمُلُوكِ عَلَى الاسر 
شك إسحاق - قَالّت: فَقَلْت لَهُ: يا رَسُول الله! اذْعٌ الله أن يَجْعَلنِي مهي فَدَعَا 
لَهَاه ْم وضع رَأْسَّهُ فام ثم امْتيقظ يلحك قالت: فقلت: يا رَسُول الله! ما 
e E AS‏ الله ملو كا عَلَى الاسر 

او مثل الْمُلُوكِ عَلَى الأسرّة كما قَالَ في الأولّى - قَالّت: فقَلْت: n‏ 
ادع الله أن يَجْعَلنِي منْهُيُ فقال: نت ف ¿ الأَوَلينَ قال: ف ركت لحر في رَمَانِ 
مُعَاوِيَة فرعت عَنْ دابتها حينَ حَرَحَتْ من الْبَحْرِ فَهَلَكتْ. 

4 - مالك عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍِء عَنْ أبي صالح السَّمَّانِ عَنْ 
ل N‏ تحرج 


e ١ 


ثبج: مثلثة فموحدة مفتوحتين وحيم أي وسطه ومعظمه. ملوكا على الأسرة: إيذان بأفهم يرتكبون هذا الأمر 
العظيم مع وفور نشاطهم وتمكينهم من مناهم. وقيل: هو صفة هم لسعة حافم وكثرة عددهم. قال ابن عبد البر: 
أراد - والله أعلم - أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملو كا على الأسرة في الجنة. قال عياض: هذا محتمل؛ ويحتمل 
أيضا أن يكون مخبرا عن حاهم في الغزو ومن سعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم كأنهم ملوك على الأسرة. 
في زمان معاوية: أي ني خلافته وأمارته» وقيل: كان في خلافة عثمان سنة سبع وعشرين حين غزا معاوية الروم في 
البحر مع جماعة فيهم عبادة بن الصامت زوج أم حرام وعليه أكثر العلماء وأهل السيرء وجعل الباحي وعياض الأول 
أظهرء وي البخاري: فخرحت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» فلما 
انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت» وهذا يؤيد أن المراد زمن معاوية 
زمان غزوته لا حلافته. لو لا أن اشق !لخ: وقي البخاري: لو لا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا 
عي ولا أحد ما أحملهم عليه ما حلفت عن سرية, والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل لي سبيل الله. 


كتاب الجهاد 1 الترغيب في الجهاد 


a‏ عقي أ تعاب بَعْدِيء فَوَدِدْتٌ ئي أقاتلٌ في سَبيل الله فأقتل 


أ فقتل * 2 ت اق 


أي بير سغد ٿن ريع لألارع؟ قا رل اا سول اله فذحب الرخل 

م م سل 4 هر آي بن 7 7 
50 بين يد اللي فقال له بن الربيع: ما شأنك؟ فقال ( له الرحل: بَعَثْنِي 
َسُول چ 0 کک فو إل 3 0 0 
: إن قتل رَسُول الله < وَوَاجد 0 


هام e‏ 3 2 ع ا مر ا es OR‏ ان 2 02 
115 - مالك عن يحبى بن سَعِيدٍ أن رسول الله 25 رغب في الجهادٍ وذكر الجنة 
0 


ورَجُل من الألصار يأكل ثَمَرَاتٍ في يده فَقَالَ: ّي لْحَرِيصٌ على الدّئيا ETE‏ 


عمير بن حمام 
من يأتيني ڪر سعد: اهتبال منه 12 بأصحابه وبحثه عن من فقد منهم بعد الموت؛ ليعلم ما خبره وما الذي غيبه 
وإن كان أصيب أو سلم, فانتدب الرحل ليحرز طاعة البي 37 والمبادرة إلى ما يرغبه وإن لم يعينه بالأمرء وذهابه 
بين القتلى لطلب سعد بن الربيع؛ لأن الظاهر أن من فقد قي ذلك الوقت أنه قتل أو أنحن بالجراح فبادر إلى طلبه 
ل لو ع سيد ل ا IGE OE‏ 
معه ما أراد أن يوصي به إلى قومه. فأمره أن يقرئ البي 32 سلامه لما اعتقد أنه لا يلقاه وأن يُخبره عا حرى عليه 
من عدد الطعان وإنفاذ المقاتل» ثم أوصى إلى قومه بأن يفدوا البي 3*8 بأنفسهم وأن لا يوصل إليه ومنهم حي. 
أنفذت مقاتلي: بصيغة اجهول» والمقاتل جمع مقتل يعي أن الرماح والسهم دحلت في الموضع الي إذا أصابتها الجراحة 
قتلت. ومن تتمة الحديث كما في الاستيعاب قال أبي بن كعب: فلم أبرح حن مات فرجعت إلى الي “3 فأخيرته. 
ورجل من الأنصار: هو عمير بن الحمام - بضم الحاء - ابن الجموح» أحد بني سلمة» قيل: إنه أول قتيل في 
الإسلام وفي حديث أنس: أنه <3 قال يوم بدر: قه مها إلى حنة عرصها E‏ والأرض !-. قال الباحي: 
ذكر أهل السير أن ذلك الرجل هو عمير بن حمام الأنصاري السلمي لما سمع ما ذكر به البي ل حمل تصديقه له 
وتثبته لما قاله على أن طرح تمرات قي يده كان يأكلهاء ورأى أن اشتغاله بأكلها عن المبادرة إلى الشهادة المؤدية - 


كعاب الجهاد ¥" ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما... 
5 وااو و م ق و ا وت د .وو ان وي ف ودر 7 رو ل لاد 
إن حلست حتى افر غ منهن» فرمى ما ف يده فحمل بسيفه فقائل حتى قتل. 

ام هماه 5 2 ه .° رر و رە 9 مس 
۷ - مالك عن يحبى بن سَعِيدٍء عن معاذٍ بن جبَل انه قال: العغزو غزْوَانِء فغزو 
وه ,| ا ام ق رو عه و مهم و NENE‏ 
تنفق فيه الكريمة ويباسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفسّاد 
عنم ق كةو عاداواه و ادا ا موص ا لمع العا مالو ًّ ل و 
فذلك العُزو حير كله» وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يِباسَّر فيه الشريك ولا يطاع 
فيه ذو الأمْر ولا يُجْتَنَبْ فيه الفسَادُ فذلِك العَرْوُ لا يَرْجِعْ صَاحِبُهُ كفافا. 


ي حلي اغ 


3 0 5 9 ت e‏ ده “قر سن ل ام 2 

ما جاء قي الخيل والمسابقة EEE‏ والنفقة 3 الغزو 

1 0 م ه بو ت اوا و 2 قم ا 2 0 
۸ - مالث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رَسول الله 25 قال: الخيل معقود 
في نواصيها احير إلى يَوْم القَيَامَةِ. 


- إلى الجنة حرص على الدنيا واشتغال بيسير متاعهاء وقد ذكر أهل السير أن هذا كان يوم بدرء وقد كان مع 
الني 35 جماعة أصحابه وهم ثلاث مائة وبضعة عشرء فيحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جماعة الناس» 
ويحتمل أن يكون انفرد بالحمل على جماعة من المشركين» وهذا جائز أن يحمل الرجل وحده على الكتيبة. 
وبياسر فيه الشريك: أي يوخذ باليسر والسهولة من المعاملة ولا يعنف من الرفيق نفعا بالمعونة وكفاية للمؤونة» 
كذا في الحاشية المطبوعة عن المحلى. قوله "تنفق فيه الكريمة" يريد كرائم الأموالء ويمتمل أن يريد به حلال المالء 
ويحتمل أن يريد به كثيره إذا أراد بالنفقة النفقة على نفسه. ويحتمل أن يريد بالكريعة أفضل المتاع مثل الخيل 
والسلاح. (امحلى) لا يرجع صاحبه كفافا: أي ثواباء وقيل: رأسا برأس» وهو مأخوذ من كفاف الشيء وهو 
خياره؛ أو من كفاف الرزق أي لم يرحع بجزاء وثواب يغنيه يوم القيامة» أو لم يعد من الغزو رأسا برأس بحيث لا 
أحر ولا وزر؛ لأنه لم يغز لله وأفسد في الأرض» يقال: دعن كفافا أي تكف عي وأكف عنك.(الحلى) 

الخيل معقود !ل: روى الترمذي عن عروة البارقي قال قال رسول الله 3 : الخير معقود في نواصي ايل إنى 
يوه القيامة الأحر والمعسم. فقد بين سبب الخير وهو الجهاد الذي فيه خير الدنيا والآخرة: والنواصي: جمع ناصية 
وهي الشعر المسترسل في مقدم الرأس» وذكر النواصي؛ لكوفا أشرف الأعضاء وقي العرف ينسب الخير إليهاء 
ويحتمل أنه كين بالنواصي عن الذواتء قاله الخطابي. قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: وفقه هذا الحديث أن 
الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. (الترمذي وامحلى) 


كتاب الجهاد ۲۸ يتقاط الك اطع حت 


ر سا ر 


SS‏ لس برهَانِ 
اليل باس ذا دحل فيها مُحَلل» فان س اُحڌ اسيق وَإِنْ سبق لم يكن عليه شَْءٌ. 


م هاس هم م مه عام وا ير م وس 


ا ل ا 


ا 


بد تل 2 E‏ إن مالك أن رول ال لق كد جين خر ج 
إلى خيبر اھا لَيْل وَكَانَ إذا أ قومًا بليل لم يعر فلمًا اص ا حت 
تی قؤمًا لل , E‏ 2 

قد أضمرت: الإضمار وكذا التضمير هو أن تعلف الفرس حب يسمن ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا 
خجلا لي لع وك و ا اك رد ا ا 
إلى لموت. (المحلى) من الحفياء: بفتح بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء و التحتية وبالمد على الأشهر وبالقصر. E7‏ 
القاموس: ويقال بتقدم الياء على الفاء. وثنية الودا ع موضع عند المدينة» للبخاري عن موسى بن عقبة أن ما بين 
الحفياء والثنية ستة أميال أو سبعة. (الحلى) 

ليس برهان الخيل بأس: أي ليس باشتراط المال في المسابقة كراهة» وتفصيل المقام أن اشتراط العوض لي 
المسابقة إن كان من أحد الجانبين يجوز عند الجمهور خلافا لمالك. ولو كان من الحانبين فيحرم وفاقا؛ لأن كلا 
منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم وهي صورة القمار جرم إلا أن رك ره سبق »2 
سبقهما المحلل أخذ العوضين جاءا معا أو دعر قلا ان ولو سبقاه 7 7 06 
لابح وإن جاء مع أحدهما وتأخر الآخر ففوض هذا لنفسه وعوض للآخر للمحلل ومن معه؛ لأغما سبقاء وإد 
تو سطهما أو سبقاه وحاء مرتبين أو سبقه أحدهما وجاء مع المتأخر فعوض المتأخر للسابق لسبقه لهماء كذا ذكره 
النووي في المنهاج» وق الدر المختار: أن امخلل إذا سبقهما أخذ منهما السبق وإك تأخر عنهما فلا شيء عليه 
وإن توسطهما أحذ السابق سبقة من صاحبه. 


كتاب الجهاد 1۹ إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 

يهود َسَاحَيهم ومكاتلهم لما راوه قالوا: محمد والله مك والخميس > فقال 

رَسُول الله ي: الله أكبَرُ حريْث حبر إا إذا ْنَا بسَاحَة قوم سء صبَاحُ الْمنْذْرِينَ. 
- م بفنائهم ص 


2 
ان 


yy‏ من أن رون في سسبيل الله ووي في الحو يا عبد ذا 
هذا خَيْرٌ فَمَنْ کان من أَهْلٍ الصّلاةٍ دعي منْ باپ الصلاټ وَمَنْ کان من أَهْلٍ 
الْجِهَادٍ دعي من باب الْجِهَادِء وَمَنْ كان من اهل الصَّدَقَةٍ دعي منْ باب الصَّدَقَةٍ 
وَمَنْ كان من اَل الصَّيام دُعي من باب الرَيّا فال ابو بكر الصّدّيق: يا رَسُولَ الله 
كني دن لذض ون كله وصور اارز) الور N‏ 
کلها؟ قال: نَعَمْ! وَأرْحو أن تكون مِنْهُم. 
إخْرَارُ من أَسْلَمَ من أل الذمَة أرضَة 

فل ملع إلا جاجز ب زو ارا CS‏ 
أكون لَهُ أرْضهُ أو كون لِلْمُسْلِمِينَ ويكون مَالَهُ لَهُْ؟ فقال مَالك: ذَلِكَ يَخْتَلِفُ» 


هذا خير: قيل: هنا لك خير وثواب» وقيل: معناه هذا الباب فيما نعتقده حير لك من غيره من الأبواب؛ لكثرة 
نعيمه وثوابه» و كل مناد يعتقد أن بابه أفضل من غيره» ذكره النووي وسبقه بذلك الباحي. (المحلى) 

ما على من يدعى: أي ليس بضرورة واحتياج على من دعي من باب واحد من تلك الأبواب إن لم يدع من 
سائر الأبواب؛ لحصول المقصد فيها. (المحلى) من هذه الأبواب اا ظاهره أنه ليس عليه ضرورة في أن يدعى 
من غبرهاء وإن الدعاء من واحد منها يكفي ف التناهي في الخير وسعة الثواب, لكنه مع ما في الدعاء من هذه 
الأبواب من الخير العظيم هل يدعى أحد من جميعها؛ لأن ذلك أكثر من الخير وأوسع من إنعام الله تعالى على من 
أطاعه؟ فقال 2 "نعم وأرجو أن تكون منهم" ومن دعي من هذه الأبواب كلها لا يمكن أن يقال له: إن 
دحولك من هذا الباب أفضل من دخولك على غيره من أبواب الجنة. 


كتاب الجهاد 2 الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ... 


ما أهْل الصلح إن مَنْ أَمُلمَ مهم فهو اح بأرْضه وَمًاله» وَأما هَل انوه الدوة 
حدقا عار قي اخ يق تر | عه نالك لمكي O‏ بالكو ونا علو 
على بلادهة وصارت فا للمشلمين وما آهل الصلح فإنهم قد مُتَعُوا أُمْوَالَهُم 
وَأَنْفْسَهُمٌ حَنَّى صالحوا عَلَيْها فلَيِسَ عَلَيْهِمْ إلا ما صالحوا عَليْه. 


اشرات اللاوية مس ابخزية 


٤ 
١ 


۹ سس 


2 م 3 


رد 5 : 
قن ا و ا قيس ا ا 
للف. ٩‏ ا :3 : 0530 


له عع كم 00 


مات عر غدل جم بود عند ات م علد ال حمر بن أ فط اله بلغة 


ا ا و ا Or‏ إل هام مه 7 0 27 مه ل و باط ما جو" 


هد السين ٠‏ اللام 
po 2 2 0‏ ا َه ”> 2 5 د 7 - 2 2 2 “3 اا انيم 
فبرهماء وكان قبرهما مما يل ١‏ لسيلء و كانا في قر وَاجدٍء وهما ممن استشهد يوم 


5 عع ص م 
0 
٠‏ 


أحدء فحفرَ عنهما ليُغْيّرَا من مكانهماء فوجدا ل يتغيرا کأنھمًا مانا بالأمسء. وكان 


من أسلم !+: فماله له قول جماعة الفقهاء. فأما أهل الصلح فهم قوم من الكفار» حموا بلادهم وقاتلوا عليها حى 
صولحوا على شيء أعطوه من أموافم أو جزية أو ضريبة التزموهاء فما صاحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم فهو 
مال صلح أرضا كان أو غيره. وأما العنوة فهي الغلبة فكل مال صار للمسلمين على وجه الغلبة من أرض أو عين 
دون اختيار من غلب عليه من الكفار فهو أرض عنوة سواء دخلنا الدار عليهم غلبة أو أجلوا عنها مخافة المسلمين. 
حفر السيل قيرهما: يدل على أنهما دفنا في قير واحد. وذلك أنه لما اشتد على المسلمين حفر القبور يوم أحد؛ 
لكثرة القتلى وكان قد بلغ منهم التعب والنصب فعلى هذا يجوز مثل هذا للضرورة قال مالك: وإلا فالسنة أن 
يدفن كل واحد منهم في قبر. فدفن وهو كذلك: لعله إنما ترك على ذلك لاستعجال دفنه وترك التردد والتوقف 
على تليين أعضائه. ويحتمل أن يكون قد تعذر ذلك. فاميطت يده 21: يقتضي أنه قد بقيت رطوبة أعضائه 
ولينهاء ولو نشفت وذهبت رطوبتها لما أمكن إزالة يده من مكافها إلا بكسر شيء من أعضائه. 


كتاب الجهاد 1۳١‏ ا ا ا م 


د 
1 مها ع م وم 200 


قال مَالك: لا بَأْسَ أن يُدْفْنَ الرَجُلانٍ والثلاثة في قير وَاجِدٍ مِنْ ضَرُورَةَ وَيجْعَل 
- مالك نويه أن أي عب لمن أل َال دم على آي بكر لصي 


051 دع دمع 


8 وعدة عدة فليّاتناء اد 


وكان بين أحد إلخ: ويعارض منه ما في البخاري عن جابر: كان أبوه أول من قتل ودفن معه آخخر في قبر ثم لم تطب 
نفسي أن أتركه مع الآخر فأخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هتية غير أذنه» ففيه أنه أخرج أباه من 
قبر واحد قرب المحاورة أو أن السيل غرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد, قال العيني: الوجه أن يقال: المنقول 
عن ابن صعصعة بلاغ فلا يرد ما روي عن جابر» وأجاب ابن عبد البر بتعدد القصة. (المحلى) 

لا بأس: يدل على أن ذلك لا يفعل إلا من ضرورة. مال من البحرين: يريد من مال الله وما ينقل إلى بيت 
ماهم من الحزية الي على الحماحم ونخراج الأرض وعشور الذمة. وأي أو عدة: الوأي مصدر وأى ك"وعى" 
أي وعد وضمان. (قاموس) وف المجمع: كان لي عنده وأي أي وعدء وقيل: الوأي التعريض بالعدة من غير 
تصريح» وقيل: هو العدة المضمونة» قال الباحي: واستدعى أبو بكر من كان له عند رسول الله <3 عدة ليفي 
بعهدة وينجز عدته؛ إذ هو الخليفة والقاضي عنه ما وعد به» وقد جاء حابر فيحتمل أن يكون حابر ثبت ذلك 
عنده بشهادة عدلينء ويحتمل أن يكون أبو بكر قبل قوله في ذلك لما رآه أهلا لذلك. 

فحفن له ثلاث حفنات: الحفنة: ملا الكنين من الطعام وغيره في هذا الحديث إيجازء بينته الرواية المسندة عن 


البخاري عن جابر أنه قال الي ا لو ف حك ھا اسحرین لتد أععليتثك هكذا م هكذ' . هكذ' . فلم جج مال 
البحرين حن قبض البي 55, فلما جاء مال ل ا ا ل 


ن فليأتنا نعطيه. فقلت: إن البي 2 : قال کذا وکذا وؤ حثية فعددهًا فإذا حمسمائة قال : حذ 
س ) غخلى) 


بشم الله الرّحَمَنِ الرّحِيم 


وو 
كتاب النذور 


وو ا 
ء و م 1 0 
ما يجب من النذور في المشي 


ت 


7 ع هاه ا م ه ثرو ا د 3 تة وو ه o so‏ 
5 - مالك عن ابن شهاب؛ عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ» عن 
a‏ ل SOE‏ ل ال ا م al EE‏ 
عبد الله بن عبّاس أن سعد بن عبادة استَفّى رسول الله يتك فقال: إن أمي قد مانت 


ده ا ا 2 NE‏ 5 1 
عَلَيْهَا نر ولم نَقضِهء فقال رَسُول الله : اقضه عَنها. 


۷ - مالك عر عبد الله بن أبي بكرء عر عمته أنْهَا حدثه عَنْ جدته أنه 


0 م 


دعاس ايتها أن تمس عا قال مالك يمشن اد ع الخد 
A CER 1 7‏ كم 1 2 
۸ ح- مالك عن عَبّدٍ الله بن أبي حبيبّة قال: قلت لِرَجُل وأا يومئذ حديث السن: 


اقضه عنها: أي استحبابا لا وحوبا حلافا للظاهرية تعلقا بظاهر الأمر قائلين سواء كان مال أو بدن وأصحابنا 
حصوه بالعبادات المالية دون البدنية امحضة بقول ابن عباس: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحده 
أحرجه النسائي في سننه الكبرى ونحوه عن ابن عمرء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وفرقوا بين ما إذا أوصى 
المتوق بإيفاء النذر يجب على الورثة ذلك من ثلث ماله وإن لم يوص لا يجب عليه فإن أو تبرعا فالمرحو من 
سعة فضل الله أن يكون مقبولا. فأفتى عبد الله إل: في الأثر انعقاد النذر بالمشي إلى مسجد قباء ونحوه وجواز 
النيابة عنه. ولم يأحذ مالك ولا غيره بهذين الحكمين. قال صاحب الرسالة: من نذر مشيا إلى المدينة أو بيت 
المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة وإلا فلا شيء عليه وأما غير هذه المساحد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا وليصل 
تموضعى قال النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة واستئئى بعضهمء كذا في الحاشية المطبوعة. قلت: قوله: 
"أن تمشي عنها"؛ لأن الأصل أن الإتيان إلى قباء مرغب فيه ولا حلاف في أنه قربة عن قرب منه وهو مذهب ابن 
عباس عن الميتء. وم يأحذ بقوله: "في المشي" الأئمة الأربعة» ولذا قال مالك: لا عشي أحد عن أحد. 

حديث السن: قال الباحي: يريد أنه م يكن فقه الحديث لحداثة سنه» وقال ابن حبيب عن مالك: كان عبد الله 
يومئذ قد بلغ الحلم واعتقد أن لفظ الالتزام إذا عري عن لفظ النذر لا يجب عليه شيء. 


كتاب النذور 1۳۳ ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله 
على الكل أذ ورل لی ی إلى يك الل رام ق E‏ 

ل | 
بت الله؟ قال: فلك : نعم . ل وأنا زت حَديثُ ال ف مكف ى عق 
تقيل لي ال ل ل ل 


2 
الا الا ل 


قال مَالك: وَهَذا 35 عندنا. 
فاجاء ويم تدر مهما إلى ت 
8 - مالك عن عْرْوَة بن ديه اللي أنه قال: َرَت مع حو لي عليه مشي 


بالدال المعحمة مصغرا 


f. 05 of 


ی بیت الله ی إذا کا فض الطريتٍ عجرت َأرْسلَت موی لها يَسأل عَبدَ اه 
ان عم قرخت ممه فُسَأل عبد لله إن عم قال له عبد الله مرها فلتَرْكب .. 


ما على الرجل إلخ: يريد أنه لا شيء عليه في قوله: علي مشي إلى بیت الله ولا يلزمه به حج ولا غير ذلك مما 
يتعلق به النذر حن يتلفظ بالنذر» فيقول: علي نذر مشي إلى بيت الت فاعتقد أن لفظ الالتزام والإيجاب إذا عري 
من لفظ النذر لم يحب عليه به شيء. 

هل لك أن أعطيك إلخ: على معن الإنكار لقوله والحمل له على تعب المشي إلى بيت الله إن لم يرجع عن قوله 
ذلك واعتقد أنه يغتنم منه أخذ حرو القثاء لغير سبب ومثل هذا مما يجب أن اد الإنسان لا سيما 
من لا علم عنده اللجاج على التزام ما يشق عليه ورا لم يمكنه الوفاء به. هذا الجرو: بكسر الجيم وسكون 
الراء صغار القثاء. وهذا الأمر عندنا: قال محمد: وهذا نأخذ من جعل عليه المشي إلى بيت الله زمه المشي إن 
به او اشير در وهر قول أبي حنيفة» كذا قي الحاشية. قلت: قوله: لزمه المشي أي مع الحج ۹ و العمرة 
سواء أطلق لفظ النذر أو م ق» وسواء قال: علي المشي إلى بيت الله أو إل الكعبة أو إلى مكة أو مك وسواء 
1ك REE VENE ES ELSE ARR E E‏ 
ما لو قال: علي حجة أو عمرة» بخلاف ما إذا لو قال: علي الذهاب إلى مكة أو الذهاب لعداد على السفر إلى 
مكة أو الركوب إليها أو المسير إليها فلا يلزمه فيها شيء؛ لعدم تعارف إيجاب النسكين به. 


0 في ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله 


ثم مش من حَيْث عَجَرَت. قال مالك: وَرَى مَعَ ذلك عَلَيْهَا الهَدْي. مالك آنه يلَعَهُ أن 


إدا قدذرت شفض 
ڪر ص وء م 


سيد بْنَ المسيب وأَبَا سلمّة بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ كان يتقولان فل قول عبد لله إن عر 


٠‏ - مالك ع“ بح بن سعيد ا ا ا حا .2 ركنت 
ن یحی علي مشي بي 8 
ا EN.‏ فال 2 بن أبي ربا ج ورف فقالوا: عك هدي فلمًا قدمت 
J‏ € 2 ا 0 5 o‏ م o2‏ ع مهد بير 
الموزية عالت علمًا SS‏ 


قال مالك: فَالأمْرُ عنْدَئا في مَنْ يقو ل: على مشي إلى بَيْتِ الله أَنَّهُ إذا عَجَرَ ركب 


e بے وام‎ CT وم و‎ EO د 0„ کی را چو‎ EE 
نم عاد فمشى من حيث جزء فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه‎ 


0 
010 


5 


لير کب وعليه هڏي بَدَنَةٍ أو بقرَة أو شَاةٍ إن لم جد إلا هى. 


ثم لتمش !2: لما روى عبد الرزاق عن ابن عباس: أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكةء قال: عشي إذا أعبى ر كب» 
فإذا كان عاما قابلا مشى ما ركب وركب ما مشى وخر بدنة. قال محمد: وأحب إلينا من هذا القول ما روي 
عن علي بن أبي طالب أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن علي أنه قال: من ندر أن ج ماشيا ثم 
عجر فلي كب ويهدي هدیا فبهذا نأحذ أن يكون ادي مكان المشي» وهو قول أبى حنيفة أي م ن دول عود 


و 5 5 ا 2 1 = 5 2 134 م - . r‏ عه 
امشي عند القدرة؛ والقياس ال ١‏ خرج من عهده الندر !دا رکب بل يجب عليه إذا قدر الي کم نذر 


50 6 ا بدنة. إلا أنه عملناد e‏ اهدي من تعيين بدنة لقوة روايته. 


و 


فالأمر عندنا: قال الباحي: وهذا كما قال في من نذر المشي إلى بيت الله تعالى يريد مكة: إنه إن عجز في بعض 


طريقه عن المشي أنه يركب ولا نعه ذلك من التمادي على الوفاء بنذره والأداء لما التزمه؛ الأنه لا يأمن مثل 
ذلك في السفر الثاني وما بعد وإنما من حكم المشي أن يكون في سفر واحد. فإن فرقه لغير عذر فقد روى لا 
نجزئه ذلك وإن فرقه للعجز عن المشي بالضعف عنه ولا يخلو من حالتين. إحداهما: أن يطمع بإكمال المشي في 
سفره. ثانيا على وجه التنفيق أو بيأس ذلك. فإن كان يطمع به فإنه مشي ما استطاع» فإذا عجز ركب حى 


ا 


يستريح ثم ينزل وكشي وحصي مواضع الر كوب ثم يعود مرة أخحرى ويمشي ما ركب وتجزئه ذلك وعليه دم؛ 


س 


كتاب النذور 1 العمل في المشي إلى الكعبة 
وسئل الك عَنْ الرَجْلٍ تقول للرّحُل: أنا أحْمِلُكَ إِلَى بْب الل فقَالَ: إن وى أن يحل 
عَلَى رقبته - بريد بذَلكَ الْمشّقة وتعب تفه ب لاقل ربنق فى وذ ريد 
هديا ون لَمْ یکن نوَى شيا يجج ولْيركُبْء وَلْيِحْحُجْ بذلك الرَجُلٍ مَعَهُ وذلك أنه 


م 


قَال: : أنا أخملا د إلى بيت الله الا ل ا لاي اللي ا 
وسل مالك عن الرَّخُلٍ يَحْلِفُ بئذور مُسَمّاة مَشيّا إلى بْب الله أن لا يكلم حا حَاهُ و 
31351 انور وا نترف عله ول كلق O‏ 


عُمْرهُ مَا جَعَلَ عَلَى تفه منْ ذلك فقيل لَه ُ: هَل يُجْزِيه من ذَلكَ ڌر واج او ُذورٌ 
مُسَمَّاة؟ فَقَالَ مَالك: ما ما عله يجن من ذلك إلا الوا ما حَمَلَ على لوه فَليمْضٍ 


ما قَدَرَ عَلَيّه من الرَّمًا مَانِء وعقرب إلى الله َعَالَى ما اسمْقطاعَ من الْعيْر. 
العَمَلُّ في المَشْي إلى اك 


مالك إن أَحْسَنَ ما سَمِع م من أل الْعِلْم في الرّحْلٍ يَحْلِفُ بالمَشي إلى بيت الله 2 


وسئل مالك: قال الباحي: وذلك أنه من قال لآخر: "أنا أحملك إلى بيت الله" يريد مكة ونوى أن يحمله على 
رقبته للمبالغة في المشقة على نفسه فإنه ليس عليه حمله على عنقه ولا عليه أن يمحجه؛ لأنه لم يقصد ذلك وإغا 
حمله على عنقه كقوله: أنا أحمل هذا العود وهذا الحجر وهذه الطنفسة. وعليه أن يحج ماشيا؛ لأن قوله: أنا 
أحملك يريد على عنقه يتضمن المشي؛ لأن من حمل ثقيلا إنما يحمله ماشيا فلزمه المشي إلى مكة لما كان قربة 
ولم يلزم حمله على عنقه؛ لأنه لا قربة فيه» والنذر إنما يتعلق بالقرب دون غيرها. 

فقال مالك: وهذا كما قال: إن من التزم من النذور في المشي إلى مكة ما لا يستطيع عمره لأدائه مثل أن ينذر ألف 
حجة أو يُحلف ها فحنث فإنه يلزمه ما التزمه من ذلك ولا خرحه منه شيء إلا الوفاء به ولو قدر عليه واتسع عمره 
له غير أنه قد علم بحري العادة أن ذلك لا يكون فيلزمه أن يأنٍ منه .ما انسع له عمره ويستغفر الله من التزامه ما 
لا يستطيع عليه ويتقرب إليه عا أمكنه من أعمال البر. إن أحسن !خ: قال الباحي: يقتضي أها يمين تلزم ويحنث 
فيها بالمخالفة فيجب بالحنث فيها ما التزمه من ح اررضيره أو كيك E‏ اسحانا رارك في الرحل 
يتحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة إلى آخر المسألة يقتضي أن حكمهما في ذلك واحد. وإن المرأة يلزمها ذلك - 


كتاب النذور 1۳٦‏ ما لا يجوز من النذور في معصية الله 


أو الْمَرأَةٍ فيحنت أو تحنث أله إن مَشَى الْحَالِفُ مِنْهُمًا في عُمْرَةٍ فإنَهُ يْمْشِي حى 
يَسْعَى بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةِ فإذا سَعَى فقذ فرَغَء وأَنّهُ إن جَعَل عَلَى تفه ميا في 


- 
3 


اي ار بق حي لت لم سولب لجاز 
مَاشِيًا حَتَّى يفيض قال مالك: وَل يكون اما متي إلا في حَج أو عُْمْرَةٍ. 


000١‏ - مالك عَنْ حْمَيْدٍبْنِ قيس وور بن ريد الديلي أنهما خرف عن رول الله د 


معو 


وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ في الْحَديث عَلَى صَاحِبِهِ أن رسو ل الله ع ری رَجُلاً قَائمًا في السَّمْسء 


- كما يلزم الرجلء وإنما يسقط المشي عنه فيهما بعجزه عنه فيسقط إلى بدل وهو افدي مع ما يطاق من المشي. 
"وإن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه بمشي حن يسعى بين الصفا والمروة" يريد أن من لزمه المشي منهما سواء 
كان مشيه مقيدا بعمرة أو مطلقا فجعله في عمرة. فإن كمال مشيه بانقضاء السعي؛ لأنه آخر عمل العمرة وإن 
كان مشيه فی حج؛ لأنه قيد نذره به أو كان مطلقا فجعله في حج فإن آخر مشيه إلى انقضاء المناسك. 

إلا في حج أو عمرة: ولا يلرم المشي في غيرهما بالنذر من نذر مشيا إلى المدينة أو بيت المقدس أتاهما راكبا إن 
نوى الصلاة في مسجديهما وإلا فلا شيء عليه وأما غير هذه المساحد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا وليصل لي 
مسجدہ كذا فی الرسالة. (ا محلى) مر تم كيد تجو عيا. رآ ترک مرك ر كند طا عت رالازم خود رر وے ونا آل الح حل 
جرس نبا شر ولف الفتتد رازم کی شو زر مر و قكل خلق باشل نت. (مصفى) قال الباجي: يعتمل تأويلين. أحدهها: أن من 
نذر مشيا إلى غير مكة لا يلزمه ذلك لا إلى المدينة ولا غيرها؛ لأنه ليس هناك حج ولا عمرة. ونحتمل أن يريد أن 
لناد. للستي إلى مكة لا يخلو من اة أ حوال. أحدها: أن يقصد بنذره النسك أو يطلق النية أو و ينوي المشي 
خاصة دون النسكء فإن قيد نيته بالنسك أو أطلقها لزمه المشي والنسك؛ لأن ظاهر نذره القربةء والقربة إنما هي 
في النسك. وأما إن نذره بالمشي خاصة فلم أر فيه نصا إلخ. 

رجلا قائما إلخ: قال الخطابي: قد تضمن نذره نوعين من الطاعة والمعصية, فأمره ك بالوفاء ما كان فيه من طاعة 
وهو الصوم. وأن يترك ما ليس بطاعة من القيام في الشمس وترك الكلام وترك الاستظلال بالظل. وذلك؛ لأن هذه 
الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه. وليس لي شيء منها إلى الله قربة. وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال 
ال كانت على من قبلهم. وقال الباحي: قوله: "رأى رجلا قائما في الشمس" يريد - والله أعلم - أنه رآه ملازما 
لذلك دون قعود مع التمكن من الاستظلال والقعود. وخارجا فيه عن عادة الناس فسأل الببي #8 عن سببه. 


كتاب النذور 1۳۷ ما لا يجوز من النذور في معصية الله 


رم - 


فقال: ما بال هَذا؟ فقالوا: 0 
OY‏ روا فلیتکلم وَل وَلَيَجْلِسنْ وَليُتمَ صِيَامَه قال مَالك: ولم أُمْمَعْ 
ر يكن 0 


ويتوَ 


يي حسم 


يَتَرْكَ ما قا كان لله مخض 

7 هام هم 5 5 6 5 راض عي 2 و2 0 كرك دوه و 
ا O‏ 
إلى عَبْدٍ الله بن عَبَّاسِء فقالت: إِنّي درت أن أَنْحَرَ ابني» فقال ابن عبَّاسٍ: لا تَنْحَرِي 


ك وکفرِي عن ب مينك فقال سَيْح عند ابن عبَاس: رکف لكوت وھا نا 


يحو ١‏ ینز ر حصت ات 


E‏ ن الله قال: طَالَّذِينَ يُطَاهِرُونَ منک من نسَائهحْ» ثم جعل فيه مِنْ 
ەد 7 (اجحادلة: ۲) 
الكفارَةَ ما قارات 


0٠‏ - مالك عَنْ طلْحَة بن عَبْد الْمَلِكِ الأيلي» عَنْ الاسم بن مُحَمَّدٍ ابْن الصّدّيقِ 


عن عائشة ئشّة أن رَسُول الله يله قال: مَنْ َذَرَ أن يُطيع الله فلْيطِْه وَمَنْ تَر أن يَعْصي الله 
فلا يَعْصِهِ وقال مالك: مَعْنَى قول رَسُولٍ الله 2: من ذز أن يَعْصي الله فلا يَعْصِهِ: 


ويترك ها إلخ: وقي كلامه إشارة إلى أن ترك التكلم ونظائره معصية, قال في شرح المهذب: يكره الصمات إلى 
اللي ل للصوم أو غيره من غير حاجة؛ قال ابن الهمام: ويكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم. (المحلى مختصرا) 
وكفري عن بمينك: الكفارة المعروفة في القرآنء والمراد يما الفدية بدليل ما رواه ابن أبي شيبة عن الحكم عن ابن 
عباس في رحل نذر أن ينحر ابناء فقال: يهدي بدنة أو كبشاء وبه قال أبو حنيفة: لو نذر ذبح ابنه فعليه شاة؛ 
لقصة الخليل علنة وهو قول مالك وأحمد في رواية» وألغاه أبو يوسف والشافعي كنذره بقتله» ولو نذر بذبح 
نفسه لم يلزم شيء عند الثلاثة» وعن أحمد روايتان كما في نذر ذبح الابن» وأوحب محمد الشاة» ولو نذر ذبح 
أبيه أو جده أو أمه لغا إجماعا؛ لأنهم ليسوا من كسبه. (المحلى) 

الذين يظاهرون: غرضه إثبات أن لا تنائي بين المعصية ووجوب الكفارة؛ فإن الظهار أمر قبيح عرفا وشرعا ثم 
جعل فيه الكفارة فكذلك نذر المعصية وإن كان ممنوعا شرعا يلزم فيه كفارة اليمين. 


كتاب النذور 3۴۸ اللغو في اليمين 


5-9 


أن در ارك أن ند يَمْشي إلى الشّام أو إلى مص أو الال 
يس له يطاعَةٍ إن كَلْمَ فلاا أو ما أب ذلك فليس عليه في شَيْءِ منْ َلك شيء إن 


هو كمه أو حنث يما حَلف عَلَيْههِ لأنه ليس الله في هله الأَسْيَاءِ طاعة وَإِنَمَا يُوَفَى 
لله ما لَه فيه طَاعَة 


ما أُسْبّهَ ذلك ما 


الغو في اليّمير 
اكد كبا ار ررك ين ايده ع E‏ ئشة ام الْمُؤْمِنِينَ انها كائت 
تقول: لَعْوُ اليمِين قَوْل الإنْسَانِ: لا والله وبلى والله. 


ف الماصي أو ا لجال 

جما لد فيه طاعة: ولا قربة فيه فالنذر به لغو لا عبرة به» وهو المروي عن ابن عمر وغيره من الصحابة وهو قول 
الشافعي والجمهور: فلا ينعقد النذر .مباح ولا بمعصية, وتحرير مذهب الإمام أبي حنيفة كما في كتب الفقه: أن 
من نذر مطلقا أو معلقا بشرط يريده كان قدم غائي" فوجد مما هو طاعة مقصودة بنفسها ومن حنسها 
واحب فعليه الوفاءء فرج النذر بالوضوء؛ لأنه غير مقصود. وكذا المريض؛ لأنه ليس من جنسه واحب وأما 
المعصية فهي مانعة للانعقاد إذا كان حراما بعينه. فلو نذر صوم يوم العيد ينعقد وو جب الوفاء بصوم يوم غيره. 
ولو صام حرج عن العهدة. 

اللغو 5 اليمين: احتلفوا € تفسير اللغو المذ كور ف قوله تعالى: طلا يو احدجو أ الع ی ساكو 
(البقرة:٠٠٠)‏ على أقوال» الأول: أن تحلف على شيء وأنت غضبانء أحرحه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. الثاني: هو الحلف على المعصية. أخرحه وكيع وعبد الرزاق. الثالث: أن تحرم ما 
أحل الله لك. الرابع: أن تحلف على الشيء ثم تنسى. الخامس: وهو مختار أصحابنا هو أن تحلف على الشيء ظانا 
أنه صادق وهو ف الواقع كاذب فلا مؤاخذة فيه ولا كفارة ولا إثماء وهو المروي عن إبراهيم» أخرحه عبد بن 
حميد. وعن ابن عباس» أرجه ابن جرير وابن المنذر عن عائشة. السادس: هو كلام الرحل في بيته وني المزاح 
واهزرل لا والله وبلى والله من غير قصد اليمين» أخر جه وكيع والشافعيء قال ف البدائع: وأما يمين اللغو فقد 
اختلف في تفسيرهاء قال أصحابنا: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا في الماضي أو في الحال على الظن أن المخبر 
به كما أحبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات نحو قوله: والله ما كلمت زيدا ولي ظنه أنه لم يكلمه ثم تبين 
بخلافه. وقال الشافعي: بمين اللغو هي اليمين الى لا يقصدها الحالف وهو ما يجري على ألسن الناس في كلامهم - 


كتاب النذور 56 اللغو في اليمين 
قال مَالك: أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ في هذا أن العو حَلفُ الالخاو عي الحء ي 
له كلك تم يُوحَدُ على غير ذلك فَهُوَ اللَغْرُ قال مَالك: وَعَةَ قد امین أن يَخْلفَ 


الرّخُل أن لا بيع ؛ وه يعسَرَةٍ دانير م ييعُهُ ذلك أ يَخْلف لَيضْرِيَنَ غلامة ر 


لا يضر به وخر هَذَاء فَهَذَا الذي يُكَفرٌ صَاجِيْهُ عن يَِينهِه وَلَيِسَ في الغو كَفَارَةه . 


- من غير قصد اليمين من قوهم: لا والله وبلى والله. سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبلء وأما عندنا 
فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل يمين مقصودة» وفيه الكفارة إذا حنثء قصد اليمين أو لم يقصدء 
وإنما اللغو في الحال والماضي فقط وما ذكر محمد عن أبي حنيفة: أن اللغو ما يجري بين الناس من قوفم: لا والله 
وبلى والله فذاك محمول عندنا على الماضي أو الخال وعنده ذلك لغوء فيرحع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي 
ف يمين لا يقصدها الحالف في e‏ وفيها الكفارةء وعنده لغو لا كفارة فيهاء ولنا قوله 
تعالى: لإلا يو احذكه اس بالل و في أيمانكه ولكن نواد كج يما عندتب لبان © (لمائدة:84) قابل يمين اللغو باليمين 
المقصودة. وفرق بينهما بالمواخذة ونفيها فيجب أن تكون بين اللغو غير بين المقصودة تحقيقا للمقابلة. واليمين 
في المستقبل يمين مقصودة سواء وحد القصد أو لاء ولأن اللغو في اللغة اسم للشيء الذي لا حقيقة له وذلك 
فيما قلنا وهو الحلف ما لا حقيقة له بل على ظن من الحالف. وتبين أن المراد من قول عائشة: لا والله وبلى 
والله. في الحال والماضي ولا في المستقبل. والله أعلم. 

أحسن ها معت إ: ترم كي انيار امام افق ور فير لخو قول حضرت ماکشہ است وتار امام ام در لخو اتد تجن امام مالك 
است, وحمل محمد أثر عائشة على هذا حيث قال في موطئه: وهذا تأحذ اللغو ما حلف عليه الرحل وهو يرى 
أنه حق فاستبان له بعد أنه غير ذلك فهذا لدينا لغوء وروي محمد قي آثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
عن عائشة في اللغو قالت: هو كل شيء يصل به الرحل كلامه ولا يريد يمينا نحو: لا والله وبلى واللهء وما لا 
يقصد عليه قلبه» قال: وبه نأخذ. ومن اللغو أيضا الرحل يحلف على شيء يرى أنه على ما حلف عليه» فيكون 
على غير ذلك فهذا أيضا من اللغو وهو قول أبي حنيفة. (المصفى والحلى) 

وعقد اليمين إلخ: قال الباحي: وعقد اليمين الي تكفر أن يحلف ليفعلن ثم لا يفعل؛ أو يحلف لا أفعل ثم يفعل» 
فهذان اليمينان إنما يتناولان المستقبل؛ وذلك أن الأيمان على ضربين: يمين على مستقبل» ويمين على ماضء فأما اليمين 
على مستقبل فلا يدخلها في قول مالك لغو ولا غموسء وإنما يدخلها البرء فلا تحب كفارة, أو الحنث فتجحب فيه 
الكفارة. وقوله: "فهذا الذي يكفر صاحبه" يريد أن اليمين على المستقبل أهي الى تدحلها الكفارة لتحلها أو لترفع 
مأنمهاء وأما لغو اليمين فلا كفارة فيها؛ لأا على مذهب مالك متعلقة بالماضي» ووجه ذلك أنها ليست بيمين تنعقد 
ليفعل أو ليترك؛ وإنما هو يمين تصديق قوله وتأكيد ما أخبر به» فلا يبقى ها بعد التلفظ ها حكم. 


كتاب النذور 54٠‏ ما لا يجب فيه الكفارة من اليمين 


و‌ - 


قال مالك: و اى ن ا وهو يعلم أ له ثم وَيَحْلِفٌ على الكذزب 
وخر ات و ليقطع به مالا فَهَذَا أَعْظُمُ 
3 کے ےک مذ ايدافت باو 


آم 5 


LMT‏ اليمين 
TT‏ ال ار Tg‏ 
eee‏ 
ال ما تشيفث و ال اا ایا مال بے کد ر کار 


الاستثتاء 


e‏ هُ بَعْضًا قَبْلَ أن يُسْكتء فاا سكت وَقَطَعْ كَلامَهُ فلا تنا لَك 


٥° ا‎ 


نا 


١ 


فهذا أعظم إلخ: وليس فيه إلا التوبة والاستغفار» مت رتم كي مذبب افق وروک وجو ب كفاده است, وقول إلى عليفم ور موس 
ل تول مالك است. (مصفى) قال الباحي: قوله: "وأما الذي يحلف على الشيء" إلى قوله: "فهذا أعظم من أن 
يكوك فيه كفازة" فان هذه الین أيضًا ليشت من جنس ما تتعلق به الكفارة؛ لأنها يمين على ماضء وبين الماضي 
عل ر كنت کی اف أن يحلف على شيء أنه قد كان كذا أو ما كان كذا وهو 
يعتقد صحة ما حلف عليه فيكون الأمر على حلاف ما حلف عليه فهذه لغو اليمين عند مالك ولا كفارة عليه 
ولا إثم- وثانيهما: أن يحلف على ذلك ولا يعتقد أن الأمر على ما حلف عليه فهذه اليمين الغموس» سميت 
بذلك؛ لأا غمست صاحبها في الإثم» ولا كفارة طاء وإنما قال: إا أعظم من أن تكون فيها كفارة؛ لأا 
انعقدت على الإم» وال تكفر لم تنعقد على إثم» وإنما انعقدت على الحوازء وإنما تحب عليه الكفارة بالحنث. 

لم يحسث: قال محمد: ويحذا نأحذ إذا قال: إن شاء الله ووصلها بيمينه فلا شيء عليه وهو قول أبي حنيفة» 
والمراد بالوصل ما لا يعد في العرف منفصلا كالانفصال بسكوت أو كلام حى لا يضر قطعه بتنفس أو سعال أو 
خو ذلك واحترز به عما إذا قال ذلك منفصلا فإنه بعد الفراغ رجوع عن اليمين ولا يصح ذلك. 

ما معت في الثنيا: يقتضي أنه قد سمع غير ذلك وهو ما روي عن الحسن وطاوس أن للحالف الاستثناء ما 
م يقم من بحلسه. وما روي عن ابن عباس أنه كان یری له الاستثناء می ما ذكرء وتأول قول الله: ډو اذ کر ربك 
إذا نسيت# (الكهف:4١)‏ وهذا قول شيوخنا: إنه لا يثبت عن ابن عباس؛ فإن ابن عباس من أهل اللسان ولا يخفى 
عليه أنه ليس من لغة العرب أن يذكر الإنسان لفظا ثم يظهر الاستثناء منه بعد عام. 


كتاب النذور 54١‏ ما تجب فيه الكفارة من الأبمان 


0 


وقال مالك في الرَّجُلٍ , ل كَفْرَ بالله أو أَشرَك بالله ثم يَحْنَث: کک 
کفارة وَس بکافر ولا مُشْرِكِ حَتّى يكون قل مُضْمِرًا عَلَى الشَّرَْكِ والكقر وَلْيسْتَفْقِرْ 
ا 


ر 


E 


a عن ټل نن آي صل‎ EES 


قال: مَنْ حَلْف يمن فرأى حرا منها فيكف عن يَمِيبهِ وَليَفعَلٌ لذي هو خير 


o, I~ Sorc ل‎ 


قال مالك: من قال: ع لذ ولم سم هين بد عله نة ين قل الك: ائ 


2 


59 


2 
ا 


ا ا رلته 
ن رسول الله طا 


EPS‏ م ها سام 


التو كيد فهو حف اسان في ال 1 ۽ الْوَاجِدٍ يُرَدّدُ فيه الْأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمين». . 


ليس عليه كفارة: وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا قال: هو يهودي أو كافر إن فعل كذا فحنث» 
يلزمه الكفارة قياسا على تحريم المباح» فإنه يمين بأنه التحرع» ووجه الإلحاق: أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا 
علما على كفره ومعتقد حرمة كفره. فقد اعتقد أن الشرط واجب الامتناع» فكأنه قال: حرمت على نفسي 
فعل كذاء ثم أنه لو قال ذلك الشيء قد فعله قال: إن فعلت كذا فهو كافرء وهو عالم أنه قد فعله. فهو بين 
الغموس لا كفارة فيها إلا التوبةء وهل يكفر حى تكون التوبة توبة من الكفر؟ قيل: لاء وقيل نعم. كذا في 
الحاشية عن المحلى. وقال صاحب المداية: لو قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون ييناء فإذا 
Ss‏ فافهم. 

فليكفر عن يمينه: واستدل به على أنه يجوز تقدم الكفارة قبل الحنث, وهو قول عمر وابن عباس وحذيفة وغيرهم 
وإليه ذهب مالك وأحد والأوزاعي والشافعي إلا أن الشافعي قال: إن كفر بالصوم قبل الحنث فإنه لا يحوز؛ لأنه 
بدني وهو لا يقدم على أوقاتهاء بخلاف الطعام وأخويها فإما من حقوق الأموال فيجوز تقديمه كالز كاة» وقال 
أبو حنيفة: لا تجوز الكفارة قبل الحنث. وهو رواية عن مالك. حكاه الباحي. (امحلى) وأما الحديث فقد روي 
بروايات» روي: فليأت الذي هو حير وليكفر يمينه. وروي: فليكفر إمينه وليأت الدي هو خيرء وروي: فنيات 
الذي هر خير اث ليكفر يمينه: وهو على الروايات كلها حجة عليهم لا لهم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس 
اليمين لقال لن:: من حلف على بين فليكفر من غير التعرض لما وقع عليه اليمين» فلما حص اليمين على ما كان 
الحنث حيرا من البر بالنقض والكفارة علم أا تختص بالحنث دون اليمين» وأا لا تحب بعقد اليمين دون الحنث. 


كتاب النذور "54 ما تجب فيه الكفارة من الأيمان 
كمَوْلِهِ: والله لا أنقصّهُ من كَذَا وَكَدَاء يَحْلِفُ بذلك مرَارًا لاا أو أكثرَ من ذلك قَال: 
فكقارة ذلك وَاجدَةٌ مل كفارة ايِين. قال مالك: إن حلَّف رَجُلُ ملا فََالَ: والله لا اكل 
هذا الطفاء ولا ال هااا او دعل هذا الت فكان هذا في يمين وَاحَدَةٍ فَإنّمَا 
عليه كفارّة وَاجِدَة وَإِنّمَا ذلك كَقَوْلٍ الدَجُلٍ لامْرَأَتهِ: نت الطّلاق إن كْسَوْنُكِ هَذَا 
اقب ولا أَِنْتُ لَكِ إلى الْمَسْجِد کون ذلك نَسَعَا ماعا في کلام واج فان حَنِتَ في 
شي واج مِنْ ذلك فقذ وَحَبْ عَلَيَه الطّلاق» وَلَيْسَ عَلَيْه فيمًا فَعَلَ بَعْدَ ذلك جن إِنّمَا 


1 حنث في ذلك حنث وَاحدٌ قال مَالك: الْأَمْرُ عندا 6 َذر امَو نه جَائرٌ عليها غير 


شام اس 
وك 


إِذْنِ زَوْجها يجب عَلَيْهَا ذلك رييت إذا كان ذلك ق جَسَدهاء وكان لك عر 


00 
o7 1‏ ةئر مه م ماهم 


بِرَوْجِهَاء وَإن كان ذلك يضر بِرَوْجِهًا فَلَهُ منْعُهَا مه كان ذلك عَلَيْهَا حٌى تَقضيه. 


يحلف بذلك هرارا: قال صاحب الرحمة في احتلاف الأمة: لو كرر اليمين على شيء واحد أو أشياء و حنث 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن عليه لكل بين كفارة إلا أن مالكا اعتبر إرادة التأكيد 
فقال: إن أراد التأكيد فعليه كفارة واحدة, وإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة» وعن أحمد رواية أخرى: عليه 
كفارة في الجميع. وقال الشافعي: إن كانت على شيء واحد ونوى ما زاد على الأولى التأكيد فهو على ما 
نوى» ويلزمه كفارة واحدة. وإن أراد بالتكرير الاستئناف فهما بمينان» وفي الكفارة قولان, أحدهما: كفارة, 
والثاني: كفارتان. وإن كانت على أشياء مختلفة فلكل منها كفارة. وي "الدر المختار" عن "الخلاصة" ويتعدد 
الكفارة بتعدد اليمين» والمجلس والمجالس سواء. (المحلى) فإن حلف رجل: قال الباحي: وهذا كما قال: إن من 
حلف بينا واحدة تضمنت أشياء فإها بمين واحدة يجزئ قي حلها بالاستناء استثناء واحد. وفي حلها بالكفارة 
كفارة واحدة» ويحنث بفعل الامتناع من إبعاض ذلك الفعل. وهذا إذا حلف على النفي؛ فلو حلف على الإيجاب 
فإنه لا يبر إلا بفعل ذلك كله؛ لأنه قد تحلف على الإتيان بجميعه. 

الأمر عندنا !لخ: قال الباحي: وهذا كما قال: إن نذر ذات الزوج لازم هاء فإن كان ذلك بغير إذن زوحها 
فهو على ضربين: ضرب يتعلق بالمال» وضرب يتعلق بالجسد, فأما ما يتعلق بالمال فلا يخلو أن تقتصر به على 
الثلث فما دونه أو تزيد على ذلك فإن اقتصرت على الثلث فما دونه فلا اعتراض فيه للزوج» ولا جوز له 
الزيادة على ذلك كالموصيء فإن زادت في ذلك على الثلث كان للزوج الرد حلافا لأبي حنيفة والشافعي. 


كتاب النذور 547 العمل في كفارة الأيمان 


العم في كفارَةَ الأعان 
ا ا ا 
ا عق رَقبَةِ أو كِسْوَةٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِين وَمَنْ حَلف بِيَمِين فلم يُوْكَدَهَا 
r NS :‏ 


000 يميه بِالْكْسُوَةٍ اه إن كسا الرّجَال 
و وا وان كنا لاء کاش تركو غا وَحمَارًا وَذْلكَ أَذْنى 
ما يُجْزَئُ كلا في صّلاتِه. 
1 : ان م ه 07 بآ ° و و وس مهام 2 
المح ل اوور عا نر ير زا كا وبر صر لوزي الام 
عَشَرَةٍ مسَاكين لكل مسْكِينٍ مد ِن حنْطة کان يعتق الْمرَارَ إذا وكد الْيَمِينَ. 


أو كسوة عشرة مساكين: مذهب ابن عمر إلى أن كلمة "أو" في الآية للتقسيم» والجمهور على أنه للتخيير 
كما لي فدية الحلق في الإحرام. (امحلى) مد من حنطة: وكذا غيره من الطعام من غالب قوت البلدء وإليه ذهب 
مالك والشافعي» وقال أحمد: يطعم لكل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من غيره من التمر والشعيرء وقال 
أبو حنيفة: صاعا من شعير أو تمر أو نصفه من بر. (امحلى) بالمد الأصغر: يعي مد الني ل5 وهو رطل وثلث 
بالبغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربع أسباع درهم وربع كما مر في آخر الزكاة. (امحلى) 

ما يخرئ كلا في صلاته: فالكسوة عنده تقدير لكل ما يودي الصلاةء وهو قول أحمد وقال به الشافعي أولا ثم رجعء 
وقال: هي ثوب واحد لكل من قميص أو سراويل أو مقنعة أو إزار يصلح لكبير أو صغير لصحة إطلاق الكسوة 
عليه» وقال أبو حنيفة: هو ثوب يستر عامة بدنه فلا يجوز السراويل والإزار ونحوهماء وهو قول النخعي. (انحلى) 


كتاب النذور 544 جامع الأيمان 


5500-0-7 
جامء الايماك 
7# 24 
e 8‏ هه E)‏ 000 3 تدر كه م 8 وام 
اا ا لله ڪچ اد ذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب عق 


ل راس اس ررم ماه ړل 


زهو بسي فق ركب وَهُوَ يَحْلفْ بأبيهء فقال رَسُول الله 2: إن الله يَنْهَاكُمْ أن 
َحُلفوا يآبائكة قن كن عن لاتطبة يله زعت 


ورو 


١‏ - مالك ائ بُ أن رَسُول الله ج کان يقول وا 


القلوك؛ 


.عد ماه رو ادم 


۲ - ماك ٿ عن لمان ن حفص ٿن عمَرَ بن ةع ان هاپ أله ئه 


يمتح اخاء 


ن با لبابة بن عَْدٍ الْمُئْذِرٍ لما كاب الله عَلَيْه قال: يا رَسسُول الله! هحر دَارَ قَوْمِي التي 
الأوسي 


أْصَبْتْ فيها الدب وَأَجَاوِرٌكَ ََنْخَلعُ مِنْ مالي صدفة إلى الله وَإلى رَسُول E ra‏ 


-ٍ 


5 
ا 


فليحلف بالله !لخ: قال النووي: فيكره الحلف بغير أسماء الله وصفاته. سواء في ذلك البي < والكعبة والملائكة 
والأمانة والروح وغيرهاء ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة. وبه قالت الحنفية غير أنه لو حلف بالقرآن لا يكون 
يمينا عندهم» وعند الثلاثة الباقية المصحف والقرآن وكلام الله يمينء وكذا والبو ي بين أيضا عند أحمد فيما حكي 
عنه» ولو تبرأ من أحدها يكون يمينا إجماعا. قال ابن الهمام: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف وأما 
الحلف بكلام الله فيجب أن يدور مع العرف. قال العيي: وعندي المصحف يمين لا سيما في زمانناء ولا يناقض 
هذا قوله 35 في الحديث الأعرابي: أسح وأبيه :. صدق. رواه مسلم فإن هذه كلمة يجري على اللسان على 
العادة لا يقصد ها اليمين ولا التعظيم بل هو من جملة ما يزاد في الكلام جرد التقرير والتأكيد. والنهي إنما ورد 
في حق من قصد حقيقة الحلف والتعظيم. (احلى) 

لما تاب الله عليه: وقصته: أن البي 35 حاصر بي قريظة وكانوا حلفاء الأوس حى جهدهم الحصار بعثوا إلى 
رسول الله ل أن ابعث إلينا أبا لبابة لنستشيره فأرسله رسول الله 25. فلما رأوه قام إليه النساء والصبيان ييكونء 
في وجهه فرق لهم فقالوا: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» 
قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكافهما حى عرفت في حنث الله ورسوله؛ ثم انطلق على وجهه وربط 
ay‏ ع د تو يحو > ثم أن الله تعالى أتزل توبته في 
القرآن فثار الناس إليه ليطلقوه» قال: لا والله حي يكون الرسول 35 هو الذي يطلقئ فاطلقه <. (الحلى) 

قومي: بي قريظة فإن عياله وأمواله كانت فيهم. 


كتاب النذور ه46 جامع الأعان 
فقال رَمُول الله غ يُحْزِيكَ من ذلك الثلث. 


e‏ يوب بن مُوسى» عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيَ عر أمّه» عر عائشة آم 
مؤي فر انها سيلت عَنْ رَجُلٍ قال: مالي في رتاج الْكَعْبَةَ فقَالت عائشة: 
ما ما يُكفرٌ الْيَمِين. ال الك 3 الك ا AES‏ 


ال عست في سيل الله ولك لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُول الله ل في أمْر 


و ر 


دم 


في رتاج الكعبة: الرتج محر كة» والرتاج - ك"كتاب" -: الباب العظيم وهو الباب المغلق ورتج الباب غلقه 
كذا في القاموس» والمراد في هذا الحديث نفس الكعبة؛ لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابماء وأا ذكر 
الباب تعظيما. (الحلى) يكفره ما يكفر اليمين: وبه أخذ الشافعيء قال محمد: وأحب إلينا أن يفي .ما حعل على 
نفسه ويتصدق بذلك ويمسك ما يقوته فإذا أفاد مالا تصدق .عثل ما كان أمسكه. (المحلى) 

يجعل ثلث ماله إلح: د ل ا ا E‏ 
أو حب الله تعالى فيه الصدقة؛ لقوله تعالى: . قحد من مم الهم صدقة©» (التوبة:5. )٠‏ وحديث أبي لبابة ليس فيه 
تصريح بالنذر» قيل: يحتمل النذرء ويحتمل الاستشارة غير أنه أورده بصيغة الجزم» ويحتمل الاستفهام بحذف 
أداته. كذا قاله ابن حجر لي فتح الباري. (امحلى) 


بشم الله الرَّحْمَن الرَّ جيم 
کتاب الذاكاة 


الت i‏ ل 


م يي ن 2 6 5ه 3 ل لماع ا 5 ته : 71 
يسول الله!'إن ناسا من أهل البَادِية يائونا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها 
ت و 


أَمْ لا؟ فقال رَسُول الله 5: سمو الله عَليْهَا ثم كلوها. 
قال مَالك: وذلك في أَوَّلِ الإسلام. 


هام هد 0 5 2 و 5 ٤‏ ر ا ° دو ٍ- 
٥‏ - مالك عن يحبى بن سَعيدٍ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي 


000 


: 5 


يس كال فك اق اس لل ی لمر 
أَمَرَ غلامًا له أن يَذْبحَ ذبيحة» فلم 


ا 2 4 مه يم 6م 


0 ان E‏ ل E A E‏ ا 2 اد ر 
قد سّمیت» فقال له: سم الله ويحك,. فقال له: قد سّمیت الله فقال له عبد الله بر 


عَيّاضش: والله لا أطْعَمها أَبَدًا. 


أنه قال: مرسل» ووصله البخاري وأبو داود عن عائشة <... سموا الله عليها !خ: قال الطيبي: هذا الحواب من 
الأسلوب الحكيم كأنه قيل لهم: لا تموا بذلك ولا تسألوا عنها والذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليها 
أي حين الأكل. قال محمد: وهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة: إذا كان الذي يأني بها مسلما أو كتابياء فإن أتى 
بذلك بحوسي وذكر أن مسلما ذبحه أو رجلا من أهل الكتاب نم يصدق ولم يؤكل أي لم يصدق ذلك الكافر 
بقوله» و لم يؤكل المذبوح ممجرد قوله؛ فإن قول الكافر غير مقبول في باب الديانات والحل والحرمة. (انخلى) 
وذلك في اول الإسلام: لما روي في حديث عائشة قي هذا الحديث أن الذانجين كانوا حديثي عهد بالإسلام ما 
يصح أن لا يعلموا مثل هذاء وم يبلغ بعد إليهم شرع النبي <[ أو من يكثر منهم النسيان لمثل هذا أو الغفلة عنه 
لما ۾ بحر شم به عادة. وأما الآن فلا يكاد ذابح يترك ذلك. 

لا أطعمها أبدا: هذا قوله للغلام: سم الله إذا كان لما حاف أن يغفل عنه من ذلك وينساه ولم يقنع بأخبار الغلام 
له بأنه قد مى الله أو أراد أن يسمع ذلك منه. فلما لم يسمعه الغلام التسمية واقتصر على إخباره بذلك وفات - 


كتاب الذكاة 54 ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة 


ا بر 2 a‏ ر 538 2 

ما يجوز من الذكاةٍ على حال الصِرُورَةَ 
1۰۲٦‏ - مالك عن زيدٍ ب بن اسم عَنْ عَطاء بن يسار أن رَجلاًمِنْ الأنصار 0 
کان َرْعَى لقَحَة لَهُ بأَحْدِ فاضا بها الْمَوْتْ فذكاهًا بشظاظ فسیل رَسُول الله م 


عَنْ ذلك فقال: کس بي بان تيك | 


ال ل 


آي حاءت مقلاماتت انوت 4 


َذَكْنْهَا بحَجَرء فَسْبِلَ رَسُول الله يخ عر ذلك فقال: 57 س يما فكلوها. 
4 - مالك عن نوْرٍ بن رَيْدٍ الذي عن عبد الله بن عباس أنّهُ سيل عَنْ ذبح 


و وم 


تصارى لْعَرَبِء فقال: لا ا > ما وتلا هذه الآية: وم 0 : فإنه منهم 4:. 
اك ا ا 1 (المائلدة: :21( 
- موضع التسمية بإكمال الذبح أقسم أن لا يأكل الذبيحة» وفي المدونة قال مالك في تفسير هذا الحديث: لا أرى 
ذلك على الناس إذا أحبر الذابح أنه قد سمى. 

فذكاها بشظاظ: أي ذبحها به والشظاظ كل "كتاب" بالمعحمات: خشبة محددة الطرف تدخل في عرو 
الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير» كذا في "النهاية والقاموس"» وفسر في بعض طرق الحديث بالوتدى 
كما في "التنوير". بسلع: بفتح السين جبل معروف بالمدينة على الحانب الغربي. 

ذبح نصارى العرب: يعن ممن دحل في ذلك الدين بعد نسخه و تحريفه LG‏ ل 
العرب لي بن تغلب. وقال النووي في "تمذيب الأسماء واللغات": نصارى العرب بمراء وبنو تغلب» وهراء قبيلة 
من قضاعة, ثم أن حل ذبيحة أهل الكتاب إذا م تسمع منهم التسمية بغير الله بمجمع عليه؛ لقوله تعالى: و طعاء 
الذين أونوا الكتاب جل كدي (انائدة:ه) قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم واختلفو1 إذا ذكروا اسم المسيح 
عليهاء فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا جل قال في الدر المختار: يجوز ذبح الكتابي إلا إذا مع منه عند الذبح ذكر 
المسيح, وف الهداية: يجوز تزويج أهل الكتابيات. والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا لضرورة؛ وإليه يشير 
قول ابن عباس: اوم بتو له (امائدة: ١‏ د) الآية يعني ذبيحتهم. وإن حلت لكن لا يجوز موالاهم. (مختصرا) 


ساي عاد ةم ا تكس تلو له 
۹ - مالك اه بُ ُن عَبْدَ الله بْنّ عبّاسِ كان يقول: ما قَرَى الأَوْدَاجَ فكله. 
۰ - مالٺ عن يحبى بن سَعِيدِء عن سه سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبٍ أنه كان يقول: ما ذْبِحَ 
به إا بضع فلا بَأسَ به إذا اضْطَرِرْتٌ إِليْه. 


اه 
25 + 


.ا وص ره ا 0000 0 
ما يكره من الذبيحة قي الذكاة 


3 


١‏ - مالك عن يحبى بن سَعِيٍ يي 
توقاي ١‏ طن مره ينفو نار اكه ا سار ايد د ارده 


ت - 


فقَال: إن الْمَيئّة لتَتَحَرَكُ وَنَهَاهُ عر“ أكلها. 
وسيل مالك عن شاه ردت فتكسّرت فأَذْرَكهًا صَاحِبّهَاء فَذَبْحَهَا فَسَالَ الدّمُ مِنْهًا 


ولاب[ 
2 © مس ده 


ولم تحر فقال مّالك: إن کان ذَبْحَهَا وَنَفسّهَا يجري وهي تَطرفٌ فليا كلها. 


ما فرى الأوداج: أي قطعهاء وهي ما أحاط بالعنق من العروق الي يقطعها الذابح. واحدها: دج بالتحريك 
وهي أربعة: الحلقوم والمريء والودجان. وقطع الأكثر منها يجرئ عند أبي حنيفة. 

اذا بضع: بفتح الضاد المعجمة أي الذي ذبح إذا شق الحلد وأجري الدم من حجر أو خشبة محددة فلا بأسء 
وبه أذ الأئمة غير أنه لا يجوز بالسن والظفر عند الشافعي مطلقاء وعند أبي حنيفة إذا كانا منزوعين يجزئ 
ولكن يكره» وعن مالك روايات أشهرها جوازها بعظم دون السن كيف كان. (المحلى مختصرا) 

فتحرك بعضها !2: قال محمد: إذا تحر كت تحر كا أكبر الرأي فيه والظن أا حية أكلت. وأما إذا كان تحر كا 
شبيها بالاختلاج وأكبر الرأي والظن في ذلك أفها ميتة لم تؤكل. (المحلى) 

وهي تطرف: أي تحرك أطرافها أيديها وأرحلها وعينها فيأكلهاء ومذهب الحنفية أنه لو ذبحت مريضة فتحر كت 
أو حرج الدم حلت وإلا لا إن لم يدر حياته عند الذبح» وإن علم حياته حل مطلقاء وإن لم يتحرك ولم يخرج 
الدم» كذا في "الكنز" وغيره. (انحلى) 


كتاب الذكاة 14۹ ذكاة ما في بطن الذبيحة 


ا 2 . 1 
ذكاة ما ف بطن الدبيحة 


1.۳۲ - مالث عن نافع» عن علد اله إن عر لله ان يفول إا جوت الثافة 
لكا ادق بياج كيك E E‏ 
ئه ذْبحَ حى يرج الم ِن حرف 

۳ - مالك عَنْ بريد إن عبد الله بن قُسيط ليه عر ب سَعِيدِ بن الْمُسَيْبٍ أله 
کان يقول: أ: ذَكَاةُ ما في البطن ف اة ئه إذَا كان كذ حلم وتيت شماه 


بطن الذبيحة 

فذكاة ما في بطنها !2خ: وبه أحذ مالك والشافعي وأحمد ومحمد والجمهورء فقالوا: إن ذكاة الجنين ذكاة أمه. 
غير أن الشافعي لم يقل بالتفرقة بين ما إذا أشعر وبين ما لم يشعرء بل قال: إن ذكاة أمه مغنية عن ذكاته مطلقاء 
وقال أبو حنيفة: لا يحوز حن يخرج حيا فيذكى. (لمحلى) 

ذكاة ها في البطن: قال في "البدائع": وعلى هذا يخرج الجنين إذا حرج بعد ذبح أمه إن حرج حيا فذكي يُحلء 
وإن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا حلاف وإن حرج ميتا فإن لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضاً في قوم جميعا؛ 
لأنه مع المضغةء وإن كان كامل الخلق اختلف فيه؛ قال أبو حنيفة: لا يؤكلء وهو قول زفر والحسن بن زياد 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا بأس بأكله. واحتجوا بحديث: دكاة الحنين ذكاة 00 ص 
بذكاة أمه؛ ولأنه تبع لأمه حقيقة وحكماء والحكم في التبع ثبت بعلة الأصلء ولأبي حنيفة قوله تعالى: » 

عَلبِكُمُ المبّنة . اده (لمائدة:+) والجنين ميتة؛ لأنه لا حياة فيه والميتة ما لا حياة فيه فيدخل تحت النصء وأما 
الحديث فقد روي بنصب الذكاة الثانيةء معناه كذكاة أمه؛ إذ التشبيه قد يكون بذكر حرف التشبيه وقد يكون 
بحذف حرف التشبيه» كما في قوله تعالى: وهي تمر مرّ السحاب 8 (النمل:۸۸) وهذا حجة عليكم؛ لأن تشبيه 
ذكاة اجنين بذكاة أمه يقتضي استواؤهما في الافتقار إلى الذكاة» ورواية الرفع تحتمل التشبيه أيضا وتحتمل الكناية 
كما قالواء فلا تكون حجة مع الاحتمال مع أنه من أخبار الآحاد ورد فيما تعم به البلوى فلو كان ثابتا لاشتهر. 


سم الله الرّحْمّن من الرّحِيم 
ا 0 
ترك أكل ما قل المعرَاض وا 


٤‏ - مالك عَنْ نافع أنه قال: رَمَيْتْ طائرَين بجر وأنا بالج'افٍ فأصبيهُمًا فأما 


2 


فر z3‏ = مهو ا م هټ ت Jo‏ م َك 

حَدُهُمًا مات فَطَرَحَهُ عَبْدُ الله بن عُمَرَ وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذ كيه 

قبل إدرا 7 
١ So.‏ كد ء 


بقدوم فمَات قبل أن يُذَكيْهُ فطرَحَهُ عَبْدُ لله أيضًا. 
٠ ۳o‏ - مالك اه بَلََهُ أن الاسم بْنَ مُحَمَدٍ كان يكره م ما قل الْمعْرَاضْ والبندة 
١5‏ د مالك آله بَلَمَهُ أن سعيد بن المُسَيّب كان يكره أن يتل الإنْسِيّة بما يقل 


0 


َه م إن َه م 
4 الصيد من الرّمي واشباهه 


رمیت طائرين: يحتمل أن يكون رود و تصيده. ويحتمل أن يكون جالسا قي مقعده أو متصرفا 
ف بعض شأنه حي رآهما ممكنين فرماهما. بالجرف: ب بضم اليم والراء موضع على ثلاثة أميال من المدينة. (انحلى) 
بقدوم: بفتح القاف وحفة الدال آلة النجار. وقيل: القدوم اسم موضع. (الحلى) 

المعراض: بكسر اليم خشبة ثقيلة أو عصى ثي طرفها حديدةء وقد يكون بغير حديدة. قال النووي: هذا هو 
الصحيح في تفسيره. وفي "القاموس”: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده. وقال 
ابن دقيق العيد: عصى رأسها محدد فإن أصاب بحده أكل. وإن أصاب بعرضه ل يؤ كل وقالوا: لا يل ما قتله البندقة» 
وي البحاري : قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: هه و الموقوذة. (احلی) والأصل و في ذلك قوله تعالى 8 8 حرمت 1 
المينة و الدء 8 3 لی قوله ف المؤقوذة نه (انائدة: سه لا حد له وقد بین ذلك عا روي عن عدي بن 
حاتم ثم قال: سألت الببي 355 عن صيد المعراض. فقال: ما أصاب نحده فكله وما أصاب بعرضه فهر الوقيد. 

يقتل الإنسية إلخ: أي الأهلية ضد الوحشية, وهذا خصوص عند الأئمة ما إذا لم يتوحشء فإذا توحش صار بمنزلة 
الصيد؛ لقوله 1 : إن هده البهائم أو اباد أكأء ابد الوحش فما ند عليكم مها فاصعوا به هكذا. (انحلى) قال الباحي: 
لا يخلو من أحد حالينء أحدها: حال إمكافاء والثاني: حال امتناعهاء فأما قي حال إمكافا فلا حلاف في ذلك وأما 
في حال امتناعها بالتو حش فقد قال مالك وأصحابه: لا يجوز ذلك وقال أبو حنيفة: يجوزء ۾ حكمها ا 


كتاب الصيد ">6١‏ ما جاء في صيد المعلمات 


قال مَالك: ولا أَرَى بَأَسا يما صاب الْمعْرّاض إذا خزق وبلغ الْمَقَاتل أن وکل قال 
1 خی 3 8 0 


ر 2 21 5 
ل يام لمم a‏ 0 ا ا ا ا a‏ #وم ا" 86 
۱ تبارك وتعالى: ديا ايها الدين امنوا لیبلو نحو الله بشي۽ من الصيد تناله ايديكحكمو 


م و n‏ ل ۾ ر 4 2 ت 
ماكح » قال: فكل شَيْءٍ ياه الالسان بره أو بده اؤ ڀٿَيٰء مِنْ سلاجه افده 
ا (المائدة: 4 4) ل و E‏ 7 ل مك ی وو ليع 

وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. مالك أنه سَمِع أهل العلم يقولون: إذا أصاب 
الرّحُل الصَيْد فأَعَائَهُ عليه غيْرُهُ من مَاءِ أو كلب غير مُعَلم لم يُؤْكَلَ ذلك الصَيْدُ إلا أن 


يكون سهم الرامي قد تله أو بلغ مَقَاتِل الصَيْدٍ حَتى لا يشك أحذ في أنه هو قتله وأنه 
د" 


لا يكون للصّيّد حَياة بَعْدَهُ. وقال مّالك: لا باس بأكل الصَّيْدٍ وَإنْ غاب عَنْكَ مَصرَعْهُ 
1 وبه قال الأئمة الباقية ا 


E‏ 200 5 85 2ه و ,ام را اك و0 ا رو 
إذا وَجَدْت به أثرًا مِنْ كلبك أو كان به سَهْمَكَ ما لم تبت فإذا بات فَإلّهُ يكره أكله. 
ج ر 3 ٍ و رر 
ما جاء فق صيّد المعلمات 


0 دن و 5 كك ا ر ۵ر ور 
۷ - مالك عَنْ نافع» عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ أنه كان يقول في الكلب المعلم: 


كل ما أَمْسَكَ عَلَيِكَ إن َل ل ل 


إذا خرق: بالخاء والزاي المعحمتين أي جرح اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حلء 
وإن قتله بعرضه لم يحلء لما روی البخاري عن عدي بن حاتم سألته 3 عن صيد المعراض» فقال: ٠5‏ اأصست حخدهة 
فكر. وها أصبت بعرضه فر وقيذ. (لمحلى) فإنه يكره أكله: روى البخاري عن عدي بن حاتم مرفوعا: إدا رمت 


0 4 3 3 نے 0 .. 
+ 3 5 2 . 1 7 > 1۰ 
اعد تات نت فى حدنه بعد يوه او يومين ليس ابه 32 ر سهماك فحر. وال وف 5 ا كن ٹر وميه دليل 


على أنه إذا وجده ميتا بعد ما غاب عنه وليس فيه أثر غير أثر سهمه يحل وهو أحد أقوال الشافعي» وقال أبو حنيفة: 
الباحي: وهذا يحتاج إلى تقسيم وتفصيلء وذلك أن الكلب أو السهم إذا أنفذ مقاتل الصيد ,مشاهدة الصائد ثم 
تحامل الصيد وغاب عنه فقد كملت ذكاته» فلا يوثر في ذلك مغيبه عنه ولا مبيته. قال القاضي أبو الحسن: وهذا 


الذي أراد مالك وإد م ينفذه السهم ولا الكلب مقاتله حي غاب عنه ثم وحده ميتاء فقال القاضي: إذا كان محمدا 
في الطلب حي وجده على هذه الحالة فإنه يجوز أكلهء وإن تشاغل عنه ثم وحده ميتا فإنه لا يجوز أكله. 


كتاب الصيد oY‏ ما جاء في صيد المعلمات 
وَإن لم يقتل. 


۸ - مال لك أله سَمِعَ نَافعًا يقول: قال عبد الله بن عُمَرٍَ إن أكل وَإن لَمْ يأكل. 


8 - مالك أَنّهُ يله عَنْ سَعْدٍ بن أن :و قاض أل ر ع الكل ل 
الصِّيّدَء فقال ست عل وإذ م يق إل تع واجذة. 

۰ - مالك أله سَمِمَّ به بَعْض أَهْلٍ الْعلم يقولون في الْبَازِي وَالعُقَابٍ والصة ر وما أسبّه 
ذللك: له ذا كان معلا فة حا فق كلدب عة فلا يَأ َكل ما مت متا 


صَّادَتْ ذا ذْكِرَ امم م الله على إِرْسَّالها. قال مَالك: EA‏ ما سَمِعْتُ في الذي يتَخَلْصُ 
الصَّيْدَ مِنْ مَحَالِبٍ لازي أو مِنْ ق الكلب ثم تربص به فيموت آله لا يحل أكلة..وفال 


وبه قال الأئمة 


مَالك: وَكَذَلِكَ كل ما قر عَلَى ذَبْجِهِ وَهُرَ في مَحَالِبٍ البَازِي أَوْ في الكلب ف ركه صَاحِبهُ 
وَهُوَ ار عَلَى دبج حى يََدْلهُ البَازي أو لکلب فن لا يحل أكله. قال مَالك: وَكذلك 


1 2 3 كمه ا ر 
أيضاً الَذِي يري المد ماله وهو حي قرط في ڏنجه ٌى يموت ف هُ لا جل أكلهُ. 
ونه قال الأئمة 
وإن لم يقعل: لكن إذا مم يقتل وأدركه صاحبه يحتاج إلى التذكية. وإن ل يبق !خ: لما روى أبو داود عنه :335 إدا 
أ سنت كلبك وذكرت اسم الله فكدر وإل حر مس وتعقب بحديث عدي بن حاتم: فإن أكل فلا تأكل. فإغا 
أمسك على نفسه. وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم. قلت: رخص بعضهم في الأكل ما أكل الكلب 
متف منهم ابن عمر وسلماكن و سعد وبه قال الشافعي ثي روايةء قال حمد: فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على 
نفسه» وكذلك بلغنا عن ابن عباس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا؛ أن آية المعلم من الكللاب أن عسك 
عند أبي داود والنسائي وابن ماجه حديث معلول. فلا بأس بأكل ا رو ی ابن أي شيبة عن عدي بن حاتم 
سألته ع عن صيد البازي فقال: ا امف عك فکا . والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرود بصيد البزاة 
والصقر بأساء قاله الترمذي. (اخلى) فيفرط في ذبحه: أي يقصر ويسامح. وقال أبو حنيفة: إنه إن أدركه المرسل 
أو الرامي حيا ذكاه. فإن تركها عمدا حرم كذا في "الوقاية" و"الكنر". لكن الحياة المعتبرة ههنا عنده ما يكون 
فوق ذكاة المذبوح بأن يعيش يوماء وروى أكثره. و كذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية. 


كتاب الصيد "or‏ ما جاء في صيد البحر 
قال مالك: والأمْرُ الْمُجْتَمَعُ عليه عِنْدَنَا أن الْمْمْلِمَ إذا أَرْسَل كلب الْمَجُوسِيَ 
الضّاري فصَادَ أو 0 إل إذَا كان مُعَلْمًا فأكل ذلك الصَّيْدِ خلال لا به» وَإن 
م يُذكه المُسْيم وما مَل ذَلِكَ مئل الْمُسْلِم يبح بشَفْرَةٍ المَجُوسِي أو يمي بقوْسِهٍ 
أو تله فيل بها فصَبْدُهُ ذَلِكَ وَذْيحمُهُ حلال لا باس بأكله. وقال مالك: وَإِذا أَرْسَلَ 
المجوسي كلب المُسْلِمٍ الضاري على صَيْدٍ فأَحذهُ فال لا يؤكل ذلك الصَيّدُ إلا أن 
ىه ونا مل ذلك مل فس المشبب وله ادحا الوس يري بها المتبة 
قل رة شفرة الْمُسْلِمٍ بدح بها الْمَحُوسِيُ فلا يجل أكل شَيْء مِنْ ذَلِكَ. 
ما جَاء في صَيّْدِ البحر 

ائ SS‏ 
لفظه لبر عر أكُله ذلك قال نافع: ّ ثم انقب عَبْدُ الله فدعًا بالمُضَحَ للف 


قرا أجل لك صَيْد البَحر و وطعامه# قال نافع: فأَرْسَلني عَبْدُ الله بن عُمَرَ EE‏ 


(المائدة: 5 8) 
كلب امجوسي الضاري: ضري ك"رضي" ضرا وضراوة وضريا وضراوة: هج والكلب الضاري الذي هج 
بالصيد. (امحلى؛ وقاموس) قال الباجي: لأن كلب المحوسي لما كان معلما فإنه لا فرق بينه وبين كلب المسلم؛ 
لأنه آلة للصيد كالسهم والرمح» ولا يراعي فيها صنعة مالكه ولا صنعة معلمه؛ وإنما يراعي صنعة المرسل لي 
نفسه» فالكلب كالسهم والرمح» فإذا أرسل المسلم كلب الجوسي وهو معلم فقد أرسل كلبا يجوز الاصطياد به 
والمرسل لما كان مسلما جاز اصطياده فلم يؤثر قي ذلك المحوسي؛ لأنه ليس بمرسل ولا بجارح» وإنما يعتير في 
الصيد صنعة المرسل والجارح حاصة» وذلك كالذبح يراعي فيه صفة الذبح وصفة آلة الذبح دون صفة مالكها. 
فلا يحل !خ: به قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور. (المحلى) وهذا كما قال: إن اللحوسي إذا أرسل كلب المسلم 
على صيد فقتله فإنه لا يحل أكله وإن كان الكلب معلما؛ لأن الكلب وإن كملت شروط الصيد فيه فإن مرسله 
من تعتبر صفاته في الصيد وقد عدمت شروطه؛ لأن من لا تحوز ذكاته لا يجوز صيده. عما لفظه البحر: أي 
رماه البحر على الساحل من "أكلت التمرة ولفظت النواة" أي رميتها فإطلاق اللفظ على الملفوظ. 


كتاب الصيد 564 ما جاء في صيد البحر 
ى عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي هُرَيْرَة إِنهُ لا باس يأكله. 
5 - مالك عن زَيدٍ بن اسل ٠‏ عَنْ سَعْدٍ الْحَارِي مَْلَى عُمَرَ بن الطاب أنه 


قال: ال ل لب لات زرك كر ل 
لش بها بام قال 1 ل تالت عبد الله لله بن عَمْرِو بن الْعَاصِء فَقَالَ مل ذلك 
٣‏ - مالث عَنْ اي الرئادء عَنْ أبي سَلمَة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أ اي هرر وريد 


ور 


ان نَابتٍ أَنّهُمَا کائا لا يَرَيَانٍ ما لَفظ لحر اسا 
٤‏ - مالك عن ابي الزَّاِهِ عَنْ أبي سَلمّة بن عبد الرَّحْمَنِ ن أن ناسنا من أَهْل الْجَارِ قَدِمُوا 
عل توواك أن الك تسان هنا لوط اليك قل : كن له با رقال: اذهَبُوا إلى 


اند لا بأس بأكله: قال محمد: وبقول ابن عمر الآخر نأحذ لا بأس ما لفظه البحر وما حسر عنه الماءء وإغا 
يكره من ذلك الطافي وهو قول أبي حنيفة. قال الباجي: ي عن أكل ما لفظه البحرء وذلك على ضربين: 
أحدهما: أن يلفظ حياء والثاني: أن يلفظه ميتاء فأما ما لفظه حيا فإن مذهب مالك جواز أكله» و كذلك ما لفظه 
مينا سواء مات بسبب أو بغير سبب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا تؤكل ميتته إما مات بسبب مثل: أن 
يوحذ فيموت أو يموت من شدة حر أو برد أو تقتله سمكة أحرى أو ينضب عنه الماء فيموت» أو يلفظه البحر 
حيا فيموت فأما إن مات حتف أنفه أو لفظه البحر ميتا فإنه لا يوكل إلخ؛ لما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن 


ي ص 


حابر مرفوعا: ما ان 5-6 اسح أم جر نه فک ا وها مات فيه ه حا ف تا لد. 
E: 2‏ 32 


أو جموت صردا: بفتح الصادء أي برداء قال محمد: إذا ماتت الحيتان من حر أو برد أو قتل بعضها بعضا فلا بأس 
بأكلهاء فإذا ماتت ميتة بنفسها وطفت فهذا يكره من السمك. واستدل لذلك بحديث جابر: ما ألقاه الحر أم 
حا عند فكلره وما مات فبه عنما فلا تح د. رواه أبو داود وابن ماحهء لكنه مطعون فيه من جهة جى بن 
سليم بسوء حفظه وصحيح كونه موقوفاء وقال النووي في “شرح مسلم": حديث ضعيف لا يحتج به عند عدم 
المعارضة كيف وهو معارض بالأحاديث» وني "البخاري" قال أبو بكر الصديق: الطافي حلال, والطافي: هو 
الذي يموت في البحر بلا سببب وبه أحذ مالك والشافعي وأحمد أنه يباح الطافي. (المحلى) قلت: قال العيئي: 
بأن يحيى بن سليم أحرج له الشيخان وهو ثقة وزاد الرفع» وأخمرج الترمذي من حديث حابر مرفوعا بلفظ: 
ما معدم د وهم حى فكد وما م حذتمود مينا صافيا ول“ تأكسد. وف "رواية الطحاوي" في "أحكام القرآن": 


ن 


7 . ليا 7 0 ٠‏ 2 
فى بر داح قحلي ا وها ام فخا :ماه جاه صافيا فى ف اما ولا ناا 
0 3 ر 5 ا : : 3 


كتاب الصيد 100 تحريم كل ذي ناب.... ما یکره من أكل... 

ريد بن نَابتِ واي هريره فَاسألُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ نم وني فَأَحْبرُوني مادا يقولانء فَأئْوْهُمَا 

فسالوشماء فقالا: لا پاس به قفاوا مروان فار وه فقال مروَان: قد قلت لک. 

قال مَالك لا باس بأكل الْحِينَانٍ يَصِيدُهًا الْمَحُوسِيمٌ؛ لأن رَسُول الله يت قال في البحر: 

هو ال ماؤه الْجلٌ مَيَْنّهُ. قال مَالك: وإذا اکر ذلك منّا فلا ا من صاده. 
تحر كل ذي ناب من السّبَاع 

ه١٠‏ - مالك عَنْ ابن شهاپ» ٤‏ عَنْ أبي إِدْرِيس الْحَوْلانِيَ» عَنْ أبي تُعلبة الخشني 

أن رَسُول الله يميه قال: أكل كل ذِي ناپ م من السَبَاع حَرَامٌ. 

15 - مالك عن إسماعيل ب 50 عَنْ عَبِيدَةَ بن سُفيان الْحَضْرَمِيّ» عَنْ 

أبي هريره أن رَسول الله ل قال: No‏ 


ما يُكْرَُ مِنْ اکل الدَوَابٌ 
مالك إن أحْسَنَ ما سَمِعَ في الْحيْل وَالْغَالٍ وَالْحّمير أنهَا لا ؤكل؛ e‏ 


ذي ناب من السباع: هو الذي يفترس بأنيابه ويعدو كالأسد والذئب والفهد وغير ذلك وبه قال الشافعي 
وأحمد وأكثر أهل العلم. 

إن أحسن إلخ: استدل مالك على المنع من أكل لحوم الخيل والبغال والحمير بالآية» وذلك من وجهين: أحدهما: 
أن لام كي .معن الحصرء وذلك أنه أخبر تعالى أنه إنما خلقها للركوب والزينة» وقصد بذلك الامتنان علينا 
وإظهار إحسانه إليناء فدل ذلك على أنه جميع ما أباحه لنا منها ولو كانت فيها منفعة غيرها لذكرها ليبين إنعامه 
إلينا أو ليظهر إباحة ذلك إلينا فإن إخباره تعالى أنه خلقها هذا المععى دليل على أنه جميع التصرف المباح فيهاء 
والوجه الثاني: أنه ذكر الخيل والبغال والحمير» فأخبر تعالى أنه خلقها للركوب والزينةء وذكر الأنعام فأخير أنه 
خلقها لتر كب منها وتأكل» فلما عدل في الخيل والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على أنه لم يخلقها 
لذلك وإلا بطلت فائدة التخصيص بالذكرء إذا ثبت ذلك فالخيل عند مالك مكروهة وليست بمحرمة ولا مباحة 
على الإطلاق» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: هي مباحة؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 


كتاب الصيد 565 ما جاء في جلود الميتة 


َم 2 


لأن الله تَبَارَكَ وَتَعالى قال ام اليل والبغال و الحمير لد كبوها وزينة#. وقال تَبَارَكَ 
, 0 8 وخر 0 
وتعالى ق الأنعام: الت كبو | منها ومنها : ا تأكنو نچ وَقال تَعَالى: ليذ ا اسم اللد 
(عاهر:۷۹) 


عق ES E‏ #فكلوا منها وأطعموا القانغ والمُعتر#. قال مّالك: 


(TF (اخج:‎ (Ft: (أخع:‎ 


وسّمعت أن البائس هو الفقير وأن الْمُعْتَنَ هو الرّائرُ. قال مّالك: فذكر الله لحيل 


لأحل انسوال 
وَالبِعَالَ وَالْحَميرَ للرُكوب والرينة وَذْكَرَ الأَنْعَامَ لل ركوب والأكل. قال مَالك: 


ر و 


والقانع هو الَف ا 


0 8 
ما جَاء فى جلو د الميْنَة 


o 7 


۷ - مالك عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ عَبَيْد الله بْن عبد الله بن عة بن مَسْعُووٍء عَنْ 
عَبْدٍ الله ن عباس ائه قال: مر رَسُول الله 5 بشاة ميْنّة كان أَعْطَاهًا مَوْلاة لميِمُوئَة 


۶ نديد الياء ولخميمها 


فقال: أفلا لقعم بِجِْدِها؟ فقالوا: يا رَسُول الله! إِنّهَا ميْتة» فقال: 
م وو ا ود 
إنّمَا حرم أكلها. 
عليكم 


وأطعموا القانع والمعتر: روي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن: القانع: السائلء والمعتر: الذي يتعرض 
ولا يسأل. وقيل: بعكسه. قال الزحاج: القانع الذي يقنع عا أعطاه. فعلى الأول هو من القنوع وهو الذلة 
للمسألة» وعلى هذا فهو من فتح يفتح» وعلى الثاني من القناعة وهو الرضاء بالقليل من "علم يعلم". (امحلى) 
فذكر الله !لخ: يعني أن المقام مقام امتنانء ولو كان فيها منفعة الأكل لكان أحرى بأن يذكرء وأنت تعلم أن 
المقصود في الامتنان في الآية غالب ينتفعون به لا إحرازه المنافع فخوطبوا .عا ألفوا وعرفوا وإلا فقد ينتفع بالخيل 
في غير الركوب والزينة وغير الأكل اتفاقاء كيف وقد روي في الصحيحين عن أسماء نحرنا فرسا على عهده < 
فأكلناه ونحن بالمدينة» وف "البخاري" عن حابر :د فى النبي 5 يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم 
الخيل» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وبه يف عند الحنفية» أي في أكل لحوم الخيلء 
كما في "العمادية" وغيرهاء وإن كان يكره عند الإمام أبي حنيفة. 
حره: روي بفتح الحاء وضم الراءء وبضم الحاء وكسر الراء المشددة. 


كتاب الصيد 1o۷‏ ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة 


ال را بن أسلم عن ان وغلة ضري عن عبد لل أن حبري 


2 


8 ول الله ييه قال: إذا د الاهاب فقد 
ن رسو بغ 
- مك ينيدا أ الغ خشف لخت 


أن لباه عن أله عن عَادَِة زوج ال أن رول الله يك أمر | ن يستمتع 
أمر إباحة 
بجلود اميت إا دُبِعَتْ. 


2 ا 3 90 7 
ما جَاء في مر يِضْطر إلى أكل الميبَة 


مالك إن أَحْسَنَ ما سَمِعَ في الَُّلٍ يُضْطَرٌ إلى الْمََْةِ أله يأكل ينها حى يَشْبَعَ 
ويرو منهاء فإن وَجَدَ عَنْهَا غنَى طَرَحَهًا وسُكِلَ مالك عَنْ الرّحُلٍ ضط إلى المَيّة 
ناكل عنما وهو د القؤم أ أو زَرْعًا أو غْنَمًا بمَكانه ذَلِكَ؟ قال مَالك: 0 


الإهاب: الإهاب: الجلد مطلقاء أو ما لم يدبغ. كذا في "القاموس 

حت يشبع ويتزود: وبه أحد قولي الشافعيء والآخر: لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك رمقه» وهو قول 
أبي حنيفة. قال الباحي: يريد إن اضطر إلى أكلها واستباحتها بذلك فإنه لا يقتصر على ما يرد رمقه منهاء بل 
يشبع منها الشبع التام ويتزود؛ لأا مباحة له» كما ينتفع من الطعام المباح في حال وجود الطعام لما كان مباحا 
له. فقال ابن حبيب: إنما يأكل منها ما يقيم رمقه ثم لا يأكل بعد ذلك حى يصير من الضرورة إلى حالة الأولى؛ 
وبه قال عبد العزيز بن الماحشون وابنه» ووجه ذلك أن الإباحة إنما تثبت لحفظ النفس» وذلك يوحد فيما دون 
الشبع فما زال لا يتناول لحفظ النفس فكان ممنوعا عنه. 

قال مالك: قال الباحي: وهذا كما قال: إن من اضطر إلى أكل الميتة فوحدها ووجد ما لا يمكن الوصول إليه 
فلا يخلو أن يكون مما لا قطع فيه كالثمر المعلق والزرع القائم ونحوه. أو يكون مما فيه القطع إذا أحذ على وجه 
السرقة كالمال في الحرزء فإن كان مما لا قطع فيه فقد قال مالك من رواية محمد عنه: إن حفي ذلك فليأخذه منه 
وأما إن وجد ثمرا أو زرعا أو غنما لقوم فظن أن يصدقوه ولا يعدوه سارقا فليأكل من ذلك أحب إلي من الميتة 
فشرط ف المسألة الأولى أن يخفي له ذلك وشرط في القسم الآخر أن يصدقوه. 


كتاب الصيد 10۸ ما جاء في يضطر إلى أكل الميتة 
إن ظَنَ أن اهل ذلك ار أو الرّْع أ العم يُصَدكُوئهُ يصَرُورَتِِ ّى لا بعد سارف 
شطع يه ريت“ ألا يأل من أي لك وحد ما بر وع ولا يخي نه هي 
ولك اح إليّ من أن Aa‏ َإِنْ هو شي أن لا يُصَدَقُوهُ وأن يَعْدُوهُ سَارِقا 
ل ل 
سَعَة مَعَ اف أن SS‏ 


الاس وزرُوعهم وبْمارهم بذلك بدونٍ اضْطِرَارء قال مَالك: وَهَذا أَحْسَنُ ما سَمِعْتٌ. 


كِتَابُ الَْقِيقَة 

ما جَاء ف الْعَقيقة 
2 مالك عَنْ ريد بن اسل عَنْ رَجُلٍ من بني ضَمْرَة عن بيه َه قال: 
سبل سول الله ب عَنْ الْعقَيقَةء فَقَالَ: لا أحب الع ق - وکاله نما كرة الاسم - 
وقال: مَن ولد لَهُ وڏ اح أن يسك عَن وَلَدِهِ فليَفعل. 


العقيقة: قال الشامي: يستحب لن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة 
بزنة شعره فضة أو ذهباء ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي" أو تطوعا على ما في "شرح 
الطحاوي" وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى. عن العقيقة: العقيقة: الذبيحة الي تذبح عن المولود» 
وأصل العق: الشق والقطعء وقيل للذبيحة: عقيقة؛ لأا تشق حلقهاء ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود 
من بطن أمه: عقيقة؛ لأها تحلق وتقطع عنه يوم أسبوعه. (امحلى) 

لا أحب العقوق: فإن أصله مخالفة أحد الوالدين .عا يؤذيهما. "وكأنه إنما كره الاسم" لا مسماه هذه جملة 
معترضة من الراوي يعينٍ أنه كره الاسمء وأحب أن يسمي بأحسن أسمائه كالنسيكة والذبيحة جريا على عادته 
في تغيير الاسم القبيح» قال التوربشيّ: هو كلام غير سديد؛ لأنه يد ذكر العقيقة في عدة أحاديث ولو كان 
يكره الاسم أعدل عنه إلى غيره» وإنما الوحه فيه أن يقال: يحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع 
العقوق في هذا الحديث مما يوهن أمرهاء فأعلم أن الأمر بخلاف ذلك يعي أن الذي كرهه الله من هذا الباب هو 
العقوق لا العقيقة» ويحتمل أن يكون العقوق في هذا الحديث مستعارا للوالد» كما هو حقيقة في حق الولدء 
وذلك أن المولود إذا لم يعرف حق أبويه صار عاقاء كذلك جعل إباء الوالد عن أداء حق المولود عقوقا على 
الاتساع» فقال: لا يحب الله العقوق أي ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يشبه إضاعة المولود حق أبوي 
ولا يحب الله ذلك. وقال الطيبي: يحتمل أن يكون لفظ ما سأل عنه "ولد لي مولود أحب أن أعق عنه» فما 
تقول"؟ فكره البي يه تلفظه ب"أعق"؛ لأنه لفظ مشترك بين العقيقة والعقوق» وقد تقدر في علم الفصاحة 
الاحتراز عن لفظ مشترك أحدهما مكروه. فتكون الكراهة راجعة إلى ما تلفظ به لا إلى نفس العقيقة. (النحلى) 


كتاب العقيقة a‏ العمل في العقيقة 


07 دم ا ر ا ا 
۰۵۱ - مالك عَنْ حَعْفر بْن مُحَمَدِ عَنْ أبيه انه قال: ورت فايلمة ت رَسُول اله 38 


و رم ر رو رهاس 4 


شَعَرَ حسّن وَحسَيْنٍ وزیتب وأم كلثوم ف فقَصَدَقت بزنة ذلك فضة 


هدقاعت و 


ل ل ا أنه 


- 
49 د مره 9 3 


قال: ورت فاظقه بت ر ول ال U‏ : شَعَرَ حَسَنِ وَحُسَيْن فتَصَدَّقتْ بزنته فضة. 


العما ف العقيقة 
٠6٠6‏ - مالث عَنْ نافع أن عبد لله ن عُمَرَلَمْ يكن يَسألهُ اح مِنْ هله عَقيقة 


إلا أَعْطاهُ إيَاهَاء کان ى عن ولیم بشاوٍ شاو لد قور وَالإناث. 


أي أمره بالعفيقة 


اهر 2 هم 6 ي مع واه مس اه 0 ه 28 8 


ف ا و و و و به و 
التيمِيّ أنه قال: سمعت أبي يستجب العقيقة ولو بعصفور. 


۵ - مالك ائه بلع اله عي عر“ حسَرٍ ر ابي علي بن أبي طالب. 
5 3 لي 7 ا ئه 3ك وق o‏ 
1٠0‏ - مالك عن هشام بن عروة ان أبَاهُ غروة بن الزبير كان يعق عن بنيه 


و 


قال مَالك: اا ا وا أن مغو ا ع وو ر 


من عق إء: لحديث الترمذي عق البي 2 عن الحسن بشاة» وقال الشافعي وأحمد: يعق عن الغلام بشاتين وعن 
الجارية بشاة؛ لما روى أبو داود والترمذي عن أم كرز الكعبية مرفوعا: غ العلاء شاتان مثلان. ومن طريق: 
مكافنتان أي متساويتان سنا وحمالاء وللترمذي عن عائشة ب أنه .35 أمرهم عن الغلام بشاتين مكافئتين 
وللجارية شاة واحدة. قال صاحب "سفر السعادة": رواية شاة واحدة صحيحة» لكن حديث: ع العلاه شاتاد 
أقوى وأصح؛ لأنه رواه جماعة من الصحابة. قال المحلى: يحصل أصل السنة في عقيقة الولد بشاة وكمال السنة 
شاتاك. (المحلى) 


كتاب العقيقة “١‏ لعا لاست 
وَالإناثِ ولت اقيق بوَاجِبَةٍ حجبة بق وَلَكنّهَا نقحب العمل بهاء وهي من الأمْر الّذِي 


6 سمدم 


لم َل عليه الاس ندم فمن عق عن وليه نما هي بنرا السك والضحاياء 


> هس 


لا يجوز نيها عَوراء ولا عَجْفَاء ولا مَكْسُورَةَ القرن ولا مر يضة» ولا ساح من 
لحمها 0 ولا 0 50 عظامُهاء وَيأكل ا من مي واف 


وام م 


مِنْهَا ولا مَس الصبئٌ بِسَيْءٍ من دَمِهَا. 


وليست العقيقة بواجبة: وبه قال الشافعي وأحمد في المشهور عنه» وعنه: أا واحبة, قال محمد في "الموطأ": أما 

العقيقة فبلغنا اما كانت في الجاهلية ية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله» ونسخ شهر 
رمضان كل صوم كان قبله» ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله» ونسخت الزكاة كل صدقة كان قبلها 
كذلك بلغناء وقال محمد في "الآثار": أخحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كانت العقيقة في الجاهلية, 
فلما جاء الإسلام رفضت» قال: وبه نأذ وهو قول أبي حنيفة» ويشهد لذلك ما أخرحه ابن المبارك والدار قطي 
والبيهقي وابن عدي عن علي مرفوعا: نسح الأضحى كل ذبح. ولسخ صو رمضان كن صو والعسل من 
الجنابه حل غسل. وار كاذ كر صدقة. ويمكن أن يقال: إن المراد بالنسخ نسخ الوحوب» كما في صوم رمضان 
وغيره» كيف وإن مشروعية الأضحية في الأولى من الهجرة وعقيقة الحسنين في السنة الثالثة أو الرابعة» وحديث 
أم كرز في عام الحديبية سادس الهجرة والعقيقة عن إبراهيم كان تاسع الهجرة. (المحلى) 

وتكسر عظامها: وعند الشافعي يستحب أن لا يكسر. 

ولا يمس الصبي: شيئا من دمها؛ لأنه من فعل أهل الجاهلية؛ ولكن روى أبو داود من طريق همام عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا: كر غلاه رهينة بعقيقة نذبج عه يوه السابع ء يحلق رأسه و يدمى. وكان قتادة إذا سيل 
عن الدم كيف يصنع؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أحذت منها صوفه واستقبلت به أوداحها ثم تضع على يافوخ 
الصبي حب يسيل على رأسه مثل الخط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق؛ قال أبو داود: ويرى وهم من همام ولا يوخذ 
ماء أو إنما هو يسمىء كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دعفل وأشعث عن الحسن. قال الخطابي: 
وكيف يأمر بتنحس رأس وقد أمرهم بإماطة الأذى اليابس عنه. (المحلى) 


يسم الله الرّحْمَنٍ من الرّحِيم 
كات الا 
7 وو 2 - ص اعم 
0۷ ل عن البراءِ بن عازپ 
سول الله 3 سْعلَ: ها قى من الضَّحَايَا؟ فأشار بيده وقال أَرْبَعاء - وكان الْبرَاء 


1: 


3 
ل 


ا e‏ 
ل و البين عَوَرُهَاء وَالْمَرِيضَة الم واا ي لا لقي 


بث لا بری صححتها ار 0 


۸ - مالك عن افع: أن عَبْدَ الله ن عُمَرَ کان ينمي م والح e‏ 
م تيسن وَالتِي تقص مِنْ حَلقها. قال مَالك: وَهَذَا أُحَبْ ما سَمِعْتُ إلى. 


ما يتقى: أي يجتنبء قال الباحي: دل هذا على أن للضحايا صفات يتقى بعضها ولو لم يعلم أنه يتقى منها شيء 
لسأله: هل يتقى من ضحايا شيء أم لا؟ فأشار بيده: في رواية: أشار بأصبعه. وقال البراء: أصبعي أقصر من 
أصبع رسول الله 35 وهو يشير بأصبعه» يقول: لا يجوز من الضحايا أربع» أورده ابن عبد البر. 

العرجاء إل: بفتح العين وسكون الراءء "البين ظلعها' ' بفتح الظاء وسكون اللام أي أعر جهاء "والعوراء": الي 
ذهبت إحدى عينيها [أو أكثرها] Ss‏ بدلالة النص» "البين عورها" الظاهر فإن كان Sn‏ 
لا بمنع الأبصار لا بأس به "المريضة البين مرضها" أي الي تبين أثر المرض عليها وهو شامل لكل مرضء وقال 
الشافعي: المراد به الحرباء» قال العيئ: هذا تقييد للمطلق و تخصيص للعموم "والعجفاء": بفتح العين» مونث 
أعجف, .معي الضعيفة, "الي لا تنقي" بضم التاء وكسر القاف: ال لا نقي اء وهو بكسر النون وسكون 
القاف. وقيل: الشحم» » قال حمد: وكذا نأحذ فأما العرجاء فإذا أمشت على رحلها فهي تجزئ وإن كانت 
لا تمشي لا تحزئ؛ وأما العوراء فإن كان بقي من البصر أكثر من نصف البصر أجزأت وإن ذهب النصف فصاعدا 
لم تزه وأما المريضة الي فسدت لمرضها والعجفاء ال لا تنقي فإهما لا يجزئان. والبدن: بضم الباء وسكون 
الدال» جمع بدنة - محركة - ممع الإبل والبقر عندناء فهو تخصيص بعد تعميم. لم تسن: بضم التاء و كسر 
السين وفتح المشددة أي يتقى الي لم تكن مسنة هي الثنية, عند مالك: من المعز ما أوق سنة ودحل ف الثانية = 


كتاب الضحايا 11۳ النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 


النهى عن ذبح المي ل انصرًافي الإإمام 


25 5 5 
م هاس همه ا 1 co‏ 86م وماس 


85 - مالك عَنْ بى إن سياه عَنْ َير بن يَسَار: 


يك كر اذ بدك رول ادر إن لأسي فَرَعَمَ أن رَسُول الله 305 أَمَرَهُ أن 


نفام 7 # وم 7 و و | الك 
َعُودَ ِضَحِيَّةٍ أَخْرَى, فقال أَبُو بُرْدَةَ: لا أَجِدُ إلا جَذَعَاء فقال رَسُول الله لله ع : وإن 


لم تجد إلا جَذَعًا 0 


محمول عي خصو ص 


00 ا راه كر َلك سول‎ TT 


بِضَّجِيَّةٍ أخْرَى 

= ومن البقر ما دحل في الرابعة؛ ومن الإبل ابن ست سنين» وعند الحنفية والحنابلة: من المعز ابن حولء ومن 
البقر ابن حولينء ومن الإبل ابن حمس سنين» ومذهب الشافعية: الث من الغنم ما استكمل سنتين» ومن البقر 
والإبل كما هو عند الحنفية. واتفقت الأئمة الأربعة على أنه جزئ الجذع من الضأن قي الأضحيةء والجذع عند 
الشافعي: ما دحل ف الثانية وهو الأشهر عند أهل اللغة» وقيل: ما تم له ستة أشهر وهو قول الحنفية والحنابلة» 
وعند مالك: هو ابن سنةء وقيل: ابن ثمانية أشهرء وقيل: ابن عشر. وقي "الهداية" عن الزعفراني: أنه ما تم له سبعة 
أشهر. وقيل: ستة أو سبعة» حكاه الترمذي عن و كيع. 

إلا جذعا: والجذعة من أكمل السنة وهو قول الجمهور. وقيل: دوفاء ثم احتلف في تقديره» فقيل: ابن ستة 
أشهرء وقيل: ثمانية» وقيل: عشرة» وحكى الترمذي عن وكيع: أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهرء وقال في 
"البدائع": ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا: الجذع من الغنم ابن ستة أشهر. 

وأنه ذكر ذلك إل: الظاهر أنه معروف والضمير أن يعود إلى عوكر, أي عوكر ذكر ذبحه قبل الصلاة لرسول الله 25 
فأمره أن يذبح بأخحرى» وذهب القاري إلى أنه بجهول والضمير للشأن فأمره أن يعود. قال شارح المسند: في 
الحديث أن الأضحية إنما تذبح بعد فراغ الإمام من صلاة العيد سواء ذبح أو لم يذبح» وسواء كان قبل الخطبة أو 
بعدها لكن بعدها أحب وإن أخروا صلاة العيد لعذر إلى الغد حاز أن يضحي بعد مضي وقت الصلاة» وهذه 
المراعاة إنما هي ليوم النحر خاصة. وقي الثاني والثالث يجوز الذبح قبل الصلاة. 


كتاب الضحايا 554 ما يستحب من الضحاياء ادخار لحوم الضحايا 


5١‏ - مالك عن نافع: EE‏ ِالْمَدِينَق' قال تافع: 
E‏ € ° عه ع ا ف بحي 
ل ل تت ليل لد سير لاسي في مُصَلَّى التاس» 
قال نَافعٌ: فَفَعَلْتَ» تم حُمِلَ حمل إلى عَبْدٍ الله بن شد فلن را جين بم الکن 
كك ري مجني ل as‏ ركان دا ين عمر يقول : 
ابن عمر 
َيس جلاق E‏ َّ 
بكسر أوله أي حلق عر الراس 


مالك عن أ ی لتر تكن مز حار ادا : أن رسول الله 25 


لس ع ص ور 
وترودوا اروا 
م 0 o.‏ ر 0 


أن كر a‏ 


O2 


ن واقا أن رَسُول الله + 5 فى عَنْ كل لَحُوم الضَّحَايًا بَعْدَ ثلاثة أيامى a‏ 
7 0 


نل بكر: فذكرّت ذلك لِعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرّحْمّنِء فقالت: صدق) معت عائشة 


كبشا فحیاد اقرن: ماق کر سفند نه شار داد مرم گ یرہ گ سفت نر بتر است نويات عل اکر چ شح عم اشر وون و مل بتر امت 


دا اظباد شعائر دإن. وقد فعله: عبد الله بن عمرء الظاهر أن موت ون والأظهر أن يقال: إنه صدر ر اتباعا لقول 
رسول الله ف اراد أن يلحي ورای هلال دي المحة فل بأحد من شعرة م أطفارة حي يصحى. (رواه مسلم) 
بعد ثلاثة أيام: أي من يوم ذبحها أو م ن يوم النحرء والظاهر هو الأو ل» قاله عياض 0 

كلوا 21: قال ابن العربي: لما كان أراد إراقة الدم لله أذن في أكلهاء وقد كان القرابين لا تؤكل في سائر 


الشرائع» فمن خصائص هذه الأمة أكل قرابينها. قال محمد: وهذا نأحذ لا بأس أن 0" الر جل من أضحيته 
ويدخر و يتصدق» وما شو له أن يتصدق بأقل من الثلث وأن تصدق بأقل منه جار. (انخلى) 


كتاب الضحايا 11 ادخار لحوم الضحايا 


زوج الي 4 تقول: دف اس من أطل البادئة حَطئرةالأضلحّى في رمان ابي 2 
فقال رول أله 2 : عرو تلاپ وتوا ما قي ت فا ان د فيل 


لرسول الله 5 : : قد كان ناس س ينتفعغون ِضحَايَاهُمْ وَيَجْمَلُونَ منها الْوَدَكَ دون 


في نخة بضم الياء الشحم 


يالاق فال 0 الله يَي: وما ذلك أو كما قال» قالوا: يا 00 اللّو! 
هيت عَنْ لْحُومٍ الصَّحَايَا بَعْدَ نلاب فقال رَسُول الله 5: إِنّمَا هيك من 

دة أي فت عَلَيكُمْ حضرة الأضج كلا ردقا وَادِْرُوا يَعْنِي ب" 9 
توما اکر قدموا النده: 


٤‏ - مالك عَنْ رَبِيعَة بن ابي عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحَذْريٌ: اه قدِم مِنْ 
سَفر فَقَدَم إل هله لحا فقال: انظ وا أن يكون هَذَا مِنْ لْحُوم الأضّاجيء فقالوا: 
yS‏ سو د إنَّهُ قد کان من 

سول الله 5 چ فيها بَعْدَكَ اَم فحرَج أو سمي فسأل عَنْ َلك فَأَخْيرَ أبو سعيد 
1 رَسُول الله يد قال: یشک عن لوم الأضاحي د ات فكلوا ودا 


ا وکھینکہ عَنْ الانتباذِ فانتېذو» وكل مسشکر 53 e RS‏ 


ويجملون: بفتح الياء وسكون الحيم وكسر ليم أي يذيبون الشحم وينتفعون به بالادهان, قيل: ومنه جميل 
الوجه يريدون به الحسن والنضارة كأنه دهن. (انحلى) من أجل الدافة: بالدال المهملة وتشديد الفاء: قوم 
يسيرون سيرا ليناء وني "القاموس": الدف اللين من سير الإبل أو مشي خفيف؛ يعي إنما حرمت لأحل أن 
تواسوهم وتصدقوا عليهم. من لوم الأضاحي : ناص كنيد ازاگ باد ابل از شت قريانيها. (مصفى) 

وفيتكم عن الانتباذ: يعن في أُوانٍ مخصوصة: وهي الحنتم والنقير والدباء والمزفت» "فانتبذوا" في الظروف كلهاء 
قالوا: إن سبب النهي أنه يشتد فيها النبيذ» فرعا يصير مسكرا وكانوا قريب العهد من تحريم الخمر» فرعا يشربوا ما 
اشتد» فلما تقرر تحريم الخمر رص ف الانتباذ في الظروف كلهاء وبه أخذ أهل العلم» وذهب مالك وأحمد إلى أن 
تحريم الانتباذ في هذه الظروف باقية لم ينسخ» والرخصة في قوله: "وانتبذوا" مخصوص ما عدا المذكور. (امحلى) 


كتاب الضحايا 55 الشركة في الضحايا 
وَنَهِيْنكم عن زِيَارَةٍ القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجراء يعني لا تقولوا سوءا. 
وو س 
الشركة فى الضحايا 


o :‏ 5 ر و 03 2 0 2 0 
١١"‏ - مالك عن أبي الزبَير المّكيء عن حابر بن عَبْدِ الله: 


5 
م ماس ا 


٠٦‏ - مالك عر عَمَارَة بن يسار: أن غطاء ر يسار احبر ه 


5 - ءَ ER‏ 2 2 ر کے سے و وا و 5 
الأنصاري أخبَرَهُ قال: كنا نضحي بالشاةٍ الواجدة يذبحها الرّحل عنه وَعَنْ أهل بَيْته 
- مقاحرة 5 ٍ- 
o َ EEK‏ ممق ف م د واس و ا و 
تَبَاهَى الناس بَعْدُ. فصَارّت مباهاة. قال ى: قال مالك: و اخسن ما سمغت ف 
مفاخرة ثم صارت الأضحية مفاخرة 


ر ا ان عل ق عه ده لوم شد هه 25 اي ا ا 

ا ا 

1 2 5 وإں كانوا ا كثر من سبع 
وار ي r‏ هم 


7 2 - #ع مه 2 ممم ا ا 
والشاة الواجدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيهاء eee‏ 


فروروها !: قيل: الإذن مختص بالرحال؛ لما روي أنه ك لعن زوارات القبورء وقيل: إن هذا الحديث قبل الترخص 
فلما رخص عمت الرخصة ماء وعموم الإباحة قال به مالك والشافعي. وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفةء 
كما في "الدر المختار". وعن أحمد روايتان. (امحلى) هجرا: يعي على ما اعتياده في الجاهلية. 

البدنة !ل: فيه دليل على أنه يجوز الاشتراك لي البقرة والبدنة للسبعة فما دوم وهو قول الجمهورء خلافا 
مالك ثم إنه يصح الاشتراك فيهما عند الشافعي وأحمد ولو كان بعض الشركاء يريد اللحم دون القربة خلافا 
لأبي حنيفة» وقال إسحاق: يجوز الاشتراك للعشرة؛ حديث الترمذي عن ابن عباس أنه ل حر البدنة عن عشرة 
والبقرة عن سبعة» وبه قال إسحاق. وقال الجمهور: إنه منسوخ. (اتحلى) 

كنا نضحي !خ: فيه دليل أن الشاة الواحدة بحرئ عن الرحل وعن أهل بيته وإن كثرواء وروي عن أبي هريرة 
وابن عمر + أهما كانا يفعلان ذلك وأجازه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وكرهه الثوري وأ 

قال محمد: كان الرحل يكون محتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بما عن نفسه فيأكل ويطعم أهله. فأما شاة 


بو حنيفة» 
واحدة تذبح عن انين أو ثلاثة أضحية فهذه لا تزئء, ولا يجوز شاة إلا عن الواحد. وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائناء وكان القياس أن لا يجوز البقرة أو البعير إلا عن فرد؛ لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركنا 
القياس حديث حابر ولا نص في الشاة فبقيت على أصل القياس. (المحلي) 


كتاب الضحايا 11۷ الضحية عما في بطن المرأة 


فَأَمّا أن يَسْبَريَ البدنة أو الْبَقَرَةَ أو الشَّاة د يشر كون فيهًا في النسّكِ وَالضّحَايًا فيرح 
م شك ى 1 

كل إِنْسَانٍ منْهُمْ جصّة من نَمَنِهَا ويكون له ِصّتهُ من لَحْمِهًا فإن ذَلِكَ يُكْرَهُ وَإنما 
عبن الحديك أله له يسرك ي السك انما کون عَنْ أل الْبَيتِ الْوَاجِدِ. 


۷ - مالك عَنْ ابن شهاپ أَنّهُ قال: ما تحر رَسُولَ الله ينه عله وَعَنْ أَهْلٍ يته 
و واد كال مالك“ لا أذري أَيْنَهُمَا قال ابْنُ شهاب. 
الضّحيّة عَمَّا في بَطن الْمَرأَ 
8 - مالك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قال: الأضْحَى يَوْمَانٍ بَعْدَ يوم الأضحَى, 
مَالك: اه بَلمهُ عن عَلِيّ بن أبي طالِبٍ مل ذَلِكَ. 
عَم اراتكه 
وبه قال الجمهور 


وقال ای حئفة ا 


ا 


إلا بدنة و 


الأضحى يومان !خ: يريد أن يوم الأضحى أول يوم الذبح ثم اليومان بعده» وأن اليوم الرابع ليس من أيام الذبح» 
ويمذا قال مالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة» وقال الشافعي: أيام الذبح أربعة» يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده» 
وقد استدل القاضي أبو الحسن في ذلك بقوله تعالى: إو يذ كرو ام الله في أياء مغل ماتٍ على ما رزقه من بهيمة 
الأنعاءيه (الحج:4؟) قال: والأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعدهء والأيام المعدودات ثلائة بعد يوم النحر فيوم 
النحر معلوم غير معدود واليومان بعده معلومان معدودان, والرابع معدود غير معلوم» وقد مر البحث في "كتاب 
ك فتذكر. في بطن المرأة: يريد أنه ليس له حكم الحي حى يستهل صارخا بعد الولادة. 

وليست بواجبة: قال الباحي: هذه العبارة يستعملها أصحابنا فيما تأكد استحبابه» قال القاضي أبو محمد: أطلق بعض 
أصحابنا عليها أا واحبةء وإنما يريدون بذلك أنها سنة مو كدة» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: هي واجبة على 
من ملك نصابا من أهل الإقامة دون المسافر والمقيم الذي لا ملك النصاب وذلك مائتا درهم بعد المنزل والخادم. 


حاء في رؤية الملال للصيام والفطر في رمضان 
من أجمع الصيام قبل الفجر ا 
ما حاء في تعجيل الفطر ET‏ 
ما حاء في صيام الذي يصبح جنبا 5ك 
ما حاء في الرخصة في القبلة للصائم 0 
ما حاء في التشديد في القبلة للصائم E‏ 
ما حاء في الصيام في السفر E‏ 


ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان 


النهي عن الوصال في الصيام Ren‏ 
صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر e‏ 
ما يفعل المريض في صيامه E‏ 
النذر في الصيام والصيام عن الميت E‏ 
ما حاء في قضاء رمضان والكفارات e‏ 


فهرس احتویات 


الموضرع 


ما حاء في ليلة القدر ا eens‏ 


الزكاة ف العين من الذهب والورق e‏ 
الزكاة في المعادن es SS‏ 


ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر ... 
زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها .... 


ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة 


العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا ا 


۹¥ 
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الموضوع 
النهي عن التضييق على الناس في الصدقة .. 


ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها .. 
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب... 
زكاة الحبوب والزيتون 7 1ه 


ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول 
ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 


ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام .. 


لبس الثياب المصبغة في الإحرام TE‏ 


التلبية والعمل في الإهلال OS‏ 
رفع الصوت بالإهلال 0 


قطع التلبية 000 52*57 
إهلال أهل مكة ومن با من غيرهم TR‏ 


ما لا يوحب الإحرام من تقليد الهدي .. 


الرمل في الطواف E‏ 
الاستلام في الطواف E‏ 


تقبيل الر كن الأسود في الاستلام E‏ 


العمل لي الهدي حين يساق 5 ه515 
العمل قي الهدي إذا عطب أو ضل ak‏ 
هدي المحرم إذا أصاب أهله iie‏ 
هدي من فاته الحج RGSS‏ 
هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض 007 


الموضوع 
الصلاة في البيت وتقصير الصلاة وتعجيل 
الصلاة بمنى يوم الترويةء والجمعة ET‏ 


فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو حرم 


فدية من حلق قبل أن ينحر E‏ 


النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 


ما حاء في الوفاء بالأمان 0 27101 


الموضوع 


العمل فيمن أعطى شيعا في سبيل الله 00 
جامع النفل في الغزو ا 0ض 
مالا يجب فيه الخمس 0 
ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس 0 
ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 
ما حاء قي السلب في النفل ا 
ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 2 
القسم للخيل في الغزو a‏ 
ما حاء في الغلول ا 
الشهداء في سبيل الله e‏ 
ما تكون فيه الشهادة ا 
العمل في غسل الشهداء e‏ 
ما يكره من الشيء يجعل اي سبيل الله .. 
الترغيب في الحهاد sees‏ 
ما حاء في الخيل والمسابقة بينهما E‏ 
إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 217 
الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ 000 


كتاب النذور 


1۷1 


مايحور من الذكاة على حال الضرورة 57 


ما يكره من الذبيحة في الذكاة i‏ 


ooo 


الصحيح لملم 


الموطأ للإمام محمد 


الموطا للإمام مالك 
الهداية 

مشكاة المصابيح 
تفسير الجلالين 
مختصر المعاني 
نور الأنوار 

كنز الدقائق 


التبيان في علوم القرآن 
المسند للإمام الاعظم 


الهدية السعيدية 


تيسير مصطلح الحديث 


شرح التهذيب 
تعر يب علم الصيغة 
البلاغة الواضحة 


ديوان المتنبي 


النحو الواضح الإبتدائية. الثامرية) 
رياض الصالحين رمجلدة غير ملونة) 
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المطبر 


(۷ مجلدات) 


(مجلدين) 
(۳ مجلدات) 
(۸ مجلدات) 
(٤مجلدات)‏ 
("مجلدات) 
(مجلدين) 
(مجلدين) 


("مجلدات) 
تفسير البيضاري 
الحسامي 

شرح العقائد 
القطلي 

نفحة العرب 
مختصر القدوري 
نور الإيضاح 
ديوان الحماسة 
المقامات الحريرية 


Other Languages 
Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding) 


Fazall-e-Aamal (German) 


lo be published Shortly Insha Allah 
AI\-Hizb-ul-Azam (French) (Coloured) 


عه 


ملونة كرتون مقوي 
شرح عقود رسم المفتي 
متن العقيدة الطحاوية 
المرقاة 
زاد الطالبين 
عوامل النحو 
هداية النحو 
إيساغو جي 
شرح مائة عامل 
المعلقات السبع 
هداية النحو رمع الخلاصة والتمارين) 


منن الكافي مع مختص ر الشافي 
ستطبع را :يعون الله تعالى 


ملونة مجلدة: كرتون مقوي 


Books in Enylish 
Tafsir-e-Uthmanl (Vol. 1, 2, 3) 
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) 

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) 
AI-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding) 
AI-HIzb-ul-Azam (Small) (Card Cover) 
Secret of Salah 


